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أحكام محكتى النقض المدنية والجنائية 


حرف الالف 

ايطال تصرف 

( انظر دعوى رقم 1١59‏ ) 
اتجار بالمواد الخدرة 

( انظر ادانة المهم رقم .# ) 
اتفاق على ارتكاب جرعة .ا وت ننة 
الاتفاق . وجوب نوفره . اشتراك 
( نقض جنتاتى اهلى ل و١‏ فيرا ير سلة 56 إعدد 
موص ١م‏ رقم 147 ) 
اتفاقعلى ارتكا بجر مة . وقوع جرعة 
هى نقيجة حتملة للجرعة المتفق علبها . 
مسئولية كل متفق . 
( نقض جنانى اهل م ناير سنة غ098 عدد 
٠ص ١500‏ رقم ٠١8‏ ) 
الاتفاق والمساعدة 

( انظر الاشتراك رقم ١م‏ ) 
اتلاف . العمد . استفادته من سياق 
الحم. ) المادة اللداع) 
( نض جنا اهل بم مابو سنةع؟4؟1 عدد و 
ص مه رقم + ) 
جناءة ؟ المادة لاع 
( نقض جنا أهللى بام مابوسنة “م9١‏ عدد ؟ 
ص لاه رقم 8746 ) 
إشات . اعبراف الخصم بالدعوى. اعفاء 
المدعى من إقامة الدليل علها 
( نقض مدنى آهل ل رفير سنة ؟كرو عبد 
ص ١١86‏ ردقم 74 ) 


إثبات . تفسير سند به موض . اعتبار 
هذا الستدمعأوراقأخرى . مبدأثبوت 
بالكتابة . لاعيب .(المادةه ١‏ «#مدى). 
( نقض مدلى أهل ل ل ديسميرستة 959؟ عدد 
مدص "م4١‏ رقم لام ) 


7 


أ أثباث . حرية قاضى الموضوع 
فق تكوين عقيدته . حدها 
٠‏ - اثبات . سلطة قاضى الموضوع فى 
تقدير حالة امهم العقلية 
( نقض جتانى اهل ل ١9‏ قبراير سئة 535 
عددم ص 260 رقم 1١85‏ ) 
إثات. دليلمقدم فى الدعوى . تقديره 
موضوعى . دليل حدد القانون حجته . 
واجب القاضى الاخذ به فوحدودها. 
( تقض مدلى أهلى - م7 ديسمبرستة #م#وإعدد 
5 ص 'الم1 رقم ٠١١6‏ ) 
إثبات . سلطة قاض الموضوع فى 
استخلاص واقعة الدعوى . مداها 
( تقض مدلى أهلى ب أول مازسسلنة عبوةإعدد 
وص و رقم 16 ) 
إثنات 
( انظر سب وأهاءة رقم ده وقاف رقم 7٠١+‏ ) 
اجارة . موؤجر.النزامه يعمل إصلاحات 
بالعينالمؤجرة 8 عدم تنفيذ هذا لالنزام. 
مطالة المستأجر بالأجرة لاتجوز. 
( المادة بوم مدنى ) 
( نقض مدى أهلل ل +7 ديسميرسةة ل وإعدد 
ه ص0١‏ رقم وم ) 
اجراءات التحمقيق . الدفع ببطلانها . 
م بحوز. 
( نقض جنا اهلى ل ١6١‏ ناير 4م9١‏ عددن 
ص 09 رقم 1118) 
اجراءات 

(انظر نقض رقمع؟7 ورقمه7 ورقم95) 
اجراءات التحقيق 

( اتظر تقادم رقم ٠١9‏ ) 
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اجراءات باطلة 
(اطر داع رتم ١45‏ ) 


ع 
( انظر اجارة رقم 5 ) . 
إحالة على عحكة الجنايات 


: إحراق . م ىتنوافر أركانهذه الجرعة ؟ 


رش ببزءزعل مفروشاتهنزل واشعال 
النار . إطناء الحريق بواسطة الجيران . 
اعتار الجريمة تامة ) المادة بالألاع) 
( تقض جتاتى اعلى ب ١+‏ ازيل غ8و؟ عدد 
٠ص‏ وك رقم و١‏ ) ب 

اختصاص. إجراءات . مهمان. صدور 
حك نبائى بالنسبة لاححدهما باعتبار 
ماوقع منه جنحة . صيرورة حكعدم 
اختصاص ممكة الجنح نمائيا بالنسبة 
لثانى . إحالة الأول مع الثانى علىمحكة 
الجنابات . خطأفى الاجراءات . ( المادة 
4 تج .و هم تشكيل ) . 

( نقض الى اهل ل ”١‏ نوقير سنة #ماه إعدد 
دص 9و رقم م ) 

اختصاص . الحم مائيا من محمكمة 
الجنح حدم الاختصاص . قاضى الاحالة 
لاملك إعادة القضية الها على أساسانها 
جنحة ( المادة وماع ) 

( تقض جتانى على ب وم ينابر .6و١‏ عدد ب 
ص 5و رقم )16١‏ 

اختصاص . دعوى لدى محكمة المح . 
وجود شبة الجناية قباوجوب امتناعبا 
عن نظرها . (المادة 14 3 دعوى 
لدى مكمة الجتح . لاشية فى كو باجنحة 
وجوب نظرها : 

( تقض جناي اهلى ل 76 أنريل سنة جوو» 
عدد ؤ ص و رقم ب ) 


امل 


اختصاص . متهم عائد. استثنا ف النياية 
لتشديد العقوية . وجودصيفة السوابق 
بماف القضية واطلاع القاضى الملخص 
علها . وجوب الحم يعدم اختصاص 
الممكة الاستئتافية . ( المادتان ,م6/؟ 
عقوباتو 64م1ني) . 


( نقض حناتى أهلى سس لبالا أوفيرس:ة زور عدج 
دص ع؟ارقم ١٠م‏ ) 


اختصاص . ولاية انحا الأهلية . ولاية 
عامة أصلية . الاستثناء منهذه القاعدة 
بجحب أن لاتعدى حدوده الضيقة . 
جراكم التفالس فى أحوال الافلاس 
الختلط . من اختصاص نحا كامختاطة . 
ارتكابالمفلسجر عبى نص ب واختلاس. 
اختصاص الحا ؟ الآاهلة ليس للحا 

الآهلية ان تتخبى عناختصاصها للمحا , 
امختلطة ‏ المادة ١٠‏ من لانحة ترتيب 


1 انام الآهلية والمادة + من الكتاب 


الثانى من لانحة ترتيب انحام الختلطة 
( نقض جنانى اهلى ب وإمارس سنةغ78؟1 عدد 
سارو رقم 113 ) 

(انظر وصابا رقم مغ" ) 
اختصاص عكة الجنتح 

( انظرقذف رقم ١.للى‏ 
مى يعتر متوافرا ؟ (المادةبووع) 
( تقض جتانى أهلق حب 14 أبرريل سنةع؟واعدد 
لاص 9ع رقم 14٠‏ ) 
اختلاس أشاء حجوزة . وجوب توفر 
سوء أللة . الامتاع عن تقدرم الثبىء 
الحجوز للمحضر يوم البيع بدون ابداء 
عذر . كفايتهىفادة سوءالنية . (المادة 
لاولاع ) 
( نقض جتائى أهل سم أبريل سنة ع 8؟ عدد 
٠‏ ص 9 رقم 4/ا١‏ ) 
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إخلال بحق الدفاع (لا) . 

( انظرتزوير واستمال رقم بان ) 
اخلال . 
( انظر دفاع رقم ١57‏ و ١64‏ و )1١40‏ 
إدانةالمتهم : جسم الج ريمة . ليس وجوده 
شرطافى الادانة . اتجار بالمواد النمخدرة. 
استنتاج شوته من رسائل ارسلت من 
شخص ورسائل واردة الله . جوازه. 
( نقض جنائى أعلى ب و1 يثاير سنة ع#9و؟ عدد 
١‏ ص باءلارقم 1١8‏ ) 
أدلة. تقديرها : موضوعى(المادة ام 
وال, نب ) 
) نقض جتائى أهل داء” توشير ١988“‏ عدد 4 
ص ٠١6‏ رقم 54 ) 
أدلة . حتها.موضوعى . (المادتان ورم 
والكنح) 
(نقضجنائى أهلى ‏ بل توقمير سنة 8و١‏ عدد ه 
ص ١١88‏ رقم 8لا ) 
أدلة 

( أنظر بان الواقعة رقم 0 ) 
إذن النيية 

( انظر تفتيش رقم ٠١١‏ ورقم 1١5‏ ) 

اساءة استعال الحق 

( انظر انذار الدعوى بغ ) 
أسباب الحم 

( انظر تسبب رقم ١ه‏ ودعوى بطلان 

التصرف رقم ١8.‏ ) 
استئناف. ححْ : استئناف المهم وحده : 
( تمض جنائى أهلى - غ7 أبريل سنة #مو؛؟ عدد 
اص برقم م ) 
استئناف . حك استئنافى . تفصيل الواقعة 
الخاصلة الحا كمة عنها فى هذا الحم. 
جوازه .:وجيهو اقعةجديدة .عدم جوازه 
( نقض جتائى أهل إ؟ ديسمير #]و؛ عدد + ص 
با رقم ١‏ ( 


و 


إض 


7 
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استئناف . حم برفض دفع فرعى يعدم 
الاختصاص . استئناف الحم الصادر 
بعد ذلك فى الموضوع . عدم انسحاب 
هذا الاسثناف على حم الرفض 
١‏ المادة #وم مرافعات ( 
( تفضمدنى أهل  ١‏ توفميرستة ١4#‏ عندد + 
ص ذاه رقم وه ) 
استئناف . قبد الدعوى فى الجدول . 
مدةّالعاتى والاربعين ساعةئُكون سابقة 
على بدء الجلسة . المراد بلفظة الجلسة 
الواردة بالمادة عم مراقعات 
( نقض مدتى أهلى  ١!‏ مارس سنة ع وا عدد ه 
ص وم رقم 154 ) 
استئتاف النيابة لتشديد العقوية 

( انظر اختصاص رقم 11 ) 
استئناف مله العقوبة 

( انظر حكم فى سرقة رقم 114 ) 
استتذان الجلس الحسى 

( انظر وصى رقم 1 ( 
استبدال الأمانة 

( انظر غياءة امانة رقم .7# ) 
استجواب الهم . حظره . حكم ذلك. 
(نقض جنائى أهيل - و“ مابو؟99١‏ عدد بو ص 
هه رقم 39 ) 
استجواب.فتهم . استجوابه . متى يكون 
مبطلا للحكم ( المادة بذ 6 
( نقض جناتى أهلى ‏ ## أءريل سنة ١984‏ عدد 
لاص ع رقم +18) 
استجواب 

( انظر سؤال متهم رقم ١519‏ ) 
استدلال . استتاد الى دليل نقضه. 
الثات بالآوراق . عيب مبطل . 
( نقض جتائى أهلى - بإ مابو 89و؟ عدد ما ص 
؟. رقم ه؟ ) 
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استعال ورقةمرزورة . استمرار الجرعة. 
مبدأ سقوط الدعوى العمومية 
( نقضٍجتائى اهلى - م مابو 155 عدد ؟ ص 
تأرق ه؟» ) 
استعال و رقة مزورة 

( انظر تزوير رقم 7١‏ ) 
استاد أمى شائن 

( انظر قذف رقم 2١+‏ ) 
الاشتراك . بطريق الاتفاق والمساعدة 
فى سرقة . البيانات الواجب آثاتمها فى 
الجسم . (المواد 004 و.؛ وائع 
وه؛ا و79 بج ) 
( قضجنتائىأهل - ٠١‏ نوقمير 1988 عدد م ص 
ححا «7) 
اشتراك 

( اظراغاق رتم ١‏ ) 
استرداد الجيازة 

( انظر دعوى رقم ١71‏ ) 
الاشيا_المثلية والاشياءالقيمية . تعريف 
كل من النوعين 
( تقض مدنى أهلى ‏ ”م نوقير ١5#‏ عددع 
ص /ا١١ا‏ دم 07 ) 
أعتراف . تقديره . موضوعى . مدى 
سلطةقاضى ا موضوع فى هذا التعدير 
( :تقض جتاقىاءلى ه فيراير سنة ,و١‏ عدد م 
ص 307 رقم )1١‏ 
اععراف مهم . حثه. موضوعى . (مادة 
وو اس عح) 
( نقض جنات أهلى - ه مارس سنة غ98١‏ عدد ٠‏ 
ص ولام رقم 158 ) 
اعبراف مهمعل غيره . تقريره . تحزثة 
أقوال الهم أو الشاهد . موضوىى . 
(٠‏ نقض جتائى أهل - ٠١‏ عايبوسة 195 عدد 


حص ارتم 107 ) 


لكل 


الا 


٠٠ 


اأعراف 
( انظر ائيات رقم ه وسؤال للتهم رقم ١99‏ ) 
اععراف بالحتم 

( انظر حجية الاوراق المرفية رقم 1١+‏ ) 
اعتراف بالفعل المرتكب 

( انظر فطاع شر رقم 109 ) 

اعتيادعل الأقراض . رما فاحش . عدم 
يان تاريخ وقائعه تحد.دا . لانقض 
( نقض جنا اهلى ب نإ :ديسمير 1988 عدد > ص 
ارقم 101) 
اعتياد على الاقراض . ربا فاحش. 
قرض واحد . تكرار احتساب فوائد 
ربوبة على باقيه . اعتبارذلك ف الاعتياد 
( نقض جنائى اهل ١١‏ عابو م98١‏ عدد م 
ص 4١‏ رقم )17١‏ 
واعلان . أجراءات . إعلانخصم 
بالدعوىق وجه وكيله . شرط صته . 
 »‏ اعلان . اجراءات . اعلان خقص 
بصفته وكيلا ٠‏ تسليم الاعلان لشخص 
قررأت المعلن ليس وكيلا . اعتبار 
الاعلارنف بحا بالنسبة للوكلين . 
موضوعىى -. 
( تقض مدفى أهلى - ١6‏ يوتيه سنة 18 عدد 
اص وعرقم 75 ) 
و( اعلان حضور . حضور الهم 
جلسة احا كمة ومرافعته فى موضوع 
ألهمة . الدفع ببطلان اعلان الحضور 
لدىحكة النقض لأول مرة . لابحوز 
؟ ‏ اعلانورقة لمسجولل ٠‏ تسلم 
صؤرتها للأمور السجن . كفابة ذلك 
لصحه الاعلان 
( قض جنائى أهلى ‏ م١‏ قبراير سنة 4م9١‏ عدد 
وص ولورم 7١‏ ) 


اعلان . ورقةتكليف,الحضور . صادرة 
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من المدعى المدنى . مايجب ذ كره فبا . أ 


هري قن عارات القتف ير الس 
الواردة باعلا نالاتهام . اضافة المدعى 
المدى عبارات أخرى مأخوذة من 
الآأوراق الى هى أساس الاتهام . 
العيارات المضافة لاتعشر تهما جديدة . 
( تقضجنائى أعلى - ٠١‏ ينابر سنة وكوة عدد 
لا ص 6ع-؟ رقم 0١1‏ ) 
اعلان الهم 
( أنظر قوانيترقم م., ) 
أعيان الوقف ( ثمرة ) 
) أنظر وقف رقم 9:؟ ) 
إصابة 
(انظر تعد المتهمين رقم 7 ومسئوليةرقم 8714) 
افللاس مختلط 
( انظر اختصاص رقم ١١‏ ) 
اقراض برا فاحش . تجد بدسند الدين. 
مى يعبر كل تجديد قرضا ربويا ؟ 
( تقض جناتى أعللى - وم قبراير سنة م045 عدد 
مص #مم رقم ١45‏ ) 
اقراض بربا فاحش . نكرار تجديد 
السند يفوائد أعلى من التى كان متفقا 
علها .كاف لتحقق 55 العادة 
( المادة .و؟ فقرة ثالثة ع ( 
( تقض جنات ى أهلى -١دإسمير‏ سنة9# إعدد وا ص 
وثلرقم برو ) 
اقوال الهم . فبعبا على غير حقيق . 
مقيد الحم 
( نقض جنتائى اهلى - بس مايو “س«و؟ عدد « 
ص به رقم 55 ) 
آلة القتل 
( انظر قتل عبد رقم ١99‏ ) 
النزام . عدم الوفاء به . التضمينات 
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المثرتبة على ذلك مى تستحق ؟ 


( تقس مدب أملى - ١؟‏ ديسمير 1988 عدد + 


ص اهارقم:1١١1)‏ 


الفاس 
( انظر طلب اسامى فى الدعوى رقم 1.6 ) 
الفاظ الهديد 
( أنطر ديد رقم 10١‏ ) 

امتتاع عن تسلم الطفل الى حاضته . 
وجوب الاشارة الى حك الحضانة فى 
الحم الذى يعاقب علبا . 
( تقض جتائى اهلى ‏ أول هايو سنة "1951 عدد 
-25 
انباك حرمة الآداب . كتب تحوى 
روايات عن كيفية اجتماع الجنسين الج 
عرضبها للبيع . جرية( المادة ١٠‏ ع) 
( نقضجنائى اهل - +١‏ توقير 1و1 عدد م ص 
لدم تد) 
انكار التوقيع بالخم 

0 انظر حجية الاوراق المرفة رقم 1١6‏ ) 
و انكر الدعوى . حق المدعىعليه 
فى ذلك . اساءة استعال هذا الحق . 
جواز الحم على المنكر بالتعويضات 
١‏ الانكار الكيدى . معناه .(المادتان 
:م (١6‏ مرافعات ) 
( نقض مدلى أهلى ‏ 4 نوقير سنة »1 عدد ٠١‏ 
سن عه دق بوه ) 
أهل الخدرة 

) انظر نزوي رقم 76 ) 

ايقّاف التنفيذ. جواز الحم دق 
الاستئناف . ولو يعدتنفيذ العقوية على 
امحكوم عليه . آثار امك بايقاف 
التنفيذ . ) المادتان له وعوع) 
( نقضجنائىأهل - ه فيراير سنة ع؟و؟ عدد بم 
س 00 رقم 788 ) 
اياف التنفيذ . مهم لدسايقةقضىابتداثيا 
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بحبسه مغ ايقاف التتفيذ . طلب النياية 
تأبيد الحك لدى المحكة الاستئنافية . 
عدم ثبوت وجود صصفة السوايق بماف 
القضة . عدم أدعاء التباية عرض هذه 
السابقة على المحكمة . طعن النيابة فى 
الحم بعد ذلك . عدم جوازه . (المادة | 84 
٠ 2)“‏ 
( تقض حتائىأهلى - .© ابريل سنة عع عدد 
١٠ص‏ غ18 رتم 180 ) 
ابقاف.قضةموقوفة لتعدم دليل معين . ' 
اعادة القضية للبرافعة مع عدم تغيير 
حالتها عنوقت الايقاف . غير جائز . 
( تقض مدتى أهلل ‏ 5,7 يونيه 1576 عدد مز صن .| 
دم )4١‏ 
أيجار.القانونانرقم «ملسنة مه ١ورقم‏ 
مه لسنة مو ١.عقودالاجارة‏ الخاضعة | 68 
لاحكامبما . ( تخفيض أبجار الاطيان 
الزراعية ) . 
( تقض مدل أهلى - ١دسمير‏ سنة 68و؟ عدد 
وص ١668‏ م )0 
إيجار . عقد معاوضة . إن 
(نقض مدق أهلى -ادسمير سنة 5#وإعدد هم ص 
اشم كه ) 1 
- 

بطلان 

(اطر تحفيقرقم 0ه) 


بطلان عام 


( أنظر تفتيش النازل رقم ٠١‏ ) 

بطلان محضر تفتيش 0 
( أعظر تفتيش رجالالضبط رقم ٠١١‏ ) 

البوليس :القضاى 
( انظر نحقيق رقم وه ) 

يان الو أقعة : استتتاج الواقعة المعاقب 


عليبا من الآدلة المقدمة . موضوعى . 
متى تتدخل محكة النقض ؟ (المادة 
و4 نج) 

( تقض جناتى اهلى ل ءلاتوقير سنة 8و١‏ عدد 
ص ٠١6‏ رقم 34 ) 
بان الواقعة . الحك ببراءة متهم.و برفض 
دعوى التعويض المقامة ضده . بان 
الواقعة غير ضرورى . 
( تقض جناتى اهل ب ١١‏ فيراير سنة 9ه عدد 
موص 56 رقم 186) 
أن الواقعة المستوجية للعقو بة 

( انظرحكم رقم 150 ) 

ت 

تأديب 

) انظر ضرب رقم يفن ( 

تبديد ء تسديد بعض الدين ‏ قبل تاريخ 
ببعالاشياء|نحجوزة . تسديدباقالدين . 

بعدتاري البيع لاينفى نية التبديد 

( نقض جناتى اهيل ل 76 ابريل منة 1987# 
عدد اص م رقم 5 ) 

2 الحم حوهرى . ذكر تأريختوقيع 
الحجز.مى بجحب ؟ (المادتان4؛ او وم 
بج ٠٠١‏ ؟ عقوبات ) 

( نقض جنانى أهلى ب.# ١‏ كتو بر سئة ١#‏ 
عدد ع ص ٠١١‏ رقم 58 ) 


تحرئة أقوال المتّهم 

( انظر اعتراف متهم على غيره رقم 80 ) 
تجمبر . وجوب إثبات توافر الاركان 
الى تقتضها المادة اع عند تطبيقبا 
معاقبة أربعةمتهمين . بمقتضىهذه المادة 
عدم ايراد دليل على حصول ضربمن 


مه 


06 


51 
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للمتهمين جميعا لترابط الوقائع ( للادة 
ع0 

( نقض جنا أهلى ب ١‏ أبريل سنة 1986 
عدد .راص #ع رقم 141) . 

تحقيق ‏ المادة 617 مرافعات. مخالفتها. 
متى يكون جزاها اللطلان . 

( نقض مدتى اهلى ‏ "م قبرآ ير سنةع38؛ عدد 
وص 500 رقم  )148‏ 


اح عن . حضور ٠ل‏ أدواره 


الجائز ابعاده قباقانونا . عخالفة القانون 
فى ذلك . السك مبذه المخالفة . 
عدم لحوق ضرر منها بالمهم . لابطلان 
(المواد و و هم تحقيقو ١ع‏ تشكيل 
و14 تحقيق ) 
؟ -- تحقيق . جريمة عرضية . ارككبت 
اثناء نظر القضية الأصلية لدى المحكة 
جواز تحقيقها بواسطة البوليسالقضائى 
أو انيابة 
( تقض جنائى اهل # لإا ديسمير ستة 1989 
عدد د ص ١١‏ رقم 1٠١‏ ) 
نحقيق . حضور حام عن الهم وقت 
استجوابه . مئعه رعايةمصاحة التحميق . 
جوازه . (المادة ؛؟فقرة ب تح ) 
( تقض جتان أهلى - ه فبرأير سنة غ8١‏ عدد م 
ص إلا" رقم 117٠١‏ ) 
تخفيض إبجار الاطيان الرراعية 
( انظرايجار رقم ١ه‏ ) 

تدليس 

( انظر دعوى بطلان التصرف رقم ١2‏ ) 
ترصد . إثيات توافره . يغنى عناثيات 
توافرظرف سيق الاصرار 
( نقض جنائى اهلى - ١9‏ فبرأير سنة 1986 عدد 
وص هرقم 1١4‏ ) 


تزوير . البيانات الواجب ذ كرها فى 


31 


04 


م5 


531 


5/ 


1 


8 


الحم ( المادة م١‏ عقوبات ) 

( نقض جائى أهلى - 7 نوقير سنة 958 عدد 
مص 188 رقم ول ) 

تزوير . التدليلعليه . باختلاف يصمات 
الختم الموقع به على الورقة المطعورن. 
فها بالتزوير] مع بصمة الم المعترف 
به . الاختلاف وحده لايكفى . 

( نقض جنائى اهلى - 58 ينابر ١984‏ عدد با ص 
؟الارقم14ا) 

تزوير . العلم عن عنص الضرر جريعة 
اللزوير. مجرد عليه بترتب الضرر فى 
شأن التغير 

( نقض جناتى اهلى - ١1‏ بونيه سنة 1558 عدة 
عاص هم رقم 1ه ) 

تزوير. . القصد الجنانى عتاهرة 

( نقض جنائىاهل اول مايو دنة عع عدد ١‏ 
ص 18 رقم و ) 

تزوير . القصد الجتائى . هو عر الجانى 
بارتكاب الجريمة بأركاتها . واققرانه 
بنة استعال النحرر المزور. 

( تقض جنائى أهلى - 51 يوثيه سنة 1968 بعدد 
#اص وو رم ١ه‏ ) 

تزوير . الشبادة على ورقة مزرورة مع 
العلبيزويرها . الثناهدش ريلك الزوير. 
( تقض جنائى اهل - ب ديسمير 1998 عدد 5 
حن ١.‏ رقم 1٠٠١‏ ) 

تزوير . إضافة عبارة بمحرر عرق . 
(نقض جناقى أهلى ل ١6‏ هايو سنة 8و١‏ 
عدد راص "” رقم 13 ) 

تزوير . الحم ببزوير ورقة لظروفيا . 
موضوعى ( المادة م7 مرافعات ) 

( تقض مدلى أهلى - 16 ديسمير سنة ١589‏ عدد 
مص ءو١‏ رقم لاو ) 


تؤوير .حقالمحكقق الحم برد وبطلان 
ورقة غيرمطعون فها بالتزوير . حقبا 


4 


,7” 


زف 


,7 


ه/ 
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فى الاستفادة بأهل الخيرة عند الشك ْ 


( نقض مداق أهلل ‏ ١ح‏ قبراير سنة غ8١‏ عدد 
دص وهع؟ رقم )١48‏ 

تزوير . حك . استعمال ورقة مزورة . 
إثبات التزوير . خطأ الحكم فى تاريخ 
التزوير أوعدم تحديده . لا عيب 
(نقض جتانىاهل ‏ اول مهايو سنة +5 وإعدد 
ناص وارقم )(٠١‏ 

تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .- 
(المادة .مر ع ) 

(تقضجتاتى أهلى و١‏ مابو ؟و: عدد؟ ص 
7 رقم /51) 

تزويرقى أوراق رسمية . الضرر 
بالصال العام . كفاته لتوفره 

؟ ‏ تزوير . القصدالجناتى . البواعك 
عب الجرا ثم لااعتداد مما 

(تقض جتاق أهلى ل 58م يونيه سنة 6و عدد 
> ص وحم رقم ١‏ 

تزوير ف محررات . رك نالضرر. شرط 
حصو لهفى جزءمناجزاءا حررالجوهرية 
( تقض جتان اهلى - 88 توفير سنة م798 عدد 
ع ص بم رقم بوه ) 

تزوير . مى يعتبرا نحرر مزورا ٠‏ وضع 
رسمية حل صورة صاحب الرخصة 
الحقيق . لايعتير تزويراجتائيا . 

( تقض جتانى اهل ٠١‏ ينايرسنة ٠5‏ عدد 
لاص .ال رقم )1١١4‏ 

تزوير مخرر عرثى . حصوله للوصول 
إلى حق ثابت . مق ينعدم ألضرر فى 
هذه الخالة ؟ 1 

( تقض جنائى اهل ل مو مابو سنة مو عدد 
“ص 45 رقم ١‏ 0 ) 


. تتزويرواستعمال. بالمادتينة 1 و1848 


اعتبار امحكمة الممهم شريكا بالاتفاق 
مجبول فى التزوير.لا إخلالحق الدفاع 
( تقض جتاق أهل سب و١‏ مأبو سئة “عه اعدد 
اص م رقم.؟ ) 


١/1‏ تزوير . ورقة مخالصة. استبدال أخرى 


,/ 


ذه 


ا ماثلة لما من كل الوجوه . ليس فيه 
أمر جنا تى . استبدال أخرى ما عخالفة 
لها فى ان توقيع الشهود على الاخرى 
لد عطي إل خط المت رون 
(المادة .مر ع) 

( تقض جنائى أهلى ب 75 مأيوسنة ١9#‏ عدد 
لاص عو رقم م7 ) 

تسبيب الأحكام . أسباب لاتؤدى إلى 
النتبجة الى انه تالها المحكمةق حكيها . 
قصور مبطل . 


( نقض جنات أهلى ل 57 ,ناير سنةغ8وإعدد 
باص #لل رقم 118 ) 

تسيب الأحكام . بناالحكم على أسباب 
نأقصة. نقضص 

( نقض مدتى اهلى ل وى إتأير ساةع198 عدد 
برص الاورقم ١976‏ ) 

سيك الاحكام. حكم ابتداقى برفض 
دعوى تزوير ورقة. حكم الاستئناف 
بالتزوير . قصر محكمة الاسرتئناف با 
على مادية الأمضاء المدعى بتزويرها 
وكونها ماديا هى لمن نسبت اليه أم لا 
مع إطراح القرائ الواحتج.باالخصيان 
فى الدعوى . لا عيب . ( المادة ١‏ 
مىافعات ( 

( نقض مدنى أهلى  ٠١١‏ مأيو سنة ع#واعدد 
٠‏ ص ه18 رقم ١/8‏ ) 


تسييب الأحكام . حكم استئنافى الغى 
حكابتدائيا . وجوب الردعل الآسباب 


الله 


/: 


هم/ 


/ 


/ا/ 


م/م 


/4 
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الجوهرية التىحم ل علا الحكم .الابتدائى 
) نقض مدنى أهل لش عو ونه متة “ث1 عدد 
دص؛؟ رقم 76 ) 

الاستئناف . الغاؤه حك اتداا. 
وجوبالردعلى أسبأب الحكم الابتدا فى 
) المادة ٠٠.‏ مسافعات ) 

( نقض مدنى أهلى سل ع١‏ ديسمير امنة “لاوا 
عدد م ص ١6‏ رقم 63 

أسباب جملة مقتضية . تقض 

(نقض مدنى أهلى سب 76 ينأير سنة غ98١‏ عدد 
باص »الا رقم ١56‏ ) 

0322-0 الاحكام . دفع . إغفاله كلية. 
مبطل للحكم ( المادة ٠‏ مرافعات ) 
( نقض مدل اهل أول توليه اسنة 79 لإعلدد 
١ص‏ اردقم 0 ) 

وجوب تسبيب الحكم. 
( نقض مدق أهلى - 96 أبريل سنة ج98١‏ عدد 
لاص 58خ رقم 194 ) 

تسييب الاحكام . متى يكون عدم كفابة 
( نقض مدق اهلى ب م توقير 1908 عدد ع 
ص 1١8‏ رقم 75 ) 

تسبيب الاحكام . وجوبه (المادة ١١‏ 
مرافعات ) 1 

(نقض مدق أهلى ل ١١‏ نوقبرستة و1 عدد 
؟ ص بره رقم ده ) 

تسبيب الا حكام . وجوه . متى يعتير 
الحكم مسييا؟ (المادة و4١‏ تحقيق) 

( نقض جنائى اهلى سب ٠١‏ نوفمير سنة ١١9+‏ 
عدد »> ص ٠١١‏ ررقم | 

تسبيب . حكم . استيقاء المحكمة دليلمق 
اسايها . استطر ادهالذكر عبارة لاعلاقة 


51١ 


5 


5 


511 


م 


لبا بحوهر هذه الآسباب . الخطأفى هذا 
الاستطراد . لانقض 

( تقض مدلى أهلى س 75 مارس سئة 1984 
عدد بو ص 5م رقم لإه1 ) 

تسييب . حم . تحديده لموضوعألازا ع. 
كفاية أسبايه . خطأ فى مسائل تفصيلية 
غيرجوهرية . لاتأثير له . 

( نقض مدلى اهلى ‏ #0 تاير ستة غ145 عدد 
لاص الال رقم 195 ) 
( انظر تقض رقم ”7 ) 

حجة قبل الغير (قانون التسجيل) 

( تقض جتائى أهبلى س .7 نوفمير سنة ١558‏ 
عدد ع ص ١18‏ رقم )١‏ 


( انظر وضع بد رقم 51 ) 
تسجيل تنبيه نزعالملكية 


( انظرئنبيه تزع الملكبة رقم 12٠١‏ ) 
تسول. العقابعليهظاهرا كاناومستترا. 
الغوص ف البح رلالتقاط العنقود . تبرئة 
الهم مع عدم يبأنان هذا العمل يتخذ 
ستارا للدسول.بطلان ( القانونرقم 4 
سنة 988 1) 

( نقض جناتى اهلى ؟؟١‏ مارس منة 9384 عدد 
وص رقم 138 ) 
تسليم الاعلان 

) انظر اعلان رقم م؟ ) 
تسور . يانه فى الحكم (الفقرة الرابعة 
( نقض جنائى أهلى ع ١؟‏ توقير سنة+؟ اعدد 
ص .982ل رقم -/) 
تشديد العقوبة 

١‏ اظر - فى سرقة رقم لبيلة 
تشرد . ترويض القردة . وسيلة تيش 


)١-١؟(‎ 


٠م‎ 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة عشيرة ‏ القسم الأول 


15 


/ا5 


1/ 


9 


05 


مشروعة . (المادة الآولىمنالقانونرتم 
4 لسنة م8؟١‏ ) 
(نقض جتائى اهلى + ١و‏ يتأبر سنة غ99١‏ عدد 
برص 08؟ رقم 1٠١‏ ) 
التشديد (عدمجواز) 
(انظر استثتاف رقم 78 ) 
تصرف ف العقار 
(انظرتنييه نزعملكية رقم٠‏ ١١ودعوى‏ رقم 188) 
التضامن 
( انظر تعويض رقم ٠٠١‏ ) 


ضمي 
( !نظردعوى رقم ع1 و 1١4‏ ) 
تضمينات 
( انظر التزام رقم ع4 ) 
لعدد المهمين . أصابة واحدة . التحرى 
عين احدث هذه الاصاية. موضوعى 
( نقض جنائى اهل ب #” يتاير اسنة ١986‏ 
عدد م ص ال” رقم )0١16‏ 
تعديل وصف التهمة . حصوله بواسطة 
المهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه 
علىالو صف الجديد.لا إخلال بح ق الدفاع 
) تقض جنائى أهلى ‏ 370 نوقير سنة وى 
عدد هم ص 38# رقم 75 ) ١‏ 
تعديل وصف التهمة . تعديلا لويضار به 
المتهم . لاعيب ( المادتان بالاو .4 
تشكيل ) 


(نقض جنائى اهلى ب .م اكتوير سنة 8و١‏ 


) 58 رقم‎ ٠١» عددع ص‎ ٠ 


لعذبب 

زانظر ضرب رقم75١‏ ) 
تعبد . الرضأ الصحيم . المقصود منه 
(مادة مم١‏ مدى ) 


('نقض مدل أهلى ل م مارس سنة ع8و؟ عدد 


وص 1 رقم 168 ) 
تعويض . القضاءبه بالتضامن عل متهمين . 


عوق بك ل مما على ماوق عمنه . جوازه . 
(المادة ٠0+‏ تحقيق ) 

( نقص جنائى أعهلى ل .لا توفي اسنة ٠978‏ 
عدد عع ص ١١١‏ رقم 54 ) 


١‏ تعويض المجنى عليه . فى جر مةالشسروع 


( المادة م87 ) 
( تقض جنائى اهل ب 7١‏ توقمير سنة 5و1 
عدد ع ص ١١199‏ رقم 1٠١‏ ) 


٠٠١‏ تعويض . مناط تقديره 


( نقض جتاتئى أهلى  ١4‏ فبرا بر سنة غ5ةإعدد 
وص و" رقم 1418 ) 


١.‏ تعويض . تعويض عن خطأ . شروطه. 


(المادة ١ه١‏ مدنى ) 
( تقض مدنى أهلل ل 3١١‏ يتأبر سنة ج198 عدد 
ص ول رقم ١99‏ ) 
تعويض 
( انظر تزع ملكية رقم الا؟ ووصى رقم 741 ) 
لعويضات 
( انظر انكار الدعورى رقم اج ) 
(انظرخرا, رقم ١89‏ ) 
تفالس ( جراتم ) 


) انظر اختصاص رقم ١1/‏ ) 


ع٠ .١‏ تفتيش المنازل . فى غير تل كالأحوال . 


بغير أذن. يحظورو باطل . الاعاد على 
عضر هذا لتفتيش وحده فى الحم . 
مبطل . بطلان هذا المحضر بطلان عام . 
إ( نقض جتاتى اهلى ب بام دإسمي سنة 898 ١‏ 
عددج ص إةارقم 96 ) 0 


٠‏ تنفتيش مسكن . حصوله باذن النيابة 


تفتيش أحد المقيمينفه لسبب طارىء 
جوازه.. ( تلبس ) 8 (المادتان 7 
دذخاجح) . 

( تقض جنا اهلى ل 7 نوفسر سنة ١958‏ 
عدد م ص ٠١5‏ رقم 9م ) 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الرابعة عشرة -القسم الآول 2 ١١‏ 


.9 تفتيش رجال الضبطية منزل أحد 


٠١.و/‎ 


ا 


١1١ 


الافراد بغير اذنالنياية . بطلانهوبطلان 
الحم المؤمس عليه 

( تقض جتان اهلى ب ١#‏ مارس سن 4و١‏ 
عدد هو ص ١اؤ؟‏ رقم 159) 

تفسير ورقة . تفسيرها طبقا لمقاصد 
العاقدين . مع الاستعاية ورقة أخرى 
مسقتها . لامخالفة للقانون . 

( نقش مداق أهللى ب الا دمر سنة 8و[ عدد 
وص و١‏ رقم 54 ) 


بلسدير 
ز انظر اثيات رقم 5 وعقدرقم ١49‏ ) 

تفصيل الواقعة 

( ار استثاف رقم 4م ) 
تقادم . وجوب بان عناصره فى الحكم 
( تقض مد فى اهلى ل “ام نوقمير سنة 5و٠‏ عدد 
ص ١١8‏ رقم ]لا ) 
تقادم .مدأ تقادم الجرعة . اجراءات 
التحقيق الى تقطع التقادم : ) المادة 
)2 
( تقض عنانى أهلى ل ١١‏ ينار سنة 4 وإعدد 
لاص ..لا رقم ٠١9‏ ) 
تقدير التعويض 

( انظر تزع ملكية رقم 880 ) 

( انظر مرافعة رقم ١1لا‏ ) 
تس 

( انظر تفتيثر رقم ٠١٠‏ ) 


د 
6 


( انظر طريق رقم ١0/5‏ ) 
تذبيه بزع الملكية وتسجيل هذا التتبيه . 
التصرف ف العقار المراد ززع ملكيته . 
لاعقاب . (م #ووع ) 


( نقض جناتى اهلى ل 9و مارس منة غ9و١‏ 
عدد وص " ؛ رقم ١58‏ ) 


١1 


لذلا 


١1 


المال. ذكر الفاظ التهديد فى الحكم . 
وجويه( تقض ) ( المادة و ممرارع) 
( نقضجنائى أهلى  ١١‏ دلسعير سنة #جمو؟ 
عدد و ص ١86‏ رقم 53 ) 

توكيل عام 

) انظر طعن رقم با ( 


ث 


ثبوت 
( انظر اداه رقم + ) 


3 

جرام النشر . سلطة محكمة التقض 
فى خص العبارات و قديرها . مطلقة 
ومقررة 
( نقض جتائى أهلى ‏ عم أبريلاستة #لو1 
عدد عاص 6ن رقم 80) 
جرح وضرب . حق الزوج فى تأديب 
زوجته . حده ( المادة ع والمادة 
وه” من قانون الاحكام الشرعية ) 
( نقض جتائى اهلى ب ١4‏ ديسمير ساة 19189 
عدد ؟ ص ١51‏ رقم 58 ) 
جروح قاتله. أو غير قائله . 

(انظر قتل عمد رقم زال ( 
جرعة 
0 أنظراتفاق رقم؟ وانتهاك<رمةالا دابرقم:غ) 
ججربمة عرضية 

( انظر عقيقرقم وه ) 
جسم الجرعة 

(انظر ادانة الهم رقم «٠‏ ) 


+ ري انظر انلاف رقم ء واختصاص رقم ١6١‏ ) 


ع 
حجية الآوراقالعرفية . مناطبا . إنكار 
التوقيع بالحتم مع الاعتراف . بصحة 
يصمته . لايحوز الطعن ف التوقيع بعد 


1١9 


كنل 


1١1١17 


11/ 
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الاعتراف بالخم . سييله ( المادة .بام 
مرافعات ) 
( تقض مدنى اهل ب 8© أبريل 1994 عدد 
٠‏ ص 416 رقم 1/١‏ ) 
حرمةالمنازل . دخولبا كرها أويغير إذن 
السلطةالختصة . غير الاحوالالمرخص 
ها قانويا . معاقب عليه . 
( فض جنانى اهل بم ديميرسنة ١958+‏ عدد 
دص هاا رقم وه ) 
حر بقالافر اد.وجوب أسرامبا. حدذلك 
المسوغ لتقيبدها .حق محكة التقض فى 
مراقبة قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . 
(المواد ١6‏ نج و٠4؟ع‏ و4 وه من 
الدستور ) 
( تقض مدلى أهلى ‏ سم مارس عن عروى 
عدد و ص .307 رقم م 
حريق عمد . القصد الجنائى فى الجريعة 
المنصوص عليها فالمادة /1١؟‏ ع . متى 
يتحقق ؟ 
( نقض جنائى أهلى ‏ م نوفمير سنة مم 
عدده ص ١6١‏ رقم 81 ) 
حساب 

('نظر خيرا, رقم ٠09‏ ) 
حسن النية 

( انظر قف الموظفين رقم 7.٠‏ ) 
حضور الهم 

( انظر تحقيق رقم وه ) 
حضور محام عن الهم وقت استجوابه 

( انظر حقيق رقم 2٠0‏ ) 
حق الارتفاق . العتاصر الواقعية المثتة 
أوجوده. وجو ببمانها فى الحكم.(المادة 
من القانون المدنى) 
( نقض مدى اهلى - 00 أبريل سنةغم ةإعدد 
٠‏ ص الج رقم 17 ) 


35 عق النناع + عدم كن اليم مر 


رلا 


١1١ 


يفن 


لذن 


الاطلاع على مسكند قدم مجلسة المراقعة 
والرد عليه اخلال 

( نقض جناتى أهلى ب بام وقمير اسنة ١558‏ 
عدده ص م1١‏ رقم#م ) 

حق الدفاع 

( انظر تعديل وصف الهمة رقم 00 ) 

حق الزوج ففتأديب زوجنه 

( انظر جرح وضرب رقم 117 ) 1 

حكم . تسبيب . استعمال الرأفة . 
تسبيها . لاوجوب . ( المادة١‏ ع) 

( نقض جتائى اهلى سس م يتاير سنة غ197 عدد 
لاص ١.وارقم 1٠١9‏ ) 

حكم . تقدم المهم دقعأ فرعيا . تقرير 
المحكة طم هذا الدفع الى الموضوع . 
انسحاب الهم عند ذلك . مضى المحكة 
فى ظر الدعوى رغم انسحابه . الحم 
الصادر فى الموضوع يعتبر حك غياييا 
( تقض جنات أهلى سب و1 فراير سئة 154 عدد 
لوص ]هرقم 150 ) 1 

حك .جناية . إحداثعاهة مستدمة . متى 
يعتير الحم قدينها؟ ( المادة مع . 
(نقض جنائى أهلى # را بوقمير سنة و١‏ عدد 
موي رقم ع8 ) 

حكم. حجتيه يمنطوقه 

( تقض مدتى'اهلى” ب 7# ييه جمو١‏ عدد ؟ 
ص)؟” رقم 4١‏ ) 


٠‏ حك . خطوه فى بان الباعث . كفاية 


١) 


أدلة الادانة الواردةيه . لانقض 

( نقض جنائى أهلى ب 90 مايو انه 1١95©‏ عدد 
ما ص 78م رقم 54 ( 

حك . ذكر المواد الى طلبت النياية 
تقبأ ودساجته . ١‏ كتفاؤه فومتطوقه 
بقوله انه اطلع عليبا . لانقض 

( نقض جنائى اهلى ب ١7١‏ فبرابر سنة )و١‏ 
عددم ص 086 رقم +18 ) 


١‏ حكم . سبوه . عن ذكر المادة المطلوب 


يفن 


ليقلا 


شل 
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تطيقها . يانه الواقعةالمستوجبةالعقوبة. 
العقوبة المقضى ما تدخل فى نطاق 
المادة المنطيقة . لابطلان . 

( نشضجتانى أهلى- ١9‏ ديسمير 185 عدد + ص 
ارم 1١‏ ) 

حكم. عدم استيقاء الشروط الىتقوم 
عليا الجريمة. قصور مبطل ( السادة 
4 خج) 

(نقض جنائى أهلى ل و( مارس سنة وعوة 
عدد هو ص “.0غ رقم 154 ) 

حك فى سرقة . تشديد العقوبة استنادا 
إلى واقعة لم تطرح عل المحكة . عدم 
جوازه ٠.‏ استناده قَْ التشديد [المظرف 
آخر . استثناف النيابة لقلة العقوية . 
0 ' 
( نقض جنائى أهلى لام مابو 98 ه ١‏ عدد ب؟ ص 
وهادقم م ) 


( انظر اختصاص رقم ١٠+‏ ورقم ١4‏ 
وأقوال المتهم رقم 8# وايقاف التفيد رقم 4+ 
و بان الواقية رقم عه وتزوير رقم ١‏ وتسيب 
الاحكام رقم الم وعم وطعن رقم ١68‏ وقوة 
الثى, الحسكومفيه رقمو ١‏ ؟٠‏ و نقض ر قم لا و3780 ) 
حيازة واحراز 

( انظرمواد مخدره رقم 7+١‏ ) 
4# 
لاالزام : ١‏ المادة سسب مراقعات ( 
) تقض مدنف أهلى ب “ا مأرسسنة 1984 عدد 
وص 5ن" رقم بوه 1) 


(اظر اختصاص رقم ١‏ و تعورض رقم ٠#‏ 
ودعوى رقم ومسئولية الحكومة رقم ل 
خيانة امانة . اسقبدال الآمانة . متى 
يكون مانعا من العقاب. مادة كلمع 
( تقض جنائى اهلى ب م7١‏ قبراير ستة 1954 
عدد م ص .68 رقم 1517 ) 


إضن 


1 


كا 


م 
دخول اللازل حكرها أو بغير إذن 
السلطة المختصة 

( انظر حرمة المازل رقم 1١6‏ ) 

دعوىاسترداد الحيازة . شرط قوًا : 
وقوع سلب الحيازةبالقوة أو بالا كراه 
( تقض مدتى أهلى - 78 يواه سنة 7978 عدد ٠١‏ 
ص ١ه‏ رقم 48 ) ١‏ 
دعوى بطلانالتصرف . أبطالتصرف 
لكونه مشوبا بالتدليس ‏ رفع الدائن 
دعوى بدينه عبلالمطل تصرفه . تدخل 
الصادر له التصرف المطل فى هذه 
الدعوى . احتتجاجالدائن والمتدخل كل 
منهما بصورية دين الأخر وصمةدينه هو 
القضاء برفض ادعاء المتدخل . قضاء ى 
الصحيح من موضوع دعوى التدخل 
من صحة الدين اوصورته . ١اكتساب‏ 
هذا القضاء قوة الثى. المحكوم به مع 
وروده فىأسباب الحكم فقط . 


( نقض مدى اهل ل «##* مارس نه ١8185‏ 
عدد وص لالم رقم 1١61‏ ) 

دعوى تضمين 

( تقض جنائى امل ل ٠٠‏ ابريل سنة ##مو١‏ 
عدد ١‏ صعرقم 8 ) 

دعوى : ضمين . مسكولة الحكومة عن 
خطأ موظفبا. اغفال يبانات جوهرية. 
نقض 

(نقض جتائى اهل 5 لأبر لسنة 193 عدد 
اعره رقم ) 

طمن المدعىالمدنى على الك لخطته فى 
فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من 
حقه( المادة 4و١‏ تحقيق ) 

( نقض جنائى اهلى ب .م أ كتوير 1987 عدد 
ع من 1.2 رقم لمق 
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أ دعوىمد نة.ادعاء حق مدى. عن نزو بر. 


١7/ 


ايا 


سقوط الدعوى العدومية بمضى المدة . 
عدم سقوط الدعوى المدنية.القصل قببا 
من جبة ما هو مؤسس على الزوير 
نفسه. من حق المحكة (ال مادتان 
و8 من قانون تحقيقالجنايات) 
(نقض جنائىاهلى ل سس مابو سنة جو عدد 
لاسرا رقم و89 ) 
دعوى وضع ألبد . وجوبققام الحم 
فيهاعلل الحيازةالماديةوشروطباالقانونية. 
إقامة الحم على عقود الملكية وحدها 
عخالفته للقانون ( المادة ١‏ مرافعات ) 
( نقض مدنى أهلى ‏ هو نوفمير سنة “م ةإعدد 
؟ا صن هو رقم م») 
دعوى 

( انظروفاة رقم 48 ) 
دعوى لدى محكية الجنح 

(أنظر اختصاص رقم )١١‏ 
الدعوى الجتائية ‏ دعوى مدنية 

١‏ أظر دعوى مداية رقم ١80‏ وتقض 

وابيام رقم 76١‏ ) 
دعوى نسب 
( انظر تقض وابرام رقم 74١‏ ) 
١‏ دقاع شرعى . أساسه الاعتراف 
بالجرعة ثم بيان الظروف اخلجئة إلى 
ارتكاما . 
؟ دفاعشرعى . تقريره . موضوي. 
مي تتدخل محكمة النقض ؟. 
(نقض جتائى أهلى ‏ م يناير غ195 عددن ص و1 
ركم 1.5 ) 


ع ذا دفاع شرعى. العسكبه .شرطهالاعيراف 


الفعل . رفضه . لاوجوب لدكراساب 
الرفض 


(قضجنانى أهلى - ه فبرأير سنة ع 59؟ عدد َه ص 


رقم 19 ) 


6 


1١ 


١1 


١7 


004 


١ 


١ا/‎ 


دفاعشرعى.تقديرهذاالظرف.موضوعى. 
حل تدخل محكة النقض 

( نقض جنائى أهلى ‏ أول مايو سنة و١‏ عدد 
١‏ ححص ها ركم )١9‏ 

دفاع شرعى . شرطه . حاول الاعتداء 
أو كونه على وشك الحصول . 

( تقض جناتى أهلى  ١١‏ مايو سنة 8و عدد 
دص هولارقم ١4‏ ) 

دفاع شرعى . شروط المسكبه (المادة 
١٠مع)‏ 

( نقض جنتائى أهلى  ١7‏ مارس سدنة 1988 
علددة صن دور رتم 316) 

دفاع شرعى . موضوعى . متى تندخل 
بحكة التقض ؟ 
( نقض جتائى أهلى ل سمس مأروس:ة ةا عدد 
#اص وهر 55 ) 

دفاع . طلب التأجيل لضم أوراق . 
الغرض من الطلب تعطيل الدعوى . 
رفضه . لا إخلال 

(نقض جائى أهل سس 4م يناير اسنة 4و 
عدد با ص مالا رقم (١8/١‏ ) 

دفاع . طلب صريح بتحقيق أمر معين . 
وجو بحثه . إخلال حق الدفاع (المادة 
١ل‏ تحقيق) 

١‏ تقض جنالى أهلى - "٠‏ اكتوير سنة وو 
عددع ص ١٠١6‏ رقم 5٠‏ ) 

دفاع . طلب مناقشة الاطباء فىالخلاف 
الواقع يهم . وجوب بحثه . اغفاله . 
مبطل للاثجراءات . ( المادتان ومو 
و6"١‏ 603 

( تقض جناتى أهلى ." أكتوير سنة #مو؟ عدد 
وس" ارقم 51) 

( المادنان وى حمر عج) 

( نقض جنائىأهلى ‏ .؟.أكتوبر +95( عدد 
غ ص ٠١٠١‏ رتم ذه ) 


١18 


55 


6 


6 


١6 


١ 7ه‎ 
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دفاع ‏ مهم يجنحة من اختصاص عحكمة 


الجنانات : ندب مدافع عه . لارجوب 
) تقض جنا لى أملى  ١١‏ دلسمير سنة 8و١‏ 
عندجد ص 11 رقم 6و ) 
دفع . سكوت الحكمة . عن الرد عليه 
مى يكون مبطلا الحكم | 
( تقض مدنى أهلى - نوم فيراير سنة غ8١‏ عدد 
موص وه8؟ رقم 16١‏ ) 
دفع 
(أنطر إعلاترقم وم وقسبيب الا حكامرقم 0) 
دليل 
) نظراثيات رقم م واستدلال و نقضرةم788) 
دين . العر ضالمرىء للذمة . شروطه 
) المادة مناؤ مدنى والمواد م7ا> 
( تقض مدق أهلى ب الا ديسمير سنة 8و١‏ 
عدد د ص ؤباا رقم م 

ر 
رأفة . طلبها . إجاءة هذا الطلب او 
رفضه . من شأن قاضى الموضوع 
( نقض جنائى أهلى ل 1 فيراير سنة ع 5و١‏ 
عددم ص ولا؟ رقم 35١‏ ) 
رئيس التحرير 

( أنظر صحاته رقم (9/١‏ ) 
رجال الضبطية 
( أنظر تفتيش رقم 1١5‏ ) 

رشوة . تمام هذهالجرمققانونابالايحاب 
والقبول التظاهر بالقبول لغرض 
ليس قبولا صيحا . إجحاب الراثى 
وحده . شروع فى الرشوة . المادة 
كواع. 
( تقض جناتى أهلى ‏ عنم أبريل سنة وه 
عدد اص ه رقم 9) 


رشوة . جرعة . ارتشاءالموظف.الوعد ؛ 


6 


١هه‎ 


١ لمك‎ 


١ا/‎ 


بالرشوة . كا فلتو قيعالعقاب (المادنان 


م وكوع) 


( نقض جتائى أهلى ب هم ينابر اسنة علو 
عدد باص عالا رقم ١19‏ ) ش 
رضا 
( أنطر تعهد رقم وه ) 
د 
( أظر نزع الملكية رقم م80 ) 

ر 
زنا. جر ممةالرنا . سقوطبا ,النسةللفاعل 
الآصلى . هل تسقط بالنسبة الشريك . 
اختلاف الفاعل الآصل والشريك 
فى الجنسية 
( تقض جنائى أهلى ل ٠١‏ أبريل سئة 5و١‏ 
عدر وص # رقم ؟) 

سس 
سب واهانة . عدم جواز إثباتهها بعد 
تعديل المادة وم ع- المادتان وه١‏ 
وهخ""ا- داع 
( ثقض جتائى أهلى ه مارس سنة ١574‏ 
عدد و ص ولا" رقم ١66‏ ) 
سب وقذف . سلطة قاضى الموضوع 
فى تقدير ألفاظ السب والقذف وى 


الموازئة بينمايتبادلهالخصمانمنالسباب 


( نقض جتائى أهلى ل و1 فيراير سنة 84وة 
عددم ص ع8© رقم ١80‏ ) 

سب النقض . دخو لعتاصره الواقعية . 
لايعتير سيا جديدا 

( نقض مدلى أعنى ‏ هل يناير سئة غ191 عدد 
باص على رقم ١90‏ ) 

( انظر وضع بد رقم /ا4ا ) 

( اغظر قوة الثى, المحكوم فيه رقم ٠٠١‏ ) 
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5 
م١‏ سبق الاصرار . تقديره مو ضوئى . 0 
مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك 000 
اك نا ان ( أنظر نزوير رقم 119 وض رقم :378) 
وص 0 رم 1١4‏ ) اس مجرلة 
4 سبق الاصرار . سلطة قاضى الموضوع د 
فاستخلاصه ( المادة ٠٠4‏ ا 
ه ذه 5 26 0 5 
2 غ21 | ٠#‏ شراء القوق المتازع فها. تجحرعه على 
( نقض جنائى أهلى ‏ 730 ابر يل ستة ع 5# إعدد د انا ع كان نلك مساوناً 
لاص 458 رتم 141) ولاه ياية . مععبى كون الحق 7 
سر المهم الذى افضى به الى محام فيه . رقابة حكمة النتقض ( /0ه؟ مدتى ) 
( انظر عام رقم 809 ) ( نقض مدى أملى ‏ بوابريل عومووعدد ٠١‏ 
سرقة ص .ع رقم ١87١‏ ) 
و الأ عدام ولق كني 4 ( - شركة. العمل المقصود فى باب 
سرية الجلسة الشركة . معتاه . المادة 9٠‏ مدق 
| ( انظر علازة رقم ١86‏ ) اد شركة؟. المادة «م؛ مدنى . مداها 
سقوط الدعوى العمومية ( تقض مدنى أهلى ل ١م‏ بوه 88وة عدد ؟ 
سقوط الدعوى المدنية ص ارتم 40 ) 
( انظر استمورقة رقم .#ودعىىعمدنية رقم 1800) شروع فى رشوة 
سلطة المحكمة فى تقدير العقوية ( انظر رشوة رقم ١9‏ ) 
( انظر عقوية رقم 199 ) شروع فى سرقة 
5٠‏ (سن) . حداثة سنالمتهم . ف الأحوال ( انظر تعويض رقم 16١‏ ) 
الى انتيل جدود المدل القانوق: تربك 
امكان اعشارها . ظرفا عتففا ( انظر تزوير واستعال رقملا ونا رقم ١64‏ ) 
( تقض جتائى أهلى ‏ ع ناير مئة غ197 عدد ١‏ 000 فانونى . خطا فى احتساب 
لاص .و١‏ رقم ١١‏ ) مدة الخنسة عشر بوما المعطاة للشف 
١5١‏ سنددين . تسليمه للمدين . عدمرده إلى لاظباررغنته . جواز ابداء هذا الدفع 
الدائن . سرقة لأول مرة بالنقض 
0 - جتالى أهلى لالم مابو سدة عو عدد ) نض مدق اهلى هم؟ تاءرستة ."او اعدد 
١‏ ص ."# رقم ١4‏ ) لاص هالا رقم /ال[١‏ ) 
٠19‏ سوال المهم .عن لهمتهإجمالا . اعترافه . شفيع 
تطوعه يذكر تفصيلات الحادثة . (انظر شفمة رقم 100 ) 
مناقشته فى اعترافه . لابشر اجون 1 1535 شبادة. العيرة فى اقتناع الحكةليست 
من انوع الحظور 1 بعدد الشهود 
( نض جنائى أهلى ‏ ولا مأبو سنة ١588‏ عدد ( نقض جنائى أهل ب و١‏ قيراير سنة عمو 
٠ص‏ به رقم مم ) 1 عدد م ص 500 رقم 005 ) 
5 لأا شهادة . تقديرها . موضوعى 
0 ( تقض حنائى أهل ب وس فيراير سنة 6و١‏ 
) نظر عود رقم 196 ) 


عدد م ص 500 رقم 164 ) 


ليملا 


اكول 


١/1 


الفا 


مجلة الحاماة - فبرستاللسنة الرأبعة عشرة ‏ القسم الأول 


شبادة زور . العناصر الواجب يانها 
فى الحم. 

( نقض جنائى أهل ب مم مأبو سنة ١97‏ 
عدد بو ص مغ رقم .© ) 


متى نكون النياية مكلفة بذلك(المادتان 
07و8١‏ من قاتون تشكيل عام 
الجنايات ) 

( تقض جتائى أهلى ل 7# إبريل منة قرول 
عدد .رص 48097 رقم 146 ) 

شبود . اجراءات . شبود . اخطار 
المتهم باسمائهم فالمعاد المحدد قانونا . 
ليس من النظام العام . مما 

عدم اصرار الهم على المعارضة ذلك 
لابطلان . ( المواد ١‏ - ١؟‏ تشكيل ) 
( نقضجائى أهلى ل .م أكتوير منة 5ه 
عدد م ص ٠١١‏ رقم وه ) 

شهود 

( أنظر نقض رقم ١59‏ ) 


ص 
صحافة . رئيس التحرير. مناط مسئوليته 
( نقض مدق أهلى ‏ ء مارس سنة 5و؟ 
عدده ص وب؟ رقم 199 ) 


صحيفة السوابق 

( أنظر اختصاصرقم 11 ) 
صوربة 

( أنظر دعوى رقم )١79‏ 

ص 

ضرب . التأديب المباح شر . حده . 
تجاوزهذا الحد . تعذيب ( المادة .م 
شرة رع) 
( نقض جنا أهل ‏ م يونيه سنة و١‏ 
عدد م ص ورتم 43 ) 
ضرب أوجرح . ذكرالمرض أوالعجز. 
وجوب يان أنمدته تزيد عل العشرين 
بوما عند تطبيق المادة م.م ع . عدم 


1/1 


1) 


١ا//‎ 


ليك 


97 
وجوبه عند تطبيق المادة١؟‏ (المادتان 
1 ع) 

( نقض جتاق أعلى ‏ صم ابريل سنة ١84‏ 
عبد ١٠١‏ ص 450 رتم ١١8‏ ) 

ضرب أو جرح . مصاب . الكشف 
عليه من طبيب حكومى أو طبيب غير 
موظف .تقدير قيمةالكشف.موضوعى 
( نقض جنانى أهلى بام مارس سنة #اعره ١‏ 
عدد م« ص “ان رقم 16 ) 

ضرب أفضىإلى موت . حدوث الوفاة 
من الاصابة مع الضعف الشيخوخى 
وعوامل أخرى . مسئولية المتهم عن 
فعله ( المادة ٠ع‏ 


( نقض جتائى أهلى ‏ .7 نوقير سنة مه ١‏ 
عدد عم ص و١٠‏ رقم/73١)‏ 


طّ 
طريق . عدم تملك أحد الآفراد له . 
ملك عام . ( المادة التاسعة من القانون 
المدنى ) 
( نقض مدق أملى ل نو ديسمير سنة 1986 
عدد ه ص ١40‏ رقم هد ) 
طعن . التقرير بدمن محام . ببده تو كيل 
بطريق النقض . عدم قبولالطعن شكلا 
(مادةو؟ ع ) 
( نقض جتاتى أهلى  ١‏ مارس سنة "وى 
عند و ص ه.غ رقم 136 ) 


طعن بطريق النقض . حكم . حكم 
تفسيرى . اعشاره جزءا متما 
الفسر . سسر نان قواعد الطعنف الاحكام 
على الحكدين سواء بسواء . حكم من 
امحمكة الابتدائية بتعبين جارس قضاق . 
حك مفسر له جاء على خلافه ومس 


ان ا 0( 


قوة الثى ء المحكوم فيه . الطعن فيه 
بطريق النقض . لا جوز (المادة التاسعة 
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1 


1/1 


1/385 


١/7 


1/5 


من قانون محكة النقض) 

( نقض مد أهل ل إل« أكتوير سنة 8و١‏ 
عدد م ص هوج رقم “0 ) 

طعن يطريق النقض . السك بتطبيق 
قاعدة قاتونة . جواز ابدائه لأولمرة 
لدى محكة النقض ( المادة مدلل 
القانون رقم م١‏ لسنة ١50١‏ ) 

( نقض مدق أهللى ب 70 نوقمير سسنة958 ١‏ عدد 
؛ ص ١١8‏ رقم 6/ا ) 
طعن بالتقض . فى حك 
جوازه . (المادة دعر ع ) 

( تقض جنانى أهل ب ؟١‏ يوتيه سنة ##ةإعدد 
ص م رقم .ه ) 

طعن باللزوير . وجوب تقديمه فى أثناء 
مره عديهاقالباب امراف : 
لايقيل إلا إذا طبرت جديته . تقدير 
جديته وعدمها ٠.‏ موضوعى . ( المادة 
بام مرافعات ) 

( نقض مد أهبل ‏ أول يوه سنة اموه 
عدد ١‏ اص هلا رقم 7١‏ ) 

طعن . حك ٠‏ ابتناؤه على شبادات لم 
يبين موضوعباولا محصلبا . مع أدلة 
أخر: ى كافية لصحته . لانقض.(المادتان 
41 ب.) 

( نقض جنات أل ل ١؟‏ توقمير سئة #ةو 
عدد م ص ١6‏ رق 94 ) 

طعن . عدم ذكر احد اعضاء اليئة 
. ذكرهبمحضر . الجلسة . 
لابطلان ٠‏ ( المادة 04 ع ) 

( نقض جنال أهلى ب لإلا ترقمبر سنة ٠.66‏ 
عددم ص ١9‏ رقم 8١‏ ) 

طعن . معنى كون السبب جديدا 

( تقض مدلى أهلى ‏ وو أبريل سنة ع موإعدد 
لاص ١اغ‏ رقم ١108‏ ) 

طعن المدعى المدتى 

( أنظر دعرى مدية رقم ه8١‏ ) 


بديباجة| 


1/6 


طعن فى التوقيع بالخم 

( أنظر حجية الاوراق العرفية رقم ١١4‏ ) 
طعن . طلب أساسى فالدعوى . إهمال 
الحم الفصل فيه . سيب للالمفاس 
لا تقض ا 


( نقض مدتى أهل  ١‏ ديسمير سنة ووو 
عدد دص ولا رقم .1 ) 
طلب بالتحفيق 


( أنظر نقض رقم 905و .14) 


طلب التأجيل 


131 


لاا 


( أنظر داع رقم ١66‏ ) 
طلب صر بتحقيق أمى معين 

0 أنظر دفاع ركم ١48‏ ) 
طلب مناقشة الأطباء 

( انظر دفاع رقم 145 ) 
طلب ندب خيير 

0 انظر طذاع رقم 1 ( 


تستمدمنها تلكالظروف.عبارة«أحوال 
الجريمة » المستعملة فى المادة لااع. 
قينا 


( نقض جتان اهل - م ناير ويه؛ عدد بوص 
ارقم 1٠١١‏ ) 


عاهة مستد يمه 8 حدوثما ممنر._ إحدى 
الاصابات .عدم كشف الحم عن 
المحدث لحذه الاصابة . اعتبار المهمين 
بالضرب جميعا مستولين عن الماهة . 
لاايصح (٠‏ المادة 04ماع) 
( تقض جناتى أهلى - م أبريل سنة ؛؟وا عدد 
٠ص‏ #غ رقم ١/ز١‏ ) 
عاهة مستديمة 

( أظرحكم رقم 207 ) 
عبارات القذف والسب 

( انظراعلان رقم ٠غ‏ ) 


١/4 


1/3 


5١ 


كد 


ادحل 
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عرض للبيع 

( انظراتتباك حرمة الا"داب رقم ١غ‏ ) 
عزل 

( انظر موظف رقم 199) 

عقد . تعرف نية العاقد مرح واقع 
الدعوى . موضوعى . مى تتدخلحكة 
النقض ؟ 
( نقض .د أمل - ب قبراير سنة ع م١‏ 
عددم ص 0ثثا رقم 1١61١‏ ) 
عقد .تفسيره . وفقالظروف الدعوى 
وملابساما . بناء ذلك على اعتيارات 
مقبولة . موضوعى . 
( نقض مدنى أهلى ‏ 7 ديسمير سئة سوا 
عددو ص ١49‏ رقم 5.0 ) 
عقد . تكبيفه . سلطة عحكية النقض 
( نقض مدى أهل سب 6م يوقيه اسسلة ماع19 
عدد نوا ص 5١‏ رقم .8 ) 
عمّد معاوضة 

ر أنظر ايجار رقم اه ) 
عقوبة الاعدام . لايشترط القانونأدلة 
غامة يشأتا . عدم نقيت القنتى توي 
المي عند الحكم بالاعدام . ( المادة 
تشكيل ) 
( قض جناتى أهلى ‏ عل [بريل سنة 0و١‏ 
عدد ١.‏ ص ع”مع رقم ١6‏ ) 
عقوبة . نوعالعقوبة . المادئان »م و 
وم ع . سرقة . تبديد . عقا بالآولى 
أشد من عقاب الثانة . 
( نقض جنائى أهل  ١١‏ مايواسة نوم 
عدد ١‏ صم بط رقم ١9‏ ) 
عقوية . تقدير ما يستحقه كل متهم من 
العقاب , موضوعى . (المادئان الاو 
ارج ) 
( نقضجتائى أهلى ‏ .« اكتوير سنة #نوو١‏ 
عدد م ص ١٠١4‏ رقم [3 ) 


ا 


53 


15 


عقود الاجارة 
) أنظر ايجار رقم ١ه‏ ) 

علنية . اجراءات . علانية الجاسة طلب 
الخصوم جعلبا سرية ‏ لاالزام ( المادة 
مشج( 
( نقض جنات أعلى ‏ .”م اكتوير سنة و١‏ 
عددع ص ٠٠١‏ رقم وه ) 
عود . سقوط السوابق ماعدا الآخيرة 
تطيق المادة 0٠‏ ع). 
( نقض جنانى أهل ‏ و١‏ مايوسنة «مو١‏ 
عدد وص «م رقم8 ١‏ ) 
عيب 
غصب 

( انظر انزع ملكية رقم 9090م ) 

ف 

فاعل أصبل 

( انظر زا رقم ١64‏ ) 

(انظر مرافعة رقم 8١١‏ ) 
فعل فاضح مخل بالماء 

) انظر هتك عرض رقم )0 
فوائد تحويضية 

( انظرائرع الملكية رقم 380 7308 ) . 
فوائد ربوية 

( انظر اعتياد رقم لامع ) 


3 


ى 
قاضى الاحالة 
0 انظر اختصاص رقم :4 ) 
قانون امحاماه رقم 54 لسنة 1١9419‏ 
( انظر مام رقم 508 ) 
قتلخطأ . أساس المسئو لي ةالجتائيةق هذه 
الجرمة 
( نقض جنالى أهلى سس 1؟ قير برسنة ع# و إعدد 
وص *موع رقم 1١4٠‏ ) 


00 


151/ 


١51 


3 


66 


5١ 


حي 


م 
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قتلعمد . إثات نية القتل . لافرق بين ' 


أن تكون الوفاة حصلت من جرح مقتل 
اومنجرحجفغيرمقتل(المادةمه١/اع)'‏ 
( نقض جتائى أهل ‏ م١‏ مارس سنة ؟واعدد 
وص 50" رقم 1314) 

١‏ قتل[عد . إثات نية القتل . سلطة 
قاضى الموضوع فى تحرى ذلك 

قتل عمد . إحداثجروم بالمجى 
عليه بتصدقتله . اتقاذه بالعلاج . الجريعة 
شروع فى قتل ( المادة مع ) 

( تقض جنالنى أهل ب ١١‏ ابريل منة 86و 
عدد .لاص ؤلاع رقم هاا ) 

قتل عمد . بوت نية القتل . نوع الآلة 
المستعملة فى القتل . لا أهمية له . 

( تقض جنا اهل ل ”8 يتأير سنة9#؟ عدد ب 
ص ؟(8 رقم 115 ) 

قذف الموظفين. . حسن ألنية . معتاه . 
(المادنان رومع ) 

( نقض جنا أهل  ١١‏ مأرسسنة ٠974‏ عدد 
وص .٠غ‏ رقم ١10‏ ) 

قذف . جرمة قذف . القصد الجناق 
فها . مى يتوفر؟ 

( نقضجنانى اهلى ب ه يونيه سنة 18 عدد 8 
ص م رقم باغ ) 

قذف.صمةوقائع القذف.مسألةموضوعية 
( تقض جنتاكى أهل 14 مأرس سنة غ9١‏ عدد 
وص ...ع رقم 1398) 

-١‏ قذف . فى حق موظف . وقائع 
القذف لا تتعاق بو ظيفتهاو بعملهالمصلحى. 
اختصاص عحكمة الجنح بالفصل فيه 
؟- قذف فى حق موظف . وقائع 
القذف . لا تتعلق بو ظيفته او بعمله 
المصلحى . تعلقها حيانه الخاصة. اثنات 
هذه الوقائع . غير جائر . 


1 ( تقض جنات أهل- ه إيونيه اسلة 1488 ددد ام 


ص مح رقم 10) 


5 


الك 


ا 


هك 


9 - قذف . مناط العقا بإسناد أمر 
شائن إلىالمقذوف . لاعبرة,الاسلوب . 
؟- قذف . القصد الجناق . توفره . 
(نقض جنا أهل سب 1١‏ ديسمير سة 88! عدد 
5ض 1١١98‏ رقم 6و) 
قذف 
( انظر أعلان رقم ٠‏ ) 
قرار قاضى الاحالة . قوته 
( تقض جتاتى أهلب #م مابو +؟ة؟ عدد م« ص 
.رقم 0# ) 
قرار قاضى الاحالة 
( انظر نقض رأيرام رقم 41؟ ) 
قرض واحد 
( انظر اعتياد رقم 79 ) 
القصدالجنائى . فىجرامالسبوالاهاءة. 
مى توافر ( المادة م؟ ع) 
( تقض جنات أهلى ل و مارس سنة غ1 عدد 
وص وبل رقم 161) 


قصد جنانى . جبلالمزوربنتائج زويره. 


لاينفى القصد الجناى 

) تقض جتان أهلى # اول مابو سنة 8١98‏ عدد 
اص؟٠‏ رقم ؟ ) 

قصد جتاتى 


(انظراختلاسرةم8١ ٠‏ ونزو يررقم/ ٠‏ وحريق 
عمد ركم 1117 ٠.‏ وقذق رقم غث“”ا . 
واخبال رقم 79 ) 
قصور مبطل 

( اتظرحكم رقم 31707 ) 
قوانين . العلم بالقوانين . اعلان المهم 
برقم المادة الى تطلب النياية محا كنته 
بمقتضاها . وجويه . اعلانه بنص المادة 
او ما ادخل عليبا منتعديل لااوجوب 
( تقض جنا أهل - #م مابو 8و١‏ عدد م 
ص .و ركم 39 ) 
قوةالثىء النمحسكوم فيه . حكماهلى نبانى . 
حكم مختاط نباتى معارض له . حجية كل 


ونصب 


51 


51١ 


نض 
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مهما . لا تعدو منكانو| خصوما فيه 
( تقض مداق أهلل ب ل يونيه 17 عدد؟ 
ص0 رقم 49 ) 
قوة الشىء النمحكوم فيه . وحدة السبب. 
مى تتوافر؟ 
( تقض جنا أهلى ب 19 قبراير سنة 4و١‏ 
عددم ص 8ع" رقم ١8‏ ) 
قوة الثىء المحكوم فبه 

( انظر دعوى إطلان التصرف رقم 1١‏ 
وطعن بطري قالنقضرقم ١9/8‏ ) 
قد الدعوى 
( انظر استثاف رقم 3) 

01 


كفاية أدلة الادانة 
( انظر حم رقم 1١4‏ ) 
ما 
مأمور قنصلية 
( انظر موظف رقم ؟8؟ ) 
المادة «م من انون المعاشات . 
الأحوال المبينةبه اليس على سيبل الحصر 
( تقض مدل أهلى سب م توقير سنة لوو 
عدد باص .و رقم 6ه ) 
مبدأ تقادم الجرعمة 
ار تقادم ىو (١‏ 
أ اثبات رقم 3 ) 
( اطرطع رقم ١44‏ ) 
مجالس الطوائف غير الاسلامية 
( ا وصايا رقم ه4» ) 
احا الشرعية 
( انظر وصايا رقم ه74 ) 
عام ٠‏ استناد الحم إلى معلومانه عن سر 
أفضى اليه به موكله وكان الغرض منه 
ارتكابمايحر مهالقانون . لاخطأ(المادة 
مه؟ ' مرافعات ) 
) نقض معنا أهل ‏ بام ديسمير سنة سوبو 
( عدد 1 ص »لا ارقم )1١١‏ 


لدف 


قا 


51 


ملكا 


؟١/‎ 


لبقا 


محام . محل تطبيق المادة ١9‏ من قانون 


ف 


الحاماة رق 05 لسنة 1و؟. كون 
الحامى فياصدر مندمنالأقوال الخادشة 
الشرف قد تصرف مستقلا . الأوراق 
المتضمئنة لمطاعن معاقب عليها محررة 
بواسطة الحامى ولكن ثيت ان موكله 
هو الذى اراد تحربرهاعل الصورة الى ٠‏ 
حررت بها . مسئولية الموكل عنها أيضا 
( نقض جنال أهلى سب و١‏ يناي سنة ع/8١‏ 
عدد برص 6.”* رقم 1١١١‏ ) 

( انظر طعن رقم ١194‏ ) 
محضرالتفتيش . الدفع به . هومن النظام . 
العام (٠‏ المادنان ه وى نش ) 
( تقض جنانى أهلى ب ١‏ مارس شنة ١4‏ 
عدد وص "9١‏ رقم 139 ) 
( انظر تفتيش المنازل رقع 0 
مدع مدلى 

أنظر اعلان رقم 4 
مرافعة . اقفالها 1 
الس الا . لا إخلال. ٠‏ (نقض) 
) نقض جنا اهلى ب ١‏ ينابر سنة ع و١‏ 
عدد بو ص 4."م رقم (11) 
مرافعة . قتعم بامبا . من حق الححكة 
( نقض جنائى أهلى بس ديسمير سن 9173 1 
عدد > ص ./ا١‏ رقم ٠١١‏ 
مناطه . المادة ١69‏ من القانون المدنى 
( نقض جنائى أهلى سب ٠‏ أبريل سنة 18# 
عدد ا ص ع رقم ”3 ) 
مسئولية . قائد سيارة . مسئوليته عن 
الاصابة الناشئة عر فعله . مناطها . 
(المادتان؟ ٠‏ /او ٠4‏ عقوءات ولانحة 
الساراتالصادرةق ١‏ بوليهسنة ١9419‏ ( 
( نقض جتائى أفلى  ١7‏ مارس متة 15 تدد 
وص 1دكى رقم )15١‏ 


وف 


لضن 


كرض 


رض 


زفق 


مجلة المحاماة ‏ فورست السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الأول 


مسئولية الحكومة 
( انظر دعوى قضمين رقم 1( 
مستولية المهم ) المادة. ٠ماع)‏ 
( انظر ضرب افضى الى «وث رقم ١0٠‏ ) 
مسئولية الموكل 
0 أنظر عام رقم ع ) 
مسئولية جنائة 
) انظر قآلى خطأ رقم ١51‏ ) 
مسئولة 
١‏ انظر-صحافة رقم وذ ( 
مسوغخ شر 
( انظر حرية الاقراد رقم 005 ) 
مصاب 
( انظر نقض رقم م ) 
معارضة 
( انظر نزع ملكية رقم 7505 ) 
معشات 
١‏ أنطرالمام “ام الخ رقم )50١‏ 
مفرقيمات ٠‏ هى ى تنطبق المادة باو 
المكررة عقوبات 
( نقض جناتق” أهلى ل و١‏ فبراير سنة. 584 
عدد لم ص ركم 1) 
مكافاه 
( انظر موظف رقم #الا وموظفون رقم غ77 ) 
ملك عام 
( انظرطريق رقم ١05‏ ) 
مواد مخدرة . الفرق بين المازة 
والاحراز 
( نقض جنائىأهل ل وو قبرايرسنة غم9١‏ عدد 
مص ١ع‏ رقملا؟١‏ ) 
موانع العقاب . الجرا* كم الى يشملباحم 
- اع 
( تقض جتائى أهلى ‏ وو قباير سنة يول 
عددم ص غ8 رقم 141) 
موظف . مأمور قنصلية . حق وزير 
الخارجية فعزله بقرارمته. المواداو؛ 
و 86 مزالمرسوم بقانون الصادر فى ه 
أغسطير بسنةه م4 ١‏ الخاص بالنظاما لمنصط 
( تقض مداق أهل 7١‏ يوه 96و عدد ١‏ ص 
ذه ركم 55 ) 


زفق 


موظف . تعيين تاريخ مبدأً الخدمة الى 
يستحق عليها مكافأة . موضوعى . 


(نقض عدن أهل  ١”‏ نوقمبر ستة ١8‏ عدد ٠‏ 


فرق 


هررض 


يفف 


- 0 
ص .و ركم 4ه ) 


موظفون . العاهة المستدمة الى نجعل 
رظنت مقا للكاناة. فاهما . 
(المادة امن لانحةايجالس البلدية 
والمادتان ؟ؤ و 0١‏ منلانحة المعاشاث 
الملكة الصادرة فىه (ابريلسنةه.15) 
( تقض مدى أهلى ب ## قبراير سنة 1984 عدد 
م ص اهرقم ١49‏ ) 
نََ 

( انظر دفاع رقم 1١115‏ ) 
١‏ نزع الملكية . اجراءاته . وجوب 
اتباع أحكام القانون الذى نظمبا .مى 
يرجع إلى أحكام القانون المدنى فها .؟ 
3 تزعالملكية . معئاه . فوائدمقابل 
العقار المزوعة ملكيته مع ايداع هذا 
المقابل بالخزانة . لاالرام . المحارضة فى 
تقدير الخبير الذى قدرها . مى تكون 
موجبة الفوائد التعويضية ؟ 
( تقض مدق أهلى "م توفمير"197 عدد ع ص 
“ارتم 16 ) 


ززع ملكية . تقدير من المي المزوعة. 
القضاء فب ال ام نازع الملكية اه 
من العين المأزوعة وفوائده مع عدم 
يان أسباب ذلك . نقض 3 

( تقض مد ىأهل # #١‏ ديسمير سئة 8و1 عدد 
وص ادم 4ه ) 

نزع ملكية للمنفعةالعامة . إضافة عين 
إلى المفعة العامةدون كاذ الاجراءات 
التى يفرضهاةانوننزع الملكية . غصب . 
يستوجب التعويض.تقدير هذاالتعويض. 


ليرفا 


اخرض 


0 


قرف 


خرف 


زرف 


بحلة المحاماة ‏ فهر سمت السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الأول 
نقرق 


٠ موصو‎ 

0 تقض مدلى أهل للدم ولسوير للة «ممول 
عدد دص ١/8‏ رقم 1٠١‏ ) 

تزع الملكية . حصوله بغير اتباع 
الاجراءات القانونية . تقدير فوائد 
تعويضية مقابل الريع . حق صاحب 
العقار فى ذلك . 

( نقض مدلى أهل ل م يونه سنة موسو 
عدد راص «عم رقم م© ) 

تصب . لب 
لتكون هذه الجريمة( المادة مووع ) 
( نقض جنائى أهلى ب 7٠١‏ توقير متة بوم ١.‏ 
عددع ص 2( ارقم ١نا)‏ 

نصب . متى تتوافر هذه الجريمة. 
( المادة وووع ) 

) نقض جتائى أعلى وإمارس سنة ع8#ة١‏ 
عدد اص “اءغ رام ١54‏ ) 

نصب . مدى انطباق المادة م#وم» ع. 
انتحال صفة غير صحيحةبقصدحل البائع 
عل تقسيط من الشثىء ا مببع.دقع بعض 
الاقساط ثم التود قفعن دفع باقبا . 
لا يتان : 

( نقض ناتى أهلس مم إبريل سنة 8و١‏ 
عدد ٠١‏ ص ومع رقم “م١‏ ) 
نصبواحيال . القصدالجتانى . التسير 
عنه بعيارة غير دققيقة . لا نقض . 
(المادتان عو؟ و وى خم ) 

( نقض جتائى أهلى ب ١١‏ توقير سئة ووه 
عدد ع ص ١١١‏ رتم 16) 

تنصب واختلاس 

( أنظر اختصاص رقم ١9‏ ) 

النظام العام 

( أنظر شبود رقم ٠0٠‏ ومحضرتفتيش رقم4١6)‏ 
تفقة . مدى ولاية الخاكم الأعلية فى 
الفصل فبها . ولاية جهات الاحوال 
الشخصية فى ذلك . 

( تقض عد أهلى ب .م نوقير ئة و١‏ 
عدد كم ص ١94‏ رقم بإلا ) 


الثاى . ما يشترط فيه' 


و قّضش 


رف 


خرف 


لافنا 


مارفا 


را 


زف 


نقض . أجراءات . شاهدسماعه بعد 
اعين.إعادة سؤاله بعد سماع غيره فى 


تفس الجلسة بعد إعادة تحليفه .لاعيب 


( تقض جتاق أهلى ب أول ماي سئة ووو 
عدد وص ١و‏ رقم 1٠١‏ ) 

. إجراءات . عدم توقيع رئيس 
الجلسة على بعض محاضر الجلسات . 
لابطلان . 
(نقض جنا أملى ل و١‏ مايوستة وس وو 
عدد اص سم« رقم 15 ) 
نقض . حكم .تسبيبه . اجراءات . طلب 
صر بالتحقيق . وجو بالرد عليهسابا 
أو ايجايا . عدم الرد ميطل للحم 
( نقض جنات أهلى سس 7 أبريل سنة مو 
عدد را ص بوركم ه ) 
نقض ١ح ٠.‏ نعو يله ٠‏ على واقعة غير 
حيحة . استقامتهمع الآدلة الآخرىالى 
أررذها . لانقض . 
( نقض جناتى أهلى سب .ل توقير سنة لوسوة 
عددع ص ١١١‏ رقم و ) 
نقض ( دليل ) مصاب . الكشفعليه 
من طييب حكومى أو طييب غير موظف . 
تقدير قيمة الكشف . موضوعى . 

١‏ نقض جتائى أمل بم مارس سنة م ؛ 
عدد ل ص ارقم 0 

(نقض). . شهود . معاعيم أمام محكةئاز 
درجة . لا إلزام . حلولدائرةح ل أخرى 
رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدو[ 
الدائرة الجديدة عن سماعهم . لاعيب 

( نقض جناتى أهلى سا م ماو اسة لبه 

عدد وص .ملا ركم 1١4‏ ) 

حث هذا الطلب ٠‏ وجوه 5 5 

رفضه . إغفال ذلك . عيب . 

( تقض عناتى أعلل ب ه يوه لنة سوم 

عدد ماص إم رقم 548 ) 


5 


حق 


ركان 


الذي 
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نقضص وابرام . قرار قاضى الاحالة 
بايقافالدعوىالجنائية والدعوبالمدنية 


المرتيطةما . حى يفصلؤدعوىالذنسب - 


المرفوعة أمام امحككة الشرعية . الطعن 
فنه بطريق النقض . لابجوز 

( نقض جناتى أهلى ل وه فبراير ستة )“ةو ؟ 
عدد م ص 786060 رقم وؤن١‏ ) 


نقض 


(أنظر نسبيب الاحكام رقم ٠م‏ دعم وتمديد | 


رقم ١‏ ١١-ودعرىتضمين‏ رقمع” ١.ومرافمةرقم‏ 
وإلاء وتزع ملكية رقم 785 ) 
نية الاتفاق 

( أنظراتغاق رقم )١‏ 
نية القتل . استتتاج توافرها من وقائع 
تنتجها . موضوعى . 
( تقض جتاتى أهلى سب ١‏ يونيه سنة لومربه ١‏ 
عدد ع ص «ام رقم 45 ) 
نية القتل . مسألة موضوعية . متى 
تدخل حكة التقص 0 (المادتان احرف 


للففة) 
( نقض جتانى أهلى ‏ م١‏ مارس متة عكوو 
عدد وو ص 1وم ركم ١١6‏ ) 


ني القتل 
( أظر قل عد رقم بروج ارمواووفا ) 
نبة المتعاقدين 

( أنظر عقد رقم م١‏ ) 

0 

هتك عرض . تعريفه . المرجع فى 
اعتيارمايعدعورةومالايعد.هو العرف 
الجارى وأحوال الييئة الاجتماعية . 
قتاة ريفة . تقليها فى وجتتببا - فعل 
فاضم مخل بالحباء . ( المادة 01105 ع( 
( تقض جتانى أهلى ل "0 ناير سنة عمو 
علد باص 80م رقم )١١1‏ 


>32 


511 


5 / 
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لحف 


و 
وأقعة جديدة 
( أنظر حك استكنافى رقم 76 ) 
ورقة تكليف بالحضور 
( أنظر اعلان رقم .ع ) 
وصايا . اختصاص . مجالس الطوائف 
غير الاسلامية . احا م الشرعية . 
( نقض مدق أهل ل ها يونه سنة “و١‏ 
عدد ١‏ ص و” رقم 17٠‏ ) 
وصى . حقه فى طلب التعويض بصفته 
وصيا على قاصر بدون إذن المجلس 
الحسى 
(نقض جنتائى أهلى ‏ + ١‏ مارس سئة ١86‏ 
عدد وص هم" رقم 151 )2 
وضع بل . سيب يح لا يشرط 
تسجيله لامكان الاحتجاج به . ثبوت 
( تقض مدق أهلى ‏ م8 ديسمير سنة نوو 7 
عدد وا ص «الم١‏ رقم ٠١6‏ ) 
وفاة . حصولا بعد تقديمالمذ كرات . 
لاتأثير لها على الدعوى 
( نقض مدنى أهى س مم اير سنة .8و١‏ 
عدد يا ص #الاا رقم ١1/6‏ ) 
وقائع القذف 
( أنظر قذف رقم 7.١‏ ) 
وقف . ماهيته . شخصية معنوية مستقلة 
ثمرة أعبان الوقف آدين عل المستحق . 
(المواد باولا و8١‏ ولاهو4ه 
من القانون المدنى ) 
( تقض مدق أهلى - وم أبريل سنة اعبوو 
عدد ٠١‏ ص مغ رقم ١178‏ ) 
ولانة جبات الآحوال الشخصية 
( أنظر نفقة رقم مم7 ) 
ولاية انحاكم الآهلية 
ر أنظر اختصاص رقم ١0‏ رنضقة رقم +7 ) 


3 


ع 5 

أحاث ومقالات 
تقريرا مجلس نقابة الحامين وأمانة الصندوق عن 
سنة 097( - سا ١‏ 


بحث فى ولاءة القضاء للمجالس الملية قبل اعماد 
لانحتها ‏ الحضرة الاستاذ الياس روفائيل عياثثى 


عدد م ص هإ”م 
الخوؤس 


عدد هو ص ١56‏ 


قسم ثالث 


لشذه) 


مجلة الحامأة ‏ فبرستالسنة الرابعة عشرة - القسم الثلى 


فبرست القسم الثائق 


حرف الا لف 
إبطال التصرفات . دعوى بوليصية . 
غش . قرائن . قرابة . سكبى . كقايتها 
لاثيات الغش 
( مونليه الفرنسية ‏ ب يوله سنة 19898 عدد 
وص الا رقم و4م ) 
إبطالالتصرفات . سوء ننة المتصرف . 
يكؤقبا علله بأنه بجرد تفسه منئروته . 
سوءنيةالمشترى . يكق عليه حالة العسر 
الى فها المدين 
( السنلاوين الجرئية - ١1‏ أكتوير سنة .و١‏ 
عددع ص كلل رقم 1١4‏ ) 
(تحاد السيب . فى دعويين . التفرقة بين 
السبب والآدلة . قوة الثىء المحكوم 
فيه . الاعماد فى الدفع به على السبب 
دون الدليل 
(امحله الكيرىالجزئية ل ١8‏ سبتميرسئة «ة1 
عدده ص 864" رقم 73٠١‏ ) 
اتحاد إرادتين 

( انظر تعبى وإبذا. رقم وم ) 
أتعاب . اتفاق على جزء من المزاع 8 
بطلانه . سريان الاتفاق فيا عداه 
( اسائتاف مختلط ب 73 فبرأير سنة م118 عدد 
وص 211 رقم قي 
و أتعاب . الاأمر بتقديرها 5 


التقدير دون الالزام 


مختلطة والا م الا جندة 


يشتمل على أحكام حكى الاستئناف الآهليتين وانحا كم الكلبة وقضاء الا“مورالم_تعجلة 
وانحا كم الوك ئية وانحا كم لخ 


بأدائها . إشكال ف التفيذ . سلطة 
الحكمة . 

(مصرالكلة الا"ملية - ٠‏ قضا. ستعجل . - 
ينابر سنة 8#و؟ عمد بو ص مم رقم 58م ) 
١‏ أتعاب المحامى . تقديرها . مراعاة 
أعمية الدعوى ومركز الخصوموالفائدة 
ومقدار العمل وقيمتهوالزمنوالكفاءة 
أتعاب المجاماه . فى دعوى ام . 
عن مرافعته شخصيا . لاستحقبا 

( مصر الكلة الامللة سب ١6‏ نو قير سنة .5و١‏ 
عدد ع ص ههلا رقم 155 ) 

الاتعاب الحقيقية . تعويضات . 

( مصر الكلية الاأهلية ل « قضا. مستعجل » 
كي وليه منة “8988 عدد ١‏ صن 1غ رقم 78 ) 
أتعاب محام . اعمال قام ما عخام تحت 
العرين . نحت اشراف ومسكولية 
الحامى الموكل «تقد.رهاعل هذا الاساس 
( استثناف عتلط سب ع؟ توفيرسلة و8 و؟ عدد 
4ص ارقم 158 ) 

أتعاب عحاماه . مبذية على تعاقد . دفع 
بسقوط الحق ذها طبقا للمادة و.م 
مدلى. رفضه 2 

( قوص اجْرية ب "٠‏ دسمير سنة ١ة؟‏ عدد 
7ت ص "9ع رقم وللا ) 

أتعاب . نمأ , نة عمال . أعمال خارجة 
موحي العام لمارا تبرعا 
(استتافخلط ب ه فيرايرسنة جوو؟ عددبه 
ص بإكهة رقم 49" ) 


١١ 


1” 


رذ 


أدص 40؟ رقم 19/6 ) 


مجلة امهاماة . فبرست السنة |أرابعة عشرة ‏ القسم الثانى ٍِ 


اتعاب 
0 انظر مخاماه رقع وه وعقد أعفاق رتم مغعع 
وعام رقم /مه) م١‏ 


أتعاب امحاماه 
( أنظرتقادمرقم +ع بإومصار يف الدعوىرقم8مه) 
اتعاب الطييب 
( انطر تقادم رقم 7:5 ) ملا 
أتعاب ومصاريف 
أنظر عام رقم جه ) 
اتفاق . بين ناظر وقف . والجبة : 
ا حكومية . عن بن عقا رمنزوع ملكيته. ١/‏ 


جوازه قانونا 8 

) أدتتاف مسر ل همأرس.س:ة98#١‏ عدد ه 
انا رقم يفنا ( 

النية لموكله قا 

( استثناف مختلط ل م قبراير سنة 1١88#‏ عدد به 
ص 5ل رقم 54٠‏ ) 

اتفاق . مع محام . لمدة معينة . وبعدم 
( امتثتاف متلط ل ٠+‏ ءارس سنة *88؟إعدد 
وص ولد رقم 6* ) 

اتفاق . مع موظف عند تعيينه . بحواز 
رفته فى أى وقت . عدم تخالفته للنظام 
العام أو 


( استثاف مصر س ع مارس دنة 158 عدد 


الاداب . جوازه . 


15 
اتفاق 
( انظر حجر تحفلى رقم ومم وتعاقد رقم مالا 
وحاب جارى رقم 5137 ) 
اتفاق على اختصاص 
( انظر أختصاص رقم 58 ) 
اتفاق على جزء من التزاع 
راتظر أعاب رقم ع ) 
اتفاق على نسبة معينة 7 
رانظر ام رقم 674 ) 


إثات التفصير 
( انظرمتولية رقم هده ) 
إثيات حالة . الحم درغ صدورحمم 
القضاء المستعجل بالاخلاء لازم 
( استثتاف تلط ) اير سنة #سموز عدد 5 
ص ملاح رقم 5417 ) 
إثات . عقه . صورة ثمسية . لاتصلح 
دليلا قانونيا للآاثيات 
( استئئاف مصر ل ح؟ ابريلسةممواعدديم 
ص 8ه دم )2 
إثات . فوا ربوية . قروض . جواز 
إثياتها بشبادة الشبود أمام محكمة الجنم 
(السيدة الجرئية ‏ و عابو لكة م و١‏ عدد م 
ص ١48‏ رقم 358 ) 
إثبات . عض رتحقيق البوليس . ليس له 
عفدنا 
( اسكتدرية الكلهالا”مليه ١:‏ نبرابر غ98١‏ عدد 
لإص ..ه رم 19131 ) 
( أنظرحقمرور المياه رقم *؟5 ومنقول رقم 7١#‏ ) 
إثنات التعاقد 
( أنظر بيع رقم 18 ) 
اثنات التوقيع 
(أنطرختم رقم ١1ه*‏ ) 
الآشات بالبينة 
رأنظر ايجار رتم ٠١6‏ ) 
آثار . جرمة عدم التبليغ عن الآثار 
جرعمة وقتية . 
( قرارلجنة الابحاتثقانونة - م ديسميرسنة.؟و١‏ 
عدد وص “ارتم )١‏ 
آثار الدين الجديد 
( انظر بطلان ركم 158 ) 
المدة 
( اتظر تعادم رقم اع" ) 
١‏ اجارة اشخاص . حكة المادة 
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مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الرابعة عشرة - القسم الثاى 


فالعدو لعن اتمامه بالفسخ أوالايقاف. 
حق المقاول فى اتعويضات 
اجارة اشخاص . ايقاق العمل . 
حق استثناى لصاحب العمل . نفاد كافة 
(مصرالكليةالاملية - م1 قبراير ١988‏ عدد ترص 
ركم زه 1 
أجارة . مستاجر . تعرض مادى . ضمان 
المؤجر قاصر على التعرض ابي على 
سيب قانونى 
( المخصورة الكلرة الاعليبة ‏ 76 مارس منة 
اكوا عدد ا ص باه رقم 591 ) 
١-إجارة.‏ وص . تقيدها :بقانون 
امجالس الحسية . ولى . عدم عله 
فى التأجير بأى قبد 
؟ ‏ أجارة'. عمدها لمدة كر 
ثلاث سنوات . حق القاصر وحده . فى 
انقاصبالسن البلوغ .او وصيه الجديد 
( المتصورة الكلة الاهلية ل #6 مأرسس سنة 
الور عدد م ص بزده رقم 54 ( 
١‏ -إجازة ٠‏ تسجيل . مبداًا تقال الملكية. 
من تاريخ تسجيل الاجازة 
إجازة . شراء المالك ملكدمن الغير 
خطأ . لابعتير إجازة 
(اسيوط الكلة الاهلية ب ؟ بونهع98! عدد 
٠‏ ص ايا ركم 504 ) 
إجازة 
( انظر يطلان رقم +17 وسع رقم ١9/٠‏ وبع ملك 
الغير الل 
مكورة ٠‏ غير 5 م زيادتها 
( ا-تتافغخلط ب ؟ ديسمير منة .198 عندم 
ص بوم رقم غ.8 ) 
أجر الوكيل . ومصاأريقه . عنا كلفه بها 
الموكل . مهما كانت التتائيج . استحقاقهلها 
( «صر الكلة الاهلة - ١4‏ نوقير ؟؟و, عدد 
ص ده« رقم 13 ) 


ىا 


"/ 


3/1 


مف 


مل 


زذن 


اجراءا تالالحا قاذ كا نالعقار مؤجرا . 
اجراءات جامعة 
( مصر الكاية الا'هلة جر قضا, مستعجل > 9 
سبثمير ستة باه ١‏ عدى م ص /88؟ ركم 116 ) 
اجراءات التحقيق . دفع ببطلانها : قيام 
اجر امات صحيحة أمام احكمة . عدم جواز 
الدقع مطلاتها . لاتعدام المصلحة . 
(عكة السيدة الجرثية ‏ ه مابو سنة ١#“‏ عدد 
“ص مهارقم مه ) 
إجراء تحفظى 
( أنظر سلطة قاضى الا"مور المستعجلة رقم 01+ ) 
إجراءات التنفيذ . الاعلان ليستنقيذا 
بلا ستمرار فى التنفيق 
( مصر الكلية الا“ملية ‏ قضا. مستعجل ‏ م 
مارس سنة ١996‏ عدد به صن 5644 برقم 89؟ ) 
إجراءات تنقيدذ . من النظام العام . حجر 
إدارى . حصل قب لصدور القانونرقم 
> سنة م99١‏ - بطلانه . 
( اتناف تلط - ؛ مايو-نة م« موا عدد ٠١‏ 
ص و ع7 رقم 787 ) 
إجراءات تزع الملكية . اتاؤها . ح 
مرنى المزاد . 
( استتاف مصر ل 71 ديسمير سنة مكو 
عدد و صر له5 رقم 11م ) 
إجراءات زع ملكية .ضد محجور عليه 
تخصيا . وفىغيرمواجبة القم . بطلانما 
(اسائناف مختلط ‏ 75 تابرسنة ١98‏ عددم 
صاكوه ركم 30١‏ ) 
إجراءات تزع الملكة 
( أنظر حائز المقار رقم 8/١‏ ) 
أجنية 
) أنظر أمرأة أجنبيه رقم ١46‏ ) 
حالة القضية ( حق المحكة ) 
) أنظر دقع بمدم اختصاص رقم 8/8 ) 
الاحتفاظط بالملكية 
) انظر عقد بيع رقم 80؛ ) 
إحراز السلاح : السلا حالمضبوط يكون 
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ركنآمنجرعة أخرى مت أو لل ثثيت. 
لا عاب عليه . 

(المنيا الكلية الاتلية ون أبريل منة سود 
عدده ص 704 رقم ١44‏ ) 

إحراز سلاح . رجال القوة العدومية . 
عدم جواز تطبيق القانون رقم م لسنة 
91 عليهم لسبب حل سلاح أ كثر 
من المقرر لهم 

( بسو يف الكلىة الا"هلية ورمام منه “دوا 
عدد و ص ١4د‏ رقم /0” ) 

إحراز مواد مفرقعة ‏ مدلول المادة 
رض عمكررة . خطرارتكابجراكم 
التدمير والاتنلاف وما البا 

( قا الكلية الاأهليقه, مابو 3 اسه وعدد ع 
ص .مم رقم 184#) 

أحكام صادرة منجهات الح الاخرى . 
جباتالاحوال الشخصية.المحكرةالجتائية 
( مصر الكلة الا'هلية ١‏ قطأ. ,ستعجل »ب 
.ب بر بلسئة اه وعددة صن 885 رقم 99/4) 
أحوال شخصية 

(أنظر أحكام صادرة رقم ه؟ واختصاصر قوم 
اختصاص . أحوال شخصية . اختلاقف 
ملة الخصوم أو دياتهم . الاختصاص 
للمحا 1 الشرعة 

(مصرلاكلة الا'ملة_بل فبراير سنة ع9#! عدد 
وص اك رقم م ) 

اختصاص . افتراء حاصل أمام جبة 
منجبات الاحوال الشخصية من بعض 
اللمرعم بيس + ترون هافن 
الحم الأهلية بالنظر فيه . 

) اسثتاقمصر ب وبأ بريل انة «امو؟ عدد ١‏ 
ص م١‏ رقم 6 ) 

اختصاص . اتفاق عب اختصاص قاض 
فى كل نزاع ينثا ع نالعقد . اختصاصه 


انا 


017 


اصدار الاوامر التحفظية 

(أسيوط الكل ةالا'هلية ١9١8‏ ستتمير عنة ونوا 
عدد لاص 90ة: رك و75 ) 

9- اختصاص القاضى الجزى . فى 
التعويضات الناشئةعن جنحة أو مخالفة : 
مدق 

؟ - اختصاص القاضى الجزثى ٠.‏ فى 
تعويضات ناشئة عن جنحة أو عخالفة . 
لاضرورة لمكم جنائى سابق . 

١‏ مصر الكلية الاهلية ب 19 قبرأير سئة 8و1 
عدد باص و١اا‏ رقم ياه / 

اختصاصن المحاكم الختاطة . أجنبية . 
حصات عل رعويتهاهذه يعد صدورحم 
( استئتاف تلط ل 3١‏ توقير سنه ١989‏ عدد 


0 ص إلا؟ رقم 211٠‏ 


اختصاص الحا 5 انختلطة . طلبحساب 
عن أطيان بالسودان . قبوله. 
( استتتافمخاط سب #١‏ يونيه سنة 183509 عدد ؟ 
ص ٠66‏ رقم 76 ) 
اختصاص امحكمة المدنية 

0 ( انظر قاض الامور المستمجلة دتم 40: ) 
اختصاص المحاك الاأهلية ‏ بالنسبة 


للاملاك العمومية 5 معدوم 

( اسيوط الجزئية ب 1 مأيو سته ١97.‏ عدد » 
ص 6ن رقم 78٠‏ ) 

اختصاص انحا كم الآهليه . تنازع 
الاختصاص بين هيئتين قضائئتين فى 
مسائل الاحوالالشخصية .جوازعرضه 
علبا . والفصل فيه معر فتبأ .الاستشكال 
فيه ..جواز ايقاف التتفيذ حى فصل من 
القضاء الأهلل فى هذه المنازعة" 

( اسكندر بة الكليه الاهلة ل 20 يوليو سنة 
وا عدد و ص 186 رقم 384 ) 


9- اختصاص انحام الأهلة . دعوى 


هه 


11 


1 
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علكة ين وطننين + تريب حق عبى | 


لأجنى على العين . لابمنع اختصاص 
الحم الأهلية . 

؟-اختصاص انحاكم الأهلة. دعوى 
ملكية بين وطنيين . رفع دعوى تزع 
ملكية من دائن أجنى أمام المحكية 
اختلطة . رفعدعوىاستحقاق. استمرار 
الاختصاص للمحاى الآهلية . 

( استثاف مصر ‏ !؟ مارسسته “و١‏ عدد 
اص هرقمه ) 

اختصاص احا الأهلية . ىصمة وصية 
أوغيرها .كا هو منصوص عله فالمادة 
لائحة. نبعا لدعوى أصلية ٠‏ جوازه 
( مصر الكلية الاملية ل ١١‏ ابريل سنة ١588‏ 
عدد ع ص .بالا رقم ١14‏ ) 

اختصاص الحا 1 الأهلية . فقضا انزع 
الملكية .عن عقار مقرر عليه حق 
لآجنى ولو بعد صدورحكنزعالملكية. 
وجوب القضاء بعدم الاختصاص . 

( استتافمصر ‏ #مارس -نة ممه عدد 
هص 080 رتم ١131‏ ) 

اختصاص انحا كالأهلية .و جودتسجيل 
لا جنىعيل عقا رىاوك لوط . متى يتزع 
اختصاص الحا كالآهلية . بحب انيكون 
الدين المترتب عل القسجيل جديا صحيسا 
بحعل أملاك المدين محلا لاوفاء وان 
الستمر ذمة المدين مشغولة به 

( استثاف مم رسع اغسطسملئة 8#و؟ عدد + 
ص ١8‏ رقم 7066 ) 


بغ ه اختصاص المحاكم الآهلية . وقف. 


استحقاق فى وقف . الدعوى به . نزاع 
جدى من اختصاص نحا كم الشرعية . 


1. 


ين 


إه 


اه 
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احا ى الآهلية بنظره . 
(!دتثاى_مصر - 88 مارسسنة 198 عدد ١‏ ص 
ا رقم ”| ) ِ, 
اختصاص المحام الآهلية . ولابتها فى 
الرقابة على أحكام جبات الاحوال 
الشخصية .حدود الولاية *” 
( عصر الكلة الاأهلية ء قضا, مستعجل 71 يوليه 
سنة 19188 عدد را ص مع رقم +5 ) 
اختصاص نحم الأأهلة ) عدم ( 
) أن تفليسة رقم 341 ) 
(انظر سوريون رقم و.غ روصا تلظ رقم 15 ) 
اختصاص الحاكم الشرعية 
(انظر اختصاص لمحا كالاتهلية رقم م ) 
اختصاص احا ك الجنائية . بالفصل فى 
التعو يض . اختيارى واستكتانى . 
( الال الجرئية ل عم إناراسنة ع9و) عدد د 
ص ممع رقم 800 ) 
اختصاص انام المقتلطة 
( اتظر حراسة رقم 48.6 
اختصاص انحا م القنصلية . مسالةعين 
موقوفة عصر . عدمه . 
( استثتافخلط ‏ ونوقير منة بعوة عددم؟ 
ص بلالا رقم ١14‏ ) 
اختصاص .تعاقد بالمر اسلة.مىمالعقد : 
القبول. مكانالقبو ل حددالاختصاص 
( نقض فرنسى ل #١‏ مارسسنة ١1988‏ عدد > 
ص الغ رقم 557 ) 
اختصاص . تغبيرالدءن . حقو ةالمرتد. 
له ان ماشرها حسب دينه الجديد. 
اختصاص الحكمة لا يتغير بتغبيرالدين. 
احكام صادرة تق ناقذة . 
رز مصرالكلية الاأملية ب بل فيراير سنة غ١‏ 
عدد و ص 100 رقم علوم ) 
اختصاص ٠‏ تخبيره . أسم مستعار : 
غير مانع منسربان الاحكام الصادرة 
( اتناف متلط ب ع7 يناير اسدة #و؟ عدد 
وص ووه رقم 5.0 ) 


زدلك 


5ه 


/اه 


/ه 
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اختصاص 5 حّ مس سبى عش أد من محكة 
اهلية.عن عقا رعايهرهن لأجنى . انعدامه 
) استثتاف عختلط ‏ ع9 نا برسنة *98وا عددم 
ص هوه رقم ان ( 


11 


اختصاص . محا شرعية . حالم أهلية. 5 
دعوى ريع. .دعوى نفقة .على غير من 

تازمه التفقة شرعا . 

(مصرالكلة الاهلية  ١‏ قضا. مستعجل ١١٠‏ و 


مارس سنة #«م؟؟ عدد ١‏ ص «#ع رقم “م ) 
١‏ اختصاص.,دولةأجنية.سيادة.امتياز 
قضاق . قرض فى دولة أجنية . عدم 
اختصاص نحا بنظرالتزاعبينالمكتتبين 
والحكومةالاجنية . دولةحمية . تمتعبا 
هذا الامتياز. 
؟ - اختصاص م ركزى . نعدد المدعى 
علهم رفع الدعوى فى محكة احدثم . 
شروط ذلك ارتباط 
١ (‏ كس القرئسيةء" ديسمير سنة1995 عدد 
وص ١د‏ رقم 340 ) 
اختصاص . فى المسائل المدنية . تعيين 
محل للدفع . لايفيده . 


( شبين الكوم الكلية الاملية ‏ و8 عابو منة 


3: 


م 


و١‏ عدد ما ص 75 رقم 145 ) 
اختصاص . تقديرقيمةالدعوى . شرط 
قيام النزاع على أصل الدين . تناول 
ا لحكة النزاع كله 


( العطارين الجرية ‏ و١‏ مارس سنة ١984‏ 


311 


عدد و ص 516 رقم ه58 ) 
اختصاص . دعوى لتخصلة 1 طلب دين . 
حس العين المرهونة . تابع له 
) أسيوط الكلة الاأهلية ‏ 
موز عدد سس (ق1 رقم لاو ) 
اختصاصرئيس الحسكة نظر العرائض 
والتظلات 


) أنظر قاضى الا مور الوقتية رقم كع ( 


5 


أول دتسمير اسلة 


معينة . وأن يكون حكببا تبائيا . صمته . 
( استئناف مختلط ب و اديسمير سنة 1959 عدد 
دص 8غ رقم 780 ) 

اختصاص عقارى . على أعيان . قاصر 
على ملكية المددن . دونغيرها 
( اتناف علط ع مابو سنة "و١‏ عدد ١١‏ 
ص رالا رقم م5 
اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
اشكال . دعوى من الدائن للاستمرار 
فى التتفيق 
در 
١97+‏ عددع صن وهم رقم 151) 
اختصاص قاضى الامور المستعحلة . 
الآلات والعددوالكتب اللازمةلحرفة 
المدين . التفرقة بنماهو لازم منها وما 
هو قير لازم . اختصاص قاضى 
الموضوع . حداختصاص قاضىالآمور 
المستعجلة 

( مصر الكلة الاهلية ‏ ه قضا, مستعجل »-8 

بونيه سنة 718 عدد وص ره رقم 0و3 ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة. 

القاعدة العامة فيه . اختصاص الحكمة 

المدنية بنظر الموضوع 

(مصر الكلية الاهاية - , قضا, مستعجل ٠‏ ٠؟‏ 

ابريلسنة 8و( عدد وو ص 56# رقم 378 ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 

بالقصل فى الاشكالات . شرطه . غدم 

المساس بموضوع النزاع . 


( ديروط الجزئية 7 ه فيراير سنة 1858 عدد 


الكل ةالاملة 5 قضا_مستعجل > به دسمير 


بوص هذا رقم 15 ) 
امك امختلطة . اشكال من أجتى عن 
( استثئاف مختلط ابس مأبوعنة بم#وعدد ١‏ 


نوص ءو١‏ رقم هنا ) 
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بالمحكة الختلطة . فطلب استمرارتنفيذ 
حك مرسى منراد 

) استثاف مختلط ‏ مم يار سنة ١98‏ عدد 
وص كوه ركم و.؟ ) 

. اختصاص قاضى الأمور المستعجلة‎ -١ 
بطلان صحيفة دعوى نزع الملكية بعد‎ 
. ؟- اختصاص. عدم المساس بالموضوع‎ 
معنأه‎ 

(عصر الكلية الاهله  ٠‏ قضا, مستسجل , - 
أن مارس منة عمو عدد بوص بره رقم 714 ) 


اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . 


هر الكل امه انك بقار مقس 
توفمير سنة بو ١9#‏ عدد ٠١‏ ص 78٠١‏ رقم 1. ب« ) 
راتظر اخلا, عينمؤجرة رقم ب7, والادعا, بسقوط 
الحق يمضى المدة رقم .حم واستعجاليرقم ٠١6‏ 
وحجر رقم لاوم وحراسة قضائيه رقم/ء ؟ وقاضى 
الامورا1_تعجلة رقم المع ورقم 145 ومتع تعرض 
رقا 5) 
اختصاص تاضى المواد المستعجلة ‏ 
الواقعفدائرته العقار المطلوبقسمته . 
ثأيت 
) التاق عختلط إاؤاناير سنه 1998 عدد 
باص ١عهارقم‏ بايم ) 
9 اختصاص . قاضى الموضوع . 
اختصاصه بنظر المسائل المستعجلة ‏ 
استثتاءات . 
؟ اختصاص . قوة الثىء المحكوم 
قبه.رفع طلب لقاضى الم وضوع . رفضه. 
عدم جواز يحد يذه أمام قاضى الا مور 
المستعجلة 
( أسيوط الكاية الا'هاية ب #الامارسستة موةة 
وص و7 رقم لف ( 


اختصاص قاضى الموضوع 


اختصاص قاضى البيوع 
( انظر قاضى البيوع رقم 44 ) 


ص 0 رقم 7 ) 
) انظر تتازع الاختصاص رقم 764 ) 
اختصاص للاجنى 
( انظر حم أهلى .قم 00م ) 
١ 4‏ 
جواز رفعبا أمام محكمة المدين 


( ابو مص الجرئية ل م ينابر سنة 89و وعددب 


ص وه رقم 508 ) 


و0 


الوص 566رتم ١/6‏ ) 
كلا 
المدعى 


( بورسعدالجوية ‏ .م ابريلمينة ؟5؟؟ عدد 


؟ ص لال رقم و١1‏ ) 


( انظر قاضى الامور المستعجلة رقم لاغ ولجان 


تقدير العوائد رقم عله ( 
اختصاص الجبة الادار د 
( انظر طرح بحر رقم م88 ) 
اختصاص المحكة المدنئة 
( انظر اختصاصقاضتىالا”مور المستمجلة رقم 30 ) 


اختصاص . قضايا الحكومة. استبدال 
حارس . اختصاص محكمة التنفيذ ,النظر 
فيه . ولولم تكن من محا السكومة . 


( ملوى الجزئية ‏ ب مايو سنة مم و إعدد ١‏ 


اختصاص م ركزى . دعوى استرداد. 


اختصاص. فصاب. عقا منزوع ملكيته. 
الطعن فى تقدير قيمة العقار . مهما كانت 
القيمة . من اختصاص الحكة الكلية . 


(استئئاف مصر ب ه مارس نة مم١‏ عدد 


اختصاص نوعى . تعيينه . طبقا لطلبات 
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اختصاص المحاى الشرعية 


( انظر اختصاص رقم 1" ) 
اختلاس 

( أنظر سرقه رقم 5وم ) 
اختلاف ملة الخصوم 

( أنظر اختصاص. رقم م ) 
اخلا.: عين مؤجرة . اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة لتأخير فى سداد 
الابجارولوم ينص ف العقد 


( استثافسختاط - كيتايرسنة كزوا عددا | 


ص .لاغ رقم 743 ) 


إخلاء 


( أنظرقاضى الامور المتجلة رقم هلاخ ) إٍ 
إدارة حل للدعارة . سواء فىالاخطاط [ , 


المعدة لذلك . أو فى غيرها . مع عدم 


الاخطار . تطبيق المادة م من اللانحة. |[ 
( قنا الكلية الا'ملية ‏ و قيراير سنة ١٠68#‏ | 


عدد ١‏ ص 8 رقم 18 ) 
إدارة ناظر الوقف 
( انظر اناظر وقف رقم 1.8 ) 


ادعاء . محتفظ به فى اثناء سير دعوى . 1 


( استتافٍ عتلط ‏ أول فباير منة مم١‏ أ 


عدد و ص 191 رقم و8" ) 


الادعاء بسقوط الحكم مضى المدة - أ. 


( ممرالكلة الاتعية ‏ ,ضار مستعجل  .‏ 


9 8 3 
1 وار ان ١‏ 
0 كتوبر نه 1615 عدد و ص 1؟ رقمه4ه١)‏ 1 


أدعاء مدق 
( أنظر جرعة رقم 51 ) 
.أدلة 
( أنظر احاد السبب رقم ؟ ) 
أدلة الاعهام 
( أنظر قوة الثى. اللسكومقيه.رقم 014 ) 
إذن: القاضى الشرعى : 
١‏ .( أنظر وقف رقم 9م ) 1 


إذن القاضى 

(انظر ناظر وقف رقم 5.7 ) 
أرباب الددون المسجلة , 
ا ( أنظر الحائز للعقار رقم +707 ) 
أرباح 

( أنظر مقاول رقم دوه ) 
أركان جربمة 

( أنظر ظروف مشددة رقم 84١‏ ) 
أسباب الاشكال . تفرقة 
) مصر الكلة الا'هلية ث ٠‏ قضا, مستعجل ٠‏ - 
كتوبرسة لاو إعدد م ص الاعرقمو14 ) 
أسباب | ش 

( أنظر تشير رقم م70 ) 
استثئاق . استئئاف فرعى . تنازل عن 
الاستئاف اللأصلل بشرط . عدم تحقق 
الشرط . جواز الاستمرار فيه . 
( استثاف مصر ل ١١‏ مارس سنة و١‏ 
عدد ة ص .0غ رقم 3١1‏ ) 


اسئتان 5 مرنى" مزاد ٠.‏ لا عيب 
فيه . بلع نأدعاءاتخاصةبالاجراءات. 


( استكاف تلط ب و#وديسمير سنة؟؟9؟ عدد 
ىدص ولع رقم 74٠‏ ) 


٠‏ استتناف. حكمرمى مزاد . حالة يداع 


العن . جوازه 
( استتتاف مختلط ل 18 يونيه سنة ١9896‏ عدد 
وص ع١٠‏ رقم 7 
استتتاف حم تزعالملكية . مى يحون. 
عند القصل ودفوع أو طلياتأخرى. 
( استثتاف مصر ب 790 يوليو 1ه إعدد عم ص 
نا رقم )0 
استئناف . إعلان الحم الابتداق . 
صعاد الاستثناف بجحرى فى حت المعلن 
والمعان اليه 
( استثاف مصر ب 4م أبريل سنة ١88*‏ عدد 
عمو رقم 7 
اماف . إعلان الصحيفة المستأتف 
(؟-08) 0 
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عليه باسمخطأ . إعادة إعلانه منجديد 


بالتصحيحو بعدفواتالميعاد . عدم قوله 


( استئاف مصر ‏ ه مارس منة ١8#‏ عدد 
عل عم رقم 1١4‏ ) 


'استثناف . دعوى نزوير فرعية . اتفاق 


الخصوم | على أن يكونام فالدعوى 


الم فدعوى - 5 

( استتاف مصر م ٠١‏ يأر منة عم#وة عدد 
١٠ص‏ 141 رقم م( : 
استئئاف . طليات ختامية .إثارةالحكمة 
فى أسبامها لمسألة لم يتنا ولا الخصوم . 
عدم قبول الاستئناف ,النسة لها ١‏ 


ْ) استكتاف عختلط ‏ ع بن ءرمئة*48 إعدد 5 ص 


لقف رقم ) 

على 2 -2 فم الاتجار تتاف 1 
بصع ا . عدمقبوله . 

( تقض فر نى - 55 بونيه اسنة8108؟ عدد ع ص 
؟لم رقم /53 1 ) 

استئتاف . عدم قوله . استقادته من 


استتتناف آخر , شرطه وجود اسكناف | 


واحد أو التضامن بين الحكوم علهم. 


,| اتناف مصر | بن مارس سنة مم11 علد‎ (٠ 


هص 4غ" رقم با( ) 


استتتاق . عنقا مةتوزيع «ؤقتة .قبوله أ 
«النسبةللقيمةع ل التوزيع . لاقيمةالدين 


(استاف عتلط ل و٠‏ توقبر لنة بإم ع ١‏ عدد 
ص ولام رتم 114 ) 
١‏ - استثئاف فرعى . شروط قبوله , 


- استئناف . استئتاففرعى . جواز 1 
رفع استئناف من المستأتف الأصل . 


ضد الاستئناف الفرعى . 
) اسثاف مهر ‏ #6 مأرس لنة 8# ةاعدد 
١‏ ص "م رقم ؟ ) 


استئتئاف . قيده قب لالجلسة باقل من 
م ساعة . اعتبارهكأن لم يكن 
(اسئئاف مصر 15 2تسمبر سنة “918 ١‏ عدد 
ين رقم حلم ) 

استتاف . قده قل الجلسة نان 
وأريعينساعة : مقارتبا بمواعيد القبد 
فق القانون ن . اختلافه عدمةأبلةهذاالميعاد 
للمدبسبب عطلة رمصة 

( قنا الكلية الاأهلية ‏ بم أكتوير سنة ١١51‏ 
عدد م ص ٠١.‏ رقم 08 ) ١‏ 

استئتاف . متى يعتبر مرفوعا . وجوب 
حصول الاعلان فعلا 

(أستتتاف مصر . م اغسطاس-نة م#و؟ عدده 
وك عفن 


5 تقرير الاسئتاف 1 شاد 
بالميس مع إشاف التنفيذ . بناء على 
0 صحصفة سوابق . ثوت ان 
لاسوابق له 
( شبين لكوم الشكلية الااهلية بم إمارس سنة 
5و١‏ عدد ؟ ص /؟١‏ رقم 51) 
اسثئئاف . 
(أنظر اعترافرقم ١14‏ تحضيررقم.11 رحكم 
ابتدالى رقم بام وحم قاطذى الببوعر قم و؟ وحم 
غابى رقم م8؟ ومعارضه رقهدوهة ) 
استئتاف أصللى 

( انظر استئاف رقم م ) 
اسئتاف الحم 

( انظر حم استجواب رقم +09 ) 
استبدال . تفويض . براءة ذمة المدين 
الاصلى لاتؤوخذ استتتاجا . ضرورة 
( استثناف مصر ل ع اير لنة 4و١‏ عددو 
داك الحا 000 
ؤ -استذال. صورة - إسلال 
٠‏ استبدال . تغيير الدين 
0 استبدال . التزام قابل للبطلان ٠‏ 
متوقف عيبل شرط صلاحيتهلان يكون 


. وجوب يك ١‏ 


دوي ا لأف ا ش 


١غ,‎ 


ا 


الابطال 


( ملونى الجرية ب .5 أبريل سنة ١858‏ عدد 
؟ ص .لان رقم )1١١‏ 
استدال حارس 

( انظر اختصاص رقم سن ) 
اسقدال خبير 

زر اظر حم رقم 08١‏ ) 

استبدال حارس . عدم ايداع الريع فى 
الخزئة. 
(مصرالكلة الا"هلية ‏ الا'هلية مقضا, مستغجل » 
# اغسطس ستةلاسة ١‏ عند ١‏ صن ١ع‏ رقما؟) 
١‏ - استبدال مدين يآخز. دفوع . من 
المدين الجديد . عن علاقته مع المدين 
7 . لاحتج لها . 

استبدال . حق ا الجديد فى 
( استئناف مختلط بغ ناير ستة لامر وإعدد ب 
ص هبه رقم 70/8 ) 


الصادر قه 5 مأهته . 


1 حم تمبيدى أو تحضيرى . حسب النتيجة 


الذى يؤدى ليها . 
( مصرالكلية الاأهلية - عن ١‏ كتوبرستة+؟ووعدد 
ص 8م75 رقم ١1484‏ ) 
استحفاق . بيع صورى . عدم أشاته 
بالتسجيل . غير نافذ على الغير 
(استثتاف مختلط ‏ عمابو منة مما ةاعد ١‏ ؟ 
ص مم رقم 5م" ) 
استحفاق عقار 

( أنظر حك أملى رقم ووم ) - 


( أنظر اختصاص الحا م الااعلية رقم مغ ووقف 
رقم ١1و‏ ) 
استحقاق الفائدة 
( أنظر حاينيارى رقم 15م ) 
استرداد خمس الاجار 
(٠‏ أنظر التولم طبيعى رقم ١9‏ 0( 


ا 


5 


يي 1 

( مصر اللكلية الاغية قار مستعجل ع 
أغطى سنة 5335 عدد ا ص 4١‏ رقم قف 
استعجان . اختصاص "قاضى الآمور 
المستعجلة . وجوب توفز الاستعجال 
فطيية ارام 0001 

( أسيوط الكة الانهلة «ومارس-نةعم ١‏ 
عدد ؟ ص وبن رقم 709 ) + 
استعجال . اخلا. سا كن . بزاع على 
وضع بد : عدم قبوله 5 

( امكتاف عتلط ل ١5‏ توقير سان :ومو 
عدد بم ص ولام رقم 1١19‏ ) 

استعجال ٠.‏ تقد بره .سلطةقاضى الا عور 
المستعجلة 

( مصر الكل ةالا'هلة قغارمتعجل7اسبتمير 
لاكوزعيد م صن كول رقم 10٠١‏ ), : 
استعجال . حك قاضى البيوع . فيحلول 
دائعل آخر فىالاجراءات . ليس من 
سلطة تأضى المواد المستعجلة . 

( تتاف مختلط ل 1١١‏ اير سنة8م19 عدد 


باص ١وّه‏ رقم لال ) 


استعجال . راسىعليهمزادطلبإخراج 


سا كن مضى عليه مدة . ولم ينقذ 
بالتسلمضده . عدم بوفره . اختصاص 
قاض الموضوع به 


( استتئاف مختلط ب ول”ا ياير سنة 8988 عدد 
موص كوه رقم 8.5 ) ش 
استعجال 
( انظر ا شكال ف التفيذ رقم ١١١‏ ) 
استغراق التركة بالدبون 

( أأظر وصية رقم 098 )7 
استغلال الاراضى 

( أنظر امياز رقم ١65‏ ) 
استمرار التتفية : 


( أنظر اجرارات التنفيذ رقم ج؟ ) 


18ا. 


أشكال. دعوى مدنة . 


١1 


١1 
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أسم مستعار 

( انظر اختصاص رقم عه ) 
اشتغال بالتجارة 
( انظرةاصر رقم الاك وعام رقم اه( 
اشكال أجنى عن كأصل 0 
( انظر اختصاص فاضوالا مورالمتعجلة رقم10) 
الحم بايقاف الييع 3 
( ملوى الجرئية ب ١ ١‏ يوليه سنة 7و١‏ عدد ١‏ 
ص ذه رقم ع7 ) 
جع فيان 
المكة الجناشة .الفكرة الفشربعبة من 
ضم الدعويين ١‏ 


٠.‏ ا كتوير سنة بإسه؟ عنده ص الاثم 
ركم 145 ) 


اشكال فى التتفيذ . لا يحب ان يتوافر. 


( مهر الكلة الا'هاية ‏ قضا. مستسجل ب 


و ديسميرسنة 193 عتدع صن كيل رقم )١41‏ 


اشكال 

) أنظر اختصاص رقم + ( 
إشكال فى التتفيذ 
(اغر اختصاص امام الاهلة رقم م48 
والفك بقوط حك غيانى رقم ٠0١‏ ) 
إشكالات 
(أنظرا ختصاص قاضىالا'مورالم-تسجلة رقم 1) 
إشباد وقف . طقا للسادة بمو لانحة 
شرعية . يكفى أن يرد الا"قرار بالوقف 
فى اشباد . ولو لغاية أخرى 
(طنطا الكلة الاأهاية لام مارس سنة ١8.‏ 
علد ٠١‏ ص ١٠لا‏ رقم 1108م ) 
[شبارافلاس . توقفضن الدفع . نتيجة 


. بزاعجدى . عدمقيوله 


( عنطا الكالية الأهلية اسب. ١١‏ فبراير سنة 


سو عيدج صن لم رمم 19 ) 


ردلا 


الزدلا 


١١1/ 


11 


1 


إشبار إفلاس م طليات متعددة . 
ضد مدينين مختلفين . عدم جوازه 
ْ) استثاف مختلط ‏ 4 أوقبر سن 9اة ١‏ عدد 
+ ص هلم رقم 11١6‏ ) 
إشبارالافلاس 

( انظر يع عقار رقم با/ا١‏ ) 
إشبار إقلاس 

( انظر قاصر رقم بإ[ ) 

إصاءة * 

( انظر تعريض رقم 5997 ) 
إصابة العمال | 

( انظر مئولية رقم 833 ) 
إصابة خطأ . 

( انظر قتل خطأ رقم 450 ) 
اعتراف. مسال جناة. رحعية. تهديره - 
سلطة القاضى . جرعة زنا . 
(استئناف سان رنين سب ول اغسط سنة ١87“‏ 
عدد اا ص19 رقم ١غ‏ ) 
اعتراف . تجرثته . جوازه . فى حالة 
وجود أدلة أخرى عن الدين 
( استثتافمختاط ‏ أول فبراير سنة +195 عدد 
مص بوه رقم 505 ) 
اعتراف . شروطه . استئناف 
( استكاف مصر ل 74 بواله سنة “#او! عدد 
4 صن 748 رقم ١18“‏ ) 
اعتراف 

( انظر تعيد رقم 7908 ) 
الاعتراف لامجرأ 

( انظر نعهد رقم 70 ) 
اعتياد على الاقراض .تعددالقر وضعل 
مدين واحدأوعدةمدينين . عدم التفرقة 
( الراعل الجزئية ‏ ونير سنةعم؟0 عد و ص 
05 رتم 80 ) 
الإعتياد على الريا الفاحش 
( انظر مدع هق رقم ٠66‏ ) 


. إعفاء مالى . التنازل عنه . عن خطأ‎ (٠. 


مجلة اجام فهرست الممنة الرابعة عشرة ‏ الم الثأق 8 
أو جبل .غير مانم من الالتدام 2 | إعلان تعديل طلباث 
( استتتاف مختلط ‏ لو نوطفيرسة م198 #دوسن ( أنظر سقوط الحق بمنى المدة رقم هره؟) 
رقم 9ه( ) إعلان دعوى حراسة 

اعفاءهن يداع المن . حقالدائنالرامى أ" ( أأظرض بالبطلان رقم 509 ) , 

ش أدذ ها إعلان شيخ بلد. عن حصة أخرى . 
عله المزاد فى طليه سبح إلد . عن خرى 
( امتثتاف مختلط - 11 يونيه سنةوعو؟ عدد « ١|‏ جواز استلامه الاعلان 
ص ٠١6‏ رقم #) ( استثتاق مصر ب ع١‏ توقير سنة #وسة؟ 

و١‏ أعبال الادارة . سلطة الحكومة . فى عد راض جم ذم 900 )| 

١7” | . ١‏ . إعلان ‏ طلبات مغدلة . فى امحل اللختا 
00 المما - 1 . . منطقة - ار 
تظلى امسا وعبين ا اوطفين متتل وخاصة اذا كانت بأقل . جوازها . 


١7 


رلا 


( مصر الكلية الأهلية سس عل اير منة 8و١‏ 
مص ونث" رقم اول ) . 
أعمال السلطة التنفيذية 
( اظر بائع رقم ١3١‏ / 

أعمال تحضيرية 
(النظرقانون رقم 1+ ) 
أعمال النساج | 

رانظر حقوق عبنية رقم 76 ) 
إعلان الحم الصادر بصحة الحجرز 
التحفظلى . معناه 


( مصر الكلية الاأعلية ب تضا, مستعجل ل 8 


مارس سنة 8"6و؟ عدد و ص 544 رقم 596 ) 


. إعلان . بواسطة مندوب محضر‎ ١ 


' الورقة غير لازم 


إعلان . بواسطة مندوب عضر 
تسليمه عن يدشاهدين موقعين . غير 
لازم . 

م - إعلان . بواسطةمندوب محضر. 
توقيع شاهدين عل الاصل والصورة . 
ليس من الآمور اجوهرية 

؛ ‏ إعلان . تسليمهلفتاة . ليس من 
الضرورى ان مكون بالغة راشدة 

( استئاف مصر ب ب مارس سنئة +9؟؟ عدد 
مام عل رقم 98 ) 


١7/ 


١1 


نا 


( استتتاق مختاط ب الايونهسنةمم+عدد « 
ص ١١5١‏ رقم 4لا ) 
إعلان 
( أنظر إجرارات التتفيذ رقم'8١‏ 
رقم كو ) 
أعيان تركة 

( أنظر حراسة رقم «.م ) ١‏ 
إفلاس. سنديك . تمثلهللدائتين . إيقاف 
الدعاوى الى ترقع ضد المدين 
( اسكندرية الكلة الاأهلية ب ع مايوسنة 
+7 عدده ص 5د رقم ١80‏ ) 
إقرار بدبن 

( انظر مرض اموت رقم ووه ) 
١‏ - إقرار قضاتى . شرطه . حصوله 
اثناء نظردعوى أمام جبة قضائية ؟ 
الالزام . مجلس حسى.الا”قرارالحاصل 
أمأمه:غير قضالى ْ 
| - إقرار قا . أحواله . مى يعتتر 
مبدأ ثبوت بالكتابة 1 
- إقرار قضائى . عدم جواز نجرثته 
أصلا ‏ جوازه فى أحوال معينة 


٠‏ . واستاتاف 


| (ملوى الجزئية ب ” سيتعير سنة لابه إعدد 


1 ص 5غ رقم 8"01 ) 

إقرار . عدم جواز الدعوى يعض 
ما تتاوله . وحجتة قاصرة على افر . 
( طنطا الكلية الاأهلية ب 9 مارس متهع؟ة١‏ 
عدد 1٠١‏ ص .للا رقم 7558# ) 


دن 


ْ إقرار كتابى 
1 ) انظ رتعادم رقم أحيفق 


٠8*,‏ اكتساب الملكية بمضى المدة . شرط 


انقطاعبا سنة ذاكثر ' 


( الواسطى الجزئية ب “ا(اسيتمير سنه1488عدد 


؟ ص ”م رقم 111) 
إكراه أدق 
( انظر عوائد بلدية رقم 438 ) 
آلدرى 


( انظر عار .التبعية 5ؤغ ) 


التزام طيعى . دفع خطأ . مستأجر . 


سداده كل إبجار سنة ١4+.‏ . جواز 
اسيرداد الخس. شروطه . 
( الحلة الكبرىالجواية ل م ناير سنة عو ١‏ 
عهده ص اوه رقم 7.5 ) 
الوام ' ش 
( انظر قوط الحق عضى المدة رقم هو؟ ) 
العزام الوقف 
( ااظروقف رقم لبيلة ( 
النزام نأظر ا الوقف 
( انظر ايجار رقم 165 ) 
إلنزام الكفيل 
0 انظر وكالة رقم لاا ( 
[أزام بدين 
) أنظر رق رقم 89+ ) 
التزامات 
( انظر مسولية رقم ههه ) 


٠87‏ الهاس . فيدعوى ضان . الك برفض 


الدعوىقبل الضامن . يدون ابداءطلياته 
اعتباره حكنا بما لم يظلبه الخمم . 

( جرجا الجزئية سب وم ١‏ كتوير سنة 9و١‏ 
علد نا ص مناه رقم 795 ) 


ا ١‏ التياس . ميعاده . من تاريخ اعلان ' 


الحم 


؟ - الهاس. مستنداتمزورة .ضرورة 


مجلة الحافاة ب فبرست السئنة الرابعة عشرة ‏ القسنم الثاتى. 


ثبوتها , وتأثيرها للحك فى الدعوى . 


. .( امتتاف مختلط ل وو يتاير سنة 36 وإعدد وص 


ذه رقم نكي 


:+ بلاق الثرات . بالمقارات: 


نا 


كز 


١ 1/ 


لمكا 


وس 


( أنظر حراسة رفخ 9 ) 
إلحاق القار بالعقار 
( أنظر تجيل تيه تزع الملكية رقم 17.1 ) 
إلغاء حجز ْ 3 
( أنظرقاضى المواد المستمجلة رقم لم4 ) 
امنتاع عن تسلبم الصغير . طبقا للمادة 
مو لأفقرة وو إعقوبات.ضرورةصدور 
حك قضاى به . 
( العطارين الجزثية ‏ مم ديسمير سئة 9و١‏ 
عدد د ص لامع رقم 780 ) 
امتباز المؤجر . على المفروشات .قاصر 
على الموجودة ,امحل المؤجر اوماحجز 
منها عند النقل فى حر المدة القانونية 
( عابدبن الجرثية ‏ ه بوثيه سنة 1585 عدد ه 
ص ١م58‏ رقم 184) :. 
امتياز,استغلال أراضض . النصعيلحق 
|الحكومةق استرداد بعضباللمتفعةالعامة 


مشروعيله . 


ْ) استثاف مختلط ل ١١‏ اناي سنة 8م8096 عدد 


باص .وه ركم 501 ) ١‏ 

امتياز . حق الحكومة ف أخذ جزءمن 
الاراضى . عدم سقوطه بمضىالمدة . 
(استئتاف مختلظ ل ٠١‏ ناير سنة 19# عدد 
باص .عه رقم 01؟) 

-١‏ أعص أدارى . اختصاص انحام 
المدنية به فى فرنسا 

٠‏ أمرادار 5 اختصا ص انحا ؟المدنية ش 
هق فصر 

( مصرالكلية الاهلية ‏ قها, ممتعجبل ل 
م كتربرسنة 0و عدد © 7١.‏ رقم1١1)‏ 


أعى إدارى . بالتطبيق لليادة ٠“‏ مدق 


6 


ل 


١ 


رقن 


15 


١ 


١1 


١ 1 / 


مملة امام قرست لسن الرابٌ عشرة - القن الأ . 


مختلط .شروطه  ١‏ . 
) استتتاف مختلط ‏ ع مابو لنة .و( عدد. ١‏ 
ص دعبا رقم عم) 
أضس إدارى . الغاؤه : لاسلطة لذلك فى 
مصركم فى فرنسا 
( مصرالكلية الاأهلية ب ععيناير سنة جروة 
عدد م ص و86 رقم 188 ) 
أمى إدارى . صدوره من جبة إدارية 
مختصة أو موظف مختص . وفى حدود 
القوانين واللوائح 
( الموؤسى الجرئية ب ١8‏ مارس سنة ماود 
عدد هم ص .8؟ رقم 199) 
أمى إدارى . صدوره من جبة مختصة . 
وا للاأجراءات القانونية . وتحقعا 
لمصلحة عامة 
( المطارين الجرتية ل ١٠١‏ قبرأيرس:ة ماو اعدد 
ه ص بإ؟ رقم ١98‏ ) 
أم تقدير 
) أنظر محام رقم "اه ( 
أمر إدارى . أو أمرادار يةسلطة انحا م 


عليها. النظر فى إستيفاء شروط صحتبا 


( العطارين ن الجرئية سا وو فيرا ءرسنة#واعد أ: 


هص بالوم رقم 7و1) 
أص قاضى الييوع ٠‏ بالبييع بعد زبادة 
العشر . ر غم الاستئتاف . صحته 


) 0 0 دلسميرسنة لله إعدد 
١‏ ص وزع رقم 1741 ) 
امأ : أجنية ٠‏ زواجها من مصرى . 


جنسيتها . حالتها 


( استئتاف مختلط ل ع١‏ مارس سنة معو و 
اعددوص58 رقم 5464 ) 
أ مأةميزوجة . صداقبا . التنازل عنه. 


جوازه 0 حا لانه 
(أستئاف مختلط سب ع إمارس سنة ١80+‏ عدد 
وص هد؟ رقم 44" ) 


ل 


١1/ 


ع2 


م 


نا 


يلد 


للرى .عدم صدور قأنون باخراجه منها . 
احتفاظه بصفته العمومية 
( استثتاف مصر ل 6م ينارز سنة ع8و؟ عدد 
ص ههه رقم 66" ) _ 
أملاك موروثة , 
( انظر تركة اسلامية رقم +30 ) 
الأوامى التحفظية 
( انظر اختصاص رقم 58 ) 
اتتداب النياءة البوليس . 
( انظر ميق رقم ١54‏ ) 
انقطاع التقادم 
( انظر تقادم رقم 529 ) 
اتكار توقيع . تحقيق . اعتراف المنكر 
قله .مه الورقة. الزام المتكربمصاررف 
الدعوى والغرامة . 
) امنب الجرئة ب و ماو دئة 00 عدد وه 
ص 1 رقم ببية 
انكار 
( انظر وقف المراقعة 0006 
إنكار التوفيع 
( انظر خم رقم 00© وتفاذ سول رقم كحك ) 
إنكار الوارث الدين 
( انظر دين رقم 5م؟) 
أهلية . رضاء ضحيح. إرادة . تعاقد . 
سلب الارادة . اتعدام الرضا . 
( استئئاف مصر سب ١ع‏ مابو سنة +196 عدد ؟ 
ص ١899‏ رقم 45 ) 
إهمال الصاءة 
( انظر مستولية رقم هاه ) 
أوراق تجارية . مالا يدل ذما 
( استثاف مصر سب ١‏ قبرأير سنة 94و عدد 
اص #ول رقم به5 ) 
[أسداء إحار.تخفيض .مبلغ التخفيض . 
دفعه يسيب خطأقى تأويل القانون لايعتدر 
- تتازلاعنحق اتخفيض 1 در 


6 


١ 


١07 


|65 


١ لاه‎ 


مخجلة الخاماة_ فبرشت السنة الرأبعة عشرة: القسم ألتأق ' 


؟ ب إيجار . تخفيض. التزام طبيعى 

( انحله اللكيرى الجزئية ب م يتأي ستة 56و 
عدد بمو ص ١إوه‏ رقم 5.65 ) 

قار ترديات: تتويشن» ارطع 
ا مستولية. صحته 

( اتثثاف مختلط # أول دسمير سنة يووا 
عدده ص 9" رقم 7.7 ) 

إيحار . عدم قبول المؤوجر التجديد. 
اثياقعنانة 

( اتتاف مختلط دا« مانو سنة 9و1 عدد 
٠‏ ص مي رقم 241 ) 

إبجار . عدموجودعقد به . نص المادة 
عدم . أوجداثيات. علىسيل الحصر . 
جوازالائيات,ا لينة . وجودورفة من 
المتأجر . غير مانع 

( كقر الزيات الجرية سب 1م سبتمير سنة 
119 عدد جم صن ".؟ رقم جه ( 


إبجحار. مستأجرين لعقارواحد .المفاضلة 


بنه) . التزاع فيه . أسبابه 
( «صر السكلية الاأهلية ‏ ء قضا. مستعجل  »‏ 


( طنطا الكلية الاأهليقست 4 توفمير سئة ١585‏ 
عددا > صن 07 رقم “787 ) 


.يجار 


ودين رقم 5841 ) 
إيداع المن 

) أنظر لخناف رقم 6ه ) 
ليفافاج 0 


( أنظر إشكال رقم ٠٠١‏ ودعوى الاستسقاق | ' 
ارقمجيم) 


ياف التنفيذ. اشكال .اختصاص . لجنة 


للا 


ه6١‏ 
٠‏ ديسميرسنة بمو اعد 1 ص 8ن رقم لر) | 
إيحار . وقف .تجا و زمنجبةالناظر. على |. 
أن تحمل هو شخصيا قيمة التجاو ز . أ' 
سر بانهعبل الناظروالمزامهبه دو نالورثة : 


١١ 


) أنظر إخلا. عين مؤجرة رقم نان وتماقد رقم |. 


بذ 


تنازع الاختصاص . 
( مصر الكلية الااهلية ‏ قضا, مستجل سس 
ايوليه سنة “او عدد ١‏ صن 7 رقم 58 ) 
إَاف التنفيذ .سبق الحكم على المتهم 
فيج رعةلاحقة معإيقاف التتفيد أيضا. 
مع ارتكابه الجريمة لآول مرة . جواز 
الحم به 
(شبين اكوم الكلية الا'هلية 4ه إمارس سنة ١95+‏ 
عدد ؟ ص ه8١‏ رقم بو ) ْ 
إيقاف التتفيذ : 
( انظر استكناف رقم انه ) 
إيقاف الدعاوى الى ترفع ضد المفلس 
) أغظر إفلاس رقم 1 ) 
إيقافى العمل 
( أنظر إجارة أشخاص رقم 7١‏ ومقاول بنا. رقم 
كوه ) 
إيقاف تنفيذ 
( أنظر قاضى المواد المتعجلة رقم وم؛ ) 
ب ش 
بائع . اتكاره حق الحكر المذ كور فى 
عقده باطل 
( استتاف عنتلط 4 ديسمير مئة م198 
عدد ه ص باو رقم م 
البائع له : 
( استتتاف مختلط ل ١‏ ديسمير سنة بور 
عدد هم ص بوم رقم .7 ) 
باع . مسئوليته . أعمال السلطةالتنفيذية 
( الحلة الكيرى الجرئية س ع هايو سنة عرو 
عدد اص .ارقم 30 ) 
براءة ذمة 
( أنظر استبدال رقم هيه وقوة التى. انحسكوم به 
رقم وءهة ( 
بزو تنشو 
( انظر بضائم رقم ود ) 
بضائع . مشحونة...مطالبة يقيمتها بعد 


متجلة ملعل فبرست السنةاارابية عشزة.- القسم الثلتى 


الفيحن . قص الماذتين 74؟ و هيم 
تخارىبحرى .:نسلمكامل . عدم الحاجة 
إلى بروتستو أو رفع “دعوب ف الميعاد 


المنصوصعليهقيما . 
( اسكندرية الكلية الاأعليرة ‏ أول مارس 


اسه 1887 عبدااص:86 رقم .ل« ) 


زلول 


لا 


دلا 


ل 


بطلان . إجراءات اللميق . وجوب 
القسنك مها تقبل إجراء المزايدة 
( اماف مصر ‏ .8 أبريل سنة 1978 عدد 
وص 4مه رقم 1846 ) 
بطلان . تعاقد . بطلان أصل . بيع . 
عدمجديةالثن . لاتقيل الاجازة . ولا 
تسقط بمضى المدة . تقادم 
"( نقض فرنمى سل 11 نوقير اسنة 37و عددا؟ 
على .0 رقم 188 ) 
بطلان . تغبيرالدين . سربان آثثار الدبن 
اميادو شق البو 0 
ا 
( مصر الكليةالا'هلية سب بام قراير سنةعةو 
عدد و صن 00١‏ ركم 70 ) 
بطلان صحيفة دعوى نزع الملكية 
(انظر اختصاصةاضى الامو المستعجلقرقم 3) 
بطلان محضر الصاح 
( انظر تغادم رقم *غ؟ ) 
بطلان مرافعة .ضد وزارة الاوقاف. 


مضى ثلاث سنوات . صدور ققرار 
بجلس الوزراء يتنظيم فض المنازعات 
بين الآوقاف والوزارات الأخرى. 
لامنع من الحكم يبطلان المراقعة . 
( تاف مصر | #٠‏ أبريل منة 8#و١‏ عدد 


١ص‏ با رقم )1١١‏ 
بطلان 


: ١و‏ آنظر أتعاب رقم عم وتسجيل تنبيه نزع مطاكية 


رقم 0١ل‏ وتوكيل رقم جم وسحكم غيانى رقم بم 
وخطأ رقم هم وقاط ‏ المراد المستعة رقم لامع : 
وممارضة .رقم عن ( 


111/ 


84 


كد 


١/١ 


بذ 


بنك التسليف الزر: ذاعى. ل الادارى 
وفاء الديوئه : معتأةه . 
( ممر الككية ألاهلية - د قطا. منتسجل » 
١‏ يوله أسنه ]05 عدد م صنل مره رقم' 798 ) 
ورصة 0 ش 

( اظ نوكيل رقم :01 ) 
بيع ابن العم لان عه 00 

( انظر شفعة رقم 4188 ) 


بع السل . تعبد صانع بصنع منقولات. 


الملكية . تظل له حتى التسليم . حجمز 


استحقاق . عدم جوازه . 
( بندرطنطا الجرئية .م أكتويرسته ١9+‏ عدد 
رص به رقم 5« ) 
بع أشياء متنازع عليها . شراء محام . مى 
يحم بيطلانه؟ 
( استكاف مصر سس مم بوبه اسله 196 عدت 
وص وع؟ رقم 1١81‏ ) 
ببع الآشياء الحجوزة 

( !نظر قضا, مستدجل رقم ..ه ) 
بع لعد ز بادة العشس 

(انظر امر قاضى الببوع رقم ١4‏ ) 


اجازة . وجوب صدور الآجازة قبل 
رفع دعوى أبطال الييع 

»يبع نزع ملكية البائع لدين عليه . 
فسخ العقد . إجازة الرامى عليه المزاد 
للبيع الأول . اعتبارها إيحابا جديدا 


للنشترى السابق الخبار فقبوله . 


(سيوطالكلة الا"هلية - .ينابر منة 86و عدد 
1 ص ع6 رقم 75684 ) 

بع . تسجيل . عقد غير مسجل . النزام 
البائع بالتسجيل . تعويضن 

(التاف يسم ماع فبراير سنة “1988 عدد 
مكرر رقم ١مكرر)‏ 


١س‎ 


19 ببع. تنفيده . ثقل الملكية . تعبدشخصى 


(-م) 


م1 


مجلة امحاماة ب فبرسعالسنة: الرابعةعشرة - القسم الثاى 


.رفعدعوى به . جوازه : 
( استثاق مختاط سل مارس سنة؟؟ةإعدد 


) 394 سس باثا رقم‎ ٠ 


تذنا 


04 


١/0 


0 


١/6 


بيع . الدائن المسجل . تعريفه . 

( استكاف مصر ب .© ابريل منة م198 عدد م 
ص مه رقم 6م78 ) 
-١‏ بيع . شراء الحقوق المتتازع فها. 
رجال ايم ةالقضائيةبطلان.بطلان أصلى. 
؟-سع . شراء الحقوق المتتازع فها . 


وكيل نيابة . بطلان حوالة . بطلان 


( استثاف مصر ‏ 318 وونيه سنة 158 عدد 
حص 1غ0؟ رقم .”18 ( 
بيع صورى . بطلانه ٠‏ نقل الملكية 
( استئاف مختلط ل عل ناير سنة 88 وإعدد 
ذل ص موه رقم كه 
يبع صورى 

( انظر استحقاق رقم 1١8‏ ) 
يبع.عدم النص عل قبود حدود المبيع 5 
الاحالة علىعقود الملكي ةالآصلية .كاف 
(استئناف مختلط  ٠١‏ تأيرسنة؟؟و إعدد بو ص 
اه رقم حلم ) 
بيع عقار عدم نقلالملكية . قبلاشهار 
الافلاس . عدم جواز تنفيد البيع 
والسجيل العقد . 
) استثاف مختلط ل +9ءأارس منة 8و١‏ 
عدد ١١.‏ ص لاايا رقم ملام ) 
بيععقار . لابجحوز إثبات التعاقد بالبينة 
وأو وجد مانع * 
( امتقناف مصر 9١‏ فبراير سنةق؟وإعدد 
حاص وك رقم مهم ) 
بيع . غين . اعتباره وحده سيا الفسخ 
( تقض فرشى لب م ديسمير -انة 9918! عدد > 
ص الاج رقم 049.) 
يبع - فستم . ميعاد السنة . ميدأ سريانه 
من تاريخ عقد البيع الاتدانى. 
( اسكاتاف «صر ب م83 ديسمير سنة 80 وإعدد 
لاض ارتم )١‏ 


١‏ سع ؤمرض لموت . القريئة المستفادة 


1/5 


انكل 


1/0: 


1/ 


من المادة 764 . جواز قول الدليبل 
على عكسبا ْ 
١‏ يا الجرية ل و# ار سنة ١989‏ عددوص 
وعد ركم 1815 ) : 
بع قطن _ يحرفى مقدارهالمتفق عليه . 
وجوب إثباته للبائع 
) اسناف مختلط ع “ا توقير سنة “إل ةوإعدد 
ص 6اى رقم 158 ) 
بع قطن 

انظ وقف رقم ع.3” ) 
١‏ - ببعملك الغير . بطلانه . إجازة . 
جوازها .فى البيوع الجبرية أيضا 
؟ ‏ يع ملك الغير . إجازة . وجوب 
صدورها من المالك هذه الصفة 
( اسيوط الكلية الانهلية سن م يونيه سنة 6لوى 
عدد ٠١‏ ص 6( رقم 554 ) 
اتباع اجراءات يسع المنقولات بطريق 
لتتفيذ علما 
( دمياط الجرئية ل بو ديسمير منة ##كيوة عدد 
لاص 8ه رقم 1١‏ ) 
( انظر قسمة قضائية رقم وة؛ ) 
بيع من وأرث . سبق يبع العقار من 


المورث . بطلان البيع الثانى. .لاحل 


. للتفاضل‎ ٠ 


15 


( امكندريه الكلية الاأهلية ‏ #ن فبراير سنة 
وا عدد 1١‏ صن .با رقم 799 ) 
ببع من وارث 
( انظر تركة إسلامية رقم 7.8 ) 
بيع . وعد بالبيع . شروطه . وجوب 
الانفاق على الث . 
( أسيوط الكلية الاأهلية # » ينايرسنة)؟ة1 
عدد باص هوغ رقم 75٠‏ ) 
يغ وناق 
( أنظر عقد رقم مه ورقم 0ع ) 


١// 


11 


1/ 


اللا 


. منجلة الحاماة- فبرست السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الثاى 1 


- 00 1 
( أنظر بطلان رقم ١5‏ -وفواتك رقم لاع ) 
( أنظر عقد رقم و40 ) 


تت 


تأجير ارض الوقف 
( انظر ناظرالوقف رقم و10 ) 

تأجير اعبان الوقف 

( انظر حارس رقم ب,8 ) 
تأمين . حادث . الجنى عليه فيا . حقه 
فى رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن 
) أستئتاف متلط وإ وونيه سنة ١87‏ عدد 
١‏ ص51 رقم ه" ) 
تأمينعن المسئولية. فحوادثالسيارات 
تناولها جميع أحوال الخطأ . 
) استئناف مختاط - ١٠١‏ يونيه منة 1979 عدد 
١ص‏ 5و رقم د" ) 
تبديد المال 

( أنظرخيانة امانة رقم 3ه؟ ) 


تبخية 
١‏ ( انظر شخص معنوى رقم 4١89‏ ) 

تشبيت الملكية 

( انظرقوة التى. ال-كوم به رقم 0.4 ) 
تجزية . ( عدم ) 

ر انظر أقرار قضاتى م١١‏ ) 

1 انظر وفا, رقم /581 ) 
تريض . على عدم دفعضرائبالاطيان 
واجورالخفر. انطياقه على المادة .1١64‏ 
ضرورة “توفر ركتى العلانية وسوء 
القصد 
( مصر الكلية الاأهلية ‏ ه ياير ستة ١996‏ 
عدد م ص .ما رقم ١و‏ ) 


تحضير . استئناف . تدخل انضنامى 


5١ 


3 


13 


53 


لا 


بنوعيه جواز فصلقاضى التحضيرفيه . 
( استتاف مصرسيم بتار سنة و18 عدد]ء١‏ 
ص ؤؤة رقم 5م؟ ) 

تحضير . غرامة . حم بها للخزانة عند 
وقوع مخالفة من الطرقين 

(استئئاف مصر ل ٠‏ يناير سنة ع"و؛ عدد م 
ص اه رقم 588 ) 

١‏ تحضير 5 خير 8 عربضة تقدير 
اتعابه . تقدم للجلسة مباشرة 

+ تحضير . قانو نالتحضير . يسرىعللى 
جميع القضاءا بجلسةالمرافعة ولو كانت 
لامر لقاضى التحضير 

+ تحضير . قانو نالتحضير . نظام عام . 
عدم جواز الاتفاق عل عدم تحضيرقضية 
من القضاءا واحالها للمرافعة 

(استئتاف مصر  ١‏ ديسميرسنة 8م98ا عدد و 
ص 1060 رقم ه١إم‏ ) 

تحضير . قانونالتحضير . اتفاقالخصوم 
على سرياته على استئثاف سابق على 
تاريخ نفاذه . جوازه . 

( استكاف مصرب1! ديمير سنة88ة! عددم 
ص لامه رقم 587 ) 

تحفيق . اتداب الناءة للبوليس. 
لاجرانه .جوازه.لاضرورةلبيانأوجه 
التحقيو 


( ميت غمرالجزية ‏ «لاغسطس ستة ٠988‏ 


اعد وص ٠.1‏ رقم 7# ) 


ميق 

( أنظر انكار توقع رقم ب؟ . وفوائد ر بوية 
رقم 974+ ) 

تحكم . الحكون مفوضون بالصلح . 
بشرط أن يكون عددم وترا وتذكر 
أسراؤجم فى مشارطة التحكم 

( با الجرية_ عم | كتوير سنة ؟0؟؟ عدد ؟ 
ص ٠6.‏ رقم ٠/ؤ‏ ) 


م 


مسجلة الحاماة فبزست السئة الرابعة عشرة ‏ القسر الثائق 


19 تحكم . حكته 0 . مىعلرضاء | #ه” ترك المرافعة. مي يكون مقبولا . حجر 


١1/ 


14 


10 


طرق البو 4 ج لداع 

عدد اص ١م‏ رقم ١8‏ 3 

تحكم. وسطاء.العبرةعاقصدهالمتعاقدان . 

عقدعادى.د السمر. ىعليه هو قو أعدالاليز زامات 
( الموسقى أجرئية عه أبريل سنة 1581 عدد؟ 

) ٠١6 رقم‎ 5١ ص‎ 

-١‏ تحوه بل.سندتحت الاذن.عدمقانو نبته. 


قرينة قانونية للتحصيل . جواز دحضبا . 


١‏ - تحويل يضمان . صفته . اعتبارهناقلا 
للملكية 

( استئاف مختلط # ه نوفير سنة ١95919‏ عدد 
مدص 88 رقم 1١١‏ ) 

تحويل . ناقص لعدم النص عل وصول 
القيمة . اعتباره توكلا . الحوالة فى 


صالل امحتال . جواز المطالبة باسمه 


مباشرة 


( طنطا الكلية الاأعلية ب 1 قيرابرسنة++و 0 ' 


عدد ع ص وى رقم او ) 


تحويل 

(أنظر حوالة رقم مع« وسند حت الافرقم 4-5) 
) انظر إجحار رقم 16١‏ ) 

تدخل اتضياتى 


( انظر #ضير رقم ) 
لس ظرعه وناو شجل :بر 


التواطؤ . مجرد العم أو الصورية . غير 


كاف. 

( طنطا الجرئية ل ع دسمير سنة ؟+9١‏ عدد 
5 صن ده؛ رقم 784 ) 

ترك المرافعة . عدم وجود مصلحة 
لللدعى . وينشأ عندضرر لللدعى عليه. 


عدم جوازه 


( العطارين الجرية ب مء قبراير منة عبرو 


عدم حن امم رقم وؤلا ) 


را 


دبلا 


5 


القضية للحك مع مذكرات .التق ري ربالترك 


( أستتثناف مصر ل و١‏ دوسميرسنة ١98‏ عدد 
موص ١ه‏ رقم (8؟ ) 
تركةاسلامية . أملاك موروثة . ببعمن 
وارث . مضى خمس سنوات على البيع. 
الدائن للتركة . غير مقبول . 
( استداف علط - لام توقير سنة 8ه إبعدد 
غ ص ١٠لا‏ رقم 15١‏ ) 
تركة . تفسيرها . شخصة الترنذة 
قائمة لحين قسمتها 
( استثئاف .صر ب 8 أبر يل سنة م19 عدد 
باص. رقم 866 ) 
ترميات 
أنظر إيجار رقم +16 ) 

تزوير. ف أوراق رسمية . و كيل.تق بره 
أمام الموثق بذلك بعد اتتهاء الوكالة . 
اعتاره كذلك . تعاقده مع الغير . 
وتقدم التاريخ . اعتبارة تزوير عرفيا 
( اسكندرية الكلية الاأهلية  7١‏ أبريل سنة 
وا عدد ؛ ع وبإلا رقم 1١41‏ ) 
تزوير 1 

( انظردعوى الزوير رقم 18؟ ) 
لسبييب أوجه الدفاع 

( انظر نقض رقم 398 ) 
تسجيل تنبيه بزع الملكية . أثره . إلحاق 
الغار بالعقار 
زمر قله الاأهلية ل قضاء, مستعجل ب 
17 ستتمير سنة79588 عدد ع ص72 رقم )1١40‏ 
!ا تسجيل تنبيه تزع ملكية . نسجي لحم 
نزعالملكية . رغم مضىال ١1١‏ بوما. 
مل مخله . تصرق المدين بعد لسجيل . 


يكنا 


7 


مجلةا ماما فبرست اللنةالرابعة عشيزة القستم الثانى 55 


حك نرع الملكية بطلانه. : 

( استثئاف مهيمر - م اللسمير سه إعدد 
وص 1.0 رقم ع0 ) 

تسجيل تنيه نزع الملكية وتضرفات 
المدين 

( مصرالكلة الااهلية ‏ غم مارس دنة برموة 
عدد ٠١‏ ص هوا رقم 9و5 ) 


تسجيل . دعوى صمة التعاقد . بيع العين 


التعاقد . خصم ثالث . قبول المشترى 


١‏ خصما الا . مصلحة رافع دعوى صمة 


5٠١ 


51١ 


517 


التعاقد . زوالحا حصو ل التسجيل من الغير 


0 دكرنس الجرئية ءل مأرس منة ناوا عدد 


؟ صن 86١‏ رقم ٠65‏ ) 

تسجيل . عقدعرق . معلق نفاذه على 
( مصر الكلية الائهية س و«١٠‏ كتوير سنة 
79و عددام ص ووم" رقم 181 ) 

( انظراستحقاق رقم ٠١‏ ومع رقم ١/١‏ 
وقسجبل تنه ازع ملكة رقم .م وتعاقد رقم 
بزا” وحق الحيس رقم ”١4‏ . وشفعة رقم الاغ 
ورهن حيازى رقم بوم وملكية رقم ووه ) 


لسجيل لأاجنى 


( انظر اختصاص احاح الاتملية رقم 48 ) 


1 ر انظرييم رقم ١9/١‏ ) 
تشرد . عدم استثناء أحكامه ٠‏ بالنسبة 
للأاشخاص المراقين 
(طنطا الكلية الاهلة ل ١١‏ أبريل سسنة 2ه ١‏ 
عند ع ص 4لا رقم 14٠‏ ) 
تصاعل قاطع للتقادم 

( انظر تقاهم وق 48 ) 
الحكومة به قضائيا: . 
( استاناف مقاط سه ؟ بو نيه سنة 189 عدد 
اص رقم م 


ْ ووم تصحيخ خطأ . فى حك" مرسى تراد . 


بالنسبة للحوض . جواز إجرائه فى 
مواجهة ذوى الشأن . 

( استئاف مخطط ‏ با بونه سنة +,#و؟ عدد 
اص 0٠60‏ رقم © ) 

تصرف المدين 


'( انظر تسجيل تفيه ترع ملكة رقم 7007 ) 
1" تصرفات فى مرض الموت . تأخذ حكم 


الوصية 
( با الجزئية ‏ 0؟ يناير سنة ١998‏ عدد به ص 
هه رقم 5096© ) 
تضامن 
( انظر استكاف رقم 5١‏ ) 
تضامن الموكلين ( عدم ) 
( انظ الموكل والوكيل رقم 5.6 ) 


١ 6‏ - تضمينات . استحقاتها . وجوب 


عمل تكليف ربعى بذلك . 
؟- تضميئات . تكليفرمعى. محررات 
عرفية . لاتغنى عن التكليف الرسمى . 


وجوب حصول التكليف عيل .د حضر 
+ تضمينات . تكليفرمى . جواز 
الاتفاق على الاعفاء منه 

ه ‏ تضمينات . تكليف . ونجو ب أن 


ه ‏ تضمينات . ضرر . وجوب أن 
يكون الضرر مباشرا 
( استثاف مصر ‏ و7 نوقير سنة 98و زعدد ع 
ص "ولا رقم )م 
2 ينات 

(انظر فوائد رقم 44 ( 


7 تعاقد . إيجار . قوانين تخفيض الاجار 


من النظام العام . تنازلالمستأجر مقدما 
عن الفسك بها . شرط باطل . 
( دمياط الجزئية ب ١6‏ قبراير سئة 888؟ عدد 
اص هه رقم ؟؟ ) ْ 


يف 


مجلة المحاماة ‏ هبرست السنة الرابعة عشرة.- القسم الثانى 


"١‏ عافد . تسيل :بعد اعلان دعوى 


51 


احلض 


برف 


تإفرض 


بائبات صحة التعاقد . اعتباره مبنيا على 
سوء النية والغش والند ليس . بطلان 


آثاره 
( دمتهور اجزئية - 7 بوقير سنة 1989 عدد ص 
ادع رقم 8+8 ) 

١‏ - تعاقد ‏ حرية التجارة . تقيدها 
٠‏ ل تعاقد . حربةالتجارة . اتفاق على 
الأسبوع . اتفاق جائز 

(بور سعيد الجرئية - 1١‏ مارس سئة غ؟و؟ عدد ٠‏ 
ص لاله رقم يتف 

تعاقد 


(أنظر اتعاب عحامامر: قم و وأهليترقمم4١وتزوير‏ 
رقم ٠.؟‏ وغام رقم له ) 
تعدد النظار 

) انظر وفف رقم 5819 ) 
تعدى وايذاء 5 تطبيق المادة /ا. ؟'ع. 
اشتراط اتحاد ارادتينعليه . 


+ اسوان الجرية سب ول بنأيرسئة 8و١ عدد‎ ١ 


ص 6١ماع‏ رقم 58 ) 


تعديلطليات . وجود اتصالبينالطلب 
الأصلى والطلب“اللعدل وعدم التتافر . 
جوأزه. دعوى منع تعرض . عدم 
جواز تعديل الطلب ذا الى دعوى 
استرداد حمازه ١‏ 
( دكرنىالجزية أول وقير سنة 5١‏ واعددم 
ص عه رقم هوم ) 
تعرض 
( انظر عنبان البائع رقم 07م ) 
تعرض هأدي 

( انظر اجارة رقم ١‏ ) 
تعد . بقبول عوائد بلدية . الالترام 


زفف 


زفف 


كرف 


برف 


كرض 


خف 


نهائيا به 

( اسككتاف عقلطظ ل ع هايو سنة !ا عدد 
١٠ص‏ 16 رقم م7 ) 

التعبد بعملثىء . انقلا بهالىتعويضات. 
طلب قيمة|الجكر و ازى الج بالتعويض 
( استئناف تلط دسمير -نة م7١‏ عدد 
معن يروم رقم 7١1‏ ) 

١‏ - تعبد. سيب غر صحميح . بوت 
السبب [١‏ 
؟- تعبد . أعتراف الدائن بالسبب 
الصحيح . ومشروعية عدم تجحزئة 
الاعتراف . سرنانه 

( استثتاف علط ب 9لا مارس سنة #مو ١‏ 


سح وهشروعبة . فته 


عدد وص 9ؤذة رقم 815 ) 
شد 

( انظريع رقم 00 ) 
( مصر الكلية الاهلية ‏ 8 | كتوير سنة 
موا عدد هم ص وهم رقم ا) 
تعبدات 

( انظر مفلس رقم وه ) 
تعويض . حرمان ألمسثت من الصلاةعليه 
قبل دفع اجرة الصلاةعليه . معمجانيتها 
ضرر . ونه 
( الا"زبكيةالجرنية ‏ و١‏ نايرسة سوا عددع 
ص بل.؟ رقم 163 ) 
تعويض . شرط جزاقٌ ٠‏ مشروط فى 
العقد .اثبوت ركن الضرر . وجوب 
الجج يه. 
( استثناف مصر ب ب مابو سنة ١9#‏ عدد ١‏ 
ص “الم رقم +6 ) 
تعويض . عامل . إصابته أثناء العمل . 
وقانه .وجوب تعويض وركله .لصرف 
( اسثتاف مصر ب + ديدمير متة جوع عد 
اص مو ركم 8ه17) 


نجلة الخاماة ‏ فهرست السنة الرابعة عشرة - القسنم الثاقى . 


,7 تعويض . عن دعوى كيدية . لآول 


إضضا 


بكرف 


فرق 


لف 


انان 


نارفا 


مرة أمام الاستتتاف”. عدم'قبوله 

( استتاف عقلط ب ٠١‏ نوقيرسنة مم١‏ عدد 
ص م7 رقم 111 ) 

تعويض |. عنزفت فوقت غير لاثق. 
متروك لتقدير القاضى 

) استئاف: معرس ."ا دسميرسنة ١9#‏ عدى 
وص ٠.6‏ رقم 09" ) 

تعويض . عن فسخ عمد مقاولة . ماصرفه 
المقاول والارباح الى سج منالمقاولة 
(مصر الكلية الاملة - م١‏ قبراير سئة ١98‏ عند 
لاص ١.١‏ رقم 5ه ) 

تعويض . فى المادتين 1417 و 9/8( 
جناءات . ضرورة العلاقة المباشرة بين 
الجريمة والضرر. 
( الوايلى الجرئيةب عم يناير سنة 54و عدد - 
ص ؤمغ رقم ١98‏ ) 

١‏ - تعويض . مجتنى عليه . سبق الحكم 
له به . جواز رجوعه بالتعويض من 
جديد فحالة تجسم الضرر . 

؟ - تعويض . سيق الحكم للبجنى عليه 
فيه.حق الورثةفى الحصول عليه. 
خصوصافحالة ماإذا كانت الوفاةحادثة 
مباشرة من الحادث . شروطه 


(استثتا ف مختلط ب ول؟ نوفميرتة؟ م وإعددع ص 


)156 ارقم‎ 20١ 


قنطار. افراض الر مح والخسارة . 

( أستكتاف عتلط ‏ عم بوفمير سنة 1589 عدد ع 
ص الم رقم ١59‏ ) 

تعويض.. وجوب توفر ركن الضرر . 
وتعمد إحداله او الامال الحم به 

( الزقازيق الجزئية سب #إ« ١‏ كتوير سنة 8و١‏ 
عدد لاص 904 رقم ١١18‏ ) 


يازفا 


لرفنا 


يذلفا 


لالخلا 


إمازفا 


وف 


نعو يضر 3 

( انظر اختماص رقم مم واستيداك رقم 4ة 
وإعكار رقم67١‏ وبع رقمالا! وتعهد يعمل ثى, 
رقم مووقوة الثى, الحمكومقيه رقم .0 ومستولة 
رقم ووه ) ١‏ 
تعويضات . شر طجزائى . مخالفةغرط 
عدم جواز زراعة قطن فىمساحة تزيد 
عن الثلث . وجو با حك بالتعويض 

( استئاف مصر ‏ ه مارس سنة و١‏ عند > 
ص لامي رقم 30١‏ ) 

تعويضات . قراريجلس الجامعة المصرية 
غدل ظالك كله على الأنعان تر 
عن الامتحان لمرضه . بوت عرضه. 
الزامالجامعة بالتعويض . 

( استتثناف مصر  ١9‏ مارس سنة ١9#‏ عدد 
اص هرقم ) 

تعويضا 
(انظرخطاً رقم 4ه وعقد بيع رقمههغ ومسئولية 
رقمهةه ومقاوليرقم <ومو ئزع ملكية رقم 31) 
تعيير الدين 

) انظر اختصاص رقم 4ه ) 

التفاضل بين حك أهل نان . وحكشرعى 
غير نمال . لجنة تنازع الاختصاص . 
حد اختصاصها 

( مصر الكلية الاهلية ‏ قضا, مسجل ب 


تت 


به ديسميرسلة لاس و1 عدد وص ولثم ؟ رقم147) 
( انظر بع من وارت رقم 180 ) 
تفسير . حم . المنطوق . حت الممكمة 

فى مراجعة اللآسباب 1 

(الة الكبرىالجزئية ١9‏ سبتمير منة ١588#‏ 
عدداه ص 084 رقم 3.١‏ ) 

تفسير . عقد . تفسيره على أساس 
اجتناب تعطيل الفاظه 

أ( كفر الزيات الجرئية ب 4ه يونيو سنة ١41887‏ 
عدد با ص بالاه رقم 1751 ) 


* 


"1 


510 


رقن 


رقفل 


51 
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>لة المحاماة ‏ فيرضت السنة :الرابعة عثرة - اقم .للثالى 


تفسير . نية المتعاقدين . فى عقد . رغم 
صيغته . موكول لتقدير القاضى 

) طوخ الجرئية ع ا موه سئة “وإ عدد و 
ص ؟8؟ رقم ١90‏ ) 

تفسير 

) أنظار خيانة أمانة رقم 05 . وعقد رقم /ا 2 
وقانون رقم 5١‏ ) 

تفليسة . شراء ديون الديانة . شراء 
العقارات المماو كةللتفليسةبقيمةالدون 
دعوى استحقاقعن الاعيان المشيراه . 
ضان الدائتين لملكية التأمينات . دائن 


. أجنى . عدم اختصاص الحا ك الاهلية 


نظر الدعوى. 


) استثناف مصر - "” بونيه عله و١‏ عددمم 


ص ١59‏ رتم لم ) 


١‏ - تقادم . انقطاعالتقادم . لاينقطع ا 


إلا,المطاليةالرسمية . خطابا تلاتقطعه . 
طلب معاقاة . لايقطع التقادم . 

؟ - تقادم . تنازل عنه . لاتكون الا 
باقرار صرح أو ضمى 

( استثاف مصر-- ع١‏ نوقير منة+7؟1 عدده 
ص ماع رقم 58148 ) 

تقادم . ايجار . رفع دعوىبه قيلمضى 
خمس سنوات . تصالح قاطع للتقادم . 
بطلان محضر الصلح . لايزيل أمر قطع 
المدة . 

إعتطا الكلية الاأهلية .اه توقير استشاجمو1 
عدد د ص 0غ رقم و١‏ ) 

تقادم . بين زوجين . الزوجية قائمة . 
عدم جربانه 

( استئناف عضر م و عأيو مدة + عددم 
هم رقم 6غ ) 

سد تقادم 9 تقادم خسى . أوراق 
تجحارية . العبرة بصفة الدين وبسندالدين 


5 


ماس تقادم . أؤراقتجارية : العر يفبأ . 


.:المنداولة بالتظيير أو الدسلم 


( استئئاف مصر  ١‏ فبراير سنة غ؟وإعدد 
٠‏ ص 1999 رقم بنه؟ ) 

١‏ تقادم . تغييرمدة التقادم . اقرار 
كتانى.وجوبتعيينالمبلغ المقربه كتابة 
؟ ‏ تقادم: مدةقصيرة . قرينةالسداد. 
سقوطبا بالاعترافبعدم الوفاءصراحة 
أوضنا . وجوب سر بان المدة الطويلة . 


كك تقادم . العابطييب . بدمسربان 


/؟ 


التقادم . شفاء المريض أو وفاته أو 


اتقطاع العلاج 
غ» ‏ تقادم . تحديد الطرفين لمدأ 
سر باثة . احترام ارادتهما 


0 تقادم 3 اتعاب الحامى . ماشرة 
قضمة واحدة . مباشرة قضاءا ع ستبطة 
بعتا .:مامرة قنانا بد خرية 
بالعاب اجمالية . يدء التقادم .فى للالة 
الأولى م نتارعةآخرإجراء .فى الثانيةمن 
آخر إجراء فى آخر دعوى . فى الخالة 
الثالثة . لعتير كل مدة دينا منديجا فى التى 
تلها . بدء التقادم من انتهاء الوكالة 
(اسيوط المكلية الالهلية وم يثاير منة 84و 
عدد و ص 384 رقم 508 ) 

تقادم 

ر انظر بطلان رقم ١14‏ وخانة أمانة رقم بره ؟ 
وقانون القرعةالعسكرية رقم دمغ ومعاش رقم917) 
تقادم خملى 

) "45 أنظر تقادم رقم‎ ١ 
تقدير قيمة الدعوى‎ 
)+ أنظر اختصاص رقم‎ ( 

تقزي رالقاضى . ف الجن المستأنفة . شكله 
وؤضعه . من حتق “القاضى 

(.عصر الكلية الااهلية سب ## نوفير سنة ١55+‏ 
عدد ٠١‏ صن يوز وقم .جم ) 
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:و 


را 


الح 


"0 


5١ 


ون 
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تقر ير مافى الذمة . التقرير غشا وتدليسا 
١‏ انظر حجر ماللددين لدىالغير رقم 95" ) 
تقليد . بحرد وجود شيه بين العلامة 
الاصلة والعلامة المقلدة . توافره 
( السيدة الجرئية ‏ وم فراير سنة ع.8؟1 عدد 
وص بإوه رقم 6:” ) 
التقوم الميلادى 

( انظر حكم غيابى رقم جب" ) 
تكليف . اعتباره بالنسبة للحكومة . سند 
ملكية دون الافراد 
( اسكندربة الكلة الاماية ل ١#‏ أبريل سنة 
؟لاو! عدد ع ص م رقم 359 ) 
تكليف رمي بالوقاء . تنازل الدائن .عن 
جرء مندينه . مقايل دفع باق الدين فى 
ميعاد معين . اخلال المدين بالوفاء ‏ 
عدم ضرورنه . 
( الما الكلة الاهلية ‏ م مارس سنة و١‏ 
عدد ؟ مس م1 رقم 45 ) 
تكليف رعى 

( 'نظر #ضميتات رقم 16© ) 
العسك بالسقوط . ميعاده . المعارضة 
أو الاشكال فى النفيذ 
( «صرالكلية الاملية س « قضار مستعل »- 
مارس سنة عسوا عدد و ص 0484 رقمو؟ ) 
تملك يعضى المدة الطويلة . سر نانه على 
الغائب . مخغلاف مفقود الآهلية . 
جوازه 
( قوص الجرئية سب ٠6‏ ينابر سنة 9و1 عددم 
ص ؤه رقم لإو١؟‏ ) 
-١‏ تازل .عن ريع وقف . اعتباره 
من تاريخ قبوله 
؟- تنازل . عن ريع وقف عدم جواز 
الحم بنفقة إلابرضاء المحول ليه 
( استثئاف مختلط _ علقبرار منة ١988‏ عدد 
وص ند رقم عوم ) ١‏ 


انرا 


هه" 


لذن 


تتازل 1 
( انظر استفّاف رقم بم وتقادم رقم 49؟ ودين 
رقم ١م‏ وسقوطالحق عضى المدة رقم ييه وعقد 
بع رقم همع ووقف المرافعة رقم 8م ) 
تنازل الدائن 
( انظر تكليف رمعى بالوقار رقم ليم 
تنازل الناظر 
( انظر وقف رقم 388 ) 
تنازل ضَبنى 
) انظر حم غاورقم زرا ( 
تنازل عن الدين 
( انظر حوالة ,الدين رقم ه54 ) 
تنازل عن صداق 
( انظر امرأة متزوجة رقم ه14 ) 
تنازع الاختصاص . اللجنة المشكلة فى 
سنة .99 الجنة أدارية . ليس لما 
( مصر الكلة الاهلية ب بس قبراير سنة ع١‏ 
عدد و ص 998 رقم 0#" ) 
(أنظر اختصاص اللحاكم الاهلية رقم + ) 
تيه بالدفع 
( انظر حجز استحقاقى رقم 785 ) 
تنيه بزع ملكية. تسجيل . مانع من 
تصرف المدين فى العقار 
( استثاف مصر ل ١#‏ دسمير سنة 6و1 
عدد به ص 07 رقم 6 
تنييه نزع الملكية 
) انطر مدين رقم 6)ه ) 
(اظر شرط رقم 411 ) 
تنفيذ بمصاريف الدعوى . التاشير بها 
على هامش الحم . بغير استصدار 
أعس من القاضى . جوازه . صته . 
( طنطا الجرية ‏ ها كتويرسنة 5]و! عددع 


ص 4." رقم غ6٠١‏ ) 
8 -- م 


أذ 
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71 تتفيذ. حك بصحة الامعضاء . حصوله | 7-97 توكيل . للمضاربة فى البورصه . وعدم 


ناا 


ليان 


. بالاعلان والتنيه بالتنفيد . صدروه 


غياييا . عدم تنفيذه فى بحرستة شهور . 

سقوطه 

ر قا انكلة الأهلية ل اولعارس سنة عمو١‏ 

عدد عاص 186 رقم 4ه ) 

تنفيذ حْ مرسى ماد 

( انظر اختصاصقاضى الامو رالمستعجلة رقم 29 ) 

تنفيذ. طلب إيقافه من غيرالمدين .قاضى 

الأمورالمستعحلة.جوازالحهك بالايقاف 

حاله. 

(ملوى الجزئية ب ١١‏ وليه سنة 19896 عدد ١‏ 

ص ه رقم 86 ) 

تنفيذ عمد رسمى 

) أنظر عقدرسمى رقم هع ) 

تنفيذ . حضر . إعتباره وكيلا عنطالب 

التتفيذ 

( استثاف باريس ‏ س بونيه سنة 988؟ عدد 
1ص اع رقم 344 ) 


: 2 


( انظرتضميتاترقم 7١‏ وتتنفيقرقم9ه96) 


..” تبديد . مفسد للرضا . شرطه أن يكون 


51١ 


عن أمس غير مشروع 
( طنطاالجرئية ل ١‏ ينابر سدة “و١‏ عدد ٠١‏ 
ص *لالا رقم 4/ا© ) 
التواطو 

( انظر تدليس رقم "٠.١‏ ( 
توزيع 
( أنظر استثاف رقم وه ونزع مالكيةرقم 3٠١‏ ) 
توقف عن الدفع 

( آنظر اشهار إفلاس رقم 1١6‏ ) 
توفيع المورث . على عقد . دعوى طلب 
حمة التوقيع . جواز رفعها على الورثة 
( استثاف مصر ب ."7 مأبو سنة م95١‏ عدد ٠‏ 


ص ١و‏ رقم لاغ ) 


ذا 


511 


نض 


511 


جو أزفسخهفؤ مدة معينةو جو از جد يذه : 
( استتناف مختلط ل ١8‏ مارس سنة 9و١‏ 
عدد و ص 5ه رقم م2" ) 0 
توكل . مخالف للقانون والاداب . 
لايكون محلا لأى مطالبة 

(استتاف تلط 99 مارس سنة ج8١‏ 
عددة ص 59" رقم 45؟ ) 


توكيل 


(انظر نحويل رقم وو! وناظر وقف رقم 03+ ) 


2 


بوت 

(انظر حك استجواب رقم 808 ) 
ثبوت بالكتاية 

( انظر مار رقم 408 ) 
عرات 

( أنظر شفيع رقم 809 ) 
تمراتعقار . مرهون لايكني لالحاقها به 
( استثتاف مختلط ل ١١الابر‏ منة سمو 
عدد بار ص ١ه‏ رقم بثالا ) 
تمن 

( انظربيع رقم 147 ورهن رقم4ه" ) 

حَّ 

مستقلة عن الحكومة . 
(استثاف مصر ل 19 مارس سنةع#و! عدد ١‏ 
ص ه رقم + ) 7< 
جر بمة الاعتياد على الاقراض بفوائد 
فاحشة . دعوى مدنة . جواز ادعاء 
الجنى عليه جرب ةالاعتيادعل الاقراض 
مدنيا أمام محا الجنح 
( للسيده الجزثية سب و مابو منة ١957‏ عدد ؟ 
ص 148 رقم هد ) 


/1؟ 


51 


51 


٠‏ ؟ 


قف 


: جوار 
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جج رمه 

( انظر قانون القرعة العسكرية تم 146 ) 
جريمة الؤنا 

( انظر اعتراف رقم 115 ) 
جريمة . فل سلبى . فعل إيجابى ٠‏ متى 
يكون الفجلالسلى معاقبا عليه . 
( دكرتس الجرئية ال سم قبرار سنة كوو 
عدد .) ص 4م/ رم ناث ) 
جمعبات أدية وفنية ودينية 

( انظر صالح مختلط رتم 20١‏ ) 
جمعيات 'ماونية . شركات . لاجمعيات 
( بورسعيد الجزثية .سم ابريل سنة 198 عدد 
لوص #18 رم 1١09‏ ) . 
جنحة 

(أنظر صلح رق 679 ) 
تش أوحناية 

(انظر عائد رقم 8ع ) 
جنسية . ارملةلوطنى . اعتراف حكومتها 
الاصلية مها . اعتباره . 
( استئتاف عتلط ب عإمارس منة 8م8٠‏ عدد 
وص كا رقم 544 ) 
جنسة مستةلة 

( انظر شخص معتوى رقم 006 ) 
جبة إدارية 
(ااظر أمس ادارى رقم ١46‏ ) 


( انظر شفعة رقم 01+ ) 


حَ 
تزعالملكية . شرطه . سب قالتصرف قبل 
تسجيل التنبيه . 
( القتاف مسر س ١#‏ ديدمير مله 198 
عدد و ص ٠05‏ رقم 5646 ) 
الجائر للمقار . تعريفه . رهن حيازى . 
المرتين ازا لا يعتير حائزا للعقار . 


ذف 


الذف 


7 


"0 


كا" 


يفف 


ليف 


يفا 


اجراءات نزع الملكية 
( تقاف مر .لو مابو سنة 1987 عدد ؟ 
ص 4ه رقم وغ ) 
حائد للعقار 
( أنظر متولة رقم هاه ) 

حائط مشترك . تعريغه 
( الجيزه الجرية ب بو مأيو سنة ع9( عدد م 
ص .يم رقم وؤوا ) 1 
حائط مشترك.عدم |حداث فتحة أو منور 
فيه آلا بموافقة الشريك الآخر 
) الجيزه الجرية سب ب مأبو منة 698و؟ عدد م 
ص .ة؟ رقم ووا ( 
حائط مشترك . فتتح شأبي عليه . حق 
الجار الأخر رفع البناء ملك مسكندا 
على هذه الحائط . نتائجه 
( استثناق مختلط سا ١١‏ ديعير اسنة موا 
عدد موص ..غع رقم 7٠٠١‏ ) 
حادث. توزيعالمسثولية . عدمقوطهامن 
اثرا كب . حاله . 
١‏ استثاف متلط ب 1١‏ بوه سانة لوا 
عدد را ص 4و رقم مم ) 

دث 
١‏ أنظر تأمينرقم ١8‏ ومئولة السيد رقملاةه ) 
حادثتسيارة . تقل الجنى عليه مجانا . هل . 
يسأل السائق عن الخطأ اليسير ؟. 
( استثاف عقتاط سب ١6‏ يوه سنه 1859 عدد 
اص رفم ةم 
حارس . تأجيره اعبان الوقف . عدم 
استتذان الحمكة الشرعية عدم قاذ 
الاجارة 
( استثاف مصر ا لا مأبواسلة 8مو؟ عدد, 
صبه رقم مخ ) 
حارس قضافى.اتعا يه.ختصمبا من الابراد 
الخراسة 
(امتثناقف علط _- 1ب ناير منة م11 عددم 
ص كوه رقم م ْ 
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١‏ جارس قضاق : للب اتهاءها مور ته . ٍ حجز ادارى 
طلببقائه . بدعوىفرعيققالاستكناف. ( انظر اجراءات تتقيذ رقم .وم وبنك القسليف 


الزراعى رقم ١29‏ ومثولية رقم :9ه ) 


عد جوازه. 
لوه حجر استحقاق . افتراضهحق الملكة . 


0 استثئاف عقتلط ل 1١‏ اير سنة معوو عد | 5/6 
لاص ١ه‏ رقم © ) عدم تثيته . حجز نحفظى . افتراضه 
6 حارس قضاق . على أطيان عل ىالشيوع ظ الدائفية . تنفيذه . معل قعل التنبيه بالدفع. 
جوازه ( استثاف عقتلط ب ب دسمير سدية وا 
( استثلف مقتلط ب ؛١‏ ديسمير سنة #إسو؛ | عدد ؟ ص 04 رقم 7897 ) 

ظ حجر استحقاق 


( انظر بيع السلم رقم 16) 


عدد ه ص ووم رقم م70 ) 


ارين قضاى عل أعيان لون . زد 


فى التقاضى بالنيابة عن الوقف /م؟ حجز تحت بدالغير . غش . من الحجوز 
( استتناف عتلط -- ٠١‏ مايو سنة و1 عدد | لديه فى عدم التقرير . حدوده 
٠‏ ص هوبارقم 4و0 ) : | سل ( استئناف تلط وم أكتوير سئة امود 
0 م عدد ص لا رقم و ) 
ع عسكولة رقم ١5ه‏ ) 1" حجر تحفظى . اتفاق على توقيعه قبل 
رس تحقاة : 
( أنظر مدين رقم هيه ) الا ق . بطلانه . ٍ 
5 د 01 ( المحله الكبر ىالجرئية ‏ » ١‏ كتوير سنة 9و١‏ 
3/1 صر وجود حةوقعل عند ٠١‏ ص وباي رقم الام ) 
0 5 /؟ ١‏ - حجر تحفظى. تنفيذى . التقفرقةييتهما 
م حرزية سد همان سله ع98١‏ عددء لأساء ٠.‏ 
ص اكد رقم 1م ) للقابوت 6 7 1 
) أتظر اختصاص رقم اه ( | اكب 7 د 
م مارس منة 8١968#4‏ تدد وص 84 رقم 809 ) 


( أظرقامر رقم بوه ) حر عط عل معرر ظاخا لات 
م7 حجز ادارى . بمعرفة الجالس الحاية . الزوجة . جوازه . حجيته 


5 د المععة 00 د 
5 مستولة المكومةعنه ( ديروط الجزئية ل ١5‏ نولة منة 8و١‏ عدد 
1 2 خض 7٠١9‏ رقم لإ0١‏ 
( استثاف مقاط 6 نوفر ساة +؟ وعددم 5 ١ ١‏ 
صلا, رقم 99 ) 7 جز تحفظى 
:م" حجز ادارى . سداداللعوائد . توقبعهق ( انظر حجز استحقانى رقم 843 ) 


غير العينالمطاوب عنما ااموائر . بطلا . | "8.١‏ حجر تقليدى ‏ شيه بالحجزالاستحقاق 


( العطارين الجزرة سم ابريل سنة #و؟ عدد 2 السيده الجرئية ب وس فبراير سنة ونوا عدد 
٠‏ ص مم رقم وباس ) مص باإمه رقم 4.” ) 

6 حجز ادارى . مخالف للقوانينو اللواتح حجز عقارى 
نطلايه ( أنظر حراة رقم .١م‏ ) 


ا ١‏ - حجر . عل لالالات اللازمةللمد.ن. 
تقديره موضوعى ٠.‏ 


( اتعتاف مختلط ع مأبو سنة 1987# عفد 


٠١‏ ص الاسم ؟) 


مجلة المحاماة فهرمست السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الثالى 


و 


:”و حجز . اختصاص قاضى الآمور | 9 .لا حراسة . شروطبا 


ذه 


5 


"0 


551 


5/ 


لجالا 


المستعجلة بالغاه 

( مصر إلكلية الاهلية # قضا. مستعجل ل 
١‏ كتوير سنة بس ١‏ عدد م« ص ووارقم )1١١1‏ 
و حجر مالليدين لدى الغير . تقرير 
مافى الذمة . ميعاد تقرير ماق الذمة 
؟ ‏ حجز ماللمدين لدى الغير . التقرير 
غشا وتدليسا . ملزومية الحجوز لديه . 


شروطبا 


( استئئاف مصر بل مابوسنة ١-8‏ عدداع 
ص ١54‏ رقم 8م ) 

حجز ماللمدين لدى الغير . ناظر وقف 
ومستحق فيه. فى وقت واحد . دائن 
شخصى له . غيرمأنع من حجزه نحت بد 
( العطارين الجرية ل وس يتاي سنة لإو١‏ 
عدد وص 84م رقم /ا4١1‏ ) 

حذف عبارات من حم محكمة . جوازه . 
بمعرفة المحكرة الاستئنافية . 

( فنا الكلية الا"هلية ل و قيراير سنة 8و١‏ 
عدد واص#6 رقم 1١4‏ ) 


حراسة . إجراء تحفظى . للمحافظة على 


الآشياء المتنازععلها.الأصل ف الحراسة. 
الحفظ 7 الخروج عن هذه القاعدة . 
أحواله 


(اسكندرية الكلية الا”ملية  ٠‏ قضار مستعجل » - 
١8‏ دسمير سنة ؟لاة إعدد ه صن 3/6 رقم 19) 
الشركاء وعدم اتفاقهم على الادارة . 
( استئئاف مختاط  ١١‏ تابر ساشنومو وعددن 
ص ١ه‏ رقم لالم ) 

-١‏ حراسة. دائنلأحدالملاك .عدم 
جواز اتخاذ إجراءات تنفيذ فردية 
+ حراسة .لالحا قالكار بالعقار 
(مصر اللكلة الا'ملة 0-5 د قضار مستعجل .د 
١‏ يوليه سنة 8و1 عدد م ص “لاه رقم 988) 


٠. 


١ 


نكن 


ا 


الا 


0 


8 


( استثاف مصر سل وى مأيومنة 9و1 عدد 
»* ص ه5١‏ رقم 86 ) 

١‏ - حراسة . عدم جوازها 

؟- حراسة. جوازها إذا وفرت 
أسباب الخطر 

( مصرالكليةالا'هلة  ٠‏ قضارمستعجل » #سيقدبر 
:195 عدد ع صن زرو رقم 1١148‏ ) 

حراسة . على أعيان تركة . ح قالحبس 
لأجنى فى عين منها . غير داخل فا 

( استثثاف مخلط - م ١‏ كتوبر سئة و19 عدد 
ا ص لاما رقم .م ) 

حراسة . على أعيانتركة . اعدم الآتفاق 
على إدارتا . تجوازها . 

( استثناف عتلط # ١9‏ أبريل منة “«/و؟ عدد 
٠‏ ص ارم ٠م"‏ ) 

حراسة . على أعيان عمس فوع الدعوى 
شسمتها . أمام اجام الختالطة . 
اختصاص هذه احاكم بها 

( استتافمختاط # و وابريل سنة لارو وعدد 
٠١‏ صن وان رقم 38٠‏ ) 

حراسة . على أعيان وقف . لوجود 
نزاع . جوازها . 

( الازبكية الجزئية ‏ ع١‏ أبريلسنة ١959‏ عدد 
موص رمه رقم 7.٠.‏ ) 

حراسة . على أموال المدين عامة .فى 
حالة تزع المللكية . عدم جوازها 

( المنياالكليةالاهلية سب بم مارسنة ١958‏ عدد 
ص و رقم بز ) 

١‏ - حراسة. على عقار . جواز رفعبا 
تبعا الموضوع أو فى محل العقار 

٠‏ - حراسة . على أعيان وؤقف . المدين 
مستحق فيه دون غيره . جوازها 

+« حراسة . ادخال الناظر . دون 

ا مستحقين . صحته . 


5 مجلة المحاماة - فبرست السئة الرابعة عشرة - القسم الثانى 
1 حراسةع لوقف . تأخيرها سبب عزوم حراسة .وفاةأحدالحراس .جوازانفراد 
التنفيذ على أموالالمدين . قبولها . الباقين . 
7 7 21 3 ( استثئاف مسر ب 4 مأرس ستة +مو؟ عدد 
م حراسة . على وقف . الناظر غير 5 
وص 4رقىم ) 
المدين . ومتواطىء معه جوازها م حراسة . عل أعيانمنزوع ملكيتها. وقبل 
0 1 يت سو د هنا الحجزالعقارىو بعدالمعارضة . جوازها 
ص هوه١‏ رقم كا ل 3 
5-7 حراسة قضائة . اتتهاؤها . اختصاص ا 0 2 دلسمير سله ١17‏ 
/ - عدد ه عن ووم رقم 708 ) 
( عم رفك ةالاعلة - قتإمكجل ةبشي ( انظر وكالة رقم 34٠‏ وونف رقم 301 ) 
سد لوعو 0 ص 195 رقم م حرية التجارة 
كرا ا قضالية. ربع . عدم اختصاص 2 انظر تاقد رقم ا 
قاضى الامو رالمستعجلة . إبداعبالخزينة وار حساب . وكالة . مخالصة .وجوب عمل 
( استئئاف مختلط د 94 دسمير سنة لإطاوة حساب تفصيل . مخالصةجملة . لاتعفى من 
عدد وص ووم رقم م70 ) وجوب تقد المساب 
-١ 9‏ حراسةقضائية . علىساقية . جوازها ( امتثئاف مصر ‏ مم أبريلستة مم1 عدد 
؟ ب حرأسة . المدعىعليه ف الدعوىغير وص موه رقم وم؟ 
مل . جوازها . ١‏ حساب جارى. الاتفاق الحاصل 
) د كرنس الجرئة ‏ وم مارس منة ٠.‏ ةاعدد بشأنه 5 لايستمر بود قله . جوازالاتفاق 
وص إلاه رقم 594 ) على الفائدة التعاقدية 
.#1 حراسة . مستاجر . عدم جواز الحم :سيان عار رسع الات 
بالحراسة . نزاع جدى حول السداد. احتسا بسع رآخ رللفائدةعندالاستحقاق 


( مصر العلية الاهلية ‏ (قضا.مستعجل) ,ا 


أبريل منة غود عدد . أص ابابا رقم بوم 


ألم ١‏ حراسة. مستأجر متنع عن سداد 


رض 


الآجرة : أوعن زراعة الأآرض . عدم 
جواز تعيين حارس 

ا حراسة.اتفاق | لخصومعل الحراسة . 
جواز الحم بذلك . صفة الحارس 
(.استاتافمصر  ٠١‏ اكتوبرسنة #عواعدد 
لاص 4ه رقم 908 ) 

حراسة : نزع ملكية . إلحاق العرات 
بالعقارات . لاحرمالمدءنمن استغلاله 
بنفسه . عدم جوازها. 1 

( ب االحرثة سسب لا يوئيه عاة 87892؟ عدد عم صن 
رقم 1١١‏ ) 


) استثناف تلط #أول دسمبر سنة 8 ةاعدد 
هم ص بوم رقم 82.5 ) 
حفظ الدعوى 
( انظر عكلة شرعيةرقم ولاه ) 
حق استرداد المانى 
( انظر ناظر الوقف رقم 090+ ) 
حق امتياز 
( أنظر قضا, مستمجل رقم .. ) 


صريح ف القانون . تعريفه . مش روعيته 
؟ - حقالارتفاق.للمنفعةالعامة . وتزع 
الملكية للمنفعة العامة . عدم ارتباطها 


( مسر الكلية الاأهلية سب .© مارس ستقعو١‏ 


عدد سج ص هما رقم فو ) 


لضن 


اقلا 


مجلة المحاماة - فهرست دن عشرة ‏ القسم الثاتى 


حق الاستعال والاستغلال 

( أظر شيوع رقم -؟: ) 
حق التصرف 

( أنظر ميوع رقم 80 ) 
حق التقاضى 

( أنظر وقف رقم غ7 ) 
حق الجار ١‏ 

) أنتلر سائط مهترك رقم ١14‏ ) 
حقالحيس . عقدرهنحيازى . وجوب 
تسجيله للاحتفاظ حب سالعين 
(شينالنكوم الجرئية - عدد لا ص 0.م رقمة١٠)‏ 

حق المكر . سقوطهبمضى المدة ميدأ 

مدة السقوط واحتساما 


( استشاف مختاط ‏ + دسمبر سنة +9 عدد ه 


( أنظر باقع دقموها ) 
حق الدائنين 
) أنظر وقف رقم 161 ) 
حق الرجوع 
) أنظر استدال رقم وحارس قضاق رقم 
وك ردظ. رقم ورد ) 


حق الصانع 


رقا 


كرون 


(أنظر ح قا اؤلف رقم 80٠‏ ) 
حقالمؤلف . حقالصانع . مطلقحقبما 
فى ملكة المؤلف أو المصنوءات 
( السيده الجزئية د ولو فراير سنة ع#وه عدد 
م ص اممرقم 9:4 ) 


حق المحسكوم له . فيطلب الحك له 
بالطلبات الآولى بالمعارضة مادامت 
الرسوم نسيية 


( دكرنس الجرئية سس .سي قير أيرسئة “و١‏ عدد 


) ص بمارقمهة‎ + ٠ 


حق المعارضة 

( أنقار عقد ملح رقم 450 ) 
حق المقاول 2 التعويضات 
( أنظر اجارة أشخاص رقم .7 ) 


١ 


م خق المللكية . بمضنى المدة . السك - 
ضرورةوجود أعمالاغتصاب ظاهرة . 
( كفر الزيات الجرية ب بو يتأبر سئة 39و1١‏ 
عددع ص وة؟ ركم ١44‏ ) 
حق الملكية 
(أنظر حجر استحقاق . رقم 83 ) 
حق الملكية مقيد 

( أنظر لائحة رقم 348 ) 
حق الكفيل فى مطالبة المدين 

(أظركفالة رقم ووه ) 

حق الناظرثى الادارة 

( انظروقف رقم ع1 ) 
حق الوارث 

ر أنظر عقد رقم وه؛ ) 
حدق الوكيل فى مطالية المدين 

( أنظروكلة رقم ومن ) 
حق رد الفوائد الزائدة 

( أنظر رد الفوائد الزائدة رقم م* ) 

( أنظر اختصاص, الحاكم الاأملية رقم 44 ) 
حت مدنى 

( أنظر قوة الثى, اكوم فيه رقم 018 ) 
حق مرور الميأه أثياته . عدم جوازه 
بشبادة الشهود الا إذاكان لمضنى المدة 
الطويلة المكسيةله 


( اسيوط الكية الاهلة ‏ #0 أ كتويرسنة 


ارقا 


نوو عدد ه ص 34م رقم 188 ) 

حق رلور 
( أنظرقاضى الاتمور المستعجلة رقم 404 ) 
حق مكتسب 
8 أنتار مجلس الوزراع . رقم ءاه ) 

ق المرتد 

) رار اختصاص رقم 4ه ) 
حقوق عبنة . أعمال القساح . عد 
امتلا كباما . 
( الجيزه الجزئية ‏ ب ماي سنة 1988 عندد م 
ص .وم رقم 199 ) 


ارون 


ف مجلة امحاماة د فورست أأسنة الرابعة عشرة ‏ القسم الثانى 


وعم حكر . لصفيعه . مسألة تقديرية سر بأن 
التصقيع الجديد منوقت رفع الدعوى 
( استكّاف مصر ب 9٠‏ أبريل سنةم موا عدد 
اص 5 رقم و) 

أو انا حكر 0 تعديره . القاعدة . 
) أستثتاقف معر ع هو اير سنة عغمو؟ عدد 
وص .10 رقم 909 ) 
حكر 

(انظر تعد رقم 88098 ) 

سم - ابتداثى . بعدم قبول الدعوى . 
الغاؤه استثنافيا . جواز الحم فىأصل 
الدعوى . 
( اسقتاف عتلط ب 4و مارس سنة نوو 
عدد ١٠١‏ ص لاسي رقم 04م ) 

ذا 6 2 استجواب 5 إجراءمتواق بالشوت .: 
استئتاف الحم الصادرفه . غيرمانع من 
نفاذه فورا. 
( مصر الكلية الاأهلية ‏ #6 ١‏ كتوابر مسئة 
وا عددع صن لم؟ رقم 1١44‏ ) 

كا ّ أهل . باستحقاق عقار للبائع له . 
اختصاص لاجنى ضد المشترى . عدم 
(استتاف عخلط اع مابو مله عور عدد ١٠و‏ 
ص هم رقم 0م25 ) 

١‏ حك . النطق به. قاطع . عق الحكوم 
عليهفى الاستئناف أو الالقاس انجازا 
(اسيوطالجزئية ل ١9‏ بونيه سنة 33 عدد م 
ص ولاه رقم 886 ) 

59 حم باستبدالخبير . قرار . وليس حك 
يديا . غير جائر اسككنافه . 

ب اسشاف .هر ب به ماأبو سنة 99#] عدد م 
ص بم رقم غع ) 


( أنظر حذف عبارات رقم ووم وعقد صلح رقم 
2 ومعارضة رقم ١وء‏ ) 


حم بالنفاذ 


( أنظر شروع فى الشرقه رقم 400 ) 


نخسن 


رازن 


نارق 


١ 141 


(انظر ائات حالة رقم ) 
بدن 
( انظر قوة اللثى. 5 درقم ؟.ه )/ 
عر 00 
حك تمهيدى . أو تحضبرى 
( انظر استجواب رقم 7١‏ ) 
جناقى 
( أنظر قوة الثى, المحكوم قه رقم 0٠١‏ و ااذه 
ادا 
حكجنانى بالبراءة 
(أنظر قوة لويد المحكوم به رقم م 60 
حك جنانى صادر بالعقوءة أو سراءة 
( أنظر قوة الثىء وه رقم هله ) 
شرعى 
(انظر التفاضل بين حك أهلىنماقى رقوبامم رقوة 
الثى, الحنكوم فيه رقم 8ه ) 
حك غيانى . بطلانه . ليس من النظام 
العام . جواز التنازل عنه ‏ 
(استثتاف مصر ‏ *7 مارس سنة ةا عدد 
ه ص ل8؛؟ رقم ١1/01‏ ) 
حم غيالبى . تنفيذه . تنبيه تزع ملكية . 
ا مقدمات التنفيذ . وليس ورقة 
متعلقة به . غير مائع من سقوطه بمضى 
ستة أشهر 
( الازبكيةالجرئية ل ع دسمير سنة 0980 عدد 
٠‏ ص ء مالا رقم لا" ) 
زوال صفة الغياب عنه 
( مصرالكلةالاهية ‏ قنا. متسجل »م 
مارس سنة غ095 عدد هو ص 44ة رقم ووم ) 
0 -2 م 
ولو اولاش جرارة انه 


(طنطا الجرئية حت لكؤيو سنة مانو ؟ عدد 
مص هله رهم 2.8 ) 


مجاة المجامأة - فبرشتا:ة ألرابعة عشرة ‏ القسم التق ع 


احتساما . بالتقوم الميلادى 
( كرنس الجرئية ل هو ديوير سنة 9و1 
عدد عم ص "٠.6‏ رقم ١68‏ ) 

اا عان» برط مان 2 بون 
مع الاجر اءات اللازمة له قيام 
الاجراءات السابقة عايه . 
( تكرنس الجرئية ‏ مم قيرأيرسنة 8و١‏ عدد 
موص 8" ؟ رقم 589 ) 

بع حم فيان وستارطة باخارها كان 
لوتكن . استئناف هذا الحم . شمل 
نظر الموضوعأيضا . 
( شبين اللكوم الكلية ‏ بوم أبريل سنة لم١‏ 
عدد م ص بإبالا رقم ١81‏ ) ا 

عمو حم قاضى البيوع . بعدم الايقاف 
أرفع دعوى استحقاق. و يمرسىالزاد . 
قابل للاستئناف . والمم قولهيطل 
مرسى المزاد 
) انتثناف عتلط ب ولا دسمير منة لومروا 
عدد 5 ص 59؛ رقم 34١‏ ) 

قضالى 
( انظر امتناع عن تلم الصغير رقم ١.‏ ) 

06 حّ قطعى . حك تمبيدى . أبرهها . 
زر مصر الكلة الاأهلية ‏ عنمو | كتوير لنة 
١57‏ عدد م صن 9ق7 رقم 1١44‏ ) 

. بحكمة شرعية. جرد أثاته‎ سح-١‎ "١ 
لدن صداق . عدم الحم به.حق انحا م‎ 
المختلطة فى عثه‎ 
؟ - حكمجنائى . من محكمةاجنبية . غير‎ 
حائر لقوة الثىء المحكوم به‎ 
اسئناف مختلط  عو مارس سنة موا‎ ( 
( 5 عدد و ص إياا ركم‎ 
حم مدني‎ 

( انظرقوة الثى. المجكوم فيه رقم 014 ) 


حْ مرسى مزاد 
) انظر أختصاص رقم بإه واستئئاف رقى ارقم 
و تصحيح خطا رقم يفا ( 


وم 2 مرسى المزاد . ثابت فه حصوفا 


انذين 


1 


ذل 


بعد ثلاثة دقائق . صحته . لايطعن فيهإلا 
بالنزوير. 
(استئثتاف تلط ولا ديسميرسنة 8و1 عدد د 
ص ولع رقم 71 ) 
5 ع سبى المؤاد ٠‏ 
( انظر اجراءات تزع الللكية رقم ٠,‏ ) 
حم بزع الملكية 
( انظر اسستكاف رقم هم ) 
حلف العين 
( انظر عاماء رقم 7ه ) 
حلول دائن حل آخر 
) انظر استمجال رقم م١٠‏ ) 
حلول دائن مسجل 
( أنظر نزع ملكية رقم 38١‏ ) 
حلول الدين باستبدال المدبن 
) أنظر مديتون متضامئون رقم 5ه ) 
حماءة الملكية الزراعية الصغيرة 
( أنظر قانون الخنسة أفدنة رقم 94 ) 
حل سلاح : مشاحخ فرق العرب . 
و 
( الفشن الجزئية  ١ ١6‏ كتوير سنة .8و1 
عدد لم ص هلاه رقم 795 ) 
حوالة,الدين.اشتراط قبولالد نف القانون 
الآهمل. واعلانالحوالةالقانونالختلط 
( اسيدة ؤينب الجزئية ل و أغسطس سنة 
897و؟ عدد ٠٠١‏ ص هلان رقم 239 ) 
حوالة بالدين .تناز لعنالدين . الغرض 
منه خدمة المدين وتخليصه من الدائن . 
لاحاجة ارضاءالمدين . الغرض اتتفاع 


: المتتازل له . ضرورة رضاء المدبن 


( اسكتدريةالكلة الاهلة ‏ با« أكتوير منة 
عدد 1 عسل 484 رقم الا؟ ) 


(مسم) 


4 


انا 


5 / 


1 


كان 


0 
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حوالة بالدين . بستد أو حك . بدون 
رضاء المدين . عدم جوازها . 
( اسيوط الكلية الااهلية .م ١‏ كتوير سنة 
8و1 عدد رع 6ل رقم ١8‏ ) 
حوالة . نفاذها منثارخؤاعلان التنازل 
( استتاف مختاط سد سو قيرار سنة مرو 
عدد و ص 8اارقم 48" ) 
حوالة .وعد بالبييع من جانب واحد. 
تحويله . وجوب عمأعاة اجراءات 
التحويل . 
) تقضترتى س ع مارس منة 989! عدد < 
ص الع رقم 45لا ) 
حوالة 
( أتظر يبع رمم ١9/4‏ وتحويلرقم ووا وتغليية 
رقم 84١‏ ) 
حيازة بحسن نية 
( أنظر منقول رقم 07+ ) 
حيازة 
( أنطر منقول رقم 7.8 ) 


2 
خادم 


( انظرسيارة رقم 8٠6‏ ) 
خير . مصاريفه . عدم النزام من ل 
كديا فنا 
( الكاف مختلط ل م يرنه سنة 19179 عدد 
اص 0 رقم 68 ) 

( انظر تحطير رقم 190 ) 
١-خم‏ أمضاء . اتكار . جوازه ى 
حالة اتكار الم 
- ختم . اتكارالتوقيع بدمعالاعتراف 
بالختم . جواز الانكار . وجوب اثبات 


اللنمسك بالورقة بصحةالتوقيع يلتم 
+ خم الاعتراف به دون التوقيع . 
مدأ ثبوت بالكتابة جواز الاحالةالى 


١ 


ا 


التحقيق ليقت مقدم الورقة صحتبا . 

( استثاف مصر ل 5 يوه ستة ١958‏ عدد 
؟ صرباياا رقم هم ) 

. خم . التوقيع به من شخص ثالث‎ - ١ 
برضاء صاحه . جوازه‎ 

؟ - خم اثياتالتوقيع به . سواء معرقة 
صاحه أو الغير . برضائه . جوازه . 
؟- ختم . الطعن بالتزوير . بمعرفة 
صاحه . جوازه . 

( استثاف مختلط ب ٠6‏ يونيه سنة 1989 عدد 
١‏ ص كرتم 4؟1) 

خصم ثالث . دخوله فى الاستئتاف. 
جوازه تمن له حق المعارضة 

( استثتاف مختلط ل م نوفير سنة ١896‏ عدد 
؟ ص إلى رقم 1١١84‏ ) 


( انظر تجيل رقم و.؟ ودعوى رقم 3019© ) 


ارين 


ناا 


6؟ 


الخطأ . وقوعه فسبب التعاقد . بطلان 
التعاقد 
( الموسكى الجرئية ب 4 أبر يل سنة1مو؟ عدد 
اص با.” رقم 166 ) 
خطأالعامل 

( انظر ٠-تولة‏ رقم #«ده ) 
خطأ جسم 

( انظر مسئوليه رقم 039 ) 
خطأ . خطأ مشترك . تعويضات . 
الموازنة بين كل مشترك فالخطأ . 
( اسيوط الكلة الااهلية ‏ م نوفير سنة 19# 
عددج ص ولغ رقم الا ) 
خطأ . مزلقان. غير متفور . عدمالتأ كد 
من سلامة الطريق . مسئولية السائق . 
( استتتاف مختلط ل ١79‏ نوقير سنة#8ة؟ عدد؟ 
ص .7# رقم ١18086‏ ) 
خطا مشترك 

( أنظرغطا رقم 906) ' 


80 


ا 
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وم 
خطأ يسير تعيينهذه الجريمة : غيرمانع من العقاب 
( أنظر حادثة سيارة رقم 84 ) ( الصف الجرئية سب 1١‏ مسبتمير سنةم 148 عدد 
خيلا ٠١ ١‏ ص اثالا رقم 6 
( أنظر تمريض رقم 7019 وسيارة رقم بع | 5ه" دعاوى' وضع البد . شرط وضع اليد 
ومزلقا ناترقم ؤهه ومستوللية رقم رمه ولااه سنة قبل التعكير 


ول5ه ومصاريف رقم ههه ) 
خمانة أمانة . عمد بين الطرفين . سدأه 
التغرير . ومينى على إرادة المجى عليه . 
لقيام بادامعمل معين . نية الوكالة فيه . 
تفسيره .اعتبارهعقد وكالة . تبد,دالمال 
المسلم للوكل . تطبيق المادة وم 
( المطارين الجرئية ل هنو ! كتويرسنة بإموة 
عددن ص .م رقم 704 ) 
"جد طكهانة اماي ةدو كل 2 [داره 
بالعزل والرد . امتناعه عن الرد . 
و ححانة أمانة . تقادم : مدأ من 
امتناعهعن تقد“ المطلوبٍمنه. إجراءات 
الدعوى المدنة . لاتقطع التقادم 
(مصرالكلية الا'هلية' م ١‏ كتوبرسنة نوو 
عدد م ص بوه رقم 548 ) 
خيانة الآمانة 
( آنظرء:قول رقم و20 ) 
احم 
دائن 
( انظر منقول رقم 609 ) 
دائن جنى 
( انظر تفلسة رقم 841 ) 
دائن شخصى 


( انظر حجر ما للددين لدى الثير رقم 994 ) 


دائن للتركة 
( انظر تركة اسلامية رقم 5.8 ) 
دائن مسجل 


( انظر بيع رقم ١+‏ وتزع ملكية رقم 111 ) 


1 


دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة . 


وم 


كس 


ركسا 


( الاسطى الجرئية ل ١‏ سبتمير سنة 8و1 
عدد؟ من لالا؟ رقم 111 ) 
دعوى الحاول محل الدائى . عدم دفع 
الكفيل كامل الدين . وعدم استيفاء 
دعوى الرجوع العادية . 
(مصر الكلية الاأملية ب ه قبراير سنة ١988#‏ 
عدد اص «؟ رقم ١1‏ ) 
دعوى ابطال البييع 
( اظريع دقم )١9١‏ 
دعوى استحقاق 
( انظر اختصاص الحا 1 الاأملية رقم 44 ) 

دعوى استحقاق 

'(أنظر تمليدة رقم 60 وحكقاضى البيوعرقم9؟) 
-١‏ دعوى الدائن المباشرة ٠‏ قبل مدين 
مدينه . الداخل فى الدعوى . قبوها 
دعوىالدائ نالماشرة . اهمال المدن 
لحقه . شرط لقبوها . 
م دعوى مباشرة . من الدائن . حقه 
فى طلب الحكم له بما لمددينه . حالما . 
( استتناف مختلط لس هلووتيو سلة بإ18 
عد وص ورتم ه» ) 
- دعو ى الاستحقاق. إيقا ف البيع : 
شرط رفع الدعوى قبل جلسة المزاد 
الأولى 
- دعوىاستحقاق ‏ رفعتمتأخرة 5 
اعتارها دعوى عادية 5 الحم الصادر 
فأ لصالح المستحق . نافذ على نازع 
الملكية . والراسى عليه المزاد 
0 اممتئتاف تلط ل ولا دسميرسنه9ة إعدد 
5 ص ؤتع رقم 1541 ) 


4 


الذوانا 


اا 
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دعوى استرداد 
( أنظر اختصاص مركزى رقم 6* وقوة الثى, 
المحكوم فيه رقم وره ) 7 
دعوى استرداد منقول 

( أنظر منقول رقم 30 ) 
دعوى استرداد وخازة 

6 أنظر تعديل طليات رقم‎ ١ 
دعوى باشات حمة التعاقد‎ 

( أنظ رتعاقد رقم بوم ) 
دعوى بوليسية . دعوى صورية . مى 
تصح المطالبةبالمن . فدعوى الصورية 
لاممن . 
( استثثاف مصر ب ١ا‏ نويه سلة عمو 
عدد ٠١‏ ص هللا رقم ب8م8 ) 
دعوى بوليصية . عدم جواز توجبها 
) استثنافى مور د أول مارس سد لوو 
عدد وى ص ونم رقم 1 ) 
دعوى بوليصية 

( أنظر ابطال التصرفات رقم )١‏ 


06 دعوى بزوير . ككل دعوى أخرى . 


نوا 


خا 


لابد من تحقق عنصر المصلحة والفائدة 
( مصر الكلة الا”هلية ل و يونيه سنة .لوو 
عدد ناص وه رقم اه ) 

دعوى تفسير حك . بقصد تصحيحه . 
( اسكتاف مخلط ل و١‏ ناير منة +18 عدد 
مص كه زقم 1.” ) 

دعوى جنائبه 

( انظرقوة الثى, الحمكرم فيه رقم 018 ) 


دعوى . صم ثالث . تدخل . شروطه. 


انواعه 
( اسقئتاف مصر  ١١‏ يونيه منة مم١‏ عدد 
ع صن ومى رقم :8996( ) 
دعوى ريع - دعوى نفقة 
( انظر اختماس رقم 7 ) 


١‏ دعوى قرعية 


دعوى شخصية 
( انظر اختصاص رقم 4ه ) 


ا دعوى صمه التعاقد . اجماع الرأيعلها : 


صحتبا . 
( مصرالكلية الا'هلية ‏ وب ١‏ كتوبرسنة و١‏ 
عدد ها ص وهم رقم 14١‏ ( 
دعوى صمة التعاقد 
( اأظر سجيل رقم ؤ.؟ ) 
دعوى صوربة 
( انظر دعوى بوليسية رقم 58م ) 
دعوى ضمان 
( انظرالتاس رقم ١‏ ) 
دعوى طلب صمة التوقيع 
( انظر توقيع المورت رقم 33؟ ) 
دعوى عادية 
( انظر دعوى استحقاق رقم 09م ) 


١ 78|‏ دعوى . عبء اثباتها على مدعبها 


؟ - دعوى مستعجلة . باخلاءمستأجر 
بغير عمد . اثياته . جوازه 

( اسكتاف مختلط ب 15 نوقير سنة 19896 عدد 
* ص ول, رقم ١19‏ ) 

دعوى عومية 

( انظر صاح رقم ##غ وقانون القرعة العسكر بة 
رقم 149 ) 


1/٠‏ دعوى عمومية . المسائل الفرعية . حق 


القاضى الجنالى فى الفصل فبا . 
١‏ قا الكلة الاأمارة ل و١‏ قير أيرسئة سوج 
عدد ءا ص ٠١١‏ رقم هه ) 
دعوى فرعية 

( انظر حارس قضانى رقم وبا؟ ) 
. رفعما ٠‏ أثناء حجز 
القضية للحكم . وف المذكرة الكتامة 
( السيدة زينب الجرية ب ١٠6‏ ينابر سنة جهو 
عدد و ص عه رقم 59 ) 
دعوى كيدبة 

( انظر اتمريض راقم 788 ) 


مجلة المحاماة. فهر ست السئة الرابعة عشرة ‏ القسم الثانى 


رفس 


وض 


1 


د 


لق 


دعوى عدنية : 
( انظر اشكال دقم ١١ل‏ وجرعة رقم 713 وصلح 
رقم 25# وقوة الث الحدكوم فيه رقم 0184 ) 
دعوى مدئية . مدع مدتى 5 الدفع لعدم 
اختصاص ممكمة الجنح بنظر الدعوى 
العمومية . لآن الحادثة جتاية . 
جواز قبوله من المدعى المدنى 
( المأشية الجزئية ب 17 مأيو سنة 8م89 عدد 
ص ارقم 1١0‏ ) 
دعوى هلذا 

( أانظر وصية رقم ه1198 ) 
دعوى منع تعرض 

( أنظر تعديل طلبات رقم )ل 

دعوى مهنع تعرض . ضد تخص آخر . 


عدم 


عدم جوازهامنالمستأجر . حقه فطلب . 


الفسخ او تنقيص الاجرة 

( دكرنس الجزثية ب أول توقير سنة ونبو ١‏ 
عددم صن .وه رقم 4و٠‏ ) 

دعوى نزع ملكية 

( انظر اختصاص الحا كم الا'هلية رقم 44 ) 
دعوى نوع ملكية . رفعبا قبل الخسة 
عشرةبوما النصوصعلبا بالمادة وه 
( استتاف مصر ب لم بولله منة موا عدد 
)ص .وم رقم ١14‏ ) 

دعوى وضع اليد . اثبأت وضع بد 
رافعها ٠.‏ إزومه 

( استثاف علط ب ٠١‏ توقيرسنة9م)19 عدد 
ص عم رقم 5؟1) 

١‏ - دعوى وضع أليد . مبنية على حم 
قضانى . فى غير مواجبة واضع اليد . 


بولا 


؟- دعوى وضم بل . عمد رهن | 


حازة . صمته . لاحل ليحثه فىالدعوى 
( استثتاقخلط -- + دسمير سنة نما عدد م 


ص ؟وكارهم 0.1 ) 


أذن 


اا 


انا 


52 


كين 


يوم 
الدفوع الفرعية ٍ 
( أنظر قرة الثى المحكوم فيه رقم و.ه ) 


دفم البطلان . اعلاندعوى حراسة . 
لعدم يبان اعيان الوقف . عدم جواز 
رفعه أمام الاستئاف 
( استثنافمختلط ب «ا؟ يوذو سنة لاو عدد و 
حص ٠١6‏ رقع كن ) 
دفع سقوط الحق 

( أنظرمتى المدة رقم وده ) 
دفع يعدم اختصاص حكة الجنج 

) أنظر دعوى مدنية ركم 1/9 ) 
دفع بعدم اختصاص . #النسبة لمركر 
المحكة . حق اممكلة فى إحالة القضة 
(المنشية الجرئية م( فبرايرسنة مم9( عدد ع 
ص 98! رقم وخ ١‏ ) 
دفع بعدم الاختصاص . طلب التأجيل 
للاستعداد . لا يسقطه 
( مصر الكلية الاهلية سب ١‏ قبرايرستةم؟ة١‏ 
عدد نإ ص ١١١‏ رقم باه ) ١‏ 
دفوع 

( أنظر استدال مدين با آخر )1.١‏ 
دولة أجنيية 

) أظر اختصاص رقم بوه ( 
دن 

( أنظر ثركا. رقملاا4 ) 
دين الوقف . معقود لصالحه . اليزام 
المستحقين له. 
١‏ استئناف تلط سسب لم دلامير منة الإووا 
عدده ص 8ؤ؟ رقم 7.56 ) 
دين إيجحار . تنازل . الاتفاق على حق 
الدائن الرجوع فيه . عند عدم السداد 
فى الميعاد . شرط تهديدى . وجوب 
الحم بالضرر الحاصل . 
( استكناف مصر ب مل توقين سنة و1 


عدد لص برغع ررقم وملا ) 


8 


20050 


نان 


زنكلا 


1 


بن 


لمالا 
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دبن . سداد . شر طالسدادعند المقدرة 5 


صنحيح . تحديد ميعادالسداد.يكون بمعرفة 
القاضى . 
( اسناف مصر ب ١#‏ يرنه سوا عدد ب 
ص 6ة؛ رقم 706 ) 
دين صداق 

( أظر حك محكمة شرعية رقم "4١‏ ) 
دين. عادى 

( أظر رهن حيازى رقم بوم ) 
دين عل مورث . اتكار الوارث له . 
عدم جواز قول دفعه بمضى .روما 
وتحليفه اليين 
( استئاف عتلط ام دسمير سلنة بور 
عددم ص له" رقم 7.6 ) 

ر 

الراسى عله المزاد 

( انظر بيع رقم 1904) 
رب 

( انظر مسدولة رقم ده ) 
رد الفوائد الزائدة . حق تتلفعله . 
( الوايلى الجرئية ل ع# تابر سنة غ197 عدد 
5 ص 1م رقم مب« ) 
١‏ - ردالقاضى . الأو جه المينة,المادة 
.م مر افعات . علىسييل الحصر . 
٠‏ - ردالقاضى . ليس تخصومة . مخاصمة 
القاضى . لما إجراءات معينة فى القانون 
( مصر الكلة الااهلية # "م توقير سنة #تبيو؟ 
عدد ١٠ص‏ هوا رقم 51١‏ ) 
ردة . لاضرورة للبحث فى صدقبا ٠.‏ 
( معر الكلة الااعلة ‏ يلا فيرابرسنة عثة؛ 


| عدد اه ص 9ه رقم +70 ) 


رسو 
( أأظر مصاريف رقم يده ) 
رضاء 
( أنظر أملية رقم 4غ١‏ وتهده رقم 71٠١‏ 
رحوالة بالدبن رقم ه84 ) 


نالا 


اانا 


مانا 


م 


5١ 


إن 


رعونة وامال 
( أنظر عناطر السارات رقم 8غه ) 

رفت . عقداستخدام . لغيرمدة معينه . 
جواز حصوله . وشرطه ان يكون 
الاستغناء فى وقت غير لائق ‏ 

( استتتاف مصر سل .”© دسمير سنة ١#‏ 
عدد و ص و50 رقم "١1/‏ ) 
رفت . فى وقت غير لائق . اشتغال 
المستخدم المرفوت حل آخر واوأقل 
مس كزا . لابمنع مسئولية الخدوم . 
( استثتاف مخلط لس ع إناير سنة 98# عدد 
حص :0ن رقم 544 ) 
العام . التنبيه السابق مدته . مسألة 
تقديرية . 
( استثاف مختلط ‏ ولو ءارس منة #مو1 
عدد ٠١‏ ص باثي رقم ولام ) 
رفت . ميعاد الاعلانو مبلته . المكافأة. 
تقديرها. 
( استثئاف عتاط ل أول فبراير منة ؟موة 
عدد و ص 051 رقم 359 ) 
رفت فى وقت غير لاق 

( انظر تمويض رقم ,هلا؟ ومستخدم رقم بإلاه) 
رفت 

( انظر اتفاق رقم 14) 

رهن حيازى : تمسك الدائن بالحيازة 
(واستئئاف مختاط ل ٠١‏ ناءرسنة؟وإعدد با 


ص .1ه رقم وبال ( 


61 رمن ننازى .عدم عه اعجار 


دينإعادى 4ل 


ؤ( كفر| الزيات الجزثية ا و يوه منه بوجو 


زلا 


عدد با ص بالإه ركم 513 ) 


رهن . فسخ .. نقص الغلة عن الفايدة 


اونا 


مانا 


للبلا 


نض 


مملة المحساماة - فهرست آلسنةالرأبمة عشرة ‏ القسم الى 
القأئونية المذ كورة. ليس سيا للفسخ . ا 


( استثئاف مصر لد ١#‏ بونه سنة 9و١‏ 
عدد نا ص 86) رقم 8لا ) 

رهن . قلة القن . بالنسبة لقيمة العقار . 
دفع مبلغ معينسنو يامنالبائع للمشترى . 
قرائن ذلك 

( طوخ الجزئية سس سم يونيه سنة 1886 عدد م 
ص “غم رقم ١964‏ ) 
رمن 

) أنظر اح اليس 
رقم 4غ وعقد رقم +51 ) 

دح 

0 أنظر تتازلرقم م#وم وحراسة قضائية رقم 
وقرة الثىة المحسكومفيه رقم ٠ه‏ ) 


زر 


رقم 84؟ وأعمرات المقار 


زوجيه 

( انظر تقادم رقم 786 ) 
زيادة القيمة 

( إنظر مان البائع رقم با15 ) 

سس 

سبب الدين”. مخالفته للنظام أو الآداب 
العامة . فى سي هديوقة . تحركم ائيات 
ماعخالفه . غيرمانع من إثياتذلك بكافة 


اطق 

(الستلاوين الجرئية سب يوه سئة +9 عدم 
ص 149 رقم 16 ) 

( أنظر تعبد رمملا وعقد بيع رقم 806 ) 


السبية الباشرة 
( انظر كل خطأ رقم وو4 ) 


سرقة . اختلاس . الخطأ فى التسلم . 


ل درفل 1 


سرقة . أخيل حجارة من الجبال ٠‏ لا 


الملا 


لل 


6 


م 


تعد سرقة. 
( ديروط الجزيةبامم قيراير ستة #طروزعدد ١‏ 
ص ٠.‏ رقم 8 ) 
سرقة 
( انظر شروع ف السرفة رقم الغ ومنقول 
رقم 801 ) 
سعر الفائدة 

( انظر حساب جارى رقم 711 ) 
سقوط الحق يعضى المدة . قطعسر بأنه. 
إعلان تعديل طلبات . عن دين نيت 
سدأده . سبق صدور عقد بالتتازل 
عنه . صفةهذا التنازلوالالتزام . حق 
متنازل عنه . اعتباره كذلك . حم 
سابقصدوره فىموضوعهذهالدعوى . 
اعتباره قاطماً لليدةأيضاً . 
( استثاف مصر ب ع مارس سلئة 987! عدد 
مص .ع رقم ١78‏ ) 
سقوط الحم بقوة القاون . معناه . 
( مصر الكلية الااملية سل و قضا. مستعجل » 
م مأرس سنة موا عدد به صمح رقم 606) 
سقوط 

( انظر عاماه رقم غ*ه ) 
سلطة إشراف قاض الآمور المستعجلة 
على الاحكام الآهلية اللهائية . 
( مصر الكلية الاأعلية ه قضا. مستعيجل ٠»‏ ل 
و ديسمير سئة 1970# عدد 4 ص ل ؟ رقم 143) 
سلطة المكومة 

) أنظر أعمال الادارة رقم ١١19‏ ( 
سلطة أنحا 

( أنظر أوامر إدارية رقم 949 ) 
سلطةقاضى الأمور المستعجلة فى القضاء 
بالاجراء التحفظظى 
( مصرالكلةالاامية ‏ , قضا,مستعجل »> -1؟ 
| كتوير سنة بولا عدد # ص 7.8 رقم7١٠١)‏ 
سلطة قاضى الأامور المستعجلة 

( أنظر قامنى الاثمور الممتجلترقم184 ) 
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سلطة مستقلة 
( أنظر جالس تأديب رقم ب0ه ), 
“.ع سمسار بورصة . بتشكير . سند لحامله . 
( امتقناف قلط ٠١‏ تأيرسنة 19457 عدد يادص 
4ه رقم ولام ) 
لا. 6 مسار . توكيله مدتى . ثبوته بالكتابة 
| أو الين .عدم جوازه بالبيية . حق 
القاضى ف التقدير . مداه . 
) استثئاف عختلط ب 7 نوقيرستة 151 علد ؟ 
ص بإه١‏ زقم ١م‏ ) 
-١ 12114‏ سعسرة . عدم الاتفاق على قيمها . 
جواز تقديرها قضاء ١‏ © 
؟ - سمسرة . عن سلفية عقارية. عدم 
الحد من قيمها عرفا 
م #عسرة.. عن سلفية . سداد سلفية 
٠‏ سابقةلذاتل التسليف . عدم جوازها 
( استئئاف مختلط ب ع نوقير سنة مك١‏ عددو 
ص بإ١٠‏ رقم ١م‏ ) 
ءءء سمسرة . عدم استحماقها قبلبهوالعملية. 
قبولا مبدئا . رفضبا لنقض مستندات 
المللكية .عدم استحقاقالسمسا رلا تعاب 
(أنظر استتناف تلط سس ؟ نوقير سنة 6[ إعدد 
؟ ص لامها رقم 8م ) 
5ه ١‏ - سند تحتالاذن . ضمان لاب . 
غير مانم من تحويله 
+ - سند نحت الادن ..حسننية حامله. 
عله بالضمان . غير مانع من اعتباره 
( استناف مقاط ل أول فراير منة كوه 
عدد م ص باجه رقم 3315 ) 
سند “نمت الاذن 
(أظر تحويل رقم هه١)‏ 
علد غير رمى 
( انظر انفاذ معجل رقم 0800 ) 


سند أو 

( أنظر حوالة بالدين رقم 845 ) 
سند الدبن 

( انظر هه رقم 79 ) 
سند لحامله 
( أنظر مسار بورصة رقم «.4 ) 
سند ملك 

(أنظر تكليف رقم هم ) 

سند باعتراف بدين 

( أنظر مضنى المدة رقم 045 ) 
سند يك 

( انظر إفلاس رقم ١180‏ ) 
سندات تحت الاذن . محررة من أصل 
العن . تسبيلاللسداد . عدم تطبيق مضى 
المدة بالمادة ٠.١‏ علها 


( استثاف عتلط ب م ديسمير عنة موا عددام 


و6 


ص ووم رقم ب[١8‏ ) 
ا سوء استعال الحق . عدم تطبيقبا ضد 
المالك.لمرورماهالغيرق أرضه. الالتجاء 
لمصلحة الرى 
( أسيوط الكليةالاهلية ١م ١‏ كتوبر سنة 157 
عدد وص ودس رقم 188 ) 
بو آلب 
( أنظر تعاقد رقم بام وسمسار رقم 401) 
سوء الادارة 
) أنظر مسئولية رقم 3ه ) 
السوريون تحت الادارة الفرنسة . 
المنازعات الخاصة بهم . مع الرعايا 
الحليين . من اختصاص الحا الآهلية 
( استئناف مختاط ‏ 11 نوقير سالنة 8و0 عدد 
؟ا ص وى رقم .119 ) 
سادة 
( أنظر اختصاص رقع به ) 
١‏ -سيارة . استعهال ابن صاحيبها لحا . 


1١ 


ند 


1 


11 
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٠‏ - سيارة . تأمينمن مالكو الائن. أ 


لا مسثئولية فى حالة عدم النص علها . 
( استتناف مختلط ب وايونيوستة ب1و) عدد ١‏ 
ص 6ه رقم وم ) 
سيارة.التأمينعلا.زيادة عددالرا كبين 
فها . أفراض المسثولية . 

( امتثاف مختلط ب ٠١‏ يوته سنة 8#و١؟‏ عدد 
١ص‏ ارقم ه؟ ) 

سارة . حادثة. زيادة شخص عن العدد 
المقرر . انعدام الخطأ . 

( استكاف مختلط مب ٠١‏ يوننهسنة 80م؟ عدد ١‏ 
ص 1" رقم ونور ( 

سيارة . سقوطها فترعة.افتراض الخطأ . 
( استئناف مختلط ب و1١‏ يوه سنة بومو وعدد 
اص 1و رقم هم ) 
سيارات 

( انظر مسئولية رقم 016 ) 

سيد وخادمه . عسا كر الجيش . عدم 
مسئوليةوزارةالحربيةعنسو.اختيارها 
( اسوان الجرئية ب وم ينايرسنة م«##وة عددد 
للع رقم 5ل ) 


2 
30 


سس 
شن بضائع 
) أنظر بضائع رقم /153 ) 
١‏ - خص معنوى . جنسية مستقلة. 


تبعيته للدولة الى ينعأ فها. 
؟ - شضص معنوى . نشأته فى مصر . 
اعتباره مصربا 
) أمكندرية الكليةالااهلية - م قضارمستسجل » - 
غ لثأير سنة ج91١‏ عدد م ص ول© رقم 191) 
شخصية البركة . 

) 06 أنظر تركة رقم‎ ( ٠ 
شخصية معنوية.‎ 
أنظر الجامعة المصرية رقم و1 ومجالى حلية‎ ( 
) رقم قله‎ 


111 


/ا0 


1 


شراء الحقوق المتتازع فبا 

( أنظر بيع رقم ١0/6‏ ) 
شراء دون الديانة 

( أظر تفليسة رقم 068 ) 

0 أنظر اختصاص رقم .1 ) 
شرط الاعفاء 

( أنظر عقد استخدام رقم .مغ ) 
شرط السداد عند المقدرة 

( أنظردين رقم وم؟ ) 

( أنظر عقد استتجار الاأشخاص رقم وغ) ) 

شرط تهديدى 

( أنظر دين رقم 588 ) 
شرط جزانى 
) أنظر تعو يض رقم وتعوضات رقره؟ ) 
شرط عدم العريض 

( أنظر مزاد رقم بده ) 
شرط عدم المسثولية 

( أنظر ايجار رقم + )1١‏ 
شرط .فى عقدتقسيط . باستحقاق اق 
الاقساطفورا وبغير حاجة إلىأىتنيه. 
صحته .نفاذه 
( استنتاقخلط ‏ ول دسميرمنة ومو عدد 
كص 16م رقم ون ) 
شركاء فى عقار. دقع أحدهمدين الرهن 
للمرتهن . بوزيعالمبلغ المسدد عل اجميع 
دلسية . 


( اسثتاف مصر ‏ أول هارسسئة 8#ية) عدد 
وص "١‏ رقم ١1/8‏ ) 
شركاء 
( أنظر قسمة رقم 458 ) 
شركات تجارية 
( أنظر صالح تلط رقم 40١‏ ) 
١‏ -شركات تعاونية . مدني ةأوتجارية 


الود 


:5 


اح 


17 


1: 


1 
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؟ - شركة تجارية . غير متوقرة فا . 
شروطبا .سريان قواعد القانون المدنى 
علها 
( بور سعيد الجرئية ‏ .م ابريل منة روط 
عدد ناص 7905 رقم 1٠١8‏ ) 
شركة . النص عيل عدم تحمل شريك 
أى خسارة .بطلاتها 
( كقر الزيات الجرئية ب #١‏ ناير سنة 8و١‏ 
عدد ١٠ص‏ "اكلا رقم 554 ) 
شركة أجنبية 
( أنظر عوائد اختبارية رقم 115 ) 
شركةتوصية . موصى . ضمانه . حدوده. 
( استثاف مختلط ‏ أول فبراير سنة مس١‏ 
عدد لم ص ياوه رقم 8م ) 
شروع فالسرقة . لايأخذحك السرقة. 
طعا للمادة ١/٠١‏ نج . عدم الحم بالنفاذ 
( ميت غمر الجرية اع ينار سنة وا 
عدد + ص 4146 رقم 77٠6‏ ) 
شر يك بالتوصية . انسحابه . [لزامه 
بديون الشركة لغاية هذا التارخ 1 
( استثئاف عخلط ل م يوه سنة ١9896‏ عدد ١‏ 
ص 0ه رقم +5 ) 
شريك 
( أنظر عوائد بلدية رقم 438 ) 
شطب دعوى . معناه ٠‏ [ ثاره 
( أسيوط الجوئية ب يويسنة للرو؟ عددم 
ص دياه رقم 35 ) 
شطب الدعوى 
( أنظر عكة شرعية رقم 9ه ) 
شطب المعارضة 
) أنظر معارضة رقم 8مه ) 
شفعة . اتتقال الملكية . من بوم الحكم. 
ناره القانونية منيوم التسجيل . 
( استثاف عتتلط ل ١ل‏ ماب سنة ,8و١‏ عند 
١ص‏ 564رقتم 8*١‏ ) 


شفعة . إبراد العقار . محاسة أأثة 
اير ر 0 لشفوع 


كلف 


فة 


120 


225 


يك 


ضذة هله . 


) اسسئتاف مختلط ب ؤس مانو سنة ١99‏ عدد 
١ص‏ ؤة رتم 5 ) 

١‏ شفعة . ببع ابن | لان عمه. 
اعاره فى الدرجة الرابعة . جوازها 

؟ -شفعة .الجوار.وطريقبي نالآرضين. 
كاف لجوازها . 

( الجيزه الجزثية ل هم فيراير سنة 1984 عدد 
لاص عله رقم 501 ) 

شفعة تطبيق المادة م( منالقانون.نقل 
الملكية ,النسة للغير . 

( استثاف علط ل إع ماو سنة بوم#وة عدد 
اص 6ارتم )9١‏ 

شفعة . شروط العلم بالبيع الذىيترتب 
( استثتاف مصر ل و مايو سنة عمو عدد ١‏ 
ص وارقم 1١١‏ ) 

شفيع . عرضه القن قبل الحكم الباق 
جوازه. حمه ق الانتفاع بالغرات 8 
('استئناف ختاط حد ه” ماب سنة لإلوو؟ عدد١ا‏ 
ص 354 دم 3) 

شبادة الميلاد 

( انظر معاش رقم *وه ) 
شيك 
( انظر وفاء رقر /301 ) 

شيوع . مالك فيه . حقهيصفه المعنوية 
والمادية . القارق بينهما . ح قالتصرف. 
حق الاستعال والاستغلال 

( الجيزة الجزئية ل لا مايوسنة 8 ؟ عدد ه 
ص نوورتم 1959 ) 


5 


سيوج 
) انظر حارس قضاق دم )م 
ص 
صاحب العمل 
( أنظر إجارة أشخاص رقم .”# ومقاول ينا. 
رقم كوه( 
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١؛‏ الصالم الختلط . قبوذا فى الشركات 
التجارية. عدم قبوطا . بالنسبةللجمعيات 
الآدبية والفنية والدينية . اختصاص 
الحاى الاهلية بمنازعاتما 
( اسكندرية الكلية الا'هلية ‏ قضا. متعجل ‏ 
ع ينابر سنة غ98 عدد هم ص ول" رقم (19 ) 
صداق 

( أنظر امرأة متروجة رقم )1١50‏ 
صلح '". جنحة . دعوى مدنة . سير 
الدعرى المتويية 


( استثتاففرنسى ب إلا مابو سنةمموا عددام 


زخرة 


ص الال رقم ١13‏ ) 

( انظرخالفات رقم مه وناظر وققارقم 1.6) 
صورية . وجود أملاك أخرىللءدين . 
لابمنع من الطعن ما 


) استئناف تلط ل علو يتأ مر سنة مو اعدد م 


رشق 


صن دوه رقم 80.9 ) 
صورية 
( أنظر ملكية رقم ووه ) 
ص 
ضرائب الاطيان وأجور الخفر 
( انظر تحر يض رتم 185 ) 


ضرر 


١‏ انظر تعو,ض رمم يرقا ودتم اوفركرا ورقم ايف 


وديت رتم 249 وج عليه رقم اسه ومسئولية 
رقم كذه ورتم هذه ومصار يماركم 584 ) 
ضم دفع إلى الموضوع . منحق الحكلة 
دون الخصوم 

( الوايلى الجوئية ب عي ناير سنة غ19 عدد 
1 ص لمع رتم د56 ) 

ضما نابائع 5 ادعاؤه.وجودحقالحكر 6 
فى العقودالسابقة.غي ركاف لعدمالمسئولية 


١‏ اماف مختلط - ٠‏ دسميرسنة 9و١‏ عدد م 


راو 


ص لوم رقم 704 ) 


و ضمان البائع . تقديره المحكة . حسب 
أحواله 
١‏ اسثاف تلط ٠١ ٠‏ اير سنة 8و١‏ عدد 
لاص ءعدرقم 3/1 ) 

اماع ضمان البائع . فى حالة نزع الملكية . 
يشمل الُن وزبادةالقيمةوقتالتعرض 
( استشاف عتاط ب + دسمير. منة نوو 
عدد وص لوم رقم 7١6‏ ) 
ضمان 

( انظر بائع رقم وه ١‏ وتفليسة رقم 74١‏ ) 


طُْ 


4 طرح بحر . بوزيعه . من اخختصاص 
الجبة الاداربة 
الموسك الجرئية عب با مارس ستة منود 
عدده ص ١ل؟‏ رقم 198 ) 
طريق 
( أنظر شفعة رقم 481 ) 
عا طعن بالتزوير . اختفاء السند . لآ ممنع 
من السير فيه . 
( استثاف عتاط ب أول فبراير سنة 5888 
عدد لم ص يلوه رقم 196؟) 
| طعن باليزو بر . ميعاد تقديمه . جوازه 
لغاية . الحكم فى الدعوى وبعد قفل 
أت امراش 
35 الكلية الا'مية ب #8 فراير سنة 1958 
أعدد م ص للا رقم وه ) 
طعن بالازوير 
( انظرخم رقم زوم ووةف الرافعة رقم 18) 
طلبات ختامية 
( انظر استثاف رقم هم ) 
طليات متعددة 
رانظر إغبار إفلاس رقم 1١6‏ ) 
طلبات معدلة 
( أنظر إعلان رقم ١1‏ ) 


دق 


ث 


بقة 


اذ 


0 


61 
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ظْ 

ظروق مشددة. ركنهنأركان الجريمة. 
عدم الحاجة لتطيق المادة +« عقوبات 

(النيا الكلية الاتهلية وم أبريل سنة مكةو 

عددى عى 54" رقم 144) 

عائد . جريمته . اماجنحة أوجتابة 

( ملوى الجرئية ب .”© يونيه سنة بإنإيوإعدد م 

ص 6م؟ ركم 155 ) 

عامل 

( أنظر تعويض رقم ب٠؟‏ ) 

عرض حقيق . ثمن المبيع المشقوع 
وملحقاته . نحت تصفية الحساب ,حمته. 

( استتاف مختلط ب و” مابو سنة وم ووعدد ١‏ 
ص 54 رقم 3١‏ ) 

عر يضة دعوى . بالحراسة عل أعيان . 
عدمذ كر الحدود . غيرمانع منقبولها. 
( استثاف مختاط ب و١‏ أبريل سةة وى 
عدد ٠١‏ ص ل"#لا رقم .مم ) 


عزل الوكيل 
( أنظرخيانة أمانة رقم برهم ) 

عا بالمقرض. افنراضترتيب العقوية 
عل الوصف الخاص 4 

( الوايلىالجرئية ب عل يتابرسة 4و؟ عدد ي 
ص 5ومغ رقم هبام ) 

-١‏ عقار بالتبعية. شرو طاعتبارهكذلك. 
ألةأرى. ازومبا للؤوراعة وملكيتا 
مالك الآرض 

؟ عفار بالتبعية . مواثى . المادة م١‏ 
مدى مختلط . شرط ملكيتها وتبعي 
للمالك . وبالحد المناسب للزراعة . 

( استثاف تلط ب اتوقير سنة 9و1 عددع 
ص و0 رقم بإه١  )‏ 


/و 1 


1 


11 


ل 


:عقار مازوع ملكيته 


( أنظر اختصاص رقم ٠0ا)‏ 

آر 

( أنظر شركا. رقم 4١‏ ) 
عقد إيجار أشخاص وأشياء 

(أنظر عقد اشتراك رقم 40١‏ ) 
عقد . إمهام . تفسيره . لمصلحة المشارى 
دون البائع . 
( بتدرطنطا الجوئية ‏ و أبريل سنة م#«مو١‏ 
عدده ص بحم رقم 154 ) 
عقد اتفاق . على أتعاب . مع عحام . 
التزامة به 
( المتثئاف عتلط ل م فيراير سنة 1988 عدد 
وص 1و رقم 040 ) 
الاعلان السابق,الفسح . بطلانه . 
( استئاف تلط # ١‏ فيرايرسنة +؟و١؟‏ عدد 
وص وح رقم وام ) 
المسئولية . فى حالة الرفت فى وقت غير 
لائق . عخالفته للنظام العام . يطلانه 
؟- عقد إجارة الأشخاص . ضسخه . 
فى وقت غير لائق . وجوب الاعلان 
وإعطاء مبلة كافية . 
( استثاف مختاط  1١‏ تأيرسنة 98و عدد 
لاص 9ه رقم ولا؟ ) 
عقد استخدام 

( انظر رفت رقم إ4؟ ) 
عقد الاشتراك . تقديمه من الشركة او 
من الجلس البادى المحتكر الدوريد . 
تضاؤل ارادة المستبلك . انعدامالمنافسة 
الحرة.قول الشروط او الحرمان. 
أثرها عل العقد 
( ندر ططا الجوثية ل ه ابريل سنة وى 
عدد و ص بإخ؟ رقم هه١‏ ) ْ 


مجلة اتحاماة - فبرنست السننة.الزابعة عشرة | 


الكبر باء.وصف العقد قاتونا. عقد 
إيجار أشياء . عقد إيحار أشخاص . 
عقد الاشيراك . عقد بيع وتوريد 

( ندر طنطا الجرتية ‏ ه ابريل سنة ووو ١‏ 
عدد وص بإلل؟ رقم 154 ) 


لام؟ عقد إبحار . محرر من الناظر . إصفته 


الشخصة .و دون إشارة للوقف . 
( اسئئناف متلط ب س7 ونيو سنة لإعطو؟ 
عدد ماص 5و١‏ رقم بلا ) 

عقد إيجار 


( انظر حراءة رقم باهم ووقف رقم .57 ) 


214 عقد بيع . صورية.عقدإيجارة مع وعد 


بالبيع . أعتاره عقد جع بالتقسيط 5 
سلطة قضاة الموضوع فى استخلاص 
نية المتعاقدين من الوقائعالثابتة . سيب 
صحيح 

( تقض فرنسى ب" يونيه سئة م198 عدد ع 
ص بم ١م‏ رقم ١1‏ ) 


ه66 ١‏ - عقد ببع . مع الاحتفاظ بحق 


الملكية .المطاليةبياقالثن . هوتنازلعن 
الحجر الاستحقاق 
تنفيذه.المطالية.,التعويضات . استبعادها 
) استئتاف عتلط - بل ديسمير سستة اناا 
عدد ‏ ص 438 رقم بم( 


عقد 


راظر شرط رقم 465 ) 


0 عقد. خطأ . موضوعالتعاقد . بيع أشياء 


قديمة .شرأٌ. هاءهذه الصفة. بطلا نالبيع. 
استخلااص قصد المتعاقدين 5 

( استئتاف ليون سب ١8‏ مارس سنة ١491‏ عدد 
وص ام رقم 154 ) 


بوع عقد الاشتراك ف المياء أو الغاز أو | /اهغ عقد رسعى حر بقل العقود الرسبية 


ل 


06 


2-7 


1 


زئة 


اك 


,الحا ك امختلطة . بين وطنيين ‏ تنفيذه. 
عدم اختصاص مخضرى هذهالمحمكة به 
( اسككناف عختلط  "١‏ توقير سنة “18188 عدد م 
ص حوكرقم 7.١‏ ) 
عقد ره نحيازى . لابيع وفاتى.القرائن 
الدالة على ذلك . يخ سالمن . دفعالمدين 
رسوم النسجيل . عدم قول المدين 
تحويل العقّد . 
( استقتاف مصر + مأرس سنة ١998‏ عدد م 
ص #هم رقم 14٠‏ ) 
عقد رهن حيازى 

( أنظردعوى وضع يد رقم الام ) 
عقد . صادر منمورث . لهضالورثة. 
حق الوارث الآخر ف الطعن فيه .بكافة 
الطرق القانونية بما فها البيئة . عدم 
اعتباره عمثلا للمورث. 
( قوص الجزئية سس ١4‏ فبراير سنة ١#‏ عدد 
صة. . #رقم 16١‏ ) 
وجوب ضور الطرفين . غياب أحد 
الطرفن المتعاقدينة. جواز الحم يمافيه. 
مع حق المعارضة للمحكوم عليه 
( استئتاف مصر ب ."م ديمير منة 1١99#‏ 
عدد و ص زا رقم وام ) 
عقد عرق 

( أنظر تسجيل رقم ٠‏ ) 
عقد مقاولة 
( أنظر تمويض رقم.*7 ومسئولية رقماءه ) 
عقد . مخالفته للقانون أو الاداب . 
اعتاره معدوها . نتايجه . 
( اسكثتاف مختلط  ١‏ مارس سنة و١‏ 
عدد و ص 3١9‏ رقم 546 ) 
١‏ -عقدمتمحامتياز.لارض حكومة . عقد 
ادارى عدم تطبيق قواعدالتعبداتالعامة 


4 


رذ 
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2 عقدادارى.عدموجودنظام خاص 


به . غير مانع من تطبيق شروطهالعامة 


( استتئاف عختلط  ١٠١‏ ناير سنة ##«سمووو 

عدد بو ص.:ه رقم 7*1 ) 

عقد . وصقه . بيع وفائى أورهن . سلطة 
للقة 


القاضى : 


11: 


1 


1 


1/ 


5 


(طوخ الجرثية ل “ام يونيه سنة سه ١‏ عدد 

مص ومم رقم 1505 ) 

عقد 

) أنظر تفسير رقم و#«؟ ورقم 74٠‏ وخيانة 

أمانة رقم +مم ) 

عفقود . تتائجهاالقانونمة 1 تحديدها.طيقًا 
( ا-كثتاف تلط ل ولإيونيه سنة بوع#و؟ عدد 
ماص 5و١‏ رقم م7 ) 

عمل إدارى . يمكن تجديده . لا يمكن 
تحد يده 

( مصر الكلة الأهية ‏ قضاء ماتجل ‏ 
١ ١4‏ كتوز سنة مم١‏ عدد م صء .ارقم )١١‏ 
عوائد اختارية . تعريقبا.قبوطا,الجلة . 
صفة الالتزام بها 

( استثاف مختلط ل 07 توقير سنة +بأو! عدد 
4 ص #6١‏ رقم ١٠١6‏ ) 

. عوائد اختيارية . شركة أجنبية‎ - ١ 
. الزامبا مما . موقوف عللرضاءها‎ 

؟ - عو ابد بلدية 5 الزامشريكغير مدير 
ا . تصديق الشركة نه . مازم 

( استنافخلط ‏ و١‏ نوقير سنة وا عدد 
ص ١‏ الا رقم ١69‏ ) 

عوايد بلدية 

) «980١ انظرتعهد رقم‎ ١ 


عوايد بلدية . قبوها . دعوى الا كراه ١‏ 


الآدبى . عدم قوا 
) استتاف متلط مس ع عابو لنة #ثوؤ عدد 
٠١‏ ص وير رقم «ان؟ ) 
عود 
( انظر مواد عدرة رقم 1.04 ) 


عبت أو خلل 

( انظر مسئولية رقم لاه ) 
عيب فى البناء 

( انظر مسئولية رقم هاه ) 


6 
غائب 


( اظر ملك رقم 9ه" ) 

( اأظر يع رقم 11/8 ) 
غرامة 

( اظرتتي رقم اوا) 


الستجاير استعالها . عدماعتباره 
) الزقازيق الكلية الااهلية لد ١لا‏ وونيه سئة 
954 عدد ٠١‏ ص مالا رقم 856 ) 


50 


كس 
( انظر أبطال التصرفات رقم ١‏ ) 
الغش والتدليس 
( انظر تعاقد رقم 1١م‏ ) 
ف 
فائدة تعاقدية 
( انظر حساب جارى رقم 85 ) 
( انظر حائط مشترك رقم لال ) 


( أنظر عقد استخدام رقم ٠مغ‏ ورهن رقم 99م ) 


فصل طالب 


0 انظر تعويضات رقم للف ( 


٠‏ فوائد . ببع.مشتر .لإيستلم العين ودفع 


الفن . حقّه فى المطالبة بفوائد . 
( استئناف مصر سب - ١‏ نويه سلة لإمة ١‏ عدد 
٠‏ ص هبد رقم 868 ) 


١‏ فوائد . تضمينات . استحقاقها س تاريخ 


تكليف المتعيد بالوفاء تكليفا رسميا . 
( المنيا الكلية الأهلية ب ه مارس سنة ١#‏ 


عدد باص 8#ؤ رقم وه ) 


:ملةالمحاماة ‏ فبرسمت النسنة الزابئة عشرة - القسم الثاق . 


3 


. “ا/اع فوائد. حقرجوع الكفيلا . جوازه | ,1/4 قاضى الا*مور المستعجلة . اختصاص‎ ٠ 


زفة 


3244 


00 


34 


ذه 


( مصر الكليةالا”ملية ب ء فير أيرستة جيه و 
عدد راص بم رقم /اة  )‏ ' 
فوائد . عن أعيانراسىمزادها . سيها . 
خطأ فى حكم مرس المزاد . عدم الزام 
الراسى عليه المزاد مها . 
( استثناق تلط ب ١‏ ونه سنة ١889‏ عدد 
اص0: رقم وم ) 
فوائد ربوية . اثياما .ضرورة وجود 
قرائن كافية على ها . جواز الاحالة 
على التحميق . 
( استثتاق ععختلط ل ونم مأيؤ سنة 89و1 عدد 
١ص‏ 56 رقم" ) 
فوائد ربوية 

( انظر أثبات رقم ١9‏ ) 
فوائد فاحشة . دعوى باستردادها أمام 
محكة الجنح . جوازها 
( حكمة السيده الجزئية ب و ماو امنة و١‏ 
عدد باص ١48‏ رقم 38 ) 
فيضان مياه الترع . مسئولية الحكومة 


( مصر الكلية الاهلية ل قضار مستعجل ‏ بره 


كتوير سنة لانو ١‏ عددساص ملا رقم )1١‏ 


.-. 


ف 
) انظر استثاف رقم 6 
قائمة شروط البيع 
( انظر نزع ملكية رقم 307 ) 
قاصر . بلغدو نا حادية و العشربن . و بعد 
الَانية عشرسنة . منع اشتغاله بالتجارة. 


لبى حجرا مطلقا . جواز اشبار. 


إفلاسه . 

( استثتاف مختلط  ١١‏ اير سنة م«8وؤ عدد بو 
ص بوه رقم 54٠‏ ) 

القاصر : 

) انظر مسئولية رقم 0:4 ومشرف رقم ١8ه‏ ) 


إفة 


1/ْ 


10 


زنك 


اول 


12 


حق مرور 

( عصر الكلية الاأهلية سب قضا. مستعجل ب 
أوقير اسنة 1886 عدده ص 486 رقمه(؟ ) 
قاضى الأمور المستعجلة اختصاصه . 
ايجاره : أخلاء ٠.‏ عدم جواز ابه إلا 
اذاكان الفسخ حاصلا شُوة القانون . 
وثيت اللأخير فى السداد . وكان هناك 
خطر. 

( اسكتدرية الكليةالا'هاية ‏ قضامستمحل ل 
وم أبريلستة ع8و1؟ عدد ٠١‏ ص الانا رقم بم ) 
قاضى الأمور المستعجلة . اختصاصه . 
حدوده . اختصاص الحكة المدنة . 

( مصر الكلة الاهلية ‏ قضاء مستعجل ل 
” بوليه سنة ١#‏ عدد ١‏ ص 41 رقم 8# ) 

. قاضى الأمورالمستعجلة .اختصاصه‎ ١ 
فع الاختام ا موضوعةعلى >ل مفلس‎ 2 
أ - قاضى الأأمورالمستعجلة. اختصاصه.‎ 
. التظل فى أمر على عريضة‎ 

( مصر الكليةالاهاءة ب ٠‏ قضا ستعجل .ب 
١ 5‏ كتوبرستة 0و١‏ عدد ص08 رقم )1١8‏ 
قاضى الامو رالمستعجلة . أص ل اختصاصه 
( مصر الكلة الاملية ‏ قنا, مستعجل ل 
١8‏ كتوير سنة 89و ؟ عدد ٠‏ ص 7.١.‏ رقمل )١‏ 
١‏ - قاضى الأمور المستعجلة . حراسة. 
رفع الدعوى بها بين الحم الايتدانى 
والاستكنانى . اختصاصه ببا . 

مات قاضى الآمورااستعجلة .اختصاصه 
فى حالة الخطر . ثابت 

( دكرنس الجرئية ل و« مارس سنة .و9١‏ 
عدد مص إلاء رقم 744 ) 

قاضى المور المستعجلة . سلطته . فى 
تقد رحقوق الطرفين موضوعا . حلبا . 
( مصر الكزة الاأهلة ل قضا, مستعجل سم 
٠‏ ديسسير سئة 9959 عدد وص و#ورقم 00ا7) 


7 جلة المحامأة - فيرست الم الرأبعة عشرة --- القسم الثاتى 


6خ - قاض الأآمور المستعجلة . سلطتهق 


تقدير الأحكام والسندات التنفيذية 
؟ - قاضى الآءور المستعجلة . التزاع 


فى سيب من أسباب الحد من حجية 3 


الأحكام الواجبة التنفيذ 

( مصرالكلة الااهلية م قضا, مستعجل » س 
9 دبمير سه 0ة! عدد م صلوخل 1 رقم 1) 
( أظر اختصاص رقم “9 واستعجال رقم م١٠‏ 
وتتفيذ رقم 558 ) 

قاضى الأمورالوقتية . اختصاص رئيس 
ال مكة -بذه السلطة . بالنسة للعرائض 
والتظلئات المرفوعة أليه . دون ولاءة 
القضاء المستعجل . 

( امنيا الكليةالاأملية 14 قيرا ير سنة جود 
عدد ١‏ ص 4" رقم 19 ) 

ذ- فاضى المواد المستعجلة . طلب 
بطلان ححزأو الغاؤه . جواز فصلدفيه 
عند عدم الشك 

؟ - قاضىالمواد المستعجلة . عدم فصله 
فى طلب الغاء حجز . حقّه ىالايقاف . 
( اسكتدرية الكلية الاتهلية-, قضا, مستعجل ء 
الاير سنشع؟و( عدد 1 ص وم رقم /781 ) 
قاضى البيوع.اختصاصه . رفض التأجيل 
أوزيادة النشر . فى حدوده نهائيا وبلا 
استئنان 

( استثتاف عتلط ب هلا ديسمير سنة 9و1 


الك 


لا 


10/1 


عند و ص ولع رقم ٠غ‏ ) 
5 (تانون ) القرعة العسكرية . جرعة . 
دعوى عمومية . تقأدم . 
( أبر حمص الجزئية سل م مارس سنة جهو 
عدد را ص80 رقم 178 ) 
١‏ قانون تخفيض الاجار . عن سنة 
494 .+19 . لا يشترط استمرار 
الابحارة لسنة ١١‏ 


؟ ‏ قانون تخضض الايحار . عبارة 
التأجيل فى حدوده 
( ماوىالجزثية به أغسطس سنة بمو عدد » 
ص هله رقم بإو؟ ) 
5 قانون . تفسير . أعمال تحضيرية 
( نقضفرنسى ب لام نوفير سنة ١880‏ عدد ١‏ 
ص .7# رقم 1194 ) 
قانون التحضير 
) أنظر تحضير رقم 9و١‏ ) 
قابون التسجيل 
) أنظر تدليبى رقم 5.١‏ ) 
ياه قانون النسة افدنة . الدفع به . لغير 
المزارع أو ارملته . عدم جوازه . 
( المنيا الكلية الااهلة_ 5 سبتمير سنة «؟و١‏ 
عدد وص اقلم رقم لاا ( 
مإبوع قانون الخسة أفدنة . مزارع لا ملك 
أكثر مها . استئجاره أطيانا تخرجه 
من عداد صغار المزارعين . لاانطيق 
عليه القاون . 
( استثاف مصر ع «ءأرسسنة +09 عدد م 
ص لح" رقم ١1/6‏ ) 
ةع قانونالخسةأفدنة .الخاص مان الملكية 
الزراعية الصغيرة . مايقصده الشارع 
من عبارة مسكن الفلاح 
( با الجزئية ل ١1‏ مأنو سسنة غ98١‏ عدد و 
ص 554 ركم 708 ) 
قبول المدين 
( أنظر حوالة بالدبن رقم 46" ) 
هة] قتلخطأ . اصامةخطأ.السيية الباشرة . 
عدم ضرورتها . مع عدم تحميل المهم 
التتام البعيدة 
( د كرنى الجزئية - ١ ١‏ كتوبر سنة ١989‏ 
عدد وص 6م58 رقم 158 ) 
قل < 
( أنظر قوة الثى, انحسكوم به رقم 4. ) 


سم اماما فهرّسست السئة الرابعة عشرة - القسم الثاثى. 


القرائن 
) أنظرعقد رهن حبازى رم هع وفوائد ربوية 
رقم 41/4 ) 


ا 


15/ 


3 


6++ 


للدعارة . جواز إثيات عكسه . 
( مصر الكلية الا'هلية - دم بوثيه سستة “8و١‏ 
عدد باص ١.٠‏ رقم 08 ) 
قرار 
سك رقم م رلضة الات رفوو 
قرارات إدارية . صادرة من يحالس 
التأديب بمحكة الاستتناف الختلطة . 
اعشارها كذلك. 
( مصر الكللية الااهلية 6م يناير سنة 8#وة 
عدد هم ص وه" رقم 168 ) 
قرارات لجان المارك 

( انظر معارضة رقم همه ) 
قرض 

( انظر وفا, رقم 53784 ) 
قرعة 

( انظر قسمة قضائية رقم وو ) 

قباد يون سرتكا مجان عق عا" 
أو منقول . وجوب اتباع اجراءات 
القانون 
( دمياط الجرئية ب و ديسمبرسنة +#و؛ عدد 
اص ب9ه١‏ رقم ١10ا)‏ 
قسمة قضائية . يبع منقولات . شروط . 
تكوين الانصياء . القرعة . جواز 
العدول عنتها . 
(اسئتاف سان بول .م ١‏ كتوير ستة ووز 
عدد ع ص 756١6‏ رقم 111 ) 
قضاء مستعجل . مؤجر . حق امتيازه 
القن الناتج من يبع الآشياء الحجوزة . 
اختصاصه به فى حالة عدم المنازعة 
من الحاجز 
(استئناف عتلط ب 7# توفير سنة 9و١‏ عدد 
ع ص ١‏ سمأ رقم 131 ) 


54 


قضاء مستعجل 
راظرائات حالة رقو ه1١‏ ) 
قضاء انحا م الاستثنائية 


( انظر قوة الثى. اكوم فيه رقم بإلاه ) 


قطع سريان المدة 


( انظر سقوط الحق بمتى المدة رقم 684 ) 


اميك 


0+ 


61 


؟ءثهم 


قطع المدة الطويلة 
( انظر سقوط الحق يضى المدة رقم 584 ) - 
قرينة قنونية 

( انظر تحويل رقم 154 ) 
قرئنة السداد 

( انظر تقأدم رقم 565 ) 
قو الثىء المحكوم به الأساب 1 
اتصالبا بالمنطوق وارتباطبا . تحوزقوة 
قوة الثى . المحكوم به 
( استقاف مصر  ٠١‏ يونيه ستة ممو؛ عدد 
٠‏ ص ويلا رقم 88" ) 
قوة الثىء المحكوم به .التزاع علىجزء 
من كل . بحث الحكة بحا جديا فى 
أسياب حكبها فى هذا الكل . سربانه 
على الكل 
( استئاف مصر ءا دسمير ستة “وا عدد 
عدد و ص 0١#‏ رقم 58٠‏ ) 
قوة الثىء امحكوم به . حكم بدين . 
سبق البحثؤوجوده وتسديده . عدم 
ف وجوده ققَط . جواز الرجوع 
(بى -ويف الجرئية ل ١6‏ توقيرسنة إعوه 
عدد 5 ص 0ع رقم 7374 ) 7 
قوة اثثى. حكوم به . حك بعدمقبول 
دعوى شيت الملكية بالعدم سجيل 
العقد . لا يمنع من رفع دعوىتعويض 
للد ار 
50 ع تبراير مسنة 8و 


عدد ا ص ١‏ مكرررتم ١‏ مكرر ) 


(سمم) 


م 


6+6 
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مجلة المحاماة ‏ فبرسست السئة الرابعة عششرة - القسم الث . 


قوة الثى. الحكوم به . حكم' بالمديونية 
عدم تعرضه للسداد . جوازرقع دعوى 
براءة الذمة 1 
(استكاف مصر ب .8 أبريلسنة 8و1 عددم 
ص لام رقم 489 ) 
قوة الثىء الحكوم نه . دعوى استحقاق 
ضد أجنىو مدين ‏ أمام المحكةامختلطة. 
الحم الصادربرفضها . لاتحوزها بالنسبة 
للمدين 
( املاناف مهر ‏ .نس مابو منة 89,08 عدد ١‏ 
ص كح رقم 41 ) 
قوة الثىء المحكوم ه . سريانها على 
المشترى . بشرط عدم تسجيل عقدهقبل 
تسجيل العريضة . أو الحكم الصادر 
( جرجا الجزئية ل ع١‏ ديسمير سانة 89و١1‏ 
عدد ٠٠١‏ ص ١‏ كايا رقم 99/0 ( 
قرة الثى,الحسكوم به . قل خط . حك 
جنائى بالراءة. لابجنع من الحم بالتعو يض 
أمام الحكة المدنية . 
( اسيوط الكلية الاأهلية ل منوفيرسنة ووو١‏ 
عدد ١‏ ص ه#اغ رقم م 
قوة الثىء امحكوم فيه . حكم القاضى 
الجنائى فى الدفوع الفرعية . لا بحوز 
أمام انحا .المدنية قوةالثى.امحكوم به 
( قنا الكلة الاأملية ل ١١‏ فيراير سنة م9١‏ 


عدد باص ٠١١‏ رقم هم 


+إآه قوة الثى. المحكوم فيه . حك جناتىفى 


ذلك 


همة تزوبر واستعال . البراءة . ورقة 
مطعونقها بالنزوير.جواز بحث ا محكة 
المدنة للورقة . 

( نقض فرنمى سل ع7 ١‏ كةوبرسنة موا عدد 
١‏ ص ارقم 8؟) 

قوة الثىء المحكوم فيه . حكم جنا . 
بالبراءة . آ ثاره . دعوى هد نة 

( استتتاف أمان ل لمأيو سنة عو؟ عدد 
لاص 76 رقم 1١89‏ ) 


قن قوة الثى. انمحكوم فيه . حم جتالى . 


تأثيره عل لالمدتى . حدود ذلك . تعرضه 
لمسائل خارجة عن الادانة والراءة . 
عدم سريائه بالقسبة لخا. 0 

( استنتاف مصرع, يونه منة 981! عدد م 
ص وبا رهم 5١‏ ) 


“9ه قوة الثى.النمحكوم فيه . حك صادر من 


الحا كّالشرعية.قبولالطرفين اختصاص 
امحاكم الشرعية . حكم حائز لقوة الثىء 
الحكوم فيه 

؟ - قوة الثى.ا محكوم فيه . حك شرعى 
بعدم التعرض لناظر الوقف . لا يمنع 


انحا كم الآهلية منالفصل ودعوىتبعية 
العين للوقف 
( استتناف مصر ل هو مارس سنة “همه ١‏ عدد 
اص ورتم ) 


قوة الثىء المحكوم فيه. حكم مدى . 


تنفيذ . عدم جوازالمناقشة فم ةالسند. 
حقبا قاصر على مناقشة أدلة الاتهام 
لتحد يد مركز المهم 

) المنصورة اإلكلة الاهلية ل غ# مارس سنة 
١واعدد‏ م ص لزه رقم 791 ) 


هزه قوةالثىالحكوم فيه . دعوى اسيرداد 


ما أخذ بغير حق . جوازها اذا لم يكن 
السند حل بحث 
( استتتاف مصر - هل« يونه منة مم9١‏ عددع 
ص غ9 رقم 1858 ) 


9 قوة الثى. الحكوم فيه . شرطه.صدور 


( أسيوط الجرئية ماو سنة .وا عدد و 
ل كرية ؟ 


7ه قرة الثى. المحكوم فيه . قضاء انحام 


الاستثنائية أمام نحا ك العادية 
( اسكندرية الكلية الاهلية ‏ ١م‏ يوليه سنة 
عسوا عند م من ع؟1 رقم 354 ) 
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مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الثاتى ‏ أه 


4ه ١-قوة‏ الثنىء الحكوم فيه . منالنظام 


8 .حك جنا صادر بالعقو, بةأوالبراءة. 
قوة الثى. امحسكوم فيه أمام احمكة 
نية . حكم العراءة . لعدمكفابهالآدلة 
0 الصحة ‏ له قوة الثشىء المحكوم 
قوة الثىء المحكوم فيه . حكم 
جنائى . له أثره فى حق كل الناس . 
سواء كا نمدعيا حق مدفى أم لا 
- قوة الشى. المحكوم فيه جنائيا . 
دعوىمدنية .ار تباطبا بالدعوىالجنائية 
للحم الجنائى . قوة الثىء انمحكوم فيه 
بالفسبة لها . 
( اتناف مصر ‏ .نس مارس سنة وسو 
عدد ١‏ ص و.غ رقم )7١7‏ 
قوة الثى. الحسكوم به 
( أنظر حم عكةشرعة رقم 4م ) 
قوة الثىء المحكوم فيه 
( أنظر اتحاد البب رقم م« ) 
قوانين تخفض الايحار 
( أنظر تاقد رقم 701 ) 
3 
كفالة ‏ حق الكفيل فى مطالبة المدين 
بالدين أوابرائه منه أو ابداعهبالخزينة 
( طنطا الكلية الااهلية ‏ م قبرابر سئة موه 
عدد ماص ٠٠١‏ رقم 6ه ) 


٠لا‏ كفالة . عدم جواز قبول الكفيل 


لشروط أشد ما هو وارد فى ستدالدين 
الاصل . 

(النيا الكلة الا'ملية - و مارس سنة «#وة 
علد ب ص “اإلا١‏ رقم وم ) 


١ه‏ كفيل . دفعه الدين . حق الرجوع على 


المدين باحدى الدعويين . الدعوى 


نفد 


العادية أو الحاول محل الدائن . 

١ةنا# مصر الكليةالا'هلية ب ى فير يرسنة‎ ١( 
) ١8 عدد اص 8080© رقم‎ 

-١‏ كفيل . دفعه الدين المتضامن فيه. 
جواز رجوعه يكأمل الدين على المدين 
النى أبرىء من التضامن . 
«-كفيل.ضما نتهلعدة مد ينين متضامنين. 
جواز رجوعه علهم متضامنن . 

( مصرالكلة الااعلية ‏ و فبراير ستة وو 
عدد آ ا ص ب« رقم /ا١ا‏ ) 


ا" 8 كبيالة . المطالبةبقيمتها بواسطة حاملبا. 


11 


0 


حقوقه 
( استتاف مختلط ‏ و توقير سنة بوموا 
عدد م ص لآ رقم 1١‏ ) 


لجانتقديرالعوائد . اختصاصها . خارج 
( المطارين الجرئية ب # أبريل سستة لوا 
عدد 1٠.‏ ص وثنانا رقم 31/1 ) 


جنة إدارية 

( أنظر تازع الاختصاص رقم وه» ) 
لجنة تنازع الأاختصاص 
( أنظر التفاضل بين حم أهلىنهانى رقم 0م ) 
ولواتم . صادرة مر السلطة 
التنفيذية . وجوب اقتصارها عبلقواعد 


مركن 


؟ ‏ لواح . تنجاو زمدىالسلطةانخولة 
لمن أصدرتها . جواز الطعن فها . 
(مصرالكلة الا'علية ‏ ل قيراير سنة عه ١‏ 
عدد ٠١١‏ ص نملا رقم ) 0 


5 
١‏ -المادة رومن لاتحةترتيب انحا م 
الشرعبة . تفسيرها . 
المادة وم امن لانحة رييب انحا م 


لفن 


/اة 


0 


005 


٠‏ اه 
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مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الرابعة عشرة - القسم الثائق. 


الشرعية . الأتعاب الحقيقية للبحاماة . 
( مصر الكلية الاأعلية , قضار مستسجلء - 81 
يوليه سنة لسو عدد 1 ص و رقم +7 ) 
مألك اليناء 

( أنظر مسثولية رقم هده ) 
مالك فى المشاع 

( أنظر شيوع رقم .4 ) 

مبانى ش 

( انظر مجر رقم دياه ) 
مبدأ ثبوت بالكتابة 

( انظر إقرار غير قضاتى رقم ١04‏ ) 
يحالس دي ساد مستقلة ٠.‏ عدم 
جواز تعرض الحا ك لبحث مافص ل فيه 
( استكتاف مصر ب إس مايو سنة 96# عدد 
اع باه رقم ٠.‏ ) 
مجالس التأديب 

( أنظر قرارات إدار ية رقم بيو ) 
حالس حسية . الاقرارالحاصل أمامها . 
إعتباره مبدأ ثبوت بالكتاية 
) ملوى الجزئية # سيتمبرسنة لم ةإعدد + 
ص 5غ رقم 76١‏ ) 
حالس محلية . لها شخصية معنوية 
(اسثئاف عتالط ‏ # نوقير سنة 8957 عدد 
* ص برقم +16 ) 
مجاسالوزراء . قراراته. حقمكتسب. 
عدم جؤاز الرجوع عنها اذا تعلق بها 
حق ملتسب -. 
( مصرالكلية الاهلية ب ؟ قير اير سنة ووز 


اأخدد لاص ؤءه ركم 3١‏ ) 


مجى عليه - فى جرعة الاعتياد عل الريا 
الفاحش . عدم اصايته يضرر . 
( الواعلى الجرتية ل غء ينار سنة غ+19 عدد 
حص وه رقم 766 ) 
بجى عليه 

( أنظر اتعريض رقم +7 ) 


ام 


ارون 


د 


1 


اه 


لاه 


2 جنائية 

) إنظر احكام صادرة من جهات الحم الاأخرى 
رقم 80 ) 

حا شرعية 

( انظر اختصاص رقم 76 ) 

حام . أتصاب . المطالبة بها قضائيا . 
جوازها ‏ محام 7 أتعاب ومصاريف. 
جواز تسويتها مع الموكل أثساء سير 
احا "كةالجنائية . المتهم فيها الموكل . عدم 
وجود غش أو مبالغة 

١(‏ مويليه ب9! كتوير و١‏ عدد ع ص 16م 
رهم 19١‏ ) 

محام . أتعاب .حقهفها . مستوليةالموكل 
شخصا عما كلفهبه ولولصالم تخ صآخر . 
( ممر الكلية الاهلية ‏ ع1 نوقير اسنة نوا 
عدد هج ص 1ه؟ رقم 1781 ) 

١‏ مام . اتفاق على أتعابه . مانع من 
حصوله على أمى تقدير 

. مام . الاتفاق على نسبة معيئة‎ - ٠ 
بطلانه . استحقاق اللاتعابخارجا عنه‎ 
استلاف تلط ب « قيرا.,ر سنة +198 عدد‎ ( 
) 84. وص كك رقم‎ 

عام امتتاله .بالتجارة لساك أى 
لات أحد ميركل ٠‏ عدم جوازه . 
( استئئاف مختلط سب ١+‏ مارس منة #مواعدد 
وس 59 رقم م4" ) 

محام . تعاقد . مداه بالفسبة له 
( اتناف عالط ب ل#قيرار منة 1988 عدد » 
ص ؤة رقم 54٠‏ ) 

محام . قيامه بنسوية ودية بين الدائن 
والمدين وتحرير وثائقهما . أتصابه . 
مستحقة على الطرفين مناصفة 

(امتثلف عخلط د ه؟ ديسمير سنة 1499 عدد 
وص وه؟ رقم و.؟ ) 


5ه 


كرد 


0؟٠‎ 


0ه 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة عشرة ‏ القسم الثأنى 


محام 
(انظر تعاب رقم م و ٠١‏ واتفاق رقم ؟؟ وبيع 
رقم 155 ) 
محاماه.أتعاب 5 لاتسقط عضى ٠‏ >كوما 
الا بعد حل ف العينعلى سدادها.(سقو ط 
( استثتاف مصر ل 7*8 نوفيرسنة 8ه ١‏ عدد 
لاص عوج رقم باه" ) 
محررات عرفية 

( أنظر قضمينات رقم 7١06‏ ) 
حجور عليه 

( أنظر اجرارات تزع ملكية رقم ١‏ ) 
عضر تحقيق البوليس 

( أنظر ائبات رقم 18) 
خضر 

( أنظر تنقيذ رقم وهلا ) 
محكة جنائية 

( أنظر إشكال رقم 10١‏ ) 
حك ةشرعية . حفظ الدعوى . ماهته . 
حلب اللعرى التق يها 
( مصر الكلية الااهلية ‏ ء قضار مستعجل » - 
9 سبتميرسنة لإثاو إعدد لاص 891 رقم )1١‏ 
محكلة مدانية 

( أنظر قوة الثى, الحكوم به رقم م.ه ) 
محكون . مفوضون بالحكم اوالصلح. 
أحكام ذلك . 
( مصر الكلة الا'ملية ب ب يونيه سنة توكو 
عدد اص لل”, رقم ١١‏ ) 

نَ 

) أنظر نحكم رقم ١66‏ ) 

) أنظر وفاء رقم 5189 ) 
المستعجلة . أن يكون. التزاع ماسا 
با موضوع وخارجا عن حيز تطبيق 


قات 


القانون المدنى 


6:5 
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( مصر الكلية الا'هلية ‏ قضا. مستعجل - 
٠‏ أبريلسنة #لاواعدد و 045 رقم 94) 
ا 
( أنظر اعلان رقموم١‏ ونزع ملكية رقم:31 ) 
عناصم ة القاضى 

( أنظر رد القاضى رقم 86) 
مخاطر السيارات . تحملبا . فى حالاات 
معينة . عدم المسئو لية .إلاؤحالة الرعونة 
والاصمال . 
( استثاف مختلط  ٠١‏ يوتيه سسنة 88و١1‏ 
عدد ١‏ ص51 رقم 78 ) 
مخالصة 

( أنظر حساب رقم 86 ) 
مخالقات . الصادمف امخالفات . طريقته . 
والمدة الى يقبل فها . 
( قرار لجنة الاححاث القانونة سس م ديسمير 
سنة .19 عرد ١‏ ص _الا رقم ؟ ) 
مخالفة النظام أو الاداب العامة 

( أنظر سيب الدين رقم هوم ) 
مخالفة للآداب 

( أنظر توكيل رقم +70 ) 
عخالفةللنظام العام 

ر أنظر عقد استخدام رقم .40 ) 
خدوم 

( أنظر مستولية رقم 1ه ) 
مدة التقادم 

( انظر تقادم رقم 41م ) 
المدة الطويلة (سريان) 
( انظر تقادم رفم 76 ) 

مدع مدن . فى جربمة الاعتياد على 
الرءا الفاحش ف المادة 4ه نش . وجود 
علاقة مباشرة بينالضررالمدعى به وبين 
) الوأيلى الجرئية ل ع” اتأيرستة غ# و عدد 
1 ص ١ه‏ رقم م7 ) 


6 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة الرابعة عشرة .القسم الثائى 


مدع مدنى 
( انظر دعوى مدنية رقم 890/9 ) 


م6 مدين . ميزوع ملكيته . عدم اعتباره 


6 


/1؟ه 


8ه 


حارساً على الععن . بناء على تنبيه تزع 
الملكية 3 عدم جواز مطالته بالحساب 
عن ريعبا . 
زطنطا الكلية الاأملة ‏ 19 تايرستة مو 
عدد وص .”م رقم5١‏ ) 
مديئون متضامنون . مقاضاة لعضيم 
بمعر فة الدائن .عدم اعتيارهحلو لا بالدن 
باسبتدال المدين . ٠‏ 
( استئناف مختاط ب ه يونه منة بإلو١‏ عدد 
دص 566 رقم +؟) 

( انظركفيل رقم بإبإه ) 
مد بونية 

( انظر سيب الدين رقم هوم ) 
مراقبة . فى جبة معينة طبقا لقانون 
التشرد . ماثلها لعقوية الحس . عدم 
اعتبارها ماديا كا لجس 
(طتطا الكلية الاأملية ب 19 أبريل سنة موا 
عدد ع ص 4م رقم ١4.‏ ) 
مرسى مزاد 
( انظر حم قاضى البيوع رقم 85 ) 
١‏ - عرض الموت . 'عريفه فنيا . 
؟- مرض الموت . حم المحكة 
الشرعية بوقوع طلاقفىمرضالموت . 
وجوب احترام هذا الحكم . عن المدة 
الى حددتها الحكمة الشرعة لحصول 
الطلاق . حق الحا الآهلةقالبحثشى 
الفيرة السابقة على حكبها . 
( استثاف مصر ب لا ءابو سنة ###و؟ عدد ١‏ 
ص بماارقم )1١١‏ 


1ه 


00 


انه 


؟وهة 


"مه 


؟وه 


066 


6065 


مض الموت . اقراريدين . أثره .صبيح 
(الما الكلية الاهلة ‏ هه اغسطسرستة 8و1 
عدد ١‏ ص 9# رقم 83790 )0 
مرض الموت 
(اظر يع رقم 141 ) 
من أحمةغير مشروعة . قسميةمصنوءات 
بأسم جحل آخرمعرو ف بام نمدةطويلة. 
عدم جوازه . 
( استتتاف مختاط ‏ وال مأرسسنة ١97‏ عدد 
ص جين رقم بم ) 
ماد . النص على عدم تقدم م أبدين . 
يكني لشوت صمة الاجراءات 
( استثتاق مصر ‏ .”م ابريلستة 88و؟ عدد م 
ص عمه رقم عم7 ) 
ماد . شر طعدم التعويضق حالةنرع 
العقار من نحت بد الراسى عليه المزاد 
والا كتفاء برد القن . صحمنته 
(استئثناف متلط ب ولا نوقير سنة 188 عدد 
ص 9879© رقم 133 ) 
م ارع امعان . حقه تخصى 
(دكرنس الجرئية ب ١‏ انوفير سنة 8801 عدد 
موص مه ركم 254 ) 
من لقان 
) اغار خط ركم وم ) 
(مسمئولية)منلقانات.خطأ . عدم التبت 
ها . لامسئولية . 
( مصر الكلة الاأهلية ‏ # إبريل سنة جبوو؛ 
عدد م ص 4و١‏ رقم وو ) 
مسئولية . اقبراء . الدفاع يقتضيه . لا 
يملع من المستولية المدنية . 
( استتاف مصر ل وم ابريل سنة مور 
عدد اص ١8‏ رقم م ) 
متواية. المقاون من ألناتاق :ازاز 
ألعهال الذين عينهم . النلصفؤىعهد المقاولة 
عل المسئولية قبلهم . التزامه بالاضرار 


/أوة 


روه 


اسك 


لك 


كد 


اذك 


اذك 


مجلة الحاماة ‏ فبرست ألسنة الرابعة عشرة ‏ القسمْ الثاى 


الى تصيبهم مخطأه فى عمله . 

( اسكندر بة الكية الاأملية ب ار مارس-نة 
+9 عددم صن ؤلا١‏ رقم 21 ) 

مُسئولية . تصادم سيارات . مسئولية . 
قريئة قابونية: فعل سيارة واحدة. 


( نقض قرنسى ل ١0‏ يونيه اسه 1986 عدد ١‏ 


ص 8ه رقم ب© ) 
١‏ - مسئثولية. تفقيشفىشقة . بغيرقبول 
صر_ ب . موجب لبا . 


+ - مستولية السيد أو المخدوم . رابطة 
الخطأ بالعمل ‏ ظروفه . 
( استتاف مختلط سب ١!‏ توقير سنةمم ١‏ عدد 
غ#ص و." رقم 1١64‏ ) 
مسئولية جنائية 

( أنظر مستولية رقم 034 ) 
مسئولية . حادث . التزامات . مصدرها 
مختلف . دعوى التعويض عن الحادث. 
ضد المتسبب فه . جوازها 
( استثتاف مختلط سل ١1‏ يونيه منة م5و! عدد 
ماص ١٠64‏ رقم 07 ) 
مسئولية . حادث ناشىء عن عدم قيام 
المؤجر بالرمم . ثابنة 
(استتاق مختلط # +7 يوتو سنة 9و١‏ عدد؟ 
ص ١٠١١‏ رقم بإلا) 
مسسئولية. حار سالتىء ‏ قرينةالمستولية. 
تصادم . تقدم دليل الى . ضرر 
مشرك. 
( نقض فرضى ل ءل مارسلنة 9 وإعدد ١‏ 
ص له رقم 39 ) 
١‏ -مسئولية _حجزإدارى . خطأجسم 
؟ - مسئولية . قطن محجوزعليه . خزنه 
فى محل غير مأمون . خطأ . 
( استثاف علط - © توقفير سنة و١‏ عدد ؟ 
ص لاءلا رقم ١١8‏ ) 
مسئولية . رب العمل . خطأ العامل . 


11 


وده 


53 


/اكه 


نكن 


لا حل للسؤلية 

( استثتافعصر ب إل؟ مأيوسنة امه إعدد ١‏ 
ص هو رقم ١ه‏ ) 

مسئولية. سارات.حادث.تسلم السيارة 
لأخر. مسثوليتهعن قهلالغير. مستولية 
( استكناف السين ل 807 نوفير سنة 8و١‏ 
ددج ص 1؟ رقم 1١176‏ ) 

مسئولية . صاحب العمل . عامل. 
اصابته . تعويضات . وجوب ثبوت 
حصول أهمالمن جانب صاحب العمل 
(استئئاف مصر ل ه ديسمير سئة ١9#“‏ عدد 
موص .مه رقم 80؟ ) 

مسئولية . صاحب العمل . عناصابة 
العال . إثاتالخطأ . ضرورته.اقتراض 
خطأ صاحب العمل حتى يثبت المكس. 
(اسكندر ية الكلية الاهلية ‏ با مارس سنة ١989‏ 
عدد م ص 76( رقم .5 ) 

١‏ - مسئولية . مالك السارة . حادث. 
بفءلقائدالسيارة . مسثولية المالك عنه . 
أساسبا . مسئولية السيد عن فه ل خدمته 
٠‏ - مسو لب ةالسيد . تفسير.مستخدمين. 
رب لضن اموع ف زط سكول 
السيد . أثناء تأدءة الوظفة . اختيار 
المستخدم . تبعيته سيد .صاح ب جاراج . 
ارساله لسائقمن عنده لاستلام سيارة 
لتخزينها . حادث . عدم مسئوليةصاحب 
السارة عنه 

م مسئوليةصاحب السيارة.مسئوليته 
عن ملكيته السيارة . يشترط فها أن 
يكون الضرر بسبب عيب أو خلل فى 
أجراء السارة . 

( استقاف مصر ‏ ب ابريل سنة 9108؟ عدد 
باص لاع رقم وع؟ ) 


الى 


لين 


605 


ه٠‎ 


مجلة: الحاماة فبرست السنة الرابعةأعشرة ‏ القسم التاق 


. مستولية مالك . عيب ف البناء‎ - ١ 
ليس هناك قربنة قانونية المسثولية‎ 
امالك صر‎ 

؟ - مسئولي ةمالك . عيب ف البناء. ضرر . 
وجوب الات التقصير . 
م - مستولية مالك . واضع اليد على 
العقار سواه . مسئولية واضع اليد عن 
الضرر بسبب سوء الادارة أو اهمال 
الصيانة 
؟ - مسثوليةد.ائنحائز للءقار .مسئوليته 
دون المالك عن التقصير 
( ممر الكلية الاأهلية ‏ بن" توقير سنة «؟و١‏ 
عدد و ص #6 رقم 394 ) 
دسئولة. مسثولية الاياء عن أعمال 
أبنائهم . تشمل الآوصياء والقامة 
والمعلدين . 
؟ - مسئولية الآءاء مصدر المسثولية . 
سلطة الاباء . 
© - مسئولية الاباء . زواها بزوال. 
سلطتهم على الآبناء . امتناعه . 
- مسئوليةالاباء .كيفتبدأالمستولية. 
إثات. 
«تاسولة الا عاض الراعك 
عليهم نحو أبنائهم . لامسئولية . 
( اسروط الكلية الاهلية ‏ م توقير سنة ع١‏ 
عدد؟ ص ولغ رقم ٠098‏ ) 
١-مسئولية‏ .مسئوليةوزارةالمواصلات 
لاحل المسئولية الشيئية . 
؟ - مسثوليته . ضرر . خطأ . عبء 
الاثبات على المدعى حصو لضرر 
> - مسثوية . وزارة المواصلات. 
مزلقان. تغي با لخفيرالمهين له . حصول 


الاه 


؟لاة 


اه 


؟/اه 


ولاه 


حادثة . مسئولية وزارة المواصلاات 

( استكئاف مصصر ل 98 يونيه سنة #مأة إعدد 
ع«ص وبا ! رقم .5 ) 

١-مسئولية‏ . مستولون عن أعمال الغير 
ب -مسئولية.ولاية الأب.زوالالولاية. 
زوال المسئوليةمعها . المدولعليه الولادة 
على النفس فى المسولية 

( اسكتدرية الكلية الاهلية ل ١١‏ يوايه سنة 
١5*#‏ عدد 5 صل مع رقم 719 ) 

مسئولية مستأجز . اخلاؤه امحل لخطر 
السقوط لاعن خطأ ف البناء اواهمال فى 
الصيانة . معدومه . 

) استتناف مختلط ل اول ديسمير سنة بوموة 
عدد وص لاوم رقم 3.87 ) 

مسئولية . مستخدم . عمل إضاق قوق 
طاقته . كان فى مقدوره أن ينه . 
عدم مسثولية الحدوم 
( استتتاف مختلط  ٠١‏ ناير 8و١‏ عددا س 
-ه رقم عنام ) 

مسئولية . ولى . جواز اختصامه مدنا 
فى دعوى مسئولية ولده القاصر . عن 
جرعة ارتكها . 

) استثتاف مصر ب وو مارس منة ١858#‏ عدد 
دص ١ه‏ رقم 4/اذ ) 

مسئولية 

(انظر اع رقم وخملاً رقم هه ووقف رقم 
8ج وميد رقم 4 وعقد أيجار رقم 4607 
وفيضان مياء الترع رقم :بع ومحام رقم+مه ويمخاطر 
السيارات رقم بوه ومزلقانات رقم ههه وناظر 
وقف رقم 1.4 وزع ملكة رقم 316 ووقف 
رقم 089 ورتم 384 ) 

مسائل فرعية . يانها . أحوالها 

( مصر الكلة الاهلية سل عم ا كتوير مئة 
9# عدد ع صل لم7 رقم 1١44‏ ) 

المسائل الفرعية 

( انظر دعوى عمومية رقم .69 ) 


كلاة 


ااه 


اه 


238 


ةر/اب١‎ 


مل الاماة ‏ فبرسستالسنة الأب عشرة ‏ القسم اناق 


مؤجر 
( انظر قضأ مستعجل رقم ٠.٠‏ ) 
مستأجر . لمدة قصيرة . مساق مقامة 
بعر قته . |نعدام اعتباره كعقار 
( استثتاف متلط سب عم ينايرسنة 17# عدد 
وص موه رقم 767 ) 
جر 
(انظراجارة رقم ام وأيجار رقم عا وتعاقد رقم 
, ومزارع رقم +هن ومسئولة رقم لاه ) 
تأجرين لعقار واحد 
( انظر ايجار رقم ١60‏ ) 
مستحق'ى وقف 
( انظر نفقة رقم 8١١‏ ورقم .«< ) 
مستخدم . رفته . بغير إثبات اصاله . 
وبلا اعلان سايق . اعتباره رفت فى 
وقت غير لائق 
( استناف مختلط ل ١‏ فبراير سنة 98و عدد 
وص 511 رقم وم ) 


5 
( اظر رفت فى وقت غير لائق رقم لمه#ومسئولية 
رقم ازذ ف ( 

مسكن الفلاح 

(انظر قانون الخسة افدنة رقمع.ة) 

مشارطة التحكيم . عدم قيدها بشكل 
خاص . 


( مصر الكلية الاهلية ل ب يونيه سته 5و1 
عدد اص ب" رقم ؟) 

مشارطة باطلة . الحقوالدعوىالمترتبان 
علها . معدومان 

( استثاف متلط ‏ ه قيرأيرسنة؟]واعدد و 
ص 1.0 رقم 04١‏ ) 

سق 

( انظر ملكية رقم ووه ) 

مشترى حسن النية 

( أنظر تركة اسلامية رقم 9.8) 

مشرف . على قاصر . عدم جواز قبول 


باه 


تحليفه يمين التخالص 
( استثتاف عتلط سام ديسمير سنة ور 
عدد وص هؤ9؟ رقم 6.* ) 


١‏ مصاريف. مدعىعليه. مى يع من الزامه 


رةه 


لك 


5 


يا ؟ 
( استثئاف مصر ل ولو أبريل منة 8#و١‏ 
عدد ٠١‏ ص هلله رقم 301 ) 
9- مصاريف الدعوى . أساس 
الالتزام ما . 
؟ - مصاريف الدعوى . المصاريف 
الرسمية . أتعاب المحاماة . 
> مصارفش الدعوى . المادة(هم) 
من لاتحة الرسوم . 
( «صر الكلية الاهلية عر قضاء مسجل »ب 
١‏ يوه سنة “وو عدد ١‏ ص وغ رقم 7# ) 
مصاريف النقل والتوريد .كصاريف 
المقاس والوزن . تحمل المورد.با دون 
المستبلك 
( ندر طنط الجرئية ب هو أبريل سنة 8و١‏ 
عدد ه ص بإم؟ رقم ه15 ) 
مصاريف . ورسوم . الحكمها . خطأ. 
ضرر 
( نقض فرتى ل ب”# نوفير سنة 181896 عدد 
ص .لا رقم ١194‏ ) 
مصاريف الدعوى 
( انظر انكار توقيع رقم ١80‏ ) 
مضاريات ف البورصة 

( انظر توكيل رقم 710 ) 
مضى المدة . الدفع بسقوط الحق به 
بمعنى مدة معيئة . ولكنه سقط عدة 
أخرى . جواز الحم به 
( انلةالكيرى الجزئية - م مارس سنة ١68‏ 


'أعندوص 4ه رقم 584 ) 


- مضى المدة . بين وكل وموكل‎ - ١ 


(ه-م 


هه 


/اارة 


ليك 


2/5 


و٠‎ 


65١ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الرابعةعشرة - القسم الثانى 


9 مضى المدة . سند بأعتراف بدبن . | ؟وهج -١‏ معاش . تقأدم . وجوب تسليم 


بطلانه . غير مؤثر على قطع المدة 

( استئاف علط من إل يوتيو سنة/99ة إعدد 

لاص 66 رقم )6ن ) 

مضى اللدة _ 

( أنظر امتياز رقم ١59‏ وتماكرقم مهما وحق 

الجمكر دكم وم وحق الملكة رقم بوم وحق 

مر ورا يامرقم؟ب#وسندات نحت الافن رقم».غ) 

مطالبة رسمعية 

( انظر تقلام رقم 849 ) 

مطل . منور ‏ عييزه عنه . ارتفاعه . 

تقديره . موضوءعى 

( المطارين الجرئية ‏ ## ناير سنة#؟» إعدد 

وص كمه رقم 7.5 ) 

معارضة.عدم حضور المعارض . شطها. 

عدم الفصلقالمعارضة الاأولى . لابمنع 

من رفعبأ من جديد . 

) عايدين الجرئية  ٠6‏ بونيو سنة 859 إعدد 
وص عوه رقم 206 ) 

معارضة . فى قرارات لجان الجارك . 

امام امحكمة المدنية . اختصاص المحكمة 

الكائن فى دائرتها محل المدعى عليه 

١و دلسمير سنة‎ 7٠ استتناف ممر سل‎ ١( 

عدوص ١ل‏ رقم 5186 ) 

معارضة 

( انظر السك بسقوط حكؤغيانى رقم اهم وحق 

امحكوم له رقم 701 ) 

معارضه . بطلان اعلا نالحم . جواز 

السك بذاك ولو ل يذ كر فى صحيفة 

المعارضة . 

( اميان الفرنسية ‏ ب مارس سنة 8و١‏ عدد 

وص .للا رقم 548 ) 

معارضة . حك . غباب المستا تف عليه . 

حجر القض لقضية الحم مع مذ كرات . 

تقدمالمستأهعليهمستنداتهومذكراته. 

الحم الصادر يعتير حضوريا 

( استثاف مصر - 70 نوقير ا عد با ص 

اا رقم لفق 


اليك 


011 


وه 


03 


السرى . الاخطار لا يقوم مقامه . 

؟ - معاش . تحويله لاحد المصارف . 

لايعق من وجوب لسلم المرى 

معاش.تقديره. منازعة . لايشترط 

قبا رفع دعوى 

4- معاش استثناتى.ترتيبه بق را رمن مجلس 

الوزراء . عدم خضوعهلقانون . منحة . 

ه- معاش . تقادم . المنازعةفه . وقف 

سر بان التقادم 

(مصرالكلة الااهلية ‏ إل فبراير سنة ١84‏ 
عدد برص ١.ورقم‏ 709 ) 

معاش . شبادة الميلاد سواء «النسة 

للموظفين المدنيين أو العسكر بين.اعتارها 

دائما أساسآ لتقديرالسن . تقديرالاطياء. 

يزول يظبورها . 

( مصرالكليةالااهليةب 31 يتايرسنةم7١‏ عدد 
وص هرقم )1١١6‏ 

معاشات . حق مجلس الوزراء . قاصص 

على المنح والزيادة . لايشمل النقص . 

( مصرالكلية الاأهليقب 4ل فبراير سسنةغ5ة1 

عدد بوص ١مه‏ رقم 18* ) 

مفقود الاهلية 

( أنظر تملك رقم 8ه" ) 

مفلس . تعيداته . حعتبا . 

( امحله الكبرى الجزئية ‏ ع ١أبو‏ #؟؟١!‏ عدد و 

ص ١4.‏ رقم 09 ) 

مقاول . بناء.. صاحب العمل . حقه فى 
إيقاف العمل . معناه الفسخ . حقه فى 

التعويضات . احتساءها عنالر 2 الذى 

كان يعود عليه لوأتم العمل . 


( اعتتاف مصر سل .9 مأو سنة 1958 عدد لا 


ص ءورقم هع ) 


المقاول من الباطن 
( انظر مستولية رقم 003 ) 


مجلة الحاماة -. فبرسنت السنة الرابعة عششرة ‏ القسم التاق 


7 
مكافأة ا - منقول . حيازته حسننية . تمك 
(انظر رفت رقم .وم ) الدائن به . ل الدليل . على المسترد 
ةن مكلفات . حجيتها بالنسبةللآفراد .عدم (استتاف عخلط س ١٠١‏ ناير سنة و١‏ 
صلاحيتها للاثيات . علد لاص .6ه رقم 906 ) 


03 


43 


( استثتاف مختلط # لا يوته 0 
م 

موافقة الفرت ررق 6 
عدم جوازه . 

( الجيزة الجرية سي مايو سنة #؟وإعدد وص 
١و"‏ رقم 5و1 ) 

ملكية .تسجيل . بائع . مورثه مععرف 
بورقة ضد بصورية عقدتمليكه . بيع من 
الوارث . علالمشترى بوجودورقةالضد. 
سربان ورقة الضد من غير حاجة 


ل٠‎ 


الو 


( استتاف مصر ‏ .0" مارس 3 م 
عدد 5 ص باع رقم 784 ) 

ِية فنية . عدم صدور تشريعخاص 
با . لامنع من تطبيق احكامها 
( السيدة الجرئية ل وب فيراير سنة #بو١‏ 
عدد م ص بوه رقم 5١4‏ ) 
( انظر بيع اللمرقم 114 ومنقول رقم 708 ) 
منازعة 

( انظر نفاذ معجل 

تلوق الك 

( انظر تفسير حك رقم مك7 ) 
منع تعر ض أحد المستاجرءنللآخر. 
اجراء قطعى . اختتصاص قاضى الا “مور 
المستعجلة 
( مصر الكلية الالية ‏ قتتا. مستعجل ٠١‏ 
دلسمير سانة 190 عددة ص م15 رقم 2395 ) 
١‏ - منقول . استرداده . الدعوى به 
ضد الجائ رحسن نية . جوازهاىاحوال 
الضياع أوال.رقة . حالة خيانة اللأمانة. 
عدم جوازها وا : 


معجل رقم 318 ) 


1. 


0 


0 


3. 


/و 1 


متقول . حازته بسبب جرعة . 
عدم جوازالفسك عللكيته بسبب ذلك 
؟ ‏ منقول . حيازته بسبب جرعة. 
إثنات ذلك . قبول كافة الآدلة . 
( تقض قرنسى - 74؟ مارس سنة ١9188‏ عدد 
دص وو رتم 2٠‏ ) 
مور 

( انظر مطل رقم باهه ) 
مواد مخدرة . حالة العود . 

( قرار لجنةالاحاث القانونية ‏ مم دسمير سنة. موه 

ص بي رقم م ) 
مواثى 

( أنظر عقار بالتبعية رقم :46 ) 
موظف 

( انظر اتفاق رقم ع١‏ ) 
الموكلو الوكيل . علاقنهها . عدمتضامن 
الموكلين العديدين أمام الوكيل الواحد . 
(مصر الكلية الاأهليه ب ١4‏ توقير سته بوو١‏ 
عدد ع ص 4ه رقم 185 ) 
عاد السداد 

ر أنظر دين رقم م ) 

ل 

ناظر . توكيلدمن الناظر الآخر . سر بان 
تصرفاته 
( استئناف تلط ل ١‏ نوقيرسنة 890 اعدد 
ص .بم رقم ١١١‏ ) 
ناظر الوقف . سلطته فى تأجير أرض 
الوقف الفضاء . بغير إذن القاضى . 
والتصر بم ببناء مساكن علها . مع 
زيادة الاأجرة . وحق استردادالمبانلى. 
جوازه. 
( استثتاف عتلط ب وم قير منه لإواصد ع 
ص 99# رقم 156 ) 


36 


ا 


1 


مجلة الحاماة ‏ فهرنست السنة الرابعة عثشرة ‏ القسم الثاق 


١‏ - ناظر وقف - استبداله . فى أثناء 
سير الدعوى . وجوب ادخال الناظر 
الجديد 

؟-ناظر وقف . خطأه الشخصى . 
مسئوليتهشخصيا دون الوقف 
(استتاف علط ١١‏ مابو منه «موإعدد 
لخص بعلم 86؟) ار 

ناظر وقف . حقوقه . فى اعمال الادارة 
ققط . عدم جواز الصلح عل الوقف 
(استتتاف عختلط ل م توقير سته9؟ة؟ عدد م 
ص باإلاما رقم ١١4‏ ) 

ناظروقف 

( أنظر اتفاق رقم ١١‏ وايحار رقمده؟ وحراة 
رقم .© وعقد ابحار رقم #مع ووقف رقم 
5ه ورقم م38 ) 


ناظر وقف ومستحققيه 


( انظر حجز ما لللدين لدى الغير رقم و١‏ ) 


ا 


11١ 


تصاب 
( أنقار اختصاص رقم ولا ) 

نظام عام 

( أنظر اجرارات تتفيذرقم بون وتحضيررقم ٠١7‏ 

وتعاقد رقم 981 وحم غانى رقم 789 ورفتق 

وقت غير لائق رقم و58 وثوة الثتى, المحكوم 

فيه رقم هكه م 

بزع ملكة . المنازعة فى قيمة الدين. 

(امتثتاف تلط - عم تابر سنة علو( عدد لم 

عن ووه رقم 01 ) 

١‏ - نزع ملكية . حلول دائن 

شروط اعتتار طالب البيع متنازلا عن 

الاجراءات .وجوب تشريره قَْ قل 

الكتاب. اعلا نالعدو ل بالجلسة . لايكق 

لاعتشاره متنازلا . 

٠‏ - بزع ملكية . حاول .شروط حاول 


5317 


5117 


11 


116 


311 


571/ 


31/ 


الدائن حل طالب الييع 

(استتتافمصر - لاإ بوقبرسنة 75و اعدد باص 
كو رقم 7305 ) 

مزع ملكية عدم اتخاذ المدعى محلة 
مختاراى دائرة المحكة . لا بطلان . 
(المنيا الكلية الاهلية ‏ + سيتمير سنة لاوز 
عدد وص 4؟ رقم 149 ) 

زع ملكية. قائمةشرو طالبيع. الشروط 
لمقيدة للستولية. سريانها على اجميع . 
( استثتاف تلط ب وم توقر سنة بإبوومى 
عدد ع ص 9م رقم 13 ) 

تزع ملكية ‏ للمنافع العامة . قصر حق 
المنزوع ملكيتمعل الفندو نالتعويضات 
أدبية أو تذ طربة . 

( اسكندرية الكلية الااهلية ‏ ”7 توقيراانة 
+19 عدد و ص قه؟ رقم 141 ) 

بزع ملكة للمنفعة العامة . 

) "١17 انظر دق الارتغفاق رقم‎ ١ 

رع | 5 

(انظر اختصاص الحاكم الااملية رقم اع 
وحراسة رقىة. ساس وضماذ الباتورقم 0مغ ) 
نفاذ معجل. سند غير رسعى .غير متنازع 
) استتتاق مصر - م أغسطس سنة #؟وؤ عدد د 
ص داع رقم 18158 ) 

تفاذ معجل . سند معترف نه. إنكار 
الموقع بوقبعه . جواز الحم بالنفاذ 

( امتثاف مصر ب ١١‏ يوه للة #وسوو١1‏ 
عددع ص هكلا رقم ١184‏ ) 

نفاذ. نصباالواردةبالمادة؛ وعمرافعات. 
مطلق ٠‏ 

( صر الكذة الاأملية ل ع#!ا كتوير سنة 
لالز عتددع صن مم رقم 184 ) 

١ المعاشرة‎ 

( استثناف عتلط - ع2 يتايرسنة و ١ة‏ عددام 
ص ووه رقم 5.97 ) 


بججلة الحصاعاة ‏ فبرست السنةالرابعة عشرة ‏ القسم الئاق 


ا 


5 نفقة . لمستحق فى وقف . بعد حرمانه 


رن 


صن 


زفنا 


الذذا 


منه . عدم جواز الحجز علبا 
( استثئاف مختلط ل ١١‏ وار سنة عور 
عدد وص /لجة رقم 669 ) 
تفقة . مستحق فى وقف . تقديرها بكل 
دقة مراعاة حقوق الدائنين . 
( استثاف مقاط سل 10 بو نبوسنة ١8#‏ عدد 
١ص‏ لإ رقم بم ) 
( أنظر اختصاص رقم “ير وتنازلرقم +0 ) 
نقاية عمال 

( انظر اتعاب رقم )٠١‏ 
تقل الملكية 
( انظر بيع رقم ١189‏ وبع صورى رقم 1/0 
وشفعة رقم غلا ) 
١‏ - نقض . حكم . قسبيب أوجهالدفاع. 
؟ ل نض .حك . لسبيب ٠‏ تقرير 
ضد اعتاده . اعتبار أسبابه أسبايا 
لللحكة | 
( نقضفرتمى ل 4مارسسنة إلإواعدد +ص 
الع رقم مغ« ) 
نية المتعاقدين 


( اظراضير رقم .”7 ) 


ندا 
هبة . هبقدينعل الثير . تسلي سندالدين . 
هبة باطلة 


( استئتاف مسر ل ١5‏ [بريلسنة 88و81 عددبن 
ص 4898غ رقم اولاز ) 

. هتك عرض . لمس العورات‎ -١ 
هتك عرض . وجه المرأة . ليس‎  ؟‎ 
عورة‎ 

( المنصورة الكليةالاهلية سب نوقير سنة؟م و1 
عدد م ص له رقم 88٠‏ ) 


خرن 


ان 


الزن 


يفنا 


57158 


531 


و 

واضع اليد 
( أنظر مستولية رقم هاه ) 

وزارة الحقانية . منشور بعدم حفظ 
الدعوى فى حالةمعينة . قيمتهالقانونية 

( مصرالكلة الاأهلية #- قضارء_تعجل ل ؟١‏ 

سبتمير سنة م9١‏ عدد ماص 195 رقم١١١)‏ 
وصفب العقد 

( أنظر عقد اشتراك رقم لزه ( 

وصى ١‏ 
) انظر اجارة رقم نوم ) 
وصية . متها . معتى نفاذها . حق 
الموصى له بالمطالبة بالملكية . استغراق 
التركة بالدبون . لاتأثير له فى دعوى 
الملكية المبنية على الوصية 
) استثاف مصر - ؟ يرنه سنة م15 عدد م 
ص ١#‏ رقم 45 ) 
وصية . عدم تحريرها رسميا أو مخط 
ا موصى . فى حالة الآتكار . بطلانما . 

( عصر الكلية الاهلية ب ١١‏ أبريلستة #بوة؟ 
عدد عه صن .م رقم 174) 
وحاع 
( انظر يبعرقم ١45‏ وحوالة رقم 44" ) 
وفاء . شيك . استلامه . قبضه . هو 
النى ثبت الوفاء . محل العيِضٌ . تحدد 
الاختصاص 
( نقض فرنمى ل («مارس سنة 1989 عدد 5 
ص الك رقم 545 ) 
وفاء . قرض . العملةالى حتصل -باالوفاء 
ذهيا أم ورقا ٠‏ 
( استقتاف لندن الايجليز يق بو١‏ مأرسسنة7ة١‏ 
عدد وا ص إلا؟ رقم .176 ) 


الوفاء . حق الرجوع طقا لللادة كيل 


له 


#6 


فل 


إخلن 


اننا 


57 


ا 


مجلة ا محاماة ‏ فبرست السنة الرابعة عششرة - القم الثانى 


مدتى . شروطه . أحواله 
( السيدة زينب الجزئية ‏ 4 أغسطس سنة 
سنه 99 ؟ عدد 1٠١‏ ص ملإلا رقم 8 ؟ ) 
وقف . أرض فضاء . تأجيرها لمدة 
معينة . الغرض الحقيقمر. التأجير . 
انشاء مبانىعلبها . عدمالأاخذ بالشروط 
الخالقة لطبعة النقد من عصف مفاته... 
والتنازل عنه 
( استثاف متلط ‏ ٠م‏ بوذة لاوا عدد لاص 
65 رقم 74 ) 
وقف . الاستحقاق فيه . الحرمان منه 
عدم جواز الحراسة علها . 
( استكافي تلط ل ٠١‏ فيراير سة عسوا 
عدد و ص باكه أر قم اع" ) 
و قف . الزامه'بدين . بغير إذن القاضى 
الشرعى . عدم وجوبه . مسموليةالناظر 
شخصيا 
( استئئاقف مختلط ب ٠١‏ نوقير سنة كوا 
عدد م ص الال رقم 1١١1/‏ ) 
وقف المرافعة . جوازه فىحالة الاتكار 
كالةالطعن بالازو بر . التنازلعن العسك 
بالورقة المطمون فيا - ضرف البح 
فى صحة الورقة . عدمضرورةالايقاف 
( المنياالكلية الاأهلية ب م مارس سنة ١55+‏ 
عدد ثم ص 86[ رقم هو ) 
وقف . حق الناظر فى الادارة ٠‏ بع 
قطن . الاجراءات التبعيةله . ومنها حق 
التقاضى . سلطنهفبها . ثابتة . 
( استثتاف عتاط ب وول ديسمير سلة لإبو١‏ 
عدد د ص18غ رقيم77 ) 
وقف . صحته . المنازعة فبا . اياف 
الفصل حتى يكم من الحمكة الشرعية 
( استتاف متلط # م نوفير سنة ١#“‏ عدد 
اص بل” رقم 1١14‏ ) 


رلا 


ل 


571 


مزلا 


1 


وقف . مشيروات الناظرلحساب إدارة 
الوقف ولنفعته . بغير إذن القاضى . 
نافذة 

( ا-كثتاف متلط سل 1إنوشيرسنة وا عدد 
لاص ءسم رقم ١0‏ ) 

وقف . ناظر الوقف . تعدد النظار. 
استقالة احدها. جواز انفراد الناظر 
الآخر بالسير ف الدعاوىالمرفوعة منهما. 
( استثتاف مصر س97#8 مابو سنة 8و1 عدد 
#اص هوا رقم هم ) 


١‏ - وقف . ناظرتنازفهالغير . مستوليته 


مع الناظر الممين 
؟- وقف . البزامه يُمن المشئروات 
والمصاريف 


( استتتافمتلط ب م دسمير سنة 19889 عدد 
وص هرو" رقم ه.لا ) 

وقف 

( أنظر اختصاص الا الاهليةرقم وغ وايحار 
رقم 161 وحارس قضاى رقم 1م؟ وحراسة رقم 
ع٠"‏ وعقد إيحار رقم 408 ) 

وقف . سريان التقادم 

) انظر معاش رقم اوه ( 

وكالة التزام الكفيل بطريق الوكالة 
المستترة . حق الوكيل فى مطالبة المدين 
عند الاأجل 

( طنطا الكلة الااملية ‏ و فبراير سنه «سوو؟ 
عدد ##ا ص ٠.‏ رقم 4ه ) 

الوكالة ( انتهاء ( 

( أنظر تقادم رقم 1045) 

وكالة( حراسة ) . عدم تأ كد المتعاقد 
من حدود الوكالة . مسقط للكقه قل 
( أءتثتاف مصر ب بإمايو سه 9379( عددع ص 
عودةم م) 


53. 


117 


نكن 


ا يجلة المحاماة - فرك النل الرابعة عشرة ‏ القسم الثاتى 


وكالة 
) انظر حاب رقم وم وخيانة أمانة رقم ومم 
وكالة . وكيل . سلطته . الغلطمداها . 


(استئناف تلط هو قبرأير سنه جيه 8 عدد به 
ص /اكة رقم 700 ) ْ 
و3 

) أنظر زويررقم 0 واتفيذ رقم وملا 
ووكالة رقم ١4م‏ 
لأحكام المجالس"'الحسبية . وجوب 
الرجوع فى تحديد الولاية على النفس 
لأحكام الشريعة . 
لظبورالرشد وحسن التصرف . زوال 
مستولية الاب معبا . 
( اسكندريه تركلة الاأعلية 1١‏ يوليه سنة 
م« ورعدد و ص ملاع رقم 535 ) 


ولى 


) انظر ايجارة رقم نم ومسكولية رقم 6لاه ) 


١‏ لانحة . تخويل السلطة التشريعية 
لميئة أ ولوزير سلطة اصدارها . تعتير فى 
قوة القانون 

> لانحة الجانات نص المادة‎ ٠ 
. منها . تقسيد حق الملكية فبا . صمته‎ 

(مصرالكليةالاهلية - «#مارس سته ع"اه وعددم 
ص وما رقم 4؟ ) 


0014 


"31 


5111 


1 1/ 


0 


لانحة الترع والجسور . قانون خاص. 
سلطتها معطلة للمادتين بم و “م مدلى . 
عدم تطبيقبما على مأخط المياه الصناعية 
(اسيوطالكلة الاهلية ‏ وس! كتويرسنة ١+‏ 
عدده ص 9 رقم 1848 ) 
لانحة التنظيم 5 مدىتطيقالمادة الأو ل 
بناء على طربق غيرقام بالفعل . جوازه. 
( مصر الكلةالاملية بم فبراير سنه 186 
عدد ١٠س‏ ول رقم 391 ) 
لائحة العاهرات . قراراحافظ أوالمدير. 
قاصر عل إدارة المتزل فى الاخطاط 
الخصصةالعاهرات . عدمجو ازإصداره 
فى غير ذلك من الاخطاط 
(مصرالكلةالاهلية ‏ وليرنيه 959 عدد باص 
“ررقم 38 ) 
لانحةالعاهرات ١‏ قرارإدارى 5 باعتبار 
محل من تمن بوت العاهرات . اعتاره 
بام . عدم جواز مناقشته . 
رقنا الكلة الاهلية ‏ ونيراءرسنة ماو إعدد 
اص 8" رهم 18 ) 

ى 
مين 
) أنظر ديزعلمورث رقم مما وسساررقم؟٠4)‏ 
بمين التخالص 
( انظر مشرف رقم٠مه)‏ 


١ 


منجلة المحاماة- فهرنسة اللنثةالرابعة.عشرة ‏ القسم الثالك 5 


ظ القسم الثالك 
القوانين والقرارات 


قانون رقم موباسنة مامأ خاص بتحضير القضايا ومذ كرته الايضاحية عدد؛ ص ١‏ 


قانون الخبراء رتم هب سنة 7م4١‏ ومذ كرته الايضاحية عدد؟ ص 

قانون دم دبا سنة مو( بادخال تعديلات واضافات ف الفر إع الرابع . من الفصل 

لثاتى من لباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات الآهل فى المواد المدنية 

والتجاريةومذ كرته الايضاحية عدد ١(صما‏ 

قانون دم ايه سنة 11 ياضافة 5 جديدة من الاب السادس منالكتاب ألثالك 

من قانون الءقونات الأهل عدد وص +؟ 

عسوم بقانون رقم م سنة #م4 ١‏ بتعديل المادة /ا4 كررة من تون سوبت المل 

ومذ كرته الايضاحية عدد ؟٠صه؟‏ 

مسوم بقانون رتم ع ولسنة .9و( عنم مبلة لدفع الاجارات الزراعية عدد با ص و؟ 

قانون دم ١.‏ لسنة مه وخاص بالاجاراتالزراعيةلسنة 8--.99 1 عدد لاإصل ءا 

مرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١+١‏ بمنح مبلة لدفع الايجحارات الزراعية عدد ب صم 

مرسوم بقانون رقم م لسنة «4؟١‏ بمد أجل المبلةالميئة فى المرسوم بقانون رقم هه لسنة 

«مو ١‏ يشأن دفع الايحارات الزراعية عدد ؟ ص م؟ 

مرسوم يقانون رقم هه لسنة +146 بمنح مبلة لدفع الايحارات الزراعية عدد ؟ ص /؟ 

قانون رتم بوم لسنة «س#ووعن تخفيض أبجار الاطيان الزراعية عن 1١4.‏ - 1981 

عدد ا ص 84 

قانون رقم جرب لسنة م40١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم م لسنة ١981‏ 

قانون رقم ون لسنة مم١‏ باضافة بعض أحكام إلىالقانون المدنى ومذ كرته الايضاحية 

عدد ب« ص 45 : 

مسوم بقانون رقم ب؟ لسنة ومو( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الآهلى بشأن 

الجرمين الاحداث . ومذ كرته الايضاحية عدد » ص ١ه‏ 

مرسوم بقانون رقم امم لسنة وهو باضافة أحكام جديدة إلىقانون العقوبات الأهلى 

بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ومذ كرته الايضاحية عدد ‏ ص ؟ه 
(ححسم 


"١ 
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مجلة المحامأة ‏ فهرشست اللمنة الرابعة عشرة _'القْنئم الثالك 
مرسوميقانونرقم ١‏ >لستة م١‏ بشأن إعادةالاعتبار ومذ كرتهالايضاحيةعدد وص ه 
قانون رقم م( لسنة عسو و باضافة بعضص أحكام الى قانون العقو با تالأهيلومعه مذ كرته 
الايضاحية عدد ىه ص ١‏ 
قانون رقم وم لسنة سم( بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الأهلى ومعه 
المذ كرة الايضاحية وتقرير لجنة الشيوخ عدد وص 8 
قانون رقم وع سنة مم4١‏ بتحرم التسول ومذ كرتهالتفسيرءة عدد م ص,م> 
مرسوم بقانون رقم .4 لسنة “م4١‏ بتعديل بعض مواد القانون الصادر فى ١١‏ | كتوير 
برتيب المجالس الحسيية ومذ كرته الايضاحية عدد + ص 7ب 
مسوم بقابون رقم به لسنة 19١‏ بتعديل الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى 
والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الاأهل ومذ كرته الايضاحية 
عدد + ص نو 
مرسوم بقانون رقم م لسنة ١51‏ يشان المطبوءاتو مذكرتهالآيضاحيةعدد باص 4م 
قانون رقم ١٠١‏ لسنة «مو١‏ ياضافة مادة إلى قانون العقوبات الاأهلى بشأن عدم تسلم 
الاطفال وخطفبم ومذ كرته الايضاحية عدد با ص وه 
قانون رقم هو" لسنة ,اجو ١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاهل ومذ كرته 
الأيضاحية عدد اص ١٠١‏ 
مرسوم يقانون رقم هه لسنة ١م4١‏ باضافة احكام جديده الى قانون العةوبات الآاهل 
بشأن اختلا س الالقابوالاتصاف بها دون حق ومعه مذكرته الايضاحية عدديوص ١١+‏ 
مرسوم بقانون رقم ,ه7 لسنة ١١‏ مشتمل علىلانحة ترتيب الحا م الشرعيةوالاجراءات 
المتعاقة مها ومعه مذ كرته الايضاحية عدد .م ص ١١5‏ 
لانحة ترتيب الحا كم الشرعية ( تككلة ) عدد وص ه4١‏ 
قانون رقم ١١‏ لسنة ١94‏ بتخفيض الابجارا تالزراعيةسنة ١4+1١‏ وقريرى لجتة الحقانية 
بمجلس الشيوح عدد ٠‏ ص ه١١‏ 


ين 
2 و 
4 
لست ها ابره 3 
الس ارا :عشرة : 


السدالآول 0 اكتوير سنة وى 


إنك لاتعرف الاأمور مالم تعرف 


مملوودع ومع '1 عق ععمعدوملن نآ 


أشباهها . ولاعواقيها مالم تعرف أقدارها . 721 امع مستامعد مكل عفكتاز 
ولن يعرف الحق من مجهل الباطل . ولا رعم د11 2بآ) 1 
رف لتم عمل لسرب . ويف معقا ع ندا ع مسي 
يعرف السبب من يجهل المسبب عل عنو6مم 12[ غقه ععمعتوه]6:.آ 

( الجاحظ ) ( «ممعتدط ) 201دم 12 


بع تار امت سواء لأئت غاص بتر اله أ بالود ا ةلسل يعت اله «ادار وجل المحاماة تحر رها» 
بشارع الناع 72 .و 


يحوار قم الجالية بالقامرة 
تلغون ١٠44هه‏ 


هذا العدد تبدأ السنة الرابعة عشرة جلة الحاماة 

وقد قسمنا الجلة ابتدا. من ذا العدد الى ثلائة أقسام لكل منها صحائف وثمر 
وفبرست مستقلة 

فالقسم الاول يشمل أحكام محكة النقضي والابرام بدائرتيها الجنائية والمدنية 

والقسم الثانى يشمل أحكام حكتى الاسكئناف الآهلية والمجالس الحسية وانحا كم 
الاتذائية والمستعجلة والجرئة والمختلطة والاجنية وكذا المقالات والاحاث القانوتية أو 
القرارات والمشورات ٠‏ 

والقسالثالك يشمل القوانين ومذ كراتها الايضاحية والقرارات وما إلها 

وقد استدعى تثيير النظام أن تأخر صدور العدد عن موعده بضعة أيام 

والله ولى:التوفيق ف البداية والنباية .© 

إن اريم 

راعت مكار ور صيرف 5 عام 


يه لوفير سنة ةا 


العرد الول 


ال ار الماع دمرة 


ووه »ه11 9 ذرة 
2 
غوى م 
اسه رفسم 
١‏ 


70 مأرس سئة سه 
(نقضدليل) مصاب . الكشمعايه .من طيب حكوم ىأو 
مكروش اعدرقة كنف حرص 
الميدأ القانوتى 


لمم القانون أن يكو نالكشف عل المصاب ! 


من طبيب الحكومة 6 أنه لم وجب كذلك 
على المحكة اللاخذ بالكشف الطى المتوقع 
من طبيب حكومى بل أن للحكة أن تأخذ 
بأو تهمله يا أن لها أن تعول عل الكشف 
الى المتوقع من طبيب غير حكومى إذ هو 
دليل كسائر الآدلة الى تقدم لها وتقع تحت 
تقديرها وحدها 8 
اكد 

« حيث أن الوجيهين الأول والثانى تحصلان 
أولا . فى أن الحكةالاستئنافيةإذ قضت ف المرحلة 
الأولى من هذه الدعوى بتْري مكل من الطاعذين 
ألف فرش طبقا لامادتين 5٠؟‏ وه١؟‏ من قانون 
العقوبات قد استبعدت من التطبيق المادة 7.؟ 
عقوبات - ويقول الطاعنون أنه مادام هذا 


الحم قد ألغته محكمة النقض وقضت بأعادة ! 


الحاماةٌ 


اكاوير 


سل سسا 


| 2 00 
القضية الفصل قبا يجدداً من دائرة أخرى قلس 
هذه الدائرة الاخرى عند نظر القضية أن نطق 
المادة/. «عقوبات خصوصاً اذا لوحظ بأن النيابة 
العامة لم تطعن فى ذلك الحم الاستئناق الاول 
وأن الطعن فيه لم محصل الا متهم ثم أي الطاعنين 
الحاليين دون غير ولايصح أنيضاروا إعملهم . 
وثاناً . ىأنأركانالمادة .؟ عقوباتغيرمتوفرة 
لاأنه لم يكن ثمتتوافق ولا إصرار ساب قم دافع 

به الطاعنون عن أتفسهم . 
« وحيث انما بدعيه الطاعنون فى هديرن 
الوجبينغير منتج لا" زالنيابةالعامة كانتمستاتفة 
لحك الابتداتى ثم أن الك اللمطعون فيه أثيت 
أن الطاعتين الثلائة وغيرم ضربوا جميعاً المدعى 
بالحق المدنى الذى جز يسبب ذلك عنالعمل مدة 
أزيد من عشرين يومأولم يتقض عليهم إلا بالميس 
خمسة عشر يوما مع إيقاف التتفيذ وهى عقوبة 
تسعبا المادة ه.؟ عققويات التى طتتها الحم 
المذكور فما يتعلق بالتعدى على المدعى بالحق 
الدنى وذلك حتى يقطم النظر عن جريعة ضرب 
الحتى عليه الاخر قاهان التى طبقت فيها انمحكمة 

المادة 7١5‏ عقوبات . 
« وحيث انه لا اعتداد كذلك عا سَمسك به 


(1) المبادى, ملخصه ععرفة الاستاذ يخود عمر سكرتير حكة النقض والابرام باشراف الاستاذ حامد بك فبمى المستشار 


بالمحكه المذكورة . 


الطاعنون فى الوجه الثااث منأن المحكمة ل تبين 
الواقعة بياناً تطمئن اليه حكمة التقض وآنها 
اقتصرت على ماخذة الطاعنين الاول والثانى 
باعترافهما بوجودها فحل الحادث مع آخر بن . 
لااعتداد بذلك كله وق الاطلاع عل المح 
المطعون فيهاتحققمن أن المحكمة بين تّالواقعة 
بيااً واضحاً إذ ذكرت ميم العناصر الضرورية 
المكونة للحرعة المنسوة للمتهمين . واستندت 
فىإثشات ذلك لا الى مجرد اعتراف عض الطاعنين 
«وجوده فى >ل الحادثة بل الىأقولل عدة شهود 
ذكرت أتعاءم ثم إلى الكشوف الطبية . 

« وحيث ان الوجه الرابم يتلخص فى أن 
ا حسكمة الاستكنافية لم ثعن فى الهك المطعون 
فيه نتحديد نصي بكل من الطاعنين فى الضرب 
المسند اليم . 

ه وحيث ان هذا الوجه غير جدير بالاعتبار 
لان الواقع فى هذه الدعوى كا سلف الول هو 
أن حميع الطاعنين ضرنوا فعلا المدعى بالحق 
المدنى على الااقل . 

« وحيث ان مبتى الوجه المامس أن الكشف 
الل المتوقععلى المدعى بالمق المدنى لم يكن من 
طبيب تابع لجبة المكومة . 

« وحيث ان لا محل لا دشكو منه الطاعنون 
فى هذا الوجه لان القانون لم يتم أن يكون 
الكشف عل المصاب من طبيبالحكومة م أنه 
لم وجب كذلك عل الحكمة الا خذ بالكشف 
الطى المتوقم من طبيب حكومى بل للمحكمة أن 
تأخذ به أو تهملهكا طاأن تعول على الكشف 
اللي المتوقم منطوب غير حئوى إذ هو دليل 
كائر الاأدلة التى تقدم للمحكمة وتقع تحت 


تقديرها وحدها ٠.‏ 
(طعنمتياس خا تشادور بان وآخر ينضد الناية وآخ رمد عىمدتى 
رق ؟19اسنة م قرئاسة وعضويةحضرات أصحاب السمادة 
والمزة عبد المزيز فهعى باثما رئيس احكمة وزئى رزذى بك 
وتحد فهمى حسين بك واحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك 
مستشار ين وحضور حضرة سليان .ججت افتدى رئيس النيابة) 

5 
٠‏ أبريل سنة سمو 

جرع ةازنا .سقوطهابالنسبةالفاعل الا"صلى - هلتسقط بالنسبة 
للشرريك ‏ اختلا ف الفاعل الا'صل والشريك ق الجن ية. 

المدأ القانوقى 
ان جرعة الزنا جرعة ذات طبيعة خاصة 
لآنها تقتضى التفاعل من شخصين يعد القانون 
أحدما ذاعلا أصلاً وهى الزوجة ويعدالثاتى 
شريكا وهو الرجلالزا ٠‏ فاذا أحتجرعة 
الروجة وزالت آثارها لسيب من الاسباب 
قبل صدور حك نهائى على الشر يك فا نالتلازم 
الذهنى يقتضى محوج رع ةالشريك أيضاً .لانم 
بالزوجة والا كان الحكعلى الشريك تأثيماً 
غير مباشر لأزوجة الى عدت بمنأى عن قل 
شببة أجرام كا أن العدل المطلق لايستسيغ 
بقاء الجرعة بالنسبة للشريك معتحوهابالنسبة 
للفاعلة الاصليةلان اجرام الشريبك إعا هو 
فرع عن إجرام الفاعل الآصلى . والواجب 
فى هذه الحالةان يتبعالفرع الآصل. و لايمنع 
من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل اللأصل 
والشريك ف الجنسيةوالتشريع والقضاءمادامت 
جريمة الزنا لما ذلك الشأن الخاص الذىممتتع 
شه التجزئة وبحب فيه مرأعاة ضرورة 
المحافظة على شرف العائلات . فاذاصدر عفو 
شامل مندولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل 


مخ ة المحاماة ْ 5 


صدور حك نبائى ع ىالشريك المصرىوجب | - صدر من الحكومة الايطالية مر ةأخرىعفو 


حتماً أن ستفيدهذا الشريكمن ذلك العفو . 


امكو 


د من حيث ازمبنى الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ان الطاعندفم يسقوط الدعوى بالنسبة له 
وذلاكلصدور العقو الغامل عن الروجةقبل الم 
علءه تهائيا وذلك قياسا على حالةوةاتباقيلصدور 
9 نهائى فان أغلبية الشراح عل أن الدعوى 
العمومية تسقط فى هذه الالة بالنسبة لاشريك 
تبعا لسقوطبا عن الزوحة بالوفاة فرفضت الحكة 
هذا الدفم ححة أن قانون العقوبات المصرى حاو 
من النص عل أثر العفو الشامل الصادرمن مملكة 
أجنبية . ولا يزال الطاعن يصر عل القول بانه 
لايجوز أن حمل وزر الجرعة وحده ان كانت 
هناك حرعة 

« ومن حيث ان واقعة الال فى هذه القضية 
بحسب الثابت ف أو داقباومستند انها الرسعية تتحصل 
ان القنصلية الايطالية حكت عل الزوجة 
بالعقوبة فى لا» نوفير سنة 194889 فاستأةت الى 
حكة استكناف رودس وهذه امندرت حكها 
غاساقى ا اغسطس سئة .سبو ١‏ تأسدالادانة 
مع فيض العقوية . وفى اثناء ذلك صدر قىأول 
يناير ستة ١#.‏ من المكومة الابطالية أمى 
بالعفو عن عقوبة من حكم عليهملدة لا تزيد 
سنة . فتمسك الطاعن ‏ باعتباره شر يك الروجة 
فىجرعتها ‏ بهذا العة وأمام الحكة الاهايةومعاه 
عفواشاملا و دفع أمام الدرجتين الابتدائية 
والاستئتافية بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة 
له فكان تصيب هذا الدفع الرفض فى الدرجتين 
غير أنه بتاريخ ه نوشير سنة ١9#»‏ - أى قبل 
أن يصدر عليه الحم الاستئناى باسبو ع واحد 
( اذ تاريخ هذا الككهو؟1 توفير سنة19) 


شامل عن ميم الجرائم التى لايزيد الحدالاقمى 
للءتقوبة فيها على خمس سنوات . هذا من جهة 
ومن جبة أخرى فانالحكةالقنصلية عصراءتادا 
على أمرى العفو المذكورين حكت بتاريخ ٠٠‏ 
فبراير سنة ١9#‏ سقوط الجريعة عن الزوجة 
وامحامها بالعفو الشامل 

« ومن حيث أنه واضح مأ تقدم ان العفو 
الغامل الذى محا جرعة الزوجة قد صدر قبل أن 
يصدر حكم نهائى على الطاعن 

« ومن حي ث أنهو ان كانامر ذلك العقو الشامل 
الذى محا جرعة اازوجة صادرامن حكومة إجنبية 
وليس ل#أثر قانونى مباشر على جريمة الشريك 
المصرىالا ان الواقع الذى لايصحاغفالهانجريعة 
الرنا جرعةذات طبيعة خاصةلا نهاتقتض ىالتفاعل 
من شخصين يعدالقانو ن أحدها فاعلا أصليا وهى 
اازوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى 
فاذا امت جرعة الزوجة وزالت أ ثارها لسبب 
من الاأسباب فن التلازم الذهتى يقتضى #>و 
جرعة الشريك أيضاً لانها لا يتصور قيامها مع 
انعدام ذلك الجاني الحا ص باازوجة والا كازيقاء 
الج على الشريك تأئها غير مباشر للزوجةالتى 
عدت عتأى عن كل شبوة اجرام فضلاءز أن 
العذل المطاق لاستسيم ايبقاء المرعة بالنسبة 
لاشريك مع محوها بالقسة للفاعل الا -لى لان 
اجرام الشريك انما هو فرع عن اجرام الفاعل 
والواجب هذه الالة ان يتبع الفرع الاصل . 
ولاجنم من تطبيقهذهالقاعدة اختلاف الشخصين 
فى الإنسيةوالتشر يم وَالْعَضاء مادامتجر بمةالزتاطًا 
ذلك الشأن الخاص الذى تختنع فيه التجزئةوتجب 
قبهمراعاة ضرورة الحافظة على شر فالعائلات .٠‏ 

« ومن حيث اندلهذه الاعتبارات ترى اللحكة 
وجوب تقض الهم المطعون فيه وبراءة الطاعن 


مجلة المحاماة 


ممأ استد اليه . 
( طعن الياس سم مردبى ضد الثيابة رقم “الام ١‏ سنة اق 
بالحيئة السابقة ) 


7 
٠‏ أبريل سنةعمو؛ 
١‏ - دعوى ضيمين ٠‏ 
»و مسئولة ة الكومة عن خطاً موظفها. مناطه المأدة بإه؟ من 
القائون المدتى 
المادىء القانونية 
١‏ - قواعد المسئولية المنصوص عليا فى 
القانون المدنى هى التى يحب أن حت اليباحتى 
فى دعاوى التضمين الى ترفم على الحكومة 
يسبب مايصيي الأأفراد فىحر ياتبمأو أو الهم 
بفعل الموظفين 
؟ ‏ مسئولية الحكومة عن عمل الموظف 
فى حكم القانون المدتى لا يكون لما محل الا 
اذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع 
من الموظف فى حال تأدية وظيفته 
( كمملاعمه! ع5 أمموعيتك يع ) 
كاتقضىالمادة ١6‏ من ذلك القانون . أما اذا 
ارتكبالموظف - ولوأثناء قيامه بوظيفته أو 
بمناسية قيامهمها ‏ خطأ بدافع شخصى مناتتقام 
أوحقد أو نحوضا فالموظف وحده هو الذى 
يحب أن يسألعماجر اليدخطؤمن الضرر بالغير 
ل 
«منحيث ازمبنىالطعن أن الحم المطعون 
فيه اخطاً فى نطبيق القانون إذ قفى عدئولة 
الحكومة مدنياعما وقعمن انهم استنادا إلى 
نصوص القانون المدتى الخامية يمسئولية السيد 


ظ 


أ فيها إلىقواعد 020 أفيها إلوقواعد القانوزالمامالتى تقتضىالتفريق ين تقتضى التفريق بين 
الخطاالصلحىأو الادارى( عع امع عل عنسسوا) 
والخطاً الشفخمى ( عالعمممممعم عنسم ) 
بحيث لاتسآل الحكومة إلا عن النوع الأول 
مخلاف ااثانى فان تبعته تقع على عانق الموظف 
أو الستخدم وحده دون الحكومة . ولوكان 
القانونطبق تطبيتا صميحا علىوقائم هذه الدعوى 


كاصاراثياتها قَْ المج لا كان 5 محللاار ام 


الحكومة بتعونيش ماف القضية المالية لان 
الحادثة التى قامت عليها هذه الدعوى هى المثل 
الو اضح لاخطأً الشخمى الذى بقع من الموظف 
خارج حدود وظيفته ويكو نهو المسكول عنه 
وحده دون المكومة. 

« ومن حيث ان هذا الطعن يرى إلى القول 
وجوباتوسم مأجرى عليه قاماقا ك الادارية 
التفريق بين أساس مسكولية الحسكومةما يقممن 
عرافسيا من عدوان قوق الاقرلة وسور 
الا راد عن اعمال تأبعيوم و ذلك للاعتبار اتالتى 


تضمنتها كتبالفقهالفرنسى. ع أن مجاس الدولة 


بفرنسا اذا كان قدجرىعلهذهاخطةفبكماله 
منحريةالنظر فىتقربرمايرىمن القواعدالقانونية 
لا نه ل ينيد بقواعد مرسومة ومن أجل ذلك 
استن فى أحكامه سننا هى مز لج ممافهمهمن معنى 
القانون العام وما تفتضيه قواعد العدل المطاق 
وتابعه فما رأى عض فقهاءالقانونوخالفهخرون 
ولشعبت -هؤلاء وأولئكالسبل والمذاهب ولايزالون 
مختلفين فى كثير هن أمبات المسائل وقدأدى .هم 
ممتحدث النظريات إلى آراء ومواقف ليس من 
مصاحة الطاعنة ‏ ولا من مصلحة مصر فى 
حالتها الراهنه - الاأخذبها ولا الحري عليباء 


عن أسمال تابعه مع أنمسكولية السكومةلايصح | ذلك هو جمل الال فى فرنسا أما فمصرفنحا م 
أنتبنىعلىقواعد اثقانون المدني وإغايجبالرجوع | ممدودة الااختصاص فيا ينشأ بين الحكومة 
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والا'فراد من منازعات فضلا عن تقيدداعاوضم فقضت محكة الجنايات فنما قضت به بالزام 
لما من قوانيزلامعدلطاعتها . وليسفظروف الخفير مع وزارةالداخلية بالتعويض بطريق 
الدعوى الحالية مايستوجبتنسكبهذوالقراتين التضامن لإآنه ارتكب جر مته أثناء قامه بأداء 


الى ماعداها إذ النصوص المدنية صربحة وتمكنة و 
عمل من أعال وظفته بصفته خفيراً ولآن 


التطبيق <ى فى دعاوى تضمين الحكومة بسبب 1 
مانصيب الاأقراد فى حريتهم أوأمواطهم يفعل | الوذارة صكرة عا ع :نه طعا الصومن 
الموظفين . القانونية الى تتجعل السيد مسثولا عن أععال 


« ومن حيث انهلذلك تسكوزحسكةالوضوع | تابمه أثناء قبامه بالاعيال المنوطة بهبتامعل مر 


هذه القضمية ولا وجه لان بعد هذا خطأ منبا | ” 


فى التطبيق وإذن يكون الطمزعل غير ساس هذا الوجه قد يستقيم لولا أنه يوجد بوقائع 
وكون ره الدعوى الى عى الحكنفسه بائياتها مايشعر 
يحواز أن يكون الخفير نما اعتدى عل اليحنى 

عليه بدافعالاتتقام إرضاء ا لضغينةسابقة ( كم 

دفعت الوزارة ) . فان نى عودة الخفير إلى 

المجتى عليه بعد إيطال ساقيته وفى أصراره 

على تعطيلها تعطيلا تام بخلع جازيتبا وهدم 

ؤ الطين المثبتة هى به مايصم أن حمل على الظن 

بانهذاالتزيد قد ييكونمنبعثاعن داقع شخصى 

يؤثرثبوته أو نفيه فى رأىالقاضى فىالدعوى | لاعلاقة له بعمل الوظيفة وأن الخفير إنما 
كان الح معييا )١(‏ | أراد به الامعان فى الكد للبجنى عليه شفاء 
(١)ذهب‏ خفيرمع عمدةالبلدلا بطالالسواق ظ لخرازات وأحقاد شخصية فوقع منه ماوقم 

ظ 


( طعن وزارة الداخلية ضد النياية وآخر مدعى مدتى رقمه.٠/؟‏ 
سنة عقب باهيتة السابقه ) 
3 
٠‏ أبريل سنة م١‏ 
دعوى تضمين . مستولية الحكومة عن خطأ موظفها. اغفال | 
بيايات جوهرية نض 
المبدأ القادوق 


الى كانت تدارلرى الشراق و أ بطلاساققة كان | من الاعتداء على حياة المجى عليه . 

يديرها أحد الأهالى . وبعد انصرافهما عاد 1 « وما أن قيام الضغيئة بين المتهم والمجنى 
الخفير ومعه خفير آخر وأصر على أنيعطل | عليه من قبل وقوع حادث الاعتداءأمر تردد 
ساقية المجنى عليه فخلع الجازيةوهدم بالقأس | ذكره فالمرافعة على لسان والد المجنى عليه 
الطين المثبتة هى به فاعترضه صاحب الساقية | وفى أقوال النيابة العامة وعلى سان الدفاع 
وتماسك الاثنان وضريه الخفير صاحب ١‏ عن المتهم فكان حا على امحمكة أن محص 
الساقية بالكف أولا ثم ضربه عمداً بد | فى حكباهذهالواقمةلانهامن الوقائعالجوهرية 
الفأس فى بطنه فكان ذلك سيباً فى وفاته . | التىقد تغيرموقف الحكومةبالنسيةللمسئولية 
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محلة المحاماة 


المدنية واغفال! لهك لبيان هذهالواقعة يحعله 
قاصر البيان متعيئاً نقضه )١(‏ 


72 
« من حيث أن محصل الوجبين الاولوالثائى 
من اوجه الطعن ان الهم المطعون فيه أخطاً 
فى تطبيقالقانوناذ قضى عدئولية المحكومة 
مدنياعما اناه الحفير مدا براهيم بحر اأتهم ‏ 
على اساس قواعد المسكولية الميتة فى القانون 
المدنى مع ان علاقة الموظف بالكومة ليست 
علاقة تعاقدية <تى يكن ان رى عايهااحكام 
ذلك القانون وانماهى علاقة خدمة عامة تنظمها 
قواعد القانون العام لا الخاص ويب ان يحتكم 
فما ينشأ عنها من مسئوليات الى قواعد ذلك 
القانون . وتلك القواعد تقمضى بالتفريق بين 
الخطأ الشخصىللموظف والخطأ المملمحى الذى 
يقع بسبب اداءالحدمةالعامةولاتكونالحكومة 
مسئولة الا عن النوعالثانى. مخلاف الاول فأن 
تبعته تقع على عانق الموظف او المستخدم وحده 
دون ان تسآل عنه الحكومة . ومن مصاحة 
المكومة فى هذه القضية بالذات أن تاس 
مسئوليتها ععابير القانون العام إذ من المتفق 
عليه عند علماء ذلك القانون أنه اذا بلغ خطاً 
المواف حد الاجرام الجنائى عد من الاخطاء 
الشخصية الى لايترتب عليها مسئولية ما على 
المتكومة ٠‏ ومن جبة اخرى فأنتطبيق قواعد 
القانون العام كان يستلزم بيان وقائم معينة فى 
اسباب الحك حتى يتسنى لحسكلة التقضمراقبة 
صضحة تطبيق القانون وتميز ما اذاكانالخطأً الذى 


ارتكبه المنهم هو من نوع الخطأ الشخهىفلا 


)١(‏ واضح من العبارات المنقولة عن هذا الحم أنه من جبة 
مبدأ المسؤولية فانه مؤسس على القاعدة الى وضتتبا الحكمة فى 
الدعوى رقم 77٠.‏ سنة لاق ( ص غ ) 


تسأل عنه الكومة أم من نوع الخطا المصلحى 
فيكون هناك محل لمساءلتها عنه . وتلك الوقائم 
هى المتعلقة يبيان الدافم الذي حمل المتهم على 
ارتكاب جرعته فقد اغفل الك بيان ذلك 
اغفالا تاما مع ثبوته عحضر الجلسة على لسان . 
والد المحنى عامه وعلى لسان الدفاع عنالمأهووقد 
اشارت إليه الثيابة فى مرافعتها . وقد لا يكون 
لهذا البيان إزومفى الدعوى الجنائية ولكنه 
جوهرى فى الدعوى المدنية اذ متى اثبت ١‏ 
وجود ضغينة بين المفير والمنى علي هكانتهى 
الدافم الاأول على ارتكاب فعاته امتنع تضمين 
الحكومة عن خطأ شخصى للموظف لا يصح 
مساءلتها عنه . فاو المحم من هذا البيان 
الجوهرى موجب لبطلانه . 

د ومن حيث ان هذه المحكة فى حكمبا 
الصادر بتاريج اليوم فى القضية المقيدة بحدول 
المحكةبر قم ٠٠,؟سنة؟‏ قضائية قررتانقواعد 
الممكولية المنصوص عليها فى القانون المدنى هى 
التى يجب ان محتكم إليها حتى فدعاوى التضمين 
التى رفم عل الحسكومة سيب مايصيب الافراد 
فى حرياتهم او اموالطم بفعل الموظفين . وبديهى 
إن مسئولية الحكومة عن عمل الموظف فى 
حلم القاتون المدنى لايكون طا محل الا 
إذا كان الخطاً الستوجب للتعويض قد وقع 
هن الموظف ف حال تأدية وظيفته 


( كتا0اغعده1 


5 أمهويعءعع رع ) 
كه تقنغى المادة ١٠6‏ من ذلك القانون . اما اذا 
ارتكب الموظف حال قيامه بوظيفته خطاً بدافع 
شخصى من انتقام اوحقد او نحوهما فالموظف. 
وحده هو الذى يجب ان يسأل عما جر اليه 
خطؤه من الضرر بالغير . 

د ومن حيث ان ف الوقائم ألتى عنى الحم 


بحل المحاماة 


المطعون فيه بائاتها ما يافت النظر اذ قرر ان 
المته.. ذهب مع العمدة لا بطال السواقالىكانت 
تدار ارى الشراقى وأبطلا الساقية التى كان 
يديرها النى عليه ووالده غير انه بعد انصراف 
العمدة والطفراء عادالمتهم ومعه خفيرآخر وأصر 
على أزيعطلساقيةالمهىعايه .... تفلع الجازيه 
وهده لطن التيت ها براسيلة قا متيرة 
ولا اعترضه اللرنى عليه تماسك الاثنان وتجارى 
المتيم على ضرب النى عليه بالكف اولاثم 
ضربه عمدا بيد الفأس المذكورة فى بطنه الخ» 
فكان ذلك سببا فى وذاة الَنى عليه وقد قفضى 
السك بالرام المتهم مع وزارةالداخلية بالتعويض 
بطريق التضامن لانه ارتكب جرعته ائتاءقيامه 
باداء إعال .وظيفته بصفة» خفيرا ولان الوزارة 
مسئولة عا بقع منه طبقا للخصوص القانونية 
التى تجعل السيد مسئولا عن اعمال تابعه اثناء 
قيامه بالاعمال المنوطة به بناء على أمر سيده . 
والمكم على هذا الوجه قد يستقيم اذالم يوجد 
بوقائم الدعوى التى عنى المكم تفسه ياثباتها ما 
يبشعر يجواز ان يكون افير اما اعتدى على 
الجنى عليه ندافم الانتقام ارضاء لضغينة سايقة 
يا تقول الوزارة فأن فى عودة المفير الى الى 
عليه بعد ابطال ساقيته واصراره على تعطيلها 
تعطيلا ثاما مخلم جازيتها وهدم الطين المثبتة به 
مأيصح ان حمل على الظن بأن هذا التزيد قد 
كون منبعثا عن داقع شخصى لاعلاقةله بعمل 
الوظيفة وان الخفير انما اراد بذلك الامعان فى 
الكيد للمحى عليه شقاء لهزازات واحقاد 
شخصية فوقم بعد ذلك ما وقم من الاعتداء 
على حياة الينى عليه . وما ساعد على تقريب 
هذا الظن الى الذهن ما ورد عحضر جلسة 
الحا كلة على لسان والد المحتى عليه اثناء ادلائه 


كص 
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بشهادته وما جاء على لسان الدماع عن المتوم وما 
أشارت إليه النيابة فى مرافعتها من قيام الضغينة 
بين الهم والجنى عليه من قبل وقوع حادث 
الاعتداء . فكان حقا على الحمكة تلقاء ذلك 
كله أن تعرض فى حكلها لهمذه الواقعة بالننى او 
الاثبات لانها من الوقائم الجوهرية التى قد تغير 
موقف الحكومة بالنسبة للسئولية المدنية 
ها تقدم . 

د ومنحيث ان اغفال. الكم التعرض|واقعة 
الطفيعة قن جل موق الممكومة ف هلاده 
القضية موضم شك بالنسبة لمسئوليتها عن 
| التعويض المدنى المحسكومعليها به ولا تمتطيع 
هذه المسككة مع ماف الم العلعون فيه من 
قصور فى بان الواقعة الاطمئّنان إلى ان القانون 
قد طرق فى هذه الدعوى تطبيقا صميحا ٠‏ ومن 
أجل ذلك يتعين تقض الحم من جبة التعورض 
المدنى المقضى به على الحسكومة واعادة القضية 
الى محكة الموضوع لتفصل من جديد فى دعوى 
التعودض المذكورة 

( طعن وزارة الداخليه ضد النايه وآخر مسدعى مدق رقم 
١594‏ سنة ع ق - بالهيئةالسابتة ) 
0 
” أبريل سسنة هوم ١‏ 
تقض ا ٠‏ قسبية): . أجرارات, طلب صريح بالتحقيق . 

بجر ارس يلا ا ايجحايا . عدم الردميطل للحم. . 

الممدأ القانوق 


اذا تقدم من أحد الخصوم طلب صرح 
بالتحقيق وجب على الحكمة أن ترد على هذا 
الطلب سليا أوايجحابا,فاذا هى أهملت مل هذا 
الطلبولم تعن بالردعليهكان ذلك مبطلالحكمها 
وموجبا لنقضه . 


م مجة المحاماة 


الكو 

« حيث اذأم مايتمسك به الطاعن فى أسباب 
طعتهأنه ابدى للمسحكة الاستئنافية التى أصدرت 
الك المطعو زفيه الآن ازشهود الاثبات الذين 
استندتحكةا ولدرجةالىاقو الهم اغاغ اشخاص 
مسخرونوانمماذ قودوا انهم رأوا الحادئة وقت 
حصوطا وتحققوا من ان السائق ( الطاعن) كان 
يتحد ث وقتكذمء سيدة«السةالىمانبه قدكذبوا 
فى كلماقر روهوذلكأولا: لبعد القبوة التى قالوا 
انهم كانواجالسين بهاعن حل الحادثة-وثانيا لانه 
يوجد بالسيارةحاجزمن الزجاج وقضيازمن الحديد 
جب السائق عن مكالمةمن بالسيارةدل يتعذرعليه 
دؤيتهم لاأنه فى حل خا صمنفصلعنمكاذ اركاب . 
ويقول الطاعنانه للوصول الى اثبات هذه الخالة 
واطمئنانالمحكة الاستئنافيةاليصحة ماقرره فى 
هذا الصددطاباليها صراحة وف الاح الاتتقال 
والمعاينة وانالمحكة اغفاتطلبه هذاواكتفت 
تأبيدا م الابتدائى لاسبابه 

« وحيثانه بالاطلاع علىمحضر جلسة »«؟يناير 


سنة + ١‏ التى عت قيهاالمر افعةلدى الك ةالاستئناقية 


وعلى ا ل#كالاستئنافى المطعوزفيه وهوالصادر فى 
1 فيراير ةمه ١‏ بعلم أالطاعنتقدمحقيقة 
الى الحكةبالدفاع المتقدمذكرهولكن الحسكمةبعد 
أن اجات النطق بالك دفعتين اكتفت ىآخر 
الامر يتأديد الك الا بتدائى لاسبابه ولجتعن بالرد 
على ماطلبهمنهاالطاعن صر احةمن الا تقال المعاينة 
بلاغفلت هذا الطلب اغفالا تاما . 

« وحيث انه من المقرد انه اذا تقدممن أحد 
الخصوم طلبصريح بالتحقيق وجبعل الحكة ان 
ترد علهذا الطاب سلبا أو اثهابا وانه اذا اهملت 
الحكةمثل هذ االطلب ول تعنبالرد عليه كازذلك 
مبطلا لمكهاو هو جما لنقضه . 

« وحيثانهلذاكتكون ماشكا منه الطاعن ما 


تقدمذكره حل ويتعين بنامعليه بول الطعن الحالى 
موضوط ونقض اله المطعو زفيه واعادة القضية 
الك ةمصر الابتدائيةالاهلية القضاء فيها ثانية 

( طمن جميل جورج بدوى ضب التيابة وآخرمدعى مدقي 
َم 4ع( ستة ماق ل برئاسة سعادة رئيس الحكة وعضوية 
حضرات مصطفى عمد بك وزى برزى يك وتمد فهمى حين 
بك واحمد أمين بك مستشارين وحضور رئيس النيابه السابق ) 


5 
ع أبر بلسئة اسه 
تبديد. تسدي بعض الدينقل تاريخ بعالاشيا. الحجوزة ٠‏ 
تسديد باقى الدين يعدتار بت البيع . لا ينقى تي ةالتيديد ٠‏ 

الميدأ القانوق 

ان تسديد جزء من الدين قبل التاريخ 
امحدد لبيع الآشياء الحجوز عليها نظير هذا 
الدين ْم تسديد باق الدين بعد ذلك لاينق 
زية التبديد الذى وقع فعلا قبل قسديد كامل 
الدين . ولا يخلل الهم من المسكولية الجنائية 
التى توجب عليه أن يقدم الثثىء الحجوز 
عليه أوكامل الدين فى اليوم امحدد للبيع 

امير 

« من حيث اذ مننى الوجه الاأول من أوجه 
الطعن أن الحك المطعون فيه لم يبين الواقعة 
المستوجبة للءقوية بيانا كافيا . 

« ومن حيث انه بالرجوع الى اليم المطعون 
فيه يبين منه ان الواقعة مبينة بيانا كافيا اذ أثيت 
انه توقم حجز ادارى على قطن للمتهم نظسير 
الاأموال الاميرية وتعين المهم حارسا وفى يوم 
البيع لم يقدم القطن امحجوز عليه ثم نف الحم 
بعد ذلك ما دقعم به المنهم من أنه سدد قبل يوم 
البيع عركل القطن الذى انتحته الزراعةالمحجحوز 
عليها وق هذا البيان ما يكن للدلالة على أن 


مخخناة المحاماأة. 


اركان جرعة الاختلاس متوفرة - : 
« ومن خيث ال مبنى الوجه الثانى أن 7 
المطعون فيه اذ أت أن للتهم سدد جزءا من 
الا أموال قب لأليوم المحدد للبيع والباق بعد ذلك 
التاريخ يكون قد فى نيسة التبديد عن النهم 
وتسكوزالواقعة الثابتة فى !له لاعققاب 
من الدين قبل 
التاريحخ المحدد للبيع وسداد الباق نعد ذلكلاضى 


(« ومن حيث أن سداد جزء 


نية التبديد الذى وقم فعلاقيلسداد كامل الدرين 
ولاضخلى هذا السداد المتأخرالمتهم من المسئولية 
الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىءا جوز 
عليه أوكامل الدين فاليم الحدد للبيع . 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الثالث أن محكة 
ا موضوع أغفلت تحخقيق واقعةطا اهميتها ىاشات 
براءة الطاعن وهى دفعه بأن كل العن المتحصل 
من القطن المحجوز عليه قام بتسديده للصراف 
قبل اليوم الحدد للبيع فلم تسأل الشهود الموقعين 
على محضر الجى المؤرخ ٠١‏ نوفير سنة 5و٠‏ 

2 ومن حيث أن محكة الموضوع فصلت فى 
هذا الطلب اذ ذكرتق الحم الاي لويد 
لأسبابه م أن ادماء ال بأن ماسدده قبل بوم 
الببع هو ثم نكل القطن الذى اتتجته الزراعة 
الحجوز عامها ادماء لايلتفت اليه إِذ لم حصل من 
الجبة امختصة عل امى بالجنى ول يباشره ضور 
مندوب من المركز وأن المحكة لاتلتفت الى محضر 
الى المقدممنه والمؤرخ ٠١‏ نوفيرسنة و١‏ 
واللوقع عليه من نائبٍ العمدة وشيخ البلد اذ 
أن هذا الحضرلم يرد على لسان الهم عند سؤاله 
محضر البوليس وبالمكس فقد اقر بهذا الحضر 
أنه جنى الحصول وحده 

«ومن حيث ان لحكة الموضوع المت المطلق. 


لتسكوين اعتقادها فى الاأخذ عاتراه من الادلة 


1 


موصلا للحقيقة وفى عندم الاأخذ يما يقدمه 
الاأخصام من ن الادلة ولا رقابة علييا فى ذلك 
حكلة النتقض والا "برام فلا اعتراض. على المكة 
اذلم تأخذ فى هذه القضبية بمحضر الجى القدم 
من الهم لقيام الشك لديها فى صحته . 

« ومن حيث ان :مئ الوجه الراء بع أن الحم 
الابتدائى الذى تأيد لاسبابه اثبت على لساق 
الطاعن أنه ذكر فى محضر البولس أنه جنى 
الحصول وحده مع أنه لم يقل ذلك وكل ماقاله 
أنه باع القطن بععرفته . 

« ومن حيث ان هذا الوجه غيرمنتج لانه 
مع قرض أن الطاعن ذكر أنه باع القطن بمعرفته 
ول يذ كر أنه جناه وحده فلاناً بلشكرت 
اللفظى على صحة الانهام وبالتالى لا تأثير 
على صحة الك لأن نتيجة العبارتين 0 
ولان المكم أثبت أركان الجريمة بما لايدع 


« ومن حيث انه ما تقدم تكون أوجه 
الطعن على غير أساس وبتعين رفضها . 
( طمن القأسى عبد العز يز المصرى ضد التيابة رقم 1418 
سنة ع اق بالهيئة السابقة ) 
37 
0 ابريل سنة سو ' 
ساس .دعوى لدى يحكمة الجنح . وجودشببة الجناية 
فيا . وجوبامتناعيا عن نظرها.المادة 6بوززت ٠‏ ج 
دعوى لدىحكمة الجنح . لا شبهة ل كرتا جع 
وجوب نظرها ٠.‏ : 
م٠‏ رشوة . عام هذه الجر عةقائونا بالايجابوالقبول.التظاهر 
بالقبول لقرض ٠‏ ليس,قبولا صحيحا.ايحاب الراتى 
وحده ٠.‏ شروع فى الرشوة .الادة جوع ٠‏ 
المادى, القانونة 
وآن عكة الجبم يجب علي االامتاع 


عن نظر الدعوى طبقاً للبادة 10/4 تحقيق, 
062 


١٠٠١ 


جناءات . إذا هى وجدت فى وقائعها شببة 
الجنايةوعندئذ ققط بمتنع عليه االتعدير بل يتعين 
أن تترك ذلك الى الممكمة التى بملكه . لآن 
حكيبا فى قوة القرائن الدالة على توفر عنصر 
الجنادة . أو فى ضعفها يكون تعرضا متها لأمر 
خارج عن اختصاصبا. أما إذا لم تقم لدى 
الحكة أية شسبية من حيث طبيعة الجريمة 
وكانت مقتتعة بأن الوصف القانونى الوحيد 
الذى يصمح انطباقه على الوقائع المقدمة اليها 
هو وصف الجتحة كأنمتعيتاعليها فىهذهاحالة 
أن تفصل فى القضية بحسب الوصف الذى 
اقتنعت بصحته وليس لما عندئذ أن نحم 
يعدم الاختصاص . 

أن جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا 
بايحاب من الراثثى وقبول من جانبالمركثى 
إيحابا وقبولا حقيقيين فاذا كا نالشخص الذى 
قدمت له الرشوةقدتظاهر بقبوهاليسبل على 
أولى الآمر القبض عل الرائى متلبساب>رعته 
فأن القبول الصحيح الذى تت بهالجريمه يكون 
منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى المسألة 
أ كثر من إيحاب من الراثى لميصادف قبولا 
هن الموظف فهو شروع فى رشوةمنطبق على 
المادة +و عقوبات . 

72 

« من حيث ان محصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن المتبمين اللذين كانا مع الطاعن دفعا 
أمام المحسكمة الاستئتافية بعدم اختصاصها بنظر 
التهمة لا؟نها جنابة إذ هى على فرض صحتها آعتبر 
رشوة تامة طبقاً لامادة 6م مى قانون العقوبات 
ومستوجبة العقاب عقتفى للادة #ة عقوبات 


مجصلة المحاماة 


لكن رصح للمتبمين أن يستفيدوا من الفقرة 
الاأخيرة هذه المادة التى تنص عل الاعفاء عند 
الاعتراف . ولكن المحكمة رفضت هذا الدفم 
وقضت باختصاصها مم أن المتبمين أقاموا الدليل 
على تمامالرشوة . وقد أخطأت الحكمةف قضائها 
بهذا (أولا) لا نه ليس لحكمة الجنح أنتتعرض 
للفصلفما اذاكانت الحادثة جناية أو جنحةوكان 
يجب أن تترك الفصل فى ذلك لحسكمة الجنايات 
لانه يكنى بمقتضىالمادتين 54 ١و174‏ منقانون 
تحقيق الجنايات أن نستشعر ححكمة الجنح وجود 
قرائن فى القضية يحتمل معها أن يكون اافعل 
جناية لكى تحك بعدم اختصاصها بدون تعرض 
منها لقصل فى قيمة تلك القرائن (وثانيً) لاأن 
جرة الرشوة تتم ممجرد قبولالوعد وقد اعترف 
المرشو يبول ماعرض عليه ولكن المسكمة 
اعتبرت تقدعه التقرير ىأول دسمير سنة٠سره‏ 
نافيا لام الجرعةكا عدت مفاوضة المتهمين فى 
مبلغ الرشوة تظاهراً منهبالقبول أريد بهالتوصل 
لضبط الواقعة وذاك خطأ قانونى لان جرعة 
الرشوة تم يمام الاتتفاق مع الموظف بصرف النظر 
عن مقأصده . 

« ومن حيث انه على فرض أن للطاعن أن 
لستفيد من دفم تقدم به غيره من المتهمين 2 
شترك هو ولا محامية فى إبدائه وأن له بناء على 
ذلك أن يتخذ منه مظعناً أمام حكمة النتقض مع 
أنه ل يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع 
وعلى فرض وجود مصلحة له فى المسك بأن 
الحادثة جناية لا جنحة معأنه ظل مذكراً وساطته 
فى الرشوة الى آخر دود من أدوار المرافعة ‏ 
علىفرض جو از ذلك كله فالطعنساقط من حيث 
موضوعهلا زحكمةالجنحإغا يجبعليها الامتناع 
عن نظر الدعوى طبقاً للمادة ١4‏ نمحقيق جنايات» 


مجملة المحاماة ش ١‏ 


اذا وجدت فى وقائعبا شيبة الجناية وعندئذ 
فقط تنم عليها التقدير بل يتعين أن تقرك ذلك 
الى الحتكمة التى تملكه لا نحكمها فى قوةالقرائن 
الدالة على توفر عنتصر النابة أو قى ضعفها يكون 
تعرضاً منها لاأمر خارج عن اختصاصها . أما إذا 
لم تنم لدى احكمة أية شببة من حيث طببعة 
الجرعة وكانت مقتنعة بأنالوصف القانونىالوحيد 
الذى نيصح انطباقه على الوقائع المقدمة اليبا هو 
وصف الجنحة كان متعيتاً عايها فى هذه الالة أن 
تفصل ف القضية بحسي الوصف الذى اقتنعت 
بصحته ولس طاعندئذ أن نحك إعدمالاختصاص 
والواقم من جبة القانون أن جرعة الرشوة لاتتم 
إلا بأيماب من الراثى وقبول هن جانب الم ركثى 
إيجاناً وقبولا حقيقيين . فأذاكان الشخص الذى 
قدمت له الرشوة قد نظاهر يقبوطا لسبل على 
أولى الأمر التقبض على الرائى متابساً بجرعته ‏ 
كا استظهرت محكمة الموضوع أنذلك هوالواقم 
فى هذه القضية ‏ فأن القبول الصحيح الذى 
تنم به الجرعة يكون منعدما فى هذه الخالة ولا 
كم ن فى المسألة أكثر من إيجاب من الرائى لم 
يصادفةبولا من اللوظن فبو شروع فى رشوة 
منطيق على المادة م عقويات التىطقتها حكمة 
الموضوع بحق . أماما عدا ذلك مماخاض فيه 
الطاعن من مخطئة حكمة الموضوع فى تقدير 
الوقائع التى استظهرت منها أن القبول لم يكن 
جديا فهو أعرض لأمر موضوعى قات فيه 
الحكمة نهائياً وليس للطاعن أن يعرض له من 
جديد أمام محكمة النقض ‏ ْ 
« ومن حرث أل محصل الوجه الثانى ان محااى 
الطاعن سك إمام الحمكة الاستئنافية بوجوب 
استبعاد شبادة الحواجه « ميشيل» المرشولان 
الطاعن طلب أمام محكة أو ل درجة استدعاءه 


أكثر من مرة لمناقشته فلم حضر ول يبد عذرا 
لتخلفه وقد أخذت محكتا أول وثانى درجة 
بأقواله بدون أن يناقش فمها ولم كشر محكة أول 
درجة الى هذا الطلب الجوهرى وحاءت المحكة 
الاستئنافية فأيدت بدورها الحك المستأنف من 
حيث الموضوع للأسياب التى بنى عليها وهذا 
يجعل الك المطعون فيهياطلا لما فيه منمساس 
بحةوق الدفاع وحرمان لامتبمين من حقهم فى 
مناقشة |أشهود ‏ 

« ومن حيث ان المستفاد من الاطلاع على 
ماجربات الدعوى مام محكة الموضوع اذالقضية 
أجات عدة مرات امام الحكة الجزئية الحضور 
هذا الشاهد وغيره وان المسكنة حككت بالغرامة 
على من تخلف ومنهم هذا الشاهد بالذات فاما 
شمن حضوره حكات فى الدعوى بناء على 
مانععته من أقوال الشبود الذين حضروا وما 
تضمنته أوراق التحقيق م نأقوال لهذا الشاهد 
امتخاف . على انها قما يتعلق بالطاعن لم نعول 
على أقوالهذا الشاهد وحدهابل اءدمدتأاضاً 
على أقوال التهمالا'ول المثبتة فى التحقيقاتالتى 
باشرتها النيابة . أما من حيث جوازالاعماد على 
الاقوال المدونة فى التحقبقات دون سماع أقوال 
الشهود شةويا ومناقشتهم فرجع ذلك إلى مدير 
محكة الموضوع واستطاعتها التعويل على هذه 
الاقوالوالاطمئتانالمها ذاذا استطاعت اننطمان 
فايسق القانون مايحرم عامباذاك ٠‏ علىان الحكة 
المزئية يبنت فى حكلها أسباب تعويلها علرهذه 
الاقوال التحريرية رغم مخلف قائاها عن الادلاء 
بها شقويا امامها مما يدل على انها أخذت يباعن 
ارتياح واطمئنان . ولمتكن المحسكة الاستكنافية بعد 
هذايحاجة الى الرد خصيعباً على ماطلبه متها الدع 
عن الطاعن من استبعاد هذه الاقوال لان ذلك 


1 مجملة المحاماة 


لانعدو ان يكو ندعاً موضوعياً وتجر يخا لبعض | للمتهم الأ 'خر فقضت حضوريا بتأسذ اليم 
الادلة القامة فى الدعوى - شفاهية كانت أو المستأنف فعارض حافظ سعد المحسكوم عليه 
كتابية ‏ فاذا تضمن الحم مايفيد ان الحكمة | غيابيا مالم يحضر حكت الحمكةالاستكنافية ٠‏ 
لم تر غضاضة فى التعويل على هذه الادلة كاذف | باعتبارمعارضتهكأن لم تسكن - وتقول النياية 
ذلك الرد السكافى على طلب الطاعن . أنه ماكان شغى للمحكمة الاستئتافية أن تشدد 
د ومنحيث انهلا تقدميتعيينرفض الطعن ٠‏ | العقوبة المحتكوم بها على حافط سعد المذكور 

( طمن ابراهم _لامه ضد ألنياية رقم لأعاستة مق - باليتة لانه هو الذي استأنف وحده محمكة أول 
06 درجة ولأن استثنافبا هىكانمقصودا بهتشديد 
4 العقوبةعل زميلهققط وبهذ ايكون الى الملعون 

84 أيريل سنة ججم»ة فيه قد اخطأ فى تطميق القانون ٠‏ 

إل ا 

: « ومن حيث أن النادت من اوراق الدعوى. 
الميدأ القانونى 1 أن استئنا النياية الحاصلين فى يوم ”© يونيه 
اسكناف الممنبم وحده إبماحصل لمصلحته و رف وفاغة ٠١‏ ستمبر سئة١#‏ إكانا 
الخاصة فلا يسوغ معه للمحكة الاستئناققة | بالنسية للمتهم الا خر عن الم الغيانىالصادر 
أن تشدد عليه العقاب مبمالاحظت ف الهم | عليه وعن الك الثانى الصادر ف المعارضة 
اداه من القطأ فق تشدير الوقائع أو فى الرفوعة منه وأن ا هو الذى 
تطبيق القانون . استأنف وحده الح المضورى الذىأصدرته 


2 حكة أول درحة . 


من حيث أن مبنى طعن النيابة انها لهمت | يحصل لمصلحته الخامة فلانسوغ معه للمحكمة 
حافظ سعد مد وآخر يتبديد ثنحوشعيرحجوذ | الاستثنافية أن نشدد عليه العقاب مهمالاحظت 
عابهيا ‏ وتديتهنا لحكة جنح كفر الشيخ فى المك المستأنف من الخطأفى تقدير الوقائع 
فكت تلك الحكة حضوريا بحبس حافسظ | أوفى تطريق القانون . 

سعد شهراً واحداً مع الشخل واعاف افيه « ومن حيث أنه لذلك يتعين تفض الحم 
وغيابيا بالنسبةلمتهم الآخر بحبسه شهرا واحدا | الغيابى الصادر من الحسكمة الاستئنافية بتاريخ 
معالنقاذ فاستانف حافظ سعد هذاالمم ادي | 15 ديسمير سنة بسه1 الذى أصبح غير قبل 


7 يونيه سنة 1908 واستأأتفتهالنيابةيومصدوره | للمعارضة بالك الصادر ىم فبرايرسنة عسو 

تند المنهم الآخر ‏ ولا مارض هذ امتهم الآخر ١‏ التناضى راع نمة التى رفعت كا سها7 

ضد لنهم حرو رص 7 القاذى باعتار المعارضة التى رفعت كانهالج تكن 
. 


الغائي وحم فمعارضته بايقاف تنفيذالعقوبة وتطبيق القانون . 

الحسكوم بها عليه واستأنف هو الم الصادر | م ومن حيث ان حم محكمة أول درجة 
فى المعارضة واستأتفتهالنيابة كذلك نظر تمحكة المستأنف قضى محيس حافظ سعد محمد بالمجبس 
نى سويف الاستئنافيةهذهالاستئتافا نوقضت شهرا واحدا مع الشغل وإقاف التنفيد . 

فيها غيابيا بالنسبة لحافظ سعد بمحبسه شهرين (طعن التيايه ضد حافظ سعد رفم ١49+‏ سنة ” ق -. ,الهيئة 
الشغل أى أنها شددت عقوبته - أما بالنسية | اسابقة) ١‏ 


. : / مجسلة المحاماة س 


أول عابو سنة عم 
+ تزوير ١‏ القصد الجناق.عتاصره ٠.‏ 
ب« جيل المزور بنتائج تزويره . لاينفى القصد الجنائى . 

لمبادى. القانوتية 

١‏ القصدالجناتى جر ية التزو بر ينحصر 
فى أمرين : الأول عل الجانى 550 
جربمة التزوير جحميع أركانها التى تتكونمنبا 
طلقا للقانون أى آدراكه أنه يغير الحقيقة 
فى حرر باحدى الطرق المنصوص عليهاقانونا 
وان من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن 
الحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادى 
أوأدنى حال أوحتمل الوقوع يلحق باللأافراد 
أو بالصالالعام . والثاتى اقتران هذا العلم بنية 
استعال المحرر المزور فيما زور من أجله 
ذلك الاقتران المعير عنه عادة بأنه هو النية 
الخاصة قى جر بمة التذوير ( لدتعمهم5 1201 ) 

العم المشروط توافره مبدئيا لتحقق 
الركن الأدبى لجرعة التزوير والذى يتطلب 
فيه الاحاطة يجميع أركان الجريمة يكنى فيه 
فى بعض الاحوال أن يكون علا فرضيا 
ومخاصة فيما يتعلق باحاطةالعلم بركن الضرر 
فانه لايشترط أن يعل الممهم علما واقعيا فعليا 
أن تغمير الحقيقة الذى ار تكبهمن شأنه أن 
بحدث ضررا بل من المتفق عليه أنه يك أن 
يكون فى وسعه ومن واجبه أن عل ذلك . 
ويستوى فى هذا ان يكون عدم عليه ناشئا 
عن جبل بالقانون أوجبل يحقيقة الواقع اذ 
أنه يحب أن .تحمل جميع النتائئج المترتبة 
على تغييره للحقيقة والى كان من واجبهوق 


قشع أن كدي لخبيال عسو لا 1 : 
الكو 5 
« من حيث أن محصل الطعن ان الواقعمة 
الثابتة فى الحم لابعاقب عليها القانون ل نهوان 
كان قد وقم من الطاعنين تغييرللحقيقة ضر 
ضيط واقعة طمنحةغرة 00 سنةة !ةا الوايل 
وكان هذا التغير من شأنه أن يحدث ضررافان 
الركن الادنى لهرعة التزوير وهو ركن القتصد 
الجنائى منعدم فى هذه القضية ذلك بأق الطاعنين 
أقدما على هذا الفمل يسذاجةمن لايد رك خطورة 
العمل الدى أتاه * وقد دفع الطاعتان بهذا أمام 
المحكة المزئيةفل ترد عليه حك هابا كثرمنقوطا 
أن الجبل بالقانون ليس بالسبب المبرر للجريمة 
وتاستها فى ذاك الحكمة الاستئنافية اذ أيدت 
المك المستأنف للأسباب التى بنى عليها . ولا 
ينكر الملاعنان صحة الفاعدة التى قررها الحم 
الطعون فيه والى؟المستاأنف من قبله ولإيتمسكا 
بالجبل ع لاعتبار انه عذر مبررللجرعة واعا سكا 
بهباعتبارانهمعدم أركن النية لانه لا يكنى للعققاب 
على الروير أن يكون العمل فى ذانه مضراوانما 
يجب أن يكون المتهم بصيرا بالضرد الذى يترتب 
على فعله ومدركا له اذ ان ر كنالقصد فى التروير 
جب أن ينصب على جميع عناصر الجرعة ٠‏ 
« ومن حيث أن ماخصس الواقمةحسبالثات 
فى الحم المأعون فيه أن شخصا يدعى سالم 
الطلياوى عامل عند رياض حسين بيدق الطاعن 
الثانى ضيط يحمل لينا مغشوشا فاستدعى لمر كز 
البوليس للتحقيق معه فذهب بدلا عنه السيد 
منصور على وهو عامل آآخر عند رياض حسين 
بيدق وتسمى ف محضر البو ليسيامم سال الطلياوى 
المتبم الحقيق كأ ذهب معه حسين حسين بيدق 
الطاعن الاول وتسمى بامم أخيه الا كبررياض 


14 مج لة المحاماة 


حسين ببدق صاحب :محل اللبن وبعد اكتشاف 
الامراتهمتهم النيابة بأنهم اشتركوا مععبدالخليم 
صبحى أومبائى البوليس يقسم الوايلى الموظف 
الحسن ألنية فى ارتكاب تزوير فى حضر صبط 
واقعة المنحة كرة #٠6اسنة‏ وب؟ة! د 
الوايلى بالاتفاق مع هذا الموظف وذلاكبان تسمى 

السيد منصور على التهم الاو همساو ىّ 
وتسمى حسين حسين سدق المتهم الثانى با 
رياض حسين سدق امتهم الثالث ف القضيةالخاصة 
بعرض لبن معشوش تلبيعم مم عامهما بغشهولان 
المتهم الثالث رياض حسين بيدق اقم التبمين 
الاول والثانى وحرضهما علىارتكابهذهالجرعة 
فوقعث جرعة الزوير بناء ع لهذا الاتفاق وهذا 
التحريض . وقد قضى عليهم بالعقوبة بمقتضى 
الحكم المطعون فيه . 

د ومن حيث ان القصد الجنائى فى جرعة 
التزوير يتحصرق أمرين الاول عل الجرم يانه 
يرتسكب جريمة النزوير مجميع اركائهاالتىتسكون 
منها طبقا للقانون أئ ادراكه انه بغير الحقيقةفى 
حرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وان 
من شأن هذا التغيير لاحقيقة لوان!رراستعمل 
ان يترتب عليه ضررمادى أوأديى حال أو تمل 


الوقوع باحق بالافراد أو بالصالح العام والثانى. 
اقتران هذا العلم بنية استعال ال حر رالمزورفيا زود 


من أجله ذاك الاقتران المعير عنه عادة بانه هو 
النية الخاصبة ففجرعةالتزوير( [دأءةمة 101 ) 
« ومن حيث انه لانزاع فى ان الطاعنين عند 
ماارتكبا فعلتهما كانا يدركان انما يغسيران 
الحقيقة فى حضر دسى بطريق اتتحال شخصية 


الغيركا لا نزاع فى انهما كانا اذ ذاك مضطلعين. 


بنية استعمال هذا المحضر المرور فما زور من 
أجله وهو الحاول محل المجرمين المقيقيين فى 


لحا كة وفى تنفيذ العقوية النى قد يقضى بها 

« ومن حيث ان الطاعنين ينازطان فى أنهما 
كانا يعامان بترتب أىضرر عل ما فعلاهويولان 
أنهما بحسب مداركيما وبيئتبماكانا يعتقد 
جواز الحاول محل غيرها فى تحمل العقو بةالتىقد 
يمَغى يبا عل ذلك الغير وأنه مع اعتقادماه ذا 
فلا محل لٌْاخذتهما بقاعدة ان الجبل بالقانون 
ليسعذرا ميرراللجرعةتلكالقاعدةالتىا خذتهما 
بها حكمة أول درجة وتابعتها عليبا المحكمة 
الاستئنافية مع انبما لاشكرانها وانما يقولانان 
اعتقادها ذلك ناف لشرط النية الخامبة اللازم 
توفرها فى جرعة التزوير وهى قيام الاعتقادفملا ' 
بأن العمل من شأنه احداث الضرر 

د ومن حيث انه بقطع اانظر جما فى عبارة 
الطاعنين من الخلط بين العلم بالضرر وبين النية 
|الخاصة (لدأع6مة 201 ) التى ماهيتها عاسلف 
هى < أي ةاستعال الجر رالمزور فما زود من اجله» 
بطم النظر عن ذلك فان ركن الضرر فى الجرعة 
ألتى وقعت من الطاعنين متوفر فعلا لما فيها من 
مساعدةالمجرم الميتىعل الافلاتمن العقادومن 
مخالفة ذلك للقواعد الاساسية اقانون الجنائى 
القاضية يشخصية ا'عقوبة أى يعدم توقيعها 
الاعلى شخص مر تكب الجريعة فهما إذذقد عيثا 
بالنظام العام الذى يقضى بأن لاتزر وازرة وزد 
أخرىوفى ذلكالعبث من الضررالحققمالايخق. 

« ومن حيثانه معالتسليم يما يقولهالطاعنان 
من جبة اعتتمادها بآن لاضرر فأن القاعدة التى 
قررها الحم المأعون فيه - وهى عدم قيول 
الاعتذار يحبلالقانون ‏ لاتزال سليمة م نميع 
الوجوه فا ان الجهل بالقانون لايصح اتخاذه 
عذراً مبرراً للجريمة فلا نصح كذلك اتمخاذه 
ذريعة لننى الركن الادبى فى الاحواالتى .رض 
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فيها على الفاعل العلم بنتائج فعله ‏ ذلك بأن العلم 
الشروط توفره مبدئيا لتحقق الركن الادبى 
لجرعة التزوير والدى يتطلب فيه الاحاطة يجميح 
أركان الجريمة يكنى فيه فى بعض الاحوال أن 
يكون عام فرضياً ومخامبة فيا يتعلق ياحاطة العم 
بركن الضرر فانه لايشترط أن يع انهم علمياً 
و اقعياً فعلياً بأن تغيير الحقيقة الذى ارتكبهمن 
شأنه ان محدث ضررداً بل من المتفق عليه انه 
كق أن يكون فى وسعه ومن واجبهأن يعلرذلك 
وستوى فى هذا أن يكون عدم عامه ناشع عن 
جبل بالقانون أوجبل محقيقة الواقع إذ انهيجب 
فى هذه الحالة أن تحمل حميع النتائج المترتبة على 
تغيره للحقيقة والتىكان من واجبه وفى وسعه 
ان يتحرى احْمّال حصوطا . 

د وهن حيث اله من ذلك بين ان القصد 
الجنائى متوفر وأن الحم المطءون فيه قد 
أصاب إذ لم يقم وذتا لا تمسك به الطاعنان من 
الحبل بنتائح الفعل الذى قارفاه ويكوزالطعناذن 
واجب الرفض 


(طمن حسين حسين بيدق وآخر ضد النيايةرقم ١4١‏ سنة ؟ اق 
إلمبية السابقة ) 


١١ 


أول مابو سنة م١‏ 
(نقض) اجرارات . شاهد . بعاعهيمدالعين . أعادةسو اهمد 


لشم لللمشسة 


جماعغي رمف نفس ى الجلسة بيد اعادة نحليفه . لاعيب . 

الميدأ القانونى 
إذا سمعت المححككة شبادة شاهد بعدحليفه 
الهين ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شبودا 
آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى 
فليس واجبا عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة 
أخرى بل أن كل اجاباته على 1٠‏ يوجه اليه فى 


ة الثانية الحاصلةأثنا المسة فشا 


| هذه المناقشة 


0 


حيث أن حاصل الوجه الاول ان الحمكة 
أعادت سوال أحد الشبود - وهو السيد على 
هلال - دون اعادة تحليفه العين - وان هذا 
بعد تقصاً مبطلا للاجرأآت إذ اليين التى أداها 
ذلك الشاهد فىالرة الاولى لاتنسحب عل شهادته 
فى المرة الثانية . 

« وحيث انه بالرجوع إلى محضر جلسة ١6‏ 
فبرايرسنةسم» ٠‏ عل ازالممكة بعدان استحضرت 
من بدعى الميد على هلال وحلفته اليين وسععت 
شهادنه قد استدعت شاهدا آخر ددهو تمدعلى 
صالح - وقبل ان توجه الى هذا الاخير أى 
سر الع نلا إعادة سؤّال السيدعلىهلال !لذ كور 
قأمرت باخراج مد على صالح من الجلسةواغت 
ماراته من سوال السيد على هلال . ولما كان 
هذا الاخير أدى المينقيل “عاعهف الدفعة الاوى 
كا سيق البيان ‏ يكن . هناك محل لامادة 
تحليفه اليين إذ ماوجه إليه من الاسكلة يعدفتر 
استدماء مد على صالح واخراجه من الجلسة ١‏ 
يكن فى الواقم إلا نكلة لشبادته على ان امحكمة 
لوكانت أعادت سو ال هذا الشاهد<تى بعدسعاعبا 
شهوداً آخر نأواثناء مرافعة الحصومقالدعوى 
لماكان واجياً عليها أن تعيد #ليفه الهين مرة 
أخرى بل المفبوم انكل اجاباته على مايوجهاليه 
فىهذه المناقشة الثانية الحاصملة اثناء الجلسة تفيسها 
هى واقعة تحت الهين الاولى . وعليه يكون هذا 
الوجه متعين الرفض -. 

00 وحيثان الوجهالثانى تلخس أن الثات 
فى حضرالجلسة ان أحد الشبود الذن استئندت 
الحكمة إلى أق وام وهو الميد على هلال 


11 شْ يحلة اللحامأة 


المتقدمذ كره ‏ ضعيف البصروليس ف استطاعته 
الزييز بين من ضرب بعصا ومس ضرب بفأسولا 
معرفةموقمالضرب . وازهذا عيبميطل للحم 

د وحيثانمفضلاعن ازمايشكو منه الطاعنق 
هذا الرجه متعلق بالوشوع وبا لقاشيهوحده 
من حق التقدير : فأن ماشهد به هذا الشاهد لم 
يكن الدليل الوحيد الذى عولتعليهالحكة بل 
هناك شاهدرؤية آآخر - هوع أو زيدحود - 
أو تكنت المحكمة على شهادته لادانة الطاعن 5 
وعليه يكون هذازالوجه إواجبأرفضه ألضاً . 

« وحيث: انإ محصل الوجه الثالث ان التهمة 
وجبت إلى الطاعن بصورة غامضة شائعة بينه 
وبينمتهم آخر بدوزيبان نوع الآلات ولاموقم 
الضربات ولا الضربة التى أحدثت الواة . وان 
المحكمة يدون سسق تلبيه الطاعن ذ كرت ان 
تهمة الضرب بالقأس ثابتة على الطاعن وانه هو 
الذى أحدث الاصابة التى سببت الوفاة وازعدم 
كثميبه إلى ذلك مبطل للاجراءات . 

« وحيث نالثابت بال المطموذفيهان التهمة 
التى أسندت الى الطاعنهى أنه وابنه ضريا الجى 
عليه على جسمه ورأسه يلات راضة ولهيقصدا 
من ذلك قتله ولكن هذا الضرب أفضى الى 
موته . هذه هىالتهمة الصرحة التى أسندت الى 
الطاعن وابنه معا . فلما محثتها الحكمةئيت لا 
ان التهم الثانى ‏ أى ابن الطاعن س ضرب 


المينى عليه فتكسر ذراعه وان لادخل لهذه 


الاصابة فى وفة الهنى عليه . وازالوقاةاماحدثت 
يسبب اصايات الرأش التى أحدثها الطاعن وحده 
باستعاله آآلة راضة . ومن أجل ذلك قررت بأن 
ماوقع من ابن الطاعن ليس إلا جنحة منطبقة 
على المادة 06+ فقرة أولى من قانون العقوبات 
وان ماوقم من الطاعن جناية داخلة نحت أحكام 


المادة 7٠١‏ فقرة أول مري القانون المذ كور 
وحكمت على كل منهما عا تقتضي هك لمن هاتين 
المادتين . وواضح من هذا ان الطاعن لم يناجا 
بتهمة جديدة غير التى أشندت أليه من أو لالامر 
حتى كان يقتضى تنبيبه كما يدعى هو الآن إذ 
أصل الاتهام ظاهر ولا ابهام فيه والتفريق الذى 
أجرته الحكمة أخيراً على الصودة المتتقدم ببانهالم 
يكن إلا قتيجة ماباشرته هى من التحقيق هذا 
الممدد وما خصت به هذ! الطاعن لم مخرج عن 
نفس الافعال التى شعلها أصل الانهام ٠‏ وعليه 
تكون هذا الوجه واجما رفضه كذلك . ش 


( طمن يوسف أحمد ضد الثيابة رقم ١469‏ سنة م قى بالحيئة 
اسابقة ) 


١١ 
أول مابو سنة سمو ى:‎ 
اثبات النزوير.خطاً الحكم‎ ٠ تزوير. حك استمال ورقة مزورة‎ 
. لاعيب‎ ٠. فى تاريخ التروير أو عدم تحديده‎ 

الميدأ القانونى 
إذا كانت جر بمة التزويرمةطوعا ب قوطبا 
والمحاكة مقصورة على جرية الاستعرال * 
فأنه يكنى أن يكون الك الصادر بالآدانة 
فج ر يم ةالاستعالقدعن باثيات تواف رالأركان 
الخاصة بجريمة التزوير . ولايخض من قيمة 
الحم أن يكون لم بحدد تاريخ التزوير أو 
يكون أخطأ فى تحديد تارخه مادامتجريمة 
الاستعمال مقطوعا بأنها ماتزالقائمة . إإما 
بهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت لمحا كهة 
دائرة على جر بمة الزوير نفسما ليعلم ما إذا 
كانت الجرية قائمة أم سقطت بمضى المدة . 


لل النياماة 3 


الى 

. « من حدث أن محصل الطعن الوارد بتقرير 
الأساب الْوْ دح ؟٠‏ مارسسنة 9# أن جرعة 
الاستعمال وان كانت مستقلة عن جرعة التزوير 
الا أن الاولى تنوم على وجود الثانية فلا بد أن 
شتمل الحم القاضى «الادانة على الادلة المادية 
عل التزوير وقد تناقض المكمان الابتدائى 
والاستئنانى فى نسية التزوير للطاعن . فبيما ترد 
أوهها أن العققد لأزور منعمل الطاعن اذا بالثانى 
لعتبر الطاعن شريكا فى جرعة التروير لفاعل 
أصلى هو والده وشتان مادين النظرين فان كلا 
منهما يقتضى تقديرا خاصا لركن العلم المطلوب 
فىجرعة الاستعالومس لكاخاصا ىطريقة الدفاع 
- وفوقذاك فقدخلا الحكم المطعوزفيهمن بيان 
طريقة التزوير ووقائعهوهذامايعيب! > ويبطله . 
«ومنحيث ازمن أركان جريمة الاستعمال و جود 
محرر مزور وهدا يقتضى أذيبين الحكمالصادر 
بالادانة فجريعة الاستعمال أنهناك جرعة تزوير 
مستوفية الاركان ومتى كان الحكم مشتملا على 
هذ االبيازفلايهم بعد ذلك أنيكو زمرتكبالتروير 
هو هو من استعمل الحرر المزور أو غيره لانه 


لاإشترط أن يكون الاستعال حاصلامن نفس المزور . 


فعبى فرض اختلاف نظر السككين الابتدالى 
والاستئنانى المطعو زفيهفمابتعلق عر تكب التزوير 
فانذلك لايغض من قيمة الك الثانى علىأن الحم 
الثانى وهوالمطعوزفيه لم مخالف ماائيته الحم 
الأول بلهو يدملا سبابه غابةالامر أنه تأ كيدا 
لثبوت علالطاعن بتزوير العقد الذى استعمله ‏ 
على فرض أنهليس هو تفسه المرة كب للتزوير - 
قد المع الى ان الطاعن كان وكيلا عن والده وانه 
بحم هذه الوكلة وجي ما وقع منه شخصيا من 
التصرفات كان اعم الناس بقيمة ذلك العقد 


امحلف عن الوالد وأنه ماكان ليسوغ له انيجارى 
ااه فها ارتتكبه (اى الاب)م نتزوير . والقدكان 
هذا البيان من جاني الحكة الاستئنافية ردا على 
ماقاله المداقم عن الطاعن أمامبا مجلسة المرافعة 
عندمناقشته فى مسألةالعم بأنالعقدالذى استعمله 
مزور « كن أن تقول ان والده ( أى والد 
الطاعن ) هو المزور مثلا » اما فما بتعاق يبان 
طريقة التزء ير فان المستفاد من مموع عبارات 
المكم الابتدائى المؤيد استثناقيا لاسبابه.ان 
التزوير حصل باصطناع محرر مزور والتوقيم 
عليه يخم للمجنى عليها ومادامتالممكةقدبينت 
ان هناك تزويرا بطريقة من طرق التزوير المشار 
اليها والقانون وازالطاعن استعمل الحرر المزود 
مع عامه بتزويره فالحسكم صحيح من هذه الجبة 
والطعن متّعين الرفض 

« ومن حيث ان محل الطعن الوارد بتقرير 
الاسباب المؤرخ ١١‏ مارس سنة جم؟١‏ انكلا 
الحكمين خلا من تبيان طريقة التزو.رفضلاعن 
ان الطاءن قدم دايلا يقطع بوحود العقدقيل م 
مايو سنة 1+٠‏ الاوهو مستخرج رسعمى بوفاة 
احد شبود العقد الذىتوق فى ذلك التاريخ فم 
تأخذ الحكمةنهذا الدليل بل ذهبتالى أزالعقد 
اصطنع فى تاريخ لاحق وبذلكتكون اخطأت 
فى ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة . 

« ومن حيث انه يكنى فى الرد ع لالشطرالاول 
من هذا المطعن ماسيق ايراده فى معرض الرد 


عل التقرير الاول . 
اما ما دعيه الطاعن من خطأ الم المطعون 
فيه فى محديد تاريخ التزوير فلاحمية له لانه يكنى 


ان مكون المي الصادر بالادانة فى جرعة 

الاستعمال قد عنى بائنات توفر الاركان الخاصة 

بجريمة التزوير - وليس منها بطبيعة الحال تاريخ 
0( 


4 مج لة المحاماة 


وقوع الجرعة ‏ وانا يهم نحديد هذا التاريم اذا 
كانت الحاكة دا ثرة على جرية التزو, ليعل مااذا 
كانت الجريعة تأئمة ام سقطت بمضى المدة . ناذا 
كانت جرية التزوير مقطوعايسقوطبا والحاكة 
مقصورة عل جرعة الاستمال .كما هو الشأن 
فى القضية الحالية ‏ فلا مض من قيمة الحم 
انكون لم يحدد تاريخ التزوبر اويكون اخطأق 
نحديد تاريخه مادامت جرعة الاستمال مقطوعا 
يأنها ما تزال قائمة . 
ومن حيث أنه لاتقدم يتعينرفض الطعن . 
( طمن عيداللام امد ضد النيابة وآخرين مدعين مدتى 
رقم ١470‏ سنة 3 فى - بالحيئة السايقة وحضور حضرة حمدجلال 
صادق أقدى وكل ياية بالاستتاف) 
ن 
أول مابو سنة 7م١١‏ 
دفاعشرعى ٠.‏ تقديرهذا النلرف . موضوعى . عحل تدخل 
المبدأ القانوق 
تقدير أنالمتهم كان فى حالة دفاع ضرورى 
لردالاعتداء أوغيرضرورى مسألةموضوعية 
من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها 
بدون رقابة علها فى ذلك من محكة النقض 
اللبم الا اذا كانت الوقائع الى تثبتها احكمة 
فى حكمها دالة بذاتها على تحقق معنى الدفاع 
الشرعى قانونا وأنها فى القول يعدم قيامه 
أخطأت فى فهم هذا المنى 
الى 
« من حيث ان مبنىالطعنان حك ةا موضوع 
اذ أدائت الطاعن طرق لامادة 05 من قانون 
العقو بات أخطأت فى تطبيق الفانون على الواقعة 
:التى أثبتتها فى حكبها لان تلك الواقعة تدل على 
'قيام حالة دفاع شرعى عن النفسن . 


« ومن حيث ان الواقعة الثانّة فى الحم 
تتلخصصف انه يدها كان الجنىعليه وفريقهيعملون 
فى غيطهم اذ أقبل الطاعن وفريقه طالبين سد 
ا مروى ليتمكنوا من رى رز راعتهم فأبى الفريق 
الاول فتقدم الطاعن وفريقه لسدهابالقوةفأراد 
المينى عليه منعهم فتعدى عليه الطاعن بأزضربه 
بالطورية على ظهره وتعدى أحد أنصار الطاعن 
بضرب آخر من فريق الجنى عليه بالقأس وتدخل 
بعض الشهود لمنع استمرار المفشاجرة وعند ذلك 
توجه الطأعن وفريقه إلى غيطهم الواقمعلىمسافة 
عشر أقصاب من غيط المنى عليه وقد استفز 
هذا الاعتداءانجىعليه وفريقهفاحضروا عصيهم 
وتوجهوا بها تحو غيط الطاعن فتقابل الفريقان 
وقامت المضاربة وننج عن ذلك ان المتهم الاول 
أى الطاعن ضرب عمداً المنهم الرابع أى الى 
عليه بالفأى فى مقدم رأسه فأحدث به جرحاً 
قطعياً وكسراً منخسقاً بالعظم الجببى نشأ عنه 
عأهة مستدعة كا أصيب آخرون من الفريقين . 

« ومن حيث أن الم 
اثبت الواقعة بالكيفية المبينة آثفا تنى قيام حالة 
الدفاع الشرعى لدى الطاعن مستندا فى ذلك على 
ان ما ظبر من ظروف الحادثة م سيق ايضاحبا 
وما قرره قرنىسالم خلف شاهد الفريقينصريح 
فى أن النى عليه وفريقه #ابلوا فى غيطالطاعن . 


المطعون فيه بعد ان 


وفريقه وتضاربوا معا ولذا لم كن الشاهد 


المذكور أن ييز الضارب منهم للا خركا اسةند 
على ما قرده المتهم الثالث وهو من فريق الطاعن 
من انه «لمأ اراد مئع المشاجرة بين الفرشين اذ 
رأى الناس حجر وخ لابر يدون ذاك متحفزين 
لبعضهم » واستخلصت المحكة م نكل ذلكان 
الواقعة كانت مشاجرة بينالفريقين نجددت سبب 


النزاع على الماء وان المنهم الاول أى الطاعن لم 
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كن فى حالة دفاع شرعىعن تقسهلانه كان عكنه 
بكل سهولة ان يبتعدعن المتهمين الرابع والخامس 
أى المينى عليه وآآخر من فريقه حينها حضرا 
لغبطه فيتفادى بذلاك كل خطر يتبدده ولكنه 
/ يفعل وقابابما حاملا لافأسك! شبدبذاكقرق 
السابق الذكرواشتبك معهما فى المضارية . 
« ومن حيث أنه يؤحد ما تقدم ان محكمة 
الموضوع اذ أثيتت أن اللنى عليه ذهب الى 
الطاعن. فى غيطه بنية الاعتداء لم تر مع ذلك ان 
الطاعن كان فى حالة دفاع ضرورى ارد الاعتداء 
لأّنمكان فى وسعه أن ستعد عن المعتدن وأن 
ييتفادى كل خطر يتهدده لكنه ليفعل نل صمدلما 
حاملا فأسه ووقم منه ماوقم. وتقدير أالطاعن 
كان فى حالة دفاع ضء ورى ارد الاعتداء أو غير 
ضرورى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة 
الموضوع الفصل يها يدون رقابة عليها فى ذلك 
من محكة النتقض اللهم الا اذاكانت الوقائع اأتى 
تتبتها ف حكها دالة بذاتباعل تحقق ممنى الدفاع 
الشرعىقانونا وانها ف القول بعدم قيامه اخطأت 
فى فهم هذا المعنى . وذاك ليس حاصلا فى 
الدعوىالالية . 
« ومن حيث انهما تقدم يكون الطعن على 
غير أساص ونتعين رفضه . 


( طمن وأصل عويس سالم ضدالكيابة وآخر مدعى مدتى رقم 
698 ستة م ق.دباهيتة السابقة) 


اذا 
أول مابو سنة سمو | 
جر مة الامتتاععنتسلم الطفل الىحاضنه . وجو بالاشارة 
الى حم الحضانة فى الك الذى يناقبعليها ٠‏ 
المبدأ القانونى : 
اذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليبا 


فى المادة 5 من قانون المقوبات صدور 


حك بالحضانة فيجب أن يشير الح القاضى 
بمعاقبته على هذه الجرعة الى أن هناك حك 
قاضيا بضم الطفل الى حاضنه . فاذا هو سكت 
عن تجلية هذه النقطة الجوهرية فى سكوته 
اخلال يحق الدفاع فضلا عمايترتب عليه من 
تعطيل حقمحكةالنقض فمراقبة صحة تطبيق 
القاون عل الواقعة وذلك مما يعسبه ويبطله . 
امكو 

« من حيثان محميل الوجه الثالث م نأوجه 
الطعن أن الطاعن دفع بأنه لايملم شيا عن 
الك الشرعى المقول بأنهقضى يضم ابتته الى 
امها فسكان واجباعل امحمكة قبل الكبالعقوية 
انتبحثذاك الم د كد مبلغ أيره بالنسبة 
تاطاعن وهل هو حضورى أم غيابى صحيح أم 
باطل وهل هو قضى حقيقة بالحضانة لخير الطاعن 
حتى يكون هناك محل لتطبيق حك المادة 04 
من قانون العقوبات عليه . أما وهى لمتفعلذيك 
فتكون قد أخات بدفاع الطاعن وبالتالى أخطأت 
فى تطبيق القانون . 

د ومن حيث انه بالاطلاع على محضر الجلسة 
الاستئتافية المنعقدة بتاريخ 4 دسمير سنة 
+« إ نبي نأن الطاعن أنكر حقيقة صدورحكم 
بالحضانة فكان يجب تلقاء ذلك أن يشير ١‏ 
المطعون فيه الى أن هناك حك من هذا القبيل 
صبدر بشم البنت الى أمها كيما يكون هناك محل 
لمعاقبة الطاعن على امتناعه عن تسلم الطفلة الى 
من قَعْى لها شرعا محضاتتها . 

« ومن حيث ان فى سكون الحم عن نجلية 
هذه النقطة الجوهرية اخلالا محق الدفاع فضلا 
جما يترتب عليه من تعطيل حُق هذه المحمكة 
فى مراقبة صحة تطبيقالقانون علالواقعة وذلك 


7 مجملة المحاماة 


ما يعيب الحم ويبطله بلا حاجة الى بجمسائر 
( طعن عمد عفيفى على ضد النابة رقم ١119‏ سنة #اق - 
بالحيلة السابقة) 
0 
8 مأيو سنه عسو( 
١‏ - عند دي ٠.‏ نسليمه لللدين . عدم رده الى الدائن . سرقة 
5 - (نقض) شبود . خماعهم أمام محكمة ثانىدرجة ٠‏ لاالوام 


حلول دائرة حل أخرى رأت استدعارشبود لسواعهم , 
عدول الدائرة الجديدة عن اعم لاعب 


المادىء القانوننة 

١‏ - أذاطلب مدين الى دائتهاحضار سند 
اللدين امحررعليه لدفم جانبمنالدين والتأشير 
به على ظهرالسند فأحضر الدائن السند وسليه 
باه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع 
وردهاليه نفس المجلس , فان هذا التسلي ليس 
م نوع التسلم الناقل للحيازة بل هو تسليم 
أقتضته ضرورة اطلاع المدين علل السند 
المأخوذ عليه للتحقق من أنه هوالسند الموقم 
عليه منه والتثبت من قيمة المبلغالذى لا يزال 
بذمته للدائن على أن يرد المدين الى ندللدائن 
فى نفس المجلس » فهو تسلم مادىبحت ليس 
فيه أىمعنى من معان التخلى عن السندبلهو 
منقبيل التسلم الاضطرارى المجمع على أنه 
لا ينقل حيازة ولا ينق وقوع الاختلاس 
المعتير قانونا فى السرقة اذا ما احتفظ المدين 
بالسند عل رغم ارادة الدائق أو تصرف 
فيه بوجه من الوجوه. 

» - ان محكة ثالى درجة ليست ملزمة فى 
الاصل بسماع ثنبود الا اذارأتهى ضرورة 
ذلك . فاذا رأت احدى الدوائر ما يدعو الى 


سماع الشهود ثم 'تغيرت وحلت محلبا دائرة 
أخرى فانها تكو نمطلقة الحرية كس ايقتباى 
انخاذ ماترىمن الاجراءات ولا يصبح لزاما 
عليهبا أن تست و ضح الشبود الذين سيق 
للدائرة تاها ايضاحيم وخصوصا 
اذا كانهو لا.الشبودالذ ين سمعو اف التحقيقات 
الابتدائية ثم أمام محكةأولدرجة وليزيدوا 
فأقو الهم الىأدلوا-اأمام الدائرة الاسكنافية 
الأولى شيئا جوهريا وكان للدائرة الثأنيةبحكم 
القانون أن تعتمدمن أو لالأمرعلماهومدون 
منأقو لمم ف الاوراق وأنتجترى” مها بغيرطلب 
سانات أو |يضاحات جديدة . 
امهو 

د من حيث انمحصل الوجهالأول من أوجه 
الطعن الت تضمنهاتقر ير الأسباب المؤرخ 4 مارس 
سنة سو ١‏ أن الواقعة الثايتة بالمم ليست مما 
تنطبق عليه المادة 74 من قانون العقوبات بل 
هى جرعة خيانة أمانة ما نطبق على المادة ةم 
عقوبات . ذلك بأذركن الاختلاسوهو أهمأركان 
جرعةالسرقة غير متوفرلاأن الحنىعليه سلمالسند 
إلى أحد الطاعئين لا مر معين وهو التأشير على 
ظاهره بدفع المبلغ ولم يكن فى هذا التسلم ثىء 
من الاضطرار . قيكونالحكم قدأخطاتطبيق 
القانونوترتسعل هذا أنخالفتالحكمةقواعد 
الاثيات اذ اعتيرت واقعة التسلم ثابتة بشهادة 
شاهد واحد وهو الينى عليه مع انه ما كان 
يصح اثبات هذه الواقمة الا بالكتابة 

«ومنحيث اذالو اقعةالتىأثبتها| لحك المعو ن 
فيه تفيد تكس مايزمه الطاعن فقد جاءبا 
مابنى د طلبالمتهمان منالجى عليه إحضارالسئد 
الذىع ل وما له لدف المبلخ الذىأحضراهوالتأشير 


به على ظاهره فأحضر السند وسامه للمتهم الثاق 
النى يعرف القراءة والكتابة باعترافه للاطلاع 


عليه والتآشير بالبلغ الذى سيدفم ورده اليه 


نفس الجلس » . وهذه العيارة صرحمة ق 
أن التسلم لم يحكن من نوع التسلم الناقل 
احيازة بل كان تسلما اقتضته ضرورة اطلاع 
المدئ عل السند المأخوذ عليه لاتحقق منانههو 
السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلخ 
الذى لايزال بذمتهللدائن على أن يرد المدي نالسند 
لادائن فى تفس الجلس م يقول الحكم . فبو 
إذن تسلم مادى يحت ليس فيه أى معنى من 
معانى التخلى عن الدند بل هو من قبيل التسايم 
الاضطرارى المجمع على أنه لاتقل حيازةولاشق 
وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً فى السرقة اذا 
ما احتفظ المدين بالسند على رغم أرادة الدائن 
أو تصرف فيه يوجه من الوجوه كم هو الحاصل 
فكهده النسة . 
« ومن حيث ان محصل الوجه الثانى أن محكمة 
ا أوضوع لم تبين الظروف التى سوغتطا اعتبار 
التصرف فالسندالمقو لبتسايمهلا حد الطاعنين 
برضاءالمونىعليهسرقة كاانهالتبينالدليل القانونى 
الممحبح على حصول التسلم . فالواقعة فضلاحما 
فيه من قصود فى البيان لا يزال يموزها الدليل 
الذى يكن الركون اليه . 
« ومن حيث أن هذا الوجه [غاهو تفريم على 
سابقه والواقم أن الحكم قد بين الوقائع بها فيه 
الكفاية ودلل على حصول التسلم وعلى انهكان 
من قبيل التسليم الاضطرارى الذى جم ل الواقعة 
سرقة لاخيانة أمانة م تقدم . 
« ومن حيث انمحصل الوجه الأولمنأوجه 
الطعن التىتضمنها التقر يرالثانى الورخ ه مارس 
سنه 4 أن أغلب محاضر الجلساتخالية من 


توقيع رئيس الجلسةكم انالدائر التى نظر تالقضية 


أولا كانت قدفتحت فيها ياب المرافعة لاستيفاه 


بعض نقط غامضة وبعد سماع ما أرادت معاعه 
م نأقو التغير تالدائرة بأخرىهى ااتىأصدرت 
لكي المملعون فيه فكان يجب على هذهالدائرة 
الجديدةأن تسمع تلك الا"قوالمن جديد . أما 
وهىلم تفعل فتك وزقد أخطأتف الاجراءات . 

« ومن حيث أن الشطر الا"ولمنهذا الوجه 
لابطابق المقيقة إذ امحاضر الثلائة التى عملتها 
الدائرة الجديدة التى سمعت المرافعة فى القضية 
وأصدرت الك مختومة كلها . أماالشطر الثاف 
فردود بأن محكة ثانى درجة ليست مازمة فى 
الأصل سماع شبود الا إذارأت هى ضرورة 
ذلك . فاذا رأت إحدى الدوائرمايدعوالى سماع 
الشهود ثم تغيرت وحل محلها دائرة أخرى ذانها 
تكون مطلقة الحرية كسايقتها فى انخاذ ماترى 
من الاجراءات ولا يصب اراماعليهاأ تستوضح 
مسن الشهود منسبق للدائرةالتىقبلها اسقيضاحوم 
وخصوصاإذاكان هؤلاء الشبود ثم الذين سمعوا 
فى التحقيقات الابتدائية ثم أمام حكمةأولدرحجة 
ولم يزيدوا فى أقواطهم التى أدلوابها أمام الدائرة 
الاستئنافية الاولى شيئًا جوهريا وكان للدائرة 
الثانية يح القانون أن تعتمد من أول الامر 
على ماهو مدون من أقوالهم فى الأوراق وأن 
تجترىء بها بغير طلب ينانا تأوايضاحات<ديدة 

«ومن حيث ان محصل الوجهالثا نى أن الحسكمة 
استندت ف التدليل على صحة التهمة إلى أقوال 
قالت|نباصدرت عن الطاعن الأول وسعتهااعترافا 
منه والحقيقة خلاف ماذكرت . 

« ومنحيرث أن هدا الوجهلاتأئيرلهمم وجود 
الادلة الاخرى التى اعتمدت عليها ال#سكمة فى 
اذانة الطاعن الأول . 


يف مجحل المحاماة 


« ومن حيث ان محصل الوجه الثالتك أن 
الواقعة حَيانةأمانةلاسرقةو ذلك الحصول القسا.م 
المانم من الاختلاس وت لارد على هذا الوجه 
ماسق ابراده عند الكلام عل الوجه الاول من 
التقرير الاأول 
« ومن حيث انه لما تقدم يتعينرفض الطعن . 
( طعن يوسف عطيه وآخر ضد النياية وآخر رقم ١447‏ سنة 
م ق - بالهيتة السابقة وحضورحضرة احد ممد حسن بك رئيس 
اباية ) 


ه١1‏ 
١6‏ مابو سنة مو 
عود . سقوط السوابق ماعداالا'خيرة ٠‏ تطبيق المادة .هع 
المبدأ القانوق 
لاخطأ فى اعتبار الشخص عائدا طبِمًا 
للمادة .هع وان كانت سوابقه الى قضى 
فيها تحسه سنة قد سقطت مادامت سابفته 
الآخيرة لاتزال قائمة . فان هذه السابقة 
الآخيرة تكن لاعتباره عائدا ومتى كان 
عائدا فيكتى أن يكون سبق الحم عليه فىأى 
زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق 
معباهى والسابقة الىاعتير ماعائدا مايستلزمه 
القانون لتطبيق المادة .5 ع . 
امول 

« من حيث أن مبنى الوجه الاول منأوجه 
الطعن ان الك المطعون فيه بنى على أسباب 
غير صحيحة وعلى نتحقيقات ناقصة ويدون سماع 
دفاع الطاعن . 

«ومنحيث ازهذ|الوجهغير ص حبحلا زالثات 
فى محضر جلسة .19 فبراير سنة م١‏ امام 
الحكمة الاستئنافية ان الطاعن دافم عن تممه ول 
يطلب من الحكة استيفاء أى تفص وقد بنى 


المك على أسباب صحيحة مستمدة من شبادة 
الشبود والتحقيقات التى كانت موضوع مناقشة 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الثاى ان الدان 
الحاجز تنازل عن الحجز وأذن للطاعن بالتتصرف 
فى الاشياء الحجوز عايها دون تغرقة ولا محهزئة 
فلا يكون هناك أية جرعة . 

« ومن حيث ان الثابت فى حك محكمة أول 
درجة الذى تأيد لأسنابه ان الحاجز م بأذن 
الطاعنيديم الذرء المحجوز عليها ورتماً منذلك 
فد باعها الطاعن ول يساإلحاجز من اأبيء وهذا 
يكنى قانوناً لاعتبار الطاعن مختاساً لتوفر نية 
التملك لديه . 

« ومن حيث أن منتى الوجه الثالث ان الحم 
المطعو زفي ه أخطأفى وصفتهمة الطاعن بأمهاجناية 
لان سوابقه سقطت ؟! أخطأ فى اعتبار الحادئة 
جرعة منطبقة على المادة <5؟ عقوبات وذلك 
لعدم توفر شرط سوء النية إذ أنهل يبع الاشياء 
الحجوز عامها إلا بأمر الدائن ولاأرت الاشياء 
المذكورة كانت فى حيازته قبل الحجز عامهافم 
تسم اليهمن قبل الحضرعلى سبيل الوديعة ولاان 
ركن الضرر غير متوفر 

« ومن حيث انهلاخطاف اعتبارالطاعن عائداً 
طبقاً للمادة 0٠‏ عقوءات لانه وإنكانت سوابقه 
القى قضى ذيها محبسه سنة قد سقطت إلا ان 
الداهة الاخيرة التى قضى عليه قيها تحسدثملائة 
شهور لاختلاس بتارمج 6 مأو سنة و؟5ةا ّ 
تسقط وهى تكيلاعتباره عائداً ومتى كازعائدا 
فيكنى ان يكون سبق المك عليه فى أى ذمن 
مفى (عقو بات مقيدة احرية يتحقق معبا عمى 
والسابقة التى اعتير بها عائداً مإيستازمه القانون 
لتطبيق المادة .٠ه‏ عقوبات . وواقم الامركا 


يو خذمن صحفته انه قبل ساءقة 7١‏ مابى 


مجلة المحاماة 


ىو 


ممنة لاا المتقدمة قد حك عليه عشر مرات العقاب )١(‏ 


بعقورات مقيدة للحرية فى جرام اختلاس 
احداها لمدة سنة فتطميق المادة ٠ه‏ هو اذن 
د ومن حيث انه فها مختص بادعاء الطاعن 
انه لم يبع الاشياء المجوز عليها الا باذن 
الماجز وانه لذلكلايكون سيء النية فقد تقدم 
الكلام عنهفىمحث الوجه الثانىه نأوجه الطعن 
« ومن حيث ان قول الطاعن أن الا شياء 
الحمجوز عليها لم نسم آليه من الحضرلا”نها كانت 
فق تخارته هل المع قرا امتهم فوا ]كانت 
فى حيازته أو لم تكن فقد توقم الحجز عليها 
وعين حارس اًعليهاو أصبحمسعولاعنها بهذهالصفة 
د ومن حيث ان ركن الضرر فما أناه الطاعن 
ظاهر من الك المطعون فيه وذاك بتصرف 
الطاعن ببيع الذرة ا مجوزعايها بدوناذنالحاجز 
واستيلائه على المن قبل أن يستوق الدائن دينه 
الحجوز من أجل . 
« ومن حيث انه اتقدميتعين رفض الطع نبرمته 
( طعن تمدالسيدالمعصراوى ضد النيابة رقم 1588 سنة؟ ق- 


بالحيئة السابقة وحضور حضرة مد فهمى أفندى رئيس النياية 
حضور حطرة خحمد فهمى ثيس النابة ) 


١‏ مابو سنة ندا 
-١‏ تزو ير . أضافة ععارة بمحرر عرفى 
؟ -(نقض) اجرارات . عدم قبع رئيس الجلة على بعض 
حاضر الجلات ٠.‏ لابطلإن ‏ 
الميادىء القانونية 
-١‏ كل اضافة على صك عرف من شأنها 
تغيير مر كز الطرفين فبى تزوير يستوجب 


؟ - عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض 
محاضر الجلسات لايعد بطلانا جوهريا فى 
الاجراءات ستوجب نقض الحم مادام 
محضر الجاسة الت صدرفيهاالحم موقعاعليه منه 

ال 

« من حيث إن محصل الوجه الاول م نأوجه 
الطعن أن الحم انى ناقص البيان فى واقعة 
التزوير ولا يمنىما ذكره خصو ص |العبارةالدى 
باضافتها على اصل المحرر لانه لم يبين اثر هذه 
الاضافة ولا ما ترتب عليها من تغييد فى مركز 
الطرفين ولا وجه اختلافبا عن العبارة السابقة 
عليها الواددة باصل الحرر حتى يصح القول بأن 
الاضافة اتتحت تزويرا بالمعتى القانونى . 

« ومن حيث انعيالاطلاععلىا لك الابتدافى 
اميد استئتافيا لاسابه تبين انه اثنت اذالدائن 
كان يدابن الطاعن واعوة ملم ؟كمم قرشاً 
يعوجب كبيالة ولا رفع عايهم دعوى ودفعوا له 
ملكا 6 ومفيوم هدا انهم لم يسددوا كل الديبن 
فكتب طم على صورة اعلا نالدعوي « لحصول 
الصلح تنازلت عن الشكوى » ولكن الطاعن 


)0 اذا أثيت الحم أنشخصاً كانيدا ين الهم فمبلغ عوجب 


كبيالة وآنه لمارف الدعوىعليه - دفع المتهم له مبلناً - فكتب له 
الدائن على صورة اعلان الدعوى هذه الملة , لحصول الصافح 
تتازت عن الشكوى ء فجا.المنهم وأضاف الىهذءالجلة عبارةجديدة 
وهى ١‏ واستلت المبلغجميعه ٠.‏ أت الحكم ذلك واعتير اليم 
مزورا فطمن على هذا الحم عقولة أنه أى ناقص البيان فى واقعة 
انزو بر منناحية أنه ل بين أثرالاضافةالىأدخلرا امتهم على أصل 
احرر ولا ماترتبءلِبامن تيير فم ركز الطرفين فرفضت محكمة 
النقض الطين قائلة ان المارة المضافة تفيد حصول التخالصعن 
كل الدين عخلاالعارة الاولى قانها لاتفيدأ كثر منالتنازلءن 
الدعوى وأنه لا شك فىأن هذه الاضافة تنير مركر الا“خصام 
فزيادتها على المحرر تتيج تزويرا مستوجبا العقاب 


1 ش مجلة المحاماة 


اضاف الىهذهالجلة عمارةجديدةوهى 3 واستامت 
المبلغ جميعه » وهذه الجلةتفيد حصول التخالص 
عن كل الدين مخلاف العبارة الا ولى فانها لاتفيد 
اكثر من التنازل عن الدعوى ولا شك فى ان 
هذه الاضافة قد غميرت مركز الاخعبام وان 
زيادتها علا حرر تنتج تزويرامستوجيا العقاب . 
د ومن حيث ان محصل الوجهينالثانى والرابع 
ان الح لم ببحث دكن الفرر ولم يشر اليه 
ادتى اشارة مع وجوبالنصق الح على توقره. 
« ومن حيث أن ركن الضرر مستفاد من 
عبارات الك التىسبقت الاشارة اليها فازتخيير 
مركز الطرفين على ما سبق بيانه يضيع على الدائن 
حقاكان له ان يطالب به قانونا وق هذا من 
الضرر ما لاخنى . 
«ومن حيث أن محصل الوجه اثثااث أن الهم 
جاء قاصرا فى سان أسباب الادانة وهذا الوجه 
مردود بأن الحم قد وفى بيان هذه الاسباب 
ولا مكن ان يثؤخذعليهقصور منهذهالناحية. 
« ومن حيث أن ممصل الوجه الخامس ان 
محاضر الجلساتقدخلتمن تو قيع رئيس الجلسة . 
« ومن حيث أنه وان كان بعض الحاضر قد 
خلا حقيقة من توقيع رئيس الجلسة الا ان 
محضر الجاسة التى صدر فيها الك موقع عليه 
من الرئيس ولا يكن ان يعد خلو بعضالمحاضر 
الاخرى من التوقيع بطلاناجوهريا فىالاجراءات 
« ومن حيث انه لما تقدم نتعين رفض الطعن. 
( طمن مرنى جاده عند الدأنه رقم غ155 سنة ماق ب 
اميت الشاينة) 


/ا١‏ 
٠6‏ مأيوسنة سمو 
اعتراف متهم على غيره ٠‏ تقر يره . مجزئة أقوال المنهم أو 


بسسسصص سس صم با تسم 


ان أخذ محكمة الموضو عباعتراف متهم على 
متهم غيره ثم عدم أخذهاباعترافذلكالمتهم 
نفسه علىمتهم آخر مسألة موضوعية ترجع 
لتقدير امحكةوحدها .وهىحرةفى تكوين 
اعتقادها بالنسة لكل متهم على حدة .وهاق 
سيل ذلك حق تجزئة أقوا ل أىمتهمأوشاهد 
دون أن يعتير ذلك تناقضا أو تعارضا يعيب حكمبا 
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« من حيث ان ماخص الطعن أن الم 
المطعون فيه يحمل فى أسبابه تناقضا صريحاً فى 
التدليل يقتضى بطلانه لأن الا 'سباب التى بنى 
عايها براءة كل من مساعد حسن العجمى 
وعبددالسلامرمضازشتاالمتبمينهى تف سالا'ساب 
التى بنى عاءها ادانة الطاعن . 

« ومن حيثانه بارجوع الوالمكم ا مطعون 
فيه يظبر منه أنه أخذ فى ادانة الطاعن باعتر اف 
تمد عبد الله الصراف أحد اأتهمين عليه فى 
التحقيقات وذ كره أوصافه وأوصاف ملازسه على 
وجه الدقة ونعرفه عليه ضمن حملة أشخاص ولم 
يأخذ الح بتعرف مد عبد ألله المنهم المذكور 
على مساعد حسنعيمى لأن هذا التعرف ليتأيد 
بشىء آخروكذاك ل يأخذ باعتراف بعض المهمين 
عل عبد السلام رمضانالذى كانمتهماً فالقضية . 

« ومن حيث انأخذ محككةاللوضو عباعتراف 
متهم على غيره وعدم أخذها باعتراف ذلك المنهم 
نفسه على آخر مسألة موضوعية م لتقدير 


جخضلة: المحاماة 


الحكمة وحدها وهى حرة ىتكوين اعتقادها 
بالنسبة لكل متهم على حدة وطا فى سبيل ذلك 
حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن 
يسمى ذلك تناقضا أوتعارضا لعيب حكمها . 
د ومن حيث انه ا تقدم مكون الطعن علىغير 
أساس ودتعين رفضه . 
( طعن عبيد رشوان العربى وآخر ين ضد التابة رقم ١785‏ 
سنة مواق ل بالحيئة السابقة ) 


ع1 
٠6‏ مايو سنة م١‏ 

دفاع شرعى ٠‏ شرطه. حلولالاعتدا أو كونهعلروشكالحصول ٠‏ 

المدأ القانرق 
يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعى أن 
يكون الاعتداء <الا أوعلى وشك الحصول 
فلا دفاع بعدزوالالاعتدا.. فى أثيتت المحكة 
فى حكنها ان المتهم انما ارتكب جرع'ه بعد 
انقطاع الاعتداء على رجاله فلا يكون اذنى 
حالةدفاع شرعى عن غيره . ولا يلتفت لقوله 
ان الواقعة كلباحضلت فى وقت واحد لتعلق 
هذا با موضوع الذى تملك الحكمةوحدهاحق 
تقديره بدونرقايةعليهافى ذلك. من حك ةالنتقض 


الله 

« من حيث أن ميتى الوجه الاول من أوجه 
الطعن أن الواقعة المسئدة الى الطاعن لا عاقب 
عليها القانون لانه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
النفس إذ هو لم يتقصد من إطلاق الا"عيرةالتارية 
على النجنى عليه وفريقه إلا دفم فعل تخوف أن 
محدث له منه الموت أو جراح بالغة وقد كان 
لتخوفه أسباب معقولة جعاتهلمتقد أن ما يدور 
حوله من شجار عنيف قد يتقلب كأ فيصبح 
هو ضحيقله . ويقول الطاعن ان يحكمة الموضوع 


ناوا 


لم تر أنه كان فى حالة دفاع شرع لا نم يق عليه 
اعتداء مباشر مع أن القانون لا يشترط لقيام 
حالة الددطع الشرعى عن النقس أن ي>كون هناك 
اعتداء أوتحاولةأعتداء مباشر بل يكنى أن يكون 
لدى اللتهم أسبابمعقولة تجعله لعتقد أنمسكون 
ضحية لأ يدور حوله من شجار عنيف . 

« ومن حيث أن ملخص الواقعة ما أثيتها " 
الم المطعون فيه أنه قام نزاع بين فريق 
الطاعن وفريق الحنى عليه بشأن مروى يدعى 
الطاعن. أنه له الحق فى الرى منها ويتكرعليهم 
ذلك الجنى عليه وفريقه وقد رفع الطاعن هذا 
التزاع الى المركز فأمر الفريقين بعدم تعرض 
أحدها للا خرحتى يفحص مستنداتهماولكنهما 
لم يعباًابهذا الامر وذهبا ليلةالحادثةارى أطياتهما 
من المروى المتنازع عليها وقد حاول كل منهما 
الاستتثاد بالمياه ومنع الآآخر من الرى وعندئذ 
وقف الهم « الطاعن 6 يندقيته وكلف أهد 
الشيخة أحد رجاله يفتح السد الذى أحدثه 
الفريق الأ خر بالروى فتقدمهذا وأحذ فى فتح 
السد فضرربه المي عليه بعصا ثمانيرى لمساعدته 
فى حملية الفتح عمر مد عمر فضربه عبد المى 
الحننى بعصا وعند ذلك أطلق المتهم أى الطاعن 
عبارين ناربين عمد فأصاب المينى عليه ما أصاب 
المتولى أحمد غاتم ثم فر هاريا . 

« ومن حيث أن الحم المطعون فيه تناول 
مسألة الدفاع الشرعى ورد عليها بأنه « ل يئبت 
لامن التحقيقات ولا من شبادة الشبود حتى 
رجال المتهم « الطاعن » تفسه أن أحدا من 
قريق الينى عليه حاول الاعتداء على امتهم أو 
الدثو منه أو الجرى وراءه 6 يزعم ثم أئنت 
الك بعذ ذلك أنه مع تحفز المتهم للانتقام من 
فريق اللجق عليه بعد د كن 
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” جل المحاماة 


حمد عمر يكون القول باحمال مخوفه هو علىحياته 
بعيد! عن الصواب إذ العاطفتان ماطفة الاتتقام 
وعاطفة اللخوف متعارضتان فى مثل هذه اللالة 
والواقع الذى تدل عايه التحقيقات وظروف 
الدعوى والملابسات التى أثرت على تفس المتهم 
أنه لم يكن بعامل التخوف عل حياته من أى 
اعتداء ما أثر فى تفسه وهو الزععم المسلح فى 
ثفر عديد من رجاله أزاء ثلائة أشخاص عزل 
من أى سلاح لم يجرأ أحد منهم من الدنو منه» 

« ومن حيث ان هذا البيان الجامع والوصف 
الشامل لا يدمان أى شك ف أن الطاعن لم يكن 
فى حالة دظع شرعى عن نفسه حين أقدم على 
ارتكاب جنايته إذ لم شت حصول أى اعتداء 
عليه أو محاولة اعتداء مما تعتير جرعة عل النفس 
تبح الدفاع الشرعى عنها . 

« ومن حيث أن قول الطاعن بأنه لا يشترط 


لقيام حالةالدفاع الشرعى عن النفس أن يقععليها | 


اعتداء أومحاولةاعتداء مباشر وانميكنى لذاكان 
يكون لدى المتهم أسباب معقولة تجعله يعتقدأن 
حياته فى خطر قول لاأساس له من القانون لان 
الاعتداء الذى يديحالدفاعالشرعى يجب اذيكون 
حقيقيا فلا يكف ىلتبرير الدفاع جرد التوهموالظن 
باحمال وقوع إعتداء على إن تحكمة الموضوع قد 
نف تألضاعن الطاعن فسكرةاحتمالتخو فهعل حياته 
« ومن حيثان ملخص الوجه الثانى أ[الطاعن 
كان فى حاله دفاع شرعى عن غيره أى عن فريق 
من رجاله منهم اجمدالشيخه وجمر تمدحمر اللذين 
وقع الاعتداء عليبما من اللنى عليه وفريقه . 
لللأمون يه 
ددا على هذا الدفاع أن الثابت من أقوال » 
« المتهم تفسه ومن شبادة الشهود انالمتهم لم » 
« إبطلق العيار النارى على المجنىعليهأثناءوقوع» 


ومن حيث أنهحاء ففالحكم 


« الضرب على رجاله حتىكو زهنا م للقول» 
« بأنهكان فى حالة دفاع شرعىعن الشخصين » 
«السالفى الْد كرب لالثاتانه بعدحصو[الضرب» 
« ووقوع أحمد الشيخه وجمر مد عمر على » 
«الاأرض لم يرض المتبممثلهذهالحاتمة ب لتقدم» 
«ينفسهقاصدا|الاتتقام رجالهمن جبة والانتصار» 
« علىف ريق المحنى عليهمن جبة أخرقوصوب» 
« بندقيته فأطلق العيار على المجنى عليهوليس» 
« فى فعله هذا أثر للدفاع عنالغير بعد أن تم » 
د الاعتداء على هذا الغيرواتقغى وإعاهو جرد » 
«اتتقام وارادة انتصار ماهو بعيدكل البعدعن » 
« فكرة الدفاع عن تقس الغير » . 

« ومن حيث انه يشترط قانونا لتبرير الدفاع 
الشرعى أن يكون الاعتداء حالا أوعلى وشك 
الحصول فلا دفاع بعدزوال الاعتداء وقدأثيتت 
ا حسكمة فى حكمها المطعون فيه أن الطاعن إنما 
ارتكب جرعته بعدزوال الاعتداء على رجاله فلا 
يكون إذن فىحالةدفاعشرعىعن غيرهولايلتفت 
لقول الطاعن أن الواقعة كلها حصلت فى وقت 
واحد لتعلق هذا بالموضوعالذى تملك المحكمة 
حق تقديره وحدها بدون رقابة عليبا ف ذلك 
من محكمة التقض . 

«ومنحيث|ازملخص الوجه الثالثآن الطاعن 
كان ىق حالةقدفاع شرعى عن المال 3 

«ه ومن حيث انعجاء فى الحكم المطحعون فيه 
رداً على هذا الوجه انه لم يكن هناك حل للدفاع 
عن أى مال إذ أن للادئة نشأت عن مجرد نزاع 
علىمياه الرى من المروى المتنازععليهايينالفريةين 

« ومن حيث أنحق الدفاع الشرعىعن المال 
لا يجوزأن سيعالقتل العمدالااذا كازمقصودا 
به دقع احدى الجرائم المبينة فى المادة 7١4‏ من 
قانون العقوبات ولا شىء من ذلك فى الوقائم 


مجحل المحاماة 


وفذا 


المبينة بالحكم المطعون فيه . 

د ومن حيث انه لماتقدم يكون الطعن علىغير 
أساس وشمين رقضه - 

( طمن فؤاد اسماعيل ضد اليابة وآخرمدعىمدنى ليلل 
سة «ق - بالهيئةالسابقة ) 

15 
١‏ مايو سنة 1880 
نوع اللقوبة العقوبة . المادتان ولام و5و؟ ع ( سرقة ٠‏ تبديد) 
+ عتاب الاولى أشدمن عقاب الثأنة ." 


المدأ القانوق 

ان عقاب السرقة فى المادة ويم 50 
هو الحيس مع الشغل . أما التبديد فعقوبته 
فى المادة +وم الحبس اطلاقا ويحوز أن تزاد 
عليه غرامة لاتتجاوز مائةجنيه . ولاش كأن 
الحيس مع الشغل أشد منالحيس المطلق ولو 


أضيفت اليه غرامة . 


لكر 

« من حمث أن محصل الوجه الأولمن أوجه 
الطعن أن الطاءن دقم أمام الحكمة الاستئنافية 
دطلان الاجراءاتالتىعت أمامامحكمةالابتدائية 
لأسباب ثلاثة ( أولهما ) ان النيابة عدلت وصف 
ا رية فى غياب الهم من سرقة بمقتضى المادة 
7 من . قانون العقوبات الى تبديد عقتفى 
المادة 1 عقوبات أى الى وصف عقو بته أشد 
( وثانيها) انها أسندت اليه تيديدمبلغ و؛جنيها 
مع أن هذا الفعل ل يشمله التحقيق ( وثالتها ) 
حلسةالممافاةو يدون حضورمثلالثيابة تِ ولكن 
المحسكمة 007 نب علهذا 3 بكلمة. 


الل يس ل بإ يي يي يبب ا 7لْْسس٠ْصملس٠سسمم‏ سسسسسس سمت بسب بللبلش٠بسسسبص-‏ يب بيسسسشمه 


الطاعن التهمة بوصفها الجديد فأتكرها وقال 
« أنالم أبدد شىءمن ذلك أبدا » ولا صحةعللى 
كل حال لا يزمه الطاعن من أالتعديل كاذالى 
وصف عقوبته أشد فان عقاب, السرقة فى المادة 
4 عقويات الحبس معالشغ لأماالتبديدفعقوبته 
فى المادة >ة؟ عقوبات الحدس اطلاقا ومجوز أن 
تتحاوز مائة جنيه ولاشك 
أن الحيس مع الشغل أشد من الحيس المطلقولو 
. أما عنسبب البطلازالثانى 
فان التحقيق كان دائراً ع ىكون الطاعن اختلس 
منالجنىعايه 49 جنيباوقدوصة تالنيابةالواقعة . 
فى بادىء الا مر بأنها سرقةوقدمتهاالى المحكمة 
عل هذا الاعتيار ولكنها بالجلسة عدلت وصف 
التبمة وجعلتها تنديداً وهذا التعديل لاإهكن 
أن يقوم عليه اعتراض مادامت الواقعة الىتعلبا 
التحقيق لم تتغير ولح يضف اليها وقائم جديدةلى 
كان التعديل مقصوراً على الوصف فقط . وأما 
عن السب الثالث فانالثااتبمحدرالجاسة الابتدائية 
ان الطاعن حضر مع محاميه قبل اتتهاء جانه 
الجنح وطاب التأجيل فرفضت الحكمة وسألته 
عن التهمةبوصفباالجديدفا نتكرهاكاتقدموطلب 
محاميه البراءة . فلكم حضورى والمفهوم أن 
الاجر اءات أعيدتبحضورالنياية . ولما دفمحاى 
الطاعن أمام المحكمةالاستئّنافية ببطلاناجراءات 
الحا كلة الاتدائية احابته اللحكمة عحنى ماتقدم 
فلم يجادل وانتقل الى القول بأن تعديل الوصف 
ااردعلى ذلك . ومن 
هذا برى أن هذا المطعن غير جدى وانه ماكان 
لستدعى من الحكمة رظانا : 

« ومن حيث أن محصل الوجهالثانى انه أستد 
ال لطاع انماع يشل عثرة جنييات 


تزاد عليه غرامة لات 


أضيفت اليه غرامة 


حصل فى غيابه . وقد سبق 


ل الجرئية بين أن الممسكمة 556 ول هدم ىق دليل كتابى شت صحة السلمة 


0 بحلة المحاماة 


هذا المبلغ فالدعوى اذن غير مقبولة اذ الاثنات 
فيها لايمكن أن يكون بالبينة . 
« ومن حيثانه بالاطلاع علمحاضر الجلسات 
الاستئنافية والابتدائية يرى أن الطاعن لم يدفم 
بشىء من هذا وليست المسألة متعلقة بالنظام 
العام قن المائواً أن تسمع فيها البينة مادامالطاعن 
م يطلب دليلاكتاساً . 
« ومن حيث ان محصل الوجه اثالث ان 
جريمة التزوير لم يقم عليها دليل ئ تعينالمحكمة 
خبيرا لاجراء المضاهاة خصوصاً بمد انكار 
. الطاعن لما أسند اليه .كا أن الاعتراف الذى 
قالت الحمسكمة انهصدر عن الطاعن أمام البوليس 
ليس له أثر فى التحقيقات 
2 ومن حيت ان هذا لوج قوم هزاف 
موضوعية أساسبا كقاية الدليل الذي أخذت 
به المحكمة أو عدم كفايته وقد فصل الحكم 
الابتداق المؤيد استئنافياً لاأسبابه الادلة التى 
اعتمدت عليهبا المحكمة فى ادانة الطاعن . 
والاأسباب التى أقنعتها بارتكابه التزور فىكل 
الابصالات ٠‏ 
« ومنحيث انحصل الوجه الرابع أنالحكمة 
سمعت الشهود ق غيبة الطاعن ولاطاب اليها 
أن وجل الدعوىليتمكن من مناقشتهم رفضت 
الأجيل وى ذلك اخلال يق الداع , 
« ومنحيث انالمحكمةالاستئنافية استدركت 
مافعلته المحكمة الابتدائية فاستدعت الى عايه 
وشهود الننى الذين طلب الطاعن سعاعهم وسمعت 
أقوال الجيع فى حضرة الطاعن وبذيك استوق 
الدفاع حقه من هذه الناحية . 
د ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفضالطعن 
( طمن أحمد يوسف زيدان ضد النابة رقم ١54١‏ سئة عاق 
بالمملة الابقة ) 


0 
مأيو سنة جم؟١‏ 
متهم بتزوير واستعال بالمادتين ١/4‏ و ١#‏ اعتبار الحمكة 
اياه شريكا بالاتفاق جهول فالتروير ‏ لااخلال 


آخر باعتبارها فاعلي نأصليين فج رعتى تزوير 


واستعال بالمادتين و/ا( و م4( من قانون 
العقو بات ولكن محكمة أول درجة اعتيرتهما 
شر يكين لمجبول فاللزوير دون توجيه التهمة 
عليهما هذا الوصف وتابعتها احكةالاسكنافة 
فنظلمت الطاعنة يمقولة انه حص ل اخلالحقها 
ىْ الدفاع . وحكةالنقض رفضت الطعنقائلة 
انهلا اخلال بذلك الحق لآ نالافعال المسندة 
الىالمتبمةوالى زميلباىو صف التبمةهى أفعال 
اصلية فى التزوير » فبى شاملة لمعنى الفعل 
الملدى ومعتى العم والتعمد وأن كل ماأجرته 
محكمة الموضوع . هى أنما استبعدت وقوع فعل 
التزويرالمادى واستبقت فكرت العلل والتعمد 
ومنبماامتنتجت الاشتراكبالاتفاق وليسق 
القانونمايمنعها منذلك ولامادوجب عليها أن 


توجداتبمة الاشتراك للمتهمسين توجيبا خاصا 


المكر 


آخر باعتبارها فاعلين أصليين فىجرعتى التزوير 


والاستعال بالمادتين لم١‏ و1 من قانون 
العقويات ولكن محكة اول درجة اعتيرتهما 


مجمسلة العامة 


ودون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف .م6 


4؟ 


إن وصف التهمة يأنها اشتراك بالاتفاق والتحريض 


ان الحكنة الاستثنافية أددت الك دونتصحيح | قد أتت به حكمة اول درجة فى حكمبا الغيانى 


هذا الخطأ وان ىكل هذا اخلالا مح قالدفاع . 

« وحيثان العبارةالاولى من هذا المطعنق 
غير محابا اذ محكمة أول درجة عند مااعتيرت 
الطاعنة وذمياها المتهم الآآخر شريكين لا فاعلين 
أصليين قد ذكرت صراحةان عقو بتهما من جبة 
الاشتراك تنطبقعل المادتين :٠‏ و١‏ عقوبات . 

« وحيث أن ما تدعيه الطاعنه من ان وصف 
ما وقع منها هى والمتهم الآخر بأنه اشتراك هو 
0 اخلال يحق الدفاع لعدم سبق توجيه 
تهمة الاشتراك اليبما ‏ ماتدعيه من ذلك غير 
وحجية أيضاً اولا لان الافعال المسندة اليها 
والمزمياهاق وصف التبمة هى افعال أصلية ى 
التزوير فبى شاملة لمعنى الفعل المادى ومعنى 
العلم والتعمد فسكل ما اجرته تحكمة اول درجة 
هى انها استبعدت وقوع فعل التزوير المادى 
منهما واستبقت فكربى العم والتعمد ومنهما 
استنتحت الاشتر'ك بالاتفاق وليس ف القانون 
ما نميا من ذلك ولا مابوحب عليبا 000 
شتراك للمتهمين توجيباخاصا ٠‏ 


1 
تهمة 


الفى أصدرته فى ه» قبراير سنة 9٠‏ عل 
الطاعنة وقد عارضت غى فيه وكانت اول جاسة 
لنظر المعارضة عى جلسة +٠‏ مانو سنة .مها 
واستمرت الدعوى تتأجل من جلسة لاأخرى 
حتى كانت جلسة 14 اغسطسسنة 1ه! وفيبا 
حصات المرافعة وطلب محامى المنهمةالغاء' لحم 
الغيالى وبراءتها ولم يش رأدنى اشارةالىعدماحقية 
الحكمة فى تغيير وصف التهمة وتحويلها من 
فعل اصلى الى اشتراك اا نالدعوىتداولت لدى 
ال محكمة الاستثئنافية عدة جلسات وحصات فيبا 
مرافعات متكررة ول تبد الطاعنة ولا محاميها 
أى اعتراض عل تغيير الرصف بل الأمرافئات 
كلباكانت دائرة على طلب الغاء الحم أى با 
فيه من ذلك الوصف الجديد . 
« وحيث انه واضح من هذا ان هذا الطعن 
بومته فى غير محله ما ان المحكمة الاستثنافية ‏ 
والطاعنة هى المستأتفة دون النياية ‏ ل يكن ا 


ان تنقل التبمة من اشتراك الى فعل اصدلى 
( طمن زينب مود حسن عد ألا يعرقم 9149 سنة " أق - 
ثإلبيئة السابقة ) 


5 0 
__ لله 0 


أول بو : سئة عاتم يه 
طلب طم بالتزوير . وجوب تقدعدقأثتأ. الخصومة . تقدرعه 
بعد أقفال با بالمرافسة. لايقبل الااذاظبرتجديته . 


المبدأ القانوق 
إنهوان كان تالمادة+با لمن قانو نامر أ فعمات 
تيحيز الطعن بالتزوير فى الاوراق فى أية حمالة 


تقدير جدرته وعدمبأ. موضوعى (المادة+ممرافعات) كانت عليبا الدعوى إلا أنها قد أوجبت أن 


(1) لخص هذه الاحكام حضرة اناد عر كر جح كه قف لارام باشراف حضرة صاحب المزة حامد فهمى 


يك المستشار 


5 ظ مجلة المحاماة 


يكون الاردعاء بالتزوير فى أثناء الخصومة . 
فطلب الطمن بالتزوير لايقبل إذا قدم بعسد 
اقفال باب المرافعة الهم إلا إذا رأت المحكلة 
من ظروف الدعوىأنالطلب جدى لايقصد 
به إلا مجرد الماطلةوظبرلهامن وجباته مايسوغ 
فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية 
ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى 
لمك 

« من حيث أن مبنى الطعن وقوع بطلان 
جوهرىق فى الحم لان المندالحكوم بهمزور 
وقد قدمتالطاعنة طلبا لحكة الاستئناف يفتح 
باب المرافعة للطعن بتزوير المند قبل صدور 
الحك ولكنالحسكمة رفضت احابة هذا الطاب 
-خرمت بذلك طالبة التقض من استمال حقها فى 
الطعن بالتزوير وقد كان استعال هذا الحق 
وتجاحها فيهلميردعوى خصمماعليها تغييرا كليا. 
قبة ان الملطعون مبدها أقامت هذهالدعوى أمام 
محكمة مصرالكلية عل ااعطاعنة وآخرين بصفتهم 
ورثة المرحوم خليل أفندى زى وطاليتهم فيها 
بدفع دين للها قدره ٠ل‏ جنيه ثابت تكمسالة 
موقمعايهائم مورتهم . وف أثناء سيرالدعوى 
قالت الطاعنة انها نجبل توقبع مورثها علالسئد . 
فقررت المحكمة اجراء التحقيق ويعد اتمامه 
حكيت عل اللدعى عايهم بدفم الميلغ المذكور 
عن تركة مورثهم مع الزام الست زكية مد 
عبد الخجيد ( وهى الطاعنة ) بالخرامة الفانونية . 


مصر الا'هلية وقد قضت محمكمة الاستئناف 
بتأبيد السك الابتدائي بناء على أنه لا نزاع فى 
أن الحتم المبصوم به علىالكمبيالة هو حم خليل 
أفندى زى وانا ينحصر النزاع فى ادماء الست 
زكيه حمد عبد الجيد عدم توقيع مورتهاعلى 
الكمبيالة وانه ثبت بشهادة الشبود فى التحقيق 
ان خليل أفندى زى هو الذى وقم مختمه على 
الكمسالة وانه كانت بينه وبين المطعون مبدها 
معاملات مالية وانه اعقرف لبعض الاأشخاص 
بمديونيته لهابالدين موضوع النزاع . ثم أشارت 
المحكمة فى حكمبا إلى ما أرادته الطاعنة من 
الطعن فى السند بالتزوير فقالت ما يألى نصه : 

« حيث ان المستأتفة قدمت بعد قفل باب » 
« المراقعة وفىاليوما حددلصدور الك طلباً » 
« بفتح باب المراقعة للطعن بالتزوير فى السند » 
« موضو عالقضية . وحيث ان ا محكمة ترى » 
« أن لاحل لقبول هذا الطاب لان الطلب » 
« اللذكور تقدم بعد قفل باب المرافعة وبعد » 
« استيفاء جميع أجراءاتها ومناقشة الطرفين فى » 
« الجلسة مناقشة طويلة وقداقتنعت المحكمة » 
0 بعد الاطلاع على#يع المستندات والتحقيقات » 
« بصحة السند المطعون عليه فلا محل اذن © 
« لاحابة هذا الطاب » . 

« ومن حيث انه ثما جرى عليه القضاء وتقره 
هذه الحسكمة انه وان كانتالمادة «07؟ من قانون 
المرافعات تجيز الطعن فى الا"وراق بالتزوير ىق 
أبة حالة كانت عليها الدعوى الا أنها وقد نصت 
أِضا على وجوب أن يكون الاداء بالتزوير « فى 
أثناء الحصومة » فان طل بالطعن بالتزويرلايقيل 
اذا قدم بعد قفل باب المرافعة اللهم إلا إذارأت 


فاستاً تف تالطاعنة هذا الك أمام تحكمةاستئناف ١‏ المكمة من ظروف الدعوى ان الطلب جدى 


مجملة المحاماة أ 


لايتصد به الا تجرد الماطلة وظبر لما من وجباته 
ما بسوغ فتّح باب المرافعة من جديد .. 

« ومن حيث ان محكمة الاستئناف رفضت 
احابة الطلب الذى قدمته اليها الطاعنة بعد ققل 
باب المرافعة وق اليوم المحدد لصدور الحم 
لانها رأته غير منتج فى الدعوى سبب اقتناع 
المحكمة بعد التحقيقات والناقشات الطويلة 
يصحة الستد الذى يراد الطعن فيه بالتزوير . 
وتقديرها فى هذم المسألة أمر موضوعى لاشأن 

2 ومن حيث انه لدذلك يتعين رفض الطعن . 

0 ركدعدا ليدبت 0 حسمن 
بل رونا مضداياد و 
والعزةعيد الرحمن! , برأهم سيد احدبائما وكيل المحكةومراد وهبهبك 
وحامد فيمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا 
مستشار بن وحضورحطرة ممود<لى سوكدبك ر ثيس النيابة ) 

زفق 
أول بوئية سنة جو( 

قسبيب الا'حكام . دفعاغفاله كلية.ميطل للحم (المادة ٠١‏ 

المبدأ القانوتى 
بحث مايتمسك به المدعى عليه لدفع دعو 
المدعى يجحعل حكنها معيباً عيباً جوهر يأمبطلا 
له طبقاً للبادة م. ؟ مرافعات 


هر 

« حيث ان مبنى الوجبين الا"“ول والثانى من 
أوجه الطعن هو أن الم المطعون فيه قد جاء 
مخائما للمادة١ ١٠‏ منقانونالمر افعات اذ هو ليرد 
علىماعسكت بهالوزارة من دهاع من شأنه أن تؤدى 
الاخلائما من كلمسئولية بسبب اعلان عرائض 


الاستئناف الحاصل من محضرها بعد أكثر من 
ثلاثين يوما من اعلان الاحكام المزئية للمحكوم 
عليه.وفى سازذلكتقول الطاعنةانبادفعتدعوى 
المسئو ليةالتى وجههااليهاالمدعىعليه وكا نتمئسسة 
على اهمال المحضر فىاعلان عرائض الاستئناف يوم ' 
تقدعبا بالذات لافهكان آخر معاد للاستكئاف 
بأن مايتضررمنهالمدعىعليهالمذ كوروهوصدور 
أحكام بعدمقبول هذه الاستئنافات المرفوعة اغا 
كان سيب اهاله وتقصيره هوق ابداء ماتقتضيه 
مصلحته من أوجه الدفاع للمحكمة التى أصدرت 
تلك الاحكامفقدكان فىمكنته السك .أناستئتاقاته 
مقبولة شكلا رغم حصولاعلانها بعدفواتأ كثر 
من ثلاثين يوما منتار مخاعلان الاحكام الجزئية 
الصادرةدداليه فوجهالنيابة ذكلا”ن حصول 
الاعلان فى النياية قد ماء باطلا اذ لايصح اعلان 
الح للنيابةحجةعدممعر ف ةالحل الاصلىللشخص 
المطلوب اعلانهمتى كان للمدعى عليه محل مختار 
معلوم للحصومه وقد أجازالقانون الاعلان به بل 
هوالذى نج سآن محصل الاعلان بهدوزالتيابة فى 
حالة عدموجود محل أصلى كا هومستفادمن نص 
المادة اهم من قانون المراقفعات ونز يدالطاعنةعلى 
ذلك انه كازمن مقتضى الاخذ يبذا الوجه من 
الدفاع اخلاء الوزارة منكل مسئولية عن الضرر 
الذى وقع فيه المدعى عليه باعاله وتقصيره 
«وحيثانهنابتمنصورةالذكرةالتىتقدءت 
من الطاعنةق الاستئنا ف الصادر فيهالحم الماعون 
فهانالوزارةدفعت فعلادعوى المسئوليةالتىكانت 
موجبة اليبا والى محضرها بمابدام نتقصير ود 
سالم بلشعق الدناع وكاذمن ضمن ماذكرته فىهذا 
الصدد مايأتى دعل أنالستانف عليه( أى تود 
سالمبك ) لشف فى تقصيره عند حد تأخيره فى 
تقدم عرائش الاستئناف للاءعلان بل هو قد 
استسل لدفوع خصمهأمامحكمة الاسكتدر ية عند 


ين 


نظلرهذه الاستئنافات فلريبد على هذهالدفوعردا 
ولمحاول هاتمنيد ابل يكلف تقفسهمؤ ونةارجوع 
الى أوراق الدعوى واستخلاص الدفاع منها فقد 
كان تأمامهأو جهمتعددة أو أنهاطر حتآمامالمحكية 
لاقادته . , 5 ل( يتمسك سطلان 
اعلا ن الا حكاماذ أعلنت اليه التيابة بدعوى عدم 
وجود محل اقامةلهف القطر المسرىمع ان الاعلان 
بهذه الصورةما شّول قمذكرته الاخيرة قصد 
بهاخناء هذوالاحكامءنه وتجبيلباعليه وهذاطيعا 
بما يبطل الاعلان ومجعل ميعادنحديدهاية ميعاد 
الاستئناف ليوم ةجابر بل سنه5؟ة1 محديداق 
غير محله وبالتالى يجعل الاستئنافات التى رفعت 
صحيحةومقبولة ولاغبار عليها . . 

« وحيث انه بالرجوع من جبة أخرى الى 
الاحكامالصادرة من حكمة الاسكندر ية بهيئة 
استئناقية بتاريخ 19 ابريل سته ١9517‏ بعدم 
قبول الاستئنافاتشكلا والىمحاضرجلساتهذه 
الاستئنافات المحررة فى ”؟ مارس سنة / ١9‏ 
الملقدمةضمن أوراقالطعن سينمنهاانمحاى مود 
سال بك يشر بكلمة مال بطلان اعلا الاحكام ردا 
علىماعسكبهخصومهمن جبةعدمقبولاسكثنافاته 
شكلا لاعلانها بعدالميعاد القانونى كا ازماقدمته 
الطاعنة منصور الاحكام الجزئية وهى التى.حصات 
فيباهذه الاستئنافات يشتملع أن مودسالمبك 
كانمتخذا محلا تار لمكت بعل عاصم بك المحانى . 

« وحيث ان المكم المطعون فيه لم يرد على 
م أاستندتاليهالطاعنة منعدم مسو ليتها لتقصير 
تخود سالم بك نفسه فى السك ببطلان اعلان 
الاحكام للنيابة وماذكرته بهذا الصددمنانهذا 
البطلان كان يستتيع حنما اعتبار الاستتئنافات 
صحيحة وان سكوت المدعى عليه فى الطعن عن 
ابداءهذ! الدفاع للمحكةالتىغصات ف الاستئنافات 


مجنة المحاماة 


اماه وتنصيرمنهيتحملهووزرهدوذالوزارة. ول 
تكنفما اشنتمل عليه حك حك ةأولدرجةالثريد 
لااسبابه بالكالمطعون فيه ما يكن ان يعد رداً 
على شىءمن ذلك كا لايكن أن يكون فما ذكره 
كلاالمكمين خاصاباهمال المحضر اعلان الاستكنافات 
يوم تقد ع بابالذات مابغتى عن الرد على هذ |الدفاع 
أو بعد ضمنا رفعنيا له اذ أن ماوردبهما كان عن 
اعلان الاستئنافات ليس الا بينما الاأمر فيا 
دفعت به الوزارة الدعوى ولترد يشأنهاسباب ما 
متعلق باعلان الاحكام لكى يكونهذا الاعلان 
مد أصحيحا لميعادالاستئنافات الت حصاتفيها . 
«وحيث ان اغفال محكة الموضوعالبحث فما 
أرادتالطاعنةبه دقع دعوى المدعى عليه لمعرفة 
ماقد يكون له من قيمة قانونية وأثر فى مصير 
الدعوى يعيب اله المطعون فيه ويبطله عملا 
بالادة ١١‏ من قانون المرافعات . 

«دوحيث انه أذلكيتعين نتفض الهكالمطعون 

فيه دون حاجة البحث ف باق أوجه الطعن . 
( طمن وزارة الحقانية ضد محود بكسالم وحضرعنه الاستاذ 
عيد العز يز فييم رقم .” سنة *ى س بالبيئة السايقتعداحضرة 
مد فهمى حسين يك المستشار بدلا منحضرة حامد فهمى بك ) 

زف 
م بونيه سلة عمه | 

تزع الملكية . حصوله بخير اتباع الاجراءات القانوية . 


تقدير فوا تدتعويضيهمقابل الريع.حقصاحبالمتارق ذلك 

المدأ القانوق - 0 
للسالك الذى اغتصب ملكه وأضيف 
الىالمنافع العامة بخير اتباع الاجراءات القانونية 
لنزع ال ملكية حق مطالبة الحكومة يفائدة 
تعويضية مقابل ريع الآرض الى نزعت 
ملكيتها منه جدراً عنه . وحكة ا ملوضوعحق 


مجسلة امحاماة 00-7 


تقدير هذه الفائدة على الووجه الذى تراه غير 
متقيدة فى ذلك بالقواغد القانونية الخاصة 
بفوائد التأخير . . ش 
2 0 

هو حيث أن محصل الطعن هوأن الحم 
الملعون فيه قد حاء تخالا للقانون أولا : لقغنائه 
بارام الوزارة عبلغ /الا؟ جنيها و 515 ملما ممع 
الفوائد بسعر خمسة فى المائة من تاديخ أول 
ديسميرسنة 190 مع أزملكيةالار ض المققى 
علالوزارة بشمنها لم تنتقل اليهالابصدور مرسوم 
بزع ملسكيتها والحاقهابالمنافم العامة ولابصدور 
عقد بيع بها وتسحيله . ثانيا . لاعتياره اللدعى 
عليم. مالكينلارض النزاع دوذتبيانالمستندات 

التى استندتاليها المحمكة فىاثباتهذهالملكية 
٠‏ ومع أن الثابتان الارض وقف لاملك . ثالثا . 
لقضائهبائرام الطاعنة بالفوائد منستة م150 مع 
زوال الملسكية فى السنةالمذ كورةومع ان القانون 
لازم بفوائ الثن الا من بوم المالبة ارسعية 
عملا بللادة 4؟ من القانون المدنى . 

« وحيث ان الحكومة هى التىيغصبت ارض 
المدعى عليوم فى الطعن واضافتها الىالمنافم العامة 
بثير ان تتخذ الاجراءات المعتادة لنزع الملكية 
فاضطرتهم بذلك الى الاكتفاء عطالبتها شمن 
هذه الارض المغصوية وقوائدها تعويضا عما 
لحقهم من جراء هذا الغصب . 

د وحيثانالحتكومة قدقصرت منازعتها فى 
الدعوىعلقيمةالقدرالمغتصب وكقاية امستندات 
الى قسدما المدعون اثباتا لاحقيتوم فى أخذ 
التعويض . ْ 

« وحيث ان ممكمة الموشوع رأت ماقدمه 
لللاك من المستندات مضاة الى وضع يدثموعدم 


وجودمناز عللطاءنةسواع كاف لتسود يم المرف 
اليهم وما كانت هى فى حاجة مع الاقتناع بهذه 
الكنابة ‏ وهى وحدها محل الحلاف_الىتدان 
مستندات الللكية تفصيلا اذ هذه الملكيةم 
جابالكر المطعون فيه لم تكن ممل نزاع بين 
الدع عليهم وخلافهم والطاعنةتفسبالمتنازعفيها 

د وحيث أنه لاحل لوٌاخذة المسدعى عليهم 
بعدم صدورمرسوم بنزع ملسكيةالقدر المأخوذ 
من أدضبمأوعدمنحريرعقد بيعه أذ هذ! المرسوم 
هو من الاجراءات الى كان عل الطاعنة وى 
ميسورها دون المدعى علييم اتخاذها ما انه لم 
محصلان هؤلاء المدعى عليهم امتنعواعن توقيع 
عققد بيع يهذا القدر بل ول يعرض عليهم أى 
اتفاق بهذا الشأن 

« وحيث أن القول من الطاعنة بان الارض 
وقف لاملك ل يحصل الكسك به أمام ممكة 
الموضوع ولذا لامكن النظر فيه لأول هرة 
أمام محكة النتقض . 

د وحيث أن اعتراض الطاعنة على ما قضى به 
الكو المطعون فيه من الفائدة اعتبارا من مبداً 
الغصب هو اعتراض مردود لان النائدة المقفى 
بها هى فائدة تعويضية مقابل ديع الارض التى 
استولت عليها الطاعنة جيرا عن المالكين بغي رآن 
تتخذ فى ذلك الطريقالقانوقىخر متهممن الاتتفاع 
عا استولت عليه . فهذه الفائدة حهى جزء من 
التعويض الذى لهم حق المطالبة به قانو ناوحكبة 
الموضو ع حق تديره على الوجه الذى تراه 
غير متقيدة فى ذلك بالقواعد القافونية الخاصة 
فو اد التأخير . ش 

«وحيث انه لاتقدم جميعه نتعينرفض الطعن. 

( طمن وزارة الاشعال ضد جمد بك مود خليل وآخرين 


رقي و سنة ع - بالحيئة السابقة ) 1 
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4+ مسج -_-لة المححاة 

7 الورقة معتمدة على تقرير الطبيراآنى ندبته وعل 
1 بونيه سنة سو | ماقامت هى به من مضاهاة . وتقول الطاعنة 
تسيب الاحكام. حك اسقتناق ألنىحكاابتدائيآ . وجوب الرد | أن حكة الاستئناف قد حكت يالغاء الحم 
عل اله سباب الج هر ية الى تمل عيبا امم الابتداتى. اذاف وبر وبرفض دعوى التزود 5 واعتمدت ىق 
0 7 0 0 5 وأ 5 8 
رات 5 5 5 حب 

ا علىورقة عرقية وبرد هذهالورقةوبطلاتها تسود فا ال 0 
وانهذا | «ؤسسأعلرأى خبير الدعوى « ومن حيث ان محكة أول درجة لعد أن 
وعلى ما أجرته المحكمة بنفسبا من مضاهاة ثم بينت فى عبدر حكمبا أن الخبير ل يقم ياجراء 


ألذت المحكة الاستئنافية هذا السك بعلة أنه 
اتض ملا أن هناك شكا يلابس رأى الخبير 
حيث لاعكن القطع بوجود التزوير وتوفر 
دليله والجزم به ولم تتعرض مطلقاً لمناقشة 
رأى مكة أول درجة من حيث المضاهاة 
كان حك امحمكة الاستئنافية قاصر الإاسباب 
وتعين نقضه . 
اليو 

« من حيث ان مينى الملعن ان حسن رزق 
اللبان طاب ف الدعوى التى رفعها عل الطاعنة 
بعيفتها ناظرة علىوقف الحاجة أمونة حمد قشلة 
الك بتثبيت ملكيته لجيع ميانى وأخشاب 
الترل الذى أقامه على أرض الوقف مأذونا من 
ناظره السالف المرحوم الشيسخ حمودعبد الفتاح 
وقدم فيا قدممن المستندات اقراراً منسويالى 
هذا الناطر يتتضمن الاذن باقامة المتزل علىأأرض 
الوقف .فادعت الطاعنة”زويرهذا الاقراروأعلنت 
خصمها بأدلة التزوو ومتها أن خطهذا الاقرار 
والامضاء الموقم بها عليه مزوران فك تحكة 
مصر الابتدائية بقيو لهذ االدليل وأمرت بتحقيقه 
بالمضاهاة ثم قضت بتزويرالامضاء وبرد وبطلان 


المذاهاة على كتابة الورقة المدعى فوت 
وجود أوراق للمضاهاة قالتانه نوخد من تقرير 
الخبير ان الامضاء غمير صحيحة لغايرة خطبا 
للامضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة وانها 
تأخذ بأساب تقريره وانه اتضح طا من الصور 
الفتوغرافية المكيرة والملحقة بتقرير الحبير أن 
هناك خلافا ظاهراً ف الامضاء الموقعيها على الورقة 
المطعون فيها بالتزوير وفى الامضاء الموقم بهاعلى 
وثيقة الزواج وعقد الايجار المقدمين لامضاهاة 
وأنه يظبر جليا من مجردالاطلاع السطعىوجود 
خلاف ظاهر فى قاعدة الحط ورمم الحروفبين 
الامضاء المزورةوالامضاءات المعترف بها . 

« وحيث أن الك المطعون فيه بعد أ نأورد 
فقرة من تقرير الخبير تدل عل أن الامضاء لم 
تسكن ببد مود عبد الفتاح وانها انما كتبتبيد 
ميد الكتابة أكثر من يد #ود عبد المتاحقال 
أن الخبير لم نفصح عن هذا الفرق ول يدينه ثم 
قال وحيث انه مما تقدم ومزياق ماجاء فالتقرير 
ومن قوله بعدم تيسر اجراء المضاهاة على صبلب 
الورقة للسبب الذى أبداه يتضح أن هناك شك 
يلابس رأى الخبير حيث لاعكن القطم ,وجود 
التزويروتوفر دليله والجزمبه ومنلم ييكون الحم 
الممتأذف لاعمل له ويتعين الغاوه . 


مجة المحاماءٌ ب 1 


ومن حيث ان هذه الاأسباب القاصرة 
لايصتج أن يقام عليها أ المطعون فيه لعد 
أن قام الحكم المستانف على تقرير خبير الدعوى 
وعلى ما أجرته محكمة أول درجة بتفسبامن 
مضاهاة اطمأنت اليها . لاأن هذه الأسباب 
لاتنتج عقلا الاجواز المي فقط بعدم التعويل 
على تقرير اطبيرلاا مك برفض دعوى التزوير. 
( لعن الست فاطمة مود بصفتها وحضر عتبا الامتاذ 
جمد صيرى أبو عل ضدا ممم حسن ر زق ليان رقم ٠#‏ سنة ##ق - 
بالهيثة السابقة عدا حضرة حامد فهمى بك بدلا من حضرة جمد 

فبمى حسين بك المستشار ) 

؟ 
6 بونيه سنة ه198 

. اجرارات.اعلانخصم بالدعوىؤوجهو ذِله. شرط ته‎ - ١ 
أعلان شخصصفته وكلا . تسلم الاعلان‎ ٠ أجرارات‎  ؟‎ 


اشخص قرر أن المعلن لييوكلا . اعبار الاعلان 

يسا بالنسبة للوكلين . موضوعى . 
#د وما . اختصاص :. مالس الطوائف غير الاسلامية 8 

امحاكم الشرعية 
الميادىء القانونة 

١‏ - لايوجد فى القانون المصرى مايمنعمن 
إجراء إعلان الخصم بالدعوىفى و جهو كله . 
ويكئ لصحة الاعلان فىهذه الحالة أن يجى. 

اسم الوكيل مقروناً باسم الموكل . 
؟ - ذهب محضرالى حل شخص لاعلانه 
بدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخوبه 
فل يحده فأعلنه مخاطباً مع شقيقته الى قررت 
لدأ نأخاهاهذا لير وكلاعنأخويهواستليت 
صورة الاعلان من الحضر وذكرت أنها 
استلت الصورة وتبلغت عن أخيبا . فطعن 
لدى ا محكمة بأن هذا الاعلان غيرحيم بالنسبة 


لاخوى المعان . فحكة الاستكئاف اعتبرته 
صحيحاً بالنسبة لها على الرغرما قر رتهمتسلية 
الصورة بناء على ما استخلصته من ظروف 
الدعوى وملابساتها . ومحكمةالنقضقالت ان 
من حق محكمة الموضوع تفسير صيغة التسلم 
المبيئة بالا علان . 

“*- أن مناط اختصاص مجالسالطوائف . 
غير الأسلامية ف المنازعات الناشئةعن الوصايا 
هو أتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فاذا اختلفت . 
مللهم كانت الجبة الوحيدة التى يرفع أليها 
النزاع هى انحا كوالشرعية صاحبةالاختصاص 
العام فى مواد الأحوال الشخصية . ويتأ كد 
هدا الاختصاص اذا ترافعوا عنتراض الى 
هذه الحا كر . 

الكو 

« حيث أن المدعى عليهم فى الطعن دفعوا 
بعدم قبول الطعن شكلا لعدم قيامرافعى النتقضش 
بتقديم مذكرة شارحةلاوجه الطعن عملا بالمادة 
هاه من قانون محكة التتقض والابرام بل مم 
اكتفوا عذكرة مختصرة أحالت الى ماجاء فى 
تقرير الطعن ثم تنازلوا عن هذا الدفم بجلسة 
المرافعة كا ان الطاعن الثانى تنازل عن الوجه 
الثالث من أوجه الطعن وهو الخاص به لعدم 
استطاعته اثبات تمعيته الاجنبية التى كان يدعيبا 
ولذا فلا حللتناول الكلام ذم| حص لالتناز لعنه 
من فريق الحصومة 

عن الوم الدول 

د وحيث ان الطاعنين الثاأث والرابع يعيبان 
على لمكم المطعون فيه أنه اخطأ فى تطبيق 
القانون . اولا _ لا" » قغى يصحةتوجيهالدعوى 


5 مجلة المحاماة 


المرفوعة من المطعون ضيدث الى نيق ولا شاغورى ' 


ورزق الله شاغورى فى شخص وكيلبيا بوسف 
شاغورى مع وجوب توجيههاالموكلينمباشرة . 
ثانيأ ‏ لانه عد اعلان الدعوى حاصلا عل الوجه 
المقرر قافوئا مم ان الثاءت ان المهضر الذى جل 
الاعلان الى يوسف شاغورى يصفته وكيلاعتهما 
وجد شقيقة هذا الاير فتساءت الاعلان عنه 
بصفته الشخصية وأمتنعت عن تسمه عنه يصفته 
وكبلا وان المحضر يتم على اثر هذا الامتناع 
باجراء الاعلان فى الحافظة عملا بالمادة «/ا» من 
قانونا أرافعات - وستخلص الطاعنانالمذكوران 
مما تقدم ان الاعلان لم صل بالطريقة القاونية 
لاللموكلين مباشرة ولا لوكيلهما . 

« وحيث أنه عن الثق الاول فأته لا بوجد 
فى القانون المصرى ما حول دون احراء اعلان 
الحصم بالدعوى ى وجه وكيله وى لصحة 
الاعلان فى هذه الحالة ان يحبىء اسم الوكيل 
مقروتا ياسم الموكل . 

« وحبث ان اتعمى رزقالله و نيق و لاشاغورى 
ظاهران فى اعلان الدعوى و ل يمجىء اعلان 
وكيلبما بوسف شاغورى الا بصفته نائبا عنهما 
ولذا يكو نالهك المطعون فيه لم يخطىء ياعتباره 
هذا الاعلان صحيحاً . 

« وحيث أنه عن الشق الثانى فان الطاعنين 
دفعا امام محكة الاستئناف ببطلان العريضة 
للسني الذى يبديانه الآن وقد ردت المحكمة 
على هذا الدفم فى حكمها :المطعون فيه بقوطا 
« وحيث أنه دين للمحكمة من الاطلاععلاصل 
اعلان الدعوئان الحواحهدوسفشاغورىادخل 
فيها عن نفسه وبصفته وكيلا من اخويهالحواجه 
نيقولا شاغورى والحواجه رزق الله شاغورى 
وان الحضر لما توجه لمحل سكنه لاعلانه ببذه 


ألصفة لم يجده فاعلته مخاطبا ممعشقيقته التىقررت 
للمبحضر أن أخاها بوسف لم يكن وكتلا. عن 
أخويه واستلمت صورة: الاعلان عن المحضر 
وذكرت_أنهااستلم تالصورةوتبلة تعن وسف 
فاستلامبا صورة الاعلان من المحضر عن اخيها 
وهو معلن بصفته الشخصية ويصفته وكيلاعن 
اذو به مجعل الاعلان صحبحامن الوجبةالقانونية 
وتقر برها للمحضران اخاها ل يكن وكيلا لايغير 
من صحة الاعلان ولا فيد امتناعبا ع نالاستلام 
حتىكان المحضر يسلم الاعلان للمحافظة والذى 
يويد ذلك أن المواجه بوسف شاغورىتفسه لم 
ينكر وصول الاعلان له بصفته وكيلاعن اخويه 
ف حجميع ادوار القضية حتى انهامامقاض ىالتحضير 
مجلسة 5 نابر سنة ١4800‏ قرر أنه لم يكن وكيلا 
عن أخويه وجب اعلانههاشخصياأ ىأنه معترف 
باستلام الاعلان ولذلك فأن قاضى التحضير اعتبر 
اعلانهما صميحا وح بائبات غبيتهما 

«وحيث ان محكة الموضوع رأت أن اعلان 
الطاعنين فى شخص و كيلهما قد تم وفق القادون 
وأولت ماقررته للمحضر السيدة التى تسامته من 
جبة عدم وكلة اخيها عن رزق الله ونيقولا بأنه 
لاميد الامتناع عن قبول الاعلان ولا نار 
فى سمته وهذا التفسير للاعلان ومااحتوى عليه 
من أقوال هو من حق محكمة ا موضوع لاسيما 
انهاى صورة هذه الدعوى متكتف بهذا الذى 
استنتجته من الورقةذاتهابل هىايدت استنتاجبا 
هذا علاسات الدعوى ووقائعها ااتى استشودت 
مها لاشات حصول الاعلان الى بوسف بصفته 

( عن الوم الى ( 

«وحيث أن الطاعنين جميعايتمسكو نيأ الحكم 

المطعون فيه قد ماء مخائفا للتقانون اذ هو عول 


مجخل المحاماة 5 


0-1 


فى قضائه على الك الصادر من جبة القضاء | شجر ينهم بشأن الوصايا على النضاه الشرعى 


الشرعى بصحة الوصايا موضوع الأزاع مع ان 
هذا القضاء ليست له ولاية الحسك فى الوصايا 
« وحيث ان هذه الحكة تر مأعاء ء 
المطعون فيه من أن اختصاص مجالس الطوائف 
غير الاسلامية فى المنازمات الناشئة عن الوصايا 
منوط بأتحاد ملة ذوى الشأن فيها فاذ! مااختلفوا 
فى ذلك كانت الجبة الوحيدة التى يرفماليهاالزاع 
فى الحم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى 
« وحيث أنه لما كان الحصومغيرمتحدى املة 
فق دكان لامتدوحة طم عن عرض النزاع الذى 


للفصل فيه على أن الثابت فوق ذلك من الاحكام 
الشرعية وغيرهامن الاوراق المقدمة قالدعوى 
أن الطاعنينكانوا مسلمين كل التسليم باختصاص 
الجاع الشرعية بل ثم الذين أصروا على ضرورة 
دفع التاع ايهال أن طلب منهم للطمون ضدعع 
أمام القضاء الا'هلى تنفيذ هذه الوصايا . 

« وحيث انهلذلككون الك المطعون فيه 
قد أصاب فى تعويله على الا'حكام الصادرة من 
القضاء الشرعى نصحة الوصابا 

« وحيث انه لماتقدم جميعهيتعينرفض الطعن 

(طمن يوسف شاغورى أفندىوآخرين و حضرعتهمالاستاذ 

سايا حيشوضد الست مر يم رامى وآخرين وحضرعنيهمالاستاذ 
قسطنطين سعاده بك رقم ؟١‏ ستة 8ق - بالحيئة السابقة ) 
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١ .‏ تزوير . اضافة عبارة عحررعرق 9 نقض . اجراءات 
عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . 
لابطلان . 

اعتراف متهم على غيره . تقريره . تحزئة أقوالالمتهمأوالشاهد . 
موضوئى ٠‏ ٍ 

دفاع شرعى . شرطه . حاول الاعتداء أو كونه على وشك 
الحمصول . 


نوع العقوبة . الملدتان0/4” و »ع . سرقة. تبديد.عقاب 
الاولى أشد من عقاب الثانية . 
متهم - يتزوير واستعال بالمادتين ١0/9‏ و*ه١‏ . اعتبار المكة 
اياه شرك بالاتفاق لجوول فى التزوير . لا اخلال يحق الداع . 
() قضاء حكمة النتقض والابرام المدنية 
طلب طعن بالتزوير . وجوب تقديه فىاثناءالحصومة 
بعد اقغال باب الأرافعة . لايقبل الا اذا ظبرت جديته 


م 


جديتهوعدمها . موضوعى . اأادة0؟ مرافعات . 
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بف ١‏ يونيه مصيها ٍ تسبي بٍالاحكام . دفع . اغفاله كلية . مبطللاحكم . المادة ٠١‏ 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


مرافعات 
؟” الم « 5 نزع الملكية . حصوله بغير اتباع الاجراءات القانونية . 
تقدير فوائد تعويضية مقابل الريع . حق صاحب العقار فذاك 
تسبيب الاحكام . حك استئناق الى حكا ابتدائيا . وجوب 
ارد على الاسباب الجوهرية التى مل عليها الحكم الابتدالى . 
١‏ - اجراءات . اعلان خصم بالدعوى فى وجه وكيله . شرط 
| صحته ‏ + اجراءات . اعلان شخص بصفته وكيلا. تسلم 
| الاعلان لشخس قرر أن المعلن ليس وكيلا . اعتبار الاعلان 
| 


صحيحا بالنسبةللموكلين . موضوعى ‏ # وصايا .اختصاص . 
مجالس الطوائف غير الاسلامية . الحا كم الشرعية 


؟ دلِسَمَير منائة +امية | 


٠ 2‏ فسخ . ميعاد السئة٠‏ مبدأ .سر يانه من تاريخ عقد 
البيع الابتدانى 
«اللندأ القانوقى 


يسرىميعادالستة النصوص عله فالمادة 


(؟) مدق اإتداء من تار يخ العقد الابتداق 


لامن ناريخ العقد النهاتى الذى تحرر فما بعد 
مؤيدا له ومقررا للبييع : 
امل 

«نظرا الى أ المستأنف عايه دفم إعدم قبول 
06 أرقعة ! تعد الميعاد القانونى لا*نهأعلن 
المتأنق قى 5 مارس سنة ةا وم 
نستأتفه المستأنف الافى ١4‏ ماو سنة بسعو؟ 
ونظرا الى أن معاد الاستئنافق هذه الخالة 
ستون بوما من نوم اعلان الحسم فينتهى هذا 
الميعاد يوم 1# مانو سنة بوسوى وهذا اليومبوم 
جمعه أى يوم عطلة رسميةفيمتد الميعاد الى اليوم 
التلل ١4‏ مابو سنة س1 طبقا لامادة م١‏ 
مرافعات وقد رفع الاستئناف فى هذا التاريج 
فهو مقبول 
«ونظرا الى أن المستأنف عليه رقم الدعوى 
أمام الحمكة الابتدائية بسقوطها ارفعبا بعد 
سنة من تاريخ البيع الحامصل للمستأنف 
ونظرا الى أن امستأنف يدعى وجود عبزق 
الأطيان التى اشتراها .من ا مستأنب عليه مقداره 


«ونظرا الى أن المادة 45؟ مدنى تنص ع 
أنحق المشترى فى فسخ البيع وفى تنقيص امن 
وكذلك حق البائعفى طلب تكميل الُن يسقطان 
بالسكوت عنما سئة واحدة من تار يخ العقد 

« ونظرا الى أن الممتأنف والمستأنف عليه 
متفقان على ازمدةالسن ةنمحتسبمن تار يخ .البيم الا 
ان المستانف يعتمد فى ذلائعل تاريخ عقد البيع 
النبائى ( ٠ص‏ ابريل سنة 1904 ) والمستأنف 
عليه سس حسابه على تاريخ العقد الابتدائى. 
( 07” ابريل سنة 1904 ) ونظرا الى أن نص 
القانون أن السنة تحسب من ( تار يخ العقد) 
وعقد البيع قد وقع بين الطرفين فى 0“ ابريل 
سنة 1954 فيجحب ب أعتبار السنه من هذا التاريج 1 
أما العقد النبائى الذى تم بعد ذلك فى١”‏ اريل 
سنة م؟ة ا فقد جاء مؤيدا ومقررا للبيع الذى 
حصل التعاقد عليه يوم 7 أبريل مسنة ةا 

دونظرا الى أن مدة السنة الطلالية من. 7 
ابريل سنة 1908 تنتهى فى ٠١‏ ابريل سة 
59 ولم ترفم هذه الدعوى الا فى ١8‏ ابريل 
سنة 198 ( راجع:اعلان الدعوى) فقد سكت 
المستأنفعن دعواءاً كثر من ع ممنة فمتعين تأ ديد 
الحم المستائف القاضى يرَفْصَيا 

( استتاف عمد افندى الكاعف أبوطابٍ ضد الخواجه 

ساويرس سعيد رقم 6لماسة وغ قضاية. ل رثامة 
وعضوية حضرات مود المرجوثى بك وعلى زاكى العرانى بك 
وعمّان يوسف بك مستعار ين ) 


١‏ مكرر 


١‏ تكرر 

» قبرآير سنة سمه 
١‏ - يبع . جيل .عقدقيرسجل. .ترام لبائعالتلم ٠‏ تعويض 
؟ - قوة الى المكوم نه ٠‏ حك بمدمقبولدعوىتيت الملكة. 


لعدم تجيل العقد 
بالمطالبة بالريم . 


الممادىء القانونية 


٠‏ لا عنم من رفع دعوى تعض 


١‏ - البائع بعقد غير مسجل ملزم رغم عدم 


الفسجيلينسلي المبيع للاشترى وانامتنع عن 


ذللككان هازماً أيضا بأن يدفع للمشترىمقا بل 
الانتفاع بالعين 
؟- لايكون للح الصادر بعدمقبولدعوى 


نشيت الملكية المبنية على عقد غير مسجل 


لرفعبا قبل الآوان أىتأثير فيدعوى المطالبة 

بالريع سواء أكانت هذه الدعوى الاخيرة 

مزفوعة تبعآً لدعوى الللكية أم مستقله عنبا 

ويتعين الحم للشترى بالريع مىكان البائع 
اك 


« خي ث أن موضوعهذه أندعوى وإجراءاتها 


تتاخص فى أزمو رثالمستأتمةباع الى أختهامستأنف 


علييا فدانين وثلاثةقراريط عقتضى عقد عرف 
تارمخه س ابريلسنة /ااوا وثابتالتاريخ بصفة 
رسعية فى ٠١‏ مادوسنة 1994 وقد بقبيت هذه 
الأرض نحت يد البائم ليستولىعلى ريعها استيفاء 
الله فى ذمة المشترية من باق الأن ومبالغ أخرى 
وذلك مقتضى شروط عقد البيع ؤشروط عقد 


مجبلة. المحاماأة 


2000 1 ِِ 


اتفاق عرق تار يمه ٠م‏ قيراير سئة٠‏ 1919 وثابت 


التارخ بصفة رسعية فى ٠١‏ مالو سنة ١5054‏ ب 
وى ١9‏ دونه سنة .9#!ا رفعت المشترية 
( المستأنف عليها ) هذه الدعوى ضد المستاتفة 


'عن نفسها ولصفتهاوصيةع ل أولادهاالقصر طلبت 


5 لل بتشيت ملكيتها ل هذا القدر المبيع 
وتسليمه أليهامع الزام التأتفة بريعه ابتداء من 
أول سنة ١9097‏ لذاية التسام باعتبار ريمالفدان 
الواحد 15 جنيها سنويا - وقد قضت الحكة 


الابتدائية فى ١5‏ يونيه سئة اسه نقيت 


. ملكية الستأنف عليها للقدر المبيع وتسليمه لها 


وندب خبيرزراعى لتقديرالويم وقد تأيد الحم 
المذكورمن حكة الاستئناف فى ** فيراير سنة : 
انوا وق 5*4 ابريل سئة #مة١‏ قضت 
الحسكمة الابتد ائية النسبة لاريم بالرام المستا ف ةبدفع 
مبلغ 4٠‏ اجنيباو٠ه؟‏ ماجامم المضاريف المناسة 
و6١‏ قرشا أتعاب حاماة وثعلت المتكبالتفاذ 
العااجل بالنسبة لمبلغ ١١١‏ جنيها فاستأتقت 
المستأئفة هذا مسي طالبة تعديلهالى مبلغ١١‏ , 
جنيها ورفض دعو يالمستاً تف عايهافياز ادعن ذلك 

.د وحيث |ذالمستأتفةقدطعنت بطريق النتقض 
والابرام فى حح محكمةالاستئناف الصادرق مم 
فيراير سنة «19# السالف الذكر وقد قضت 
محكمة التقض بتاريخ ؟» دسمير سنة بوبه 
نقض الح والغائه بالنسة لدعوى الملكية 
والحيم بعدم قبوطا لرفعها قبل الا وان . 

د وحيث انه ناء على هذا الحم عدلت ' 
المستأتقة طلباتها بجلسة 16 ينابر سنة س١‏ 
وطلبت الحم بوتقض دعوى الريم والغامضر 


التسلم الحاصل فى 75 يونيهسنةه ١‏ كاطلبت 
المستأنف عليها تأييد الحكم .المستأنف بناء على 
الاسباب التى بينتها بمذكرتها المقدمة بعد حجز 

د وحيث ان مسألة التزاعفى هذهالقضية الآن 
تنحصر فى تعرف الاثر القانونى الذى ترتب على 
حكم حكة النقض والابرام فى علاقة الطرفين 
بلنسبة للمطالبة بريع الارض بعدأنقضت الحكة 
المذ كو رة بعدم قبول دعوى المللكية ارفمها 
قبل الاوان . 

د وحيث انه بالاط لاع على أسباب المسكم 
المذكور دتبين أن محكة النقض قد ثة قضت الحم 
المطعون فيه بالنسبة لدعوى الملتكية خسب ولم 
تنقعنيه بالفسية لما قضى به من التسليم ونصت 
على ذلك فى صراحة تامة فىالسبب الاخير من 
أسباب حكنها . 

« وحيث انه فضْلا عن ذلك فانحكة النقض 
قد أبانت فى جلاء ووضوح الحقوق التى تتولد 
للمشترى من عقد البيم الميرمسجل وذكرتمن 
بينها حق المطالبة يتسليمالمبيع وما يترتب علىهذا 
التسلم من نتائج . 

« حيث انه يترتب على التسلم كين المشترى 
من الانتفاع بالعين المبيعة 

« وحيث انه فضلا عما ذكرته حكة النقض 
من أسبابهانهتمالا جد الفيهقا نوناأزمن الالتزامات 
الشخصية التى تترتب على عقد البيع غير السحل 
التزام اللشترى بدفع الو الىالبائم فيكو من الطبيعى 
والحالة هذه بناءعل تبادل الالتزامات أن يكون 
0 (الالتز امادالشتضية ) يضاثير ام 3 


حق 0 أن من للشترى مع اا 5 


منتفعا به بلامقايل وهذا أمر لمكن أن يجيزه 


القانون محال . 

ا وحيث انه من المقررقانونا وجرتعليهحكام 
الفضاء أناستغلال البيم لايتيم حما اتتقالالملكية 
ققد تقل اللكية من الاثم الالفترى و ببق 
وات عل لاتسم لجرلا وقد كرد 
اللكية لشخص والانتفاع بها من حق شخ صآخر 
وجمل القول أن الملسكية والاتتفاع ليسا بحمقين 
متلازمين وأنه ليس هناك مانم قانونا من أن 
يتتفع الشتخص بالعين وهو ليس مالكالها . 

« وحيثانه ينتج ما تقدمأنالبائم بعقد غير 
مسجل يكون مازما رما منعدمالتسجي ل بتسليم 
للبيع, للمشترى وان امتنعم عن ذلك كان مازما 
: أيضابانيدة قم للمشتر ىمقايل الا تتفاع بالعينالمميعة 

« وحيثانهلاجوز للبائم فى هذءالخالةأنينازع 
ف التسلم ومطالبته باار يم استنادا الىمعدمنسجيل 
العقد لأأنه ليس له أن بنقضماتم منجهته 

« وحيثانه فضلا عن هذه الممادىء القانونية 
العامةفانه يوجدىهذهاتفاقكتابى محرربتاريخ ٠١‏ 
فبراير سنة 194٠‏ بين البائم والمشترية هنس على 
التزام البائم عمحاسية المشثر بة على الر بم ونسليمه 
اليها سنوي . 

« وحيشانمتئكان الث تبعل عدم التسجيل 
لارتعدىتأخير تقل الملكية حتى يدم التسجيل ولا 
ينع من المطالبة بالتسلم والريع فلا يكون لاحك 
الصادر يعدم قبول دعوى سبيت الماسكيةالممنة 
علعقد غير مسجل ارفعها قبل الا"وان أىتأثير 
فدعوى المطالبة بال برسواء ا كانتهذهالدعوى 
الا خيرة مرفوعة تبعا لدعوى الملكية أم مستقلة 
عنها و يتعين الك للمشترى بالر بومتىكاالبائع 

« وحيث ان المستأتفةمعترفةبصدورعقدا البيع 
من مورهاوصدورعقد ٠٠‏ خب رأيرستة٠14‏ منه 
أيضا ولكنها تتازع ف قاذهمامدعيةأنه,قدعدل 


م مجللة المحاماة 


عن البيع ول تقدم دليلا كأفياع هذا العدول . 
ا وحيث انهبعد أنْقضى نبائيابالزام المستأتفة 
الاأرض المبيعةمنمور”ها وبعد أنْ نتقضت 
محكة التق والابرام الحنكم النهائى بالنسية لما 
قغىبه من تشسيت الملكيةوأبقته صميحا بالنسبة 
أاقفى به م نالتسلم قلاكونهناك غل لل جوع 
الى المنازعة يشأنه 
« وحيث انه والحال م سيق ببائه لاتكوين 
منازعة المستأتقة فى نقاذ البيع منازعة جدية 
ويحجب معاملتها بما أقر به مورما فى عقد البيع 
وف عقد الاتفاق الملحق به. 
وحيث انه لاست بعد ماتقدم غير البحث 
فى مقدار الريم الذى تستحقه الستأنف عليها 
فى ذمة المستأقةمن سنة 19*10 الى سنة م5١‏ 
« وحيث ان هذه الحكمة ترى أن ماذهبت 
اليه الحكمة الانتدائية فى تقديرها ريع تلك 
المدة أقرب الى الحقيقة ثما تذهب الية المستأئفة. 
« وحيث انهمتى كانت المستاتفة مازمة بالريع 
والتسليم بموجب حك يحكمة النقض والابرام 
فيكون ماتطليه الآن من رفض دعوى الريع 
والغاء حضر التسلم استنادا الال المذكور 
هو طلب مردود . 
( استتاف الست فلة فرح عن نفها وبصفتها وصية على 
أولادها القصر وحضر عنها الاامتاذ جرجس ابراهم ضد 
الست فرحه سليان وحضرعنما الاستاذ راغب حنا رقم ب««سنة 
.هق -- رياسة وعضو يةحضراتمصطقى حنفى بكوسليان 
السيد سليان بك وممد زكى على بك مستشارين ) 
1 
5 مارس سنة ١#‏ 
-١‏ استثاف فرعى ٠.‏ شروط قبوله 


«- استثناف . استئتاف قرعى . جواز رفم استثاف هن 
المتأتف الاتصلى ضد الاستثتاف الفرعى 


المنادى” القانونة : 

اك الاره ا قر ا 
الاستئناف الفرعى الاشر طين أ خدهما أن تكون 
المرافعة قائمة والثانى أن لايتنازل المستأتف 
عن دعوأه فيه . فيجوز لللستأنف عليه مادام 
ان خصمه قد استأتف الحك فى كل أجزائه 
أو بعضها أن يستأتمفهو أيضاً استثنافافرعبا 
'الطلبات التى حصل فيبا الاستئناف الاصل 
والطلبات البىلمبحصل فيه|استئناف أصل بشرط 
أن يثبت أن هذه الطلباتكانتحلنزاعامام 
محكمة أولدرجة وذلك لآن قفص القانون عام 
لآنه عبر بلفظة ( الحم ) فى المادة ( 0ه ) 
وهذهالكلمة ينطوى تحتها كل الح أوبعض 
أجزائه ولآانمن آثارالاستئناف جعل القضية 
تحت سلطة الحكة الاستكنافية فلها أنتعدل 
الحم الابتدائى أو تلغيه أو تؤيده .بكامل 
أجزائه ولكنها مقيدة بمقدار ما استؤتف 
من الح فالمستأتف باستئنافه ال+.ك يعطى 
لخصمه الحق فىمنازعته ف الطلبات الى كانت 
محل نزاعابتدائيا ولم بحم لدفيها لانه مارضى 
باحك الاعلى شرط رضاء خصمه به 

* - يجوز للمستائف الاصل الذى رفع 
ضده استكئناف فرعى عن الطلب الذى لم 
يستأنفه أن يستأنفاسككتافافر عياضدالمستأتف 
الفرعى ف الطلب الذى حصل استئنافه فرعياً 

056 

« حيث أنه فيا مختمن بالاستئئاف الفرغى 
المرفوع من مائلة بدران بشأن النزاع الخاصض 
بأرض الشارع الذى يبدا أمام سراى معوالا مير 


مجحةة المحاماة 4 


حمد عل باشا وينتبى الى النيل ومقدارها ٠.٠‏ 
متر و١6‏ س والاستئّتاف الفرعى المرقفوع من 
وزارة الأشغال بشأن أرض هذا الشارع وأرض 
الشوارع الخصوصية الاأخرى البالغ مسطحها 
٠‏ مترا و5 س فالفصل فى قبوطا شكلا 
يستوجب النظر . 

« وحيث ان المادة ( لاه ) من قانون 
المرافعات الا" هلى نصت عل أنه اذا طلب أحد 
الا أخصام استئئاف الكم جاز للخصم الآخر 
فضلا عن حقه فى طلب الاستئنا فطليا أصليا فى 
الميعاد المقرر أن يطلب استئناف هذاا 
طلا فرعيا مادامت المرافعة قا ئمة فى ممكمة 
الاستئناف ول يترك الطالب الا ول دعواه فيه 
ولايمنم الطالب الثاى سبق قبوله الحم المذ كور 
وذلك لان قبول المستأنف عليه لاح انعا هو 
معلق على رضاء خصمه به وم لشترط القانون 
المصرى لقبول الاستئناف الفرعى إلاشرطين . 
أحدههما أن تكو زالمرافعةقائمة والثاتىأنلايتنازل 
المستأنف عن دعوأه قيه . 

« وحيث انه على أساس هذه القاعدة يجوز 
للمستأنف عليه ما دام أن خميمه قد استأنف 
الحم فى كل أجزائه أو بعضها أن يستأنفهو 
أيضا استئنانا فرعيا الطلبات التى حصل فيها 
الاستئناف الا صلى والطلبات التى لم محصل قبا 
استئناف أصلى بشرط أن تنكون هذه الطليات 
كانت محل نزاع أمام حكمة أول درجة وذلك 
لان نس القانون عام لانه عبر بلفظة (لمم) 
وهذه الكلمة ينطوى نحتها كل المج أوبعض 
أجزائه ولا“نه من ثار الاستكناف جعل القضية 
نحت سلطة الحمكة الاستئنافية فلها أن تعدل 
لمكم الابتدائى أو تلغيه أو تؤيده يكامل 
أجزائه ولتكنها مقيدة عقدار مأ استؤنف من 


الحم فالستأنف باستثنافه السك يععلى لخصمه 
الحق فى منازعته فى الطلبات ألتى كانت محل نزاع 
أمام حكمة أول درجة ة ويم لدفيها لانهمارضى 
بالحي الاعلى شرط رضاء خصمه به ليوفر على 
نفسه متاعب القضاء ناذا ما فتح المستأنف له 
الباب ثانيا كان له الحق أن يدخل فيه ليستقضى 
مالم نحم له به المحكمة ومجوزألضا للمستأنتف 
الاصلى الذى رفم ده اسيكئتاف فرعى عن 
الطلب الذي لم يستأتفه أيستأنف استئناةافرعيا 
ضد المستأنف الفرعى فى الطلب الذى حصل 
استئناقه فرعيا لا"نه اذا كان للمستأنف عليه أن 
يستأأنف فرعيا الطلبات التىليحصل عنهااستكناف 
أصلى للعلة السالقة الذكر فانه من العدالة أن يعملى 
لستانف الاصلى الحق فى اسكئنافه فرعيا هذه 
الطلنات ألعنيا حتى يكون على مستو واحد مع 
المستأتف عليه ولانه ى هذه الخالة إعتير أنه 
كأنه مستأنف عليه والمس نف عليه مستأقا 
( داجع قى هذا المعنى مطول دالوز جزء ‏ ص 
نم واص 6س توتة 4" و سم ومأ بعدها 

وصفحة ٠و"‏ توتة ١١1‏ ). 
( استثثاف وزارةالاشغال ضد الد كتور مخدمهدى بدران بك 
وآخرين وحضرعتهم الامتاذان أحديكالديواتى واحمدرأفتيك 
رقم458و9ه سنةووقير ئاسة وعضوية حضرات الى.قشار ين 
مصطفى حتفى يكو سلمان السيد سلما نيلكو ا لاستاخمط طفى الشو ريج ) 

0 
4 مارس سنة سمه ١‏ 
حراسة . وفاة أحد الحراس ٠‏ جواز اتفراد الياقين 
المدأ القانوى 
إن وفأة أحد الحراس لاتؤدى الى تعطيل 
عمل الحراسة وبالتالى لاتمنع الحارس الذى 
بق حي من الاستمرار فىأداء عمله وفى رقع 
الدعاوى! لخاصةبالحراسةو فى مشلباىالدعاوى 
الى 


ل مجملة المعاماة 


لقم عليباو ذلك حفظ ا لا“موالالحراسةإلى 
7 المأمورية التىاتتدبمنأجلباأو حصل 
استبدال الحارس با>خر والا شلت حركة 
الحراس وفات الغرض من تعيينهم 
المعلى 

« حيث ان الاستئناف كان مرفوطا من حتا 
بك صباغ وسلم يك رطل بصفتهما حارسين 
قضائيين على تركة الرحوم الياس يوسف عبسى 
وقدتوف حنا يكصباغ بعد رفع هذ|الاستئئاف 
وطلب الوكيل عن سليم بكرطل فى المراقعة وى 
المذكرة المقدمة منه أحقيةسلم بك رطل بالسير 
عفردمقهذا الاستكناف بعد وفاةزميله ىالحراسة 

« وحيث أن هذا الطلب يتعلق بفكل 
الاستئئاف فيحب الفصل فيه قبل الفصل فى 
موضشوع الاستئنافة . 

« وحيث أن وفة أحد الحراس لايؤدى الى 
تعطيل عمل الحراسة وبالتالى لايعنع الحارس الذى 
بتي حيا من الاستمرار قآداءحملهوق رفم الدعاوى 
الخاصة بالحراسة وفى تمثيلها فى الدعاوى التىترقع 
عليها وذلك حفظا لا”موال الحراسة الى أن تم 
المأمورية التىانتدبمن أجلها أويحصل استبدال 
الحارس با 'خر والا شلت حركة الحراس وفات 
الع 1 
0 1ك ترى المحكمة أحقية 
سلم بكرطل ف الاستمرارق الاستكناف وحده 
وقبول الاستئناف شكلا . 

« وحيث أنه من ذلك يتعين تأسد الدع 
المتأنف . 

( استثاف سلم يك رطل بصفته وحضر عنه الاستاذ 
فريد زثانيرى ضد الشيخ سيد سيد الحفنىوحضر عنه الاستاذ 


توفيق مراد رتم وم سلة .واق - بالحثةالا بقةعدا حضرة حمد 


4 
19 مارس سئة سمه 
-١‏ تمويضات . قرار مجلى الجاسةللصرية بقصل طالب بكلية 
0 طب الاسئان تغيب عن الامتحان لمرضه ٠‏ ثبوت 
مرضه . إلزام الجامعةبالتعويض 
؟- الجامعة المصرية - شخصية ممنوية ‏ مستقلة عن الحكومة 


اماد" القائر:ة 
-١‏ من تاريخ صدورالقرارالو زارىالؤرخ 
١‏ | كتوير سنة 499 يضم مدرسة طب 
الاسنان للجامعة المصرية أصبح القانون رقم 
4 لسنة ابه الخاص بتنظيم الجامعة المصرية 
ساريا يجميع أحكامه على تلك المدرسة 
ومن ذلك مايتعلق باختصاص كل من مجلسى 
الجامعة والكية 2 ٠‏ 

فاذا فصل مجلس الجامعة طالباً فى كلية 
طب الاسنان بدعوى تغيبه عن الامتحان 
مع أن حالته المرضية ثابتة بالطريقة الى 
نصت عليه المادةالسابعة منالقرار الوزارى 
الصادر بتأريخ 4 مارس سنة 1١9+‏ كآن 
تصرف المجلس مخالفاً للقرار المذكو رالذى 
لابملكامجاس الغاءهأو الغاءبعضموادهوالذى 
وجب المادة السابعة منه عرض القبادة 
الطبية على مجلس المدرسين للفصل فها بما 
براه كا انه مخالف للمادة ١4‏ من قانون 
الجامعة رقم ؟؛ لسنة بره التى تقضى بأن 
شروط قبول الطلبة بالجامعة ومناهجالدراسة 
ومدة الدراسة وغيرها من المسائل المنصوص 
عليباقهذهالمادة تصدر بمرسوم بعد أ خذر أى 
مجلس الجامعة وكذلك جاءمخالفالليادة .م 
منه التى أوجبت استمرار العمل باللواتح 
الخاصة بمدرسة الطب مما فيها طب الاسئآن 


مجة المحاماة 5 


ويحب فى هذه الخاله الزام الجامعه المصرية 
بتعويض الطالبالمفصول ويراعى ف التعويض 
الفرق :بين ما يتكلفه تعليمه بالخارج وما 
يتكلفه عضر 
(؟ ) أن للجامعة المصرية شخصية معنوية 
قانونا خاضعة لقضاء الحا الاهلية إذ ليست 
فى ذلك تابعةلوزارة المعارف .م ازميزانيتها 
منفصلة عن ميزانية الحكومة 

: اللو 

« حيث ان وقائع هذه الدعوى تتاخص فى 
أن فبمى بغدادىالتحق فى أكتوبرستة باجةو 
عدرسة طب الاسنان ولما تقدم للامتحان الذى 
عقد فى شهرمايو سنة 1954 رسب فالكيمياء 
فتقرر اعادة امتحانه فى هذه المادة فى أ كتوبر 
سنة م5١‏ ولكنه قبل موعد هذا الامتحان 
أصابه مرض وعلى الرئم من مرضه ذهب يوم 
الامتحان إلى الكلية وديده شهلادة من طبيبه 
المعالم غير أن لجنة الامتحان لم تكتف يهذه 
الشبادة فعرضته على الدكتور مد والى استاذ 
ع الحيوان بكليةالعلوماتقريرحالتهفاًئيت حضرته 
فى تقريره أن الطالب مريض ولايستطيع تأدية 
الامتحان وفى ؟ أ كتوبر سنة 1974 أرسل 
ناظ ركلية الطب الىولى أمرهخطايا أتتأوفيه فصل 
الطالب المذكور من الكلية لتغيبه عن امتحان 
أكتوبر سنة ١904‏ الذىهو آخْر فرصة لطلبة 
دور الانتقال . 

« وحيث ان فبمى لغدادى يقول أن هذا 
الحطاب يعتير أمراً ادارياً صدر يخالفا للقوانين 
واللوا نالمعمول بها ومن ثملستوجب مسئولية 
الجامعة المصريةف التعو يضتما أصابه من الضرر 
بسبب فصله من الكلية على هذه الصورة . 


« وحيثانه لأوقوف عللمباغ مابدعيه فبمى 
بغدادى من مخالفة الكلية للقوانين واللوائح فى 
أصدارناظرهاأمرفصله المؤرخ م5 أ كتوبرسنة 
4 يحب أن لستعرض القرارات والقوانين 
الت استمد ناظر الكلية سلطته منهاى فصل هذا 
الطالبلمءرفةمااذا كان هذا الا مرصدر موانقاً 
أوخالقاً لما . 
« وحيث ان مدرسة طب الاأسنان أنشئت 
فسنة م+وا ووضءطًا منباجمؤقتتناول يانه 
العلوم التىتدرس فيهاو نظامالامتحاناتومواعيد 
العقادها وشروط جاح الطلبة ومدة الدراسة 
باللدرسة وقد اعتمد هذ! المنباج بخطابوزارى 
بتارج مارس سنة"1597 وى 1*0 كتوبر 
سنة 1975 وافقجلس المجامعة علىضم مدرسة 
طب الأسنان لكلية الطب بالجامعةالمصرية وفى 
١‏ أ كتوير سئة لالاةإصدر قرار وذارىيضم 
تلك المدرسة ال ىكلية الطب اعتبارا من أول 
اكتوبر سئة ١91‏ وناء عل ذلك اجتمعت 
لنة مدرسة طب الاسنان فى 1٠‏ كتوبر سنة 
لالاكاو بحثت ف الطر يق ةالعملية لضم تلك المدرسة 
للجامعة فرأت بالنسبةلاطلية المستحدينبالمدرسة 
ومن بينهم يمي إغدادى أن يقبلوا بكليةالعلوم 
كطلبة دور انتقال ليحضروا مقرراً خاصا لطب 
الأسنان طبقاً لبرنامج مدرسة طب الا “سنا 
وتقدموا لامتحان خاص فى ماه سئة م؟9١‏ 
ومن يرسب فى هذا الامتحان بعاد امتحانه فى 
أكتوبر سنة 1508 ومن يرسب منهم فى هذا 
الامتحان يمصل من المدرسة وقد عرضت هذه 
الاقتراحات عل جل سكلية الطب فأقرها مجلسته 
المنعقدة ىق" نوفير سنةلا؟»؟ واعتمدها يجلس 
الجامعة فى 5 نوشير سنة 195197 . 
وحيث انه يجب أن لالعزب عن البال أزه 


يو 


من ثار. عم صدور القر ار الوزارى المؤورخ 1١7‏ 
أكتوبرسنة وففذداا بضم مدرسة طب 0 
للجامعة العرنة اسح القانون رقم *؟ لسنة 
١5.07‏ الصادر ىم أغسطسسنة1997 بتنظم 
الجامعة اللصرية سأريا جميع أحكامه على تلك 
اللدرسة ومن ذاك تأ شالق باختصاص كل من 
مجلسىالجامعة والكلية فحل البحث الآآن ‏ 
هو هل علك مجاس الجامعة بناء على اقتراح 
مجلس كلية الطب وضع نظام جددد لمدرسة طب 
الاسنان بتناول العلومالتىتدرس فيهاوالامتحانات 
من حيث موعد عقدها وعدد متها معدلا 
قى ذلك المنباج المقرد بالقرار الوزارى الصادر فى 
> مارسستة5؟ ١9‏ اعمادا عل أنهذا التعديل 
ما يدخل ف اختصاصهطبقا للمادة ؟١‏ من القانون 
رمم ؟4 سنة /الاية١‏ 
« وحيث ان هذه المادة نصت عل أن مجاس 
الجامعة هو الئّةالمنوط بها شو ونالمامعةسواء 
فها يتعاق بالتعليم والامتحانات ومنح الدريات 
والدبلومات والشبادات وسلطة اللجلس فى هذه 
لشؤون لست مطلقة نافدة عحرد تقريرها وأعا 
كلمايقرره ذيها لا يكون نافذا الا يمقتضىقانون 
فى البعض أو صرسوم ف البعض الأآخر ققد 
نصت المادة ه ١‏ من هذا القانون على أن شروط 
منح الدرحات العاميةوالدبلومات و خطط الدراسة 
نصدر بقانونوأما شروط قبول الطلبةق الجامعة 
ومناهج الدراسة ومدة الدراسة ومدة المساعة 
فبذه المسائل وغيرها ما نص عايها فى هذه المادة 
قانها تصدر عرسوم بعد أخذ رأى اس الجامعة 
فن ذلك يتبينأن رأى مجاس الجامعة فى الامور 
الممنة بالادةم؟ هورأى استشارىإلى أن إشقرد 
اما بقانون أو مرسوم وبعد أن نصدر القانون 
أو الرسومئكون سلطتهالاأشراف عل تنفيذ 
مالضمئةكلمنهما 


« وحيث ان مجلس الجامعة قرر الموافقة على 
اقتراح كلية الطب الخاص بالطلبة المستحدين 
عدرسة ة طب الأ سنان فالسنة المكتبية الاب 
م؟ذا ومن ينهم فبعمى لعدادى بأن عتحنواق 
مانو سنة 4؟159 لعد أنكان موعد الامتحانق 
«ونيو وأنمن يرسب يعاد امتحانه ى اكتوبر 
سنةم؟ ١6‏ فن م فح مفصل من المدرسة 
وطق تمدرسة ط ب الأسنان هذا القر ار علفبعى 
بعدادى وفصلته وهذا القرار حاء مالفا لامادة 
السابعة من القرار الوزارى التى نصت علأنه اذا 
كان غياب الطالب سببه امرض أو أى مالع قبرى 
لاعكن نجنبه وشت ذلك بشهادة كتابية مقبولة 
فانْجلس المدرسة ينظر فى أمره ونعرضماهدم 

من الشهادات عل طبيب يختاره مدير الدرسة 
لمراجعتها فالقول بأن لجاس الجامعة حق الغاء 
هذهالمادة عل اعتبار انها خاصة بالامتحاناتوانه 
علك التصرف ففىشؤون الامتحانات هذا القول 
غير صرح ل نهلاشفق معالمفهوم من اللادة مما 

من قانون المامعة لان هذه المسألة م.: ن المسائل 
الهامة المتعلقة بالتعليم المنصوصعنها بالفقرة ١١‏ 
من هذه المادة والتى مهب أن يصدر بها عرسوم 
هذا فصلا عن أن المادة من القانون المذكور 
نصت على استمرار العمل نصفة مؤّقتة بالقوانين 
والاوائج الخاصة بمدرستى الطب والحقوق مام 
تكن مخالفة لنصوص هذا القانون المراسيم 
المنصوص عليها بهذه الادة . 

( وحيث ان ماوقم من ناظر مدرسة طب 
السنانمن فصله فهمى إغدادى بالقول بأندتغيب 
عن الامتحان مم أن حالته المرضية التى أثبتها 
الدكتور مد 0 نمت عليها المادة السابعة من 


القرار الوزارى التى أوجبت عرضها على مجلس 


| المدرسين للفصل فبها عا يراه هذا الاأمى الذى 


بجخلة الحاماة : 3 


صدر خالا القرار الوزارىالسالف الذكر وللمادة 
ا منقانون الجإمعةرقم *ولستة ١*9‏ وللمادة 
.؟ منه التى أوحمت استمرار العم ليالاو المالخاصة 
عدرسة الطب با فيها طب الاأستان يستوجب 
تعواض فبمى .لِعُدادى تعويضا تقدره الحكلة 
يلغ ٠ه*‏ جنيهافقط مراعية فى ذلك الفرق بين 
ماإتكلفه تعليمه بالخارج وما يتكلفه بالقاهرة 
ومن ثم ترى المحمكة تمديل المك المستأنف 
واثرام الجامعة المصرية دون سواها بهذا المبلغ 
لا'نه لا شأن لوزارى الماليةوالمعارف فى تعويض 
عن مخالفة لتقم الا من الجامعة مع ملاحظة أن 
الحامعة شخصية معنوية قانونا خاضعة لقضاء 
الجا الاأهلية ( المادة الثالثة م نالقانورقم؟؟ 
لسنة 15+90 ) فهى ليستتابعةلوزارةالمعارف 
أنأمواطاوميزاتيسها متفصلةعنمززانيةالحكومة 
( المادة الرابعة من الثقانوات المذكور ) ولذا 
لا محل لتضمين وزارة المالية عنها . 
( استثئاف الجامعة المصرية وآخرى وحضر عنهما الامتاذ 
مصطفى بك عبد اللطيف ضد فيمى أفندى بندادى وحضر عنه 
الامتاذ حتابك يوسفعتصور رقمومه و 148 سنة 44 قضائية ‏ 
رئامة وعضوية حضرات المستشار ين السيد مد عبد المادى 
الجندى بك وعل حيدر حجازى بك وامدعتار بك ) 
0 
1؟ مارس سنة مه 
9 اختصاص الحا كم الاأهلية . دعوىملكية بين وطنيين 
+ ترتيبحقعي ىلابجنوعلالدين . لانم اختصاص 
الحا م الاعلية 
؟- أختصاص المحام الاعاية . دعوى ملكية بين وطنين ٠‏ 
دفع دعوى نزح ملكية من دائن أجنى أمام للها كم 
امختلطة . وفع دعوى استحقاق . استم رارالاختصاص 
للحا الاتملية . 
الميادىء الغانونية 


اختصاص الحاك الاهلية بالفصل فى دعوى 
الملكية المرفوعة عنبا مادام النزاع المطروح 
أمامبا للفصل فيه ليس متعلقا بالرهن وصحته 

وليس فنص المادتين و و م١‏ من لانحة 
ترتيب انحا كم الختللةمايجمل نظرالفراع القائم 
يشأن الملك بين وطديين خاضعاً لاختصاص 
تلك الحا كم لمجرد وجود حق رهن لاجنى 
على العين والقو ل بغي ذلكمنش أنهأن مخرج من 
ولايةالقضاء الاهىكلدعوىملكيةفيها حق 
رهن لا“جنى وهذا قول لاسند له فىالقانون 

» - إذا رفغت دعوى الملكية أصلا إلى 
الحا كم الأهلية وكانر فعباصحيحاً لا نحصار 
النزاع بينوطنينُمرفعالدائن الا جنى المرتون 
العقاردعو ى بنزع ملكيتهأمام انحا كم المختلطة 
فاضطر أحد الوطنيين الذى يدعى ملكيته الى 
رفم دعوى استحقاق عن العقار أمام الحا كم 
المختلطة لايقافاجراءات نزعالملكيةفانتقال 
النزاع الى انحا كم المختلطة على هذه الصورة 
له يصحأن يؤدى المسلبو لاية انحا 1 الأأهلية 
فان الدعوى قد رفع تأمامها بصورةصحيحة 
وهى مختصة بنظرها . 

9 

ه حيث ان المستأتفين دفعواأمامهذهالمحكة 
بعدم اختصاص الحا 3 الأهلية ينظر الدعوى 
(أولا ) لترتب حق عينى عقارى على الأعيان 
المتنازع عليهالصالم أجددى وهو البنك العقارى 
( ثانيا ) لأن التزاع المطروح الآن أمام الحا كم 
الأهلية قد | تقل بين تمس الحصوم وعن ذات 


١‏ -أن ترتب حق رهن لأجنى عل عي ن لابمنع| الموضوع للمحا؟ الختلطة بالدعوى التى رفعتها 


يه ججلة العاماة 


له الستأنف عليها . 
« وحيث أن هذا الدفع هو من النظام العام 
فيصح للمستأتفين التقدم به للمحكة الآن دنم 
استكنافهع الى بغير اشارة لهذا الدفع . 
« وحمث انه فما بخص ترتب حق الرهن 
للبنك العقارى المصرى ( الأجنى ) عل العين 
الحاصل التراع بين الخصومعلىملكيتهافانه بفر ض 
رتب هذا الحق عل ذاتالعينقان التزاعالمطروح 
الآن أمام الها 1 الأهلية للتصل فيه اما هو 
خاص بالملكية لابالرهن و#ته وعدمبا وهو 
ماتعاق به حق الا جنى وليس ف نص المادتين 
1 مزلائحة ترتيب انها ك امختاطة ماعل 
نظر التزاع القائم بشأن الملك بين وطنيين خاضع 
لاأختصاص تلك الحا كم لمجرد وجود حق رهن 
لاجنى عل العين لا"نه لوجرى العم لعلى هذا 
الرأى الذى براه المستأتةون الحرجت من ولاية 
القضاء الا "هل ىكل دعوى مالكية فيها حق رهن 
لا“جنبى وهذامالم يقلي هأحد وليس ف القانون 
أى سند وو بده . 
« وحيث انه قها مخص السبب الثانى وهو 
اتتقال ذات التزاع لامحا م ا مختلطة بين طرفى 
االحصوم م يقول المستأتفو ن فان ذلك لايصحأن 
يؤدى إلى سلب ولاية الحاك على هذه القضية 
التى رفعت أصلا صميحة أمامها بين وطنيين فى 
دائرة اختصاصها لا" زالمستأتف عليها وقد امخد 
البنك العقارى اجراءاات البيع ( على العقار الدى 
تدعى مللكيته ) أمام الحا كم المختلطة لم يكن فى 
وسعبا تركهذه الا"جراءاتحى م ألبيع وكان 
لراما عليها رفم دعوىق باستحقاق هذا العقار 
للمحكة المتخذة الاجراات أمامها لابقاف 
هذه الاجراء أت . 


غير محله . 
وحضر عنبم الاستاذ مد كامل .البندارى ضدوزارة الااقاف 
وحضر عنها. الاستاذ أحد حلى رقم به١؟‏ سنة م قضائيه 
رئاسة وعضوية حضرات المستشار ين حسن نيه المصرى بك 
وأحد نظليف بك وعمد زى على بك ) 
85 
58 مارس سنة سه 
١‏ - قوة الثى. النحكوم فيه . حكصادر من اناكم الشرعية . 
قبول الطرفينا ختصاص الحا م الشرعية . حم حائزر 
لقوة الثى, المحسكوم فيه 
+ - قوة الثى, المحكوم فيه . حكم شرعى بعدم التعرض لناظر 
لوقف ٠‏ لامنم انحاكم الا"هليةمنالفسل فى دعوى 
تبعية المين للوقف ‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - أنالدفع بعدم جواز نظ را لدعوى لسبق 
الفصلفيها نهائيآمن احكة الشرعية لايرتبط 
مطلقا باختتصاص تلك الحكمة بنظر هادون الحكة 
الأهليةلانهمنالمقررقانون ا أنهمتىكانتالحكة 
التى أصدرت الحم النبائى يقبول الطرفين 
اختصاصباو حكهبامن انحا كهذاتالاختصاص 
لقوة الثىء امحكومفيه بين طرفى 'الخصومة 
بالنسبةلاقضى بهو لوكانت تلك الحكةغير مختصة 
أصلا بنظر الدعوى وسواءأ كان اختصاصبا 
متعلقاً أو غير متعلق بالنظام العام 
؟- إذا فصلت الحكمة الشرعية فى دعوى 
منع تعرض لناظرالوقف فأعيان وقف فان 


مجةة المحاماة 1 


قصلبالابمنع انحا كمالاهلية من نظر دعوى | « وحيث انه بتاريخ ١١‏ مارس سنة 157١5‏ 
الملكية المقصود.ا الحصول على حك باعتبار جدد المستأنف عليهم ( ما عذا الاخيرة ) السير 
العين المتتازع عليباخخار سجةعن الو تنى لزي . | فى الدعوىوحددوا لنظرها جلسة1 من ريل 
: سنة ١88١‏ وبجلسة م من أكتوير مسئة إية 
تلن قررت امحمكة قبول الست جميدة مصطنى 
د حيث انه بتاريخ ٠م‏ من يوليو سنة ١«‏ | (المستأنف عليها الا'خيرة) خصلاثالثاً فى الدعوى 
رفعت الست بدر والحاج متولى على عبد الباسط | ويجلسة امرافعة فى أول نوفير سنة ١9# ١‏ دفم 
والشيخ إمام عبدالباسط وعطا افندى عبدالباسط ١‏ الاضر عن المستأنف يعدم قبول الدعوى لسبق 
الفصل فيها تهائيا من الحكة الشرعية وتجلسة 6 
من ينابر سنة «#ة حكنت الحكة الابتدائية 
برفض الدقم يعدم جوازسماع الدعوى وبسماعها 
وبتثبيت ملكية الست حميده مصطق إلى 8م 
مترا شيوعا فى ألعين المتنازع عليها وملحقاتها 
وتثبيت ملكية باق المستأنف عليهم لباق العين 
فاستنأ نف ناظر الوقف الك المذ كور طاليا لحك 
أصايا بعدم جواز نظر الدعوىلسبق الفصلقيها 
واحتباطيا الم بوفضيامع إزام المتأفف 

عليهم بالمصاريف و الاتعاب عن الدرجتين . 
« وحيث انه بجلسة لاقبرار سنة مم9١‏ الى 
تحددتأخيرا للمرافعة فى هذا الاستئئناف صمم 
ؤ وكيل المستانف على الدفع الفرعى عدم جواز 
ماع الدعوى ووكيل المستأنف عليهما الثانى 
والاخيرةطاسرفضهوال مكة أجاتالنطق ,الحم 
ف الدفم وحده لخلسة ب من مأرس سذة «نبيه 
ومنها تأجل بناء على طاب الحصوم لجلسة اليوم 
وقد قدمكل طرف مد كرة بدفاعه مع المستندات 

المؤيدة لوجبة نظره . 

« وحيث أن الدفع بمدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها نهائيا من الحكنة الشرعية 
لابرتمطمطلقا باختصاصتلك الحكة بنظرهأ دون 
امحمكة الاهلية لانه من المقرر قانونا أنه متى 
كانت الحكمة التىأصدرت الك النباقى بقبول 


بصفتهم ورثة المرحوم السيد بك عبد العال هذه 
الدعوىضد راغ يأفندى الاأعصر (المستأنف) 
إصفته الشخصية وبصفته ناظر على وقف المرحوم 
السيد بك عبد العال طلبوافيها الك بثبوت 
ملكيتبم إلى قطعة أرض مساحتباه س و ١5‏ 
ط وإلى الماكينة القاعة عليهامع إإزاماللدعى عليه 
( الستأنف )بالمصاريفومقايل أتعاب الحاماة . 

د وحمث انه أثناء نظر هذه الدعوى بالتحضير 
لأ المستأنف الى محكة طنطا الابتدائية الشرعية 
ودقم إليبا دعوى ضد الست بدد ومتول 
عبدالباسط وعطاعمدالباسط وورئة الشيخ إمام 
عبدالباسططلب فيها الحم يريا نالعينالمتنازع 
عليها فيوقف المرحومالسيد بك عبدالعال وأمر 
المدعى عليهم بعدم التعرض له فيها وقد قضت 
المحكة المذكورة في .م أ كتوبر سئة سه 
ملع تعرض المدعى عليهم لناظر. الوقف ف العين 
المذكورةفاستاً تفت الست بدرومتولىعندالباسط 
الحم والممكة العليا الشرعية قضت بتاريم 
78 مندلسمير سنة 197٠‏ تتأنيده 

« وحيث انه أثناء نظر هذه الدعوي توق 
عطا أفندى عبد الباسط فأوقفت بجلسة ‏ من 
ماو سنة #٠‏ لوفاته 


ليبسلس سس سس م سي سس سج م 


01 ظ تجل المحاماأة 


الطرفين اختصاسها وحكبها من الحاكم ذات | 


الاختصاص القضانى العادى العام قان حكمها 
لعتبر حائزا لقوة الثىء المحكوم فيه بين طرق 
الحصومةبالنسية لا قغىبهولو كانت تلك ا حكمة 
غير مختصة أصلا بنظر الدعوى وسواء أكان 
اختصاصها متعلقا أو غير متعلق بالنظام العام . 
« وحيث انه لاجدال فى أن المحام الشرعية ممى 
من محام الاختصاص العادى العام لا جبات 
الاختصاص الاستئنا ىك أنه لا جدال ف أنه ل 
يدقع أحد من اللدعى عليهم فى الدعوى التى 
دفعها المستأنف أمام محكمة طنطا الابتدائية 
الشرعية بعدم اختصاص الحا الشرعية بنظرها 
فيكون طرفا الحصومةقد قبلا أن نحم فما بينهما 
فى التراع وكون الحم الذى صدر فيبا حائزا 
لقوةالشىء الحسكوم فيهومانعا قانونا من العودة 
الىالتزاع الفصول في هأمامأى جبة قضائية أخرى 

د وحيث أن ما نجب البحث قيه بعد ذلك 
هو : هل خصات الحكمة الشرعية فى التزاع 
المطروح الآن أمام الحسكمة الاهلية ؟ 

« وحيمث انه بالاطلاع على حكم محكمة طتطا 
الابتدائية الشرعية الصادر فى ٠٠١‏ من اكتوير 
سنه ٠ه‏ آمين أن المستأنف عند ما رقم دعواه 
أمام تلك المكمة طلب فيها الحكم يجريان 
ألعين المتنازععليها فى جبة وقف المرحومالسيد 
بك عبد العال . وبجلسة "1 من ديسمير سنة 
دقع وكبل المدعى عليهما ( الست بدر 
واالشيخ متولى ) يعدم ماع الدعوى ترفعها على 
غير خصم حقيتى لان الناظر معترف يوضع ,بده 
على العين المتنازع عليبا ودعوى الملك لا ترفع 
إلا على الغاصب الخائز فرد وكبل الناظر على هذا 


اما هو منع تعرض المدعى عليهم الحاصل متهم 
بعوجباعلان الدعوىالاهلية المقدمة منا ملف 
القضية والوقف ثابت بموجب كتاب الوقف 
واعتراف المدعى عليوم علىها بينا ودعوى منع 
التعرض شرعا وعقلا وقانونا ترفع من ذى اليد 
على الخارج اذا كان متعرضا والعين نحت يد 
موكلى وثم يعارضونه ونازعون ى وضع دده 
عليها ومن مراجعة الدفم اللقدماليو مم الدال على 
اعتراف المدعى عليوم ‏ وضع يد موكلى على العين 
يتبين أنه لاحق لطم فىهذا النزاع وليس غرضى 
طلب المكم ريان العين المذّكورة فى الوقف 
لان ذلك ثابت كتاب الوقف وإعا الغرض منع 
التعرض ققنط »© 

« وحيث أنهناء علماقرره وكيل الناظطرضمت 
الحمكة الدفم المقدم من المدعىعليهم بعدمسماع 
الدعوى الى الموضوع وكلفت وكيل المدعىعليهما 
الموابعل الدعوىفانكرها ورأت الممكة ندي 
حامد افندى شاكر الخبير لتطبيق كتاب الوقف 
عل العين المتنازع فيها وبيان واضع اليد علمها . 

« وحمث أنه جلسة ١٠؟‏ اكتوير سنة .وا 
قضت الححكة الشرعية وفض ما دفع به وكيل 
المدعى عليهما وحكت اراغب افندى الاعصر 
ناظر الوقف على المدعى عليهم بنع تعرضهم له 
فى العين المذكورة حكما حضوريا بالنسبة للست 
بدر حموده والشيخ متولى عبد الباسط وغيابيا 
بالنسة لمن عداها . 

د وحيث ان الست ندر مودة والشيخمتول 
عبد الباسط افندى استأتنا الم المذكور 
والمحكة العليا الشرعية قضت بتأييدهم 
سيق القول . 


مجمةة المحاماة ١‏ 


ممدور حك ممكمة طنطا الشرعية شدعطاافندى 
عبد الباسط فى اكتوبرستة .97؛ وهو متوق 
فىشبر ابريل سنة 194٠‏ فان الحم المذ كور 
لم يفصل فى أمرجريان العين المتنازععايها فى جبة 
الوقف المشمول بنظر المستأنف وكلماقصلفيه 
هو منع تعرض المدعى عليهم للناظر ى وضع 
بده عليها . 

د وحيث ان الدعوي المالية هى دعوى 
ملكية مقصود يها المصول على حك باعتبارالعين 
المتنازع عليهاخارجةعن الوقف اذ كور فتكؤن 
الحسكمة الشرعية لم 'تفصل فيها ويتعين والحالة 
هذه مماعبا . 

( اسقتتاد راغب أفتدى الاعصر وحضر عنه الاستاذ يوسف 
احمد الجندى ضد الست يدر موده الاعصر وآخر رقم ارهلاسنة 
وى - رئاسة وعضوية حضراتالمستشار ين حسن نيه 
المصرى بك واحمد نظيف بك وعمد ز ى على بك ) 
7 
8 مارس سنة سمو ١‏ 
اختصاص الحا الاهلية. و قف . استحقاققوقف. الدعوىبه. 
نزاع جدى من اختصاص الحا م الشرعية. استحقاق 
ثابت بكتاب الوقف, تختص انحا كم الاهلية بنظره . 
المدأ القانوقى 

انه وإنكانتدعاوىالاستحقاقفىالوقف 
هى من اختتصاص احا كمالشرعية بصفةأصلية 
الاأذحل هذا الاختصاصهوقيامنزاع جدى 
بشأنالاستحقاق وعدمظبوره بصورةواضحة 
وليسهناك مايمنع الحا 0 الا'هلية قانوناً من 
اعتبار أى شخص ستحقاً فوقف ما يدون 
حاجةالى حكشرعى بالاستحقاقمتىرأت أن 
الاستحقاقثابت بصورة واضحة من كتاب 
الوقفومنالمستندات المقدمة لها . 


الكو 

« حيث أن موضوع هذه الدعوى,تحصر ق 
مطالبة المستأنف عليه بمعاش مقر له على جبة 
وقف المر<وم أحمد باشا المنشاوى عقتضى كتابه 
الصادر فى ؟؟ من اكتوبر سنة #..ة| عحكة 
مديريه الغربية الشرعية 

« وحيث|نالمستأ تفينقد دقعا عدم اختصاص 
الجا 1 الأهاية بنظر هذه الدعوى لأأنها من 
دعاوى الاستحقاق فى الوقف التى تدخل ىق 
اختتصاص الحا 3 الشرعية وحدها . 

« وحمث انه وآن كانت دماوى الاستحقاق 
فى الوقف هى من اختصاصالحا ؟ الشرعيةلعيفة 
أصلية الا أن محل هذا الاختصاصهو قيامنزاع 
جدى بشأن الاستحقاق وعدم ظهوره إصورة 
واضحةوليسهناك ما يمنع الى 1 الاأهليةقانونا 
من اعتبار أى شخص مستحقا فى وقفمابدون 
حاجة إلى حكم شرعى بالاستحقاق متى رأت 
من المستندات المقدمة لها أن الاستحقاق ثابت 
بصورة واضحة من كتاب الوقف 

« وحيث أن استحقاق المستأنف عليه ثت 
من كتاب الوقف ومن المستندات المقدمة منه 
الدالة بصفةواضحه ع لىتوفر شرط الاستحقاقفيه 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الحكمة 
الشرعية صاحية القضاء الأصلى فى مسائل 
الاستحقاق قد قضت نهائيا برفض الدعوى التى 
كاذناظر الوقف الا سبققد رفعها ضد المستأنفى 
عليه بطلبٍ الحم منع معارضتهله ريع الوقف 
وعدم استحقاقه لثىء من رلعه بأي وجه من 
الوجوه ( حك محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
الصادر فى ١9‏ من اكتوبر سنة191 فالقضية 
رقم؟؟ سنة “مرو ؟ ‏ إسره١‏ المؤيد منالحسكمة 
العليا الشرعية فى أولشبر مارص سئة ةا فى 


! الاستئناف دم م لسنة وه - بسره) 


قف 


١‏ مج لة الحهاماأة 


« وحبث ان القول بأنحك المحكمةالشرعية 
قد قضى باعتبار الناظر عاجزا عن الاثبات وقد 
صدر قى دعوى مئع تعرض هو قول لانتفق مع 
الواقع الثابت من الك نفسهوهو رفضدعوى 
ناظر ا كان لطلب قيها الح بعدم 
استحقاقالستاأنف عليه إشىء من دع الوقفف 
تأى وجه من الوجوه . 

د وحيث ان القول بأن هذا الحم لا لعتبر 
مثيتا استحقاقالمستأتف عليه فى الوقف هو قول 
عمردود لاأنه متى قضى نهائيا برفض ما ادماه ناظر 
الوقف من عدم استحقاق المستأنف عليه لشىء 
من ر نعدفلا يكو هناك حل لاعتباره غير مستحق 
عل أنه مما بيجب اعشاره ان التحاء ناظر الوقف الى 
ا محمكمةالشرعية كانلعد صدور حك نهالى من 
الحسكمةالأأهلية قضىياختصاصها بالك معرالرام 
الناظر بأن يدقع لامسستأنف عليه قيمة متحمد 
معاشه عن سنة من 8؟ مارس سنة ١915‏ الى 
مار سسنة ١+٠‏ ( حك تحكمةالستطةالجزئية 
فى القضية دثم 41 سنة و؟ و المؤيد من 
حكمةطنطا الابتدائيةفىقضيةالاستئناف رقيه ١‏ 
سنئة. م9١‏ ) وقد اعتبر تمحكمة طنطا الاشدائية 
الشرعية هذا الحم عائزا لقوة الشىء المحسكوم 
فيه فها قضى به من المعاش عن المدة المذ كورة 
وقضت يعدم سماع دعوى التاظر بالنسبة لذيك 
وليس من المعقول أن يطلب من المستأنف عليه 
أكثر من هذا لاثيات استحقاقه فى الوقف . 

د وحيث انه بناء على ماتقدم يكو زالدقم بعدم 
اختتصاص الحا 5 الا"هلية بنظر الدعوى دفما 
لا أساس له ويتعين رفضه 

( استتتافوزارة الاوقافوآخر وحضر عنتبما الاستاذ أدوار 
قميرى بك ضد ابراه افندى حلى وحضر عنه الاستاذ أحد 
تحيب براده بلشرقم *.+ منة هو؛ قى ‏ رتامة وعضوية حضرات 
المتشادين حين نيه المصرى بك واححد نظيف بك وعمد 


ركى على بك ) 


/ 
ةبر يلسنة موا 
؟ ‏ اختصاص . إفترا. حاصل أمام جهة منجهاتالاحوال 
الشخصيةمن يعض الخصوع عل بعض . تعويِض.اختصاصس 
الحا ك الا“مليةبالتظر فيه . وت 


مسئولية . إفترا. . الدفاع يقتضيه ٠‏ لأمنع من المستولية 
المدنية . 

المادىء القانونة 

١-من‏ المتفقعليه قضاء أنأحكام عا 
الاحوالالشخصية تكسي قوةالثىء الحكوم 
به فيماقضت فيه بشرط أن يكو نذلك داخلاق 
اختصاصاءفاذاصدر حك بالطلا قبينزوجين 
وققآللاجراءات المتبعةأمام تلك انحا كر فليس 
من شأن انحا كم المدنية أنتبحث بعدذلك فى 
الطلاق الذى حصل حك نهائى صدرمن سلطة 
مختصة بالاحوال الشخصية والسببالذى بى 
عليه ٠‏ ولكنهمع ذلك يبقىاختصاص انحا َّ 
المدنية فىالفصلفدعاوى التعويض الى:نشا 
عن إفتراء الخصوم بعضبمعلى بعض أمام تلك 
نحا كم لأ نمثل هذهالدعاوىهى مد نية لاتتصل 
بثىء ما مسائل الاحوال الشخصية . 

 »‏ ان الافتراءالحاصل م نأحد الخصوم. 
حَّى ولو اقتضاه الدفاع . لابمنع امحكمة من 
الك بالتعو يضات لا نالآ عفاء المنصوص عنه 
فى المادة وم عقوبات ليس المراد منه رفم 
الممعولية بكل أنواعها عنالقاذف عند توفر 
شروط الاعفاء وابماترفمعنهالمسئولية الجنائية 
فقط ثم يبقى بعدذلك مسئولا مدنياً ماوقع 
منه من الاعتداء على خصمه ( مادا هامدق 
وكدرع.) 
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الو 0 
« حيث ان المحمكة تتبين من المستندات 
المقدمة فى الدعوى أنه فى سنة 1985 زوجت 
المستأتفة من المستأنف عليه أمام بطركخانةالروم 
الأرثوذ كس - وقد ثم هذا الرواج بالاتماق 
بين الزوج وبين الا'ستاذ . 5 
الذى كان كفيلا للمستاتفة ومربيها والذى كان 
الزوج وعائلته لايرون فيه أجنبياً عن الزوجة 
بل كفيلا للها ومتعهدا بها يرعاهام يرعى الوالد 
ابنته لظروف لاممل لسردها ‏ وقد قام هذا 
الكفيل بكل ماكان يقوم بهالآاب لا بنته منأعداد 
معدات الزواج ونفقاته وكلذلاك كانيعلم الزروج 
وعائلته ولما نم أمر الزواج أقامت الزوجة مع 
زوجبا ووالدته - وما لبثأن دب الحلاف بين 
الوالدة وكنتها حتى لم يعد من الممكن أن يتما 
عازلواحد وغضبتمن أجلذاك الزوجةوكانت 
فى كلمرة نعود الى متزل مربيها فلم يجد ازوج 
ىكل ذلك غضاضة على نفسه وؤ. احدى المرات 


هجرت منزل الزوجية دون عامه وبغير رضائه 
وأقامت منزل أجنبى ومع أن هذا هو سبب 
صحيح لاطلاق حسب القانون ا أعمول به أمام 
الجلس اللى الاأنه مع ذلك مجلسة ١07‏ فبرايرسنة 
9 قال محائى المدعى ( المستأنف عليه ) أنه 
يضيف الى طلباتهاتهام المدعىعليها ( المستأتفة ) 
٠‏ . .. ... . السا كتةعتدهوأنهيطلب 
التصربح لموكله باثيات هذا الانهام ‏ فأحيات 
الدعوى على التحقيق ولما ل يتمكن من ائيات 
دعوأه تنازل عن دعوى الزنا ‏ وبتاريخ "١‏ 
فبراير سنة 5٠‏ حكت محكة بطركخانة الروم 
الا 'رئوذ كس برفض دعوى النفقة المرفوعة من 
المستأتقة وبقبول دعوى الطلاق المرزفوعة من 
الستأنف عايه وأمرتالهكمة المذكورة بفسخ 
الزواج المنعقد بين الطرفينق ١١‏ أ كتوبر سنة 
5 بناء على خطءّهما الاثنين وجاء فى أسباب 
هذا المي أنه تبين من التحقيق أن الزوج كان 
حاضراً وقت تركزوجته لمنزل الزوجيةوأخذها 


مرضتالزوجة فتقلها الىمنزلمربيهاالذىتعبدها | عفشها ولم يعترضمم ذا كع ىتصرفها ولوشذرها 
بعنابته ‏ ولما تعذر التوفيقبين الوالدة واازوجة ! بالعودة الىملالطاعةولميرفمدعوىالطلاق الا بعد 
غضبت هذه الا"خيرة وعادت الى منزل مربيها | أقدمتزوجتهط ل ابالتفقة وأنهيتضحمن الخطابات 


الذى بد ورهاستأذ نأ حدرجالالبطركخانةالحورى 
اسطفان كاهن الرعيةالا "رئو ذ كسيةعصر القاهرة 
فأذن كايدلعلذلك الطاب المؤرخ #٠‏ كتوير 
سئة ١1945‏ حيث جاء به أن الكاهن المذ كور 
كنع الزوجة من أن تاتحىء الى منزل . . . . 
٠‏ ... الذى هو ,عركزالوالد للها وأن تيتى عنده 
حتى ينتهى الشقاقالذى بينهما وبين والدةزوجبا 
وإصاحهما الله ويوفقهما ‏ ثم اضطرت الروجة 
لعد ذلك أن ترفم دعوى بمطالبة زوجبا نفقة 
فلم يكن من هذا الا"خير الاأن أحايهبا يدعوى 
أخرى طلب فيها الطلاق من زوجته سببأنها 


ْ 


العديدة المقد مةبالدوسيه أ نالمستأنفعليهكانلغاية 
أبريلسنة +4 ١مرتبطابالاستاذ‏ . . . . لصداقة 


متينة وقد أ بدى المستا نشفعليهفىهذهالخطابات امتنانه 


للاستاذ .. . ٠.‏ عنههاته العديدةاليهو إلى زوجته 
وقبل أنتقضى زو جته فص لالصيف عند الاستاذ 
.. . . بومل الاسكندريةوأزعواطف المستأنف 
عليه 4و الاستاذ . . . . شجعت الستأتقة على 
أن تقيمعند هذا الاخير حين ركتمنزلالروجية 
بدل أن تقيم عند خالتها - وأنه ينتج من كل 
ما تقدم أن المستأنئف عليه مسكول هو أيضاعن 
عدم تجاح هذا الزواج الذى جع ل قصدوالمقدس 


0 


الاتحاد التام طول الياة بين الرجل والمرأة ‏ 
وقدأ بدا لمجمع المقد سلعرش بطر كال ودر 
هدا الحم وآلز م اازوج أن يدفم لزوجته تفقة 
من يوم أن هحرت منتزل الروجية واعتبره 
المجممالمذ كور مسكولا ميدثنا عنساوك زوحته 
وتركيا متزل الزوجية . 

« وحيث انه من المتفق عليه قضاء أن أحكام 
محالم الأحوال الشخصية تكسب قوة الثىء 
المحكوم به فما قضت فيه بشرط أن يكون ذلك 
داخلا فى اختصاصها وقد مدر المكم وفقا 
للا'جراءات المتبعة أمام تلك الما 1 كيين م 
شأن هذه المحمكة إذن أن تبحثفالطلاقالذى 
حصل بح نبائى صدر منساطة مختصة عسائل 
الا'حوال الشخصية والسبب الذى تى عليهما 
أنه ليس طا أنتقرر فما اذا كان الا”ستاذ . 
. . . . لعد أجنسيا بالمعنى المقصود قانونا ولاذيها 
إذا كانت الروجة أت إلى منزله بتيرعام زوجها 
ولاقها قررته الهكمة البطركية من عدم ماع 
شهود نى المستأتمة مادام أنكل ذلك مطابق 
للا'جراءات القانونية الواجب اتباعها أمام الحكمة 
المذ كورة ولسكنه مع ذلك يبن اختصاصالحاكم 
المدنية فى الفعبل فى دعاوى التعويض التىتنشاً 
عن افتراء الحصوم بعضهم على بعض أمام تلك 
الحا كم ذلك لان مثل هذه الدعاوىهى مدنية 
لاتتصل بشىء ماعسائل الا'حوال الشخصيةفبى 
اذن من اختصاص الحا 7 العادية التى ترفع اليها 
وفتا للقادون العام 5 

د وحيث أن البحث فى مثل هذه الدعوى 
يستلزم البحث أولا فما إذاكانت دعوى الزنا التى 
رفعها المستأنف عليه ثم تنازل عنها كانت من 
مستازمات دعوى الطلاق التى رفعها الزوج 
على زوجته عند ماطاليته هذهالاخيرة بالنفقة . 


مسجل المحاماة 


د وحيث انه ليس أدل عل أن هذه الدعوى 
تكن من مستازمات الدفاع من أن الزوجى 
الطلاق أولا - علىهحر الزوجةمنزل الروجية 

والتحامهاإلىمنز ل أجنى وهذاوحد«سبيكافلاطلاق 
ومع ذلك فققد أضاف إلى هذا السب دعوى الزن 
ثم تنازل عنها ثم حكمت المحسكمةبالطلا قاستنادا 
على السبب الا“ول فهو إذن لم يكن فى حاجة إلى 
رى زوجته بأشنع تنهم به امرأة متزوجة 
ليكسب دعواه خصوصا وقد تجز عن اثبات 
هذه الدعوى غلم لعصادقه شبوده عليها فاضطر 
إلى التنازل عنها ولايخنى ماف هذا الانهام الذى لم 
يقم ع لأساس بينمن التأثير السىءعل "ععةسيدة . 
« وحيث انه وقد رأت المحكمة أن الزوج 
وهو المستأنف عليه اتهم زوجته المستأتفة بالزنا 
لغير داع يق: يقتنبيه مصاحة الدفاع وعلى غير أساس 
فبو مفتر ومع التسلم جدلا بأن هذا الافتراء 
كان يقتضيه الدفاع فان هذا لاينم المحكة من 
المم بالتعويضات لاثن الاعفاء النصو ص عنه 
فى المادة +؟ منقانو ن المقو بات ليس المر اد منه 
رفع المسكولية بكل أنواعبا عن القاذف عند 

توفر شروط الاعفاء وائما ترفع عنه السثولية : 
الجنائية فققط ثم ببتى بعد ذلك مسكولا مدنياجما 
وقم منه من الاعتداء على خصمه وعلى ذلك 
يتعين الغاء الك المستأنف وترى الحكمة أن 
مبلغ ٠‏ اجنيها كاف لتعو نض الضرر الذىأصاب 


المستأنفة 
( امتثاف الست .+ ٠‏ . وحضر عنيا الامتاذعيدا يد 
لطفى ضد للع مءءءامااء وحضر عنه الانتاذ عزير 


بلغا نكىرقم مع سنة. وقضائية رئاسة وعضويةحضراتأصحاب 
السعادة والعرة عبد المظيم راشد باشا رئيس الحسكة ومصطفى 
حنفىيكوسلوانالسيد سليان بكستشارين ) 
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8 
"٠‏ ابريل سنة 0و1 
حكر. تصقيعه . مسألة تقديرية . سريان "تصقيعالجديد من 
رقداره الإعرى 
المدأ القانرى 
إن منألة عه تصقيع الحسكر من المسائل 


التقديرية ا 
وقت التقدير من المعاينة والعرف والصقع 
ورغبات الئاس فى إيجار مثل الاارض امحكرة 
خالية من البناء والغراس .ولا يكون الجسكر 
الجديد مازما للطرفين إلا بالتراضى أو بحكم 
القاضى وعلى ذلك فلا يسرى المكر الجديد 
إلا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى به 

امكو 

د حيث ان موضوع هذه الدعوى يتلخصس 
فى أن المازل المملوك للامستأتفين مقام على أرض 
لوقف على أنا أوده باثى المشمول بنظر وذادة 
الأوقاف مماوكة متفعتها للاستأتفين المذكورين 
فى نظير حكر مقدر فى سنة ؟إاس٠‏ مجرية عقدار 
4لا ماجا س نويا وقد طلبت وزاردة الاأوقاف 
تسقيمهذا الكر وطلبتأن يكون ٠٠‏ جنيها 
و لالحه ملها سنويا يدل 7 مايها 

« وحيث لت المكر هو إيجار الاأرض 
الكورة باعتبارها خالية من البناء أو الغوانى 
وبصرف النظر عن وجودها ولهذا كان الحكر 
غير ثابثويزيد وينقص بحسب مقتضيات الزمان 
والمكان وطذا يكون من غير المقبول ان توضع 
قاعدجة ثابتة لتقدير الادكار وتكون القاعدةالق 
وضعتهاوزارةالاوقاف من جع ل المكر 0 1 
ثابتا بالنسبة لقيمة الاارض المحمكرة س 
القاعدة لاتنفق مع اعتبار الحكر أجر 0 


امحمكرة خالية م نالبناء لا”نه قد يتفقان تكون 
قيمةالارضخالي ةم نالبناء عظيمة جد لاعتبارات 
اقتصادية ولكن الرغية فى استعحارها ضعيفة 
والعكس بالعكس 
« وحيثانهلمذا ترىالمحكة أزقاعدةوزارة 
الا “وقاف التى أخذت بها الممكة الابتدائية فى 
غير محلها وتقدر بأن مسأله تصقيع لجار عى 
من المسائل التقديرية تقررها ١‏ حسب 
مايتضح لا وقت التقدير من المعاينة والعرف 
والصقع ورغبات الناس فى إيجار مثل الارض 
المكرة خالية من البناء والغراس 
« وحمث|ناللحمكة ترىللاعشاراتالمذ كورة 
ان أجر مثل الارض المكرة فى الوقت االحاضر 
هو خمسة جنيهات سنويا 
« وحيث انه من القرر ان الكر الجديد 
لامكو زمازما للطرفينالا بالتراضيأو بك القاضى 
د وحيث أن دعوى التصقيع ل ترفم من 
الوزارة الافى أول سنة ١اة١‏ فوجب الحم 
لما بهذا التصقيمالجديد من أولالمنة المذكورة 
أما المكر السابق على سنة 1981 فوجب 
الزام صاحب المتفعة بدفعهحسب الحكر القديم 
« وحيث انه لانزاع فى أن المستآنفين قد 
تأخروا فى دفم جزء من حكر سنة 406 وحكر 
سنة لإلإإة وسنة +لاة وسلة كله وسنة 53٠‏ 
ومقدار ذلك حسب المكرالقديم؟ جنيهو" .م 
مليم وهومايجب الهكعايهم به لوزارةالاوقاف 
( استكتاف الست زهرة يوس ف وآخرين وحضرعنهم الاستاذ 
ميخائيل حناواصفضدوزارةالاوقافرقم 770 سنة.ه ق ركاسة 
و عطوية حضرأت كامل اب راهم يك وكيل المحسكمة و مود سامى بك 
ود توفيق حقى بك مسقدارين ) 


١‏ مجسدلة المحاة 


٠٠ 
دم أبريلسنة مره‎ 

بطلان مرافعة ضد وزارة الاوواف . مضى ثلاث سنوات . 

صدور قراربجلس الوزرا, بتنظم فض المنازعات بين الاوقاف 

والوزارات الاخرى . لاعنع من الحكم يطلان المرافعة . 

المدأ القانوى . 

لامنع من الحكم يبطلا نالمرافعةفى دعوى 
مرفوعة من وزارة الاوقاف كونها كانت 
منوعةمن تعج. ل الدعوى الآصليةطبقا اقرار 
بجلس الوزراء الخاصبالمنازعات الى تقوم بينها 
وبي نالوزارات اللاخرى إذ ليس هذا القرار 
بقانون له حك تشر يعى ينسيخالقانو ن العام بلكل 
ماف ه أنه تنظم ادارى لف ضالمازعات المذ كورة 

الل 

« حيث انه لا/زاع فى انه من تاريخ إيقاف 
الدعوى الاصلية لغايةتاريعخ رفمالدعوى الحالية 
ببطلانها قد مضى | كثرمن ثلا ثسنوات فيتعين 
حينئذ امك بهذا الطاب 

« وحيث ان وزارة الاوقافقالت بأنباكانت 
تمنوعةمن تحيل الدعوى الاصاية طبقا لقرار 
مجلس الوزراء الخاص بالمنازعات التى تقوم بينها 
ودين الوزارات الاخرى 

د وحيث أن قرار مجاس الوزراء ليس بقاون 
له حم تشريعى ينسخ القانون العام وكل ماق 
هنيا القرار هو تنظيم ادارى لفض المنازعات 
المذكورةيقتضيهارتباطوزارة الا وقاف بزميلاتها 
الوزارات الاخرى بعد ان اصبحديوانالاوقاف 
وذارة من وزارات الحكومة فاذا يتبع هذا 


امام المحا كان امامهذه انحا اكفقبو ل الدعوى 
القانون دون غيره وكون دقع وذارة الاوقاف 


الاصلية قبل الميعاد دفم ففغير مله 
( دعوى بطلان المرافعه المرفوعة من وزارة المالية ضد وزارة 
الاوقاف رتم 1ه سنة .و ق ‏ رئاسه وعضوية حضرات 
ممودسامىيك وأحدتظف بك وممد توقيق حقى بكمستشارين) 

1١١ 
١ مابو سنة جب‎ ٠ 
. مرض الموت ٠تعرفه فنيا‎ -١ 
مرض اموت . حك الحكةالشرعيةبوةء, عطلاق فيمرض‎ - 
وجوباحترامهذا الحمعنالمدةالى. حددتها‎ 7 
امحكة الشرعية الحصولالطلاق . حق انحا كم الاهلية‎ 
. فالبحك فالفترة السابقة على كما‎ 
المادىء القانونية‎ 

١‏ -إن المعروف والمقرر طبياً أن مرض 
ال موتيحب أنيكونهو المرضالذى أحدث 
الوفاة أوهو المرض الذىيرتبط ارتباطاً تاما 
بالمرض الباشر الذى أحدثها بحيث تصعب 
التفرقة يينبما ويحب أيضأ أن يكون المرض 
مستمرا وحالةالمر بض تسو. تدريجياً دون أن 
يتخالبافترات تحسينواضحة فاذاكانت هناك 
مثلهذه الفترات فيعتير بده المرض متفقا مع 
تاريخ بد الانتكاس الاخير وحينا يكون 
الشخص مر يضار ضغيرمميت حتاو اما نشأ 


هذا رض رط راع تع دا الزن 
| الآخير هوالذى يعتيرمرض الموت لاالمرض 


الول . 

؟- إذا رفع تأمام الحكمةالشرعية دعوى 
طلاق ودفع بأنالطلاق صدرمن المورث وهو 
مر يض مر ض ا موت وحكت الحكمة الشرعية 
بأنه يوم صدر منه الطلاق كان مريضاً مرض 
الموت حقيقة بناء على تصديقباللزوجة بيمينها 
دون رجوع لشهادة الشبود أومناقش ةلا ٠‏ فان 


بأنهاكانت امام حالة قبريه لتعجيل الدعوى | حكها يكونواجب الاحتراممن جهة تقرير 


حي الحاماة ش 1 


مرض الموت ولكنبالنسبة للمدة التى حددتها أ 


وهو التاريخ الذىوقع فيهالطلاق أما بالنسبة 
للفترة السابقة عبلهذا التاريخ فنحق انحا كم 
الا“هلية أن تناقش شبادة الشبود عنها لتحم إن 
كانت هى الاخرى قترة مرض موت أم لا . 
امحل 

« حيث ان النزاع الأزمنحصريين المستأتفة 
والستأنف عليها الأولى فى تقطة واحدة وهى 
حالة المورث وقت توقيعه على عقد البيع الرقم 
"١‏ أبريلسنة 5 الصادر منه إلىاينهالقاصر 
جمد حى . 

2 وح انحكة أول درجة أخذت شقر ير 
الطبيبٍ الشرعى فى هذه النقطة وقضت بأن 
العقد صدر فى مرض الموت وحككت يابطاله . 

« وحيث أن الطبيب الشرعى بعد أن أثبت 
فى تقريره التعريف الصحيح لمرض إالموت ابدى 
دأيه من جهة المرض الدى ينطبق على هذا 
التعريف فقرر )١(‏ أن المعروف والمقرد طبيا 
أن مرض الموت يجب أن يكون هو المرض الذى 
أحدث الوثاة أوهو المرض الذى يرتيط ارتباطا 
تاما بالمرض المباشر الذى احدثها بحيث تصعب 
التفرقة بينه.ا (؟)انديجب أن يكو امرض مستمرا 
وحالة المروض تسوء تدريجيا دون أن يتخللها 
فترات نحسين واضحة فاذا كانت هناك مثلهذه 
الفترات فيعتيريدء المرض متفقا مع تاريخ بدء 
الاتتكاس الاأخير (") أنه حينا يكون الشخص 
مريضا عرض غير مميت حت وانما نشأ عن هذا 
المرض مرض آخر ميت فهذا المرض الاأخير 
هو الذى يعتبر مرض الموت لا المرض الا"ول 
وعلى هذه المبادىء وعلى ضوء الشهادات الطبية 
وأقو ال الاطاءالذين تولوا علاج ا مو رث السيد 
باشا على قور أن هذا الاخير أصيب بربو أو 


ضَيق نفس أو نؤلة شعبية(وكلها مترادفات للالة 
الاتفزيا الرئوية الشيخوخية ) واستمر كذيك 
الى قرب الوفاة حيث جد عليها الاسبال 
الشيخوخى وهو مرض مرتبط نمام الا“رتباط 
حالة الشيخوخة ولايكن التفرقه بينها ثم توى 
بها جميعا « بالضعف الشيخوخى » 

« وحيث ال حضرة الطبيب الشرعى عرض 
بعد ذلك الى مناقشة شبادة الشبود وقال انها 
هى وحدها التى تساعد على معرفة مبدأ المرض 
وخلص من هذه الشبادة أن المرض بدأ من 
أول ابريل سنة 4 لى قبل تاريخ التوقيم 
على العتقد موضوع التزاع . 

« وحيث ان الا'صل ف الانسان أن يعتير فى 
حالة الصحة وأما حالة المرض فهى طارثة وجب 
أن يتقدم الدليل المقنع الذى ترتاح اليه الحكة 
للجزم بابتداء حالة المرض . 

ا وحيث انه ما يجب أن يلاحظ هنا وجوب 
صرف النظر عن شهادة الشبود الذين “عمتوم 
المحكة الشرعية عند النظر فى دعوى الطلاق 
لان أساس هذه الشهادة حالة المورث الصحية 
عند توقيع الطلاق فىشهرمايو سنة4؟15 ولان 
تقس الححمكة الشرعيةلم تبن حكنها على هذه 
الشهاده بل عل أساس النظرية الشرعيةالتىتقضى 
بأنه فى مثل هذه الحاله تصدق الزوجة بيمينها 
وقد حلفت الزوجة اللذكورة ( المستأنف عليبا 
الا ولى ) اليين فتتضت طالحمكة بطلباتهاولذيك 
يعكن القول بآن شهادة الشبود لم تكن محل 
تقديرالحكةوانكان حك الحكة الشرعيةواجب 
الاحترام من جبة تقرير مرض الموت فان مدة 
هذا المرض بحسب الحم تفسه يجب أنتكون 
مقصودةعلى التاريخ الذى وقع فيه الطلاقوهو 
"١‏ مارو سئة 4؟ةا 
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ه وحيث انه لما تقدم تنكون المدة السابقة 
على هذا التاريعخ هى مل النزاع فيجب مناقشة 
شبادة الشبود عن هذه الفترة وهل ائبتت أن 
المتوق كان مريضاً مرض الموت فى هذه 
الفترة ام لا . 

« وحيث اذ المستأنفعليهاالاوى استغبدت 
بشهود أربعة شبد الاول وهو اتعماعيل أفندى 
حسن بأن المورث كان هريضا ومتعبا جدا من 
أوائل ابريل سنة 5+4 أى قبل التوقيع بأسبوعين 
لكأن توق فى اكتوبر سنة 484 وأن اعراض 
المرض هى دبو وضيق تفس واسهال وامساك 
الى أن توفى ‏ الثاى عْمان تمد حسن وقد شبد 
بأنه يعرف أن المورث مرض تقريبا ستة أشهر 
من ابريل سنة 4؟ةوتوفى فى اكتوير سنة 5054 
وكان بلازم القراش وكان عنده ضْيق صدر 
وربو ثم اتقلب باسهال حتىمات ‏ الثالك مود 
ابراهم مد وقد شهد بأنهزار المورث فىحلوان 
بين مابو ويونيهسةة994 ورأىحته (تعيانه ) | 
وأما الشاهد الرابع الشيخ على شحاته فقرد | 
أنه لايعرف شيمًا عن المرض لانه لم ينظره من 
قبل وفاته بسنة 

« وحيث أنه بلاحظ عل هؤلاء الشبود أن 
الاخيرين لم يشهدا بشىء عن موضوع الدعوى 
وان شهادتهما غير منتحة وأما الشاهدالثانيعمان 
حمد حسمن فقد قرر صراحة أنه ل يزر المورث 
فى مصر أثناء مرضه فلم سق بعد ذلك الاشبادة ظ 
"ماعل أفندى حسن وبلاحظ على هذا 
الشاهد فوق أنه أخ المدعية وله بذلك مصلحة 
فى الشهادة بأن التوقيع حصل فى مرض الموت 
بلا-ظ فوق ذلك أنه قرر أن المورث مرض 
قبل التوقيع على العتقد بأسبوعين مع أنه لم يقرد 
أنه زار امورث فى هذه الفترة ولذيك لم سين 


نيحل المحاماأة 


مصدر علمه محالة المرض . 

« وحيث أنه ما يزيد ألشك فى هذه الشبادة 
أن المور ثكان موجودا محلوان وكان الدكتور 
دلاور الذى تولى علاجه بحاوان أى بالقرب من 
المورث المذكور فلو أن هذا الاخير شعر بتعب 
فى أوائل ابريل أو بعبارة أدق باتتكاس فى حالته 
الصحية لكاناستدعاهوهوطبيبه المماشرلعلاجه 
والمقم بالقرب منه اما وانه لم يستدع هذا 
الطبيب ألا من أوائل مأدو ستة 55 فلامكن 
المحمكة أن تعتير مرض الموت الا أنه بدأ من 
أوائل مادو مسنة 1504 

« وحيث انه بعد ذلك لاحل لمناقشةشهود 
المستأئفة مادام أن شهود المدعيرة أصلا ل 


تثت دعواها 
« وحيث انه لما تقدم يتعين العاء الحسكم 
ورفضّ الدعوى 


( استئاف الست أسما هالم كسا بوآخر وحضرعتماالاستاذان 
تمد عل ياشا وادوار قصيرى يك ضد الست زهره هام رقعت 
ب حضر عنها الاستاذان عزيز مشرق ومراد صليب وآخر رقم 
415 سنة وغ قضائية- رئاسة وعضوية حضرات على بك حيدر 
حجازى واحمد مختار بك وحمدراغب عطيهبك مستشار ين ) 


1١ 
مأبو سنة عسو(‎ 4 

أشفعة . شروط العلل بالبيح الذى يترتب عليدطلب الشفعة , 

المبدأ القانوقى 

إن العلل الكاق الذى يترتب عليه الميادرة 
يطلب الشفعة هو العلل الشامل لمعرفة المبيع 
والقن ( مع الاحتفاظ للشفيع حق المناقشة 
والمنازعة في هإذاظهرله أنه غير حقيقى ) أما باق 
شرو طالبيعهو طْرٍ يقةدفع القن فليس من اللازم 
عل الشفيع بها لانهفى حلم نالعدول عنطلب 
الشفعة إذا تبينله بعد ابداء رغبتهفيبا أنهناك 
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شرو طالا يقبلبا م أنهمنااقررقانو تأ نالشفيع 
المشترى على 
تأجيل دفع القن كله 0 الابرضاة اليائتم 
وهذا الرضاءلاعلاقةله يطل بالا خذبالشفعة 
ولا يتوقف هذا الطلب عليه . 


اليد 

« حيث ان الستأنف عليه الاول رفع هذه 
الدعوى طالبا الحسك بأحقيته فىأنيأخذبالشفمة 
فدانا وقيراطين و ٠١‏ أسهم كان المستأنف قد 
اشتراها من المستأنف عليه النانىو الثالث والرابع 
وقد بى المستأتف عليه الاول دعواه عل أن له 
أرضا جاور الارض المبيعة من الجبة البحريةوان 
لا رضدحق ارتفاقلارى عل الازض المبيعة 

« وحيث ان الستّاًنفعليه الاول قد عدل 
طاباته بالنسبة لمساحة الارض اأطلوبة بالشفعة 
وقرد أنها بم قيراطا و 16 سهما<سب مساحتها 
المقيقية 

« وحيث ان المستأنفقددفمدعوىالمستأنف 
عايه الاول سقوط حةهق الشفعة لسكوتهعن 
ابداء رغيته فيها مدة تزيد عن خمسة عشر يوما 
من تاريج عله بالبييع وبناء عل هذا الدقع قضت 
الحكة الابتدائيةتم يديا باحالة الدعوئ الىالتحقيق 
ليئيت المستانف غلم المستأنف عامهالاول بالبيع 
ف يوم" من فبراير سنة إ“به1 وجعات ذا 
الأخير الننى وقد تنفد الحكم ا مذ كور لسماع 
شهادة شهود.الستأنف : 

« وحيث ان المحمكة الابتدائية قدا اعتيرت 
الممتأنف :عليه الاول محقا فى طلب أذ الارض 
المبيعة بالشتعة أوجق دحق ارتفاق لاارضه عليبا 
و اعتبرت ازماقدمه الممتاً تمن بينة لم يعكن 
كافنا لاثنات علم الممتآنغعليهالاول عقدار لبيع 


لاستود من اتفاق البائم مع 


وشروط البيع وان وطريقة دفمه ولذلكقضت 
بأحقية المستأنفعليه الاول ىأخذالارضمقابل 
دفع القن الحقيقوقدره و1 جنيها و :هماما 

« وحيث ان الشترى( المستأنف )قداستأنف 
ذلك المكم طاليا الغاءه ورقفض ذعوى الشفيسم 
( المستأنف عليه الاول ) 

« وحيث انهيصرق النظرعن البحثقوجود 
حق ارتفاق للارض المشفوع بها ( المماوكة 
لاستانف عليه الاول ) على الارضالمشفوع فيها 
( المبيعة الى المستأنف ) فانه يكنى لسقوط حق 
المستأنف عليه فى الشفعة أن يكون قد عم علما 
كافيا بالبيع وسكت بعدذاكخمسةعشر يوما دون 
أنسدى رغبةف الآخذ بالشفعة 

« وحيث انه قلى البحث فيااذاكان هذا العلم 
قد توفر فى قضيتنا هذه يجب القول بان العام 
الكافى الذى يترتب عليه المبادرة يطلب الشفعة 
هو معرفة المبييع والكن مع ملاحظةان للشفيسع 
<ق » المناقشة والمنازعة فيه اذا ظبر له انه غير 
حقيتق اما باق شروط الببع وطريقة دفم القن 
فليس من اللازم علم الشفيع بها لأنهفى حل من 
العدولعن طلب الشفعة اذا تبين له بعد ابداء 
رغبته فيها ان هناكشروطالاية .اها م أنهمن المقرز 
قانونا ان الشفيع لا يستفيد من اتفاق البائع مع 
النشترى على تأجيل دفع الم نكله أو بعضه الا 
برضاء البائع وهذا الل 0 لاعلاقةلهبطلي الأخذ 
بالشاعة ولا توقفهذا الطاب عليه 

«وحيث انه فصلا عنهذا فأن من له مصلحة 
حقيقية فى أخذ المبيع بالشفعة لا يتوانى مطلقا 


فى إبداء رغبته فى الميعاد القانونى ليحفظ حقه 


من السقوط ويستطيع أن يضمن إعلان'الرغبة 

كافة التحفظات التى يرى من مصلحته إبداءها 

بسبب جبله كافة المبانات المتعلقة بشروط النيع 
)6 


ام مجلة المحاماة 


ويحقيقة الثن » والمهم فى الامر أن يعرف الشفيعم | . « وحيث ان الشفعة حق ضعيف فى ذاته لا 


اللبيع الذى له حق أخذه بالشفعة والدُن الذى تم 
به البيع وإن تعذر عليه معرفة هذا الثن كأن ى 
حلمن أن يبدى رغبته فى الأخذ بالشفعة بالمبلغ 
الذى يقدره ممنا حقيقيا مع استمساكه بوغبته 
هذه فىحالةما إذاكان الهن الحقيتى اكثر مماقدره 


تجوز تقوبته 

( اسثتاف ميلاد أقفدى جرجس وحضر عنه الاستاذ عياس 
شريف ضد وزق الله افتدى حبثى توما وآخر بن وحضر عن 
الاول الامتاذ زكى فهمىمنصور رقم +6 منة ٠ه‏ ق - رئامة 
وعضوية حضرات حسن نيه المصرى بك وأحد نظيف بك 
وتحد زكى على بك مستشار ين ) 
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6 آء يكم 


يرن 
محكة مصر الكلية الأهلية 
يونيهسنه ومو 1 
-١‏ نحكم ‏ حكلته . شروطه ٠‏ مبنى على رضاء طرق الخصوم 
لحم التراع 

٠‏ - محكون . مفوضون بالحكم أواله لح . أحكام ذلك 
؟ - مشارطة التحكم . عدم قبدها بشكل غاص 

المادىء القانوننة 

١‏ - ان حككة قشر بع التحكيم تتحصر ففأن 

طرزفىلخصومةبر يدان بمحضارادتهماواتفاقي| 

تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن 
يقضوا بينبما وأن يحسموا النزاع بحم أو 
بصلح يقبلانشروطه : ورضاء طرفى!لخصوم 
هو أساس التحكير وكا يحوز لما أن يتصالحا 
معا يدون وساطة أحد يحوز لمما أن نحسما 
النزاع بواسطة أشخاص آخرين يفوضانهم 
لهذا الغرض 

؟ - ان المحكنين اما أن يكونوا مفوضين 
بالحم أو مفوضين بالصلح والنوع الأول 
مديع هو من يصدر حا بالمعتنى الصحيح 
ويتحتم عليه اتباع أحكام القانون الااذا أعفام 


الطرفان من ذلك - أماالتوع الثانى فلا يلزمه 
القانون اتباع الاجراءات القانونية انما 
بتحم ذ كر موضوع المنازعة بالتفصيل اما 
فى مشارطة التحكيم أو فى أثناء المرافعة أمام 
المحمكين 

_- ميشترط القانونفالمادة ٠‏ الإمرافعات 
شكلا خاصا لمشارطة التحكيم فللطرفين أن 
حر راهابأى شك لأرادا شأن العقودالا”'خرى 
ولذلك لا.تقيد شكلبا بلفظ ما 


التكو 

« من حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى 
وطلب فيها الك بعدم صحة الا مر الصادرمن 
رئاسة حكمة مصر بتاريخ؟1 مارسسنةمم١‏ 
بوضم الصيغة التنفيذية على الورقة التى عنوانها 
الصلحوالتحكم المؤرخة ٠6‏ أكتوبرسئة! وا 
وطلب اعتبار الصيغة التنفيذية المذيلة على الورقة 
المذكورة باطلة وكات لم تكن 

« وحيثان هذوالمعارضة ف الصيغةالتنفيذية 
قد بنيت على الا'مور الآتية ‏ أولا ‏ ورد فى 
صحيفة الدعوى أن مشارطة التحكم لم نكن 
بالكتابة ‏ ثانياً ‏ جاء فى مذكرة المدعى أن 
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الورقة لأشار أليها هى عبارة عن محضر صاح 
صدق عليه المحكمون ولاساطة لهم فى توثيق 
المدررات العرفية ‏ ثالثاً - ان الورقة موضوع 
التزاع ليست حكما صادرا 0 
جوز تذسلبها بالصيغةالتنفيذية .-دابعاً - 
الاتفاق المذكور هو عيارة عن اتفاق ا 
بدون تدخل الحسكمين ‏ خامساً ‏ انه بفرض 
أن الاتفاق تم بواسطة المحسكمين فهو ليس حكما 
منهم يستمد قوته من ولانية المحكمين ولكنه 
ستمد قوته من رضاءالطرفين به وقد ردالدعى 
عليه فى مذكرته عل هذه الوجوه . 

« وحيث انه يتعين البحث فى كل باب من 
هذه الأبواب عل حدة . 

« وحيث انه بالنسة للأمر الا'ول أى أن 
مشارطة التحكم لم تكن بالكتاية فهذا الوجه 
لاب يده الو اقم اذ أن عقد الاقاق المشار البه 
مذكور فيه بصربح العبارة أن الطرفين اتفة تفتاعل 
نحكم المحسكمين وقدوقع الطرفازعل هذهالورقة 
ووقع م كموق ألضاًء 0 كلا يكن القولاذاً 
بأن مشارطة التحكم لم تت بالكتابة . 

« وحيث اذ, قانون الأرافعات ل يشترط فى 
المادة ١1/ا‏ سوى أن تتكون مشارطة التحكم 
ثابتةبالكتابة ول يبينالشارع فوقانوزالمرافعات 
شكلا خاصا] لمفارطة التحكم فللطرفين 
أن يحرراها بأى شكل أرادا شأن كل العقود 
الام رى لان مشارطة التحكم عبارة عن عقد 
مبناه الايجاب والقبول من الطرفين فلا تيد 
شكلبها أو تفظها أو عبارتما . 

« وحيث انه ورد فى المادة ع.ر من قانون 
المرافعات انه فى حالة تفويض الحسكمين بالصلح 
يجب ذكر مؤضوع المنازعة بالتفصيل إمااى 


وقد توفر هذا الشرط لا"نه بو خذ من عمادة 
هذا العقد أن موضوع اأنازعة طر مح بالتفصيل 
على المحكمين وأخيراً قرروا شروط الصاح 
المدونة فى عقد الصلح والتحكم .. 

« وحيث انه يهب تفسير مشارطة التحكم 
عا قصده المتعاقدا نفعلا ومنالاطلاع عل ورقة 
الصلح والتحكيم يتضح منها مايأى 6 اه 
تحرد بين الطرفين مشارطة التحكيم ‏ ثانياً ‏ 
الحكمين قد عينوا وذكر أمماؤم 0 ف 
هذه المشارطة ‏ ثالثاً ‏ إن المحكمين كانوا 
متوخبين الصاح دابعاً ‏ ان الحسكمين الذين 
م الاتفاق على ت#كيمهم اجتمعوا فوراً وتناولوا 
البحث ف أوجهالنزاع ‏ خاهسأ ‏ الم بعد طرح 
أوجهالنز اعقرروا شروطالصملحبينطرق الحصوم 
ووقم عليها الطرفان بعد قبوطما . 

« وحيث أن هذه الوقائم ججيعها مستفادةصّمنا 
من عبارة هذا العقد ولا:يشترط أن تكون 
مذكودة بصرب العبارة لان القانون لم يشترط 
أى عيارة أو شكل لشارطة التحكم اغا كق 
أن يظهر جلياً أنموضوع النزاعطر ح بالتفصيل 
أمام الحسكمين فى أثناء المرافعة . 

« وحيث إنه مما قم كرون الوجه الاءولعل 
غير أساس 

« وحيثانه باألنسبة للاامر الثاىوهوأزعقد 
الاتفاق موضوع التزاع' هو عبارة عن محضر 
صاح صدق عليه المحمكون وليس م سالطة 
التوثيق فأنه يتضح منالرجوع الى نص الورقة 
المشار ليها أنه حاءق البند الا خيرمنها ما يأنى : 55 
« بما أن الطرقين اتفقاعل أن محكا كلا من 
حضرات اسحاب السعادة امد ياشا فبمى حسين 
مدير أسيوط واحمد يأشا جاد الرب وعرفان باشا 


مشارطةالتحكيم أو فىأثناءاموافعة أمام الحسكمين | سيف النصر والشيخ عبدالمتجل على وتمداحهد 


الف 


هام ققد قرو الممكلون الشروظ 'السابق بيانها 
لينفذها كلل طرف حسب ماهو وأرد فيها وقد 
وقع كل من الطرفين والحكمين على هذا الةد 

« وحيث إنه يؤخذ من هذه العبارة وى 
أن الحككينقرروا الشروطالسايق بيانهائن الحكين 
لم تكو نواعبارة عن موثقينأومصدقين عمرشر وط 
الصلح بل يغهم من هذه العبارة أن موضوع 
النزاع الذى توضبالتفصيلىمدمة هذا العقد 
قد طرح أمام الحكدين وأنه بعد أن تناولوا بحثه 
قد قرروا شروط الصلح 

« وحيث انه ستفاد من ذاك أن نية طرق 
الحصوم انصرفت الى تفو يض الحكيين المذكودين 
بالصلح بيمهموان هثؤلاء الحكدينقدقرر واشروط 
الصاح التى وقع عايها الطرفان 

ه وحيث إنه متى ثبت ذلك يعتبر أن المحكين 
قد قاموا بأداء ما فوض اليهم وأنهم أجرو الصاح 
وقردوا شروطه ووافقعليهطرظ الخصوم ولابعد 
محايم هذا تجرد توثرق م ذهب المدعى إلى ذلاك 

« وحيث انه بناء على ذلاك يكون الطعن الثانى 
على غير أساس ويتعين عدم الاأخذيه . 

« وحيث انه عن الطءن الثالث أى أن الورقة 
موضوع التزاع ِ تكن حكها صادراً من محكين 
فقد أوضح قانون المرافعات فى ,باب التحكيم أن 
الحكين على توعين . إما أن يكو نواحكنينمفوضين 
بالحكمادة أو مفوضينبااصاحمادة؛ ٠٠١‏ 
مرافعات » والنوع الاولمنهم هومن يصدرحكما 
بالعنى الصحيح وجب فى هذه اتباع أحكام 
القانونالااذا أعفام الطرفان'منذلك » أمالنوع 


الثانى وم المحكون المفوضون بالصاحفلايشترط. 


القانو ن عليهم اتباع النصوص|القانونية (مادةم 7١‏ 
امن برقاو [المرافعات ) و يك ىأنيتوماوا الىاتفاق 
طرف الحصوم على الصاح بالشروط التى يقردوما 


مجخلة المعاماة 


« وحيث أنه بناء عل ذلك يكون هذا الطعن 
أيضا عل غيرأساس لا نه مذكور بصر #العيارة 
فى العقد المتنازع عليه أن المحكمين قرووا شروط 
الصلح ووقع عليهالطر فانوهذ١‏ كاف لا”داء الساطة 
الحولة اليهم ولا محل لاشتراط صدور حك منهم 
لان هذاغارج عن قصد المتعاقدين على التحكم 
« وحدث انه بالنسبة الى الطعن الرابم أى أن 
الاتفاق الموضح فى الورقة موضوع النزاع هو 
اتفاق عرفى ثم بدون.ندخل الطرفين فهذامردود 
بأن الحكمينقرروا شروط الاتفاق وقبابا الطرفان 
ووقعا عليبا قيكون ه_ذا الوحه أيضا على 
أساس غير صحبح . 
« وحيث انه بالنسية الى الطعن الخامس وهو 
أن ورقة الاتساق موضوع النزاع لانستمد 
قوتها من حك الحكين بلأنه يستمد قوته من 
رضاء الطرفين به 
د وحيث إن حكة التشريم باب التحكيم فى 
القانون تنحصر فى أن طرف الخصوم يريدان 
محض أرادمهما واتفاقهما تفويض اشخاصليس 
هم ولابةالقضاءأنيقضوابنهم وأ نحسمو التزاع 
بحك يصدرمتهم أوبصاحيقبلازشر وطهها كمون 
و خُ أشيخاص بعيدو زعنمنصةالقضاءلا ستمدو ن 
هذه الساطة الامن رغبة المتعاقدين وارادتهما 
فهم وكلاءمفوضوزمنبوياحكأوالصاح ولايقوم 
لتفويضهم أى قاعة الاباتفاق طرفى الحصوءالذين 
فوضْوثم وقرار الحسكمين الدذين يصدرمنهمسواء 
كان فى شكل حم أو فى شكل صلح انعا يستمد 
قوته من رضاء الطرفين ليس إلا لا'ن الاتماق 
هوقانوزالمتعاقدين انظر ( كتابالمرافعاتالمدنية 
جارسونيه بندهة” ومابعده) ' 
« وحيث انهتما تقدمفلا يعيب قر ارا نحكمين 
بالصلح أنه متمد منرضاء طرف الخصوم لان 
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5 الرضا هو أساس كياته وبدونه لايتولد له 
أى أثر قانونى وكا جوز للمتعاقدين أن ,تصالحا 
ببنهما يجوز لهما كذلك أن محسماالتراعيواسطة 
اشخاص آخرين #فوضاتهم ذا ااخرض 
« وحيث إنه ثما تقدميكون طعن المدعى اللمبتى 
ل أن الورقة مستمدةمن رضاء المتعاقدين لامن 
ولابة امحكمين على غير أساس لازولايةالممسكمين 
لا يفترض لما أى وجود قانونى الا برضاء 
المتعاقدبين على التحكم فقط ومتقى تم التحئم 
ووضع المحكمون شروط الصلح وكله الطرفان 
هذه الشروط أو أن يفات دن الاثر القانونى 
الذى يلصق بالتحكم وقرار الحكمين 0 
« وحيث إنه ثما تقدم تكو زالصيغة التنفيذية 
الصادرة من رئاسة محكمة مصرفى محلبا وشعين 
رض هذه الدعوى : 
( قضية عبد الجسد يك سيف الصر وحضر عه الاستاذ 
عبد الخالق عطره ضد الاستاذ زكريا مهران الحامى وآخرين 
رقم 4ه ضنة وو حك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة زكى خير الاب وتتججىو مد بركاتوعمد علىجمال الدبن) 
١‏ 
حكة أسبوط|(.كلية الأهلية 
١ “7‏ كتوير سنة بامة 
حوالة بالدين. لستد أوحكم 5 بدونرضا.المدن 7 عدمجوازها 
المدأ القانوتى 
ان المادة ( ويم مدى) الى نصت على أنه 
لاتنتقل ملكي ةالديونوالحةوقالمبيعة ولايعتير 
بيعباصحيحاالا اذا رضى المدين بذلك يموجب 
كتابة ‏ قد تنطبق على كافة الديون والحقوق 
والدينامحسكوم يهلم يخرج عن كونهديناأوحقا. 
وفضلاعن ذلك فانهذمالمادة مأخوذة عن 


الشر يعةالاسلاميةالغراء و بالرجوع الى كتب 
الفقه الاسلامى نحد أنها بنت اشتراط قبول 
المدين أنحالعليهعلسييين ( أولا ) أنه لايح 
أن يلزم المدين الال بالدين بدون التزام له 
( ثانيا) اختلاف الناس ف المطالبة بالدين . 
قنهم من يعنف فيه ويستعجل ومنهم من 
يساهل وبل ويسامح والسبب الأول متوفر 


د حيث انه عن الدفم الفرعى يعدم اختصاص 


"هاه المحكة بنظر الاشكال فى التافيذ فقد 


تنازل المستشكل عن أشكاله مقتصرا على طاب 
القضاء يبطلا الحجز وهو الشطر الباق من 
الدعوى 

« وحيث أن الحجز صل بناء على حك 
صادر للمدعى عليه الأول ضد المدعى حوله 
للمدعى عليه الثاتى وهذا ححز يمقتضام ‏ 

« وحيث انه لذيك يجب البحث فيا اذا كان 
يجوز نحويل الاأحكام بثير رضاءالمدين الحسكوم 
عايه أم ان هذا الرضاء يشترط لصحة محويل 
المكم فى حالة تحويل السند الاأصلى الحمكوم 
عقتضاه ‏ نصت المادة 4م مدنى : لاتقل 
ملسكية الديون والحقوق المببعة ولا يعتبر بيعبا 
ديسا الا اذا رضى المدينبذاكعو جب كتابة . 
وعبارة هذه المادة صرعحة فى الاطلاق بين كافة 
الديون والحقوق والحم ل مخرج عن كونهدينا 
أو حقا وقد قال الا”ستاذ أل بك نهيب اطلالى 
فى كتابه شرح القانو ز|المدنى قالعقودفالفقرة 
دم ص 6ه أن الشارع فرق بين حوالة: 
الدين الناثى» عن سند أوحم . كذلك قررت 
الحا كك أخبرا ‏ استئناف مصرأولينايرسنة «سه. 


دوم يحل المحاماة 


الحاماة ٠١‏ رقي /الاص ٠‏ وه وأسيوط الابتدائية | للدين شرع احم الوطنيين من الشروب من 


فى 1+ ينابر سئة هبه العاماة ودمم الم 
ص و40 وما الزئية فى ه نوفير سنة ىوا 
المحامأة م رق بام ص وهم الا أنه سبق أن 
بعض انحا 1 لم تكتف بعارة النس واطلاقه 
مع أنه لااجتباد مم النص اذاكان صريحا غير 
فامض ولا قيد بلا مقيد ‏ ويحئت فى حكة 
وخون رضاء الدون وقررت عركة ومتيوو 
المزئية ‏ المجموعة الرسمة سنة ١89٠‏ رقجه 
ص ١5٠١‏ أزالقاعدةالنصوص عنها بالمادة.ويس 
مدنى التى نم لصحة الموالة أن يكون المدين 
المحال عليه راضيا بها لايسرى اذا حل حي 
بالديئ محل السند الاصلى ويكتى فى هذه المالة اعلان 
المدين المحكوم عليه بالحوالة بناء على ما يأتى : 
ان الشارع استمد هذه القاعدة من الشريعة 
الاسلامية الثراء متوخيا فى ذاك أولا مصلحة 
المدين . ثانياً مصاحة المحال . لا'ن المفروض 
أن المدين سبحث عن الدائن الذىيرتاحف معاملته 
لاثقة التى بونهما وقد تسكون له مصاحة أدبية فى 
ذلاك وهى وثوقه من أن الامر بدتىسرا مكتوما 
بينبما فلا يود أن يدخل أجنبى بينهما فاذا 
ذهمت هذه الثقة المتبادلة بين الدائن ومدنه 
حيث حل التفور بينهما ورقسم الامر تاقضاء 
وصدر حكم قطعى لدان خدمدينه كم ف الخالة 
المطروحة الان أمام المحكمة فان الحال يجب أن 
مختلف عما جاء فى تص المادة 4 5 السالفة الذكر 
اذقد زال السب الذى من أجله وجب رضاء 
المدين بالتحويل ٠‏ وقرر حسم الاستئتاف 
المختلط الضادر فى ١5‏ مايو سئة 1914 مجموعة 
التشريع: والقسّاء انحتلطا ٠.‏ ص وسو المشار. 
اليه فى المدول العشرى الؤموعة المذكورة سنة 
معة هاه رم ١115‏ س ٠١١‏ أن رضاء 


اختصاص الحا 1 الاأهلية وقضاتهم الطبيعيين 
فما يتعاق بالتعبدات الحاصلة بيمهمفاذا مافصل فى 
الدين حك نهائى يصبحدضاء ا مدينغير ضرودى 

« وحيث انه لمعرفة حقيقة الاساب التى 
بنت عليهم الشريعة الغراء تلك القاعدة يجب , 
ارجوع الى كتب الفقه الاسلامى ‏ جاء فى 
الزيلعى الجزء الرأبم ص الااعن سيب اشتراط 
رضاءالدين : والحال عايه يازمه المال ويختاف 
عليهالطاب والناسمتفاوتون . دنهم من ««نضففيه 
ويستمجل ومنم. من يساهل ويعبل وسامح 
وجاء فى حاشيةابن عابدين الجزءالرايم ص * .م : 
واما رضاء الثالث وهو الحتال عليه فلاأنها الزام 
بالدين ( للمحال ) ولا نزوم بلا التزام وجاء فى 
بدائع الصنائم جزء > ص١١‏ : لاأن الناس فى 
اقتضاء الديون والمطالبة بها على التفاوتو بعضوم 
أصعب فلا بدمن قبوله ليكون لزوم ضرر 
الصعوبة مضاة الىالتزامه . أما المبسوط الجزء 
العشرين باب الحوالة ص 7ه والفتاوى الهندية 
الجزءس ص 56؟ و 5ة؟ فيد كرا أسبا . اغا 
شددت الفتاوى الهندية فى الشروط التى ترجع 
الى الخال عليه وقالت انه لايصحالقبولم نالصي 
وانكان عاقلا سواءكان ممجورا أو مأذونا فى 
التجارة وان قبل وليه عنه لايصح معانها قررت 
أنه بالنسة للمحيل والمحال تامقد حوالة الصببى 
العاقل موقوف #كاذها على اجازة ولهومثل ذلك 
جاء فى بدائع الصنائع المشار اليه فى الصحيفة ١١‏ 
أنضا١‏ إذن السسانالحقيقيان لاشتراط الشربعة 
الغراء رضاء المدين هما (أولا) أنهلايصحأنيليزم 
المدين للمحال بالدين بدون الزام له ( ثانيا ) 
اختلاف النلس فى المطالبة بالدين واحتمالتساهل 


الدائن الاصلى دون الحال . اما عنالسبب الاول 


فبم#الة الحامأة نا 


ذأنه متوفر اما فى حالة عدم رضاءا كوم عليه 
والسبب الثانى قد لا ينعدم كلية والدائن الذى 
ساهل .ويعبل ويسامحقبل الح كذلائقد يبل 
ويساهل و يسامح بعدالمبك. ضاف الىذلكالتشدد 
المغار اليه فى الشروط التى ترجم الى امحال عليه 
وبظهرمن ذلك أن سرية المعاملة لمتكنملحوظة 
لدى الفقباء والشبادة واجمة فى الشر بعة الغراء 
بدليل الا أبة الكرعة ( ياأيها الذين آمنوا اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمىةا كتبوه وليكتب 
بينم كاتببالعدل ... واستشهدواشهيدينمن 
رجالك .... ولا يأب الشهداء اذا مادعوا.... 
واشهدوا اذا تبابعم ولايضار كاتب ولا شهيد) 
ولا يخنى انه اذاكان هناك كاتبغير المتعاقدين 
وشاهدان لم ببق سر غاليا م) أنه ظاهر أن السبب 
الذى استندت عليه المحكة الختاطة فى حكمبا 
المشار اليه لم يكن ماحوظا بداهة من ذتهاء 
الشريعة الاسلامية . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان للمدين 
الحسكوم عليه من الحاكم الاهلية مصاحة أيضا 
فى عدم اجازة نويل المكم الصاار ضسده 
الا برضائه اذقد يحول الحكوم له الحم 
لاجنبى ارهاقا للمحكوم عليه ف التتفيذ 
بواسطة الاك المختلطة وهذا ماجعل محكة 
الاستئئاف الحتاطة تعدل عن الرأى الاول فى 
الحم سالف الذكر وتقرر فى 7 فبراير سنة 
يك ١‏ موعةالتشريم والقضاءانختلط>مص لحف 
( انظر تجيب بك البلالى فى الموضع الذى سبق 
ذكره والجدول العشرى للمجموعة المذكورة 
ملوظط ا برعو دم ساة ص به ) بان 
لافرق فيايتعاق بوجوب رضاء المدين بالتحويل 


بين دين عادق ودين عقتضى حك وقد قررت 


محكمة استئنافمصر الاهلية ف أول ناير سئة.وج 


فى حكمبا السابق الاشارةاليهأنهلافرق بين حوالة 
حّ لا زالشارع 
أراد حماية المدين فى اشتراط رضائه بالحوالة فا 
دامت هذه المصلحة قأعة فى الحالتين فلا محل 
لاعنث بها . ا ا 

« وحيث انه لذلك يكون.الححز باطلا لبطلان 
الحوالةولايصحالقول بأنه لا مصاحة للمدعىق 
السك ببطلان حوالة المحم بناء على أنه داقع 
للمبلغ على كل حال لا نكل سند حك كان أو غير 
حك واجب دفعه عىكل حال . ٍ 


( قضية مصباح مومى سول ضد قر ياقص نصر وآخرين رقم 
عم سنة وهو حك رئاسة وعضوية حضرات أحد نشأت: 
بك رئيس الحكمة والقاضيين مد نصر الدين لول واسحاق 


عبد اسيد ) 


الدين الناثىء عن سند أو عن 


لا 
محكة مصر الكلية الأهلية 
1 يناير سنة عمو( 
معاش . شهادةال يلاد . سوا .با لنسة للموظفين المد نبي نأوالعسكريين» 
اعتبارها دائها أساساً لتقديرالن . تقدير الاطبار .” 
يزول بظبورها . ١‏ 
المدأ القانوقق 
يسقنتج من نص المأدة الثامنة من انود ن المعاشات 
الملكيةالصادرقه١‏ أر بلسنةة. و١‏ .والمادة 
٠‏ من قانون المعاشنات العسكرية تمرة ,/؟ 
الصادر فى ١4‏ يوليو سنة 49# أن أساس 
تطببق قانونالمءاشات عل الموظفينهى شهادة 
الميلاد أومستخرج رسمى من دقتر المواليد :. 
فان تعذر فالتقدير يكون بواسطة الفومسيون 
الطىقحالة الموظعينالمدنيين وععر فةطيبين 
من أطباء الجيشفى-الة الموظفين العسكريين 
وبعبارة أخرى خالة التقدئر بواسطة الاطباء 


.هى حالة قصوى أمام الاستحالة الماديةء فائل: 


يام 
ظبرتشبادة ال ملاديعدتقدير الاطبا. كون 
هى المعول عليبا فى تقدير سن الموظف 


الكو 

« حيث أن المدعى رفم هذه الدعوى يطالب 
وذارت الماليةوالحر بيةمتضامنتين ,أ نتدفما لهمبلغ 
” جنيها وفوائده من بوم احالته على المعاشس 
ممينعامالوفاء وذ كرف مذ كرتهبياق مغرداتمبلغ 
التعويض وذلك للاأضرار التى لحقته من -جراء 
احالته عل المعاش قبل السن القانوتق . . 
« وحيثان المدعىبنىتعويضه عل أن الوزارة 
أحالته على المعاش فى +؟؟ نابر سنة ١9517‏ طبقا 
لقانوزالمعاشات الصادر ؤسنة ١ه ١‏ الذىحيل 
على المعاش الضابط متى يلغ دوه سنة ول يزل قف 
رتبة الا مير الاى . 

ووحيث ان التراع القائم الآن بين المدعى 
ووذارةالحر ببةه وأسا ستقديرهذاالسن فالدعى 
يقرر بانه طبقا للأأوراق الموجودة علف خدمته 
والتقديرات التى حصات ععرفة أطباء الجيش 
والقومسيون الطى لا ببلغ سنهالخامسة والخسين 
الآ فىيستةم؟9١‏ باعتباره من مو اليد سنةم/ام١‏ 
والوزارة تقرر بأنالمدعى من مواليد سنةة>18 
وكان يجب احالته على المعاش منسنة ١974‏ قبل 
وصوله لرتبة الاأميرالاى . 

د وحيث انه تيين للمحكنة من الاطلاع على 
ملف الدعو ى أن المدعى التحقبالمدرسة الحرسة 
فى أول ينابر سنة حهم١‏ ياسم حمدأمين دون أن 
يقدمشهادةميلاد وتعينملازمثاتى وس نة ١401‏ 
وظل يترق الى أن وصلف أول بناير سنةه15 
الى رتبة الا'ميرالاى . 

ذ وخبث انه عقتفى القانون دم 4 الصادر 
فى سنة ١91‏ والتى نصت المادة. 4٠‏ منه على 


نما المعامأة 


مايق : «اذاتعذر اثباتي رالضابط مدقةعقتضى 
شبادةميلاد أو شهادةرمعيةمن دفتر قيد المواليد 
يقد ر» ره عر فةطبهبينمنأطياءالجيش » - حور 
للمدعى <طايا فى 16 سبتمير سنة 19114 طالب 
منه أعطاء بيانات تساعد على استخراج سنه من 
دفتر قيد المواليد فاءاب فى ١ ١١‏ كتوبر سنة 
5 بانه ولد فى الاسكندرية فى سنة «لالم1 
تقريا واسموالده وشهر تةوصتاعته حسن أفندى 
غيب عبامى يوذبائى سايقا ( راجع المسآند 
كرة #حافظة المكومة ) 

« وحيث انه تعذر فى ذلك! لوقتعل الوزارة 
من البيانات المقدمة من المدعى الاستدلال على 
سنه الحقيق فتحصل المدعى على شهادة طبية فى 
5 اكتوبر سنة1914 طبقا للمادة 4٠‏ منالقانون 
غرة 74 سنة 1918 من جناب حكيمبائى قسم 
مصر وطديب آآخر ( راجعالمستند غرة #حافظة 
الحكومة ) يستفاد منها أن المدعى من مواليد 
5 اكتوبر سنة 9م1١‏ حيث قدر سنه باحدى 
وأرلعين سنة بتاريجخ الثها :ةا ذكورة ثم أودعت 
هذه الشبادة قى ملف خدمته . 


« وحيثانهؤسنة 19.08 ظبر لوزارةالحربية 


. أن عض الضباط تلاعبوا فى اعطاء المعاومات 
. المحيحة الخاصة بتاريخ ميلادثم والبعض قصد 


التضليل لعدم كين الوزارة من البحثف دفاتر 
الصحةوالعثور على حقيقة سنهمفقر رت فو سبتمبر 
سنة 1508 باعادة التحقيق فى سن حلم ضابطا 
والبحث عن شهادة ميلادمواعادة تقدير سنهم . 

« وحمث|نهعر اجعة البياناتالتى كتبهاالمدعى 
مخطهف التقار بر السر بةعن المدة مانينسنة ١51١‏ 
الى سنة ١11١+‏ ثبين أن ميلاده كان دلمدة ههيا 
شرقية تارة فى سنة 149١‏ وتارقق سئة الل4ا 
وأن امم والده طتطاوي حسن ملاحظ اثنغال 


فخة المحامأة مم 


بالفنارات ول يغير خطته إلا فى سنة 4١و١ا‏ 
حتى اتداً ادعائه الجديد وقال أن محل ميلاده 
الاسكندزية فى سنة م١(‏ داجع الستندرقم١‏ 
حافظةال1 كومة ) 

« وحيث انه أزاء هذه الاضطرابات ف احابات 
المدعىااتى كانت مختافحسب أهوائّهومصلحته 
لان ماجاء بالتقارير السرية لغابة سنة ١١1وامن‏ 
أنه ولد بهبياق سنة ٠الما‏ أو 141/1 وان اسم 
والده فى التقرير الاءول سنة ١4١‏ طنطاوى 
حسن مخالف ماورد فى الاقرار الذى أعطاه فى 
سنة 415 منأنه منمواليد الاسكندرية فسنة 
؟7 وأمسم والده وشهرته حسنغر يسعباسى 
رأت وزادة لحر بية البحث من الدفترخانةالمصرية 
عن تاريخ مبلادالمدعىقدفاتر ناحة هسياشرقية 
حوالى ؟» يونيه سنة 181/٠‏ وقيلهذا التاريخ 
بخمس سنوات وبعده بثلاث سنوات الى أنجاء 
من دار الحهو ظاتالبياناتالا تية : أنه وجدت 
فى قوائم القرعة سنة 85م عن ناحية هيا لسم 
جد بن طنطاوى عباس مؤشرا أمامهأنه لحضر 
وسحبت له قرعة غياب وأعطيت الى شيخه وانه 
من ضباط الجرش واسعه مد أفندى أمين ملازم 
ثالى كخطاب المديريةالمؤرخ ا أريلسنة 4345م 
وأنه مولود ى ه؟ جمادى الا خرة سنة ددجم 
( يوافق > أ كتويرسئة م١‏ ) راجمالستند 
دم ه حافظة المكومة . 0 

« وحيثإزوزارةالمرية أزاء هذهالمعاومات 
أحالت الا'وراق على قلم قضايا الحكومة النى 
أفتى بعد الاطلاع عليها بأن تسنين الطبيبين 
الصادر فى 15 كتوبر سنئة ١415‏ غير مطابق 
لاحقيقة فأصدرت. وذارة الحر بية قرارا فى ؛؟ 
أبريلسنة>؟ بأحالةالمدعى على -لْنة طبية لاعادة 
لسنينه بعداطلاعباعلميع الا“وراق التى حصات 


عليها الوزارة وبعد الكشف عل المدعى فى *# 
مانو سنة 495 قررت أن سنه فى هذا التارمخ 
لاقل عن مه سنة و7 أشهر أئ يبلغ سن مه 
فى ؟ أكتوبر سنة 99و . 

« وحيث أنه بعد ذاك ل .رق لوزارة الحربية 
السكوت على هذه المعلومات والتى ظبرت متها 
تضليل المدعى لها فصارت فى أبحائها الى ان 
وجدت بدفتر مواليد ناحبةههيا شخصابامم مد 
ولد طتطاوى عباس الأول مولود فى ١١‏ رجب 
سنة #لم» ه والثاتى مولود فى ه؟ اد الا آخر 
سنه م7ه وهذا الا'خير طلس للتحنيد فىسنة 
؟وم بعد اقتراعه فى م١‏ مابو سنة 489 وتأشر 
أمام ابعه بأنه تجاوب من أخيه حسن عباس بأنه 
اتعينملازم ثانى بالا ورطة الثالثةالبيادة بالعباسية 
يامسم عمد أفندى أمين ( راجم المستندات ر م 
5 و؟1 حافظةالحكومة ) 

« وحيث ازهذه المعلومات تطايق ماظهرمن 
ماف خدمة المدعى العسكرية من أنه كانق المدة 
مأبين ؟ مايوستنة +1 الى م مابوسنة هلما 
ملازما ثانيا بالاورطة الثالشة اياده بالعياسيه 
( داجع الستند رقم 4 حافظة الحكومة ) 

« وحيث ان المدعى يقرر بأن حسنالمذكور 
لم يكن أخاه وأن تقدير هذا الشخص ينصب على 
شخص آخر خلاف المدعى . 

« وحيث أن هذا الرع فى غير محله لاهوثات 
من دفتر مواليد مركز هابأ نالشخص المذكور 
والذى كر المدعى أخوته له اقتراع فى البلدة 
المذكورة تحت رة ١7#‏ قل سنة م.م م 
مؤشر أمامأسعه فى قوائُ القرعة أن محل أقامته 
رشيد ولم يطلب للتجنيد على نلدية هيا ووالده 
طنطاوى عباس مثل المدعى وهذاالشخص أ كير 
من المدعى بثلاث سنوات ولا يعقل أن يسلي 

0 


- فنجبلة الحامأة 


المعلومات السابق ذكرها عن وظيفة المدعى 
والاورطة التى يشتغل يها والدرجة والحبة دون 
أن يكون حقيقة أخام . 

م« وحيث انه للااعتارات المتقدمة والوقائم 


التى 1 كتشفتها وزارة الحربية بصدد سنالمدعى 
والامانات المتناقضة التى قررها الا'خير كتابة 


والتى ما كان شّصد بها الا تضليل الوزارة لعدم 
معرفتها سنه الحقيق كل هذا لا مجعل شكا عند 
المحكة من أن ميلاد الا"ميرالاى الرشيدى يك 
اوت ل مطل اك مركز هبيا كان فى 

م أ كتوبر سنة هلما . 

« وحيث انه متى ثبت هذا بتعين علا محكمة 

البحث فما استند عليه المدعى منأنه لو فرض 
وأنه من مواليد سنة وهم فلإ بحق لاوزارة 
القسك بهذا التاري بعد التسنين الى حصل له 
من اللجنة الطبية فى سنة 414 والتى قدرت سنه 
ق ذلك التاريجخ ب ١‏ ؛سنهفضلاعن أنهذهاللجنة 
مشكلة ينص قانون المعاشات الصادر فى سنة 
19.1 والتى عقتضاها أكتسب المدعى حقاثايتا 
لانحوز التعرض له . 

« وحيث انه بالرجوع الى المادة الثامنة من 
قانونٍ المعاشات الملكية الصادر فى ه١9‏ أبردل 
سنةة 14٠‏ يتبين أنها اعتمدث فى تقددير سن 
الموظفين على شهادة الميلاد أو على شهادة رهعية 
مستخرجة من دفقر قيد المواليد وفى حالة عدم 
امكان الحصول على احدى هاتينالشهادتينيعتمد 
تقدير القومسيون الطى . وحاء بعد ذلك قانون 
المعاشات العسكربة تمرة 78 الصادر فى ١4‏ يوليه 
سنة 191 ونص فالمادة 4٠‏ مندع ل نهإذاتعذر 
اثبات ممر الضابط بدقه عقتضى شبادة ميلاد 
أو شهادة رمعية مستخرجةمندفتر قيد المواليد 
يقدر صمره ععرفة طبيبين من أطباء الجيش . 
يستفتج من ذم نكلتا المادتين أن أساس تطبيق 


قانون المعاشات عل الموظفين هي شبادة الميلاد 
أو مستخ رج رسمى من دفتر المواليد فأنتعذر 
ذلك فالتقدير مكون بواسطة القومسيوزالطى فى 
حالة الموظفين العسكربين ععنى ,أنه فى الحالةالثانية 
وهى حالة التقدير ععرفة الاطباء هى -التقصوى 
أمام الا ستحالة المادية » فأن ظهرت شبادة الميلاد 
أو ما شابههاكان لحكومة الحق فى رحٍ.عبا عن 
تقدير الاثطباء لانهلا جوز أن ينال الموظف من 
الحقوق أكثر مما دعطيه القانون . 

« وحيث انه تتفيذا للمادة ٠؛‏ من القانون 
دقم 4؟ سنة 1918 طلب من المدعى صراحة 
يتاريخ ١6‏ سبةمبرسنة4 191 أذيقوم بتعر,فهعن 

ابعه واسم والده وشهرته وجبة وتارمخ ميلاده 

( داجم الورقة ؟ بعرم 7 حافظة الحكومة) 

« وحيثازالمدعى يدل أن يجيب اجابةضر محة 
علهذا الطاب أرسل شهادة من جناب حكمباشى 

قسم الحروسة وطبيب معه موّرخة ‏ أكتوبر 

سنة 1414 بأزسنه فذلك التاريخ ١‏ سنه وقال 
أنمل هذهالشبادهلعدمالاً هتداءعلحلميلاده . 

« وحيث انه يستفادمن ذلك أنالتحريات التى 
أتت من قبل وزارة الحربية لم تعمل الابعد هذا 
التارخ وعلى ذلك أعادت له الحطاب وشبادة 
تقديرالمن وقالت فى كتابها أنه لمكن التعويل 
عليها الا بعد اليأس منعدم الاستدلالعلاسمه 
ددفتر المولودين واعادة تكليفه بتقديم تعريفه 
موضحا بهااتعهواسم والدهوشهرنه ونارخوجبة 
ميلاده بوجه التقريب كنص الامر العسكرى 
عرة ١9‏ سنة وا ( داجع الورقة رة م 
مستند كرة * حافظة الحكومة ) 

« وحيث ان المدعى رد على هذا. الخطاب يان 
ذكر تاريخ ميلاده فسنة ١40+‏ تقرنبا وازحل 
مبلاده الاسكندريةو امم الوالد ولقبهوشهرنه 


هجا المحاماة 


حم نأفندى غريبعباس ( راجعالورقة غرة ؛ 
متند رقم م حافظة الحمكومة ) ش 

« وحيث ان هذدالكتابة جاءت خلافما كان 
يقرره المدعى ف التقارير السرية منسنة ١491‏ 
إلى سنة ١83+‏ الااعى الذى أدخل الشك على 
الوزارة وجعلهاتبحثالىاناهتدت الىتارخميلاد 
اللدعى المقيق 

د وحيث أن علاقة الموظف لم تكن مع 
المكومة بنص المادة م من قانون المعاشات 
الملكى لستة ة.ؤةؤ والادة ٠‏ من قانون 
المعاشات العسكرىلسنة ١91+‏ الا علاقةنظامية 
قبل المدعى عند التحاقه بالخدمة العمل عقتضى 
لواح المكومة أساسبا الاءولم بينته المحكة 
شهادةالمبلاد فانتعذرت(التقدير بواسطةالا طباء 
والالة الثانية حالة مؤتة تزول يظبور الا ولى 
ولايترتب حدبنص المشرع فى قانونى المعاشات 
أى حق لاموظف القدر سسنه بواسطة الاتطباء 
اذا ظهر عكسذلك من شمادة ميلاده وقد اتفق 
معظلم شراحالقانون|انظاىعلهذا الرأى (ومنهم 
العلامة ديجوى فى كتابه ص 4١‏ وما بايها ) 

« وحيث مما تقدم يكون المدعى قد ولد فى 
؟ اكتوبر سنة 9م1١‏ وتكون الحكومة على 
حق فى احالته على المعاش بتاريخ ؟5 يناير م_نة 
7 طلقا للمادةه ١‏ منقانو زالمعاشاتالعسكرية 
الصادر فى سنة ١.١0‏ والتى تجيز احالة الضابط 
من رتب ةالامير الاى الى المعاش متى بلغ سن ووسنة 

( قضية الاميرالاى مد يكأمين الرشيد وحضر عنهالاستاذ 

عبد الكريم بكر ؤوفضد وزارى الحرية وامالية رقم 51؟7 
سنة الاو ك ‏ رئاسة وعضوية حضرات القضّاة ابراهم بك بحى 
وحد بركات وعلى رضا ) 


1 
حكمة طنطا الكلية الأأاهلية 
7 ناير سنة م١‏ 

مدين - منزوع ملكيته . عدماعتباره حارساً عل المين. بنارعل 
00 تفيه نوع الملكئة ‏ عدم جواز ماليعالمساب 

عن ريعها ٠‏ 

المبدأ القانؤى 
لايعتبر المدين حارسا على العين المنزوع 
ملكيتهامن تار يخ تسجيل #نبيهنزعالملكيةمادام 
يستثمر العقار بغير طريقالتأجير . ولابجوز 
للدائن فى هذه الحالة مطالبته بتقدحم حساب 

عن ريع العقار 
2-9 

« حيث |(المدعيةتينى دعواها يطل بٍالحساب 
من المدعى عايهم بالتضامن على ماذكرته من 
أن تفبيه زع الاكية الصادر منبا بتار ع 
أغسطس سئة ١599‏ اللالمدعىعليهم منالثالت 
الى الاأخيرة باعتبارغ ورثة «دبنها المرحوم 
مدطق مصطق المندى قد الحق من تادرمح 
ليله الحاصل فى > سبتمير سئة 193717 اإزاد 
وكرات ٠١‏ س وواط و فالمنزو عملكيتها 
بها طب الامادة هه مرافعاتٍ أهلى . وأزالمدعى 
عليه الثاتى بصفته مندوبا عن المدعىعليهالا ول 
استلم هذه الاطيان بواسطة أحد المحضرين فى 
يوم 5 يوئيه سنة 19494 تنفيذاً للحكم الصادر 
لصاله يفسخ يبع تلك الا'طيان بتارم ؟؟ 
نوفير سنة/19519 فالقضية دم 5 ةسنة/ ١909‏ 
مدنى كلى طتطا المضمومة للف هذه الدعوى 
وانه حم بعد ذاك نبائيا من محكمة استئناف 
مصرالا هلية تاريخ ١‏ نوقير سنةة؟ة ١‏ بالعاء. 


الحم المدتأتفى القضيةرم ٠-١‏ سلةم؟19. 


ألما مجة المحاماة 


مدن ىكلى طنطا الضمومة للف هذه الدعوى 


المادة 7ه على الخالة ألثانية ما بدلدلالةواضحة 


يسا وبرفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من على أن الشارع الاهلى تعمد الا يقل عن القانون 


المدعى عايه الا ول ناء على أن الأجراءات ألتى 
اتخذها فى دعوى القسخ كانت نتيجة : تواطوٌ بينة 
وين المدعى عليهم من الثالث للا خيرة 

« وحيث انه من هذا تبين أزدعوى المدعية 
قاعة على أساس حق شخدى تدعيه لنفسها قبل 
المدعى عايهع متضامنين وليست قاعة على أساس 
المطالبة يحقوق مدينيها المدعىعايهم من الثالث 
للاخيرة طبقاً للمادة 14١‏ مدنى أهلىم أنبا 
هى تفسها لم تذ كر هذا فى أى دور من أدوار 
الدعوى بل أشركت هؤلاء المدينين أقسهم فى 
التواطمٌ م مع المدعى عليهالا”ول وطابت الزامهم 


فس متام كابلا مأ عت مي 0 ' 


اقامتبا هذه الدعوى بامعوم ولمسابوم 1 
« وحيث انه يتعين بعد هذا بحث ماذا كان 
درتب عل جرد تسحيل "ذبيه زع الملكيةأن تصبح 
غلة العقار المنزوعة ملسكيته منحق الدائنينوطم 
أن يطالءوا للدين أو غيره تقدم حساب عنها 
« وحيث أن نصوص قانون امرافءات الا'هلى 
مختلف فى هذا الشأنعن نصوص قانونالمرافعات 
الختلط والفرنمى فبينما المادتان +5 مرافعات 
مختلط و 5849 مراقعات فرنسىتنصازعل أنهاذا 
لم تكن العقارات المحجوزة مؤجرة لاغير ببق 
المدينفيها لغاية الببع باعتباره حارسا قضائيامالم 
تزع بده يكم بناء على طلب الدائنين أو أحدمم 
والمادتان ه٠>‏ مختلط و 546 فرسمى تنصان على 
أنه اذا دفم المستأجرون بحسن نية قبل التنبيه 
عايهم شيثًا من أجرة المدة التالية التسجيل الى 
المدين الحجوز عليه فيستحق طلبها منه بصفة 
حارس قضائى ‏ اذا بالقانون الاهلى يغفل بتانا 
الاثمارة الى الجالة الا ولى ونس صراحة فى 


| الفرندى أو الختلط النص الخاض بالحالة الا'ولى 
واذن فالمدين الذى يرت بالعقارات المتزوعةملكيتها 


| لا يعتير مك القانون الاهلى واضعا اليد عليه 


باعتباره حارسا قضائيا مالجيصدرحك من المحكمة 
بتعديتة حارسا . فله والحالة هذه الى فى أن 
يستولى لنفسه عل ايراد المقار وراته حتى يعين 
هو أو غيره حارسا عليه ىح التضاء أو تخذ 
الدائنو نالاجراءات التنفيذية على الحاصلات أو 
ثمنها ( منهذا الرأى ا أرحومالدكتور عيدالجيد 
بك أبو هيف فى كتابه طرق التنفيذ والتحفظ 
طبعة ثانية بند 58# وما بعده . ) ولوأن هذه 
الحكمة لا تجاريه فماارناه من أنهلايحهوزللمحكمة 
تعيين حارس على العقار فى هذه الالة 

« وحيث ان القول بير ما تقدم «ترتب عليه 
نتيحة خطيرة لا يكن العمل بها فأنه اذا اعتبر 
المدبن حارسا على العقار بح القانون من تاريخ 
التسجيل رتم كون العقار غير مجر لترتب على 
هذا أمكان معاقيتهبالمادة 9؟ عقوبات باعتياره 
خائنا للاثمانة اذا مز عن تقديم الغله وقت طلمها 
منه وهذه نتيجة لا يمكن التسلم بها ولا شك 
لا'نه لا عتقاب بغير ذص ولايصحالا“خذبالقياس 
فى مثل هذه الا'مور 

« وحيث انه متى تقرر أن المدين لا بعتير 
حارسا يمحم القانون ما دام يستثمر الءقار بغير 
طريق التأجير تعين القول بأنه غير ملزم بتقديم 
حساب عن الغلة لاا'حد فى هذه الخالة 

« وحيث ان الحاضر عن المدعية أقر صراحة 
فى جاسة اأرافعة الا'خيرةبأن الارض لم تكن 
مؤجرة للغير فتكون دعواها قبل المدعى عاموم 
من الثالث الى الا“خيرة وثم ورئة مدينها على غير 
أساس ويتعين رفضها 


مجنل المحامأة 


وف 


د وحيث انه بالفسبة للمدعى عليهءا الاول 
والتانىفلا توجدبينهما ويينها أى رابطة قانونية 
تبيح مطالبتها لما بتقدم حساب عن الغلة إذ 
هى لانستحق هذه الغلة ما تقدم القول إلا اذا 
تفذت عليبا أوتعين حارس عل العقار بحم من 
القضاء و فىهذه الحالة الاخيرة ككون لحامحاسة 
المارس عن مدة المراسة فقط دون ماسيقها 
ولذا تعين رقض دعواها قبل المدعى عليهنا 
المذكودين أيضا وهى وشأنها فى مطالبتهما 
بدعوى أخرى عاعساه يكون قد ثالها م نالضرد 
بسبب قضية الفسخ أو الاستحقاق 

(قضية الست روما ميناحتا بصفتها وحضر عنهاالاستاذتوقيق 
جرجسضد حسنأقتدى حافظ وآخرين رقم .مع ستةوموز ك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة مد عزمى وتصيف الطوخى 
وابراهم كامل واصف ) 
ين 
حكة مصر الكلية الأاهلية 
ه فبراير سنة م١‏ 
١‏ - كنل ٠‏ دنه الدين . حق الرجوع على المدبن ياحدى 
لغيه . الدعوىالعاديةأو الحلول محل الدائن . 
؟ - دعوى الحلول لا لدان «عدمدفعالحّفيل كام لالدين ٠‏ 
وعدم استيفا. كاملمسالوبه . عدم جواز أقامتها مخلاف 
دعوى الرجوع العادية . 
8- كفيل ٠‏ دفمه الدين المتضامن فيه . جواز رجوعه بكامل 
الدين على المدين الذى أبرى, من التضامن , 
ع - كفيل .ضما ته لعدتمد ينين متضامنين جواز رجوعه عليهم 
3 فوابل ٠‏ حق رجوع الكفيل با . جوازه ٠‏ 
المادىء القانونية 

-١‏ للكفيل الذى يدفم الدينحق الرجوع 
7 المد بن بمادفع . إمأيدعوى الرجوعالعادية 
أوبدعوى الحاولل الدائن . ولكلدعوى 
ميزتها وأفضليتها . وقد تكون للكفيل 


مصلحة محققة فى أختيار احدى الدعوبين دون 
الأخرى . وقد أوضم القانون الفرنسىيحلا. 
تام كلاءن الدعوبين وافرد لكل متهمامادة 
مستقلة (م وو.؟ وا.م.م) أما المشرع 
الأهل تقد أراد أن يجمع حكم المادتين فى 
مادة واحدة فأوره ا لادة م مدلى 

ان دعوى المطالبة بطريق الحلول>حل 
الدائن لاتجحوز مباشرتها اذا كان الكفيلقد 
دفم جزء من الدين وكانالدائئ ١‏ ستوف 
بعد كامل مطاوبه . وذلكى لايضار الدائن 
حقوقهويزاحم.ها. أمادعوى الرجوعالعادية 
فلا برد عليها هذا القيد . والتص الفرنسى 
لمادة م.٠ه‏ مدلى واضح فى ذلك الصدد 
ور افع للبس الذى يبعثه نص الادة العربى 
والذى قد يوم أن هذا القيد ينسحب أيضًا 
على دعوى الرجوع العادية 


م اذا أبرأ الدائن أحد المدينين 
المتضامتين من التضامن فقط و ببرئه من 


الدين . ودفع الكفيل المتضامن الدين . فله 
الرجوع على المدين الذىأبرىء من التضامن 
بكل مادفع 

-اذا كفل الكميل عدة مدينين 
متضامنين ودفععتهم الدين فلهالرجوع عليهم 
جمبعاً متضامنين بكل مادفع 

ه- كذلك له أن يطالب بفوائد المبلغ 
الذى دفعه من تاريخ دفمه قياسا على <الة 
الوكيل (م 5ه مدنى ) 

57-0 


عم مجحل المحاماة 


الحسمم بالرام المدعى عليهم عدا وزارة الاوقاف 
بأن يدقعو الهمتضامنين مبلغ ٠٠‏ هجنيها والفوائد 
بواقع المائة ه من سنة ؟5ة١‏ حتى السداد ٠‏ 
واستند فىذلاك على أن الدعى عليهم ( خمدمندود 
وجند حقتاوى وامام مندور وعلى عوض وطه 
عباس والأرحومعبود عامر الاأبحرمورث الدعى 
عليهم من السادسة الى الحادى عشر ) استأجروأ 
من وذارةالاوقاف ( المدعى عليهاالاخيرة ) أطبانا 
باجار قدره 4م+؟ جنيباً وههة ماما وذلك 
عقتضى عقدعرفى تأيد عقتضى الع دار معى الحرر 
امام مأمور العقود الرسعية بمحكةمصر المختلطة 
بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 1478 وقد قرر المدى 
( وآخران لم يدخلا فى الدعوى الحالية) انهم 
إضمنون المستأحرين فى كافة الالتزامات الناشئة 
عن عقد الامجار وذاك علىوحه التضامنوقدموا 
فوقَذاك ضمانات عقارية ولتأخرالمستأجر عن 
وفاءالا مجارو لارتياط المدعى معب عبر ابطةالكفيل 
المتضامن اضطر ان يسدد عنهم مبلغ مه جنيها 
فتقدم هذه الدعوى طالبا الك بالرامهم بأن 
يدفعوا له متضامتين هذا المبلغ وقوائده بواقم 
للائة سعة من مسنة كدطله ماورد و طلياته . 
« وحيث ان المدعى عايهما الأولين ( متمد 
مندور و أمام مندور ) دفعا الدعوى بأن المدعى 
لم تكفل إلا طه عباس 6 هو ثابت من قاعة 
المؤاد التى سةت العقد الرسمى وان المدعى ع 
كل حال لايستطيع البدء فى مطالبهما قبل أن 
تستوف الوزارة جميع مطاويها طبا لنصالمادة 
مد فى وانهما أخيرا غير مازومين بأنيدفعا 
شيمًا للمدعى لان وزارة الا وقاف أبر أمهمامن 
التضامن . 
« وحيث انه فها مختص بالوج-ه الأول من 
أوجه الدفاع فهو وجه خلومن الدليل اذلم يقدم 


المدعى عليهما قا ئمة المزاد . والدعوى المضمومة 
- ع سنةه؟؟! ااتى يستندانعليها ل١نحوى‏ 
شيئًا من ذلك علىانه من غير المنتج محقيق هذا 
الادعاء مادام من الثابت ان عقد الاجار الرسمى 
اللاحق لقا عة المزاد قد نص صراحة عل أن 
الدع ىكفيل متضامن يع المستأجرين اذالنص 
الاخير ناسخ حما لما قال فضلاعن أنه لانعارض 

« وحيث انه وان كازعقد الايجار الرمعمىقد 
أحال فى التفصيلعلىءةدالاجار العرؤ.والاوراق 
الاخرى الاحقة به والتى ّ تقدم ضدن أوراق 
الدعوى الاأنه يكنى الحكةالبت ف الأزاع الحالى 
اقرار المدعى عليهما فى مذ كرتمهما بأن التزام 
المستأجرب نكان على وجه التضامن فما بينهم . 

« وحيث انه فما مختص بالوجه الثاتى فانه 
ييتضح من القواعد القانوتية ان الكفيل الذى 
يدفم الدين له حق الرجوع على المدين بم دفع . 
إما بدعوى الرجوع العادية .أو ذعوى الحلول 
محل الدائن اذ هو مازم بوفء الدين مع المدين 
فبو يحل قانونا وبمجرد الدفم محل الدائن فى . 
حقنوقه قبل المدين(مادة 1١‏ فقرة * )ولكل 
دعوى مززتها وأفضليتها فقد يكون للكفيل 
مصاحة #ققة فى اختيار إحدى الدعوبين دون 
الاأخرى فقد تكون دعوى الرجوع الشخصية 
أفضل اذاكاذ الدين الا”صلى الذى دفعه ثما 
يجرى عليه تقادم المدة القصيرة أو كآن قد اتفق 
على عدماحتساب فوائد له وكان الكفيل يبغى 
أن يتقاضى ذوا ند مادفع أوكان بريد الرجوع 
بتعويض زيادة على المبلغ اللدفوع ما قد تكون 
دعوى الماول أجزل نفعا اذا كان يمت حق 
امتياز أورهن أو اختصاص ماح وبالدين ويريد 
الكفيل القتعم به(تعليقاتدالوز على المادة يوه ؟ 


01 ٠ المحاماة‎ 0 


الفصل المامسن نبذة )م ) 
ووحيث ان اتقاتون الفر فى 
كلامن الدعوبين وأفردل كل منبما مادة مستقلة 
قخص <عوى الرجوع بقيمة مابذله الكفيلمن 
أصل وماحقات بالمادة م؟١٠+‏ وخص دعوى 
المثابة بطريق الحلول محل الدائن فى حتقوقه 
بالمادة 9؟١؟‏ ومماهو جدير بالذكرهنا لعلاقته 
بالدعوى الخالية أن دعوى الرجوع العادية غير 
خاضعة لأى قيد خاص . اما دعوى المطالية 
بطريق الحاو لحل الدائن فلا تجوز مباشرتها اذا 
كان الكفيل قد دفم جزء منالدين وكا نالدائن 
لم يستوف بعد كامل مطلوبهوذلك تطبيقا لنصس 
القواعد العامة فى حالة الحاول ( م ١١5+‏ )ى 
لارضار الدائن محقوقه ويزاحم بها أماذلكالقيد 
فلا يرد عل دعوى الرجوع العادية ولس هناك 
مبرر لم فرضه ( تعليقات دالوز مادة م٠‏ ثلاقا. 
فمرة لام وم ( 
«وحيث ان المشرع الاأهلى ارادأن يجمم حم 
المادتين 7*4 و5١٠7‏ فرسى فى مأدة واحدة 
فأورد المادة ه٠ه‏ ولكن جاء بالنص العربى 
ثىء من الغموض نشعر القارىء معه ان القيد 
الأخيرقد نسحب عل الدعويين أى على دعوى 
الرجوع العادية ودعوى الحاول كم أنه خاص 
بالدعوى الاخيرة فقط ولا ممكن الا ان يكون 
خاصا بها م سبق انه . اما النص الفرسى لامادة 
فيدق كل لبس . 
« تدك 5غأه02 عزناج 5 ادع 11 > 
. و1 أناعم ع0 اع 2115 كتعاعمدقن » 


00 ع1 أكى أن[ كغرمة سن ععمعيه > 
د أع1 غققم عمن 6)ثم هام امعسع بردم > 


وبهذا المعنيذهنى بك ( التأمينات ) 
« وحيث ان 3 ذلك ان الدعى دلو - 


أو ضحجلاء. تام 


الدائن بعد بتمامهالاازدعو أمدصحقبو اذ ااقامها 
على أساس حقه الشخصى ف الرجوع بقيمةمابذل 
وتعتبر سايقة لا'وامها اذاكانيقيمباباعتباره حالا 
حل الدائن الا'صلى فىحقوقهقبل المبعى علييم ٠:‏ 

« وحيث اله عراجعة صحفة الدعوى: 
ومذكرات المدعى يكن القول احمالا انه سغى 
أقامتها على الاساس الا ول وا كان يذكر الوجه 
الآخر من قبيل تدعيمها أو من قبيل الاحتياط 
عىأنه ان.جاز القولانالمدعىيخلظ بين الدعويين 
وجمع بينهما وا حكة لاترىبدآمن قبول دعواه 
على ؤجبها الصحيح المقبول أى على اعتبارها 
دعوى رجوع عادية لادعوى حلول وعل هذا 
الا'ساس يكون دفاع المدعى عليهما من سابقة 
الدعوى لا'واتها فى غير مله . 

« وحيث ان المدعى عليهما يتمسكان بأنه ان 
حاز قبول دعوى المدعى فلاوجهلطالبتهمايثىء 
مادقم لانهما سددا مبلعًا كبيرا اوزارة الاوقاف 
التى أبرأتهما م نالتضامن يمقتضى الايصالالمؤرخ 
١‏ أبريلسنة وا حيث تعبدت بعدمالنفيذ 
عليهما إلا بعد التتفيذ على باق المدينين المتضامنين 
وفى هذا ماغيعلبما بعيدين عن أنْتنالما دعوى 
المدعى الذى له أن يرجع فقط عل باق المدنين 
الذين لاتزال ربطهم رابطة التضامن . 

«وحيث انهلافهممركزالمدعى قبل المدعىعليهما 
ازاء ابراء وذارة الأ وقاف. هما من التضامن يتعين” 
التقربر ميدثياأنالملدعىواو أنه كفيل لله تأجربن 
إلمسة إلا أنه قبل وزارة الا“وقاف يعتير مديئاً 
متضامنا معوم فيجب البحث فى آثار ابراء أحد 
زملاثه بالنسمة أليه . 

« وحيث أن الابراء انما أن يكون ابواء عن 
حصة المدين المتضامن ف اندين أو ابراء لعن 
النضامن فآ نكاق الا'ول وجب عل الذائم خهم 


قل 
حصة المدين الميرأ ولاتحجوز له أن يطالب الباقين 
إلا بقيمة الباق ويتبع هذا أنهإذا قامأحدمبدفم 
هذا الباق فلا رجوع على من ابرىء ولانصح 
مطالبته إلاتصييرهقحصة المعسرين (مادة ١١4‏ 
مدلى ) وأنكان الابراء جرد ابراء من التضامن 
لمم مختلف اذ نصح للدائن أن يطالب باق 
المدينين جميع النوين دون خصم لخصة اللدين 
الميرأ لذلك يجب القولحماأنه إذا قامأحد المدينين 
يدفم الدين فله حق الرجوع عل المدين الميرأ 
من التضامن بحصته ويكون كل ما أفاده ذلك 
الديئن أن الدائن لانصح أن مختاره من بين 
شركائه ولاحل للاخد ع المادةء "افرسى 
التى كانت مل تقد شديد ول ينقلها المشرع 
الصري ( راجع والتون المزء الثاتى ص 407 
و54؛ والفقرة الاأخيرة منص 5م ) 

« وحيث انه يتضح من ذلك أالمدعىعليهما 
لايصح لما أن يدعبا بأنهما وقد أبرأتهما وذارة 
الأوقاف من التضامن قد أصبحا عنجاة عن 
رجوعمنهومتضامن معهماإذاقام يدفعالدين . 

وحيثان المدعى ولوأنه بعتبرمد ينا بالتضا من 
مع المدعى عليهما قبل الوزارة إلا أنه كفيل فله 
حق الرجوع علالمدعىعليهما مجميع مادقم لاب 
يمخصبما فى البلغ . 

« وحيث انه يتعين البحث بعد ذلك فما إذا 
كان يجوز للمدعى الرجو ع على المدعى عايوم على 
وجه التضامن ٠.‏ 

0 وحيث انه رثما عن اضطراب المدعى فى 
طاماته فى محاضر الخلسات إلا أنه استقر أخيرا 
على مطالبته للمدعى عليهم على وجه التضامن 
باحالته على الطلبات الأأصلية الموضحة بالمبحيفة 
الافتتاحية للدعوي . 

« وحيث انه لائزاع فى انهاذا كفل الكفيل 


نيجل المحامأة 


عدة مدشن متضامتين ودفع عنهوم م كله 
الرجوععليهم جميعاً متضامنين عادفمطبقاللمبادىء 
العامة لا" نكلا منهم كان مطالبا تجميع الدين قفوو 
قد استفاد من كل مادفع ويقدر مادقم قيجب 
أن برد قيمة هذه المتفعة أى جميع مادفمفالكل 
إذاً متضامنون ازاء الكفيل وقد نص القانون 
الفرفمى صراحة على ذلك فى م .عو 

« وحيث ان المدعى طلب ال له بفوائد 
يالغ التى دفعها 

« وحيث أنه وان جاء القانون اللصرىخلوا 
من نص صري عل الفوائد كافمل القانون الفرنسى 
فى م 5078 إلا أن القواعد القانونية تسمحبأن 
عنح الكفيل فوائد جما دفع قياساً عل حالة 
الوكيل الذي له الحق فى أن يتقاضى فوائد 
المبالغ التى دقعها الحساب موكله من تاريخ 
دفعبا مادة مه ) 

و وحيث ان لمبالغ التى قام المدعى بدفعها 
لوزارة الا وقاف قد دفعها على جلة دفع فيتعين 
الك له مجموعها وقدره 4074 جنيها عل ىأن 
يتقاضى فوائد بواقعالمائة خمسةسنوياع نكل دفعة 
من تارجم دفعيا . 

8 وحيثانه تبين مراجعة أإصالات الدفع أن 
المدعى قام بدفع المبالغ الآتية التواريم الآتية 
وهى التواريج التى ترى المحمكةاحتسابالفوائد 
من تاريخها عدا مبلغ 4 جنيها التى بالايصال 
المؤرخ .ه#فبراير بنيربيان السنة فترى المحكة 
اعتبار الفوائد بالنسبة له من تاريخ رفع الدعوى 

(قضية حزة أفتدى عامي الا حرو حضر عنه الاستاذ خحمد سلم 
ضد جمد مندور وحضر عنه الاستاذ عبد الخالق عطيه وآخرين 
رقم ١١و‏ سنة روك ر ثاسة وعطوية حضرات القضاة 


أحديجيب ريع وعبد المزيز جمد وعمد نوقيق رفقى )) 


فخلة المحاماة - 


53 
محكمة قنا الكلية الأأاهلية 
9 فبرأير سنة ١88‏ 


لانحة العاهرات - قرار أدارىء باعتبارحلمنضمنببوت 


العاهرات.اعتباره نهائياً . عدم جواز مناقدته . 
»و آدارة محل للدعارة . سوا. فى الا خطاط المدة لذلك , 
أوفغيرها. مع عدمالاخطار - تطبيقالمادة ومن اللائحة 
م حذف عبارات , من حم محكمه ٠‏ جوازه _معرقة احكمة 
الاستئتافية ٠‏ 

المادىء القانون 3 

-١‏ نصت المادة ات 
على أنهفى حالةعدم الاخطارعن فتمححل للدعارة 
طبقاً لليادة الخامسةمنهذه اللانحة يكون لجهة 
الادارة أن تقرر ماإذاكان ينبغىاعتباره من 
ضمن ببوتالعاهرات والتنبيه باقفالانحل أو 
بتقدمالاخطار اللازم عنهفىظر ف خمسة عشر 
يوما . وإذامضىهذا الميعاد ولى يعمل صاحب 
امحل بمقتضى التنبيه فعل البو ليس ائبات ذلك 
ونحرير محضر مخالفة - مثل هذ االقرارحاسم 
فى أن امحل الذى صدر بخصوصه من ببوت 
العاهرات 

و ليس للقاضى أن يناقشه أو , ينتقده أو لسمع 
شهوداً علىعدم صحته وكل ماله هو أن يبحث 
فى صدور هذا القرار فعلا من الجبة الختصة 
وإعلان المتهم به طبقاً للقانون وإعطائه المهلة 
المقررة ومتى ثيت ذلك يحب عليه أن يحكم 
بالادانة , 

- إذا تبين أنشخصاً أدار حلا للدعارة 
سواء أ كان ذلك ف الأ خطاط المعدةلذلك أو 
فى غيرها تنكو نالنيابة فحلمنطلب معاقبته 


طقاً للمادة ؟ من هذهاللانحة الى تنص عيل عدم 
امكان فتحمثل هذهالبيوت غير الاخطاط 
المعدة للك ع كأ نهافى حلأ يضمن طلب تطبيق 
المادة العاشرة الى نصت بصفةعامة عل أنه فى 
حالة عدم الا“خطار عن فتم امحل طبقاً للمادة 
الخامسةمن اللانحةيكونجهةالادارة أن تقرر 
ما إذا كان ينبغى اعتباره من ضمن بيوت 
العاهرات والتنيه باقفاله أو الا" خطار عنه . 

*- للقاضى سواء من تلقاء نفسه أو يناء على 
طلب صاحب الشأ نأن يأر قل الكتاب حذف 
الكلمات واجمل الى برى أنهاماسةبالكرامة . 

742 

« حبث ان التيابة رفعت الدعوي العمومية 
على المتهم وانهمته بأنه لم ينفذ قراد البوليس فى 
اللمعاد القانوى الخاص باقفال منزله المعد للدعارة 
وطلبت معاقبته بالمواد ٠١‏ وس؟ وه» من لانحة 
العاهرات . فقضت كك ةأول درجة بالبراءة بناء 
ع أن انالف لاتتحقق الااذا أثدتأولا . ازالمتزل 
من بيوت الدعارة وثانياً لأن الجرعة المقيقية 
هى أدارة بيت لاعاهرات بدون رخصة وليست 
عدم تنفيذ أمر البوليس وان النيابة يتعنتها فى 
تقدم مالديها من الا دلة على أن المتزل هو من 
بيوت العاهرات قدحالت دون أن تمكن المحمكة 
من هذا الوجه » فايس أمامها ازاء انكار المنهم 
الا الكبالبراءة ... الى آخرماذ كرفىذلك الحم 
فستأتفت النزاية هذا الحسكم ومحكة ثاتى درجة 
قضت غيابيا بالغاء الحم المستأنف وعاقيتالمتهم 
بغرامة ٠٠١‏ قرش والغاق وطبقت المواد التى 
طلبتهاالنيابة . فعارض اكوم عليهفىهذاللهم 
فق الميعادو بنىمعار ضتهعل أمر بن :أو لا.انالوصف 
الذى رفحت به الدعوى غير سحيح وان صحة 

قلق 


يخ مجلة المحامأة 


المحائفة هىأ الهم فتسمعلاللمدعارة غير الاخطاط ع١‏ جد أسنا المرفمة هذه القضية ( وناء 


المصر ح يها قانوناً طبقاللمواد » و وه؟من 
لا نحةالعادرات 6 لا نال منزلموضو عالمحالفةغير 
كائن فى الخطالمعين للمومسات وانه بناء علذلاك 
اذا تبين انه أعد للدعارة وجبت محاكة احالف 
طقأ مواد + وم وه؟ سالفة الذكر من غير 
حاجة إلى انذار لان الخالفة تمتبر تأمة عحرد 
استال المنزلللدعارة . أما المادة ٠١‏ التىتطلب 
النيابه تطبيقهافبى خاصةبالمنازلااتى تعد للدعارة 
فى الاخطاطالمعينةلذلك . . الى آخره ‏ ثانياً_انه 

مع التسليم بأن وصف النيابة صحيبح فانه من 
حقق ى الممكة أ أن تبحث الهمة من جميع أركانها 


غير مقيدة برأى الادارة 
عن الذمر الول 
0 من حيث انه بالرجو ع لوقام الدعوى حسب 
ماهو وارد بالتحقيقات تبين أنه تبلغ فى دق 
عبد الرحمع.د الله وال خر بن بضربزوجة ة المنهم 
٠ 0)‏ .) ولاسئل زنوج...ى النهمف ذيك 
اردان اتيت هر برازو متعوازاد واج معيافيا 
( لابة ) متباءولا صر تتهرريوا ثم سَيطوا تيد 
ذلك وأنكر المتهمون حصو [الضرب عحضر 
البوليس ولشببة الجناية انتقل حضرة المأمور 
وأحرى المعاينة ثم أثبت فى محضره أن منزل 
. . المتبومعروف أنه معد للدعارة و ا ا 
م عملت احتياطات لضيبط المنزل فم 
وان النزل موضوع نحت المراقيةالم ل 
سل الاأشخاص المتبمون بضرب الزوجة أمام 
النيابة به قرراثنان متهم انهما كانا عندزوجة الى 
عليه ( المنم. واركل الفاحنةمترااعم زوجي 
وانها كانت تطمع فى أخذكل نقودها وأنكر 
الثالثذهابه معبما ( داجع قضيةكرة بم مملة 


| عل ذاك طابت الثيابة من المركز اتذار . . 


وزوجبا المذكور يفل محلهما لاأنه ثبت من 
استحواب المتهمين, ان منزط|بدار للدعارة وحمل 
تحقيق فى ذلك شبد فيه بعض رحال الحفظ 
بصحة هذه التهمة ثم انذر المنهم بتاربح ١٠مايو‏ 
ساة »198 بعاق منزله المذكور فى مدة خهسة 
عشر ورماً طبقاً للمادةالءاشرة من اللاحة سالفة 
الذكر وتسم الانذار لشخصه فلم يفعل وقدورد 
بهذا الاندارضمتاً ازالمتزلفغير الخط الخصصس 
لببوت الماهرات 1 

« وحيث انه للفصل فى هذه الدعوى يحب 
الرجوع لامواد التى طابت النياية تطبيقها والى 
دظع امتهم فى ذلك 

« وحيث انه ان صح أن المتزل دار للدعارة 
فعلا وانه فى غير الاخطاط المعدة لذك فالنياية 
فى حل من تطبيق المادة () من لاح ةالعاهرات 
التى تنص علىعدم اهكان فتح مثل هذه البيوت 
فى غير الاخطاط العدة لذيكك انها ففحل أرضاً 
من طاب تطبيق المادة العاشرة من هذه اللاحة 
التى نصت (صفة عامة عل انه فى حالةعدمالاخطار 
على فتح امحل ( طبقا لامادة الحامسة من هذه 
اللاضحة ) مكون لههة الا'دارة ان :قرر ما اذاكان 
يذغى اعتياره من ضمن بوت العاهر ات والتتبيه 
باقهال الحل أو يتقديم الاخطار اللازمة عنه فى 
فارف خمسة عشر يوما ‏ ومتى مغىهذا المعاد 
ول يعمل صاحب حل عقتضى التفبيهفع ى البو ليس , 
اشات ذلك ومحرير محضر مخالفة 
على ذاك يكون الدفع الاو ل 
المقدم م وك للم قتف في مله 

عن الم ر اثابى 
« منحيث ازالمادةالعاشر من لانحة العاهرات 


2 وحيث انه بناء 


مجة المحاماة 5 


سالفة الذكر التى طلءت النيابة تطبيقها ذكر فيها 
بالنص مابآنى : : لحبة الادارة ىق حالة عدم تقدم 
الاخطار من أ#اب الحل انتقر رمااذا كاينبغى 
اعتباره من ضمن ببوت العاهراتالىآخره ثم 
نصت على وجوباعلازهذا القرار بطريقةادارية 
والتنبيه ضدنه بأقفال الل أو بتقديم الاخطار 
اللازم عنه بحسب ما يقتذيه الحال نى ظرف ١6‏ 
نوما ومتى هغى هذا المبعاد و تعمل صاحب 
المحل عقتضى التنيه قعلى البولاس اثبات ذلك 
ونحرير محضر مخالفة . 

« وحيث ازهذا النصصريآن جبة الادارة 
هى صاحية الحق فى تقديرمصير ا حل ( موضوع 
الخالفة ) اذاكان يصححاعتبارهمنبيوت العاهرات 
اولا ذهى القول الفصل فى ذلك وليس لاقاضى 
أن يبحث قما اذا كازقرارهاق ذلك يطابق الحقيقة 
أولا وكل ماله هو أن يتشت من صدور القرار 
والجبة التى اصدرته واعلانه ار بق القانونى 
واعطاء احالف المدة المقررة لتنفيذه وغير ذلاك 

من الا'جراءات الشكلية فأذا ماتبينانهائمت وفق 
77 تكون الحالفة قد وقدت ( وقه تبين مما 
تقدم فى الوقائم السابقة استيفاء جبة الادارة 
جنيع الا'جراءات المطلوبة ) 

و يظبر أن الشارع قد لاحظ امر بن فى اعطاء 
هذا الحق لحبة الادارة ‏ أولا ‏ سترالاءر 'ض 
وعدم اجراء نحقيقات وسعاع شهادة شهود اذا 
٠أطاب‏ من الادارةالتدليل على صحةقرارها إذريا 
:كون من وراء ذلك افتضاح أمر بم ضالعائلات 
وثائيا# سهولة تطبير جوار مسا كن الا حرار 

ولقد سار القضاء الختلط على تأبيدهذا المبدأ 

كت كم ة الاستئناف المختلطةمنعقدةسبيئةحكة 
تقض بأنه يجب الاكخذ بقرار جبة الا"دارة فى 
هذا الشأن وأنه ليس للقاضى ايناقش هأوينتقده 


أ يسمعشوودا ل عدم صحته - وصدر حكم 
آخر من هذه المدكة فى ؟ تايرسنة مءعةا ومن 


بين ماورد فيه من الاسباب ما يق : ان تقدبر 
ما اذاكان ا مزل يعتبر معدأ للدعارة اولا متروك 
لجبة الادارة طيقا لاعادة الاولى من قانون ١٠6‏ 
يوليوسنة ١6855‏ ( وهذه المادة قد استيدلت 
بالمادة العاشرة فى قانون ١5‏ نوفير سنة ه6٠15)‏ 
( داج الجزء التاسم والعشرين والثلاثينلاحكام 
محكة ١‏ استئناف اسكندرية سنة “19.8 195٠4‏ 
وسنة 1504 15.06) 

« وحيث ان ماذهب اليه الدفاع من أن هذه 
الم آلة نظائر فى القانون كحالة مجاس التنظم اذا 
كرر أن منزلا 1 ايل لاسقوط فعليه انذار ضاحية 
بالازالة فى وقتمعين فاذا لم يزل قدم للمحا 3 
وانه من المسلم به أنه من حق المحكة أن تبحث 
قمأ اذاكان المنزلحقيقة آبل اسقوط ام لا_هذا 
القياس لا محل له فى حالتنا اذ أنه نص صراحة 
فى المادة١‏ من قراروزير الاشغالالذى اصدره 
ق 8 سيتمير ستة 1855 ( لائحة التنظم ) بناء 
على الأادة 9 من قانون التنظم الصادر فى + 
أغسطس سئة 94و8١‏ بأن القاضى عند اأخالفة 
لقرار ادم يحك بالخرامة المقردة قانونا ويأمر 
أيضياً بعد التحقيق اذا كان 0 باجراء 
الهدم على مصاريف مرتكي المخالفة كذزك 
لاحل للاستناد ما ذهب ل 
النتقض الصادر فى م" مابو سنة «سمه الذى 
فى بأنه اذا أعطت مصاحة الأثار رخصة 
انجار لمدة معينة تكون بذاك خالفت مواد 
القانون لأن رخصة الاتجار لاعكن أن تؤقت 
بزمن مالاان هذا المكم قد استند على غرض 
الشارع وعلى نصوص قانون الاتجار فى الآثار 
واللائحةالصادرة خصو صداللذين ل1يقيدا الاتجار 


الى مجلة المحاماة 


عدة معينة ولا بوجد وجه شبه بين هذه الخالة 
وحالتنا اذ ان جبة الادارة خالا تالتانون هذه 
المالة وتجاوزتحدها وأما فى حالتنا فلم كستعمل 
الاحقبا الذى قرره القانون . 
ميم طلب عر ف يدعى عمارات طدميا لماي 
«منحيثانهوان لم:وجدنصوصخاصةفىهذا 
الموضو ع ف القانونالا أنهعكن أنيستنتج ضمناً 
هذا الحقللمحكة م نالمواد معمو؟هأاوهمهة١ا‏ 
و114؟ مرافءات و5*ات.ج . وقدقضت بذاك 
محكة النتةض وسار عل ذا أ يضاًالحا ك امحتاطة 
رغرعدم النصفةذت بأناقاضى]ذ.بأمر من تاققاء 
اسه أو بناءعلى طلب صاحب الشأن لم الكتاب 
بحذف الكرات والجل التىيرى أنهاماسة بالكرامة 
( داجم فذلك 2 المحكة المختاطة جزء؛ ص 
” وجزء لاص 1898 وجزء لاص .ةلااو 19 ؟ 
ورأى الاستاذ عزيز بك خانى فى ذلك . علة 
اللحاماة عدد م سنة ثالثة صحيفة و5 وكتاب 
التشريمالسيامى للاستاذ عبد الاطيف ب كمد ص 
5١‏ وما بعدهاوحك حك ةالنقض الصادر ق5ا 
هأدوستة وو قضية عرة ١591‏ جدولكرة ؟ 
قضائية وحم حكة أسيوطالصادر ق88 ابريل 
سنة ه98١‏ ومجلة الحاماة سنة خامسة عدد +« 
صحيفة 519) 
« وحيث انديجب الرجو ع بعدذلث للحكموما 
ورد فيه من العبارات التى تطاب النيابة حذفها 
د وحيثانه قدوردق الحيثيةالاأخيرة من > 
محكمة أول درجة هذه العبارة« وحيثاذالنيابة 
بتعتتها فى عدم تقديم مالديما من الا'دلة علىرأن 
المنزّل هومن يبوت العاهرات الىآخره» 
« وحيث انه ف الواقعأن النيابة لم يكن غرضها 
التعنت فىتقدم الدليل؟ يظبرذلك من مراجعة 


محضر الجلسة التى صدر فيها الى ولكن كل 
ماترى الله هو أن قرار الهة الادارية باعتياره 
ال منزل موضو عالخالفة مندبوت العاهرات قرار 
حاسم فذائ ول يكنمن حقالحكة البحشفيه 
وهى > قة و وجهة نظردا كأسيق الاشارة الوذنك 
لم ثر لامع صدورهذا القرارلتةدم التدليل على 
انالنزلمعد للدعارة سوىالقرار الذى أصدرته 
الجهة الادارية واذاً فلا محل لان ترميهااحكة 
الت 

« وحيث انهلاشك فىأنذك ركامة ( تعنت ) 
ضمن عبارة « وان النيابةبتعنتها فىتقدصمالديها 
من الادلة »معنى انقد تصرفات النيابة وهو مالم 
يكن منحق المحكمةبل من <ق رئبسها و«تعين 
المكم يحذفها ولو أن الك المعارض فيه نهائى 
بالنسية لاماية الاأنه لاثىءعنم هذه احكمةمن 
الحم بذلاكحيث أنهعكن للقاضى من تلقاء نفسه 
أن بأمر بشطب ما يعس الكرامة من العيارات 
طبقاً لا تقدم 
(قضية النذابة ضد .ل رقم 7١/6‏ سنةعوة س - ركاسة 
وعضوية حضرات مدطفىرشدىبك ر ئيس الحمكمة والقاضيين 
حافظعيمى عبار وتموداليدعقل وحضور حضرةمموداحمد نصر 
وكيل التبابة ) 

15 
محكمة المنيا الكلية الأهلية 
9 قبرأير سسنة مومه ١‏ 

قاضى الامور الوقتية . اختصاص رئيس احكمة هذه السلطة 

00 بالفسبة للمرائض والنظلات المرفوعة اليه دوب ولاية 
القضا, المستعجل . 

المبدأ القانوى 

رئيس الحكمةهو قاض للا مور الوقتية فيا 
يختص بالا وامر التى تصدر عل العرائض الى 
تقدم والنظلمات الل ىترفع عنها وليسمعبىذلك 
أن له الولابة فى القضاء المستعجل 


مجمة المحاماة 0 


اكور 

« حيث ان المستشكل ضدها دفعت باسان 
وكياهابد فعين. اولا- ازر ئيس الحكةغير مختص 
بالاأمورالمستعجلة .ثانيا بعدمقبولهذا الاشكال 
لان الاشكال لايكون الانى تنفيذ الاحكام 
الواجبة التنفيذ وحالتنا هذه تظلم فى امر ححدز 
« وحيث عن الدقع بعدم الاختصاص فان 
اختصاص رئيس الححكمة بالامور الوقتية قاصر 
على نظر التظام فى الحجز التحةخلىالصادر منهبناء 
على عريضة وليس .له ولابة الفصل فى القضاء 
المستعحل وقدسيق ان رفع تظلم عن هذا لجز 
بمضمون التظلم الحالى ومبناه ان الدفاتر الأرفوع 
عنها التظلم غير داخلة فيا تركه المورث وقغى 
برفض التظلم وجاء فى اسباب الرفض ان 
للمتظلم الحق رفم دعوى مستقلة امام امحكة 
المختصة وقدقبلهذاالقراد ولم يرفع الامر يشأنه 
الى المحكمة المختصةوعا ار ئس المحكمة يصفته 

قاض للامور الوقتية هو ذو سلطة ولائية 
عدناء اع هدع 128م1ل11 نع ولس لهعةردوساطة 
قضائية ولذايكوالدفم بعدمالاختصاص ف محله 

تعين قو له وبالتالىلاداعى الحث ف الدقم الثاز 

اس ا 0 9 
عزيز مينا ضد الست بديعهصار وفيم بصفتها وحضررعنها الاستاذ 


عيد اليد عد الحق رقم ؟كلاسنة سموذ اك برياسة 
اماعيلممد بلشرئيس المحمكة) 


حكئة اسكندر الكلة الأهلية 
أول مارس سنة جمو؛ 
جضائع . مشحونة . مطالية بقيمتها بعد الشحن , قص المادتين 
علالا و هبام يجار ىحرى . تسلم كامل , عدمالحاجةالى. 
بروتستو أورفع دعوى في المبعاد الخصوص عليه قييما 


المدأ القانوق 

إن اشتراط المادتين0/4, و هلام من قانون 
التجارة البحرى عمل بروتستو فىظرف ثمانية 
و ربعينساعةمناستلامالبضائع ورفعالدعوى 
ففظرف واحد وثلاثين يومأمن تار خبا هو عا 
جرى عليه الفقه والقضاء فى حالة مااذا كان 
حص تسلم جز وذلك لامكان تقدر قيمة 
الخسائر قبل أن بمضى وقت تزول فيه آثارها 
ومعالبا. كا ذهبا إلى أن لاحل البروتستو 
ورفع الدعوىفاليعادالمنصوصعنهإذا أن . 
القودان يمل بالخسارة ولا خلاف فيها ببنه 
وبين الشاحن . . 


52 

« من حيث انه لانزاع بين الحصوم فى أن 
المستأنف شحن بضائع بباخرة للستأنف عليه 
الثانى ويتولى زعامتها المستأنف عليهالا ولبصفة 
ةلم ةد حرمت أىقبودان بلفظالقانون.وهذه 
البضائع هى أخشاب وبلاط وأسمنت ولائزاع 
ألضًا فى أن المستأنف لم يتسلم شيمًا من الصنئقين 
الاولين وها ما يطلب يقيمتهما فى دعواه . 

« وحيث انه لائزاع آيضا فى أن المستأنف : 
يعم با نشترط المادتان 4/ا؟ وهلا من قانون 
العجارة البحرى من حمل بروقستوى ظرف ثُمان 
وأربعين ساعة من استلامالبضائع ودفع الدعوى 
فى ظرف واحد وثلاثين يوما من تاريمخها 

« وحيث ان اللستأنف عليه أأثافى دقع بعدم 
سماع الدعوى مستندا فى ذلاك على نص المادتين 
المذكورتين لما تضمنه هذا النص من عدم معاع 
الدعوى عل القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة 
الحاصلة للبضاعة المشحو نةإذاصار استلامها بدون 


1 بجحل المحاماة 


عمل بر ونستوالومن اعتبارالبرونستاتوالمطاليات 


لاغية إذا ل تعمل وتعلن فى المواعيد السابق 
التنويه عنها . 

« وحمث ان الفقه والقضاء ذهبا يحق الى أن 
الحالة المنتصوص عنبافى المادتين المذ كودتينهى 
حالة مااذا حصل تسلم جزئى وذلك لامكا نتقدير 
قيمة الحسائر قبل أن يمضى وقتتزولفيه] ثارها 
ومعااها وكذاك ذهبا إلى أنه لاحل لابرولستو 
ودفع الدعوى فالمعاد الحدد اذا كان القبودان 
بعلم بالحسارة ولاخلاف فيها بينه وبين الشاحن 
وذلاك لأنه لاداعى حينئذ إلى عمل الاجراءات 
التى من شأنها تقدير قيمة الحسائر فهى معاومة 
معترف بها ( يراجم لمكن المقدمان محافظة 
المستأنف ققد أخذا بالمبدأ المذكور كا يراجم 


اللسسسيتهة 


« وحيث ان المستأنف قدم أخيرا متندات 
قاطعةق ان المستأ نف عايهالا'و لكان يعم بالمسائر 
التى حصات بالمستأنف وذكرها تفصيلا فى حضر 
رسعى أمام موظف مختص (وصودة هذا الحضر 
هن القدمة ) . 

د وحيث انه تمالايقبل الحدل أيضا أن يقال 
بأن التسليم جزئى طالما أن المستأئف لم يستم 
شيئامن المشب والبلاط المطالب يقيهمها فلا يمكن 
أن مكون مااستامه من الا"عنت المشحون مغيرا 
احقيقة السابقة . 

« وحيث انه ما تقدم يكوزمادفع بهالستاًنف 
عليهالثانى فى غي رحلهويتعين|اغاء الك المستانف 
والقضاء بسماع الدعوى وبأعادة القذضية لمحكة 
أول درجة الفصل فى الموضوع . 


( قضية اشيج حسن مود علم الددن ضد حسن أفقدى سعيد 


ملف ليوذكان فشر حالقا نوزالتتجارى البحرى | وآخررقم ١‏ سنة #مو س ل رئاسة وعضوية حضرات 


ص الا بند وسو ) 


نيه غ عه د 
العا 


اللكية 


6 عه سم 2 


5 
محكة مسر الكلة الآهلية 
أغسطس سنة مه 
١‏ استعجال . اختصاص قاض الا"مور المستعجلة . 
؟ - استبدال حارس . عدم ايداع الريع فى الخرينة . 
المادى. القانونة 
)١ )‏ الاستعجال الذى حدد اختصاص 
هذهالمحكة وييرره هو الضرورة الى تدعو 
الها بجموعةظر وف العلاقة بينطر ف الخصومة 
فبى ليست ارادية للمدعى يدعبا متى أراد . 
فينعدم سبب الاستعجال ف ا حالة الى نستمر 
مدة طويلة قبل رفم الدعوى أو قب لاستئناف 


لضم سس ب ا باف ته 


القضاة احد ابراهم وقد مراد الناضورى وحاظ عمد خليفة) 


الحم الابتدا الصادر فيا فاذا رفع أحدثم 
بعد هذه المدة كان غير مقبول قانونا 

(م) عدم ايداع الحارس للريع خزينة 
المحكمة سيب ان صم ارفع دعوى استبدال 
فلا يسارم أجلا طويلا يستمر فيه . فهو 
اما يتعاقب بالذات يغير أن يزيد فيه مضى 
الزمن سيب الاستعجال والخطر 

و بذاك لاتختصهذهامحمكة بطل باستبدال 
حار ساذا كا نسب بهذا الاستبدالامتناعهعن 
ايداع الريع منذ | كثر من سنةونصف سنة 

امك 


حيث ان الاستعحال الذى محدد اختصاص 


همجلة المحامأة 4 


هذه المحمكة ويبرره هو الضرورة التى تدعو 
الها موعة ظررف العلاقة بين طرق الحصومة 
ذبئ لست حالة ارادية للمدعى يدعيها مى أراد 

« وحيث انه لذاك ينعدم سبب الاستعجال 
فى الحالة التى تستمر مدةطودلة قبلرفم الدعوى 
أو قبل استئناف الك الابتداتى الصادر فيها 
فاذا دفم أحدها بعد هذه المدة كان غير مقبول 
قانونا ( راجع حك حك ة الاستكناف الحتاطة م١‏ 
:ونيوسنة 0 جموعةالتشريم والا حكام امختاطة 
بم ص 1١١‏ - وحم حك ةالاسكئناف الختلطة 
٠‏ اكتوبر سنة ١918‏ جموعة التشريع 
والاأحكام اتختلطة “اص م -- وحم محكة 
الاستئتاف الحختلطة 7١‏ مارس سنة ١81ه‏ مجموعة 
التشر ريع والاأحكام الحتاطة موص و.بم ) 

«اوحديث داق الموضوع ‏ ان السبب 
الذى يدعيه المدعى لاستبدال المدعى عليه فى 
الأراسة هو تفسه السيب الدذىاستئد اليهق رفع 
هذه الدعوى بالذات أمام محكمة طنطا الكامة 
الأهاية وقضت فبها بتاريخ 19 يناير سنة اه 
إعدم اختصاصها بنظرها وبدهى انه كان قبلرقم 
تلك الدعوى عدة ما 

وحيث انه لايرد عل ذلك أن هذا السيب 
بدأ قاولا ثم تزايد فتوفرت فيه صفة الاستعجال 
المبرر لاختصاص هذه ال_كة فان هذه الصفة 
تتوافر جرد مضى بضعة أشهر لا يودع ذيها 
الحارس صاف ايراد العقار موضو عالهراسةوالا 
فكيف يهم فرق مابين التأخير نصف سنة عن 
سنة كاملة 

« وحيث انه لا يرد على ذلك أيضا ان اللدعى 
انتظر حتى كم له بالملكية من ال حكة الأهلية 3 

أولا - فانصفته فى رفم هذهالدعوى لاتستمد 
من ملكيته العقار موضوع الحراسة بل من 


التزاع القائم بينه وبين المدعى عليه عل هذا 
العقار . هذا النزاع الذى خوله صفة رخم دعوى 
المراسة ابتداء وقضىيها بتعيين المدعى عليه حارسا 

ثانيا ‏ لأن حكم الملكية لم يصبح نبائيا 
بعد فلا نصح أن يغير من مركز الطرفين قبل 


« وحيث إن هلذلك يتعين > بعدم اختصاص. 
ال#كة بنظر الدعوى وعلى المدعى الرجوع الى 


( قضبة مود سن جلى وحضر عنهالاستاذ حسن فريد ضد 
عبد المزيز أقندىعيمىوحضر عنهالاستاذ يحيبقربة رقم اهماع 
سن 7١‏ مستعجل ‏ رائاسة حضرة القاضى عمد على رشدى ) 
نف 
محكة مصر الكلة الآهلية 
1 مارس سنة ١#‏ 
اختصاص . عا ك شرعية عام أملية ٠‏ دعوى ريع ٠.‏ 
دعوى نققة . عللغير من تأزمه االفقة شرعا 
المادىء القانونة 
)1( انحا كم الأاهليةهى بحام القانون العام 
تختص بالفصل فى كل مايتناول الملكية العامة 
من حقوق والتزامات ‏ والملكية هى جوهر 
الحقوق المدنية عموما فبى هئة ذات 
مالالافراد وتتعبدهذا الآثر بطر التحفظ 
والتنفيذ 51 ويجحانب ذلك تقوم جباتالاحوال 
الشخصيةو نختص تُُ فالاصل - بكل ماعس 
شخص الانسان ولا يتعدىالى ماله . الا ان 
من الأحوال الشخصية ما يستلوم الالزام 
فيها جبات الأحوال الشخصية اختصاصا 
محدودا فى أمور معينة تحدوه فكرة واحدة 


و مج لة المحاماة 


لا تخرج عنه الا على حساب المحم الآهلية 
واعتداء على اختصاصها العام 

(؟) لذلك يكون للمحا كر الآهلية سلطة 
الاش راف على حكام جبات الآ <و الالشخصية 


هئات ذات وظيفة خاصة تدور مع العله فيه 

وجودا وعدما 

وقدنصالمشرع المصرى على هذا الاشرافف : 
أولا-لانحة تنفيذاجراءات انحا كم الشرعية 

الصادرة فى سنة ١4.07‏ والامرين العاليين 

الصادرينىأول مار سسنةم. 5 | ووققير 


ممنةه ١.‏ بتشكيل مجلس طائفة الاتجحيليين الوطنيين 


والاأرمن الكاثوليك 

إذ نصت على ان تنفيذ الا حكام الصادرة من 
هذه الحيئات لايكو نإلااذا صدرت ق-دود 
الختضاصيا : 

ثانيا- ف المادقيم من لاحة تر تيب احا كم 
الشرعية التى نصح على أنالاشكال لاير فع الى 


المحكمة الشرعية إلا إذا تعلق بمسكلة شر عية-و محصل 


ذلك أنهإذاأثار تنفيذ الحكنر اعامد زأفيخضع 
الى تقدير امجحكية الأهلية تطبق عليه حكم 
القانون فى اختصاص السك ةالشرعية بأصداره 
فتأمر بالاستمرار فى تنفيذه أو ايقافه حسما 
رادي ترق هذا الاختساصن امام عدمه: 

(7)تقدير نفقة لصاحب الملك دلىغاصبه 
هو إلزام مدف لاتختص به انحا كمالشرعيةالتى 
يقتصر اختصاصبا فى النفقات على من تلزمه 
شرعا من الاقارب 


( 4 ) التفرقة بين وظائف جبات الحكم 


المختلفة تستندالىقاعدةمن قواعد النظام العام 
لاحو زالتوسعفيها أو القياسعليها فلا تختص 


الممكمة الشرعية برد مال مغصوب لجرد أنه 
يتعلق بنفقة امالك . على أن هذه العلاقة غير 
يوام 


اليو 
« حيث أن صل الدعوى أن المدعى عليها 
رفعت ضد المدعى دعوى أمام حكة كرموز 
المزئية الشرعية طلبت فيها الحسكم بأمره بأداء 
مبلغ عشرة جنيبات شهريا قيمته النفقه المقدره 
امن اس حسى م صر لكل من جمود واعتدال 
وعزية اولادها القصر من ذوجها الأرحوم خمد 
افندى صادق ابراهم ابتداء من أول شهبر أبريل 
سنة «# . وقد قت طا الحكمة المذكورة بذاك 
غيابيا فى ١٠‏ نوشير سنة وله وحضوريا ىف 
فبرايرسنة عمو . واللدعى ليس مكلفاشرعا 
نفقه القصر ولامال لديه طم تيجب منه النفقة . 
ولذاك تكون الحكة الشرعية مير مختصة 
ينظر الدعوى قله . قرفم هذه الدعوى طلب 
فيهاالأمربايقاف تنفيذ حك حكة كر موزالشرعيه 
المد كو رة. وقد دفعتها المدعى عايها لعدم 
اختصاصالحا اكالا'هلية . وهذهاحكمةنظرها 
وبعدم قبوطها ‏ ثم تنازلت فى مذكرتهاعنهذا 
الدفع الاخير. 
« وحيث ان المحكمة ترى ان تتناولكلدف, 
ببحث خاص فما نلى . 0 
أو . عرسم امتصاص 'له !كم انو هلية . 
د حيث ان الحاكم الاهلية فى محاك القانون 
العام تمختص بالفصل فى كل مايتناول الملكية 
العامة من حقوق والتزامات ‏ والملكية ههى 
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جوهر المقوق المدنية مموما ‏ فبى هيئة ذات ' 


اختصاص عام تقر القوق وترتب أثرها فى مال 
الافراد ‏ وتتعبد هذا الااثر يطرق التحفظ 
والتنفيذ . ويحانب ذلك تقوم جبات الاأحوال 
الشخصية والحا 1 اأشرعية وال.طركخانات 
والمائخانات فيها سواء ‏ تممص -ف الااصل 
بكل ماعس شخص الانسان ولابتعدىإلىماله - 
الا أن من الا*حوال الشخصية ماستازم الالزام 
المالىكالتفقة والمهر وما اليهما . فتختص بالقضاء 
بها جبات الاحوال الشخصية اختصاصا محدودا 
فىأمور معينة . محدوه فسكرة واحدة لاتخرج 
عنه الاعلى حساب الحاكم الاهلية واءتداة على 
اختصاصها العام . 

« وحيث انه لذلك يكون لهمذه الحا كم سلطة 
الاشراف على احكام جبات الاحوال الشخصيه 
لترقب مقدار مايتفق مع اختصاصها أو يخرج 
عنه فتعتدى به عل اختصاص الخاك الاهلية . 
فين خيقات ذَات وطن خاسة ب ازيدون 
اختصاصها مع العلة فيه وجودا وعدما . 

«وحيث أنه فضلاعن ذلك . فقد نص المشر ع 
على هذا الاشراف 

- أولا ‏ فى ثلاثة قوانينهامة وهى : لانحة 
التنفيذ الشرعية الصادرة وسنة /ا٠.١‏ ( المادة 
الا ولى)والا“مرين العاليين اللذين صدرابتشكيل 
مجاسطائفة الانجيليين الوطنيين فى ول مارسسنة 
0( المادة الحادية والثلاثين) وبتشكيل مجلس 
لطائفة الاأرمنالكاثو ليك بعصرفىم! نوفبرسنة 
[المادةالعشرين )فقدنص تع لأ نتنفيذ أ حكام 
هذه الحيئات ليكو نالا اذاصدرتمتهاوه ىتملك 
اختصاص الك بها . وهذا النصولو انه يخضع 
الاأحكام لاشراف الجبةالمنوط بهاتنفيذها ادارة. 
أو قلمحضرين ‏ فهو اشر اف مياشر أيضا الماع 


الاهلية الفصل فى أمرالتنفيذ بالذات عند ماترفم 
الها دعوى تعويض ددد الادارة لامتناعها عن 
تنفيذا مم أو لنحديد حجية الك ومقدار 
مايتمتع به منقوة الثىءالمحكوم فيه . والافان 
البداهة ذاتها ترفض أن كون الادارة سلطة 
تقدير لاتتوافر للمحكة ٠‏ ( داجمكتاب القانون 
الدولى لماص للمرحوم الاستاذ أنى هيف بك 
بند 0ه والطامش كرة 7 ) 

ا ف المادقهم ع من لانحة ترتيس الها 
الشرعية . التىنصت علأن الاشكال ف تنفيذحم 
شرعى لايرةم للمحكةالشرعيةإلااذا تعلقعثلة 
شرعية. ومحصل ذلك انهاذاأثار تتقيذ المكار اما 
مدنياً فيخضم لتقدير الحمكة ال'هلية صاحبة 
الاختصاص العام . تطبق عليه حك القانون فى 
اختصاص الحكة الشرعية باصداره . فتأمر 
بالاستمرار فى تنفيذه أو إيقافه حسما تراه من 
توفرهذا الاختصا صأو عدمه.والا فليسجائزا 
أن تقصرمهمتها على الفصل فىموضو ع الاشكال 
وعى ترى أن الحم بالذات لايق لالتافيذ لا'ن 
المحسكة التى أصدرته لاتملك اختصاص اصداره 

«وحيث أن اضطر اد الحا 1 الاهلية والمختلطة 
على هذا الرأى (راجع كتاب المرحوم ألى هيف 
بك المرجمالمتقدم بنده ٠‏ مومه . وحم محكة 
الاستئناف المختاطة١٠١‏ أبريل سنة 414 جموعة 
الاحكام والتشريم المختلطة .موص 44". 
وحك محكة الاستئئاف المختلطة 4 فبراير سنة 
45 جموعةالاأحكام والتشريم المختلطة مص 
1" . وحك محكة الاستئناف الاهلية يتاريخ 
“ خبرابر سنة 19١‏ الجموعة الرسمية لسنة 
سمو ؟ العدد الاأول بند ١8‏ ) 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض ات 

لقف 


:1 مجملة المحاماةٌ 


اختصاص الحا 1 الاأهلية ينظر الدعوى 
ثانا - الر ذم بعرم امتصاص ره 

الوه بر الر عورى 

« وحيث انهذا الدفم يستند الىوجهتى نظر 
يختافان عن بعضهما فى أساسهما. الاولى: - ان 
ه_ذه الدعوى هى اشكال فى تنفيذ حك شرغى 
مختص بنظره المحكمة الشرعية - الثانية  :‏ ان 
المدعى عليها غير مقيمة فى دائرة اختصاص 
هذه ال حكمة 

« وحيث ان المحكمة لا تر ىكيف مختص 
المحمكمة الشرعية بنظر اشكال فى تنفيذ < م كل 
مثار البحث فيه هو عدم اختصاصيا بأسبداره . 
فان ذاك بالذات هو معتى اشراف انحا الاهلية 
على تنفيذ أححكام الجبات ذات الوظائف 
الخامة . ومع ذلك فليس كل اشكال فى 
تنفيذ حح شرعى مخضع لاختصاص الحكمة 
الشرعي ةما تقدم . فبى لاتختص الا اذا كان 
موضع الاشكال مسألة من مسائل الاأحوال 
الشخصية فاذا لجتكن كذلك .أو اذا كا نالبحث 
لا عمس الموضوع فى قليل أو كثير بل اقتصر 
على البحث فى الاختصاس فقط كان ذلك من 
اختصاص الاك الاهلية حموما . واختصاص 
قاضى الامور المستعحلة خصوصا . 

« وحيث ‏ من الناحية الا 'أخرى ‏ ان محل 
اقامة المدعى عاءها ليس هو القاعدة التى تحدد 
الاختصاص ننظر الدعوى .فبى ليست دعوى 
عادية يتبع ذا المدعى محل المدعى عليه . بل مى 
اشكال فى تتفيذ مختص بالفصل قيه الحسكمة 
الكائن في دائرما التنفيذ » وتنفيذ حك التفقة 
موضوع الدعوى ولوأنه محتمل تنفيذا مالا الا 
أن المدعى عايها قد حددثه يدعوى الحيس التى 


و 


:رفعتها الى عكمة كرموز الشزعية وهؤ تتفيذ 


موضوعه شخص المدعى بقع فى محل اقامته . 

« وحيث انه قد يقرب هذا الرأى الى الذهن 
اذا تصود رفع هذا الاشكال عند تافيذ >5 
المدسع ل المدعى عليه الى جبة الادارة المنوط بها 
التتفيذ فانه يرفم بداهة الى ه ذه ال-كمة وليس 
ئمة محل اتفرقة بين الاختصاص فى «دعوى 
الاشكال اذا رفعت بدعوى مستقلة أو فى اثناء 
التنقيذ وقبل تمامه الى الحضر موظف الادارة 
المنوط به التنفيذ 

« وحيثانه لذلكء.تهين رؤضهذا الدفم أضًا 

ثالًا . فى الموضوع 

« حيث انه لا نزاع فى ان المدعى ليس قريبا 
للقهر المشمولين نوصاية الدعى عليها قرابة 
توجبعليه النفقةم شرا أوقانونا . وك التفقة 
ذاته لم يض بها على أساس القرابة بل على اعتبار 
أن مال القصر نحت يد المدعى عليه نرج منه 
التفقة هم ٠‏ فبى اذنلست نفقة قرابة . بللست 
تفقة أصلا . ولو معيت كذلك . بل الزام لامدين 
بان يتودى دينه على اقساط معينة . ول يعرف أن 
ع المدين تفقة الدائن الا تموزا ‏ قى حالة 
ما اذا كان أمينا علماله أمانةجيربةقانونية كناظر 
الوقف الذى استحق فىذمته ريع للستحقين . 
والبحثفيها وتقدير أسبابها هو مجشمدى يمخضع 
لاختصاص الحا ؟ المدنة بداعة 

« وحيث أن اختصاص الحا كم الشرعية فى 
القضاء بالتفقا تمحدود نفقةالا قارب . ووظائف 
جبهات القضاء ا تله والتغرقةبينها تستند الىقاعدة 
من النظام العام لايحجوز التوسمفيهاأو القياسعليها 
فلامخةس الحكة الشرعية برد مال مغصوب 
جرد أنه نتعاق بالتفقة التى ربدخل القضاء يها 
فى وظيةتها .كا ذهبت اليه حكة كر موز خطأ . 
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ذان الاختصاص لا لسع 
يجرى مجراها . والا فبىموجودةدانما ىكل 
حالةاريد فها مخريها . بين ما يدخلق اختصاص 
الما اومن المسائل وقواعد الالرامالمدنى_ومم ذلك 
فلايفيى أن توجد العلاقة بين النفقة و بينمالامدعى 
عايها ‏ مندين قبل المدعى ٠‏ وهل لصبح هذا 
الدين تفق ةير دأن المدعىعامباو قصرهامعوذين!! 
« وحيث ‏ أخيرا ‏ انه مى) كان فى قول 
محكة كرموس . أن انحا كم الشرعية فى محم 
القانون العام . من خطأ لا تعرض اليه الحمكة 
بأكثر ما قدءت . فان فى قوطا بأن توفر هذه 
الصفةطا برحطا انتعرض لأ يدخلؤاختصاص 
الحا اوالأهلية خط صارخا ترفضه العدالة الجردة 
«وحيث أنه لذلاك يتعين اياف تنفيذ 1 


بتقدر هذه العلاقة ولا 


(قضية ابراهم اقندى نيه و -ضرعنه الاستاذ عيد الرحن اليل 
ضد الست بيمة كررعة فرغل بك السيد رقم ٠٠‏ سنة 5ه 
مستسجل - بالميتة السابقة ) 
2" 
محكمة صر الكلية الا“هلية 
1 بوليهسنة ١#‏ 
-١‏ اختصاص انحا م الاتهلية . ولايتها ف الرقابة على احكام 
جهات الا”حوال الشخصية . جدود الولابه 
لوم اياف التتفيذ. اشكال, اختصاص. لجمة تناز عالاختصاص 


© - قاضى الامور المتعجة ٠‏ أختصاصه . حدوده . اختصاص 
22-0 ا 

؛ - مصار يف الدعوى. أساس الالتؤام بها . 

ه - مصار يفال عوى . المصار بف الرحية .ا تعاب الحاماة ٠‏ 

5 - مماريف الدعوى - المادة ه؟ من لائحه الرسوم . 

- الاتماب الحقيقيه . تمويضات 


« - المادة «ه؟ منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية . تفسيرها . 

المادة المذكورة . الاتماب الحقيقية للبحاماة . 
امبادىء القانونية 

-٠‏ إن ولا اناكم الامهليةعلىماتفصل 


فيه إحدى جهات اللاحوال الشخصية خازجا 
عن اختصاصها تعرض للبحث فى حالتين :' 
الآولى ‏ أمرتنةيذا 
هذهالجبات_الثانية ‏ القضاءف نفس الموضوع 
إذا طرح للفصل فيه مرةأخرى ‏ وللولاية فى 
كلا الحالتين أساس وضابط يختلف عنه فى 
الاأخرى . فلاتحدها فىايةاف التنفيذ ‏ أن 
يكو نالك الصادرمن إحدىجبات الا”حوال 
الشخصية إبتدائا أواتتهائياً . فانالعيرة بالتنفيذ. 
فبو الاآثر المادى للحكم ‏ وهو يجوز للحكم 
الابتدائى والنبائى ‏ إذا شمل الاول بالنفاذ 
وولاية انحا كم الأهلية لاممتد الى الموضوع 
الذى فصل فيه إما تقتصر على إيقاف التنفيذ 


الذى يصدرمن إحدى 


فقط- بدعوى يصحأنتر فعمستقلة ع نأيةدعوى 


موضوعية وصورة إشكال ف التنفيذ. وحى 
إذا رفعتدعوى مؤضوعيةفاماتكو ن يطلب 
بطلان الاجراءات المترتبة على تنفيذ الكم 
الصادرمن إحدى جبات اللأحوالالشخصية. 
لابطاب الفص لف نفس الموضوع الذى فصل فيه 

؟- محصل ذلك أن حالة الاشكالق تنفيذ 
حك_صادرمنإحدىجبات الاحوالالشخصية " 
أمام قاضى الآمور المستعجلة تخر ج عن حيز 
تطبيق المادة ١م‏ من لانحة ترتيب المحاكم 
الأهلية فهىتفترض انيكونمطروحا لقضاء 
الحا كم الآهلية نفسالموضوع الذى فصلت 
فيه امحكة الشرعية أو إ<دىجباتالأحوال 
الشخصة اللاخرى 

* يك لاختتصاص قاضى الأآمورالمستعجلة 
بالقضاء بالاجراء المستعجل المطاوب أن. 


ذا يحل المحاماة 


تختص امحكة المدنية بالفص لف الموضوع على 
أى وجه . بغض النظر عما إذا كان تالدعوى 


الموضوعيةالمطر وحةفعلا من اختصاصراأملا. 


فاذا جاز القول بأنه لاوز أن يطعنف الحم 
الشرعى بالبطلان بدعوى أصلية أمام امحكمة 
المدنئةذانهذهالحكمة مختصة بالفصل فى الدعوى 
يطلب بطلان الاجراءاتالمترتبةعلىهذا الحم 

4 - أساس إلزام من خسر الدعوى 
مصاريفبا دو التزام قانوق يفرضه القانون 
لمجرد تحقق العدالة . ذا نالشخص الذى كسب 
الدعوى بحب أن يسترد بقدر الامكانماأنفقه 
من المصاريف - وقد نظم القانون لتقديرها 
قاعدة اجمالية ععلمختداءه! عدمغاوزد دنا 
فلا بلتزم من خسسر الدعوى الا بالمصاريف 
الآساسية وبمعتى آخر المصاريف البّى فرضها 


القانونللسيرفىالدعوى وما بقمنالمصاريف 


يق على عاتقالطر ف الآخر ‏ فليس الالزام 
بالمصاريف تعو يأ بحيث يشل كلم مله 
من كسب الدعوى من نفقات فى سيلبا 
ه ‏ انعقدالاجماء ع ى ألا تتناولالمصاريف 
الى تنص عليه ألمادة ١1+‏ مرافعات أهلىوم١ ١‏ 
مختلط و بن( فرنسى الا المصاريف الى 
يفرضها القانون للسير فى الدعوى وتحددها 
بلوائح وتعر يفاتمعينة كالرسوم ومصاريف 
الشبودو تعاب أهلالخيرة وجزءقللمن اتعاب 
الحاماة يقضى به الك . فلا تتناول الآاتعاب 
الحقيقية النىدفعبامن كسب الدعوى محاميه ٠‏ 
لالشىء إلا لأآنه إذا كانت العدالة هى أساس 


الالتزام بالمصاريف ‏ فقد بحصل كثيراً أن 
يكونمنخسرالدعوى قددافع عن فكرةقاتونية 
تشعب فيا الرأى بل قديقضى له ابتدائياً ثم 
يلغى الحكاستكنافياً ‏ وهو فىكل ذلك قد استعان 
يمحام دقع لد ره : 

+ - لابرد على ذلك أن المادة مم من لائحة 
الرسوم قدع رضت لاتعابامحاماةمايشعرأنها . 
تدخل ف معنى المصاريف . فهى شببة زائلة 
أدى إلها سوء التعبير فىالنص : 

١‏ لأنالتصآأخر جأجر ةالحامين من عبارة 
المصاريف . قتصور أن تقدر بعدصدور الحم 
القاضى بالزامه بالمصاريف بأمر خاص - فهى 
إذن ليستمصاريف بالمعنى القانوق الكلمة 

ب - لانه اعتبر الرجوع باتعاب المحاماة 

جو از يا فلم يقطع ب هكنتيجة طبيعية للحك بالمصار يف 
ولو أرادعكس ذلك لاعسرت عليهعبارةقاطعة 

كتصالمادة م؟ ‏ ومعنى الجواز أنالالز ام 

ليس مطلعا من كل قيد أو شرط 

+ لانه ورد فى باب «تقدير الاتعاب» 
ولائحةالرسوم بطبيعتهالا تتناول الا أمرالتقدير 
دون الالزام فبومن شأنالقانونالمدنى وقانون 
المرافمات . ولعل أقطع مابدل على ذلك أن 
المادة تركت أمر الالزام ففحكم اللواة: 

و - لان عبارةلائحةالرسومبأ كلبارخوة 
بعيدةعن الدقة حيث يعس ر تخريج معان قانونية 
صحصحة على نصوصها فان المادة عم مثلا 
تعبرعن أجر الخبراء ومصاريف الشبود بأنما 
تعو يضات 

الاتعاب الحقيقية صر فبامن كسب 


مجملة المحاماة 


الدعوئ هى تعو يض يدخل ىح المادة ١6‏ ] 
مرافعات لايلتزم مها الخصم إلاإذادافع دفاعا 
كيديا فى الدعوى 

بم نقاع المادة م؟ من لائحة ترتيب 
الحا كم الشرعيةالجديدةمنالمأدة ٠‏ و١١‏ 
مرافعات أهلى حرفا حرف مما يدل على أن 
الشوع قدأراد فىتفسيرهاما| نعقدعليه إجاع 
الفقهوالقضاء . ولوأرادالعكس للأاشارالى ذلك 

و - لايردعل ذلك أنفالمذكرة الا يضاحية 
للانحة قدفسر ت النص بأنه يتناو ل تعاب المحاماة 
الحقيقية الى دفعيا م نكسب الدعوى تحاميه . 
فان فىعمارة المذكرة قلَأُواضطراباً لاتستقر 
بيه ال جاو تدرةقلذازى نسحي المتررم 
حيث يجوز مباتخطى القواعدالاولية اتىانعقد 
عليبا الاجماع 3 

-١‏ فقد بدأت بانلا تشمله م مصاريف 
الدعوى » فأوردت أمثلة فقالت : « تشمل 
الرسوم القضائية وأجور الخبراء ومصاريف 
الشهود » . “م فصتعلى حم عام بآن قالت : 
« وكل ما ينفقرسياً فى إثيات الدعوى » 


تعر يف المصار يف_إلا أنهاعادت فأوردت أمثلة 


أخرىلاتدخل فمعنىهذا الك ولافىمداوله 
بأن قالت « مثل مصاريف الاتتقال وأجر 
الحاماة » ولا يفيم كيف تكون مصاريف 
انتقالالخصم أوأجر انحاماة د ماينفق رسيا » 

ب-عادت الم كرة يايضاح جديد للمصاريف 


31 
قد لايستطيع القاضىان سين ف الحم قيمته 
ولذلك يقومبهالكاتببناء علىطلب من حك له 
بالمصاريف فيقدرالرسوموالمصار يف الرسمية 
بالرجوع الى ا 0 
زمكنا فق الذكة أن الشار هت م 
التى تقد ربالرجوع لملفالدعوى وأنهاالرسوم 

والمصاريف الرسمة. 

وإتعاب المحاماة الجقيقية ايست مما :قدر 
بالرجوع ال الملف بل ان تقدير ها عمل قضاق 
يقَضى بهالقاضى بناء على أسس و قواعد معيئة ٠‏ 

محص ذلك أنالاتعاب الحقيقية التىصر فها 
من كسب الدعوى لاتدخل فى مدلول المادة 
وخ بمن لاتحة الترتيب وأغلبالر أىأنالمشرع 
الشرعىقد سها عن نقل المادة 1١6‏ مراقعات 
كا نقلالمادتين م1١‏ و 114 فلاتختص الحام 
الشرعية بنظرها لآآنها تضمينات مدنية . 


2 

«حيث ان الدعوى تتحصل ف انه فى ١1م‏ 

أغسطس سئة «سبه١‏ رفعت المدعى عايهادعوى 
على المدعى أمام محكة عابدين المزئية الشرعية 
طلءتفيها الحم بالرام المدعى عبلغ ٠٠‏ هلاجنيه 
قم ةمادفعته لا“حد حضرات الحامين الذرين تولوا 
الدفاع عنها فى قَضايا شرعيةذ كرتها بالعر إضةوقد 
حكت الكمة المذكورة فى وب نوفير سنة 
بسو بالرامه يأن يدفم لما ٠٠ه؟‏ حئيه اتعابا 
للمحاماة التى حم بها عاءها من م#كمة عابدينق 
القضااالمد كو رةومبلغ م جنيهاتاتعايا لامحامأة 


فقالت : « بما ان بان المصاريف عمل كتانى ظ وقد استأنف المدعيهذا الحم فقضت محكمة 


:1 يحل المحاماة 


مصر الابتدائية الشرعية بتعديله الىالى جنيه - 
وقد رف ض كلا الحكمين الدفوع التى دفع بها 
المدعى الدعوى ‏ وأاكانت الدعوى التىطر<تها 
المدعى عليها الى القضاء الشرعى هى فى حةّيةتها 
دعوى تعو لض لاتشملبا ولاءة الحا 1 الشرعيةفلا 
يصحالمم الصادرمنها سندا تنفيذيا_وقدرقع 
المدعى دعوى بطاب ابطال الحكمينالمذكورين 
الىمكمةمصر الكلية محددا لنظرهاجاسةم سبتمير 
س؛ة سمو ء ورفع هذه الدعوى طابثمها الحم 
بايقاف التافيذ <تى يفصل نهائيا فى تلك الدعورى 

:وحيثإن دفاعالمدعى عليهادفم الدعوى إخدم 
اختصاص قاض ىالامور المستعحلة بنظرها تفريعا 
على عدم اختصاص الحاكم الاهلية جموماً بالمد 
من القوة التنفيذية لحك صادر من هيئة أخرى 
أصبح نهائيا ‏ فالدفم فى الواقم دفعان يشمل 
اختصاص الاكم الاهايةموما واختصاص قاضى 
الا مورالمستعجلة خصوصا تتناول ال حكمة محذه 
على هذا الوجه فيا بل: 

عن امتصاص الها كم الر هل 

« حيث اذولاية الحاكم الااداية على ماتتصل 
فيه جبات الاحوال الشخصية ‏ خارجا عن 
اختصاصها تعرض لابحث فى حالتين : 

الاولى ‏ أمر تنفيذ الهم الذىصدر مناحدى 
هذه الحبات 

الثانية _. القضاء فى نفس الموضوع اذا طرح 
لققضاهامرةأخرى » وناو لايةفكلاالامرينأساس 
وضابط مختلف عنه فى الاخرى . 

« وحيث ‏ ف الخالة الاولى - ان لامحا م 
الأ'هاية ولاية فى الاشراف على احكام جبات 
الا حوال الشخصية اترقب مقدار مابتفق مم 
اختصاصها ويخر جعنه فتعتدى به على اختصاص 
احدى الجبات الاأخرى أو المحكمة الا'هلية 


نفسبا. وأساس هذه الولابة هو : أولا ب 
طبيعة الختصاص جبات الاأحوالالشخصية فهى 
هئات ذات وظيفة خاصة ##سازيد وراختصاصبها 
معالعلةفيه وجودا وعدما . وثانيا أص المشرع 
نفسه فى ثلاث قوانين هامة هى لانحة التنفيذ 
الشرعيةالصادرة فؤسنة ١5.٠.٠‏ (اللادة الا'ولى). 
والا'مرين العاليين الصادرين شمّكيل مجاس 
طائفة الاتجيليين الوطنيين فى أول مارس سنة 
.1( المادة “١‏ ) وجلس طائفة الارمن 
الكاثوليك عصر فى نوفير سنة 6 ( المادة 
الخامسة  )‏ وولاءة الحاكم فى اشقاف التنفيذ 
لاحدداأن يكونالمم الصادرمن احدى جبهات 
الاحوال الشخصية ابتدائيا اوتهائ.ا فان التفرقة 
بنهماهى تمخصيص بغي رخص ص لا زالعبر بالتنفيف . 
فيو الاثثر المادى ناح وهو يجو زناحك الابتدائى 
والاستئنانى بل الاصل انهلايستقر نهائيا الا لاحكم 
النهائىوولاية المحاكم الاهلية فىهذهالالة لاتمتد 
اللالموضوع الذى قصلفيه حيث يحدهاصيرورة 
الحم نهاثيا . وائا تقتصرعل اياف التنفيد فقط 
«وحيث_مر الناحيةالا“خرى_انو لاية الام 
الا'هاية عل المو ضوع الذىفصل فيهمن احدى 
يات الأحوال العخسة لامك وليه مطاقة 
حيث جوز لما أن لعتبر - غير موجود 
قانونا بل قد يكون الأمر بالعكس - من الوجبة 
النظرية على الا'قل ‏ فعى ولابة معلقة على رأى 
للنة تنازع الاختصاص التى تنص عليها!اادة 1م 
من لائحة ترتيب الحا ؟ الاهلية ‏ وهى ولاية 
معدومة إطلاقا اذا كان الك الصادر من 
احدىجبات الاحوال الشخصية قد أصبحتهائيا 
« وحيث أنه مهما كانت اللمادة ١ه‏ المذ كورة 
لاناق نطبيقا فى الع.لى اطلاقا الا أن الحالة التى 
تتصورهاتفتر ض بداهة أن يكون مطروحا لقضاء 
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المحكة الاهلية تقس الموضوع الذي فصات فيه 
احدى جبات الاحوال الشخصية( راجع كتاب 
الارافعات للمرحوم أبوهيف بك بند خمم وما 
بعده ) وهىحالة مختاض ماما عن الخحالة التىنطيق 
فها ولاية الحا 1 الاهليةفىايقاف تنفيذ الح 
الصادر من احدى جبات الاحوال الشخصية . 
فيصح أن رفع الدعوى بذلك مستقلة عن دعوى 
موضوعيةوق صورةاشكال فى التذفيذ- وحتى 
اذا رفت دعوى بالموضوع فانما بطلب: بطلان 
الاجراءات التى رتبت على الحم . وهاتان 
الصورتان ها القا تان بين طرف هذه الدعوى . 
فبما اشكال فى التنفيذ مطاوب فيه ايقافه ‏ 
وهناك دعوى أخرى ٠رفوعة‏ بطلب بطلان 
الاجراءات التى توتبت على لحك 

« وحيث أنه بذاك تكون غير صميح التدايل 
الذى حاوله الدفاع ك2 فيك دقعه يعدم الاختصاص 
على أساس فكر ةاختصاص لنة 3و عالاحتماسن 

« وحيدث- ماكب لدم سند أ أخرهو 
0 ن الاحكام لا يصح أن لطعن فيها بالبطلان فلا 
جوز أن رقم ذلك دعوى أصاية . وتبعالذاك 
تكون الدعوى الموضوعية التى رقعها المدعى 
كٍِ م ضر الكاية جاوية عر اختماطديا 
ى المحسكمة كثيرا : _أولا- 
له" انق ل قاضى الا'مور المسستعجلة 
نظر الدعوىااتىتطرح لهأ نتختص الحسكمةالمدنية 
بالفصل فى الموضوع على أى وجه . فاذا كانت 
دعوى بطلان السك خارجة عن اختصاصها فانها 
تختص بدعوى بطلان الاجراءاتالتىتر تستعليه 


والنتيحة قكليهماو احدةفايس'ختصاصقاضى الامور 


المستعجلةمعاقاعل الدعوى الموضوعية التأئمةفعلا 
- ثانباً ‏ لان قاضى الا'مور المستعجلة يختص 
بنظر الاشكالات فى التنفيف بض النظر عنقيام 


دعوى موضوعية بل أزهذهالدعوى هى الوجه 
الموضوعىللاشكالتقوم على قضائه فىأمرالتذفيذ 

« وحيث أن ##صل هذا اللحث هو رفض 
الدفعين إعدم اختصاص الحا اكالا'هلية واختصاص 
هذه الحكة نظر الدعوى . 

ش فى الوضُوع 

« وحيث ان الحكة تعرض فا يلى لبحث 
أوجه النزاع فى الموضوع لالتفصل فيه فذلك 
خارج عن طبيعة اختصاصها ‏ انا لتقدرأسباب 
الجد فيه وعلى أساس هذا ااتقدير تفاضل بين 
حماية أحد الطرفين أو الآ آخر ‏ باجراء مقت 
هو إيقاف التنفيذ أوالاستمرارفيه ‏ <تىتفصل 
المحكمة المدنية فى موضوع للق بين الطرفين 
فصلا قطعاً يض حداً لاثر الاجراء الذى تقضى 


به هذه امحكمية . 
« وحيث أن مثار التزاع وموضم الفصل 
فى الدعوى هوق 


- أولا 9 مدىق اختصاص الحا الشرعية 
فاه معاريف دعرى قصل فيا ج01 فيل 
الشرعية المديدة ‏ 
وععتى آخر مقدارماشض حب به دص المادة 1م؟ 
عل الدعاوى السابقة على صدورها 
ثانياً ‏ طبيعة «المصاريف» التى يتناولها نص 
المادة المذكورة ‏ هل بدخل فبها العاب الحاماة 
الحقيقية التهصرفها الشخص الذى كسب الدعرى 


أوئر 

د حيث ان المادة ١م؟‏ من لانمحة الاك 
الشرعية تقرر قاعدة من قواعد الاختصاص فهى . 
تعطى هذه الحا 5 اختصاص القضاء عصاريف 
الدعوى . 

د وحيث ان الا'صل فى قوانين للرافعات 
والاختصاص ان تسرى على الوقائع السايقة لها 
أذ ليس للافراد حق مكتسب فى التقاضى الى 


ذه 


محكمة معيئة دون الانذرى الا اذا كانت 
الدعوى قد رفءت بذاك فعلا ‏ عل خلاف فما 
اذا كان الذى كنع سريان القانون الجديد هو 
رفع الدعوى و - مورحم ابتدائى قيبا (داجع 
حك محكة النقض فى 4 يناير سنة 145 مجلة 
القضاه س ”ص 159 وبتاريم أول ابوريل سنة 
9 الجموعة الرسعية س ١‏ ص ١148‏ ) 

وحيث أن هذه القاعدة ليست عل اطلاقها 
أن محلبا الاماحظق الاختصاصقكرة تقر لعية 
معيئة تآثافى مع السحاب القائو ن الى الوقائ السابقة 
كتبعية القرع الى الا صل فعلا - فاذا كان 
سند الاختصاص الجديد لامحكة هو ااتفريع 
عل اختصاصها عوضو عمءيزياعتياره أصلا يقبعه 
الفر ع فآن بفصلها فىهذا الموضو ع قبل صدور 
القانون الجديد زول ولايتها عن الدع وى وينقطع 
مابونما وبين الدعوى الجديدةمنضلةو يصبحهذه 
أصلا مستقلا 

« وحيث انه متفق عل ان الفكرة التشر لعية 
الشرعية بالقضاء عمصاريف 
الدعوىهى انها فر ع بتبع أصل الدعوى وهذه 
التبعية تقضى ان يفصل ىم الالزام بالمصاريف 
معالموضو عوتبعاله لا لشىء الا لاأن الانرام 
بالصاريف لاتتبسع دا خسارة الدعوى . فبناك 
أحوال كثيرة لا ياتزم فيها من سر الدموى 
بالمصاريفم لوكان الطرف الآآخر قد ارتكب 
خطأ فى اثناء سيرها أو نشأت مسائل فرعية فيها 


ف اختصاص الىا 


) داج م كاربنتيه تحت كلة معار يف ند /ا6١٠؟‏ 
وما بعده ) ويجوزأنتقسم المصاريف بينالطرفين 
يقدرماارتكبادمن الاخطاء سير الدعوى : وهكذا 
مخضع الاازام بالمصاريف :دير ظروف الدعوي 
فى موضوعبا ومركز كل من الطرفين فى سير 
الحصومةفيها - وهو تقدير تنتهدى به المكة 
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التى قصات ف الموضوع فى الك بالصاريف 
تبماً له - وبهذا امك تفصلالحسكمة و القري'ة 
القانونية بان من خسر الدعوى يلتزم عصاديها 
« وحيث انه تفر له على ذلاك اذا ليتناو لالمسم 
الفصل فى المصاريف اتقطعت الصلة برئها وبين 
الموضو ع . وهذهالعلةهىسيبها والفسكرةفيها- 
حتى ذهب لعءض الشراح الى حد القول بسقوط 
الحق ف المطالية بها نهائيا بدعوىأصلية ( يراجم 
أبو هيفيك بند 1١١١‏ وجارسونيهبند 75 ) 
وقال البعض الآ خر انها تصبح دعوى تعويض 
يحدد فيها القاضى مسكولية كل من الطرفين عن 
خسارة الدعوى وبقدر ما أثير غيها من المسائل 
القرعية(راج عكار بنقيهالأرجع المتقدم ندةه ١‏ ؟) 
« وحي ث ان #صل ذلك اناس حاب الاختصاص 
بالمصاريف الى الماضى لا عكن ان يكون متمشيا 
مع قاعدة تبعية الفر ع للأصل ‏ وقد بدو 
القول بالعكس شاذا عند ما تتصور المطالية 
بالأصاريف عندعوى فصل قم وضوعبا منذ أقل 
من خسة عشر سنة بقليل وهى المدة الطودلة 
المسقطة احقوق موماً 
« وحيث ان المذكرةالتفسيرية للاتحة ترتيب 
الحا كى الشرعية قد استندت الى هذه الفكرة 
فتمشت فى تفسير المصاريف على اعتبار أنها هى 
التى يصدر بالائزام بها حم الحسكمة فى الموضوع 
فقالت< وا أن بيان المصاريف عمل كتابى فقد 
لا يستطييع القاذخى أن سين قيمتها ولذاك يقوم 
به الكاتب بناء علمطاب من ح له بالأساريف» 
فبى #صر تطبيق المادة 4+ فى هذه الحالة 
خصرا مقصودا به عدم انسحابها الى الوقائم التى 
سبق تصدورهالالثىء الا لآن هذا الانسحاب 
لاستند الى فكرة معينة بعدأن انقطءت مابين 
ال مو ضوع والمصاريف من بل . ولاآن الحال 


مملة 


بأانسة ه لفمصاريف الساهة بة على صدور اللاضة 


لامخرج عن أحد أعسرين : إما أن يكون الحققد 
سقط فى المطالية بها اطلاقا اوأن تكون الدعوي 


المستقلةبها هى دعو ىأصلية انستئدالىيفكرةالتعويض 


كائا 
د وحيث انْلصالمادة م؟ من لائحةالترتيب 
ورد فى عبارة عامة لم تحدد ماهية المصاريفولا 
طبيءتها وهى منقولة كلمة كلمة من نص امادة 
1١‏ من قانون المرافعات الااهلى والمادة ١٠‏ 
من قانون المرافعات الفرنسى وقد جل اجماع الفقه 
والتضاء فى هذين القانونين ماحاط هذه العبارة 
من أبهام وأرجعها الى حدود معينة ‏ م ان 
للالزام بالمصاريف فكرة تشريعية ممحدد معناها 
فتدور معها وجودا وعدما ويجانب ذلاك توجد 
المذكرة التفسيرية للائحة تريس الحا 1 الشرعية 
المديدة هدع رضت لتحد بدالمصاريف - والمفروض 
عموما ان المشرع اذا عبر عن تفسه فى مذ كرته 
الإيضاحيةفقد اتقطمالسبيلعل كليح ثأوتأويل 
« وحيث ان مثارالتزاع هو محديد الاساس 
الذى ,فسر المادة إم؟ هل هو امجاع الفقه 
والقضاءالفر نسى والمصرى أو الذكرة الانضاحية 
لادة المذ كورة ‏ ومملالبحثان هذهالمد كرة 
مختاف عن ذاك الا جماع 
« وحيث أن أساس الزام من خسير الدعوى 
عصاريفها هو التزام قانونى يفرضه القانون تجرد 
تحقيق العدالة فان الشخص الذ ىكسب الدعوى 
يح بأنستر دبقدر الامكانمااتفقهمن المصبار 553 
وقد نظم القانون لتقديرها وسيلة اجالية 
لن] 6ه نفلا بلر م من خسر الدعوى 
الابالمصاريف الاساسية وممعنىآخرالمصاريف التى 
فرضهاالقانون للسير ف الدعوى أودفعها ‏ ومابق 
منها يستمرعل عأتق الطر ف الآخر ‏ فليس الالزام 


المحاماة 3 
بالمصاريف تعويضاً بحيث يشمل كل مات مهمن 
كسب الدعو. ىمن تفقاتفى سبيلها(ر اجم كتاب 
عأاندك ععسلععههم عل ععته معحدةاة 12116 
للاستاذ موريل طبعة إ98؛ة ص دولا بند؟يةى 
وحك محكة النقض الفرنسية بتاريخ + نوفير 
سنة 191١‏ سيرى 191/199 وحك كمة 
التقض الفرنسية بتارعخ ٠0‏ نوفير سنة .ووو, 
30-0 .11 .10آ) 

« وحيث أنه اذا كانت العدالة هى أساس 
الالتزام بالمصاريف - فقديحصل كثيراً أنمكون 
من خسر الدعوى قد دافم عن فسكرة ة قانونية 
تشعبت فيه آراء المحاكى والفقهاءمعابل قديقضى 
لداتتدائ] * ثم يلغى الم استكنافيا اوقد ستند 
الىتفسير معي لوقائع الدعوى اختاض فيهمع الطرف 
الآخر وهو فى كل ذلك قد استعان بمحام ودفع 
له أجرا خلا تف قمع العدالة كثيرا ان يدف ع أجر 
محامى خصمه الذى كسب الدعوى ‏ وهكذا 
لاتشمل المصاريف يحم الاساس الذى يتطليه 
الالتزام بها الاتعاب الحقيقية البىدفعها منكسب 
الدعوى أحاميه . فلا تدخل فى حيز تطبيق 
المادة ١١‏ مرائعات دلى وذ١١ا‏ تلط وبم) 
لعا تستحق جر د كسب الدعوى . 
اغا هى تعويض ستحقه الطرف الآخر تطبيقا 
للمادة 116 مرافعات و١٠٠٠‏ تلط اذاكان م من 
خسر الدعوى قد أساء استعمال حقه فيها بأن 
رفم دعوى أو قدم دناءا كيديا أما إذاكانت 
خسارتهانائجة من مجرد خلاف فىالرأى فيتحمل 
بها من اتفقها وعل هذا الرأى اشطراد الشراح 
والاتخكام ( راجم كتاب المرافعات موديل 
مرجع السابق سد 3 وحارسوننه جزء ثالث 
بد كيملا ومأبعده وكأر تيه نح تكلة ومعمعل 
ند 719 ومرافعات ابوهيف بك ند ١١1ا‏ 
وح محمكة الاستئئاف المختلطة فى "٠‏ ابريل 

قلف 


و مسجل المحامأة 


سنة 144 مموعة التشريم والاحكام الختلطة 


مص 756 - ويتاريخهما«وسنة م ١5.١‏ المجموعه 
المذكورة +٠‏ ص١١‏ ؟ويتاريخ أول ديسمبرسنة 
4 الجموعة المذ كورة ١/‏ ص 4٠‏ وبتاريخ 
أول فيراير سنة 5.هلم١‏ الجموعة المذكورة ١١‏ 
ص )١١6‏ 

« وحيث انهذاك تكو زالمصاريفالتىتدخل 
ومعى المادة ١١‏ مراؤعءات اهلى ولهما١ ١‏ مختلط 
هى جميع المصاريف التى كر ضها القانون للسيرق 
ابدعوى ومحددهاباو ائح وتعر رخا تمعينهفتشمل 
رسوم الدعوى ومصاريف الشهود وأتعاباهل 
الخبرة وجزءقايلم نأتعاب الحاماةيقضىبه الحم 
ولابود على ذلاك أن فى فرنسا لانحة خاصة بأتعاب 
الحاماةالتىيحك بهاو لعتبرهن المصار يف فادسمعنى 
خاو القانون المصرى من مثل هذه اللائحة ان 
تكون الاتعابالتى يقغىفق الك بها يجب أن 
توازى الاجر الحقيق الذىدفعهمن كسب الدعوى 
لحاميهوقد قدمنأ انهذا الاج رلا عكن أنيدخل 
فى مدلول المصاريف ‏ وقد كان امعتى الطبيعى 
لذاك الا يتقضى أصلا بأتعاب محاماة فى الحم 
والا فلم يقل أحد أن الاتعاب التى تقضى بها 
الجا ََ عاد هى الاتعاب الحقيقية التى تقدرها 
لمن كسب الدعوى 

« وحيث أن الواقع ان الماك لانستدد الى 
أساس معين فى الاتعاب التى تتقضى بها الا حكام 
فلا يوجد تعريفة لذاك . ولي سماحوظا فىهذه 
الاتعاب انها الاتعاب الحقيقية لمن كسب الدعوى 
اما هوتقليدسارتعايه الحا 1 قام مقام التعريفة 
فىفرفسا . فالا تعابااتى »> بهاهى اذن مصاريف 
لانزاع فى ذاك . على انه ليس مت مايعنم من 
تقدير الانعاب الحقيقيةحاتى من كسب الدعوى 
فى نفس المكم الصادر فى الموضوع . الا أن 


ذلاك لا يكون بداهة الا على أساس أن من خسر 


الدعوى قد أساء استعالحقهةيهافرفعها أودفعبا 
بدفوع كيدية تطبيقاً للمادة ١16‏ مرافعات 

« وحيث ان عدا ذلك من المصاريف الغير 
رسمية التى صرفها من كسب الدعوى فى سبيل 
اقبائمهأ كعاب الخامى والوكلاء 2001065 
والاستشارات القضائية ومصاريف الانتقال وما 
اليها تدخل فى مدلول اأادة ١١6‏ أهلى و ١+١‏ 
مختلطفستحقها اكتعو ل اريت 5معمعل 
على أن المادة لاتتعدى الى غير ذاك من الحسارة 
التى أصابت من كسب الدعوى من جراء رفعها 
فبى لاتقغى إعقوبة أو غرامة يجرز تقديرها 
احمالا يدر ماحرته الدعوى من الخسارة على 
من كسبها . فان محل ذلك دعوى مسئولية طبقاً 
لقواعد الالتزامات عموما ( داجع حك محكة 
الاستكناف الحتاطةبتادرعخ"مايو ستقم .و اججموعة 
التشريع والا حكامالدنة العاشرة صحيفة ٠١‏ ) 

« وحيث ان ف التشريع المصرى الا'هللى 
أمماً عرض لاتعاب المحاماة الحقيقية قد ياتى 
شبهة على ماساقته امحكمة فماتقدم من ضوابط 
لاتفرقة بين المصاريف والتعووضات التى تناوها 
نس المادة !1 وه١١‏ مرافعات وقد لشعرأن 
الاتعاب الحقيقيةندخل فى مداول المادة الاأولى 
دون الثانية الا انها شببة زائلة أدى اليهاسوء 
التعبير فالنص - فقد نمت المادة ممم من لانحة 
الرسوم على مابأتى : «يجوز طلب أجرة المحامين 
أو الوكلاء عمن حح عليوم عصاريف الدعوىي 
بشرط أن تكون هذه الأجرة مقدرة ععرفة 
الحكمة أوالقاذى ويراعى ىتقديرها 55 الخ 

« وحيثان اثم ماياحظ هذا النص _أولا- 
انه أخر ج أجرة امحامين عن مصاريف الدعوى 
فلا تتناولها عبار ةالحم العامة ( بازام من خسر 


ينجلة المحامأة 84 


الدعوى بالصاريف ) بل تصور أن نقدر بعد 
مدورالحك من القاضى أو ا محسكمة بأمر تقدير 
خاص فهى اذن ليست مصاريف بالمعنى القانوق 
للكلمة ‏ ثانياً - انه اعتبر الرجوع باتعاب 
المحاماة جو ازياً فل يقطم بهكنتيجة طبيعية لاحم 
بالصاريف ٠.‏ 
ولو أراد ذلك لما عسرت عليهعبارة قاطعة كنص 
المادة ١١‏ مرافعات ومعنى الإواز ان الالزام 
ليس مطاةا من كل قيد أوشرط وقد صدرت 
ععارة المادة 1١‏ «رافعات بلفظ الجواز أيضًا 
فالات « محوز للمحكمة قى جميع الدعاوى ان 
تح بتعوإضات » ثالثا. انه ورد فىياب«تقدير 
الاتعاب» ولائمحة الرسوم بطبيءتهالاتتناول الا أمر 
التقديردون الاثرام - فهوه نشأذالقانون اللدى 
وقانون الأرافعات ‏ ولعل أقطم مابدل على ذلك 
ان المادة توكت أمر الالزام فى حم المواز. 
يجب لتحديدالاحوال التى يمك فيها باتماب 
الحاماة على من يلزم عصاريف الدعوى الرجوع 
الى قانون المرافعاتوهذا هو محل تطبيق المادة 
٠‏ مرافءات فهى استلزم لذلك أن كون من 
خسر الدعوى قد دافع دفاعا كيديا 

«وحيث ‏ أخيرا ‏ انهذه المحكمة ترىان 
عبارة لائحة الرسوم يأ كاها هى عبارة رخوة 
بعيدة عن الدقة بحيث يعسر كثيرا مخر يج معان 
قانونيه دقيقة على نصوصها ولعل ف المادة م 
وحدها مثلاظاهرا لَدّاك فهوى تعبرع نأ جر الميراء 
ومصاريف الشهودياًنها «تعويضات» وقد قدمنا 
أنها فى حب القانون الصحيح « مصاريف » 
تدخل فى مدلول المادة ١1١8‏ . والتفرقة بين 
المصاريف والتعويضات هى ترقة هامة بعيدة 
الاثر من حيث طبيعة الح ف المطالبة بأبهما 
والعناصر اللازمة للائرام هما 


« وحيث أن محصل ماتقدم ان عبارة المادة 
أأذكورة وموضعبا فى اللائحة ليست يحيث 
يفترض ان المشرع أراديها أن يخرج على احماع 
الفقه والقضاء فى تفسير المادتين ١١‏ و ه١١‏ 
فوأقعات 

«وحيث اذنقل المادة ١١‏ الى لائحة ترتيب 
الحا كم الشرعية فى المادة ١م»‏ حرظ حرف 
مترض ان المأشرع قد قصد بها نفس الحدود 
والاوضاع المةررة طا باجماع الفقه والقضاء والا 
لو أراد العكس لاشار الى ذلاك فى النص 

« وحيث مع ذاك فايس عة ماعدم قانونا ان 
يقصد امشرع من عبارة المصاريف ما يخالقف 
الاجماع على تقسيرها بشرط أنيوضبح هذاالقصد 
فى مذكرته الايضاحية ولو ذمل ذلك لكانت 
هذه :لاشارة تفسيراقاطعا تدل عل نية المشروع 
مهما تعارضت معالقو اعد الاوليه فى القانون ‏ 
على ان محل ذلك أن يكون فى عبارة المذكرة ما 
يدل على معنى واضح قاطم لا يدع للشك 
مجالا فى نيه معيئة للمشرع وا لكان الرجوع 
الى اججاع الفقه والقضاء الذىكانةائماأمام الشرع 
عند قله النص هو الاصل 

«وحيث إن المحكة ترى فى عيارة المذ كرة 
الايضاحية للاحة ترتيب الحا كم الشرعية اتا 
واضطرابا لانستقر معه الى أساس قانوتى معين 
قد يدأت سيان ماتشملهمصاريف الدعوى بأمثلة 
تلتها حككعام فقالت «وتشمل مصاريف الدعوى 
الرسومالقضائية واجوراليراء ومصاريف الشهود 
وكل مايتفق ر”عياف ائبات الدعوى » فهو تعميم باحق 
تخصيصا » ويذاك تتفق هذه العبارة فى تعريف 
المصاريف مع رأى المسيو موريل فى قوله انها 
المبالغ التى يفرصّها القانون للسير فى الدعوى 


أن! د[ عدم و6دومم2«ا 5ت وتعر يف الحا؟ الختلملة 


000 مجةة المحاماة 


يأنهاالتتحددهاالاو ائ العامة . وهذا هو اججاعالفقهاء على اماع الشراح الحا 5 فى تمسير المادة١ ١‏ 


والقضاء ‏ الاانالمد كرةعادت بعد هذه القاعدة 
العامة فقدمت أمثلةلاتدخلق حكنباولامدلوها 
فقالت : «مثلمصاريف الانتقال وأجر امحاماة» 
ولايفهم كيف تتكونهذوالمصاريف تمايصرف 
رمعيااثات الدعوىوالافهليتصوران تكون 
مصاريف انتقالم نكسب الدعوى_وهى التىترى 
اليبا إعدانأنتعل مصاري ف الشهود ‏ ولايوجد 
فى لائحة رسوم المحا 1 الشرعية مصاريف 
لانتقال المحكمة ذاتها ‏ مصاريف رهعية #فهى 
تعو يضات تدخل فى حك المادة ١١‏ امرافعات . 
عل ان المذكرة عقت علذلك ببيان للمصاريف 
الى تر اليها لايمكن انينصرف الاالى المصاريف 
الرسمية فتمالت « ويا ان بان المصاريف عمل 
كتابى قد لايستطيع القاضى ان يبين فى الك 
قيمته ولذاك يقوم به الكاتب بناء على طلب من 
<كله بالمصاريففيقدر الرسوم والمصاريف الر”عية 


بالرجوع الىماف القضيةوالمصاريف التىه ىحم لكتالى 


يستطيعهالكاتب منماف الدعوى والتى يتناوطا 
الحم اجمالاهى المصاريف الرسعية بداهة كالرسوم 
ومصاريف الشهودوأجر الخبيرأماماعداها كاتعاب 
المحاماة ومصاريف انتقال من كسب الدعوى فلا 
يتكون فى ملف الدعوى ما بدل عليها بل ان 
تقديرها عمل قضائى يقضى به القاذى بناء على 
اسس وقواعد معينة فلا يستطيعه الكاتب من 
مجرد الرجوع إلى ملف الدعوى 

« وحيث ان محصل ذلك أن القاعدة العامة 
التى رسعتها المذكرة كضابط لامصاريف والييان 
الغاملالذى سنته لتقديرهاشناقض عاما مع كيل 
المذ كرة تفسها عليها باتعاب الحاماة ومصاريف 
الانتقال ‏ وهكذا عدم هذا التناقض من أمكان 
استخلاص تفسير معين يمكن فسبته الىالنص العام 
نحيث يكن التول ان المشرع اراد به أن يخرج 


المقالة لامادة ١م؟‏ - فهو تفسير متناقض قلق 
لايدل على شىء 

« وحيث انه بذاك يتعين الرجوع الى التفسير 
الذى تقضى به المبادىء الاولية للقانونو بتمشى 
مم الاساس الذى يستند اليه الالرام بالصاريف 

« وحيث ان مؤدى هذا البحث أن أتعاب 
الحاماة التى صرفها م نكسب الدعوى ليست الا 
تعواضا لاس_تحقه الا على أساس المادة 1١6‏ 
مرافعات وهعى تنقل الى لانحة ترتيب الحا كم 
الشرعية ولعل هذا امر غير مقصود من المشرع 
فسهى عنه سهوا وتصور ف المذكرة الالضاحية 
انه يفسر المادة “8١1و‏ 116 - فعلق عليهي 
معا فى عبارة مختاطة سائية 

« وحيث انه لا نزاع فى ان المحكمة الشرعية 
لامختص بطبيعة نسكو ينه ابلح بتعو ضف والترام 
مدلى مها كأن موضوع هذا التعويض تبعا 
للاصل من اختصاصها 

د وحيثان حك محكمة مصر الشرعية الذى 
عدلح؟ مكمة عابدينالقاذى بالائعاب للمدعى 
عليها قد اسند هذا الالزام الى ان قاعدة الزام 
مناصاب غيره إِضرر بتعواضه عن ذلك الضرد 
قاعدة معروفة ومسل بها هن الفقباءوان اختلفوا 
فى التفريع عايها فقد اعتبر الحكم نفسه الدءوى 
تعواضا عن ضرر أصاب الدعى عليها وقفى 
فيها على هذا الا ساس 

« وحيث انه من كل ماساقته المحكمة فيا 
تقدم من البحثترىالنزاع فىاختصاص الحكمة 
الشرعية فى القضاء باتعاب الحاماة التى الزمت بها 
المدعى نز اعاجديا » ولذلكبتعين ايقاف تنفيذ هذه 
الاأحكام حتى يفصل فى دعوى الموضورع 

( قضية الاداذ مد شعراوى وحضر عنه الاستاذان ابراهم 
اللياوىيكومحدصيرى أبو عل ند الست فاطمة سرى وحضر عن 
الاستاذحد حسزرقم عع سنة #وة مستعجل - بالهيئةالسابقه) 
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3 
حكمة ملوى الجزئية 
١‏ يوليه سنة «بمو١‏ 
٠‏ تنفيذ ‏ طلبايةافهمنغيرالمدين . قاضىالاثمورالمستعجلة. 
جوز زالحم بالايعّاف , حاله 
5 نكال - مام جز.منالتتفيذ . جواز المكم بايقاف البيع 
الماذئ: العانونة 
١‏ - من المقرر قانوناً أنه بحوز لغيرالمدين 
أن يطلبمن قاضى الا“مور المستعجلة إبتقاف 
النتفيذ بناء على ملكته للمنقولات المطلوب 
الحجز عليها إذا كان حقهظاه ر الاحتم ل الشك. 
؟ - من المقرر أيضا أنه فى حالة تمام جزء 
من التنفيذ كتوقيع الحجز فعلا بخوز طلب 
إيقاف مابقى من التنفيذ كالبيع لللحافظة على 
حةوق المستشكل مع تحد يد ميعادلر فعالدعوى 
الموضوعية أمام المحكة المختصة بنظر إلغاء 
هذا الحجز بحيث ان مغى المعاد الحدد جاز 
لطالب التنفيذ اتامه . 
الى 
« حيث ان الزراعة التى كان مشروعاف الححز 
عابرادادم 'نونيهسنة 989 از زمامماوى تنفيذا 
للاحكام عر 5 *سنة 9900 أوكرة 7م10 سنة 


4 وعابدن و عر ةباباسنة1 م19 مصروالزراعة 
التى حجز على محصوطا فى ١١‏ مابو سنة بمو١‏ 
تنفيذا للحككرة4١1سنةم0؟‏ ١مصر‏ لاجدالى 
ملكيتها للمستشكل بحسب الظاه رالذى لايحتمل 
الفنك وذاك مستفاد من عقد الايجار الرقم * 
مأيو سنة 1495 والثابت التارريخ ر>ميا فى #منه 


ومن الخطاب الصادر من حليم أفندى ابر اهيم 
حامى بالنيابة عن الست خديجه عبد الرحمن إلى 
للستفكل التضمن أن الآ حير مستاج عدن 
أطيأن وقفالست امد كورةوهورقيم/١‏ مارس 
سنة ١9#.‏ ومما أجاب به المستشكل ضددالا و ل 
فى عضر جلسة ٠‏ يونيه سنة؟ +19 ف الدعوى 
الحالية عند سؤاله عن الزارع للا'طيان من أنه 
لايعرف الزارع لما مع مااتضح من حك محكة 
عأددين فى قضية الاأشكال غرة 494١‏ سنةب*يه 
من أن المستشكل ضده الا'ول سبق أن حجز 
على أثاث مزل المستشكل ضبدها الثانية المماوك 
لحاخاصة دون الوقفتنفيذا لمكو اج بالتتفيذ 
على أعيان الوقف ما يشير إلى عدمالتزامه حدود 
حقوقه فى لصرفاته معها على العموم 
ن المقرر أنه يجوز لغيرالمدين 
أن يطلب من قاضى الا“مور المستعحلة اراف 
التنفيذ بناء علىملكيتهللمنق ولا تالمطاوب المحز 
عليها اذا كان حةه ظاهرا لامحتمل الشك 

« وحيث انه من المقرر ألضاً أنه فى حالةسبق 
حصول جزءمنالتنفيذ كتوقيم المدز فعلا جوز 
طاب ايقاف مابقى من التنفيذ كالبيم لامحافظة 
عللحقوق المستشكل وثترى المح_كة فى الدعوى 
الحالية 'يقاف مابتى من التنفيذ قبل المستشكل 
عن المم كرة 515 سئة 99[ السالف الدذ كر 
د كابنيا لس مامنتار خدارة فع الدعوى 
ا أمام الحسكة الخنتصة بالنظر قى طلب 
الناء هذا الحجز والاجاز لاستشكل ضده اتام 
التتفيذ لان الغاء الحجز من عدمه خارج عن 
نطاق اختصصاص قاضى الاشكال ولس من الجائز 


اه 


منماتهام التنفيذ إلى الأبد معقيام الحجزالتنفيذى 
قعلا الا بالغائه بدعوى موضوعية « أو هيف 
يد (ه+ ) الطبعة الاأوى » 
(قضةعيد الجداحجد ابراهم مستشكلو حضرعته الاستاذ مد 
فهمى فرغل ضدسعد الدين ميبوب والست ر ينب عداله وحضر 
مع الاخيرة الا-تاذ عبد الرحن مصطفى رقم غ01" و هئزه” 
سنة بمو راسة حضرة القاضى عيد الغى حي ) 
١‏ 
عكة در طنطا الجزئية 
ما ا سنة سوه 
بيع الل .تمدصانع بمنممنقولات . المالكية . تظل ليحتى 
النسلم . حجر إستحقاق . عدم جوازه . 
المبداً القانوتى . 
إذا تعهد صانع أن يقوم بصنع منقولات 
معينة على أنيةومهوأيضاً بشراءالمواد الخام 
اللازمةلماءقان ملكية الا شياء الل صنعباتظل له 
حتى م صنعهاو بحصل التسلم ٠وعلذلك‏ فليس 
لمشترمها أن يطلب توقبع الحجز عليبالدىالصانع 
اخارها ملكاله 


اسلو 

« من حيث أنْ دعوى المدعى قا نمة عل أنه 
عوجب عقد اتفاق تارمخه م نابر سنة «سهة 
باع له المدعى عليه طقم غرفة استقبال مقابل 
مبلغ ٠٠٠١‏ قرش وانهسامه من الكن مبلغ ٠7٠٠١‏ 
قرش كأ هو ظاهرمن اتفاق ٠‏ يناير سنةبسية ١‏ 
ومبلغ قرشأ بشهادة الشهود وانه لالم 
يستلم جميعالقطم المكونة لاطقم ف الوقت المعين 
وهو ؟ فيراير مسن ووب أوقم حجزا نحفظيا 
على القطم الباقية فى ورشة المدعى عليه وطلب 
الحم بتقبيت هذا الحجز وبتسليمه باق الطقم 
مققابل دفم الأدعىمبلغ ١4٠‏ قرشا الباقمن لعن 

وحيث ان المدعى عليه طلب أولا الحم 


مسجل المحاماة 


ببطلان الحجز المتوقم بناء على المادتين .4/يه 
ولا مر افعاتلا ن المنقولات التى <<زعايها 
ليست مماوكه ناطالب وبين انه بعد اتفاق سب 
ناير سنة وى وف اثناءالعمل حضر الي هالمدعى 
وطلب منه أن بزيد على الطقم حمل قشرة وذاك 
فى مقابل مبلغ ءاكرش وأ ةعمد لتسليمة 
القطم الباقية اذا دفم المدعى المبلغ الباق م نأصل 
الاتفاق وهو ٠.‏ .م ةرش مضاظ على المبلغ الاخير 
فيكون موعبا 5٠٠‏ قرش 

« وحيث انه ظاهر من ورقة اتفاق 8؟ يناير 


سنة 1١9+‏ أن المدعى عايه وهو صانع (نجار) 
تعهد المدعى أن يقوم بصنم الطقم المبين فى 
الاتفاق المذكور فى مدة معينة وأن يقوم هو 
كذاك يشراءالمواد الخاماللازمة لعمل هذالطقم 
وهذا العقد نصفه الشراح بيع السلم 8 عام 1ه 
عكتاغنا؟ عذمطء عمل عمأمع سه معريرزز 

( راجع حللى باشا عيسى فى البيع ص /م 
والحامش ) وحكه اجاءا ان يبت المبيع ملكا 
تلصائع حتى دم صفع المتقولات كاملا وحتى 
التسلم ( داجم جيلاوار جزءأولدقم"ودالاوز 
دبر توارلفظة بيع بند “*» وار اجء اذ كورة فيه) 

« وحيث ان المادتين هلاه وة/ا" مرافعات 
وردتا حفظا لقوق الملاك اذا وجدت هنقولانه 
نحت يد آخر والمدعى كم سبق غيرمااك فطاب 
الحدز اذن على غير أساس ويتعين احابة الطاب 
الخاص بسطلانه 

« وحيث انه عراجعة ورقة الاتفاق المحررة 
بتار 7# يناير سنة «اسه تبين منها أن الطقم 
وصف باندزان وظاهر من مراجعة محضرالحجز 
الذى توقم على القطم الباقية طرف المدعى عليه 
انها ملصق عايها قشرة والمدعى لم ينف ان باق 
القطع التى تسامهاماصقعليها قشرة نخاو الاتفاق 
من اشتراط مم لقشرة ,يويد دعوى المدعىعليه 


مج لةالمحاماة ش ب 


ا 2 ا وح ب ا د و ا ف ا در ير 22 1252 
والمحكة ترى أنمبلغ . *"قرش مقايل لصققشرة | الايحار يعتبر شرطأ باطلالمخالفتهللنظام العام 


على الطقم غير مبالغؤفيه وتأخذ به وقداستحضر 
المدعى عليه شهودا أندوا ذلك أيضا 
« وحيثان المدعى استحضر شاهدا شبدعا 
ِمْ يددفعه الخاص باحتدابمبلغ »+ إقرشاعليه 
قيمة مشتروات اشتراها.المدعى عايه من محل 
تمود أبو الذهب وقدم بذاك فاتوره مرقومة 
وترى أن فى هذين الدليلين ما يكنى لاحتساب 
0 
« وحيث لظهر مما تقدم أن المدعى عليه 
مازم بتسليم اللدعى باق قطع الطقم البينة فى 
العر ِضة مقابل دفع مبلغ ٠م‏ رشاللسدعى عليه 
وهوماتح؟ بهالحمكةمم الزامالطرفيبالمصاريف 
مناصفة إذ لم يقم الدليل على أن المدعى عليه 
تأخر فى تسلم باق القطم مع عرض العمُن المقبق 
علبه والاأخير منجهته لم ينذر المدعى بالاستلام 
( قضيةالدكتور#دطه أوالذهب أنتدىمد تمد ممود انقب 
رقم ولوه؟ منة مو رثاسة حضرة القاضى متصود قومه) 
كن 
نل قبراير سنة لابه 
حكيةدمياط الجزئية 
تعاقد . ايجار . قوانينتخفيض الايجار . من النظام العمام. 
تنازل المستأجر مقدماً عن السك ا . شرط باطل 
الميدأ القانوتى ‏ 
إن القوانين المتعلقة بتخفيضالابحارات 
تعتير من القو انين المتعلقة بالنظام العام لان 
الذى حدا بالشارعالى إصدارها هو اختلال 
التوازنبينغلةالأراضى الزراعة بسببتزول 
أسعار القطن وبين فئات الايحار , وعليذلك 
فالتنازلمقدمامن المستأجرعن القسك مأ عسى 
أن تصدره الحكومة من القوانين بتخفيض 


إذ لايحوز للمستآجر أن يتنازل مقدما عن 
القسك بقوانين التخفيض 
ال 

« حيث |انالماعى بصفتهناظرا لوقف المرحومة 
الست سكينه ابراهيم سرحان رفع هذه الدعوى 
وذكر فيها بأن المدعى عليه استأجر منه /ا س 
وكغطوهو١‏ فدانا عقتغضى عقد تا ره /ا نولية 
سنةء و أدةثلاث سنواتتيداً من6١‏ اكترة 
سنة .98 وتنتبى فى ١4‏ | كتوبر سائة مره 
بايجار سنوى قدره 5416 قرشا وطابٍ الحم 
بلغ ده قرشاوة ملم منهم.*لاقرشا 
و ه" ملما بأقية منامجارسنة إبمة و١٠‏ ٠عجنيه‏ 
و١؟ه‏ ملما من ايجار سنة بسرة 

« وحيث ان المدعى عايه طاب خصم >> 
جنيها و“ه؛ ماما قيمة الماية ثلاثين من ايجار 
سئة 191 فيكون الباق من إنجار تلك السنة 
> جنيهات و ؤلاه ماما وطلب أيضا تأجيل المانة 
ثلاثينمن ايجار سنة +19 استنادا عل القانو نين 
٠‏ سنة إنه وه لمنة بسرة 

« وحيث ان المدعى رد على ذلك بأن المدعى 
عايه لا حق له فى التخفيض لسبيين : أولا - 
لان عقد الايجار ثرر فى «ونيه سنة .8ه ى 
حين ان القانون رمم 1١١‏ لسنة ١*١‏ وكذا 
أثقادون وه لمنة ##مه عينا العقود التى تقع 
نحت نصوصهما بأنها السابقة على سئة ٠و‏ اس 
زراعية 5 وعا ان العقّد الحالى محرد فى نونيه 
سنة 4٠‏ قمكوزعل زتمهخارحا عن نطاقهذين 
القانونين : ثانيا ارتكن المدعى علىماحاء بالعقد 
منأن المستأجر تنازل مقدما عن الْقّسك بقوانين 
التخفيش التى تصدرها المكومة 


بهم مجسلة المحامأة 


« وحيث بالنسية لاسبب الاول فانعة_د 
الامجارتحررفق 7 بونيه ٠ه‏ ء وعا أزسنة.سه 
وسنة ١م‏ زراعية التى حددها القانونان هىالتى 
تبدأ عادة فى ١‏ كتوبر حسب العرف الرراعى 
فسكل عقد سابق على هذا التاريعخ يعتير سابتقا 
على سنة #٠‏ وستة إم الزراعية وقد سب قطبةقت 
الحمكة هذا الممدأ فى قضايا كثيرة قبل الآن 
ف أن العلة فى أن المشرع حدد هذا التاريج هو 
أن الازمة اما بدأت فى بدء السئةالزراعية فكل 
عقد سابق عل ذلاك يعتير فير متأثر بظروف 
الازمة المالية أماتمسك المدعى بأن فية الامجار 
نقصت فى عقد الامجار الحالى مما كانت عليه فى 
العتقد الدابق فانه يتلاحظ أن هذا النقص هو 
عبارة عن ١‏ 5 قرشا و ٠ل"‏ ماماأى حوالى ٠١‏ 
فى المابة لا بابون”7” قرشا مإ حاء بمذكرة المدعى 
خطأ وهذا لايحرم المستأجر من القَسك بقانوق 
التخفيض والامهال مادام ان العقد تحرر قبل 
التارعخ الذى حدده القانونان فلذا «عتير عتقد 
الايمجار الحالى من ااعقود التى تدخل فى نطاق 
القانونين » أما كون الارض 'زرعقطنا فقد قدم 
المدعى عايه ورقة رسمية صادرة من القبانى 
تفيد ذلك > آما كون محضر المحزخلومنالأجز 
على قطن فيتلاحظ ان محضر الحجز صدر ى 
نوشير سنة لاه أى بعد حم القطن 

« وحيث انه بالنسة لاسيب الثالى فانه قد 
نص فى عقد الاجار على تنازل المستأجر «تدما 
عن العدلك مما عسى أن تصدره المكومة من 
القوانين بتخفيض الاجار وقد بسك المدعى 
بدا القترط وأسرغ وجوت المترافة و بولؤ عل 
ان عقد الايجار تحرر فى يونيه سنة .٠ه‏ فىحين 
أن القانونين كرة ١٠١‏ لسنة1 ةوه لسنةبسبه 
صدرافىم سبتميرسنة ٠‏ “#؟ةومدلسميرسة انه 


ولذا يتعين البحث بادىء ذى بنء فما اذا كان 
مثل هذا الشرط مازم للمستأجر وهل يجوز أن 
تناز لمقدما عر القوانين التى تصدرهاا مكومة 
بتخفيض الامجار 

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة م؟ من 
لانحة ترتيب الحا م الاهاية نصت على ان كل 
انتناق خاص مالف لاتنوانين المتعاقة بالنظام العام 
أو الآداب ياطل لايعمل به 

«توحيث اله لش من الشبل ميد المزاذ 
بقوانين النظام العام الا أنه يمكن القول بأن 
المراد بها هو النظام الذى تتبعه المكومة وما 
تلجأ اليه من القوانين اللازمة لادارة مرافق 
البلاد فالقوانين النظامية العامة للها هذه الصيغة 
كتقانون العقوبات مثلا بيد ان قوانين النظام 
العام لا كن حصرها فما ذكر فقط بل هناك 
فى التشريم المدنى ماعكن أن يطاق عليه هذا 
الوصف وقد يكون التشريم صدر لتنظم المصالح 
الخاصة للافراد الا أله فى الوقت :سه قد يكون 
لهمساس بالامن العامأو الاداب العامة أولضرورة 
أحسكام روابط السلم والتعامل الاقتصادى بين 
الافراد فى هذه الحالات لالعتي رالتشر ربع متعلتًا 
بمصالح الافراد كسب بل يعتير ذا مساس 
بالمصلحة العامة ومن ثم جب عدمالمساس به ولا 
يجوز الاتفاق عل مخالفته 

« وحدث ان الشراح أوردواعدة أمثلة ع 
ذاك ومن ضمنها ماقدياحظه الشارع منوجود 
فرق عظم بين المتعاقدين فمانتصل بحر ب ةالتعاقد 
لوجود التفاوت فالثروة وللكانة الاجتاعية أذ 
كثيرا ماةرض المتعاقد القوى على الضعيف 
شروطا مرهقة فى العقد ذنى هذه الخالة يتدخل 
الشارع لمنع سوء استغلال القوى لتفوذه وقد 
طبق الشارع الفرنسى هذه القاعدة فى القانون 


مجلة المححاماة 4ه 


الصادر فى ؟ ابريل سنة 183 الخاصة بحوادث 
العمل ( راجع الجزء الاول من كتاب كولان 
وكابيتان 3 الرابعة الصحيفتين *5 و5:4) 

و وحيث انه فما يختص بالقوانين المتعلقة 
.بالنظام العام فى التشريع الصرى فقدوردت عدة 
أمثلة منها فى كتاب النظرية العامة فى الا[تزامات 
تأليف الاستاذ ذهنى بك ومن ضمنها قاتون 
فيض الامجارات الؤراعية الصادر فىسنة ١و‏ 
( داجع الصمحيفة ه56 من هذا الكتاب) 

« وحيث انهيؤخذ منذلكأن روح التشريع 
واالمكلةف اصدارهتقغى باعتياوقانو نالتخفيض 
من القو انين المتعاقة بالنظام العام لان الذىحدا 
بالشارع الى اصدارد هو اختلال التوازن بين 
ماتغله الا'راضى الزراعية بسبب نزول أسعار 
القطن نزولا فاحشاً وبين ذئات الاتمار حيث 
أصبح زاما أن تتدخل المكومة لاتقاذ فريق 
المستأجر ينوف الواقع قدساعدتدخل الحسكومة 
على أحكام روابط السل والتعامل بين فريتالملاك 
والستأجرين ودرأت بذاك مظالم كثيرة كانت 
حيق بالمستأجرين لولا تدخلها . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلاك ذان أغاب الملاك 
يحرصون عادة على أن تتضمن عقود الايجار من 
التصوص مإيكفل لهم دقع الايجار كاملا غير 
منقوص فاو اننا اعتيرنا قوائين التخفيض غير 
متعلقة بالنظام العام لسبل عل الملاك وثم الفريق 
الاقوى أن يضعوا نصوصاً ف العقود تمنع 
المستأجرين من الْمَسك مقدماعا عد ىأنتصدره 
الكومة من قوانين التخفيض اذا مادهمتالبلاد 
أذمة كالازمة الحالية وبذلك يضيع عبثأ مجبود 
الحكومة فى حفظ التوازن بين طبقتى الملاك 
والمستأجرين . 
. 3 وحيث انهيتعينخصم جنيب و"ه ؛ملما 


قيمة المابة ثلاثين من اتجار ممنة 1881 وكون 
الباق من اجارتلكالسنةه جنيبات و عم" ماما . 
« وحيث انه بالنسة لانجار سنة ةوج ذان 
المدعى عليه قدم مايفيد سداد »١‏ جنيياً فى 
الا'موال الا* ميرية وذلاك تار ف نوشير سئة 
«سية؟ أىلعدار قم الدعوىو قلقيدها فيكون 
الباقمن امجارسنة»9١ ٠١‏ #جنيه و١‏ +ه ماما 
« وحيث أن المدعى عايه قدم قسيمة تفيد 
ايداع مبلغ .19 جنيهاً و 6٠٠‏ ماما كمن زراعة 
قصب مححوز عليها وذاك فى 4؟ دلسمير سنة 
١386‏ وترى المحكة التصر #للمدعى باستلام 
هذا المبلغ خصمامن الاخار . 
« وحيث انه بالنسة لاجار سنة م4١‏ فلا 
يحق للمدعى عليه تأجيل .مم ب الا اذا دفع سعة 
أعشار الاجار وهو مالم حصل والمحكة محفظ 
له الحق فى تأجيل الثلاثين فى المائةمن ايجار سنة 
مول فما اذا دفع قل ديع الاأشياء المححوز 
عليها باق السيعة أعشار . 
( قضية عمد افندى ابراهيم سرحان ضد مود سيد أحمد رقم 
نا سنة عمو رئاسة حضرة القاضى احمد فؤاد) 
/؟ 
محكة ديروط الجرئية 
م7 قيرأير سنة سمو ١‏ 
سرقة . أخذ حجارة من الجبال , لاتعد سرقة . 
المدأ القانوتى 
الأحجار كالمعادن التى فى الجبال هى فى 
الاصل من الاموال المباحة ويلزم أن تعتير 
هذه الصفة ماداملم يبت أحد ملكت هابأى 
وسيلة من وسائل الملكية وهذا لايناق 
ماللحكومة من حق الاشراف عليها باعتبارها 
صاحية الولاية العامة.ولرتتص المادتان ‏ و١٠‏ 
من القانون المدنى على الجبال ضمن أملالك 
فل 


4١‏ ج#لة المحاماة 


الكومة م أءلم يصدر قانونخاص باعتبار 
الجباك من أملاك الكومة وعلى ذلكفاخذ 
الاحجار م نالجبال لا يعدسرقة مال للحكومة . 
او 

« حيث ان التهمة الموجبة الى المتبمين عى 
أنهم سرقوا احجارا من الجبل تماوكة لاحكومة 

« وحيث انه ثبت من التحقيق ومن اقوال 
رئيس ملاحظى الحاجرفى الجلسة بان الجبل الذى 
أخذت منه الححارة ليس لدى احد من الافراد 
رخصة عليه وهذا يدل على ان الحسكومة لم تضع 
يدها عايه ول تستعمله يطريقه ما بدليل انها لم 
تصدر لاأحد الاأهال رخصة يقطم الاحجارمنه 

« وحيث ان الاحجار كالمعادن التى فى الجبال 
هى ف الاصل من الا“موال المباحهويازمانتعتبر 
هذه الصفة مادام لم يثدت احد ملسكيته لا بأى 
وسيلة من وسائل الماسكية وهذالايناىماللحكومة 
من حق الاشراف عليها باعتبارهاصاحبة الولاية 
العامة على اليلاد 

« وحيث ان هذا المبدأ له سند قى ذصوص 
القانون فان المادتين و و ٠١‏ منالقانون المدنى 
قد نصتاعل املاك الحكومة وحصرتها بانواعها 
ولم يأتمن بينها ذكر احبال؟م أنه لم يصدر 
قانون خاص باعتبار الجبال من املا ك الحكومة 
العمومية ‏ وقد نصت المادة الثامنة من القانون 
المذكور على ان الاموال المباحة هى التى لامالك 
ها ويجوز أن تكون ملكا لا'ول واضعيدعليها 
وهذا ستفاد منه ازالجبالو الحاجرهى الا صل 
من الا”موال المباحة وتبتى طا هذه ااصفة الىان 
يثبت احد ملكيته عليها 

« وحيث انه قام على هذا البدأ خلاف بشأن 
المحاجرالتىتقطم منها الاحجار هىممأوكة/احكومة 


ام تعد من الاأموال المناحة وكانت الحكومة 
تذهب الى امها داخلة فى املاكها وتقدممن يقطع 
الاحجار بغير ترخيص منها للمحاك ياعتباره 
سارقا ولكن محكمة النقض قررت انه لايعتير 
سارقا من أخذاً<حارا من الصحراء من جهة 
غير داخلة فى حدود محجر مصرح بأخذأ<جار 
منه لأن الصحراء على وج هطام ليست من 
الاملاك الاميريه العموميه ولا الحصوصية بل 
هى ارض حرة لا مااك طا وآلخر حك صدر 
بهذا المعنى فى ؛ يناير سنة 9097 « منشورعجلة 
الحاماةالءئة السابعة صفحة 5م » الذى اسس 
التقاعدة القانونية الآتيه : لايعدسارقامناستولى 
على زلط ورمال من بعض جبال الوجه القببى 
لان الناطق المذكورة خالية من وضءيدأىفرد 
عليها ولم تكن من المصرح للغير باستخراج 
اازلط والرمال عنبا فهى اذا عثابة المال المباح . 
ومثل استغلال هذه المناطقمثل الصيدؤمجارى 
المياه العامه باعتبارها مباحه استغلالا للافراد 
نحت قيود خاصه 
« وحيث انه مما تقدم يتعين: براءة المتهمين 
عملا بللادة الالاج ... 
( قضية ال'به ضد صفر جمد رمضان رقم ٠4‏ سنة عجة١‏ 


رئاسة حضرة القاضى أحمد يوسف و<ضور حضرة خجمووحسن 
ع افندى وكل الدابة ) 


11 
؟ مارس سنة مسو ١‏ 
قانوز القرعة المسكرية . جر يمة. دعوى “مومية . تقادم 1 
المدأ القانونى 
نصت المادة وخا من قانون القرعه 


العسكربةفىؤقّرتها الثانيه على أن المدة المقررة 
للحكومة لتنفيذ أ<كام هذه المادة لا تبدأفي 


مجمة المحاماة 


الانقضاء حتى يلغ مرتكب الجريمة 
الاربعين سنة . وقد جاء هذا النص ف قانون 
خاص له أحكام خاصة فلا يلجأ فىتطبيقه الى 
قراعد القانون العام وعلى ذلكفلا محل للقول 
أنهذا النص منسوخ اورد بقانون تحقيق 
الجناءات ( مادة ولام )الصادرفى سنة ١5١4‏ 
أى بعد صدور قانون القرعة العسكرية اذ 
أن قانون تحقيق الجناءات الصادر فى ستة 
انما حل محل قانون تحقيق الجنايات 
القدحم الصادر فى م١‏ نوفير سنة سيرهم١‏ 
الى 
عن ارشع الفرعى 

« حيث ان المتهم دفم بسقوط الحق فى إقامة 
الدعوى العمومية عضى المدة طبقا للمادة .هيم 
من قانون #تميق الجنايات ( الصاار فى 15 
فبرابر سئة ١9٠5‏ ( 

«وحدث إزهذهالمادة أوردت القاعدة الخاصة 
عيداً سر يان المدة المسقطة للدعوى العموميةق 
المواد الجنائية فذكرت أنها تيدأ ١(‏ ) منتاريخ 
ادتتكاب الجريعة (؟) أو تاريخ آخر عمل 
متعاق بالتحقيق 

« وحيث ان المادة ١١‏ من قانون القرعة 
العسكر به (وهى احدىالمادتين اللتين بحا كالمنهم 
من أجلبما ) أتت عل استثناء هذه القاعدة 
فنصت فى الفقرة الثانية منهاعل ( أنالمدةالمقررة 
لاحكومة لتنفيذ أحكام هذه المادة لاتبدأ فى 
الانقضاء حت يبلغ مرتسكت الجرعةسن الاربعين 

سنه ( أنظر حكم ححكمة النتقض “لا سبتمير سنة 
ضجموعة ١١‏ عدد م4 ) 

« وحيث ان لا صحة لما جاء فى دظع انهم من 
اعتبار هذه الفقرة منسوخة بالمادة .هلالا من 


3 


قانون تحقيق الجنايات سالف الذكر محجة أن 
هذا القانون صدر فى ١4‏ فبراير سنة .٠و‏ أى 
يعذ قانون القرعة اذى صدر فى نوشير سئة 
إذ أن قانون تحقيق الجنايات الجديد (سا'ة 
4 ) اتماحل محل قانوننحقيق الجنايات القديم 
السابق صدوره فى ١‏ نوقير سنة ١448#‏ أى 
قبل صدور قانون القرعة العسكرية فضلا عن أن 
كانون القرعة العسكريةهو قانون خاص له أحكام 
خاصة فلاداحاً فى تطبيقه الى قواعذ القانونالعام 
إلا عند عدم وجود (ص فيه 
« وحيث انه يتفح مما تقدم أن الدعوى 
العمومية بفرض أنها رفعت بعد مضى ثلاث 
سنوات طم على ارتكاب الجرعة أو عل آخر 
عمل متعلق تحقيقها فانها لاترال قائمة إذ أن 
سن الهم هو ستة وعشرون سنة ولما يبلغ 
الاربعين فيتعين لذإك رفض الدفم الفرعى 
واعتبار الدعوى قائمة 
عنى اموضوع 
« حيث أن الوصف القانوتى الصحيح التبمة 
الموجبة إلىالمنهم هو أنهوقدفرضتعليهالخدمة 
العسكرية تخلف عن الحضور للكشف الطىعند 
الطلب بدون عذر ششرعى الاأمر المعاقب عليه 
عقتضى المادتين 18 و١181‏ من قانون القرعة 
العسكربة الصادر فى 4 توشير سنة ع ..و 
« وحيث ان شرط تطبيق المادتين وما 
وم سالفتى الذ كرأن ون المممم من فرضت 
عليه الخدمة العسكرية ما هو مذ كور صدر 
كل مهما ظ 
« وحيث إن المادة ه4 من قانونالةرعةلصت 
على أنه يعنى من الملزومية بالخدمةالعسكرية كل 
شخص أصله من العريان من جبة الا باء 
« وحيث انه من الاطلاع على أوراق التجقيق 


اه 


الذى أجرته إدارة القرعة انضح أنه ثبت أخيرا 
لدى عمجا سالقرعة انالمتهم اعرابى وطذا السبب 
أعفأه من التحنيد كنص المادة - من قانون 
القرعة إلا أنه رغم ذلاك مِ يقيل الجاس عذروق 
التتخاف عن الفرز الطبى وطالب معاقبته بالمادة 

«وحيث انه لاعكن تطيرق هذه المادة(؟1) 
ولا المادة 1١9‏ من قانون القرعة العسكرية على 
الخدمة العسكرية لاسيب سالف الذكر ولا لير 
من هذا أكون اعرابيته لم تبت أمام مجلس القرعة 
إلا أخر الا “مر 
لمهم على غير أساس لاتعدام أحد أركانهاويتعين 
اذن براءته ممهاعملا بنص المادة ١1١‏ رج 
) قضيةالنيابة ضد حال ىمد عل السمكرى رقم /ا:ع١‏ سنة 1650 
رئامةحضرة القاضى احمد الجارم وحضور حضرة حى أقتدى 
تاج الدين وكل اليابة ) 

15 
حكمة ملوى الجرئية 
04 مأو سئة سه ؟ 

أاختصاص . قضايا ا لحكومة ٠‏ اسقدال حارس اختصاص ك1 
التنقيف بالنظر فيه . ولو لمتنكن من نا كك الجسكرءة ٠‏ 

المدأ القانوق 

لمحكمة التنفيذ ان تفصل فى طلب استبدال 
الخارس على المحجوزات ددتلعدتج المقامة 
من أجلهدعوى عل جبة حكومية ولو نكن 
حكمة التنفيذ من انحا م انمختصة بنظرها طبقا 
لدكر يتوسنة ؟ومءلا'نطلباستبدالالحارس 
على الحجوزات ليس دعوى بالمعتى القانوى 
اذالح؟ فيهلامس حقو ق الخصوم و لايتعرض 


مج لة الهامأة 


المطلوب استبداله والمرشح للحراسة أما 
الضرورة التىأوجيت تعيين الخارس فليست 
حل جدللان تعيينه أمر أوجبه القانون بنص 
المادة +ع؛ مرافعات ومن الحض رالسلطة فيه 
ولاشك فق أنهاذا كان المحضر الذى قام بالتتفيذ 
بالحجز كامل الحق فى أن يرتب حارسا على 
المحجوزات , فلقاضى ممكمة التنفيذ من باب 
أولى الحق فى استداله 
اللي 

« من حيث ان الحاضر عن المدعى عليه الأول 
دفم بعدم اختصاص هذه المحمكة استناداً إلى 
ان وزادة الأوقافجهة حكومية يجب أن تقاضى 
أمام الحا 1 الحددةى تكرتو ١4‏ ماو سنة ؟هم١‏ 
وليست من يينها حكمة ماوى 

« وحيث انه وان يكن قد نص فالمادةالا ولى 
من الدكرتتو بشأناختصاص بعض الحا كا كزشة 
الاهاية للم فى الدعاوى التى ترفم من الا"هالى 
عل الحسكومة أياكان نوعبا الا أزالعيارةالا خيرة 
لا يقصد منها غير الاستذناء عن حصر أنواع 
الدماوى المحتلفة ومن م لايد لتطبيق أحكام 
الديكريتو من أن يكون ثمة دعوىبالعنىالقانوق 

د وحيث انه من المتفق عليه أن الدعوى هى 
مأ يفصل فيها فى موضوع الحق ذاته 

« وحيث الت طلب استبدال الحارس على 
الححوزات ليست دعوى بالمعنى القانوتى لأن 
حك استبدال الحارس لايمس حقوق الحصوم اذ 
لايتعرض القاضى فى محثه الى أبعد من كفاءة 
المارس المطلوب استبداله أو المرشحلاحراسةأما 
الضرورةالتى أوجيت تعيين الحارس٠‏ هذل مدع ٠‏ 
فايست محل جدل لأن تعيينه أصأوجبهالقانون 


القاضى فى بحثه الى أ بعد من كفاءة الحارس | ( بنص المادة 441 ميافعات ) ومنح المحضر 


مجلة المحاماة 03 


الساطة فيهولا شك ف أنهاذا كانللاحضر الذى 
قام بالتنفيذ كامل الحق فى أن يرتب حارسا على 
الحجوزات فاقاضى كة التنفيذ من باب أولى 
المق فى استبداله 

«وحيثازهذا التكييف يدو واضحاظهرا 
من نصو ص القانون التى.جعاتكل المسائل المتفرعة 
عن حراسة الحجوزات من اختصاص كك ةالتنفيذ 
فقررت المادةمه؟ م أن الحارس اذا أراد اقالته 
م نالحراسة لسبب عذر لديه فله أن يرفم دعواه 
مختصماالاجز والحجوز عليه أمام الك ةالكائن 
بدائرتها التنفيد وقررت أللاة 1م انه اذا 
حصل المجز على مواشى أو مغرات مستعملة فى 
حرث الا "راضى وخدمتها اوآلاتالمعامل خائز 
لاحاجز أو اجوز عايه أن يطاب من المحكمة 
الكائن بدائرتها التنفيف تعيينمباشرطذهالا شياء 
وإذالم بعين المحضر حارساعل المحجوزات فأنه 


مكن رفع دعوى بتعيينه أمام محكمة التنفيذ 
) راجع بند يوم من كتاب التنقفيذ عاما وملا 
للاستاذين قحه بك وعيد الفتاح السيد يك ) 

« وحيث ان الحكمةالتى قصدها الشارع من 
جعل هذه المسائل من اختصاص محكة التتفيذ 
قد روعيت فيها المصاحة العامة خشية تعطيل 
الأعال التى يستدعى الفصل فيها مسرعة خاصة 
لانتحقق مع خضوع هذه المائل لقواعد 
الاختصاص الواردة فى الذكرتو 

« وحيث انهلا تقدم يكون الدفع قغ: 
محله ويتعين رفضه واختصاص هذه الحكة 
بنظر الدعوى 

« وحيث ان الخصوم لم يبدوا دفاعهيم فى 
الموضوع فيتعين فتتح باب المرافعة فيه 
١‏ قضية الشيخ عمر رشوان وحضر عنذه الاستاذ حسانين السيد 
ضد وزارة 'لاوقاف وآخرين رقم 840١‏ منة عم - رئاسة 
حضرة القاضى على الخشخاتى ) 


!يم ١‏ 2و 
7 91 و . امد 
٠ 8 5 2‏ 


م 
محكمة الاسكناف المختلطة 
هب مأبوسنة بسو ١‏ 
فوائدر بوية ‏ اثياتها. ضرورة وجود قرائن كانه على متها . 
جواز الاحالة على التحقيق - 7" 
المبدأ القانونى 
يجوذ اثبات وقائع الربا الفاحش بالبيتة . على 
أن حصول الربا ذاته يجب أن تقدم على صحته 
قرائن جدية وأن تكون معينة ومقبولة . 
فجرد عدم ذكر قيمة الفوائد فى الايصالات 
الدورية الخاصة ودفعها لاتنسحب عليه قرينة من 
هذهالناحية خصوصاً اذا كازالمدين ليسمستحتاً 


عليه سوى دين واحد . وقيمة الفائدة متفق 


علييا فى سئد الدين ‏ 
(اسقناف أمينه عمد أحمد ضد باسيل كاراميسييس - رئاسة 
الميو قافتك . مجلة النشر بع والعضارسنة ع #عدد ماص 18) 
3١‏ 
محكة الاسكناف المختلطة 


١م‏ مأيوسنة 9و١‏ 
١‏ - شفعة.اتقال الملكية . مزيوم الك آثاره القانونية من 
يوم التجيل 
-شفيع م عرضه القن قبل الل كالنرانى. جوازه. حق الا تفاع 
بالقرات - 


© - شفعة .تطبيق المادة م١‏ مرالقانون. نقلالملتكة بالنيةلاخير 


؛ - عرض حقيقىء من المببعالمشفوع وملحقاته ‏ نحت تصفية 
الحاب . صحة 
ه- شفعة ٠‏ ايراد العقار- بحاسية الشفوع ضده عبه 
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الميادىء القأنونية 
(1) ولوأزملكية الا أعيان المشفوعةلاتحصل 
لاشفيع الا من يوم الحم الصادر بتقرير هذا 
الحق فان الاثار القانونية هذا الحق تنسحب الى 
تارم تسجيل طالب الشفعة . 
(؟) للشفيع نحت مسكوليته وبغير انتظار 
لاحك النبائى مكتفياً فى ذلك بالمسكم الابتدائى 
الصادر لصالحهأن عرض الْعنوماحةاته للمشفوع 
طبده وذلاكحتى إستطيع الاتتفاع شمرات العقار 
(") ان المادة 14 من ذكريتو 5 مارس 
سنة 91٠‏ إأخاص بالشقعةلاترى الالتقل الملكية 
بالنسية للذير لاللعلاقةبينالشفيه والمشفو عضده 
(؛) لانعتير عرضا ذي ركاف الءعرض المقيق 
الماصل من الشفيع شاملالاثمن وجزءمن المصاريف 
والماحقات التى ّ تكن قيمتهامهروفةله مع اظهار 
استعداده اتسوية الباق ودفم كافة المصاريف 
الا'خرى التى يقدم المشفوع ضده الدليل عايها 
(0) يلتزمالمشفوعضده بأنيقدمبباناًصحيحاً 
كاملا الشفييع عن ابرادات العقار المشفوعفيه 
وان يمكنه من تسوية علاتاته مم المستأجرين 
واشعى اليدعل النقار . 0 
) استثناف عبد العزيز بكشرضوان ضد عمد أبو العلا الشر تلى 
وآخرين -رثاسةالمسترماكبارنت مجلةالتشريع والقضا, سنة 6 
عدد 11 ص .5" ) 
زذنا 
محكمة الاستئناف الختلطة 
ا بونيو سئة لإخره 
-١‏ تصحيح. خط حك مرمىمزاد بالنسةللحوض - جواز 
0 اجراته فى مواجهة ذوى الشآن . 
٠‏ مكلفات - حجتها «النسبة للافراد - عدم صلاحيتها 
الائات. 
عد كيم المكلقات. عدمجواز الزام الحكومة به قضائراً 
ع فوائد ‏ عن أعيان راسى مزادها ‏ سييها خطأ فى حم 
مرسى المزاد . عدم الزام الرامى عليه المزاد با ٠‏ 


مجملة المحاماة 


١‏ الممادىء القانوشة 
(1) اذاكان الحطأ المادى حاصلا فى بان حوض 
العقار المزوع ملكيته فلارامى عليه المزاد أن 
يطاب تصحيح حك ميمى المزاد فى مواجبة 
جميع ذوى الشأن 
(؟) ان البيانات الواردة فسحلات المكلفات 
لاأجل تحصيل الا"موال الا"ميريةلا يصاح السك 
| بهاأتفءةأو للاضرار يمحقوق الافراد 

(م) لاتماك الحاكى حق الزام الحنكومة باجراء 
تصحيح ف المكلفات بالنسبة للساحة التى 
عتلكبا الماك 
(؛) لايازم الرامى عليه المزاد بأن يدفع فوائد 
للدائنين فى التوزيمما اختصوا به فيهولاللمدين 
بالنسبة للفائض بعد ذلك اذا كأن الضرر الى 
نسب الدائن والمدينسيبه عيب ؤسندالملكية 
المنوح للرامى عليه الأزاد . وقد كان أحنييا 
بالنسية لاخطأ الحاصل فى بيان العقار الوارد فى 
حك مرسى المزاد 

( لشاف خليل غالى حريز ضد المكوية المصرية رثاسة 
المسترمااك بار نت جلةالآشر وم والقضا,سنةعع عدد ١١‏ صرمه؟ ) 

إزذذا 
محكمة الاستئناف امختلطة 
م يونيو سلة ععوا 
١‏ شريك بالتوصية ‏ انحابه . الزامه بديون الشركةلفاية 


هذا الذار خ ٠.‏ 
“و - مدرئون متضامتون - مقاضاة بمضهم ععرفة الدائن. عدم 
اعتباره حلولا بالدين باستبدال المدين . 
؟- خبير - ا عم التزام من لم يكن خصما فنا 
الممادى: القانونية 
)١(‏ انالشريك بالتوصية الذى انسحب من 
الشركة يكون ملزوما بالنسبة لخحصته فيها عن 
ديون الشركة لغاية تاريخ انسحابه 


(؟) اذاكانلن يداين عدةمدينين متضامنين 
الحق فىمقاضاة واحد منهمدوذبالآخرين فجرد 
أنه رفم الدعوق ضد أحدم فق طلا«عتير اقرارا 
منه بمحوالة الدين باستبدال المدرين 
(*) هن ل يكن خصم فى الدعوى الى تين 
فيها 1 لخبرةوعسك بتقريره ضددلا بكون ملزما 
بالصاريم والاتعابالخاصة به 
(استتاف هنرى ستوكى ضد هرمان اتياس وشركاه ‏ رئاسة 
المسيو فافتك ‏ مجلة النشريعوالقضار سنة ؟) عدد ١١ص‏ #جم) 
ألا 
محكمةالاستئناف المختاطة 


6 ونمو سنه ١9+‏ 


ادخمء التوقيع به من شخص ثالث , برضا, صاحه . 
00 جوازه 0 
؟ داخم ا ثباتالتوقيعيه سوا, معرةةصاحبهاوالغير برضائه - 
أجرانه 8 


- الطعن بالتزو ع 
ا 00 القاتونيةه 


. عيرقة صاحه . جوازه‎ ٠ 


١ (‏ ) طبقا لثقاتون الختلط يعتير الم طريقا | 


من طرق اثباتالعقود الءرفيةو يجوز قانونا عصر 
التوقييع ١‏ نه بواسطة شخص ثالث برضاء صاحبه 

( ؟ ) من يستند على عمد موقم عايه شم 
يحب أن بات اما ان هذا - وقع عايهعءرفة 
صاحيه شخصيا أو فى حالة ما اذا كان وقع عليه 
عه رفة شخص ثالث بأن هذا التوقيع حصل 
برضاء صاحبه . ويجوز احراء هذا الاثئات عند 
الضرورة فى اثناء اجراءات محقيق الحطوط بكافة 
الطرق القانونية يما فيها البينة والقرائن 

(0 ) لصاحب اللتم المق فى الطمن بالتزوير 
ليثبت ان التوقيع به حصل من شخص آآخر 
بدون رضائه 

( استتاف الا نسة صول بناثار ضد فطومه عد وآخرين - 


مسجل الحامأة إذاها 


انال 
حكمة اللاستكناف المختلطة 


6 بونيو سنة 1909 
-١‏ سيارة ‏ سقوطها فى ترعة . افتراض الملا 
؟ - حائة سيارة - تقل الحنى عليه يجلا . هل بسألالسائق 
عن الخطأ سير 


«- سيارة . حادثة ‏ ز يادة شخص عن العدد المقرر . 

اام الخلا 

- مخاطرالسيارات. تحملها. فوحالات معيئة.عدمالمسئولية . 

الا قسالة الرعوة أو الاصال 2222222007 

- سيارة ‏ استعال ابنصاحبها لما عدم اتصافه بصفةالخادم 

55 سيارة ٠‏ تأمين من المالك له وللسائق . لا مسئولية فحالة 
عدم نص علها 

- تأمين عن المستولية . فحوادث السيارات .تاولا جميع 
أحوال الخطاً 
سَارة التأمين عليا ٠ز‏ يادة عددالر! وي .افتراض 
المتولة .00 

و - تأمين تأمين . حادث ٠‏ 


انجى عليه فيها . 
0 هباشرة ضد المؤمن 
٠‏ دعوى الدائن الباشرة . 


حقه فى رفع دعوى 


قل مدين مديه . الداخلق 
الدعوى . قبوها 
١‏ - دعوى الدائن الماشرة . امال المدين الحقه . 


القبرلها 
؟٠‏ - دعوى ماشرة , من الدائن . حقه قطلبالحم له بما 
لمدينه ‏ حالتبا 

٠‏ - حادث . توز يعالمسئولية. عدمقيوطامنالرا كب .حالة 

المنادىء القانونية 

)١(‏ ان واقعة سقوط سيارة فى ترعة عهى 
بذاتها دليلعل الحطأ طالما انهلْيثت بظر وف معينة 
ما يرفم مسئكولية هذا الحطأ عن السائق 

(؟) اذا كان الى عايه فى حادثة سيارة قد 
الل ون لمات مسئولا عن الخطأً 
ليسير ( لم محل ) 

52 ثلاية 


شرط 


رئامةالمسيرفافقتك - ج+لة التشر يع والقضا, ستةع ع عددبا+١ص077؟)‏ | مقاعد من الامور العادية التى لا رتب علمها 


لاد 


نسبة أىخطأً لمن قبل ذلك فى حالةحدو ثأى حادث 

(: ) ان قبول مخاطر السيارة تضمن اتنانا 
ولوبالاقلضمنيا_ بين الاأشخاص الراكبيزفيها - 
اذا كانت السيارة معدة سير فى حالات استثنائية 
(كسباقأوخلافه  )‏ بعدمنسيةأىخطأ لبعضهم 
البعض عن الاخطار الناشئةفى مثلهذهالظروف 
عل انه لا يكن افتراضمثل هذا الخطأ فىأحوال 
رعونة أو امال بعض الافراد اذ ا<ثمال الحطر ل 
يكن متظورا أو مقدرا حصوله علأى حال 

( ه) انمجرد سماح ماك سيارةلا بنهباستع الها 
لامبءل الا "خيرم و صوفالصفةالخادمطامًا كاناستعما 
السيارة لم يكن مقصودا به اعالالملاكومصاحته 
(1) الملاك الذى يعقد تأمينا لصالحهولصالح كل 
سائق لسيارته لايتحمل أى مسدولية بالفسبة 
لاحوادث امنسوبة الى سأءئق السيارة وذلاك قى 
الحو الالىلاينص فيهاالقانون علهذهاللسئولية 
(7) مع التقرير بأن هناك خطأ جسمافى جميع 
الاحوال التى يسوقفيباشخص سيارةوهوفحالة 
سكرفانه لايمكن ف مسائل التأمينع ل السيارات قطبيق 
مبدا 2 ماناو دأه0 ذأتئدآ دمانت 6ه 
سواء بالنسبة لاحك باعتيارأن الشروط التىتجعل 
التأمين شاملا لا "خطاء المؤمن الجسيمة شروطا 
باطلة أو شفسير عقدتأمين تناول بعبارات عامة 
مسولي ةالوم نالناشئة عن خطأه بأنها لامتد الى 
أحوال الخطأ الفاحش . فالتأمين عن المسكولية 
يدخل فيها حجيم أحوال الحطأ الا الخطأ الأتعمد 
الاهم الا اذا أمصراحة فى العقد على خلا فذاك 
(4 )ان محميل سيارة ثلاث مقاعد بأربعة 
أشخاص من الا <وال المعتادةلدرجة ان المؤمن 
جب أن يفترضها اذا أراد أن يجمل منها حالةمن 
حالات عدم المسثولية : 

6 هل لاشخص المصاب فى حادثة سيارةحق 


كنت 1 اناما 


وار 1 حل السو ع 


رفم دعوى مباشرة ضد الممن الذى تعاقدعل 
التأمين مع من اركب المادثة (لمنحل ) 
)٠١(‏ تكون مقبوله الدعوى التى يرفعها 
الدائن -الاقيباحل مدينه (عسؤناناه دمائعة) 
ولو كان دينالمدعى الذى يريد استعمال حقوق 
مدينه غير خال من النزاع وغير مستحق الاداء 
طانا ان المدين قد ادخل فى الدعوى وكان 
مطاويا فيها الحم يحقوق المدعى قبل مدينه 
والحصول عل حقوق الاخير قب لالشخ صالثالث 
)1١(‏ شترط فى رقم دعوى الدائن با 


ل مدينه ان المدين الذى علك اصلا حق رفع 


الدعوى يهملها أو يتغاضىعن دفعها . ويتحقق 
هذا الشرط اذا كان المدين قد تخلف فى 
الاستكئناف عن الحمضو ر لمغادرته البلاد 
(19) للدائن الذى يحل فالدعوى# ل مدينه 
أن حصل عل استحقاقه مباشرة بالدين الذى لدينه 
اذالم يتدخل أى دائن اخر فى التراع ول دع 
المدعى عليه فيها ان هناك دعوى اخرى مستقله 
مرفوعةعليه من دائن اخرى 
(1) لايعتبرخطايترتب عليهتوزيمالمسئولية 
مع شركة التأمين كون المصاب فى حادثة سيارة 
كان داكبا فيها لم إشر على السائق بالسيربهدو أو 
عدم الاقتراب من سيارة أخرق أمامه كانت 
محدث غبارا كثيفا حجب النظر 
( استثتاف شركة الاتحاد التأمينى لليكانكا ضد كلارا نجا 
ارملة - برئاسة الميو فافنك_ملةالتشر.-م والقضا. سنة وى عده 
مادص دلوم ) 
اانا 
محكمة الاستئتاف المختلطة 
71 يونيو مله 6م19 
ذفقة ‏ لمستحق فى وقف - تقر برها كل دقة مراعاة حقوق 


<< الدائنين 5 
المبداً القانونى 
لايجوز تقرير تفقة متؤقته المستحق فى وقف 


يمجة المحاماة 


ان 


والدىحوم من استحقاقهفيه الابكل محفظوبناية | فعلى القاضى إن يقدر النفقة بمنتهى الاعتدال 


الاحتياط واذا ليترتب عليه ضررجسم بالدائن . 
ولا مكون الال كذنك اذاكان الابراد لايكاد 
بنى بسداد القوائد عن الدين المستحق . على أنه 
اذا كانت حالة المستحق سيئة من الوجبة المادية 


موفتقا فى ذلك بين هذه المالة وصالح الدائن 

( استثئاف الشركة المقاريه السويسريه المصريه ضد الست 
تفيدة هام نور الدين وآخرين ‏ ريامة المتر فوكى ‏ بملة 
التشريع والقضار منه :4 عدد بن ص م ) 


بجت ا اسه 


1 
١‏ فونه سنة بإموا 
مسئولة - تصادم ميارات 5 


فعل سيارة واحدة 3 
الممدا القانونى . 


| الجنائية قوة الشىء الحنكوم فيسه ضد الكافة 
حتى الذين لم يكونوا طرف فيها الا انها لايمسكن 
أن عس حقوق اسصحاب الشأن » ولاان حول بين 
قضاة انخام المدنية وبين الحرية التامة فى تقدير 
الوقائم والاعمال التىادت ال ىالاجراءات الجنائية 
والنتائح المد نيةالتى يك نأن تنشأعنهابصرف النظر 


فىحالةقصادمسيار تينفقر بن ةالمسئولية القانو نية | عناجرام اسحابها 


التى تفترضها المادة م١‏ فقرة أولى مدلى تق 
فقط على عاتق المتسب فى حصول التصادم 4 
فيه قرر أن تراما اندقم نحو عربة فصل الحادث 
واعتير انه بفعل الترام حصل التلف بالعربة فاعتير 
سائق العربة و لاعلىأن الحادثة نتيحةقوة قاهرة ) 
) بحلة دالوز الا سبوعيه منة +تخاص وده ) 
ش لا 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 
١١4‏ كتوير سنة بمو١‏ 
دة الثى. الحكوم فيه . َْ جنات فىتهمة تزوير واستهال 
البرارة . ورقة مطعودضهابالتر وير. جواز بحثالحكة 
المدنية الورقة 
الممدأ القانئونى 
اذاكان ثلا حكام القضائية الصادرة فى المسائل 


فالحك القاضى بعدم ادانة شخص فى تهمتى 
التزوير واستعال محرد مزور لايقف عقبة دون 
خص الورقة المطعون فيها وتقديرها امام الممكمة 
المدنية معرفة قيمتها الذاتيةوتقدير نتائجهاالقانونيه 
( مجلة دالوز الا سبوعية سنة بوكره ص 7ه ) 
اا 
محكمة النقض والابرام القرنسية 
٠‏ مأرس سئة لاس ١‏ 
مسئولية . حار سالتى. . قر يئة المستولية. تصادم. تقدم دليل 
7 لق اضر مشترك ع 
المبداً القانوق 
انقرينة المسثولية القانونية التى تغرضها المادة 
٠84‏ مدلى فرنسى على حارس الثىء الذى 
سببٍضررا للغير لايمكن انتدفم الاباقامة الدليل 
على أذالضرر نتيحة حادث جيرى أو قوة قاهرة 
ٍ أو سبب لادخل لارادة الحارس فيه ولا كنىان 
شتان حار سالشىء ل رتكبخطأ ما. ش قرئة 
)14 
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المسكولية هذه لابشترط فيهاأ كثر من أن يكون 
الضرر حاصلا بفعل الثىء الذى فى حراسة 
الشخص . وهذه القرينة لا يمكن ان ندفمكلا أو 
عضا بسب بأ نْكلامن الحارسينللشيئين المتصادمين 
قد سيب للا آخر ضررا 
وعلى ذلك فيحب نقضص لمم الذى يقرر ىق 
حادثة قصادم سيارة وعجلة أنه مادام الاثنان 
قداحدثاسعضهماتلماوضررافالقربنتازالقانونيتان 
الخاصتان عسئولية كل منهما تسقطان وتحصل 
بينهمامقاصة . و بناء علرذلكقضى الى المطعون 
فيه برفض" دعوى التعويض_المرفوعة من ورثة 
راكب العجلة من غيربحثفمااذا كانهذاالاخير 
قد صدر منه خطأ تسبب عنه الحادث أم لا 
( مجلة دالو ز الاسبوعيه منة «؟ه ص 56؟ ) 
. 1 
محكة النقض والابرام المدنية 
8 مارس سنة ومو 
١‏ - متقول.حيازته بسب بٍجرعة . عدمجواز السك ,علكيته 
0 يبب ذلك . 0 


؟ - متشول ٠‏ حازته يسبب جرعةاثيات ذلك . قبولكافةالادلة. 


الممادىء القانونية 

١‏ - لايحوذ لمن يحوز منقولا تنيجة الجرمة 
ارتكيها أن يتمسك بالقرينة التى تقررها المادة 
5/؟؟ مدلى فرلمى . 


؟ - وللشخص الذى يدعى بوقوع الجريعمة أن 
يثبت ذلك بكافة طرق الاثيات الى يقر رهاالقانون 
- با فيها التحتقيق والقرائن ‏ ولوكانت قرائن 
مسئنتجة من عبارات وددت فى عقدلم يكن 
الشخص المنسوب له ارتسكاب الجرعة طرظا فيه 

( مجلة دالوز الاسبوعية سنة +5 ص 876٠‏ ) 
له 
محكمة اسثئناف سانر نين 
ه» أغسطس سنة ومو 
اعتراف - مائل جنائيه . جيه . تقديره . سلطة القاضى. 
جر مة زا 

المبدأ القانوتى 

للقاضى أن يأخذ بالاعتراف ولوكان المتهم 
قد سحبه امام قاضى التحقيق اذا كان هثالك 
من ظروف الدعوى مايؤيده وكان يظهر انه 
عنوان الحقيقة» ولكن اذا كا زالقانون قدحدد 
بطريقة قاطعة وعلى سبيل الحصر انواع الادلة 
الى يكن ان يأخذ بها القاضى فى جرعة معينة 
وبمخاصبةجرعة الزنا ‏ وكا نالاغتراف المنسوب 
للمتيم يكاد يكون الاساس الوحيد للأنهام 
فان القاضى لاعلك فىممل هذهالحالة كام لالحرية 
فى الاخذ بهذا الاعتراف 


( مجلة «الوز الاسبوعية منة #مه ص ؟*ره ) 


مجمل المحامأة: 


ق#اسات 
اجات الثاوي 
١‏ 


م د لسمير سه وا 
آثار . جرعة عدم البليخ عن الا ثار. جررمة وقتية . 


المبدأ القاوق 


جرعة عدم التبليخ عن الآ مار اوعدم تسليم الآ ثار المسكتشفة فى بحر ستة أيام من ناريخ العثور 
عايها - المنصوص عليها فى القاتون رقم 4 ١لسنة‏ +191 الخاص بالا ار هى جريمة يستقط حقاقامة 
الدعوى العمومية فيها بعضىثلات سنوات م تاريخ اتقضاء الاأجل المنصوص عليه فى المادة العاشرة 
من ذلك القانون 

اللي 

تنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١41‏ الخاص بالا ثار على ان « من يعثر عل أثر منقول 
م نأداضى القطر المصرى أو فباطنها يلزمه ( اذا لم يكن بيده رخصةصادرة بحسب الاصول بالحفر ) 
أن يبل ذاك الى السلطة الادارية الا'قرب اليه ويسم الأثر المكتشف اليها أو الى رجال مصاحة 
الا ثار بالايصال اللازموذاك فىمدة ستة أيام» . 

وتنص المادتان 1 ولا١‏ من القانون نفسه على أنه بعاقب بالحيس مدة لا تنحاوز سنة ولدرامة 
لاتتحاوز مائةجنيه أو باحدىهاتينالعقوبتين فقط من مخالف أحكام المادة العاشرة السابق ذ كرها . 

والمطلوب معرفة ما اذا كانت الجرعة المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من قانون الآ نار تعتبر 
جرعة وقتية أو جرعة مستمرة . 

وقد لاحظت اللدنة انه سبق لطا أن يثتهذا الموضوع بناسة ال+راتم الخاصة عخالفةقرارات 
مصاحة التنظيم القاضيةبالهدمو عدمالتبايغ عن وفاة الاشخاص الذبن يتركون ورنة قاصرين وقررت 
بصفة عامة أن الجر امالتىتنشأ ع نعدم تنفيذ اجراء مقرر عمل فى أجل معين ليست رام مستمرة 
واعا و جراتم وقتية تنسكون وتم فى اليوم الذى ينتبى فيه ذاك الآجل ( يراجم يحث الاحنة 
فالمسالة غرة م وهومنشور فى السنة اللأولى من النشرةالقانونية لانيابة الممومية تحت رقم 55 ) 
وقد رأت الاجنة أن جرية عدم التبايغ عن الآثار أو عدم تسليم الآثار المكتشفه بحر ستة 
أنأم من تارعم العثور عليها هى من قبيل تاك الجرائم فتعتبر إذن جريمة وقتية ويسقط حق [قامة 
الدعو ى العمومية فيها عضى ملاث سنين من تاريخ انفضاء الأجل المنصوص عليدف المادة العاشرة 
من قانون الا ثار رقم ١4‏ السنة »> 

( قراررقم هم سنة ٠و١‏ ) 


“97 بحل المحاماة 


5 
لم دلسمير سلة +19 
عخالفات . الصاح فى الخالفات - طر يقته والمدة الى يقل قيها - 
المادىء. القانونية 
١‏ - المقصود هن اجراءاتالدعوى فالمادة 9 من قانون تحقيق الجنايا تكافة الا'جراءات التى 
محصل فى الدعوى سواه أ كانت من تمل البوليس أو من عمل النيابة 
؟» س يجب على احالف دفم قبمة الصلح قبل الجلسة والاسقط حقه فيه ولوكانتالمدةيين محقيق 
البوليس والجلسة المحددة لنظر الدعوى أقل من كانية أيام . 
م - تقشى المادة 40 جنايات بالدفم فعلا فلا يكنى قبول احالف الصلح عند سؤاله فى محضر 
البوليس بل يسقط حقه فيه اذا ل يدفم قيمة الصاح فى الاجل المقرر قانونا . 


الى 
قنص المادة 45 من قاتون تحقيق المنابات على جواز الصلح فى مواد الخالفات الانى أحوال 


ثلاثة بينها . 

ونتص المادة /ا4 من ذلك القانون على أن «الشخص الذى تقم منه مخالفة ويريد أن يدفم الصلح 
عنها يجب عليه قبل الجلسة » وعلى كل حال فى مدة ثمانية أيام من بومعامه بأول مل من الاجراءات 
فى الدعوى » أنيدفم مبلغ ١‏ قرشا مصريا يأخذ به قسيمة اما الى خزينة امحكة واما الى النيابة أو 
أى مأمور من مأمورى الضبطية القضائية مرخص له ذلك من ناظر الحقانية 4 . 

والمطاوب النظر ما يآلى : 

( أولا ) هل المقصود من اجراءات الدعوى ماتقوم به التيابة أو ببدأ ذلك من محقيقات 
البوليس » وما العمل اذا كانت المدة دين تحقيق البوليس والجلسة من القصر بمحيث لامكن من 
الدقم بأن قددت القضية بصفة مستعجلة ولح يكن مغى نمانية أيام على اجراءات الدعوى وقبل 

امتهم الصلح 
1 ( ثانيا) يعرض فى إعض القضايا أن يقبل احالف الصاح عند سؤاله الا أن الدفم لا يحصل فعلا 
الا بمد مدة لا تتجاوز ثمانية أيام إسبب احالته على الصراف الختص أو عدم وجود المبلغ لديه بوم 
سئؤاله فهل القبول الشفهى يكنى لحفظ حقه فى دفم مبلغ الصلح أم العبرة بالدفع الفعلى فى بحر المدة 
التى حددها القانون 

نظرت الاحنة فى ذلك فرأت أن المادة 40 من قانون محقيق الجنايات توجب عل احالف الذى 
بريد للصلح أن يدفع قيمته 9 قبل الجلسة وعلى كل حال فى مدة ثمانية أيام من يوم عامه بأول حمل 
من الاجراءات فى الدعوى » . وقد عبر النص الفرنسى لامادة /ا؛ المذكورة عن « أول عمل من 
الاحراءات فى الدعوى بعيارة ( ععنلمعمهم 2[ عل عامة ععتصمعمم ) ول نشترط المادة 


بحل المحاماة -5 


أننكون هذه الاأعمالمن أعمال التحقيق أو الدعو ى ( عل تمكعناهم ع0 سم مومقعتصاكم 1 'ل) 
التى ترتب عليها انقطاع المدة المفررة لسققوط ألوّفىاقامة الدعوى العمومية طبقا 5 المادتين 
.رب و9ث؟ من قانون محقيق للنيات . 

فاحراءات الدعوى المنصو ص عليهانى الادة /ا تشمل بلا شك أعمال مأمورى الضبطيةالقضائية 
الوارد ذكرهاق لباب الثانى من الكتاب الا ولمن قانون تحقيق الجنايات (مادة > ومابعدها)وإن تكن 
منأعمالالتحقيق( همناء نصامد ل 5عاءة ) ولا من أعمال الدعو ى (ة1أناكعتامم ع0 و5عاء2 ) 
المنوه عنبا فى المادتين م7 و٠م؟‏ محقيق جنايات 

وليس ف القانون الفرذسى نس يميز الصاح ف المواد الجنائية وانما فس عليه قانون العقويات 
الايطالى فى المادة ١١١‏ وقانون العقوبات النرويجى ف المادة م» 

وقد أحاز الشارع المصرى فى مواد انخالفات بالآمر العالى الصادر فى ٠١‏ فبرايرسنة ١855‏ المعدل 
بالامر العالى الصادر فى 1١4‏ اكتوبر سنة ١455‏ وادمج هذا الاأمر فى قانون العقوبات الحالى فى 
سنة 4 15.0 مع ادخال بعض تعديلات فيه خاسة بالحالفات التى لايقبل فيها الماح 

وبالرجوع الى الا"مر العالى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة *هم١‏ تبين ان المادة الثانية منهكانت 
تنص عل أنه ه جب على مساط البوليس عند تحرير المحاضر عن اتخالقات التى يجوز الصلح فيبا 
أن مخيروا المتيم بأنه اذا دفم خمسة عشر قرشاً يعتنم وفع الدعوى عليه » والمادة الثالثة منه كانت 
تنص عل اله « اذا رغب مرتكب الحائفة فى الصلح وجب عليه أ أن يتقدم فى ظرف ثمانية أيام من 
تاريخ المحضر مبلغ خسة عشر قرشاً 1 سام العامة الجزئية التختصه بلحم فى الخالفه 
أو اغراف ]للد المقيم فيها .. .. . . » مما يستفاد منهأن ميعادالمانية أيام كان مبتدىء من اجراءات 
البوليس . ويؤوخذ من تمليقات وزارة الحقانية على الباب الخاص بالصلح أن الشارع لميقصدالعدول 
مماكان يقضى به التشريم السابق فىهذا الصدد فقد جاء فيها مابألى : 

« قد تضمن هذا الباب ماق الاأمر العالى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة *.م١‏ المعدل بالا”مر العالى 
المادر فى ١6‏ اكتوبر سنة ؟م١‏ الذى يحب أن كون جزءا من القانون » 

على أن النخائفات لايجرى فيها عادة تحقيق ععرفة النيابة واها يكتنى فيها بتحقيقات للبوئيس . وقد 
نصت للادة ١.‏ من قانون نحقيق الجنيات على أنه « اعتمد فى مواد لتخالفات التى تقم فيا بتعلق 
بأوامر الضبطية المحاضر التىبحررها المأمورون الحتصون بذاك الى أن شبت ما ينفيها > 

فلا كن إذن أن يكون القانون قد قصد ف المادة 11 (تف . ج ) «باجراءا تالدعوى» نحقيقات 1 
النيابة دون تحقيقات البوليس . 

وبناء على ماتقدم ترى الاخنة أن للقصود من « اجراءات الدعوى » فى لللدة 40 نحقيق جنايات 
كافة الاجراءات التى تحصل فى الدموى سوء أكانت من عمل البوليس أو من عمل الثيابة . 

وقد أوجبت المادة باغ ده فم قيمة الصلح قبل الجاسة فاذااكانت المدة بين تحقيق الوليس والحلسة 
المحددة لنظر الى ا نماننة أيام وجب عل احالف دقم قيمة ة الصلح قبل الجاسة والاسقط 


عدا قه 
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ان يل المحاماة 


والادة تقضى بالدفع فملا ولا تكتنى بمحرد القبول فاذا قبل الحالف الصلحعند سئوال ىحضر 
البوليس ولكنه تأخر عن دفم قيمته فى المدة اللقررة بسبب إحالته على الموظف الْحتص أو سبب 
عدم وجود المبلغ لدديه يوم سكؤاله فانه لا يقل منه الدفم حصول الصلح . 
روي لي 
7 
م دلسمير سنة ١9٠‏ 
مواد مخدرة . حالة العود 


المدأ القانوتى 
القافو ن دق ١؟‏ لسنة مه الخاص بالمحدرات لاعنم من تطبيق أحسكام العود العامة عندما 
تنوفر شروطه . 
اليد 


: نص المرسوم يقانون الخاص بالمحدرات الصادر فى ١م‏ مارس مرئة ه*4 فىالمادة «'مفقرة ب منه 
على أن لاتقل العقو, بة عن الحدس ستة أشهر أو غرامة خسين جنيها اذا كان اتخالفسيق المكعليه 
لنفس الخالفة فى أى زمن كان وذلك بدون الاخلال بتطبيق الا حسكام العامة من قانون العقويات 
إن كان هناك عود بحسب الأحكام لذ كورة . 
7 وقنهورد قَ القانون دم 9 لسنة اوكا لاص بالمواد المحدرة حالةخاصة بالعود ف الادة ب “اميه 
ول من صراحة على امكان تطبيق أحكام العودما نص ف المرسوم الاول أوكما نص فى مشروع 
القانون بحسب ماتقدم من لكنة المقانية ولجنة الصحة بمجلس النواب فى سنة 190197 عند مناقشة 
القانون المذ كور وهو مما يككن أن يستنتج منه أن المشرع عدل عن هذا الحم وأغفله . 
والمطلوب معرفة مااذا كان عكن لطبيق مواد العود العامة مع قانون المحدرات الحديد أ أو أن 
الشرع أراد العدول عنها إعدم ذكرها. 
نظلرت اللحنئة فى هذا الموضوع قتبين أن المادة "" من المرسوم 200 ١‏ مارس ممنة 
9 كانت تنص حقيقة على أن لاتقل الدقوبة عن الحمس لمدة ستة شهور أو عن غرامة قدرها 
خمسون جنيها إذا كان احالف قد سبق الحك عليه لتفس التخالفة فى أى زمن كان وذلك بدون 
إخلال بتطبيق الأحكام العامة من قانون العقوبات ان كانهناك عود بحسب الاأحكام المذكودة . 
وقد رأت لجنة الشؤون الدستوريه بمجاس النواب ف التقريرالمقدم منها عن هذا الأرسوم الغاءهذا 
الآص مع رفع الحد الا'دنى للعقوبة نحيث لايقل فى حالة العود هذه عن الس لمدة سنة وعن 
غرامة قدرها مائة جنيه ( راجع هذا التقرير عضبطة الجلسة السالعة والمشرين لمجلس النواب يوم 
م قبراير سنة ١9997‏ ) الا أنه لدى المناقشة فى هذا التقرير فى مجلس النواب مجاسته المنمقدة فى م 
فبراير سنة 199 لاحظ أحد حضرات الاعضاء زيادة عدد جراثم الاتجار بالمواداحدرة زيادة 
عظمى وقال أنه يجب أمام هذا الحطر الذى تستهدف له البلاد أن يقرر للاتجار باتحدرات عقوية 
صارمة وان ترفع هذه الجريعة من جنحة الى جناية بالنسية لمن يترون يهذه المواد وقد أيدمعقرر 


بجة المحاماة : ١‏ 


اللحنة وكثيرون من الاعضاء فى رأيه “ثم قرر المحا س إسالة الشروع على لجن . القائية لتتحدتيد؛ 
نوع الجريعة وافراغ مواد العقوية فى الصيغة القانونية . 

وقد قدمت لجنة الحقانية لعد ذلك تقريرها ( وهو منشور بمضميطة الجلسة لمادية والسبعين: 
بوم 4 .ونيه سنة 157197 ) وجاء فى هذا التقرير أن الدول التى وجدت تفسها أمام خطر عظم من 
انتغار هذه المواد اضطرت الى زيادة العقوبة زيادة تكة دفم أذاها مثل اليابان وأمرككا واتجلترا 
وكوريا » فنىهذه البلادتعاقب على جر ام الجواهر الحدرةبعقوبة الجناية وقد كان هذا وحدهكافيا 
لاغراء اللجئة بقبول الاقتراحالذىيرى الىجعل الاتجار بالجواهر التحخدرة جناية » غير أنها رأت بعد 
البحث أن اعتبار هذه الجرعة جنابة سيصادف عقبات كثيرة عند تطبيق القانون على الاحانب 
لعدم وجود حا كك جنايات لمحا كم الختلطة وعدم ملاءمة قانون تحقيق الجنايات الختلط الذىوضم 
وقث انشائهااروح الانظمة الماضرة مما ستدعى إعادة النظر فيه » وهذ يستغرق وقتا طويلا . 
وهذا رأت اللحنة أن لاتعلبا جناية ورأت فى الوقت نفسه أن نرق دين جرعتى الاتميار والتعامطى 
فى أنتكون عقوبة الانحار بالجواهر الدرة أو جلها أو تصديرها أو حيازتها هذا الغرض جتحة 
بعاقب عليها بالحدس مم الشغل من سنة الى مس سنوات وبغرامة من مائتى جتيه الى ألف جنيه . 

وحاء فى هذا التقرير عن العود مايأتى : « كانت المادة »م من المرسوم تقغى برقم الحد الاأدنى 
لاعقوبة من شهر إلى سنة والغرامة الى مائة جنيهاذاكان احالف قد سبق عليه الحم لنفس الخالقة 
فى أى زمن كان . وظاهر من هذا أن واضع المرسوم لم يلاحظ تطبيق القيود الخاصة بالعود 
المنصوص عليها فى ةانوزالعقوبات ولكن ف بعدماارتأت ر رفع المقوبة اكتف ت ,أن ثقتر حنطبيقٍ 
القواعد العامة للعود ومضاعفة العقوبة فى حالة العود المنصوص عليها فى م معظعالشرائع الا "جندسة 6 

واقترحت للْنة الْقانية أن ستعاض عن المادة بن من المرسوم عادة وس نصبا : « فىحالة 
العود جب أن لاتقل العقوبة عن ضعف الحد الا'دبى المقرر للجرعة يعمقتضى هذا القانون » . 

وعند حث هذه المادة فى جلسة 5؟ نونيه سنة ابه اقترح أحد حضرات أعضاء المحلس أن 
سين حالة العود الواردة بهذه المادة لا'ن ورودها بهذه الكيفية قد يفضى الى اللبس وأن يمكون 
نص المادة هكذا . « فى حالة العود بعد سبق الك على العائد بمقتضى هذا القانون يجب أن 
لاتقل .... الح . » وقال ان السبب فى ذلك أنه بوجدمرسوم يقانون سابق يقضى بعقوبات اخف 
من العقوبات المنصوص عليها فىهذا القانون » فاذا عوقي أحدعةتضى هذا المرسوم ثم مادفيعتير 
عائدا عاديا أى لاينطبق عليه نص العود الوارد فى هذا القانون . 

وقد سأل سائل : « اذاعاد شخص سبق الحم عليه بعقتشى القانون القدم بالميس ثلادة شبور 
قاهو حك العود فى هذه الالة » فاحابه المقرر : « يطبق عليه المادتان م4 وكيعن فاون 
العقوبات اللتان تنصان على هذه الحالة » . 
فوافق الجلس على هذا التعديل الذى صدر به القانون رقم ١؟‏ لمنة مها 

يمتخلس مما تقدم أن السبب فى حذف ذس المادة #«من المرسوم والاأستعاضة عنه بالمادقهم 
من القانون هو ان واضم المرسوم لم يلاحظ تطبيق القيود الخامية «العود المنصوص عليها فىقانون 


قا نحة المحامأة 


العقوبات اذكان .قضى بتطبيق عقوبة العود اذا كان لمهم سبق الك عليه لنفس الخائفة فى أى 
زمن كان فأراد واضم القانون دم ١‏ لمنة م؟19 الرجوع لاأحكم العود العامة خذف النصس 
الذى كان فى المرسوم ولم جد ما يدعو للنص ف القانون على تطبيق الاحكام العامة المنصوص عليها فى 
قانون العقوياتلا”نها قواعد طمة تسرى فى ميم الاأحوال مالم ينص على ما مخالفبا . 

وقد ذس قانون الخدرات فى الادة. وم منهعلحالة خاصة بالعود قضى فيها دنه فى حالة العود عد 
سبق الح على العأند يمقتضى هذا القانون يجب الا تفل العقوبة عن ضبعف الحد الاأدتى المقرر 
للحرعة عقتمّى هذا القانون . 

وهذا النص قضى برفم الحد الاأدنى فى هذه اللة 'لحاسة الى الضعف ولتكنه ل يتعرض لاحد 
الاقعى فَأياه خاضعا لات واعد العامة التى حيز رفعه إلى الضعفكا رخذ من اأناقشة اللتى حصات 
فى هأنه فى مجلس النواب والتى اشرنا اليها فيها تقدم . 

ولا يمكن أن يكون الشارع الذى راعى التشديد فى هذه الجريمة وثم بحسابا جنانة لولا 
العقياتالتى موقم أن تصادف تطبيق القانون على الاأجانب لا يمكن أن يكون قد قصبد أذلايرفم 
الحد الا 'قصى للعقوبة فى حالة العود بل أ نكل ماقصده استنامن القواعد العامة أنه فى حالة العود 
بعد صبق الحك على العائد بمقتضى هذا القانون يجب أن لا تقل العقوبة عن ضعف الحد الادتى 
المقرر للحرعة . 

وعللى هذا يجوز للمحا م متى توفرت شروط العود السام طبا للمادتين و 5؛ من قانون 
العقودات أن تمغى على من يرتكب إحدى المرائم المنصوص عليها فى المادة هم من قانون المواد 
المحدرة بالحدس إلى عشر سنوات وبالغرامة إلى ألنى جنيه . 

ولا نصح أن يعترض على ذلك بأن مدة الحبس يجب ان لا تزيد فى حالة تعدد الجراتم عنست 
سنين طبقا لت سالمادة +7 عقوبات لأن العقويةالمقررة للاتجار ف المواد المحدرة هىعقوية استثنائية 
تزيد مدتها عن مدة الحدس العادية المنصوص عليها فى المادة ١‏ عقويات وكان الشارع يريد ان 
يصل بها إلى عقوبات الجنايات . 

وقد نص قانون العقويات نفسه فى المادة >٠١‏ منه على حالة يمكن ان تصل فيها عقوبة اليس إلى 

عشر سنين وحى حالة المجرع الصغير الذى تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن حمس عشرة سنة فنه 
اذا ارتكب جناية عقوبتها الأعدام أو الاأشخال الشاقة ات لد طن عند المقر به تندل بعقوية 
المدس مدة لانزيد علعشر سئين . 

ونص قالون العقويات ارضا فى ماده 5.]ء الممدة القائون رق من لسيةم عل الى عاو 
مخريب الاأموال الثابتة أو المتقوله يجوز رفم عقوية الحبس لغاية مس سنين أو دقع الغرامة لغاية 
مائتى جنيه اذا نش عن الفعل تعطيل أو توقدف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو اذا ترتب عليه 
جعل حياة الناس أو متهم فى خطر » وواضح أنه فى حالة الدود إلى هذه الجرعة يكن رضم عقوبة 
الحبس إلى عشر سنوات طبقا للمادة ه؛ عقويات . فلذيك : قررت اللحنة أن القانون رقم 1؟ لسنة 
م95١‏ اتخاص بالمواد امحدرة لا يمنع من تطبيق أحكام العود العامه عند ما تتوفر شروطه. 

( قراررقم كو سنة .عو ) ١‏ 
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مجلة المحاماة ٠‏ ب 
فير ست الس الرارعّعاشرة 


ملخص الاحكام 


. قضاء حكة استئناف مصر‎ )١( 

١‏ بيع . قسخ . ميعاد المنة . مبدأ سريانه . من تار العقد 
البيع الابتدائى : 

. ببع.لسجيل . عقد غير مسجل . الترام البائم بالتسليم‎ - ١ 
قوة الشىء المحسكوم به . ح؟ عدم قبول دعوى‎ - »  ضاوعت‎ 
تثبيت الملكية . لدم تسجيل العقد . لا يمنع من رفم دعوقى‎ 
. تعو يض بالمطالبة بالريع‎ 

١استئناف‏ فرعى . شر وطقبوله + استئناف. استئناف فرعى . 
جواز رفع استئئاف من المستأنف الاصلىضد الاستئناف الفرعى . 
حراسة . وظاة أحد المراس . جواز اتفراد الماقين 

١‏ تعويضات . قرار مجلس الجامعة المصرية فصل طالب 

تكلية طب الاسنان تيب عن الامتحان أرضه . ثبوت مرضه . 
الرامالجامعةبالتعو!ض * الجامعة . المصرية . شخصيةمعنوية. 
مستقلة عن الحكومة 

. دعوى ملكية بين وطنيين‎ ٠ اختصاص الحاك الاهلية‎ - ١ 
ترتهب حق عينى لا'جنى على العين . لا ينع اختصاص الحا كم‎ 
اختصاص الحا ؟ الاأهلية . دعوى ملكية بين‎ +  ةيلهأالا‎ 
. وطنيين. رفع دعوى نزع ملسكيةمندائنأجن ىأمام الحا ك انختلطة‎ 
. دفع دعوى استحقاق . استمرار الاختصاص للمحا 1 الأهلية‎ 

. قوة القىءامحسكوم فيه . حكم صادر من الحا ك_الشرعية‎ ١ 
قبول الطرفين اختصاص الحاكم الشرعية . حك حاز لقوة الثىء‎ 
الحسكوم فيه + - قوة الشىء امحسكوم فيه . حكم شرعى لعدم‎ 
التعرض لناظر الوقف . لا نع الحاكم الأهلية من الفصل فى‎ 
دعوى تبعية العين للوؤف‎ 

اختصاص الخاكم الاهلية . وقف . استحقاق فى وقف. 
الدعوى به . نزاع جدى من اختصاص الحا كالشرعية . استحقاق 
ثابتبكتاب الوقف . مختص الماك الاهلية بنظره. 


. ذه أبريل عمو ؤ؟ ١‏ اختصاص . افتراء حاصل أمام جبة من جبات 0 
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يمحل المحاماة 


العرد الدذول فير ست السام السرابعة عسّرةٌ 


1 | 


تاريخ الحم 1 ماخص الاحكام 


الشخصية من بعض الخصوم على عض . تعويض . اختصاص. 
الحا؟ الاهاية بالنظرفيه   *‏ مدمولية .افتراء . الدفاع يقتضيه 


لاعنع من المسئواية المدننة . 

5و أءس أبريل سنو حكر . تصقيعه 2 تقديرية ٠‏ سسريان التصقيم الجديد من 
وقت رفع الدعوى . 

. «م إطلان مرافءة ضد وزارة الاوقاف . مضى ثلاث سئوات‎ « « | ٠ 


صدور قرار مجاس الوزراء بتنظم فض المنازعات بين الاوقاف 
والوزارات الآخر ى ١‏ لاعنم من الحم ببطلان المرافعة 
٠‏ | ب« مابوسمة١‏ | ١-مرض‏ الموت . تعريفه فنيا-* ‏ مرض الموت . حم 
المحكة الشرعية بوقوع طلاق فى مرض الموت . وجوب احترام 
هذا المس عن ع المدة الى حددتما الحمكة الشرعية لحصول 
الطلاق . حق لفاك الاهلية فىالبحدث ف الأتر ةالسابقة على حكهها. 
3 أه « «م شفعة . شروط العلم بالبيع الذى دترتب عليه طاب الشفعة 
(؟) قضاء المحام الكلية 
* | لابونية ها ١‏ كيم . حكلته . شروطه . مبنى على رضاءطر فى الخصوم 
لسمالنزاع -»- محكمون . مفوضون بالحكم أوالصلح . احكام 
ذلك م مشارطة التحكم : عدم قيدها بشكل خاص . 
٠ +‏ *اكتوبربومة| حوالقبالدين. بسند أوحكم . بدونرضاءالمدين . عدمجوازها. 
١١‏ ينابر سم | معاش . شهادة الميلاد . سواء بالنسبة للموظفين المدنيين أو 
ْ العسكربين . اعتبارها دائما اساسا لتقدير السن . تقدير الاطياء 
يزولك يظبورها . 
٠م‏ إلااو « مدين . منزوع ملكيته. عدم اعتياره حارسا على العين ٠.‏ 
بناء على تنبيه نزع الملسكية . عدمجواز مطالبتهبالمسابعنريعها. 
| وفيرايرم9١1] -١‏ كفيل . دفعه الدين . حق الرجوع على المدين باحدى 
الدعودين . الدعوى العادية أوالحاول محل الدائن - + دعوى 
الحاول محل الدائن . عدم دفمالكفي لكامل الددين وعدم استيفاء 
كامل مطاوبه . عدم جواز اقامتها بخلاف دعوي الرجوع العادية 
كفيل . دفعه الدين المتضامن فيه . جواز رجؤعه تكامل 


م 


مجمة الحاماة 0 


المر د الاق ل قير ب السئ ال ارععشرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


| | الدين عل المدين الذى أبرىعمن التضامن - + _كفيل . ضماتتة 
ظ 1 لعدة مدينين متضامئين . جواز رجوعه عليهم متضامنين - ه - 
فوائد . حقرجوعالكفيلبها . جوازه . 

٠‏ | 4مس أدفبراير سمو؟ |[ ١-لانحة‏ الماهرات . قرار ادارى . باعتبار محل من ضمن 
: بيو تالعاهرات . اعتبارهنهائياً . عدم جواز مناقشته + ادارة 
محل للدعارة . سواء فى الاخطاط المعدة لذيك أوق غيرهامم عدم 
الاخطار . تطبيق المادة * من اللانحة م حذف عبارات من 

ح حكة , جوازه ععرفة ال-كمة الاستئنافية . 

89 | و" وذ « « | قاضى الا مورالوقتية . اختصاص رئيس الحسكمة بهذه السلطة 
بالنسبة للعراّض والتظلمات المرفوعة اليه دون ولاية القضاء 
المستعجل 

4٠ | ٠‏ أولمارسسم19]) بضائع مشحونة . مطالبة بقيمتها بعد الشحن . فص المادتين 
4 وههاباتجارى بحرى . تسلم كامل . عدمالحاجةالىبروتستو 
أو رفع دعوى فالميعاد المنصوص عليه قيهما . 

(*) القضاء المستعحل 

ب١٠‎  ةلجعتسملا استعجال. اختصاص قاضى الا“مور‎ -١ ]١9**سطسغأ‎ | 5١ | ١ 
. استبدال حارس . عدم إبداع الردم فى الحزينة‎ 

جب | ؟: أدامارسس#م19 | اختصاص . محا كوشرعية. حا م أهلية . دعوىر دم .دعوى 
تفقة . على غير من تازمة النفقة شرعاً . 

سي | 6ه أكأعيولية #مدد|] ١‏ اختصاص الحا الاأهلية . ولاينها فى الرقابة على أحكام 

0 جبات الا"حوال الشخصية . حدود الولاية *- ايقا ف التتفيذ . 
اشكال . اختصاص لنة تنازع الاختصاص _ 8 قاضى الامور 
المستعجلة. اختصاصه . حدوده ٠‏ اختصاصا ىك ةالمدنية -5- 
معاريف الدعوى. أساس الالتزام بها-ه مصاريف الدعوى . 
المصارىف الرمعية . أتعاب الحاماة 1 مصاريف الدعوى . المادة 
وم من لاحة اارسوم 7 الاتعاب الحقيقية . تعويضات 
-ه المادة امب من لانحة ترتيب الحا الشرعية . تفسيرها 
ه ‏ المادة المذكورة . الاتعا بالحقيقية للمحاماة . 
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يح#لةالمحاماة 


في رست السئرالرابع:ٌ عسَمرة 


ظ ملخص الاحكام 
(4)قضاء الحا الجرئية 


١‏ - تنفيذ .طلبإبقافه من غير المدين٠‏ قاضى الامور المستمحلة. 
جواز الك بالايقاف .حالة ‏ _اشكال . تمام جزءمن التنفيف . 
حواز الحم بارقاف البيع . 

بيع السلم . تعهد صائع بصنم منقولات . اللكية. تظل له<تى 

| التسلم- ححز استحقاق . عدم جوازه . 

تعاقد . إيجار . قوانين#فرض الامجار- من النظام العام . تنازل 

المستأجر مقدما عن العسك بها . شرط باطل . 
سرقة . أخذحجارة من الجبال . لاتعد سرقة . 

قانون القرعة العسكر يه . جرعة. دعوى عمومية. تقادم . 

اختصاص . قضايا الحكومة . است.دال حارس . اختصاصض 
محكة التنفيذ بالنظر فيه . ولولم تكن من محا الكومة . 

(ه)كضاء المحاكم الححتلطة 
فوائد ربوية . اثباتها .ضرورة وجود قرائن كافية على #تها . 
جواز الاحالة على التحقيق 

. شفعة . اتتقال الملكية . من بوءالحك. آثارهالقانونية‎ - ١ 
من يوم التسجيل  * - شفيع . عرضهالُنقبل الم النهالى.‎ 
14 جوازه .<قه فى الانتفاع بالئرات  م شفعة . تطبيق المادة‎ 
من القانون . نقل األكية بالنسبة للغير -4- عرض حقيتى . من‎ 
٠ المبييع المشفوع وملحقاته نح تقصفية الحساب .صفته-ه- شفعة‎ 
. إبراد الحقار . محاسة الشفوع ضدذه عنه‎ 

٠ تصحيح . خطأ فى حك مرمىصزاد . بالنسبة الحوض‎ - ١ 
مكلفات . حجيتها‎  »- جواز اجرائه فى مواجبة ذوى الشأن‎ 


| بالنسيةللافراد . عدمصلاحيتهاللائبات_-+- تصحيحالكلفات٠‏ 
ا عدم جوازاازام المكومة بدقضائيا 4 فوائد .عن أعيان راسى 


مجملة المحاماة ْ م 


العرد الدذول برست السذرّالر ابعزء كمرة 


تاريخ الك ظ ملخص الاحكام 


0 


3 | مزادها. سببها خطأ فى حك مرمى اأزاد . عدم الرام الراسى عليه 

المزاد بها . 

عم | 508 | م يونيو »سه | -١‏ شردكك/التوصية . السحابه.الرامه بديون الشركتلغايةهذا 

1 التاريج -؟* ‏ مدشون متضامةون.مةاضاة بعضهم عر فهالدائن 
عدماعتياره حلولا بالدين باستبدالالمدين _س#ب خبير.مصاريفه . 
عدم التزام من لم يكن خصما فيها 

:“ |55 أه١‏ « دا« أي عم . التوقيع به من شخص ثالث . برضاء صاحيه . 

جوازه ‏ »- حم . اثيات التوقيع به سواء بمعرفة صاحبه أو 

الغير برضائه . جوازه ‏ 8 خم . الطعن بالثر وير . ععرفة 


صاحيه . جوازه . 
ه" | ك5 |« « د« ١‏ سيارة . سقوطها فى ترعة افتراض الخطأ ‏ ؟ ‏ حادثة 
سيارة . تقل المنىعليه مجانا . هل يسأل السائقعن الخطأ اليسير 
# سيارة . حادثة . زيادة شخص عن العدد المقرر . انعدام 
الخطأ - 4 - مخاطر السارات . محملها . فى حالات معينة . عدم 
المسكولية . الا فىحالةالرعو نة او الاهال ‏ ه ‏ سيارة . 'ستعال 
ابن صاحيها للها . عدم اتصافه بصفة لخادم  <‏ سيارة . تأمين . 
من الملكله وللسائق . لامس و ليةفحالة عدمالتصعليها__تأمين 
عن المسئولية . فى حوادث السيارات .. تناوطا جيع أحوال 
الخخطأ ‏ م سمارة . التأمين عليها . زيادة عدد الراكبين فيباء 
افتراض المسئولية  .‏ ة ‏ تأمين . حادث . الجنى عليه فيها . 
حقه فى دقع دعوى مباشرة ضد المؤمن  ٠١‏ دعوى الدائن 
المماشرة. قبل مدين مدينه. الداخل ف ىالدعوى .قبوطا-١١_دعوى‏ 
الدأئن الماشرة . اهال المدين لقه . شرط لقبوها- ؟١1-‏ 
دعوى مباشرة . من الدائن . حقه فى طاب الك لدبا لمدينه ٠‏ 
حالتها؟١_حادث.‏ توذيع المىءكولية .عدمقبوطامن الراكب.حالة 


ال مايا0 
[آذآذآذآذ#ذأ ااال لس سس سس سسسس سس يببسب بي سس لس سس يس 


العر د الز ول وريم السئرار ابععشرة 


١5| 417‏ فونه بسرة نفقة . تحق فى وقف . تقريرها بكل دقة عراعاة 

حقوق الدائنين . 
(5) قضاء المحاى الاأجنبية 

” | ره أه١‏ بونيه »م19 مسكولية. نصادم سيارات . مسئولية . قريئة قانونية . فعل 
سيارة واحدة . 

4* | مهد |6 ؟! كتوبر بمو قوةالشىء المحسكوم فيه . حم جنانى ىتهمة نزوبر واستعال. 

البراءة . ورقة مطعون فما بالتزوير . جواز يحث الحمكة 
المدنية للورقة . 

8 أ١بمارس‏ سه مسكواية . حارس الشىء . قرينة المسثولية . تصادم . تقديم 

دليل الننى . ضرر مشترك . 
فد إل مه « ١‏ -منقول .حيازته سيب جرعة.عدم جواز القسكعلكيته 
سبب ذاك ٠‏ منقول . حيازته . بسيب جرعة . اثبات ذلك 
ا 


. قبول كافة الادلة‎ ٠ 


بسر 


5١‏ !41> أ ” أغسطس بمو اعتراف 5 مدائلحتائية . مبحية ٠.‏ تقديره 5 ساطةالقاضىجر عزنا 
قرأراأت ' 
لجنة الشكون القانونية بالناية الممومية 


١‏ ولا آثار . جريمة . عدم التبليخ عن الآثار . جريمة وقتية 
؟ 7١‏ مخالمات . الصلح فى الخالفات . طريقته والمدة التى يقبل فنها 
ل 0 سب مواد مخدرة ٠.‏ حالة العود . 


العددالاول . مجللة المحاماة ‏ السنةالرابمة عثرة ١‏ 


القسم التشريعى 


القوائين مالقراات 


00 قانون رقم ا‎ ٠ 
بخاص بتمحضار القضايا‎ 


تمن فؤاد الاول ملك مصر . 
قرد مجلس الشيوخ وجاس النواب القانون الا بى لصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
الباب الأول 
أحكام خاصة بالا كم الابتدائية 


مأدة ١‏ - بعين فى كل محكمة ابتدائية من بين قضاتما قاض أو أكثر اتحضير قرار من وزارة 
الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة . 
مادة ؟ ‏ تقدم القضايا المدنية والتجارية الابتدائية الجديدة وكذا القضايا الجزئية الستأتفة فى 
كل محكمة كلية الى قاضى التحضير . 
وكذلك تقدم اليه قضايا المعارضة فى الاحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافعة . 
ا ا ا ل 22 222 22222222232 2ت 
)0 نظرهذا القانون مجلس التوابفىسنة م؟و١‏ وصودقعله (ملحقالوقائع المصرية المدد +0 الصادر بتاريخ با مايوستة م55١)‏ 
ْم نظر بمجلىالشيوخ الحالى وأقره يحلسة ول مابو سنة ١#‏ ( الوقائع المصرية ماحق العدد غه الصادر فى ١١‏ يوني سنة جك 
وأعيد لجلس النواب من جديد تأقره بتاريخ و1 ينه منة عه عدد 34 الصادر فى 5١‏ يوأيه منة “.و ) 


مذاكرة يضاحيه 
عن مشروع قانون حضير القضايا 

لانزاع فى أنه ع الى تسير المدالة سيرا حسنا ع يتعين على القاضى أن يسرع بالفصل فى الخصومات . وهذا يلزم تخويله 
السلطة الى تمكنه من وضع حد لطرق التحايل الى يلجأ اليا الخصوم قصد التسويف ومن منع الاسراف فى تأجيل ااقضايا . 

ولقد كانت مسألة متع تكرار اتتأجيل موضع اهام وزارة الحقانية على الدوام ٠‏ فقى سستة جوم أصدرت لانحة بشأن 
تأجيل القضايا لدى نحا كم الاهلية ع إلا آنه لم يكن لهذه اللائحة من الاثر ما كان منظورا لخلوها من أى عقوية يمكن تطبيقها على 
من مخالف نصوصبها من المتقاضين . ثم صدر بعد ذلك القانون المؤرع + فبرابر ستة .وو الخاص يقاضى التحضير تخفياً لعب 
الاجرارات الاولية عن انحا كم الكلية تلك الاجرارات التى كانت تنفد جزرا عظيا من الجلسات وقد خص القانون المذكور 
قاضي التحضير يجميع الاجراءات التى يستلزمها تحضير القضايا وجملها صالحة للرافعة ٠‏ _ 
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مادة © يجب عل الخصوم أن يستوفوا فى أول جاسة ذصكر جميع الأوجه التى تدعو الى 
طلب التأجيل . 

وتقدم الى قاذى التحضير جب سع أوجه الدفم والدعاوى ١ج‏ تى تقام م من المدعى عليوم ع الملدعين 
فى أثناء الدعوى والمسائل 3 : 

والدفوع والطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الاأولى من المادة ١4‏ والفقرة النانيةمن المادة 
؟؟ من قانون المرافمات فى المواد المدنية والتجارية يجب ابداؤٌها أمام قاذى التحضير قبل أى 
دفع أو دفع آخر وإلا قضت الح#كلة بسقوط الحق فيها ٠‏ 

مادة 4 - مختص قاضى التحضير بها بأنى : 

( أولا) تحقيق صفات الحصوم وصحة توكيلات الوكلاه . 

(ثانيا ) الترخيص بتأجيل القضايا إلى الا'جل اللازم لتحضيرها محضيراً وافياً وجعاما 
صاامة للمرافعة . 

( ثالثا ) مواقبة تبادل الا"وراق , بين الخصوم وابداعها واعلان المذكرات التحريرية انكان 
هناك عل لذيك . 

) رابعا ) التقرير بأعادة اعلان الحصوم : 

( خامسا ) الحم بائبات الغيبة . 

( سادسا) اثبات أقوالالخصوم وطلداتهم وتنازنهم عنباواعترافاتهم والاتفاقات التىتصدرمنهم. 


ولا شك فأن ذلك القادون كان إصلاحا مقيدا مم مافيه من يعض وجوه التقص التى يرى هذا المشروع يخاصة الى استكالها 

ورغة فى زيادة الفائدة من هذا النظام ولكى تسير العدالة على وجه أكل رؤى تعديل القابون أعرة م لسنة 131٠١‏ 
باستكال مايه من نقص دل عليه الاختبار . كا رؤى أيضا تعمم هذا النظام وجعله ساريا على القنايا النى ترفع أمام محالم 
الاستثتاف وذلك فظرا لما ,ترتب عليه من حسن التتاتج . 

وقد تضمن المشروع أيضا أحكاما تعلق بتنظم التأجيلات أمام القاضى الجزق وبوجه عام أمام جميع جهات القاضى . 

وأخص التعديلات الى أدخلها مشروع القانون المرفق بهذا على القانون عرة م لسنة 191١‏ هى مايأقى : 

أولا # تين أن ,مض القضاة ير جلون القضايا ويحمكمون على طالى التأجيل بغرامات تافهة رغم متشورات وزارة الحقانة 
الى تلفت نظرهم الى ضرورة قطبيق عقوبة الغرامة مع مراعاة الشدة على الخصوم المهملين ع فرغية فى وضع حد لتلك الحالة الى لو 
سرت فى عامة اام لاصبحت أحكام القانون لاأثر لها تدمن المشروع رفع مبلغ الغرامة مع تقرير حد أدتى لها . 

ثانيا ‏ دل العمل على أن بعض أنواع القضايا ( وه المذكورة فى المادة 1١‏ من المشروع ) لاتدعو الحاجة الىمرورها 
على قاضى التحضير اما لانها مستعجاة أو لانها بطبيستها لا:تلزم ضيرا فنص المشروع على تقدعها مباشرة الى الحكة . 

“لها رؤؤى من المكة ألا يكون لقاضى التحضير فى القضنايا الا تائيه جميع ماله من الاختصاصات فى القضايا 
المنغاورة بصفة اتدائية ع اذلو أجيز لقاضى التحضيرالمك بابطال المراقعة أو اصدار الاحكام الغابية بدلا من المحكمة يكال 
هيتها فلا يصح ذلك فى مواد الاستئناف لان الحسكم بابطال المرافمه يترتب عليه أن يصبح حك عكمة أول درجه اتبائيا اذا 
اتقضى مبعاد الاستئاف ا هى الال غالبا . وأما الاحكام الذيابية الصادرة من محكمة أول درجة فلا حرم الغائب من رفم 
الاستئنافى يمد متى معاد الممارضة يخلاف القضايا الا-تتنافية الى لايقى فييا للخمم النائب . مد مضى ميعاد أإمارضة ٠‏ وسيلة 
أخرى للطمن فى المكم النيانى . اذلك كان من الانصاف أن تحاط مثل هذه القرارات فى قنايا الاستتتاف بغمانة أكير منها 
فى القضايا الابتدائة بأن تكون من اختصاص ال كمه بكامل هيثتها . وهذا هو ما أخذ به مشروع القانون حيث نص ف المادة 
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( سابعا ) التصديق على الصلح 1 

( ثامنا ) التقررر بشطب الدعوى 

( تاسعا) قاف المرافعة فى الا"حوال المنصوص علبها فى القانون . 

(عاشرا ) ضم دعوى الى أخرى متى كانت الا”خرى لاتزال أمامه فى التحضير . 

( حادى عشر ) الفصل فى طليات التأجيل لادخال ضامن ف الدعوى بأيةصفة كانت وفىدخول 
غير التداعين فى الدعوى . 

( ثانى عشر ) اصدار الاأحكام الغيابية » غير أنه لا يجوز له اعفاء الخصوم من التكفالة فى 
أحوال التنفيذ الؤقت عند ما تكون هذا الاعفاء اختماريا 

( ثالث عشر ) التقرير بأبطال المرافعة 

ولا يكون لقاضى التحضير فى قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها فى الفقرات 
5 و1 السالفة الذكر . وفى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين ١١‏ و م١‏ يمحيل قاضى 
التحضير القضية الى المحكة للفصل فيها . 

ماده ه ‏ لقاذى التحضير أيضا فى حالة اتفاق االحصوم 9 

أولا ب تعيين خيير . 

ثانيا الحم فى المسائل الوقتية والاجراءات التحفظية . 

ثالنا ‏ توجيه العين الماسعة اذا اتتفق الحصوم على صيغتها أو اذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة 

( رابعا) الك , بتحقيق الوقائم التى محددها ومباشرته . 

( خامسا) الم ف الدقع يعدم ال سامير بطادد صورفة 0 00 وعدم قبوه لماو درائدة. 

مادة 5 القرارات والا "حكام التى لصدرها قاضى لطر قَ حدود الاختصاصات الحولةله 
تعتير من كل وجه وعل الا خص فما بتعاق يطرق الطعن ى الا'حكام كأنها صادرة من الحمكنة نفسها 
للق على أن الم بابطال طال المرافءة والاسكام الغاية لاتصدرها قاضّى التحضير فى قضايا الاستئتاف بل بحيل الدعوى إلى 
الح_كة للفصل ف الاستثاف مع عدم الاخلال بما قد استفاده الخصم الحاضر من غاب خصمه . 

ولما كان دخول شخص ثالث فى الدعوى غير مقبول فى الاسةتناف » سوا أكان ذلك اختيار يا أم اجبار يا ع ققد نص 
المشروع على أنه ليبى لقاضى التحضير فى القضاءا الاستئنافية أن يفصل فى طلات دخول شخص ثالث ف الدعوى أو ادغال 
نان فها ٠.‏ 

رابعا ‏ يحوز الأن لقاضى التحضير بغير حاجة الى اتفاق الخصوم إحالة الدعوى الى عسكمة أخرى مرفوعة الها تلك 
الدعوى أو دعوى أخرى متبطة بها فهو .هذه الطريقه يقرر يعدم اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . وقد روّى من 
الا كثر انطبافا على روح قانون حضير القضايا ألا” يسمح لقاضى التحضير باحالة الدعوى الى محكمةأخرى لا"حد السبيينالالفى 
الذكر إلا بنا, على اتفاق الخصوم. وهذه القاعدة تنمثى مع التص الا خر الوارد فالقائون والذى لايجميز لقاضى التحضير الحم 
فى الدفع بعدم الاختصاص الا فى حالة اتفاق الخصوم . 

خامسا ل يحيز قانون سنة ١٠و؛‏ لقاضى التحضير الحم بحضور الخصوم شخصيا م وحضور الخصوم اجرا. من اجرارات 
التحقيق القا' نية مما لابحوز أن يكود من خصائص قاضى التحضير لان الغرض من ذلك أن يستظهر القضاة الذبن سيصدر ون 
السك فكرة عن الخصوم باستجوا م شخصيا . ضور الخصوم أمام هيئة غير هيئة اممكمة لايوص ال آلى الغرض المقصود ؛ 
لذلك انترع المشروع هذا الحق من لض التحضير . 
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مادة 7 اذا طلب من قاضى التحضير تأجيل قضية لسبب تبين له أنهكان كككن ابداؤه فى 
جلمة سابقة ورأى مع ذلك قبول طلب التأجيل فانه يحم على الطالب بغرامة لا تل عن مائة قرش 
ولا تتجاوز مائتى قرش فى القضايا الابتدائية ولا تقل الغرامة عن خمسين قرشا ولا تنجاوز مائة 
قرش ف القضاءا المزئية المستأتقة . 

مادة .م لاسوغ تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى القاضى ضرورة منح أجل 
جديد» ‏ وى هذه الخالة يحم عل الطالب بغرامة مال يثبت أنه عمل ماىوسعهمنذ التأجيل الأول. 

ولا تقل الغرامة عن مائتى قرش ولا تتجاوز +سماثة قرش فى القضايا الابتدائية ولا تقل عن 
مانة قرش ولا تتحاوز ثلمانة قرش ف القضايا المزئية المستأتفة . 

مادة 5 - متى رأى القاضى أن القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة فى الموضوع يقرد 
إحالتها على الجلسة التى يحددها أمام إحدى دوائر الحكة . 

وكذلك تحول القضية على الحكنة إذارأىالقاضى أنه منح آجالا كافية وأنه يجبالفصل ف الدعوى 
بالمالة التى بلغتها من التحضير . 

مادة ٠١‏ إذا رفع دفع لم يكن الحم فيه من اختصاص قاضىالتحضير فله أزيضم ذلك الدفم 
إلى الموضوع أو يحيله على امحمكة . وللمحنكمة متى فصلت ف الدفم حجز الدعوى أو إعادتها إلى 
قاضى التحضير إن كان هناك محل لذيك . 

مادة ١١‏ لقاضى التحضير » ضمانا لا"داء وظيفته ؛ جميع السلطة الى للمحكمة 

مادة ١‏ - لاتقيل الحسكة فى القضية التى أحيالتعليها للفصل فى موضوعها طلباً من الطليات 
المختص بنظر هاقاضى التحضير أو التى كانيجب تقدعها اليه إلا إذا ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب 
قد طرأت بعد احالة القضية أوكانت مجبولة من الطالب وقت الاحالة . 

ومع ذاك إذا رأت الحكة من مصلحة العدالة قبول ورقة جديدة كان من الواجب تقديعبا 
لقاضى التحضير أو قبول دفع أو طل ب كان يجب إبداؤه اليه نحم على الحصم الذى وقع منه الاههال 
بغرامة لاتقل عن مائتى قرش ولا تتحاوز خمسمانة قرش . 

مادة ١١‏ ترفع القضايا الآنية مباشرة إلى المحمكمة بدون تقدعها إلى قاضى التحضير : , 

سادسا ل يوجد بالقانون عرة ؟ ل-نة 051١‏ غموض قما ,تعلق يطرق الطعن فى الاحكام التى يصدرها قاضى انير 
فقد جا. فى المادة ١١‏ منه أن لايقبل الطمن بطريق الا تثناف فى القرارات التى تصدر من قاضى التحضير , ولكنه لا يكن 
الجزم بأن كلءة ٠‏ قرارات ٠‏ التى استعملها الشارع تشم ل الا حكام أيضا إذ ليس مقبولا أن قرارا معينا يكون اتتهائيا اذا ماأصدره 
قاضى التحضير وقابلا للاستتتاف اذا ما أصدرته امحكمة ولذلك نص مشروع القانون على صصيئة أ كثر وضوحا فى ذلك حدث 
جا. فيه أن . القرارات الى يصدرها قاضى التحضير تعتير مزكل وجه ٠‏ وعلى الااخص فيا يتملق بطرق الطمن فى الاحكام ,انما 
صادرة من المحكمه نفسها » وعلى ذلك فاذا أصدر قاضى التحضير قرارا لم يكن مجرد إجرا. تحضيرى فى الدعوى ولكنه حكم 
فيجوز استتناقه أمام الحتكمه العليايا لوكان صادرا من المحكمه بكامل هيا . 

سابها ‏ رؤى أخيرا وضع نص صريح فيا يتملق بالدفوع والطبات النى يحب ابداؤها أمام قاضى التحضير قبلماعداما 

قنصت الفقرة الاخيرة من المادة # عبل أن الدفوع والطلبات المنصوص علا فى الفقرة الاولى من الادة غ8٠‏ والفقرة 


اثانية من المادة م7١‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية يحب أبداؤها أمام قاضى التحضير قبل أى دقع و دفاع آخر 
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(1) الدعاوى التى ينص القانون على الك فيها بصفة مستعجلة أو بطريق الاستعجال . 
)١(‏ دماوى نزع المللكية وكذلاك كل الدعاوى الفرعية المتعاقة مدعوئتزع الملكية . 
(م) اشكالات التنفيذ . 
(4) دعاوى #فسير وتصحيح الاحكام 
(0) الدعاوىأ الخاصة بطاب استخراج أو تسايم صودة تنفيذءة أو صورة تنفيذية ثانية 
(5) التظلمات الى المحسكمةمن الاوامى الصادرة على عرائّض الخحصوم . 
(9) الدعاوى الخاصة بالسندات التى تحت الاأعى والاذن . 
(م) الدعاوى الخاصة بطلب الايجار . 
6 القاسات إعادة النظر . 

الباب الثانى 


أحكام خاصة بمحا كم الاستئناف 


مادة ١+‏ بعين فى كل محكمة استكئناف من بين مستشاريها مستشار لتحضير القضايا بقرار من 
وذير المقانية بنا على اقتراح الجعية العمومية . 

مادة ١6‏ تسرى القواعد المتصوص عليها فى الاب السابق على القضايا المدنية والتجارية 
الجديدة التى ترفم أمام مام الاستئناف . 


والا قضت المحكمة بسقوط الح فييا . هذه القواعد وان انت من قواعد الاجرارات العادية الا أنه رؤى من المصاحة ذ كرها 
فى مشروع القانون لازالة كل شلك فيا مختص بتطيقبا أمام قاضى التحضير . 

وقد تقدم أن المشروع تناول سريان نظام التسضير على مام الاستداف فنص فيه على تعيين مستثار لتحضير القضايا 
أمام كل عحدمة استثاف يكون له نفس الاختصاصات امخولة لقاضى التحضير فى المحالم الابتدائيه فى قضايا .كتاف الاحكام 
الجوئية . على أن تكون الغرامات التى يحكم بها مستشار التحضير أو محكمه الاستئاف أشد من التى يحكم بها فالمحاكم الكليه . 

وما يحب ملاحظلته أنه لاعكن تصور وجود قاض لاتحضير فى المحا ك الجزئية النى لاتشكل الا من قاض واحد » واذا 
أورد المشروع ابا هو الباب الثالك نتطم التأجل أمام هذه المحاكم استمد أحكامه من لانحة التأجلات المادرة فى سنة حهم١‏ 
مم “نص عل عقوبة الغرامة . 

وقد نص فضلا عن ذلك ف المادة 4و عل أنه يحب عل المدعى فى القضاءا الجزثية أن يودع مستداته ومذكراته فى قل 
الكتاب قبل أول جلسه ويجحب عليه أن يكون مستمدا للبرافة من أول جلدة ( المادة ١0١‏ ) 

ورا تبادر 'لى الذهن أن هناك تعفاً فى الزام المدعى الذى كثير! مايكون أميا حضر يتخصه أمام المحكمة الجزئيه بأن 
ددع مذكياته وبأن يكون مستعد! للراقية متذ أول جلة ع هذه الاعتبارات دل تغرب عن ذهن واضعى المشروع الا أنت 
ااضرورة أ4أت أوضع عد لحككرة الدعاوى الكيدية والى لايوجد مايير رها . ويكفى لتبر ير هذا النظام الجديد أن يتمكرن 
القاضى من تخفيف جدول الجلسات باستبعاد القضايا المرفوعة على غير أساس جدى 

نا. على ذلك تشرف بأن ترفع الى مجلس الوزرا. مشروع القائون المرقق ببذه المذكرة وترجوا اذا واقق امجلى أرنف 
يسكرم برفمه لا”عتاب حضرة صاحب الإلانة الملك لاستصدار المروم اللارم لعرضه على الرلمان :؟ 
5 دلسمير سنة ١951‏ وزير الحقاية 
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الباب الثالث 
أحكام عامة 
الندة 15‏ اذا رفضتالمحكمةطا ب التأجيلوامتنم الطالب عن تقديم طليانهتفصل المحكمة فى 
الدعوى بناء على طلب ب الخصم الا خرفاذا أمتنع هذا الاخيرايضا عن تقدم طلباته تستبعد الدعوى 
من الجدول . 
مادة  ١/‏ تمنح الغرامات التى يك مها قاضى التحضير أو الحدكمة ؛ طبا لهذا القانون » الى 
الخدم على سبيل التعويض وذاك مم عدم الاخلال ما قد يكون له منالحق فى نعويض أ كثر 
من ذلا ويكون الك بها لاعدزانة اذاكان التأجيل بناء على طاب الطرةين . 
مادة م١‏ يلعى القانون ثرة ” لسنة 191١‏ الخاص قاضى! تحضير ‏ 
مادة ١5‏ عل وير المقانية تنفيذ هذا القانون وبعمل به من تاريخ نشره فى اطريدة الر“عية. 
نأ بأن يبعم هذا القافون مخاتم الدولة وان ينشر فى الحريدة الرسمية:ينفذ كقانون من 
قوانين الدولة ي© 
صدر بسراى عابدين فى ع ريع الاول سنة ٠*9‏ ( جه إوليسنة عمو ) 
وؤاد 
بأعس حضرة صا<ب الحلالة 
وذير المقانية رئيس مجاس الوزداء ( بالنياية ) 
أمد على تمد شفيق 
© 0ر0 


-- ا - | دي م 8 ( 
تقرير لحنة الحقانية ؟جاس الشيوخ ١‏ 


أحال المجلس بجلسته المنعقدة فى م5 مايو سنة 1954 عل الادنة مشروع قانون وارد من مجاس 
النواب خاص ٠تحضير‏ القضايا . وقد خصعت الاحنة لبحثه إحدى عشرة جاسة وهى : 1 و.+ 
يولية سنة لم؟ة] وه؟ قبراير و5 و5؟ ول مابوروةو ١‏ نونيه سئة .198 و١‏ وم وا 
مارس سنئة س١‏ 
وقد حضر جلسة أول مارس سنة مم9١‏ مندوب وزارة الحقانية وأدلى للجنة بوجبة لطر 
الوزارة فما يتعلق بالمشروع . 
وقد تبينت اللحنة أن الشكوى من تأجيل القضايا وعدم سرعة الفصل فيها قدعة جدا وقد 
كانت موضوع عناية وزارة الحقانيةفأصدرت فى سنة ١895‏ لاتحة لمعالمة كثرةالتأجيلات ولكها 
ل تثمر الكرة المرجوة منها فوضءت الوزارة قانونا لتحضير القضايا صدرقخفيرابر سنة ١51١هو‏ 
القانون رقم م لسنة أنشأت عقتضاه سلطة جديدة لقاض سمى:: قاضى التحضير »» وجعل 


)١(‏ نشي علحق العدد 4 من الوقالم المصرية العادر بتاريخ ١١‏ يوليو سنة 5و١‏ ص لمم 
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من اختصاصه محضير القضايا حيث لامحال على هيئة الحكة إلابعد صلاحيتها للمرافعة » ولكن 
الاختبار والعمل دلا على وجود تفص فى هذا الةانون » ولذلك لت وزارة المقائية الى تعديله 
باستكال أوجه النقص فيه والعملعل االة أسباب الشكوى منه حتى يكن أن يكون محةقاً الغاية التى 
وضع من أجلبا وهى : تخفيف عبء الاجراءات الا'ولية اللازمة لتحضير القضايا عن عاتق هبئة 
الحكة المشكلة من ثلانة قضاة والتى كانت تضيع عايهم جزءا كبيرا من أوقات الجلسات والعمل 
على جعلبا من اختصاص قاض واحد . 
وأ مايتميز يه هذا المشروع : 
أولا ‏ الفصل فى كثير من المسائل التى كانت محل خلاف سبب تموض التانون المعمول به 
فقد نص المشروع ف المادة الثالثة منه صراحة على أن الدفوع والطلبات المنصوص عنها ف الفقرة 
الأولى من المادة 14 والفقرة الثانية من المادة م1 من قانون المرافعات ف الموادالمدنيةوالتجارية 
يجب ابداؤها أمام قاضى التحضير قبل أى دفع أودفاع آخر وإلا قضت الحمكة بسقوط الحقفيها . 
ثانا شص قانون التحضير رقم ا سنة ٠‏ ف المادة بلا عل أن لقاضى التحضير التقرير 
بابطال المرافعة دون تغريق بين القضايا الابتدائية والقضايا المستأنفة فرؤى ف المشروع قصر ذلك 
الحق عل القضايا الابتدائية نظراً لما يترتب عليه من التتتائج الحطيرة فى القضايا الستأنقة . 
ثالثا ‏ مجيز القانون رتم * لسنة لقاضى التحضير التقرير باحالة الدعوى إلىمحكة أخرى 
مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها بغير حاجة إلى اتفاق الحصوم » فكاانه 
يذلك أعطى حق الحكم بعدم اختصاص الححكة المرفوعة أمامها الدعوى . ولماكان المشروع قد 
نص فىالمادة ه/ه على أن لقاضى التحضير ‏ فىحالة اتفاق الحصوم ‏ الح الدفم يعدم الاختصاص 
فالكى يكون التشريع على نسق واحد رؤى ألا يكون له حق الاحالة إلا فىحالة اتفاق الحصومأيضاً . 
رابعا - حذف ف المشروع الحق الول لقاضى التحضير عقتضى القانون المعمول به فى التقريو 
بحضور الحصوم شخصيا لانتفاء الكمة منه » إذ أن حضور الحصوم هو اجراء من اجراءات 
التحقيق يقصد به جمكين قضاة اللوضوع من تُكوين فكرة عن الخصوم باستجوابهم شخصياً . 
وأاكان قاضى التحذير محضر الدعوى ولا 5 فيها فالبداهة تقضى بأن هذا الحق لاثروم له . 
خامسأ ‏ كذلك سكت القانون المعمول به عن الطعن فى أحكام قاضى التحضير لخجماء المشروع 
مستكملا هذا التقص فنص فق المادة السادسة منه على أن القرارات ألتى نصدرها قاضى التحضير فى 
حدود الاختصاصات الولة له تعتبر منكل وجه » وعل الاأخص فيا يعاق يطرق الطعن فى 
الاحكام » كانها صادرة من المحسكمة تقسها . 
سادسا ‏ عنى قى المشروع برفم مبلغ الغرامة التى يح يها قاضى التحضير مع تقدير حد أدق 
لها » ققد أظهر العمل أن بعض القضاة يتساهاون فى تأجيل قضايا مر امات تافبة ما لوحظ أن عض 
المتقاضين لايبالون بالمماطلة عنطريق إرهاق القاضى والخصوم بطلبات التأجيلماداموا قد ألفوا 
عدم الحم عايهم بغرامات رادعة . 
سابعا ‏ النص على استثناء بعض أنواع من القضايا من نظام التحضير أما لامها مستعجلة أو 
لانها بطبيعتها لانستازم تحمضيراً . 


بم العددالاول مج لةالمحاماة السنة الرابعة عشرة 


ثامنا تعميم نظام التحصير وجعله شاملا نماك الاستئناف كا عنى أيضا بوضع طريقة لتنظهم 
تأجيل لاقضايا أمام الحاكم المزئية. 

وقد أقر مجاس النواب هذا المشروع بعد أن أدخل عليه التعديلات الآ أتبة : 

( أولا ) أعطى قاضى التحضير <ق لمم بأبطال المرافعة فى القضايا الاستئنافية . 

( ثانا ) أقر أمبدا نحديد حد أدلى لله رامات ولكنه لم را إزيادتها إلى الأد الأعلى 
الذى ارتآته وزارة المقانية فض المد الأعل لالغرامة التى مها قاضى التحضير فى القضايا 
الابتدائية من٠‏ .ه قرش إلى ٠٠٠‏ قرش وف القضايا المزئية الا ع من .٠‏ إلى ٠٠١‏ قرش 
وكذلاك خفضت الغرامة التىتحكبها هيئة المحكة من ٠ ٠ ٠‏ قرش_. ٠‏ #قرش ٠١‏ قرش إلى ٠٠‏ قرش 

( مالئا ) أضيةت الى الفقرة الا ولى من المادة الثالثة عشر القضايا التى حك فيها بصبغة مستعجلة 
كما أضيف الى الضايا التى فص المشروع على رفعها الى الحسكة مباشرة القضايا الا أنية : 

١ (‏ ) الدعاوى الخاصة بالسندات التى نحت الاأمر أوالاذن 

(ب) الدعاوى الخاصة بطلب الاتحار . 

(ج ) الماسات اعادة النظر . 

( دابعا) قرر الجاس حذف مواد الباب الثالث الخاصة بوضم نظام لتنظيم تأجيل القضايا أمام 
الحاكم المز ئية 

## اع 

وقد أمعنت الاجنة النظر فما اشتمل عليه اأشروع من وجوه الاصلاح فى نظام التحضير 
ووافقت على مارآه مجاس النواب متعاتاباضافة دعاوىالنداتوالاتمارات والكاسا تإعادة النظر الى 
القضايا التى ترقع الى المحمكه مماشرة . 

وكذااك وافقت أغابية الاجنة على جعل منح الغرامة أصليا للمتقاضين واستثناء لاحكومة 
وخلافبا فى ذلك أحد حغرات الاأعضاء وقد رأت الاح<نة ‏ استكهالا للغرض ولفمان تحقيق 
الفوائد الملية المرحوة من المشروع ادخال تعديلات عليه فى المواد ان واو وه و4 

مبررات التعديلات 
المادة /ه 
هذه الفقرة كانت فى مشروع الحكومة د إصدار أحكام ثوت الغيبة » فعدطا مجاس النواب 

بالصيغة الأفية « إثبات غيبة الحصوم » وترى الاجنة أنه من الضرورى أن تسكون الصيغةحيث 
تشعر بضرورة أن يكون إثمات الغيية ل تسحب منه صورة وتعان الخدم الغا بالطر قالمعتادة 
نظراً الحطورة الحلة لا"نه يترتب على إثبات ااغيبة صيرودة الح الذى يصدر حضوريا وقد يكون 
العالب فى<دود النصاب النهائى » ولا"نه تبين الحنة أن بعض القضاة يكتفوذباصدار قرار فىمحضر 
الجاسة فى <ين أن الاصطلاح الفرنسى يعير عن إثبات الغيبة بما يفيد صراحة أنه 5 


' متو[ - غقمعم أسداعل عل غمعمععن[ ٠‏ 
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لذلك دأت الاجنة الرجوع الى النص الوادد فى مشروع الوذارة مع تهذيب ف الصيغة 
المادة ليل 
كان المشروع فى الأصل لايجيز لقاضى التحضير التقرير بابطال المرافعة فى القضايا الاستثنافية 
وينص عل إحالة القضية على المحكمة ولكن مجلس النواب رأى إعطاءههذا الح قيشكرة عدم إضاعة 
ألوقت وتعطيل الفصل ف الدعاوى وعل اعتمارأنه حق تعلق بالخصمالحاضر لامجوز المحكمةحرمانه 
منه . وترى الاحنة أن ابطال المرافعة هو احراء لهخطورته فى القضاياالاستئتافيةعل وجهالخصوص 
اذ الغالب أن يكون ميعاد الاستئناف قد انتبى وبذاك يصبح الحم المستأنف نهائيا. ولذلك رأت 
اللجنة الرجوع إلى الصيغة الواردة فى مشروع وزارة الخقانية مع حذف عبارة « مع عدمالاخلال 
عا استفاده الخصم الحاضر من غياب خصمه » . 
المادة هه 
رأت الاحنة أن التعبير فى المشروع بعبارة2 وببطلاذ الدعوى» تعبير ناق ص ومن الواج بإيضاحه . 
المادة ب 
هذا التعديلمتعاق بصياغةالمادة ققط فقد لاحظت اللحنةأن لفظة « التأجيل » وردتمرتين 
فى المادة وأنها وضعت فى ثلاثة فقرات بدون مقتض . 


0 


وقد وافقت اللحنة على المشروع بعد إدخال هذه التعديلات عليه . 
وهى تتشرف بعرض نتيحة بحنها على هيئة ال مولس الموقر ليقرد مايراه ,؟ 
رئيس اللجنة 


اجهدطاعت 


العددالاول فى لةالمحاماة السنة الرابعة عشرة 


قانون الخبراء أمام اناكم الاهلية © 
رق .هل لسنة عمو 
نحن نواد الول ملك صر 1 
قرر مجلس الشيوخ ومجاس النواب القانون الآ نى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرتاه : 


الباب الأول 


فى جدول اليراء 

مادة ١‏ -يكون ىكل حمكة من مما كك الاستثناف والحاكم الابتدائية جدول اخبراء 
المقمولين أمامها . 

مادة ‏ ؟ ‏ تضعهذاللجدولجنةالمبراء أمام كل حكة من محاكم الاستئناف أو الحاى الابتدائية 
وتشكل هذه الاحنة قى مام الاستئناف من رئيس الحكة أو من يقوم مقامه ومن مستشار أعينه 
المعية العمومية ومن النائب العموى أو من يتوبعنه . 

ونشكل ف الحا ع الانتدائية من رئيس الحكمة أو من يقوم مقامه ومن قاض ذعينه الجعية 
العمومية ومن رئيس النيابة أو من ينوب عنه . 


عن مشروع قالون الليراء أمام احاكم الاهاية 
قد نين من زمن ابعيك أنالحاجةساسةإإدعالتمديلات هامة على اتصوص القادونة اسار ََ على الخيرا. أمام انحا كم الا'هلية. 


ولذا فان مشروع القاءون المراقق لهده المذ كرة قد صاغ القانون رقم ١‏ لنة ١.‏ فى قالب جديد بآن أضاف إليه الكثير من 
الااحكام الجديدة وأدخل عليه تعديلات مابة . 


فى جدول الخبرا. وندمهم 


فيا مختص بقيول الخبرا. استبقى المشروع قاعدة القيد المقرد سوا. فى محمكة ابتدائية أم فمحكمة اسثتاف . نما أجازالخير 
أن يقرر أمام محمكمة استئاف واحدى الا كم الابتدائية الواقعة فى دائرتها ومنع فى أى حال من الا" حوال الالتحاق بأ كثر 
هن قسم فى الجدول الواحد وكان القانون الحالى يحير ذلك . 

وهذه الطر يقة ستؤدى الى زيادة تخصص الخبرا. والمأمول أن ينتج عن ذلك تين أعمال الخرة وسرءة الفصلق القضايا . 

وستقوم لجنةالخبرا. فى كل عحمكمةاستثاف أوحكية ابتدائية بتحرير جدول الخبرا. المقبولين أمام امحمكمة وتحددالجمية الممومية 
سنوي عدد الخبرا, فى كل قسم حسما تقتضيه الحاجة على ألا يزيد مجموع الخبرا. على ثلاثين فى كل محكمة ابتدائية وعشرين فى 
حكمة اتثاف مصر وخمة عشر فى محكمة استثثاف أسيوط . 


العدد الأول بجلةالمحاماة ‏ ألسنة الرأيعة عثرة ١ا‏ 


مادة م يشتمل جدول الحبراءعل أقسام مختلفة بحسب المواد التى قديطلب منهم ابداء دأيهع 
فيبا وتحدد الْجعية العمومية يمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدالية هذه الاقسام وعدد 
الخيراء فى كل قم . 1 
ومع ذلك لايزيد مموع الخيراء على ثلاثين فى كل محكمة ابتدائية وعشرين فى مكمة استئناف 
مصر وخمسة عثر فى محكمة استئناف أسيوط . 
مادة ؟ لشترط فيمن بقيد عه فى جدول الخيراء : 
أولا ‏ أن كون مصريا. 
ويجوز مع ذلك بصفة استثنائية قيدالأجانب فى جدول المبراء بشرط أن يكونوا مامين باللغة 
العربية . وان يتعهدوا كتابة بمخضوعهم ميم الاحكام المقردة أو التى ستقرر لشأن الخبراء أمام 
الحا الاهلية فاذا لم يذعنوا بعد نذ لانى حم من تلك الا'حكام أو لاى قرار يكون قد صدر 
تطببقا لحذه الاحكام بحجة أنهم أجانب شطبت أسعاؤم نهائيا من الجدول بعمرفة لجنةالمبراء . 
ثانيأ - ألا يكو نحكوماعليه يعقو بةجناية أو صدرت عليه أحكام قضائي ةأوتأديبية ماسةبالشرف . 
ثالثا ‏ أن تثبت لياقته للعمل طبيا وأن مكون جديرا بالثقة . ش 
رابع أن يكون حاصلا على ديلومات دراسية من المسكومة المصرية أو على دباومات أجنبية 
تعتبرها الاجنة معادلة للها تدل عل أن الطالب حائزلامة هلات الفنية اللازمة اقسم الذى يطاب قيد 
أسمة كيه 
ويشترط زيادة على ماتقدم أن ,يؤدى طالب القيد فى قسم الخيراء فى الخطوط امتحانا أمام اللجنة 
لتتحقق من كفاءته . 
وتعين مواد الامتحان وشروطه بقراد وزاري ٠‏ 
خامسا ‏ أن يتخذ له محلا مختارا فى المدينة التى مها مقر المحسكة . 
ولضيان اتتخاب الخبرا. من بين أهل الفن حم المشروع أن يحكون البير حائزاً على دبلومات دراسية من السكومة المصرية 
فى المادة التى يتولى أعمال الخبرة فبها أو على ديلومات أجنية تعتبرها لجنة الخبرا. معادلة لها تدلعلى أنالطالب حائز لؤهلات 
الفنة اللازمة للقسم الزى يطاب قيد اسمه فيه . وما أن تحقيق الخطوط يستدعى معاومات خاصة كالتصوير الشسمى ومبادىم 
الكيءيا والعلوم المتصلة بحث الخطوط ولا توجد شبادات خامة بأعمال الخبرة فى الخطوط ققد رؤى أنيؤدى طالب القيدق 
هذا القسم امتحانا أمام اللجنة لتحقق من كقارته وتمين عواد الامتحان وشروطه بقرار من وزير الحقانة . 
وقد قضى القانون رقم ١‏ لسنة ١...‏ بأن يكون الى جانب جدول الخبرا. جدول آخر للبرشحين . وقد دلت التجربة على أن 
لافائدة من هذا الجدول الا خير وذ كألنى فى المشروع . 
ور ؤى أن من الفائدة زيادة التوسح فالقشر عن محال الخالية واذاتصف المشروععلى أنه كلما خلا محل يطلن عنه فى الجر يدة 
الرسمية و حدد مياد تقدحم الطلبات ٠‏ 
ويقعتى المشروع باعادة النظر فى جدول الخبرا. فى كل سئة مرة على الا'قل وقد رؤى من المقيد امكان تكرار اعادة النظر 


فه فى اثنا. السئة الواحدة اذا دعت الخالة الى ذلك . فقد يوجد من بين الخبرا, مثلا من يعوقهم المرض أو صبحون غير أل 


00 


العدد الآول مج ة المحاماة السئة الرابعة عشرءٌ 


مادة م - لايجوز قيد اسم خبير أمام أ كثر من محمكة واحدة ولا فى أ كثر ءن قسم واحد 
ومع ذاك يجوز اخبي رأ نيقرر أمم محكة الاستئناف واحدى الحاك الابتدائية الواقعة فىدائرتها . 
مادة ١‏ - يجب على من يطاب قيد اسعه مجدول المبراء أن هدم رئيس اناحنة طليا كتابيا بعين 
قيه القسم الذى باتمس الالتحاق به ويرفق بهالاوراق التى تؤيد طلبه والمراجع التى نستند عاءها 
فى بان مك هلاه الفنية . 
وللحنة الخيراء أن تطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب . 
مادة با عند خلو محل فى الجدول يعلن رئيس اللجنة عنه فى الجريدة الرسمية ويجدد 
ميعاداً لتقديم الطليات . 
مادة م . يجب على الأبير الذى قبل طابه أنيحاف العين أمام رئيس محكة الاستئناف أو الحكة. 
الانتدائية على حسب الا"حوال بأن يؤدى عملهبالصدق والاامانة . ش 
وتعتبر هذه العين سارية على حميع القضايا التى .ندب فيها . 
مادة ة ‏ تعيد الاجنة النظر فى جدول الخبراء مرة علىالا"قل فى كل سنة وتمحو منه اسم كل 
خبير لم بعد حائزا للشروط اللازم توفرها لقيد الاسم ويكون هذا القرار مشتملا على الاسباب 
التى بنى عليها ويعان للخبير . 
والخبير الذى عهى امه أن ينظلم من قرار الاجنة فى مدى العشرة الأيام التالية لتاري [علانه 
بتةرير محرد فى قلمكتاب محكة الاستثناف أو الحمكة الابتدائية حسب الا“حوال . 
واللجنة بالاشتراك مع قاضينأومستشارين حسب الا أحوال تعينهماالجعية العمومية سنويا تتولى 
الفصل على وجه السرعة فى هذا التظل بعد إعلان الخبير . 
والقرار الذى تصدره يكون مشتملا على الاأسباب ألتى بنى عايها ويعتبر نهائياً حتى فى حالة عدم 
حضور الخبير . 
ويبلغ هذا القرار لاجهات القضائية والنظامية الا'خرى . 
نقد واي ع الله عن عن لي قدلا مكنا ذ ارد رلك كن - 
ورؤى من باب تقر بر المدالة أن يوضع للخبير فى هذا القانون حق لم يكن موجودامن قبل وهو حق النظلم من قرار 'للجنة بنظر 
أمامها بالاشتراك مع قاضبين أو مستشارين حسب الا"حوال تمينهما ستوياً اجمعية العسومية . 
وفضلا عن ذلك فان حو الاسم فى هذه الحالة لايمنم الخبير من طلب اعادة قيد اسمه عند خلو عمل فى الجدول . والجنة الحق 
فى أن تنظر فى هذا الطلب ولها أن تيد قيد اسم الخبير اذا تحققت من زوال السبب الذى بى عليه عو الاسم ٠‏ 
وقد رؤى أن تخول الحا م حق اتداب موظفى مجالس المديريات والمجالس الللدية أسوة يموظفى الح كومة للقيام بأعمال 
الخيرة التى تتطلي .علومات خاصة بشرط أن يصرح لهم ر ؤساؤهم بذلك . وأجيز اوزيرالحقانية بالائفاق مع الورير الختس 
أن يمين يقرار موظفى المصالح الفنية التخصصين فى مواد معينة مقتضىوظائفهم بدون مراعاة العرط السابق . 
ولأ كات فى نبة الحسكومة انشا. مصلحة خاصة تابمة لوزارة الحقاية لاعمال الخبرة فى الخطوط نقد نص فى المادة 1١‏ مرن. 
الشروع على جواز استبعاد قسم الخبرا. فى الخطوط من الجدول لكى يعبد به الى موظفين يمينون خصيصا لهذا الفرض بقرار 


وزارى . فقيد الخبرا. فى الخطوط فى الجداول الحاية يحب لذن اعتارها مؤقا . 


العدد الأول ' مجحل المحاماة السنةالرابمة عشرة س؛ 


ولا عنع محو الاسم من قيده مرة أخرى عند خاو محل إذا تبين للحنة زوال السيب الذى بنى 
عليه محو الاسم من الجدول ' ' ٠‏ : 

مادة  ٠١‏ - لامجوز لموظنىالحكومة أومجالس المديريات أوالجالس البلدية ماداموا فىالخدمة 
أن يدوا عمل أهل اللخبرة . ومع ذلك فأجمال المبرة التىتنطلب معلومات خاصة يوز لامحكة أن 
تكلف بها الموظفين الحاصاين على تلك المعلومات بشرط أن لصرح لم رؤساوثمٌ بذاك . 

ولوزير الحقانية بالاتفاق مع الوزير الختص أن يعين بقرار موظن المصالم الفنية المعفين من هذا 
الشرط الاأخير . 

مادة ١‏ يجوز إصدار مرسوم بأن يستبعد من الجدول قسم المبراء الخطوط (-كى يعهد 
به إلى موظفين يعيئون ذا الغرض بقرار من وزير الحقانية ومخلف هؤلاء الموظفون الهين 
الأنصوص عايها فى المادة الثامنة من هذا القانون . 

الياب الثانى 
فى أتعاب الخبراء 

مادة ١٠‏ فى تطبيق المادة + من قانون المرافعات فالمواد المدنية والتحارة تراعى القواعد 
الآانية » فيقدر لاخبير : 

. من مائة قرش إلى ثلاتمائة قرش عن يوم العمل يمحل النزاع‎ )١( 

(؟) من مائة قرش إلى ثلاتمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكة لمناقشة التقرير . 

(" ) مائتا قرش عن نوم العمل بالمكتب ياعتمار اليوم الواحد ست ساءات . 

( ؛ ) خمسون قرشا مقابل الاطلاع على المأمورية . 

( ه ) خسون قرشامقابل إبداع التقرير . 

(5 ) من مائة قرش إلى مائتى قرش عن يوم العمل فى حالة ما إذاكان الحبير غير مأذون له بقسلم 
أوراق الخصوم فاضطر إلى الاطلاع عايها فى قام التكتاب . ويبوز اتقاص عدد الاليام والساءات 
المبينة با لكشف المقدم من الخبير إذاكانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ما يجوز أن تدر 
لاخبيرأتعاب إضافيه بسبب أحمية النزاع وطبيعته. 


0 ميزتت يويك 


فى أتعاب الخبراء 

أتمابالخبرا. ( دعجتهءمه880 ) تشمل أجر لوقت ( 61085 ه172 ) وقد ير العمل ( أتد حدم تيل عرتوط ) 

ونظرا لاختلاف القضايا من حيث قيمتها وتفاوت أعال الخيرة من حيث الجهود الى تبتل والمعارف العامة “تى تعتضيها روعى 
أن ترفع فته الا'تماب وأن يكرن للقاضى مدى أوسع فى النقدير ولنا نص فى المشروع على أن تنكون الاانماب من مائة قرش الى 
ثثمائة قرش عن يوم العمل فى محل النزاع وعن يوم الحضور بالمحكمة لماقشة التقرير ومائى قرش عن يوم العمل فى المكتب ٠‏ 

وقد رؤى أيضا من المفيد النص على اعتبار يوم العمل فى المكتب ست ساعات . وفضلا عن ذلك قدرت ف المشروعأتعاب 
خاصة للخبير. مقايل حضوره الى قل اللكتاب للاطلاع على المأمورية ولايداع التقر ير وفى حالة مالذا كان الخير غير مأذون له 
باستلام أوراق الخصوم فاضطر إلى الاطلاع عليها فى قل الكتاب. 


4 العدد الأول مجحل المحاماة السنة الرابعة عشرة 


ومصاريف الخبير » التى يجب بيانها بالتفصيل وارفاق المستندات المؤيدة طا » تقدر مستقلة عن 
الاأتعاب ويجوز أن يستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتض ولا تقبل المبالغ الدفوعة للمساحين 
والقياسين والنساخين وغيرع إلا فى الحالة ااتى يرى فيها أن الاستعانة بهم كانت ضرورية . 

مادة ١‏ للمحكة أن محرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضبا اذا الى #ريره لعيب 
فى شكله أو قضى بأن عمله ناقص لاهاله أوخطتئه . 

فاذا كانت الا'نعاب والمصاريف قد دفعت ءاز للمحكة الك عليه بردها أو تسكليفه باعادة 
العمل أو استككله بلا أجر جديد. 

وبكون قرارها فىذلك كله نهائيا . 

مادة 14 على الخميراءالمقيدة أمعاوثم بالجدول أن يكودوا مجانا الا مال التى يكلفون بها فى القضايا 
المعفاة من الرسوم القذائية غير أن طم الرجوع بأتعابهم على الحصم اذا حم عليه بالمصارريف أوعلى 
الشخص المعنى اذا زالت حالة اعساره . 

ومع ذاك يعطى طم من خزانة اممكة طبقا لاأحكام لا نحة الرسوم القضائية مصاريف الاتقال 
التى بعكونون قد صرفوها. 

الباب الثالث 
فى تأديب الخيرا. 


مادة ١6‏ يكون لكل خبير مقيد اسعه فى الجدول ماف بالحمكة التابع لها . 

مادة 15 يضع القاضى المزق أو رئيس الدائرة تقريرا فى نهاية كل شهر عن كل خبير حصل 
اتتدابه وكيفية تأدية مأموريته وتودع التقارير بعلفات الخبراء الخاصة . 

وتكون جيع هذه التقارير أساساً لعمل لْنة الخبراء عند إعادة النظر فى الجدول طبقا للمادة 
التاسعة من هذا القانون . 


و ينص القانون المعمول به الاآن على أنه يحوز للقاضى فى أحوال استثثائية ولاسباب قوية تين فى الحكم أن عنم للخبير أتمابا 
3 على الحد الا"قصى البين فى القانون . أما المشروع الحالى فيعطى للقاضى ملطة أومع فى تقدر الاأتعاب اذ له أرنف فنح 
الخبير أتعابا أخرى علاوة على الا"تعاب المبينة فى الماده ١+‏ إذ! رأى مبررا لذلك بالنسية لا"عمية التزاع وما استازمه العمل الذى 
قام به الخجير من علم غز مر ويخارب عظيمة وأعمال فنة دققة . وهذه الا"تماب متروك أمر تقدبرها للقاضى . 


قَّ تأد يت الخراء 
يوجب المشروع على القاضى أو رئيس الدائرة أن يكتب تقريرا فى نباية كل شبر عن كل خبير اتدبه وكيفية تأدية مأمور ينه 


من حيث الكفاءة والنزاهة وتودع هذه التقار بر ملفات الخبرا. الخاصة وتفحص ععرفة لنة الخيرا. وتكون أ.ا..ا لعملما من 
حيث الفصل فى أهدة الخير وتصرفاته عند اعادة التظظرى الجدول طبقا للادة التامعة من المشروع ٠.‏ 


العدد الأول مج لة المحاماة السنة الرابعة عشرة ه٠١‏ 


ومحفظ ذلك فى ماف الخبير السكوم عليه . 
مادة ١4‏ - يعاقب باحدى العقوبات التأدسة ال منصوص عايها ف المادخ الامن هذا القانون 
كل خبير مقيد انعه فى الجدول أبى من غير سبب مقبول القيام بعم كاف به أو أجمل الواجبات 
المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جها فى عمله . 
وتطبق أحكام هذه المادة أيضا فى حالة ماإذا عين الخبير من هيئة قضائية أو نظامية غير الحا 1 
الاهلية لمباشرة عمل من أعمال الخبرة 
مادة ١‏ تودع فى ملف الخبي ركل شكوى تقدم ضده سواه من المحكة التى ندبته أم من 
النيابة العمومية أم من كل ذى شأن وترسلله صودتها . 
وارئيس المحكة بعد الاطلاع على رد الخبير أن بحفظ الشكوى أو يمحققها سواء بنقسه أو عن 
بندبةمن القضاة أو من المستشارين 4 وله بعد ذلك أن حفظ الششكوى أو ندر الخبير أو بأمربامالته 
عل لمنة الحيراء منعقدة بهبئة واس تأديب 8 
وى كل الاحوال تودع نتيجة الشكوى فى ملف الخبير . 
مادة ٠٠‏ إذا أحيل الحبير على مجاس التأديب وجب إعلانه بقرارالانبامالشامل اهم الموجبة 
إليه يخطاب مودى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الاقل . 
ولاخبير أن يوكل عنه تحامياً أويستعين بمحام يجوز دائماً لهاس التأديب أن يأمر بحضوره فاذا 
لمحضر بنفسه أولبوكلعنه محامياجاز الحم فى غيبته . 
مادة ١‏ العقوبات النأدسة م : 
)١(‏ التوبيخ . 
(؟) الابقاف لمدة لانتحاوز سنة . 
وءنح القانون الحالى اختصاصات الحيئات التأدبية الى لجنة الخبرا, المشكلفى كل محدكمة استثافة ومحكمة اجدائية . وقد استبقى 
المشروع الجديد هذا النظام ولكن فيا مقتص با تناف قرارات اللينة المشكلة أمام المحكمة الابتدائية رؤى ألا يقبل هذا 
الاستثئاف الا اذاكان القرار يقعنى بحو الام من الجدول . وقد رؤى انص على أن القرارات اتى تصدر من الجنة الخبراء 
أمام محمك.ة الاستتتاف تكون غير قابلة الطمن والنص عل أن الخيرا. الذين ممحى أجاقهم بقرار من الاجنة بالمحا م الابتدائية 
يكون لحم الحق فى استثناف هذا القرار لا لهذه العقوية من الخطورة اذ انعو الام بقرار من هيئة تأديية . .ول دون اعادة 
قيدهم فى جدول أية هيئة قتنائة أو نظامية . 
والجزاءات اللأدبية المخصوص علب فى القانون الحالى عى 2و الاسم من الجدول والايقاف لدة لانزيد على سنة أشبر وقد 
يكون الايقاف سدة أشهر فى بعض الا"حيان جزا,أقل ايازم كا تد يكون عو الاسم جزا. أشد نما يلزم , إذلك نص ف المشروع 
على عقوبات أخرى عانب عقوية حو الاسم وهى الايقاف لمدة لاتتجاوز السنة والتويخ ٠‏ 


+ العدد الأاول مجلة المحاماة السنة الرابعة عشرءً 


مادة «ب _ لاتمبوز المعارضة فالقرارات الغيابية الصادرة من مجلس التأديب ,الها كالابتدائية. 
واخبير استثنافها سواءكانت حضورية آم غياببة اذا صارت عحو اسمه من الجدو ل أوبايقافه . 
ويرفع الاستئناف بتقرير يحرد بقل كتاب المحسكمة الابتدائية فى ظرف العشرة الا"يام التالية 

لاعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وينظر على وجه اأسرعة . 
وقرارات مجاس التأدب بالمحا ك5 الاستئنافية نبائية مالم نصدر فى غيبة المبير فيجوز له عندئذ 

المعارضة فيبا بتقرير يحرر بقلم كتاب محكمة الاستئناف فى ظرف عشرة أيام من اعلانه بالطريقة 

سالفة الذكر . 
مادة + لايمبوز اخبير الذى استأنف القرار المادر بحو ايعه أو بابقافه أن ماشر عملا من 

أعمال الخيرة حتى يفصل ف الاستئناف أو أن تكون مدة الايقاف قد اتقضت . وكذلك الخال 

فيمن قرر حو اسعه تطبيقا للمادة التاسعة الى أن يم النظر فى تظامه . 
مادة ع - كل قرار لصدر يحو اسم الخبير أو باشاقه سلغ لاحبات القضائية والنظامية 

الاتخرى » ولايجوز لهفىهذه الحالة انلطلبقيد امعدفىجدول آخرأو أنبباشرعملهأمامتلكالجبات. 
مادة ه» ‏ لا تنطيق أحكام هذا الباب الخاصة بتأديب الحبراء على موظفنى المنكومة ومجالس 

المديريات والجالسالبلدية الذي نتكلفون بأعمال الخبرة تطبيقا هذا القانون . ويظل هو لاء الموظفون 

خاضعين فى المسائل المتعاقة بأعمال الخيرة المذكورة لنظام التأديب الخاص بالمصاحة التابعين لما . 
وكل مخالفة تأديبية برتكبها هؤلاء الموظةو ناثناء مباشرة المأمورية التىكلفوا بهابسلنها القاضى 

الذى تبينها لوزير الحقانية . 

وقد أدخل تعديل آخر وهو يقعنى' بعمل تحقيق معرفة رئيس المحكمة قبل المحاكة التأربدة وعلى ذلك يحوز ارئي ابحكمة 
اما اصدار الا“مر يحفظ الشكوى واما انذار الخرير واما احا الى مجلس اللأديب فى الا'حوال الواضحة الخطورة . وفى الخالة 
الاأخيرة يحب اعلان الخبير بقرار الاتهام بخطاب موصى عله بمل الوصول قبل الجلة سشرة أيام على الاقل و يحب على الخبير 
أن محضر بنفسه أمام مدر التأديب و يجوز له أن يستعين بمحام للدفاع عنه واذا لم بحضر _مك الجلس فى أمره يدون سماعه - 

و يعاقب باحدى المقوبات التأدبية كلى خير قيد اسمه فى الجدول اذا أبى من غير سبب معقول القيام بعمل كلف به أو أل 
الواجيات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جما فى عمله . وتطيقهذ الا“حكام أهتاً فى حالة !١‏ اذا دين الخير من هيثة قضائية | 
أو تظامية غير الما كم الائطية إماشرة عمل من أعمال الخيرة ٠‏ 

ولا بحوز للخبير الذى ا-تأتف القرار الصادر محو اسمه أن بباشر عملا من أعبال الخيرة حتى يفصل فى الاستثتاف ٠‏ 

وكل قرار يصدر عحو اسم الخبير أو ايقاقه يلغ للجبات القضائية والنطامية الا"خرى ولا يوز لاخبير الذى صدر قرار مجلس 
الأدب محو اسمه أو ايقافه عن العمل أن يطلب قبد امه فى جدول آخر ولا أن يباشر عمله أمام تلك الحيئات القضائية أو 
النظامية مدة أهَافه . 

أما موظفو الحمكومة ومجالى المدبر يات وامجالس البلديه الذين يكلفرن بأعمال الخبرة تطبيقا لهذا المشروع فلا تسرى عليهم 
أحكامه الامة بتأديب الخيرا. و .يظل هؤلاء الموظفون خاضمين فى المسائل التعلقة بأعيل الخيرة المذ كودة لنظام التأديب الخاص 
بالمصلحة التابمين لما بمنى أن الخالفات الى تقم من هؤلا, الموظفين كخبرا. يكون بلس تأديب مصلحتهم مختصا فى موضوعبا كأنها 
عالفات راقعة منهم قأعدال وظائفيم . هذا مع عدم الاخلال عا يترتب على ذلك من المسترلية الجنائيه انكانها مدلل . 


العدد الأول بحةة المحاماة السنة الرابعة عشرة با؛ 


غير أنه يجب على اللبه. المقرد فى أ كثر هن قسمأن مختارالقسم الذى يرمد أن يستمر فيه ويكون 
ذلك يطلب يقدم الى رئيس الحسكمة فى ميعاد شهر من تار يخ نشر هذا القانون فان لم نفعل قامت 
اللجنة بتحديد القسم الذى يجب أن يقصر مله فيه . 

مادة 7ا* ‏ يلغ اللقانو ندم السنةةء ووالقانو ذدم ١‏ لسنة7١‏ ه الحاصا نامير اءأمام الحا كالاهلية. 

مادة 4؟ - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون وله اصدار ما يقتضى تنفيذه من القرارات» 
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرمعية . ش 
1 ام هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدةاارسعية ويتفذكقانون من قوانين 
الدولة ي؟ . 


صدر بسراى المتزه فى ١١‏ ر معالا'ول سئة لإوم1 ) ٠‏ أيه سنة عجوو ) 60 


فؤاد 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وير الحقانية رئيس مجلس الوزراء ( بالنيابة ) 
أحد على تمد شفيق 


)١(‏ نش بالعدد< من الوقائع المصرية الصادر ى5١‏ يوليه سنة عه ص ١غ‏ وأفر مجلس الشيو يعض تمديلات فيمشروعهذا 
القانون ونشر ذلك ملحق الءدد .+ سالف الذ كر ص ومه ومابعدهاو ص ينوب ممأحيل على مجلس النواب فواقق عل التنديلات : 
الى أقرها مجلس الشيوخ ونشر ذلك ملحق الوفائع المصريه عدد بو صن 1914 وما بعدها 


فى الا أحكام الوقتية 

وقد نظم المشروع حالة الخبرا. المقبولين الا نأمام الام . فبؤلا. الخبرا. يستمرون فى عملهم ولوكان عددهم زالداعنالمدد 
المقرر لكل محكمة ولا يعين أحد فى امحال الى تخلو إلا بمد أن ينقص عددهم عن العدد المقرر . 

غير أنه يحب على الخبير المقرر فى أ كثر من قمم واحد أن يختار القسم الذى بريد أن يستمرفيه ‏ ويكون ذلك بطل ب يقدم 
الى رئيس المحكمة فى معاد شهر من تار يخ نشر هذا القاتون فآن لم يفعل قامتاللجنة بتحد بدالقسم الذى يستمر على العمل فيه . 

بأ عليه يتشرف وزير الحقاية بعرض مشروع القانوت المراقق لحذه المذ كرة على مجلس الوزرا, حى اذا وافق عليه يتتكرم 
برفعه لا“عتاب حضرة صاحب اللالة الملك لاستصدار المرسوم اللازم بعرضه على الب لمان > 
وزر الحقانية 


علي ماهر 


القاهرة فى و نوقبر سنه 9و١‏ 


اليه الول مجة المحاماة 2 - السئة الرابعة عشرة 


يوب سد ا وي 


قانون رقم ا/السنة مم( 
بادخال تعديلات واضافات فالفرع الرايع من الفصل الثانى من الباب السابع منالكتاب 
الأول من قانون المرافعات الأهل فى المواذ المدنية والتجارية 
نحن ذؤاد الاول ملك مصر 
قرر محاس الشيوح ومجاس النواب القانون الاتى ذنصه وقد صدقنا عايه وأصدرناه : 
مادة ١‏ -تعدل الموادم؟ و4؟؟ وه؟< و94 و *"؟ و نالاو 947 من قانون المرافعات 
فى المو'د المدنية والتجارية أمام الحاكم الا'هاية كا يأتى : 1 
المادة 7٠+‏ اذا اقتضى الحال تعيين خمير فللمحكمة ندب خيرأوثلاثة ذبراء . وعايها انتذ كر 
فس المي: ْ 
( أولا ) بياناً دقيقاً لأمورية الخبير والاجراءات المستعجلة التى يرخص له باتخاذها . 
( ثانيا ) الأمانة التى يج بإيداعها فى خزانةالحكة والتى تسكونكافيةمصاريف البير وأتعابه 
امحتملة . والخمم النى يكاف بايداع هذه الاثمانة والأجل الذى يجب عليه إبداعها فيه . والمبلغ 
الذى يستطيع الخبير سحبه متها نظير مايازم له من المصاريف . 
( ثالثا) الا أجل المضروب لابداع تقرير الطبير . 
() نشر بالعدد ٠‏ من الوقائع المصرية الصار فى ٠8‏ بوليه سنة جه ص ع وه وأقر مجلس الشيوخ بض لمديلات فى 


وشروع هذا القانون مع بعض اقتراحات من اللجتة الاستثارية النشريية ونشر ذلك علحق العدد المذكور ص وه وما يمدها 
و ؟4ؤبن وما بعدها كا أقره مجلس التواب.ونشر ذلك علحق العدد ؟ه من الوقائ ص وما يعدها وبالعدد مببصه؟8١‏ وما يدها 


المذكرة الايضاحية ْ 


برى مشروع القانون المرافق لهذا الى تيسيط اجرارات أهل الخبرة وضمان إتجاز الا“عمال المنوطة بهم فى أقرب وقت ويأقل 
نفقة يا برى الى صيابة حقوق الخيرا. وتأدية أعمالهم بالدقة وعلى وجه تطمئن له العدالة وقد وضعت نصوص هذا المشروع فقالبٍ 
يتفق ومشروع القانون الجديد الخاص بالخيرا. . 
يشكو الخبراء من زمن بعيد من الصعوية الى يحدونها فى تحصيل المصار يف:ىينفقونها مقدما وبنوع خاصف تحصيل مايقدرهم 
من الا"تعاب قبل الخصوم وليس فى قانون المرافمات من الوسابل الجدية مايكفى لتلافى هذه الصعوبات فرؤى النصعلى وجوب 
إيداع أمانة بالخزانة على ذمة الخجير تنكون كافية(اتديد المصاريف والا”تءاب ويوجب المشروع على القاضى أن بحددميمادا للقيام 
بهذا الابداع وبين الخدم الذى يكلف به ويترتب على عدم القيام به سقوط حق الخصم فى السك بالحكم التريدى ٠.‏ 
فاذا أودعت الا"مانةدعاظ الكتابالخبيرفىالثانى والائر بعمنساعةالناليةلايداعبا ليعمعأمور يته . وقد حذفمرالمشروعماكان.قررا 
فى القانون الحالى من ترك الا"مر إلى من يطلب التعجيل من الخصوم لا يترتب على ذلك من امخاذ اجرارات لافائدة منها . 
وين المشروع كذلك على أنه يحبعلالقاضى أنيحدد تارعخ الجللة الى تؤجللاالقضية للمناقشةفى التقرير وللفصل فالموضوع 


العدد الأاول تجسلةالمحاماة السنة الرابعة عشرة 14ؤ. 


( رابعاً ) قاريعخ الجلسة التى تت خجل طاالقضية للمرافعة فى حال إبداع الاأمانة وجلسة أقرب من 
الاأولى لنظر القعنبية فى حالة عدم إبداع اع الا'مانة . 

ولا بعلن هذا الحم إن كانصدوره عواجبةالحصوم أ أو حضوروكلاتهم 3 فاذا لم تودع الا" مانة 

من الحصم المنكلف إيداعبا ولا من غيره من الحصوم لا يكون الخبير مازما بأداء الملأمورية وتقرر 

المحكة إذا رأت أن الاأعذار التى أبديت غير صحيحة سقوط حق الحصم الذى امتنع عن دفم 
الا"مانة فى الفسك بالك الكهيدى وتستمر فى إجراءات الدعوى . 

المادة .+ - إذا كان الخصوم بالغين ولهم حرية التصرف فى حقوقهم واتققوا على تعبين 
واحد أو ثلاثة من أهل المبرة بأسمائهم يصدق لهم على ذلك من المكة . 

وفيا عدا هذه الحالة تختار المحكة الخبراء من بين المقبولي نأمامبا لعمل أهل الخيرة مال ويد 
أساب خاصة تقتضى غير ذلك ويجب بان هذه الا “ساب فى ١‏ 

المادة ه+* - ف الكانى والاربعين ساعة التالية لابداع الاأمانة يدعو 59 الكتاب امير إلى 
الحضور ليطلع على المي الصادر بتعيينه والا'وراق المودعة فى الملف بغير أن يتسامها مالم تأذن 
له الحمكنة أو الحصومبذلك وتسلإك الخبير صورة منالحكم وإذا كان الخبير فيرمقيد ف الجدول 
فعليه أولاأن يمحلف الهين أمام القاضى المعينللا'مورالوقتية ولو بميرحضور الخحصوم بأن يؤدى مله 
بالصدق والامانة . 

المادة 5+ - مهب على الخبير أن يحدد للشروع ف العمل تاريخا لايتجاوز الخسة عشر يوما 
التالية لتكليف المذكور ق المادة السابقة وعليه أن بدءو الحصوم بخطابات موصى عليها ترسل 
قبل ذلك التاررعخ بسبعة أيام على الا “قل يمخطرثم فيها بمحل الاجتماع الا'ول ويومه وساعته . 

وفى حالات الاستعجال يجوز للمحكة أن تأمر فى الك القاضى باجراء الخبرة بمباشرة العمل 
فى الثلاثة أيام النالية لتاريجج التطرف المذكور على الاأكثر . وق هذه الحالة تكون دهوة 
الحصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الا ول بأربم وعشرين ساعة . 

وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن يأمرى الحم عباشرة عمل المبرة فورا وبدعؤة 
االحصوم بأشارة برقية ولو بميعاد ساعة واحدة . 


ان كانت القضية صالحة للفصل فيها وتم ايداع الامانة كذلك تدد الحكمة جلسة أقرب من الاأولى لنظر القضية فى حالة عدم ايداع 
الامانة والفرض من وضع هذا النص هو يا الام ضرعي الثفقات . 
وأدقبقيت أحكام المادة ع9 من قانون المرافمات وأضيف اليها فض يجيز للقاضى أن يندب من غير المقبولين اعمل أهل الخيرة 

عند وجود أسباب غاصة يحب عليه بيانها فى الحكم . 
ولا كان مشروع القانون الأناص بالخبرا. ينص على أن الخبير بحلاف البين عند قيده فى الجدول وعلى أن هذه الهين تمتير 
سار به على جيم القمنايا التى يتدب فيها كان من التم تعديل المادة ه؟؟ من قانون المرافمات عل الوجه المبين فى المشروع بحيث 
أصبح وجوب حلف الهيي فى كل مرة يتدب فيها قاصرا على الخبير غير المقيد فى الجدول . 

وتعديل هذه المادة يستدعى حتها تعديل المادة +مو؟ فقد تبين أن العمل جرى بأن يتولى 'لخبير إعلانالخصوميالا”يام والساعات 


04) 


.+« العدداللاول مجلة المحاماة السنةالرابعة عشرةٌ 


المادة +#م ‏ تقدر أتعاب الخبير ومعادعة ععرقة القاضى الجزئى أ أو رئيس الدائرة الي عيئه 
بمجرد صصدور الحكفى موضوع الدعوى . 

وإذا لميصدرهذا الحم خلال الثلائة شهور التالية للمناقشة فى التقر, برل" ا لادخل لاخبير 
فيها فتقدر أتعابه ومصاريفه من غير انتظار اللفصل . فى موضوع الدعوى . 

المادة 4+ تقبل المعارضة فى تقدير الا“جرة من كل من الخصوم فى الثلاثة الا'يام التالية 
ليوم الاعلان بذلك التقدير ويكون حصوطا بتقريد فى قم الك. .تاب . 

ولاتميل المعارضة من اله م الذى يجوز زتنفيذ أمرالتقدير ضده الااذا أو دع الباق للخبيرمن المبلغ 
الصادر به أمر التقدير لوطا كتات ب السكمةمع مخصيص هذا المبلغ لتأدية ماهومطاوبلاخيير . 
المادة ؟4؟ ‏ اذالم يودع الحبير تقريره فى الا”جل الذى حدده الحكم باجراء الخبرة وجب 
عليه أن يودع فقا التكتاب قبل نقضاء ذلك الاأجلمذ كر كتابية يديا الالقالتى وصلت اليها أعمال 
الخبرة والا"سياب التى حالت دون انام مأموريته . 

وتطلع المحكمة عل مذكرة الخبير بالجلسة الحددة لنظر الدعوى وطا أن عنحه ميعادا لاعام 
مأموريته وايداع تفرروه ان رأت للتأخير مبررا. 

فاذا لم يكن هناك ميرد للتأخير فلامحكمة اما أن حك عليه إغرامة لاتتجاوز خمسة جنيبات 
مصرية وتمنحه ميمادا لاتمام مأموريته واما أن تستبدل به غيره وتصدر أمرا غير قابل للطعن بأن 
يرد الى قلم الكتاب ما يكون قبضه من الاأمانة ولا فى هذه الالة أن نمكم عليه أيضا بغرامة 
لاتتحاوز عشرة جنيبات مصرية . وذلك بغير اخلال عا قد يترتب على عمله من الجزاءا تالتأدسية 
والتعوئضات انكان طا محل . 

واذا كان التأخير ناشماً عن خطأ أحد الخصوم حك عليه الحسكمة بغرامة من مائة قرش الى 
خسمائة قرش يجوز منحها كلها أو بعضها الى الحصوم الا خرين على سبيل التعويض . 

مادة  »‏ نضاف الى قاتون المراقعات فى المواد المدنية والتحارية أمام المحاكم الا'هلية بعد 
المادة بم مادة جديدة يكون رقها بلم؟ مكررة ونصها : 


الحددة لباشرة العمل بدلا .ن قل الكتاب . ولكن تين أيضا أن الحرية التى أعطيت للخير فى : تحديد تاريخ مباشرة العمل لم 
تسن استعمالها فى كثير من الا'حبان ولذلك رؤى النص على الزام الخير بألا دد ميمادا لماشرة العمل أبعد من الخسة عشر 
يوما التاللة لتارعخ التكليف المنصوص عليه فى المادة م١‏ وأن يرسل الدعوة الى الخصوم قبل الثار ع المحدد للباشرةالعمل سبعة 
أيام على الاقل ليصل الخطاب فى وقت مناسب يسمح لحم باعخاذ التدا بير للحضور أثنا, العمل . ومع ذلك ققد قصرتهدةالمواعيد 
فى أحوال الاستعجال وفى سالات الاستعجال القصوى : فقى حالة الاستعجال جعل ميعاد الشروع فى العمل ثلاثة أيام وميءاد 
اخطار الخصوم به أر با وعشرين ساعه . وق حالات الاستعجال القصوى أجيز الشروع فى العمل فى نفس اليوم ودعرةالخصوم 
الى الحضور من ساعة الى ساعة ‏ وف كلنا المالتين حصل الدعوة باشارة برقية . 

وتعتيرطريقة 'رسال الدعرة يخطاب موصى عليه أو بالاشارات البرقية من الاجراءات الحديثة فى المرافئات فى مصر . على أن 
هذه الوسلة الحديئة التى استعملت فى أوروبا منق ستوات عديدة مقن استعالها بلا ضرر فى مصر أيضا لاته من المفيد فى المسائل 


العدد الأول جحهه مححاماة السنةالرابعة عشرة ‏ ١م‏ 


المادة 0+ مكررة . يمجوزلاخبير فى مدى حخمبة الايام التالية لتاريخ استلامه صودة الح من 
قلم الكتاب أن يتنجى عن أداء مأموربته فى القضية التى ندب لما لا'سباب برى القاضى الجزكى 
أو رئيس الدائرة أنها مقبولة . | 

ويجوز فى الدعاوى المستحلة أنتقرر المحكمة فى تقس المم نتقص هذا المعاد . 

وكل خبير لايؤدى مأموريته من غير أن يكون قد تنحى عنها يجوز لامحكمة اتى نديته أن 
حك عليه بكافة المصاريف التى كان سبيا فى تكبدها بلا فائدةما تحكم عليهيالتعو يضات انكان 
لما حل وذلك بدون اخلال بالجزاءات التأدسة . 

مادة ٠‏ - يضاف بعد المادة 51؟ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أمام احا كم 
الاأهلية مادة حديدة تكون رقبا ١4>؟‏ مكررة ونصها : 

المادة ١4؟‏ مكررة. على الخبير أن بودع بنفسه أو بواسطة مندوبه الخاس يقلركتاب المحمكة 
التى ندبته تقريره موقعا عليه منه ومرفةا به حاضر أتمال الخيرة . 


و«ودع فى الوقت تفسه جيم المستندات التى سات اليه والاحك عليه القاضى الى أو رئيس 
الدائرة الذى عينه بغرامة لاتتجاوز مائتى قرش . 

فاذا كان مقر الحكمة التى عينته بعيدا عن محل إقامته ولم يكن لديهمستندات لاعادتها جاز لهايداع 
تقريره ومحاضر أعماله فى ق مكتتاب المحكة الجزئية التابم طها محل اقامته وأن يطلب كتابة ارسالها 
بالطرق الادارية اليقلم كتاب المحكمة الى عينته . 


الى تستدئى السراعة أن سمح باستخدام طر يقة سر بعة الممخايرات متى كانت موثوا ا وكانت قلة النفقات وقد جرى العمل 
فملا على ابدال طر يقة الاعلان على بد عضر بطريقة الخطاب الموصى عليه . 

وقد نص على أن يكون التقدير ,معرفة رئيس الدائرة أو القاضى الجزى عجرد صدور الحكم الذى يفصلى موضوعالمأمورية 
فاذا لى يصدر هذا الحكم فى خلال ثلاثة الشهور التالية للناقدة فى التقر ير لاأسياب لا دخل للخبير فيها فتقدر أتعابه ومصار يفه 
من غير اتنظار الفصل فى موضوع الدعوى ( م 7# ) . وأن مادا بالمشرع الى وضع هذا النص هو ضرورة ميان تحصيل 
الاتعاب والمصار يف المقدرة للخبير فى ميعاد مءقول فلتشجيع الخبرا. الذين اتخذوا أعمال الخيرة مبئنة لهم على حسنالقيام بأعمالهم 
وأبعادهم عن المغريات يحب العمل على وقايتهم تمر الحاجة . 

وقد أضيف للادة غ؟ فقرة جديدة خاصة بالمدارضة فى تقدير الاجرة من خص, جائر تنفيذ أمى التقدير ضده ع قاف 
الممارضة لا تنكون مقبولة الا بشرط ايداع الافى للخبير من المبلغ الصادر به أن التقدير مقدما فى قل كتاب المحكمه مع مخصيص 
ذا الميلغ 3أد,ة ماهو مطلوب للخبير . والفكرة ألتى أوحت تعديل المادة »م« هى نفس الفكرة ااتى حملت على تصديل 
المادة لومم 

على أن هذا المشروع وقد قرر أحكاما تضمن للخبرا. نحصيل أتما.هم قد اشتمل أضا عق نصوص توجب علييم القام 
بعملم على الوجه الا كل وف المواعيد الى تحددها القاضى . ولماكان العمل قد دل على أن أحكام المادة :م من قانون 
المرافمات الخاصة 21 تأخير الخبير في ايداع تقر بره لاتقى بالغرض المقصود منها فقد ر ؤىتمد يلها بأنيلزمالجهر الذى لم .تمكن من 


.+« العدد الأاول * مج لة الهاماة السنة الرابعة عشرة 


ظ وعليهفىميعاد أربم وعشر,نساعة من تارهز بداعتفر برهأ يخطر الحصو حبذلك يكتابموصوعليه. 

مادة ؛ ‏ يضاف الى قانون المراقمات ف المواد المدنية والتجارية أمام الحا 1 الاهلية مادة 
جديدة يكون رقها 4١‏ ثالثة ونصها : 

اللادة 4١‏ ثالثة ‏ يجي أن >كون التقرير مختصرا ودقيقاً . 

وعلى ادير الانعيد فى تقريره ماهو مدون بمحاضر الا عمال بل يكتتى بأن يشير الى النبذ التى 
يرى ضرودة الرجوح الها والابعيد نصوص المؤلفات التى برتسكن عليها بل يكتنى يأن يشير اليها . 

ولامجوز له ارفاق رسوم بتقريره الا اذا كان مصرحا له بذلك فى.المكم أو باتفاق الخصوم . 

مادة ه - يضاف الى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاربة أمام الحا الأهلية مادة 
جديدة بعد اللادة 4#؟يكون رشبا *4؟ مكررة ولصها . 

مادة م؟ مكررة ‏ ضر الخبير فى اليومالحدد للمناقشة فالتقرير لييين للمحكة رأبهوالا'وجه 
التى تبرره . وللمحكة أن توجه اليه من الاأسئلة ماتراه مفيد لاستنارتها فى الدعوى سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . 

وتحصل مناقشة التقرير فى هذه الجلسة ولول نكن التقضية صالمة للمراقعة موضوعبا الااذا 


تقديم تقريره فالمبعاد امحدد له بأن يودع فقل الكتاب قبل انتبا. ذلكالمبعاد مذكرة كتابية يبين فيها المرحلة التى وصل اليها فى أداء 
الأعمورية والاعسباب التى متعته من الهامها . وفى الجلسة اللمحددة لنظر الدعوى تطلع المحدكمه على هذه المذ كرة ولا اما أنمتحه أجلا 
لانما, مأمور يته وايداع تقريره ان رأت أن لتأخير مبرراً واما أن تستبدل غيره به وتصدر أمراً غير قابل الطمن بأن يعيد الى قل 
ال كتاب ما يكون قد قعضه من الاءانة المودعة لحسابه ولها فهذه الحالة أن تم عليدأيضآ بترامة لاتجاوز عشرة جددبات مصرية من 
غير أن يترتب على ذلك اخلال بالجزا.ات التأديية والتمويضات ان كان لها حل . 

ولكن تأخير الخير ايداع تقرره قد يكون فيبعض الاحيان ناتمآً عن سو. نة أحد الخصوم كأن همل فى تقديم البيانات التى 
يطلبها الخبير . فلذلك استكمل المشروع المادة «ع” أن ضمنها مجزا. يوقم على الخصم الذى وقع منه هذا الخطأ قتص على الحكم 
بتغرعه غرامة لاتقل عن المائة قرش ولا تتجاوز الخسمائة قرش مع جواز منحها كلها أو جز. سا الى الخصوم الآخرين على 
سيل التمويض ١‏ 

وازيادة تنظم آعال الخبرة عدل المشروع أحكام القاون رقم ١‏ لنة .؟؟ الذى كان ملسم للنسير الذى 7 يدأن شح عن أدا. 
مأموريته معاداً قدره أسبو عان لتقدم عذره . فقدأثيتت التجرية ضروءة تقصير هذا المعاد ووضع الا'حكام المتماقة بهذا الموضوع 
فىقانون المرافمات النصوص الخاصة برد أهل الخيرة . والامر الذى استدعى ذلك هو ضرورة النص على حقالقاضى بالنسبة للخبير 
المهمل ف توقيع الجرا. عليه أواسقداله ٠‏ ولذا قص فمشروع المادة 6” مكررة على وجوب تقد.م الاعتذار فىسعاد الخسة الايام 
عتالية لتار يخ استلام الخبير صورة الخكومن قل اللكتاب. و يجوز والدعاوى المستعجلة أن تقرر الحكمه فيتقس لحك انقاص 
هذا ال معاد والخبير الذى لا يؤدى مأموريته من غير أن يكون قدتتحى عما يحوز للحكمة الىندبته أنكم عليه يكاقه المصار يف 
لى كار سيا فىتكدها بلا مرك عم عله بالتعو يضات ان كان لها محل وذلك بدون اخلال بالجز ارات التأدبية ٠‏ 

و المأدة او مكررة على طربقة أبداع الغر بر وعاضر الاعيال يمعرفة الخبير وألزمته بأن يودع فىالوقت نفسه عتم 
المقدات التى ايت اليه والا #حكم عليه بشرامة لا تتجاوز ماتتى قرش ٠.‏ 

ا المادة ١ع+‏ ثالثة فعد زيدت لمع الحشو والتطويل فتقارير الخيرا. «أوجبت على الخبير أن يكون تقريره عتنصراً دقيقنآً 
وألا سيد فتقريره ماهو مدون بمحاضر الاعمال بلى يكتفى بأن يشير إلي النبذ التي يري ضرورة الرجوع اليا وألا يعيد نصوص 


العدد الإاول بحل المحاماة السنةالرابعة عشرة سم 


وجدت أسباب استثنائية وجب اثيانها فى محضر الجلسة والمحكة فى حالة اتفاق الحصوم أن نعنى 
المبير من! الحضود لمناقشة تقريره . ش 
مادة > س تلغى المادة »من قانون المرافعات فالمواد المدنية والتجارية أمام الحالكالا'هلية. 
مادة ب - عل وزير المقائية تنفيذ هذا القانون ويعمل بهمن تاريسم نشره فى الجريدة الرسعية . 
تأمى بأن بصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة ي؟ 
صدر إسرأى المنتزه فى /ا ر يسم الاول سنة ,وم ( ٠١‏ يوليه سنة +195 ) - 


فؤّاد 
وزير الحقانية بأمر حضرة صاحب الجلالة 
أجمد على رئيس مجلس الوزراء ( بالنياية ) 


محمد شفيق 

الثؤ امات التى يرتكن عليها بل يكتفى بأن يشير اليها ٠‏ ولا يرفق رسوما بتقريره الا اذاكان مصرحا بذلك فى المكم أو بانفاق 
الخصوم . على أن هذا النص لاوعنم الخبير من تقدم رسوم كروكلة . 

0 أمم التعديلات الجديدة الى أدخلبا المشروع .ذلك التعديل الذى عم حضور الخبير أمام الحكمة للادلا, برأيه والاثوجه 
التى تبرر هذا الرأى ومنافشته فيه . 

ولا شك أن فذلك ضملآ تحقق به الرقابة الفمالة من المحكمة و سطى فرصة للخصوم ارأقفة البير استجلا. القيقة 
وتحريا للدقة . وقد أجيز لللحكمة أن توجه اليه من الاسئلة ماتراه مفيداً لتتورها وتكوين «قيدتها فى موضوع الدعوى موا, 
منتلقا. تفسبا أو بنا. على طلب الخصوم كا أجير لحا فيحالة اتفاق الخصومأن تعفى الخبيرمن الحضور أمامها (عادة ع ممكررة ) ٠‏ 


4 


هذه هى الاحكام الجديدة الحباقة بأععال الخبرا. ابى تقترح وزارة الحقائية ادخالحا فى فانون المراضات الاهلل فى الواد المدنة 
والتجارية . قاتشئرف برفم مشروع القائون المرافق لهذه المذكرة الى مجلس الوزرا. حتى اذا وافق عليه تكرم بره لاعتاب 
حضرة صاحب الجلالة الملك لاستصدار المرسوم اللازم بعرصه على البر لمان ؟ 
تحريرا فى » ' قير سنة ووذ وز رالحقاية 
على ملعر 


4 العدد الأول مجة المجاماة السنة الرابعة عشرة 


قانون رقم ال لسنة ٠‏ . 
باضافة مادة جديدة الى الباب السادس من الكتاب الثالك من قانور: العقويات الاهلى 
نحن ماد الأول ملك مصر 


« المادة مه مكررة ‏ يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزوركل شخص كلف عمل اخيرة 
فى دعوى مدنية أو جنائية قرر عمداً غير المقيقة بأى طريقة كانت » . 

مادة  »‏ عل وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بهمن تاريخ فشره فى الحريدة الرسعية . 

تأمر بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وأن ينشر فى المريدة الرسمية وينفذ كقانون ءن 
قوانين الدولة ي؟ 


صدر بسراى التزه ١39‏ رصم الأول سنة “1*5 ( ٠١‏ يوليه منة عمو١‏ ) 


واد 
وير الحقانية بأص حضرة صاحب الجلالة 
أحمد على رئيس مجاس الوزراء ( بالنيابة ) 


مد شفيق 

)١(‏ تشر بالعدد 4 ستة ؟كية صن 4 واقره مجلس الشيوخكا هو منشور بالعدد اللذ كور صن 1ه و7850 ومايعدهما ووافق 
عليه مجلس التواب (الوقائم المصرية عدد بق صن ١٠١51‏ وما بندها) 

يعتير مشرو ع القانو المرافق لهذا مكملا مشر وعى القانونين الخاص أحدهها بالخيرا. والا خر تعديل قانون المرافعات فى الموا'د 
المملقة باهل 'لخيرة . 

وقد دات أعمال انحا كم على ز بادة اجاه القضاة إلى تعن الخيرا. للاستنارة بآرائهم والاسترثاد يحوثهم فما بعرض علهم 
م المنازعات . . 

ومع ان القاعنى غير مقيد برأى أهل الخبرة إلا أن هذه الاآرا. فالغالب تنكون محل تقدير القاضى يتد الها عندالقصل 
ف النراع الاطرو ح أمامه : 

اذك رؤى من الضرورى مانا الحسن سير العدالة أن ياف كل خير قرر غير الحقيقة أو أبدى رابا غير سميح بسو قصد 
لما يترتب على ذلك من الاضرار الجسيمة بالمتقاضين . 

وقد اص :المشروع على أرى العقوبات على هذه الجربمة هى العقوءات المقررة لشهادة الزور لا”نها ليست أقل منها جسامة 
عل هى فىالوافم أشد خطرآ وأعظم ضرراً لصدورها من شخص أولاه القضاء ثقته وحله عب. الوكالة ف العمل الذى يؤديه . 

وايى هذا #:شريم بدعا أنفرد به الشارع المصرى فقد يقه إليه غيره من المتشرعين الاأجانب ( راجع قانون العقو با تالايطالى 
ألمائة بام من القاتون اقدجم والمادة عيب من القانون الجد يدهو التثر بم الجنالى الاليزىي وقانون المقربات الهندى المادة 111) 


ع« 8 #« 
ددا يتشرف وزير الحقانية بعرض مشروع القابون المرافق لهذه المذكرة على مجلس الوزرا, حى اذا وافق عليه ينفضل برقصه 


القاهرة فى ؟ نوقير اسلة ١559‏ على ماهر 


للدكتور محمد صا الاستاذ بكليةالمقوق 


أهدى إلينا الأستاذ حمد صالح كتابه فى أصول التعهدات وقد تصفحناه فوجدناه 
على إيحازه قد ألم بأمبات المسائل التى يتناولها البحث فى التعبدات فى تبويب حسن . وعبارة 
دقيقة . وقد تابع المؤلف التطورات الحديثة فى النظريات القانونية فى مسائل التعبدات 
والالتزامات . لجاءمرجعا من المراجع الى لايستخنى عنها الطالب والنحامى والقاضى فى بحثه 
ودراسته. 

ونرجوا أن تناح انا فرصة قريبة لكتابة كلمة مطولة عنه نستعرض فيها بعض الآراء 
الفقبية والنظرءات العلبية التى ا<توى عليها الكتاب . 

وانا لنثثى على الدكتور مد صالم أجمل الثناء تلقاء هذا المجبود القيم الذى يقوم به فى 
عالم الفقه والتأليف ‏ ونرجوا أن يكون لكتابه من الرواج والانتشار مايستحق 


تمت هانًا حا ءا برهك 


المسثاالر العم عسّرة 


العدد الثاى 


البلاغة إيصال المعنى إلى القاب فى أحسن 
( عل بن عيسى ) 
البلافة التقرب من البعيد والتباعد من 
الكلفة والدلالة بقليل ع لىكثير 2 ( أعرانى) 
كثير القول ينسى بعضه بعضاً وإغا نك 
ماواعى عنك ( أبوكر الصديق ) 


وفمير سنة ##او١‏ 


70211 نا 25م 012هع1 ع0 تناع 012 نآ 

ععدا قدم هعع5 عصلاعه مهد متهم 15 8 
ممع عه أالمكع لود 212011501117 نا الاق 
12 ع0 دعل تلق ممعم ددج 16[ قدم 
-غ - ومعمء مععتان! 11 ... عتأمصعم 
.21016015 هود عع كج 5م01 


( متمسدآا ) 


بع امار ات سواءلأنت نما ص كر لهل أ وبال د اة تسل بعئوالهةادار ةد الماماة وتحررها « 


بشامرع الدانج رضم 7 


طبع بتخارى 
تليفون ٠غمهه‏ 


بان 


نشرنا فالقسم الا'ول من هذا العدد الا حكام الآتية : 


م حكا صادراً من محكمة النقض والاءرام الجنائية 

8 أحكام صادرة من مه مه م الدنية 
ونشرنا قالقسم الثانى 

١‏ أحكام صادرة من محكمة اسكناف مصر الا هلية 

ل حك ه « الحا الكلية 

١‏ حكنا صادراً من محكة القضاء المستعجل 

5 أحكام صادرة من انحا كم الجزئية 

لجل حك م م مكمةالاسكتاف الختلطة 


أما القسم الثالث التشريعى فقد نشرنا فيه القانون الصادر بتعديل المادة 40 عقوبات . 
وجميع القوانين ومراسيم القوانين الصادرة بشأن تمخفيض إجار الا”طيان الزراعية أو 
من مهلة لسدادها مع مذكراتها الايضاحية وتقارير اللجان اللرلمانية بشأنما 

وستصدر الفهرست الأحدية للمجلة عن ستتها الثالثة عشرة فى شبر ينابر سنة غ9١‏ مي 
لجنة تحرير أجلة 


العرد الثالى 
السام الرابعٌ عسّمرة 


ش 2 نو فر 
و سل سوا 
و 7 لما + وداباره 
| 1 
ركب 0 سكم 


4 9 35 4# 
ذه ول 2 
0 4 0 0 
1( ا ان ب إوضوون 


برئاسة حضرات أصحاب السعادة والعزة عبد العزيز فهمى باثنا رئيس المحكئة ومصطق 
جمد بك وزكى برزى بكوممد فبمى حسين بك وأحمد أمين بكمستشارين( ومثل النيابة 
حضرات مد فبمى افندى وحمد جلال صادق أفنتدى وسلمان هجت افتدى) 


كفن 
6 مابوسنة بمو 
ربا فاحخشن. قرض واحد . نكرار احتاب فوائد ربوية 
على ياقيه . اعتبار ذلك فى الاعتياد 

المدأ القانوق 0 

انالقر ضالواحد اذاتكرراحتساب فوائد 
ربوية على باقيه كان هذا التجديدعملية ربوية 
مستقلة واجبااحتساهافى تكو ين رك نالعادة . 

الى 

« حيث أن مااثاره الطاعن من الملاحظات 
والاعتراضات فى الوجه الاو ل خاصا بالدفم 
بسقوط الدعوى العموميةلابلتفتاليه فان الحم 
المطعون قيه قد رد عل ذلك ردا واضحا مقنما 
كا أنه لااعتداد كذلك بما لاحطه الطاعن 
فى آخر هذا الوجه من أن الوقائئم التى اقتتصرت 
محا ككة عليها ذشأت كلها من قرض واحد مع 
أن القرض الواحد إذا أضيفت اليه فوائد ربوية 
فى أزمان مختلفة فان ذلك لا يكون ركن العادة 
لااعتداديذلك ‏ أولا : لاأنه غير صحيح أنتلك 
الوقائم ناشئه عن قرض واحديل الحمكة اثبتت 
ارلعة قروض حصلت فى ازمنة مختلفة لثلائة 


اشخاص مختلفين وكل ماف الام رأنقرضين منهما 
حصلا لشخص واحدمنهؤلاء الأشخاص الثلاثة 
وها حمليتان عن قرض أصلى بعيتهحصل التعاقد 
عليه بفائدة ربوب وبقيت منه بقية لخددالطاعن 
السند ,ذه البقية مضيفا اليها فوائد ربوية . 
ثانيا -- لاشك أن القرض الواحد اذا تكرر 
احتساب فوائدربوية على ياقيهكان هذا التجديد 
عملية ربوية مستقلة واجبا احتسابهاق تكوين 
ركن العادة على حلاف ما يزْعمه الطاعن. 
« وحيثان الوجهالثانىيتلخس فىأنالححكة 

ذكرت وقائم واقوالا من عندياتها لا أساس طا 
فالتحقيقات ولاشهادةالشبود وأزهذا موجب 
لنقض الحم . 

« وحيث ان ما أورده الطاعن فى هذا الوجه 
كله مناقشات متعلقة بالموضوع وبالرجوع إلى 
الحم الاستكناق المطع و زفيهو الال الا“ بتداى 
المؤيد لاسبابه ءلم أن كلتا المحكمتين كونت 
عقيدتها بادانة الطاعن من أدلة وعناصر غاية فى 
الوضوح والصراحة لاتدع محلا لتقبل مابوع به 
الطاعن فى هذا الوجه . 

« وحيث أن تحصل الوجه الثالث أن الحم 
ا بين الو قائم سانا لا 5 

١ 


»م العددالآاول 


مؤيدا بالمستندات الموقع عليها من تفس المدينين 
وقد ظبر من ذلك الحساب أن الفائدة هى ٠/.5‏ 
فقط ولكن المحكمة لم تذ كر كيف وصلت 
القوائد إلى أ كثر من المد القانوتى . 
« وحيث أن ماورد فى هذا الوجه موضوعى 

وغير "تيح و" يكنى الاطلاع عل الحم الاستكناق 
المطعون فيه وعلى الك الا بتد الى اميد لاسيابه 
للتأ كد من ذلك . 

( طمن تحيب متقر يوس غيريال ضد الياءة رقم 4غ ١‏ ستة 
6 قائه ) 


/؟ 
إل مابو سنة سه ١‏ 
تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره . المادة #ماع 
الميدأ القانوتى 
عند البحث فى توافر أركان جريعة معينة 
يحب أن يقصر النظر على الوقت الذىارتكبت 
فيه الجريمة . فاذا رؤى أن الضرر الذى هو 


القسم اللاول 


السنة الرابعة عشرة 


ركن فى جريمة التزوير مثلا قد كان وقت” 
مقارفةالجريمة محتملالوقوع وليكنمستحيل 
القصون وكات الاتركان اللاخرى متوافوة 
فى ذلك الوقت كان فعل التزوير مستحق 
العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى 
يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع 
احمال وقوعه. لا نها إماأن نكون قد وقعمت 
بأسباب خارجة عن ارادة الجانى فلا يمكن أن 
يكون لها أثر فى حوجريته , وإما أن يكون 
الجاتى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الا مر 
وحول دودوفوع الضرر أو يصلم ماأفسده 
بسابق فعله . والمتفق عليه فى هذهالصورةأن 
فعل الجانى اللاحق لايمكن أن بمحوسابق جرمه 
ومخاصة جرعة التزوير حيث يكتى فيبا أن 
يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتسل 
الوقوع مجرد احتمال .(1) 


)١(‏ التهمة الموجهة الىالطاعنة ومزمعها هى أنهمااشتركامم مجبولف تزوير محرر عرف و ايصال أجرة منزل ) جعلاه كذياصادرا 
مزالمدعى بالخ المدلى وقدماء ودعوىمدتة مرفوعة منه كان يطلب فيها الحم لصورة عةّداجارة محرر بينه وبين الطاعنة الى سكت 
بالمقد وبازعته فىصور يته معتمدة على الايصالالذى قدمته بقصد اثبات أوالمدع ,الم قالمدتى واضم اليد فعلا على المتزل ويؤجره للغيد 
قطعن هوبالتز ويرفىهذاالايصال.فالحكة المدنيةحققتهذا الايصالبواسطة خبير قرر أنه مصطنم قتنازلت عنه مقدمته وقمدت الحكمة 
برده وبطلاته . رفعالمدعى بالحق المدتى الدعوى مباشرة الى محكة الجنح متهما نقيسه ومن معها ,ذه التهمة هكم ابتدائيآ على نقيسه 
بالحبس مع الشغل شهر بن وعلى شريكها بالحبى ستة شهور مع الشغل وإلزامهما بآن يدفما لللدعى بالحق المدنى مبلغ خسمائة قرش 
تمويضاً الخ قطعناعلى هذا الحكم قائلين ان الايصال موضوع النبمة لم يكن له أى تآثير لا'ن الدعوى المدنية التى قدم فيبا الايصال 
كانت «رفوعة من المدعى المدق عل الطاعنة وكان يطاب فيها 3 بمورية العقد فكان عليه هوأآن يقدم الدليل الكتانى على 
الصورية ولم يكن من الجائز أن يقيلمنه أى دليل آخر غير الدليل الكتانى وهو يقدم دللا من هذا القبيل ولم نكن الطاعنة يحاجة 
الى تقدبم أى دليلمن جانها على جدية عمد الايجحار حى ينبت المدعى المدتى دعواه بصور ته وقد عحز هوعن اثبانها فكان على 
امحكمة الاستننا. عن هذا الايصال الذى لم يضر تقدعه المدعى فى ثى. . وأذن فركن الضرر متتف والواقمة لا عقاب عليها . 
فمحكمة القض فالت أنه على فرض صحة مايدعيه الطاعنان فى طمنبما فان هذه الظروف الى ظبرت بعد التزوير لا يمكن أن 
يكون لها أثر فىيحو ركن الضرر إذليس من شأنها أن يجمل الضرر أو احتياله مستحيل التصورمن بادى, الامر . على أن من أظبر 
وجوه الضرر فىمثل هذه الحالة أن الطاعنة باختلاقبا الايمال المزور أوجدت لنفسها يدون وجه حق مركرا فى التدليل على 
عدم صحة دعوى المدعى ليست حاصلة عليه عند عدم وجود هذاالايصال . وأهمية هذا امرك الذى أوجدته لنفها واضحة من 
عناية الحكمة المدئة بتحقيق أمر حته وبطلانه . ولوأن هذا الايصال ل يكن فى نظرها ذا شأن فى الاستدلال فى الدعوى 
الا“صلية لا'طرحته ول تعبأ به لعدم انتاجه فى الموضوع . وما دام وجه الضرر محتملا تمكن التصور مدل المثابة المذكورة فاختلاق 
الايسال الذى هو موضوع الدعوى هو اذن جريمة مستوقاة الا“ركان والطمن بعدم استيفائها فى غير عله ٠‏ 


العدد الأول 


القسم الآول 


السنة الراحة عشرة ‏ “مع 


اكير 


«من حيث أن صل الطع نأنالواقعة كاهى ثابتة 


يالك غير معاقب عليهالا تتفاءركن الضر راذالايصال 


موضوع التهمة ل يكن له أىتأثير لاأن الدعوى 
المدذيةا التى قدم فيها الايصال المذكوركانت 
مرفوعة من المدعى المد نيعل الطاعنة الا ولىوكان 
يطلب قيبا لمم بصوريةعقد اتجار محر ربينه 
وينها فكان عاه ان يقدم الدليل الكتابى على 
الصورية ولم يكن من الائ زأن يقبل منهأىدليل 
آخر غير الدليل الكتابيوهو ل يده دليلا من 
هذا القبيل ول تكن الطاعئة بحاجة الى تقديم 
اى دليل من حانبها حتى شت المدعى دعوأه . 


فكانمن الممكن الاستةناءعن الايصاد الذى حك برده 
و بطلاتهلا 'ن استيءادهمن الةضيةلموكن يضر الطاعنة 


فى شىء ما ان تقدعه لم يضر المدعى فى ثىء. 

« ومن حيث انه عند البحث فتوافر اركان 
جريمة معينة يجب انيةصر النظرعلى الوقت الذى 
ارتسكيت فيه الجزعة فاذا رؤىان ركن الضرر 
المطلوب فى حرعة التزو يرمثلا كان وقت مقارفة 
الجر عةمحتمل الوقوع ول مكن مستحيل التصور 
وكانت الاركان الاخرى متوفرة فى ذلاك الوقت 
كان فعل التزوير مستّحق العقّاب مهما طرأ بعد 
ذلك من الظروف التىيمكن ان حول دون وقوع 
الضرد أو عنع احمال وقوعه لانها اما ان تكون 
قد وقعت بأسباب خارجة عن ارادة الجانى فلا 
يكن ان يكون لا اثر فى محمو جريمته واما ان 
يكون الجانى نفسههو الذىاراد ان يتلاق الاأمر 
ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ماافسده 
سابق فعله والمتفق عايهقهذه الصورة ان فعل 
الجانىاللاحق لايمكن انيح وسابق جرمهوبخاصة 
فى جرعة التزور حيث يكقىفيها ان يكون دكن 
الضرروقت ارتكاهامحتمل الوقوعمجرداحتمال. 


« ومن حيث أنه على فرض صحة مأبدعيه 
الطاعنان من أن المدعى المدتى عمز عن اثبات 
دعوى الصورية التى رفعها عل الطاعنةالأ ولىيوذلك 
لعدم استطاعته تقدم دليل كتابى ينف به صحة 
عقد الاجار الذى كان موضع التزاع بيه و بينها 
على فرض صحة ذلك 45 فان هذه الظروف التى 
ظهرت بعد التزوير لا عكن أن يكون ا اثر ى 
حو ركنالضرر إِذ ليس منشأنها أن مع ل الضرر 
أو ا<تهاله متحيل التصور من بادى» الااص على 
أن من أظهر وجوه الضرر قى مثل هذهالالة أن 
الطاءنة باختلاقيا الانصال المزور أوجدت لنفسوا 
بدون وجه حق مركزا فى التدليل على عدم سصمة 
دعوى المدعى ليست تحاصلة عليه عندعدموجود 
هدا الانصال وأحمية هذا الأركز الذى أوجدته 
لنفسها واضحة من عناية احكة المدنية بتحقيق 
أمى صصبحته وإطلانه. ولوأن هذا الايصال لم يكن 
و نظرهاذاشأن ف الاستدلال ؤ الدعوى الاصاية 
لأطرحته تلك الحكمة ولم تعبا به لعدم إنتاجه فى 
الموضوع ٠‏ وما دام وجه الفرر محتملا ممكن 
التصور عثل المثابة المذكورة فاختلاق الانصال 
الذى هوم و ضوعالدعوى هواذن جرعةمستوفية 
الاأركان والطعن بعدم استيفاتها فى غير محله . 

«ومن حيث انه من ذلك يبين أن الطعن غير 

سدذ وكين رقضه . 
(طمن نفيسه حسن عيدالته وآخر ضد النايقوآخر مدعى مدنى 

رمم 1348 سنة م قضائية ) 

1/1 
نف مانو سذه جيه ١‏ 
(تزوير) + ورقةعخالصة . استدال أخرى يباعائلةها منك الوجوه. 
000 ليس فه أمرجنائى -استبدال أخرىبها عخالقتلهافىان 
توقيح الشبود على الاخرى ليس يمخطهم بل مخطالختهم . 
تزوم ( الادة وماع ) 
المدأ القاتوى 

اذا استدل شخصبورقة مخالصة صادرة 


4 العدد الآاول القسم الاول السنة الرابعة عششرة 


منه ( مخطه وامضائه وتوقبع شاهدين ) ورقة | التو ثيق عليبابشهادةالشهودالذينعكنهالاعتاد 
أخرىفبذا الاستبدال لايكون فيه أمرجناى | عليهم لائياتصحةتوقيعالموقع على الخالصة لو 
لو أن الورقة الثانية حررت مخطه هو نفسه | أنكر التوقيع فالاسقبدال فى هذ هالصورة هو 
وتوقبعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعانعلى فى ذاته تزوير واقعة وضع أمضاءات مزورة 
الخالصة الآولى فعلا بتفسيبما . اذ فى هذه !| بقصد تشويه دليل صاحب الخالصة وايقاع 
الصورة يتتق كل ضرر تحصل من هذا | الضرر له () وتحقق الضرربمذه المثابة كاف 
الاستتدال مبما يكن استبدالا متعمدا. وذلك | ولا يضيرمن بعدأن يكون هناك ضرر محتمل 
أن قرةالدليل المستفاد من الورقةالثانية مى | يصيب الشاهدين أولايكون . 
هى قوة الدلل المستفاد من الورقة | المكى 
الأول باذأدى ارق آنا أناكات المعالملة ٠١ ٠‏ .امن سيف إل اوقاله هلم سوق نس 
الثانة صورةمطابقة فىنصها للمخالصة الاولى | مايؤخذ من الحم المط.ون فيه ومن الحم 
ولكن ينهمافرق هو أ" توقيع الشامدن | المستأنف الذى تأيد لاسبابه بالك المطعون 
لمم ل 0 
وق عارارات 8 اهراد 0 00 | يبور ابرق وان ادللامزير القع ويه قار 
يعمى الآمر فهمايق لمن أنصلبهذه المخالصة | 3 
0000 : | ابراهيم بصفتبماشاهد بن حضر االحاسيةوالتخالص 
وكتلاكانسا التخصن اوفع نه عليها حر ران | وانه يعد تحرير هذه المخالصة وتسايمها للمجنى 
مخط هذا الشخص نفسه وألا تأثير لتلاعبه | عايها قدحصل عليها ثائيةواستبقاها عنده بضعة 
فى خطه مادام الخبير أثيت أنه هو كاتبذلك | ايام :وسار لاخته ورقةالمخالصةالتى هى موضوع 
الخط ومادام هو نفسه انتهى به الامر الى | الطعن الحالى . وظاهر من سياق الح-كم مأيفيد 
الاعتراف بذلك الخط . ومبما يقل من أن | أن اللجنى عايها اذ تسلمت تلك الورقة ظنتها هى 
بوت كو نالخالصة فى صلبها وفىتوقيعه عليبا 0 0 0ه 
هىمخالصة ملزمة لدحتى مع عدم شهادة أحد | الررقة الاولى والفرق بينهما ان توقيم الشاهدين 
عليها ‏ هبما يقل من كل ذلك فان صاحب | هو بخط الطاعن تسمه لابخط الشاهدين ان 
امخالصة له فىالواقع مصلحة كبرى فى زيادة ! صلب الخالصةوتوقيالطاعن وانكانا مخطه ايضا 


(١),لاحظ‏ أن الثابت فوقائعالدعر ى وأشارت إلدمحكمة التقضق حكمما أولا أن الشخص الذى صدرت منمالخالمة الاولى قد 
حصل عليها بعد أن كان لبا لصاحتيا ثم غيرها بالخالصة الثانزة فى غفلة منها فأخذتها على اعتقاد أنها هى هى الاولى لم يحصل فيب 
تغير وثانا أنغرض هذا الشخص مرفله أن يطالب بالدزمرةأخرى فاذا 'حتجت عليه غريته بالخالمة ادعى فها التزو بر وأرهها 
لبحمليا على التنازل عن قطمة أرض كان طامعافيها وثالنا أنه نفد فكره هذا المى. بأن طالب بالدين فاحتجت بالخالمة وقدمتها فيلخ 
النبابة بتزويرها تمرفم دعوى جتحةبائرة عليها باعتارأنم! زورت علمهذه الخالمة وأثنا. نظرالدعوى ظبرت الحقيقه فانهمته النيابة 
بأنه هو المزور وحكمت عله الحكمة فطمن ف الم فقضنت عحكمة النقض برفض طعنه للملة الى بينتها 


العدد الأول 


الا ان فيهما تلاعبا يعمى الأمر . وظبر من جوع 
المكمينالابتدائى والاستئتاق المكمل دعضهما 


الصحمحة الورقة الثانية قد كازغرضه من تلاعبه 
فى خطه وامضاثه وى وضعه امضاء الشاهدين 
عايها مخطه فى غلة منهماان بنش اخته حتى اذا 
ماادتحت عليه عند الاقتضاء بالمخالصة وقدمت 
ورقتهاهذه كستند هاادعىفيها بالتزويرواخافها 
هذه الدعوى ليرغمبا ع لالتنازل له عن ثىءمن 
ماسكبا كانطامعافيه . وقد وقمفعلاانتهذ فكرته 
أن ابتدأ برفم دعوى مدنية على اخته يطالبها 
بديته فاحتحت بالمخالصةو قدمتبا فقدم هو بلاغا 
لانيابة مدعيا تزوير المخالصة ثم رفم عليها وعلى 
زوجها دعو جنحة مباشرة طالبامعاقبتهما بالمادة 
مم١‏ من قانون العقوبات والزامهمابالتعويض . 
وفى اثناء تحقيق هذه الدعوى ظهرت الحقائق 
المتقدمة فأدخلتهالايابةى الدعوى كتمهم بار تكاب 
تزوير فى تلك الخالمبة بان انشأها ووقم عليبا 
بامضاءاتمزورةالشاهدين . وقدبرأت المحكمة 
احمّه وزوجبامما اتبمهمابهمن التزوير وحكمت 
عليه هو فى دعوى النيابة عايه بالتزوير حكما 
تأيد مرة اولىمن المحكمة الاستئنافية فطعن فيه 
بطريق النقض فنقض والمحكمة الاستئنافيه التى 
احيات اليها الدعوى حكات هى ايضا تتأبيد 
الم المستأنف . 
« وحيث أن على ابراهيم خليل الحكومعليه 
يطءن الآزمرةاخرىف الك الاستئنا الجديد 
وحص ل طعنه انهذا الك اخطأ فىتفسير القانون 
اذ قال ان فهاوقم من الطاءن ضررا محتملا قد 
يصيب الشاهدينمنتزوير امضائ هماعلا تخالصة . 
وعلل ذلاك تعليلات اشار اليها فى تقريره . 


« وحيث ان خلاصة الحادثة بحسدب مأ يبن 


القسم الأو ل 


السنةالرابعة عثشرة ‏ مع 


آنفا ان الطاعن قد استبدل ورقة مخالصة 
بورقة اخرى . 
« وحيثان هذا الاستيدال لايكون فيه امر 
جنائى لو أن الورقة الثابية حررت #ط الطاعن 
وتوقبعه وامضىعليها الشاهدان فعلا بتفسهما » 
اذن لانتفى كل ضرر محصل من هذا الاستيدال 
مهما يكن استبد الامتعمداوذلكلان قوة الدليل 
امستفاد من الورقة الثانية هى هى قّوة الدليل 
المستفاد من الورقةالاولى بلا ادنى فرق .ولكن 
عا انالورقةالثانيةمهما تقل منان صاب اتخالصة 
المدونةيها وكذلك امضاءالطاعن المو قم يهعليها - 
مهما يقل من اهما ران#ط الطاعن نفسهوالاة 
تأثير لتلاعيه فى خطه مادام الخبيرا ثبت أنه هو 
كاتب ذلك الخط ومادام هو نفسه انتبى بهالامر 
إلى الاءتراف بذلاك اللخط » ومبما يمل من أن 
ثبو تكون الخالصة فى صابهاوق توقيعه عليبا 
فى مخالصة ملزمة له <تى مم عدم شهادة احد. 
عليها ‏ مهما بقلم نكل ذلاعفان صاحبة امخالصة 
لها فى الواقع «صاحة كبرى فى زبادة التوثيق 
عليبا بشبادة الشبود الذين عكمها الاعتمادعايهم 
لاثنات صحة توقيعه على الخالصة لو انكر هو 
التوقيم فاسة.د الهالتحالصةعخالصة اخر ىمحدذوف 
متبا الامضاء الحقيتى للشاهدين ومثيت يها امضاء 
مزور هما موقع بير عامهما هذاف ذاته تزوير 
واقعته وضع امضاءات مزورة بقصد تشويهدليل 
الميتى عايها وايقاع الضرد لكا قالت محكة أول 
درجة ووافقتهاعليه الحكةالاستئتافيه . وتحقق 
الضرر.هذهالمثابة كاف ولايضيرمن بعد ان يكون 
هناك ضرر محتمل نصيب الشاهدين ما قالت 
المحمكة الاستئنافيه أولا يكون . 
« وحيث انه لذلك بّعين رفض الطعن . 
( طمنعلى ابر اهم خليلضد النياب» رقم ٠١9‏ سنة * قضائنيه) 


العدد الأول 


55 
7 مأبو سئة م١‏ 
؟-استمال ورقه مزورة .استمرأ ر الجرمة . مبدأ قوط 
الدعوى العمومية 
؟ - تزور ععرر عرقى . حصوله للوصول الى <ق ثابت. مى 
ربتعم الضور فىيهذه الخالة . ؟ 
» - ادعا, بحق مدلى . عنتزوير . سقوط الدعوى العمومية 
عضى المدة 0 المدنية, الفصل فا 
من جية ماهو مؤسس على التزوير نفسه. من <ق 


الحكمة -المادتان ١9‏ وق إمنقانون صق ىالجتايات . 


-١‏ جرع ةاستعالالورقةالمزورةهى جرمة 
مستمرةطوال زمن القسلك بالورقة فلا تدأ 
المدةالمسقطة للدعوى العمومية من نار يخ تقدم 
الورقة للبحكة المدنة بلتبدأ من نار يخ الحم 
نبائيا بردها وبطلانها ٠‏ ولا يؤر فى ذلك أن 
سكو نالتيابةفىالوده الذىرفعت بهالدعوى 
العمومية قد اقتصرت عل ولا « ان فلانا 
استعمل مخااصة مزورة مع علمه بتزو..ها 
بأنقدمها فى التقضية المدنيةر قم ركذا »اذأن2يارة 
و قسيا قاقد وى بالعلطا #تازل بطينة 
الجالمعنى استمرارالقسك بالورةةالمقدمة إذا 
كانت هذه الورقة مما تقتضى طسعتهأ ضرورة 
القسك بامدةمن الوقت . فعدمذ كرمدةهذا 
السك ف صيغةالتهمة لا يفيدحت| أنه كانوقتيا . 

أل الاحتجاج بقول بءض علا القانون 
بانعدام الضرر فى جريمة تزوير انحر العرق 
متىكانهذا امحررقد زوربغيةالوصولالىحق 
ابت شرعا ‏ هذا الاحتجاج لا يجدى الااذآ 
كان الحق الذى اصطنع المرر لاثماته ثابتاً 


القسم الأو ل 


السنة الرابعة عشرة 


بطر يق قاطع يو أناصطنع هذا انحر وليكن 
نع اكه 
- إذا استبعدت المحكة جرعة التذوير 
اقرط الدعرعالسيرهة عبامش انه ذل 
ضيرأن تفصل فىموضوءالدعوى المدنية عن 
التزوير ذاته منجهةماهومؤ سس منباعلىهذا 
التزوير نفسهمادامت الدعوى المدنية لتسقط بالمدا 
المقررةقانو نالسقوطبا إذحقالمحكمةفىهذامةرر 
بالمادتين ؟/ال وى من قابو ن حقيقالجناءات , 


9 
«من حيث أن محصل الرجه الاول من اوجه 
الامن ان التهمة التى وجبت الى الطاعن بحسب 
وصف النيابة فى انه فى بوم ا يوئيه سئة ١951‏ 
استعمل مخالصة مزورة مم علمه بتزووها بان 
قدمها فالقضية المدنيةرقم ١+7‏ سنة ١+9‏ 
وقد دفم الطاعن قوط الحق فى اقامة الدعوى 
العمومية عن - هذه النيمة سب الو صف الذى 
رفعت به أذى أكثر من ثلا ثسنواتعل تاريخ 
وذوع الحادثة فاجاب الحكم المطعون فيه على ذاك 
يما معناه ان الطاعن وان كازقدم الورقة/لمحكمة 
ف ١5‏ ونه سنة ١9*07‏ الا انه ظل متمسك بها 
الىيان حك بردها وبطلانها وانجريعةالاستعمال 
مادامت مه تمر ةفانالمدةالىقطة للدعو ىالحمومية 
عنها لاتيداً من تار 3 تقديم الورقة للمحكمة بل 
تدا من تارمم اذمهاء الاستعيال والمحكمة ردها 

هذا قد رتبت عقاب الطاعن على وقائع لم تطاب 

النباءة مماكتهءنها . ذلك يان الاي مدت الجرية عة 
بالبا وقعت قى 15 وليه سنة 1509 فلا حل 
بعد ذلك اقول بانها بدأت من ذلك التارج 
واستمرت الى ان حم برد الورقة وبطلانما . اذ 


العددالاول 


أن واقعة الاستعال قد نحددت بزمازمعين وما 
جوز ان تكون الجرعة مستمرة فانم-ا بصح ان 
تكون موقوته ونةلبا من وصف التوقيت الى 
وصف الاستمر ار يقتضى اضافة وقائم جديدة 
| ترد بالوصف الذى رقعت به الدعوى . 
« ومن حيث أن واقم الام ان الحسكمة ل 
تضف واقعة جديدة الى الوقائم التى رفعت بها 
الدعوى العمومية وانما أوضحتفقط مافى صينة 
التهمةمن احمال . ذلك بازعيارة «قدمهاقالقضية» 
باحجاها تتناول بطبيعةالالمعى استمرار السك 
بالسئد المقدم اذا كان السند نما تقتضى طبيعته 
ضرورة الفسك به مدة من الوقت . فعدم ذكر 
مدةهذا السك فى صيغة التهمة لابفيد حم انه 
كان وقتياما لاع الطاعن . ومن هذا بين أن 
مادفع به المااعن من سقوط الحقق اقامة الدءوى 
العمومية عن جرعة الاستعال لم ين له محل 
لان الورقة المزورة ل محك بردهاو بطلانها ابتدائيا 
الا فى ١5‏ اكتور سنة ؟ه؟ وقد تأيد هذا 
الكاستئنافيا فى "١‏ مابوسنة.*ه اوكل هذا 
الزمن طبعا ظرف للتمسلك بالورقة ولانه لى عض 
بين هذا التارريخ و تاريخ اقامة الدعوى الخالية 
الرمن الكاق لسقوطبا . 
« ومن حيث أنحصل الوجه الثاى ازالقصد 
الجنالى فجرعة التزوير يتطلب وجود نيةالغش 
او الاضرار بالغير وقد دقم الطاعن بانتفاء هذا 
اركن وبانه لاحل للقول بوجود جرعة استعمال 
اذا لم تكن جرعة اللزوير مستوفية الاركان فلم 
يرد الهم على ذلك باكثر منقوله انهذاالركن 
متوفر مادام الطاعن قد استعمل الورقة وهو 
عالم بتزورها مع ان هذا القول انما يصدق على 
ااركن الادبى لجريمة الاستعال ولا يصح بيانا 
لتوفر الركن الادف جر عة التزوير الذىعنىالطاعن 


القسم الأول 
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بالتدليل على انتفائه - كا دفسع الطاعن بانتفاء 
ركن الضرر لان الورقة المطعون فيها متؤيدةلحق 
موجود . فذهمت المحكة فى الرد على هذا 
القول بان التزوير معاقب عليه ولوكان الغرض 
منه الوصول الى حق نابت مم أن الراجح آلا 
تزوير فى مثل هذه الحالة اذ ستحيل ان ينشأ 
ضرر عن الحرر الزور يهذا الوصف . 

« ومن حيث ان لمكم المستآنف الذى عنى 
باثبات اركان التزويرو الذىاعتمدال1_>المطعو نَ 
فيه اسبابه فيا نتعلق بجرعة الاستعال قد بينان 
الطاعن انما حرر الورقة المزورةووقمعايهابامضاء 
المدعى المدبى كيا بتخد منها ححة عليه بانه 
اكتنى بالفدان دون السبعة القراريط . ونية 
الغش فى هذا ظاهرة لاتحتاج الى بيان خا صا 
أنه لابفيد الطاعن الاحتجاج شول عض عاماء 
القانون ان الغمرر ينعدم متى كانالحرر قد زور 
بغية الوصول الى حق نابت شرعا فا حقالطاعن 
فى السبعة القراريط لم يكن منقبل تابتابطريق 
قاطم وانما حكت الحكة المدنية ابتدائياً برض 
دعوى المدعى المدلى فى هذا القدر بناء على 
مااستظهرته من ظروف الدعوى . والمطلع على 
حك محكة منيا القمح الجزئية المدنية الصادر فى 
ابم ناير سنة 0م14 لاأيرى فيه سبق وجود 
دليل قانونى يفيد الجزم بان المدعى المدنى قد 
تنازل عن السيعة القراريط للطاعن حتى يصح 
لهذا ان ممتج بانها ‏ أى السمعة القراريط س 
كانت حقا نايتا له ثيوتا مقطوعا به بوم أن حرد 
الخالصة المؤورة بتارمخ م فبراير سنة 7ا95١1‏ . 

د ومن حيث ان محصل الوجه الثالثان محكة 
أولدرجة قضتإعقوبة الطاعنعنجر عت التزوير 
والاستعال . ومع أنمحكة ناتى درجة استبعدت 
جرع ةالتزويرةقمد أيد تالعقوبةوكان الواجب ان 


بم العدد الأول 


تنقعبها منسة جرعة الاستمال التى أدانته فيبا . 

هد ومن حي ثانه بالاطلاع على الحم الايتدتى 
تبين أنهقضى حيس الطاعنستة شهور معالشغل 
عن جر عتى الزوير والاستعمال مم نطبيق المادة 
# من قانو نالءقوبات فلماك مَأ نف قغضى الحم 
المطءون فيه بسقوط الدعوى العمومية عنجرعة 
التزوير وأيد الحم المت أنف عل الطاعن بالنمية 
للعقوبه . وليس فى هذا معنى تشديد العقوبة 
لان الحكة الاتدائية كانت قد اكتفت 
بعقوية احدى الجر عتين تملا بالمادة «م عقوبات 
وليس لاحداهاف القانوزعقوية أشدمن الاأخرى 
بل المادة م اتنس على عقوية واحدة لكلتيهما 
فالعقوبة التىقضى بها الك | طعو زفي هكان يصح 
من بادىء الا'مر ان فى يها من أجل إحدى 
الجرعتين فقط اوأنها ارتكيت وحدها. 

« ومن حيث ان محصل الوجه الرابم أ زالطاعن 
دفم بان ليس لسدعى المدنىأن يطالبيتعو يض 
ماداءت الورقة المطعون فيها لم تعمل الا تأبيدا 
الحق ثابت وأنه لاضررمطاتا على المدعى الدلى . 
فلم ترد المكة على هذا الدفاع واطت ما يقضى 
به القانونيأزمن<ت المدعى اأد ىكل التءويضات 
التى حك له بها ابتدئيا على الطاعن . 

« ومن حيث انه مادام الفرر من جرعة 
الاستعال تسد ائنت الأسم وقوعه فالتعودض 
مستحدق الحم به يح أما كون الهكة 
أوجبت على الطاعن ك لالتعويض الحسكوم بهمن 
محكمة أول درجة فهذا أمر راجم لتقديرها 
الذى لامعقب عايها فيه . على أنه قد يلاحظمن 
جبة أخرى ان المكمة اذا كانت استبعدت 
جرعة التزوير فانما كان ذاك لسقوط الدعوئ 
ااهمومية عنها يمفى المدة ؛ أما الدعوى المدنة 
عن التزوير ذانه فا دامت مدة سقوطبا أزهد 


القسم الأول 


السمنة الرابعة عشرةٌ 


بكثير منمدة سقوط الدعوىالعمومية فلاضير 
على الحكمة أن تكون فصات فى موضوع 
الدعوى المدنية من جبة ماهو مؤسس منها على 
التزوير تفسهاذ حقبا فى هد مقرربامادتين ؟7١‏ 
و8١‏ من قانون محقيق الجنالات . 

(طعن على اسماعيل ديابضد الذابة وآخر مدعى مدنى رقم 
١١‏ مة م قضائه ) 


7 
نف مابو سنة 198 
شهادة زور المناصر الواجب يانها فوالحكم . 
. المدأ القانوق 
الحك على شاهد الزور يحب أن يبين فيه 


موضوع الدعوى الى أديت الشبادة فيا 
وموضوع هذهالشهادة وما غاير الحقيقة منبا 
و تأثيرهأ عل م ركز الا خصام ف الدعوى والضرر 
الذى ترتب عليها أو امحتمل ترتيه عليها وأن 
الشاهد تعمد قل ب الحقائق أواخفاءها عن قصد 
أوسوء نية . فاذا هولميين ذلك كان ناقصاً فى 
يان أركان الجرعة نقصاً يمتنع معه على محكة 
النقض امكان مراقة صحة تطبيق القانون 
وتعين إذن نقضه ٠‏ 
الول 

« من حيث ازماخص وجهى الطعن ان الحم 
المطحون فيه لم بين قصد المتهمين الجنائى فى 
جرعة الشهادة الزور وان الواقعة عليفرض متها 
لا عتقاب عليها قانونا لعدم رتب أى ضرر عليها 

د ومنحيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه وجد أنه اقتصر فى عقاب الطاعنينعلالقول 
يانهثابت من محضرجلسةحكةمنياالقمح الشرعية 
الرقيم ه يوليه سنة 1988 ان المتبمين شهدوا 


العدد الأول 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة ‏ 44 


فى ذلك اليوم أمامها فى القضية الجزئية دق14 | استندفالتشديدالى أمر آخرأو كانت العقوبة 


سنة ١91‏ 1980 بأن زوج المدعية فاطمة 
السيد توى وترك نصف جاموسة وقد وضعت 
يدها عليها بعد وفاته مع انه تبين من شهادتهم 
المذ كودة أمام محكة أول درجة وشبادة شاهد 
الننى انال<اموسةالمذكورةبيعتععرفةالمورث 
قبل وفاته فتكون شهادتهمغيرمطابقةإلحقيقة . 
« ومن حيث ان هذا الك مبهمكل الابهام 
ذم بين موضوع الدعوى الى اديت الشبادة 
فيهاولا موضوع الشهادة وعلاقتها بالقضية 
الاصلية ولا مافاير الحقيقة منها وما تأثيرهاعل 
ميكز الاخصام فى الدعوى والضرر الذىترتب 
عليهاأو يحتملانهيترتبعايهاوه ل تعمد المتبمون 
قلب القائق أو اخفاءها عن قصد وسوء نية . 
« ومن حيث ان هذا التق ص فى ببان التبمة 
واركانها ما يبطل الك بطلانا جوهريا لعدم 
تمكن محكة |:قض من مراقبة تطبيق القانون 
« ومن حيث انه لذيك يجب قبول الطعن 
وتقض الحك واحالة الدعوى للحك فيراجددا 
من داوة أخرى 
( طعن السيد سليان عبدال رحن وآخر ينضد الددابة رقم ١349‏ 
سئةم قضائية ) 
فى 
رفذا مابو سنة مه 
حك ؤسرقة ٠‏ قشديد المقوبة استنادا الى واقمةم تطرح على 
الحكمة. عدم جوازه. استناده الاش ديد الى ظر فآخر . 
استئناف التناءة لقلة العقوءة . لانقض . 
المدأ القانوق 
استتاد الحم فى تشديد العقوبة على متهم 


بالسرقة الى ظبورسرقةأشياء أخرى لم تحققها: 


المحكمة ول يكن أمرها معروضا عليهااستناد 
غير جائز . ولكتهلايبطل الحم إذاكان قد 


التى وقعتها المححكمة تملك هى توقيعها نظرا الى 
استئناف النيابة لقَلة العقوية . 
الور 

« من حيث ال ملخص الوجه الا"ول من 
وجهى الطعن ان الحك المطعون فيه اعتمدق 
نشديد العقوبة على الطاعن على نحقيقات ضمت 
للدعوى بشأزسرقة أشياء أخرى لم نكن معروضة 
عل الحكمةولم نم تحقيق هاو ذلك بطلا جوهرى . 

« ومن حيث انه يظبر حقيقة مما أثبته الحم 
المطعون فيه أن المحكمة شددت فى عقوبة 
الطاعن واستندت فى ذلك على أنه خادم فى محل 
الجنى عليه وانه أؤٌعن عل البضاعة هذه الصفة 
وعلى أنه ظبر ألِضا بعض أشياء أخرى مسروقة. 

د ومن حيث ان استناد الحم فى أشديد 
العقوبةعلى ظبورسرقة أشياءأخري لك نأمرها 
معروضا عل المحكمة استناد غير جائز ولكنه 
لاسطل ال#كلاستناده فى التشديد على أمر آخر 
ولاأن العقو بة التى وقعتها الحكمة تملك توقيعها 
نظرا الى استئناف النيابة لقلة العقوبة . 

ه ومن حي ثازماخص الوجه الثاتىانالحم 
الابتدثئى المؤيد لاسبابه فيه غموض وليس لانه 
استند فى إدانة الطاعن على أقوال متهم آآخر فى 
التحقيقات ول يببنها وكذلك استند على شهادة 
شاهد قرر أنه رأى الطاعن بناول الكبيروت 
السروق لامتهم الثاني مع انه لم شت وجود 

بربت مسروق معه ٠‏ 

« ومن حيث انالك احال بان اعتراف 
المتهم الأخرع ل التحقيقات ولكن الحكمةتلتها 
فى محضرالحلسة واعترف بهاالمتهمالمذ كود وظاهر 
منها انه هو والطاعن اتمقا على ان يقتسما ثمن 
البضائم الرامدةفي اهما واما 000 فعى 

إل 


.هه العدد الأول 


مبينة بالحكم الذى ائبت أيضا انه وجدت مم 


« ومن حيث انه لذلك بتعين رفض الطعن ٠‏ 
(طعن عبدالمع مد شهابالدينضد النيابه رقم ١34استة‏ #ق) 
رذن 
!؟ مأيو سنة مم19 
العلل بالقوانين .اعلا المتهم برقمالمادة الى تطلب النابة مما كته 

مقتضاها ‏ وجويه . اعلانهتصالمادة أوبما أرخل 
عليهامنتعديل . لا وجوب 
الميدأ القانوق ْ 
العم بالقوانين وبكل مايدخل عليها من 
تعديل مفروض عل كل إنسان عملا بحم 
المادة الأولى من لائحة ترتيب الحا كم 
الا'هلية . وليس علٍ النيابة إذا أرادت رفع 
الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه 
برقمالمادةالنىتريد أن تطلب محا كته بمقتضاها 
وليس علبا فوق هذا أن تءانه لابنص تلك 
المادة ولاعا أدخل عليبا من تعديل إذ أن 
ذلك ما يعدهالقانون داخلا فى عل كافة الناس 
ما أنا محكمة التى تتولىحاكة المهم ليست 
مكلف قانونابأن تلفت نظر امتهم عندانحا كمة 
الى ماأدخل من التعديلات علٍ المادةالتى تطلب 
النيابة تطبيقها عليه مادام علمهبذلك مفروضا 
بحم القانون . 
الول 
«من حيث ان مبنى الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان الك المطعون فيه طبق على الطاعن 
المادة 97م مكررة للعدلة عقتفى القانون رقم 
هم" لسنة 5#ةا وذلك مع عدم سق اعلال 
الطاعن بهذا التعديل فى طلب الحضور المرسل 
اليه من النيابة ومع عدم تنبيبه اليه فى جلسة 


القسم الأول 
الحناكة . وكل ما أعلن به الطاعن هو طلب 
المنهم الثانى قيةمنالكيري تأ كثرمنالتى اشتراها 


السنةالرابعة عشرة 


بحا كنته بالمادة ©1١‏ مكررة فقط بغير ذكرهذا 
التعديل ‏ والمادة باوم مكررة المذكورة 
لانوجب قبل التعديل الك بالحيس والغرامةمعا 

« ومن حيث ان العم بالقوانينو بك لمايدخل 
عليها من تعديل مفروض على كل انسان جملا 
حك المادة الاولى من لانحة ترتيب المحاكم 
الاهلية وليس عل النيابةاذا أرادترفم الدعوى 
العمومية على شخص الا أن تعلنه يرقم المادة 
التى تويد أن تطلب محا كته بمقتضاهاوليسعليها 
فوق هذا أن تعلنه لابنص تلك المادة ولا عا 
ادخل عليها من تعديلاذ ازذلكمايعده القانون 
داخلا فى عم كافة الناس .كا ان الحسكمة التى 
تتولى مما كة امتهم ليستمكلفةقانونا بأن تلفت 
نظر المتهم عند الحا كة الىماادخلمن التعديلات 
عل المادة التى تطلب النيابة تطبيقها عليه ما دام 
علمه بذلك مفروضا حكم القانون . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثانى ان 
ماضيط عند التهم من الرش والباروذكانق حمازتنه 
محكم الوظيفةلاه كان خفير اخصوصيا صيخصا 
له حمل السلاح الا أن رخصته لم تجذد وقد بق 
عنده البارود من عهد قيام الرخصة . 

د ومن حيث انه مع التسلم بما يقوله الطاعن 
فان بققاء الارودعنده لعداتتهاءأجل الرخصة لعد 
احرازا له بغيرمسوغقانونى . 

« ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 

(طعن عبد القه ميخائئلضد النيابه رقم ١و‏ سنة © قضائية ) 
زف 
يف مابو سنة جم ١‏ 
1 اتلاف.العمد ٠.‏ استفادتهمن سياق المم. (المادة الاع) 


١‏ قرار قاضى الاحالة . قوته 
الميادىء القانونة 
- ان تعمد الاتلاف وان كان ركناً 


العدد اللاول 


أساسياً ففجرعة المادة؛ ممع الاأنفص المادة 
ميرد فيهذكر لفظ العمد ٠‏ بلان النص أورد 
لفظ الاتلاف مطلقاً من قيد العمد وأصبح 
التعمد متروكا لايفبم منمجردسياق عبارات 
الاأحكام فى أفادهالسياقفاالحكم صحيح لاشنك 
صحته . 

؟ - ليس لقرار قاض ىالاحالة منالقوةالا 
بالقدرالواردفىنصه.فاذافص فيهعل أن لاوجه 
لاقامة الدعوى على ثلالة أشخاص قدمتهم 


النيابة الرقاضى الاحالةمعرابع,فقوةذل كالقرار 
منحصرةىأنهؤ لا.الثلاثةالأشخاص بأعيانهم 


لم يكونوا مم الدين قارفوا الجريمة باشتراك 
الرابعمعبم . ولكن ليست له أيةقوة فىافادة 
انهذا الرايع هو وحده الذىقارف الجريمة 
دونسوأه ٠‏ فلحكمةالجنايات مطلقالحرية فى 
تحرى حقيقة الواقعة كنف حصلت وما اذا 
كانمع هذا الرابع أشخاص آخرونغير من 
أخرجهم قاضى الاحالة ولو كان هؤلاء 
الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتمم ولا 
أسعاوم . ومتّى تبقنت المحكمة وجود هؤلاء 
المجهولين قلبا بالبداهة أن تعتبر وجودهم 
حاصلا مترياً عليه مابقتضيه نص القانون 
الخاص بظرف تعدد الجرمين 


ا 
« حيث ان مبنى الطعن اولا ان الحم خلا 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


أه 


قَعْى بان لاوجه لاقامة الدعوئضد الاشخاص 
الثلاثة الذين قال الحتى عليه وشهوده بوجودهم 
فى>ل الحادثة» ويقو لالطاعن انطذا القرارقوة 
الثشىء المحكوم فيه ويازم ء عن هذه القوة فساد 
الحم المطعون فيه منجبة مااثيته من ان انهم 
اشترك مسع أخرينجبولين فى اتلاف الزراعة . 
ثالنا . ان البيان الذى اوردته الحمكة قاصر عن 
الافادة عن النتيحة التى اتتبت اليا من انالطاعن 
كان معه شركاء جبولون . 
« وحيث ان الطعن برمته عير جدير 
بالاعتبار  :‏ اولا ‏ لان الحم اذ ذكر فى 
رواية ماثنت للمحكمة من التحقيقات « ان 
اربعة اشخاص حضروا الى الغيط وشرع 
ثلانة منهم فى الاتلاف بشراشر واستمرواقذلك 
حتى صاروا على مسافة قريبة من بعض حراس 
الغيط بيماكان رابعهم واقفا يرقبالحالة 4 6 
واذ ذكر من عد فى خلاصة الجرعة التى ثبتت 
للمحكمة ان الطاعن « اشقرك مع ثلامة اأشخاص 
أخرين مجبولين فى اتلاف زراعة نحو نصف 
قير اطذرة تمأوكةالعز بعل كرات :واسطةتقطيعها 
بشراشر بان اتفق معبم على اتلاف الذرة وذهب 
معهم لحل المادئة حاملا سلاحا ناريا هو قرد 
بروحين ووقفق حراستهماثناء الاتلاففوقءت 
الجرعة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة 
الح . . . »» اذذكر الحمكم ذلكفقد دل بكل 
وضوح وصراحة علىان اتلاف الزرع كانمتعمدا 
متفقا عليه من قبل ويكون من الركا كه مايزحمه 
الطاعنمن ان الحم لم يصرح با نالاتلاق حصل 
عمدا . على انتعمد الاتلاف وا نكان ركنااساسيا 
| فى جرعة المادة 1+ من قانون العقوبات الاان 


من دان دان النفد * 0 يشترطه ا ف 0 ورد فيه ذ كر 0 تكون 


و الجدد الأو ل 


الحم عدم أثاتههذا اللفظ حرقيا بل انالنص 
اوردافظ الاتلاف مطاتا من قيدالعمد واصبح 
التعمد متروكا لما يفهم من مجرد سياق عبارات 
الاحكامفتى أفادهالساق يا صورة هذوالدعوى 
هلمحم لاشك فى صمته . 
ثانيا ‏ ليس لقرار قاضى الاحالة من القوة الا 
بالقدر الوارد فى نصه اذا كان قرار قاذخىالاحالة 
فى الدعوى الحالية قد نص علان لاوجه لاقامة 
الدعوى على الاشخاص الثلاثة الذين قدمتهم 
النيابة ألى ذلك القاضى مع الطاعن » فقوة ذلك 
القرار منحصرة فى ان هر لاء الثلاثة الاأشخاص 
باعياتمملم مكونوا ثم الذذين قارفوا الجرعة باشترالك 
الطاعن معهم ولكن ليس له أى قوة ف افادة 
أن الطاعن هو وحده الذى قارف الجرعة دون 
سواه واذن قامحكمة المنايات مطاق الحرية فى 
حرى حقيقة الواقعة كيف حصات ومااذا كان 
مع الطاعن اشخاص آخرو ن غير من اخرجهم 
قاضى الاحالة ولو كان هؤلاء الآ خرون مجبولين 
لم تعرف ذواتهم ولااسعاؤغومتى تيقنتالحكمة 
وجود هؤلاء الجبولين فلها بالبداهة ان تعتير 
وجودث حاصلاءترتيا عايهمايقتضيه نص القانون 
الخاص بظرف تعدد الجرمين _ثالنا ‏ ان مجرد 
الاطلاع على الم كاففىافادةعدم صحةمايزمه 
الطاعنمن قصورهعن بيازدليل وجو دالاشخاص 
اجبولينومقارفتهم اجرعة باشتراكالطاعن معوم 
دوحيثانه لماتقدمسين انهذا الطعنمنأوله 
لأآخره متصيد لاجد فبه . 
(طعن عبد اليد الطنطاوىضد الايفرقم؟ 50اسنه » قضاتيه) 


القسم الاول 


السنة الرابعة عثشرة 


:3 
بإ> مأبو سنة م19 
١‏ - حك خطوه فوببانالباعث . كفاية أدلة الادائة الواردة 
به . لاتقض ٠‏ 20 

*؟"- جرعة اتلاف . متى تكون جناية 5 المادة اللاعء 

المادى. القانونة 

و- إذا أخطأت المحكةفى ذ ك العلاقة 
بين متهمين فلا اهمية إن الشمع قيام أدلة الا“دانة 
المينة فى حكبها . لا'ن ذكر تلك العلاقة فى 
الحكم ليس الاييانا للباعث على ارتكاب 
الجرعة . ومبما يكن من الخطأ فى يبان هذا 
الباعث فان ذلك لاينقص من قبهة أدلة 
وقوع الجرعة فعلا من المهمين 

> -أن المادة نففدكة' تعتير جر بمة الائلااف 
اذا ثبت أن السلاح لى يك مع الفاعل الاصللى 
بل كان مع الشرييك المرافقلهوقتارتكاب 
الجر يمة»وجب من باب أولى اعتبار الحادثة 
متناو لالفاعلالاصلل وقتارتكاب الجريمة 

9 

« من حيث أن ماخص الوجهالاولان الحكم 
المطعون فيه بنى على و قاع تنا ض مادو زق محضر 
الجاسة بأن اثيت الحسكم اذالطاعنالثانى استعان 
فى ارتكاب الجرعة بالطاعن الاو ل الذى اشتغل 
عند عاكلة الطاعن الثاى بعد خروجه من خدمة 
المحنى عليه مع ان الثابت فى محضر الجاسةمن 
أقوال المحنى عل.» دفسه لان الطاعن الاو لاشتمل 
عند أعحمامه هو وقد استندت المكمة عل هذه 


العدد الآول 
الواقعة غير الصحيحة فى اثبات الصلة بينالطاعن 
الاول والثانى فى ارتكاب الجرعة . 

« ومن حيث أن تلك العلاقة بين الطاعنين 
لاأهمية لا مع قيام أدلةالادانة الممينة فالحكم 
لازذكر الحمكةها ليس بيانا الباععشعلار:_كاب 
الجريمة ومهما يكن من الخلا فى بياق هذاالباعث 
(على فرض ان هناك خطأ ) فان ذلك لاينتقص 
من قيمة ادلة وقوع الجرعة فعلا مى الطاعنين . 

«ومن حيث ازملخص الوجه الثانى ان الثابت 
فى الحك ان الطاعن الثانى لم يشترك فى عملية 
تقطيع الذرة وقد ادانته المحمكة دن ذلك ولم 
تين مااذا كانت اعتيرتهفاعلااصليا اوشريكا. 

«ومنحيث اناقل مايؤخدمن الك المطعون 
فيه ان الطاعن الاو لكان ,قلع الزراعة بنفسه 
بدا كأن الطاعن الثانى واقفا على الحد حرضه 
ويشجعه على تنميم جرعته وعند ضبط الاول 
اطلق الثانى عيارا ناريا وفر هاريا وقد اعتبرت 
الح_كة الطاعنين فاعلين | صلمينفىاتلاف الزراعة 
حال كو ناحدهما حمل سلاحاوعاقبتهمايا مادتين 
١لاققرة‏ اولى وا«*من قانون العقوبات . 

«ومن حيث انه وأ كانت الاؤعال التى اتاها 
الطاعن الثائى المدينة بالمم الماعون فيه ليست 
من الاعمال المكونة لجريمةالاتلاف ماديا الاانه 
«دلاحظانالمادة ؟«معقو بات تعتبر حر عةالاتلاف 
جناية اذا وقعت منشخص واحد مل سلاحا 
قأذا ثبت ان السلاح لم يكن مع الفاعل الاصلى 
وانه كان مع الشريك المرافق له وقت ادتكاب 
الجريمة وجب من باباولى اعتبار الحادثة جناية 
لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح 
فىمتناول الفاعل الا”صلىوقتارت كاب الجرعة . 
واذن يكون هذا الوجه غير منتج 

« ومن حي شان مبنىالوجه اثالث ان الممك 


القسم الأول 


السئة الرابعة عشرة عم 


ثبت ان الاتلاف حصل من شخصين مم انه 
ثبت ف الوقت نفسه ان الطاعنالثانوكان براقب 
الطريق فة طوأزالتهمةغير ثابتةعلى المتهم الثالث 
فيكو نالاتلاف حصلمنشةص واحد فقط . 
« ومن حيث ان هذا الوجه غيرمنتج لآنه 
سواءاً كان الذى أتلف الزراعة شخصا واح_دا 
أو اثثين فان الواقعة جنابة على كل حال لوجود 
السلاح مع أحدها ما تقدم القول . 
« ومن حيث أن ملخص الوج ه الرابع ان 
الحم المطعون فيه أثبت أن الطاعن الآول لم 
يكن معه سلاح فىحين انهضيطمتلبسابالجرعة 
فيكوزظرف وجودالسلاحالمشترطقانوناغيرمتوفر. 
« ومن حيثانه ثابت من الحم أن السلاح 
كان موجودا فعلا مع من كان مرافقا الطاعن 
:الأول وهذا يكى لاعتبار الحادئةجناية منطيقة 
على المادتين ١‏ بم فقرة أولى و 9+" عقوبات م 
سلف البيان . 
١‏ طعن عمد صدقة الصعيدى وآخر ضد النبانة رقم ١56‏ 
سئة ٠#‏ قضانية ( 
2" 
"ا" مأبو سنة سمه 
- استدلال ء استناد إلى دليل ينقضه الثابت بالا'وراق ٠‏ 
ع لق 200 
؟ - أقوال المتهم . فبمها على غير حقيقتها .مفسد للحم 
الميادىء القانونية 
١-ان‏ خطأً الحكة فى نقطة من أهم نقط 
الاستدلالواستنادها الم دلل ينقضه ماهو ثابت 
رسمياًبالأوراق تمايعيب حكمباويوجب بطلانه . 
"- إذا فهمتالحكةأقوالأحد الا أخصام 
الذى قررهاىحضر البوليس على غير حقيقتها 


ثمقالت بوجود تناقض ييا وبين عبارة قررهأ 


هو أمامالنياية و بناءعل ذلك قضتبرفض دعواه 


6 العددالاول 


القسم الأول 


السنةالرابعةعشرة 


فى حين أنه لاتتاقض فالواقع بين بين أقواله فهذا 
الخطأ فىتقدير أقواله يفسدحكببا. 
0 

حيث أن الطاعن ن أوضح فى الوجه الأول 
أن 3 الصادر من المكة المزئية بادانة 
المتهم فى الدعوى الحالية قد بنى على أقواله الجنى 
عليه وشبادة شاهديه والكشف الى وأن 
الممكة المذكورة دحت خطأً ماديا ود ف 
صيغة التبمةعن تار الحادثةفارجعتها إلىتاريخها 
الصحيح وهو ١‏ سبتمير سنة ١9#ا‏ 
غير ان المحكة الاأستئنافية المطءون فى حكمها 
الآن “0 تاتقت إلى تصحبحالتارخوهوالتصحيح 
الذى يتفق مع ما هو ثابت بمحاضر التحقيق ولح 
يَف الا 1 اغفال هذا التصحيح ول تماد 
إلى خلط فى الوقائء يدل على أن المحكمة لم تعن 
العناية المكافية بتقدير ماهوثابت باوراقالدعوى 
وما ذ كره هو منعلةتراخيه ف التبايخ عن - الحادثة 
تقديراً حا - وول الطاعن انه ل يباغ 
حقيقة عن ٠‏ الحادثة بوم وقوعها ل تدظن فى بادىء 
الاأمر ازالا صابة التى حدثت به من الشربعل 
ق الا" هام بها ولامابترتب 
على المي عنها من طلبه ار كز البو ليس ثم إلى 
امحكمة ولكنه عم بعد وقوعها يُمانية أيام أن 
سند محمد الشحات امتهم توعده م ارعل 


أصبعة هينة لالستحق 


ع الا 'ذى به أمأحس مء مفى الزمن . مخطورة 
الأصابة قبلغ عن واقعة التعدى عليه وأن سند 
تمد الشحات المذ كور الميرفعلا وعبذه ووقدث 
عدة <راتم فى أمواله .أى أموا الطاعن ‏ 
من انلاف وحرق . وكذا عل تقفسه من أطلاق 
اعيرة نارية ‏ فكان طبيءياً ألا بتساهلالطاعن 
بعد ذلاك ولايتراخ نى فى التبايغ عنها كأ تراخى 


فى التبليغ عن الضرب الذى وقم عليه فى ٠م‏ 
سبتمير سنة م9 .١‏ ولكن المحكمةالاستئناقية 
شار البيا ذهبت فى حكمها الطعون فيه اليوم 
إلى أن الحواادث التى وقعت فى 16 ١‏ كتوبر 
سنة 9ة١‏ أوبعد هذا الت ريخ حصات قبل حادية 
الضرب المسندة متهم « سند مد الشحات » 
والتى وقعت فى.#" سبتمير سنة ١98١‏ كالشهد 
بذاك التحقيقات وك ائبتته الممكة المزئية ‏ 
وأصاف الطاعن إلى ماتقدمأن المدكة الاستئنافية 
اثبتت من جبة أخرى أنه أى الطاعن _صدر 
ضده قلهذه الحادثة <كبالخرامة قى”بمةضرت 
مم أن حك الذرامةالتى تشيراليه تلكالمحكةاعا 
دن ق م اير سئة ١9#‏ أى بعد حدوث 
الواقعة التى كانت منظورة امامها 

«وحيث انه بارجوع الى الك الاستئناق 
المطعون فيه ومتقارنته بالمم الابتدائى يعلم ان 
ملأوضحه الطاعن فى هذا الوجه صحيح وياوح 
ان الحكة الاستئنافية رتبت عل هذا الا ساس 
الخاطىء مخالفتها لامحكة الإزئية فى الاعتماد 
على شهادة الطاعن واعتيرت هذا الآخير غير 
صادق فى تعليله تر أخيهعن تبليغ حادثة الضرب 
فى يوم حصولما. 

دوحيث انه ممالاشك فيه انخطأ الممكمة فى 
نقطة من أُثم نقط الاستدلال واستنادها الى 
دليل دقضهماهو ثابت رمعيا بالاوراق تمأ دعي 
حكنها وبوجب بطلانه . 
«دوحيث ان الطاءنذ كر فى الوجه الثالك إيضا 
ان مما استندتاليه احسكة لنقضاء برؤضدعواه 
أنها نديت اليه التناقض بين ما قرره تحقيق 
البوليس وما ةر ره بتحقيق النيابة مم أن الثايت 
رسعيا من أقواله لدى الجهتين لا.يوجد فيه اى 
تناقض اذ هو قال بالبوليس ( ويزل فى سند 


العدد الاو ل 


القسم الأول 


السنة الراعة عشرة هه 


ضرب بالكرباج والكفوف وجزع اصبعى 
الشاهد باليد الشال )وقال فى محضر الثيابة 
(سند مدهو اللوضرنى «الكر باجعل يدى كت 
فتزلالسكر باجيينصوابعى ولفع ىصياعى وشده 
فطقطقتعقلةصباعى) ومو لالطاعن انهلا تناقض 
فذلك لأ نأصعه الذىأصيب هو أصيعهالشاهد 
الذى باليد الثمال كاأثيته الكشف الطى . 

« وحيثانالواقم عضر البوليس والنيابة 
ه وكابقوله الطاعن ولكن ياوح أن الحسكمةفبمت 
عبارةحضر البو ليس على غير حقيقتهافقالت بوجود 
التناقض بينها و بينعبارة التيابة . 

2 وحيث نهدا التقدير حاصلقدليل أسامى 
منأدلةالموضوع وهوعخالفلاثابت رمعياً فوومن 
هذه الجبة يفسد الك أيضاً 

« وحيث انهلذلك يكون الطعن الحالى فى محله 
ويتعين قبولهموضوعاً وتقض الهكالطعوذفيه 
واحالةالتقضية المعكةالرقازيق الابتدائية الأأهلية 
لاحم فيها ثاذية من دائرة استئنافيةأخرى فيايتعاق 
بالدعوى المدنيةبلاحاجة الىحث بقية الا وجه . 

) طمن الياس يعقوب مكارى مدعى مدل واليابة ضد ستد 
مند الشحات رقم 1139 ستة م قضائيه ) 
ونا 
7؟ مايو سنة 8و١‏ 
إضاع شرعى ٠‏ موضوعئى ٠.‏ متى تتدخل عحكة انقض ؟ 
امد القانرتى 

انمسألةالدفاع الشرعىهى مسألةموضوعية 
داخل تقديرها . مبدئياً . تحت سلطة قاضى 
الموضوع انوجوداً وانعدماً . وليس لحكة 
التقض التدخل فىهذا التقديراللبمالااذا تبين 


أنالتقيجةالتىوصل إليياقاضى الموضو ع لاتنفق 
منطق وما أ ثيتها كم ن المقدمات والوقائع . 


الممبير 
« حيث ان محصل الطعن أزالطاعن دفم لدى 
المحكة .أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن 
أخيه وأنالحكةل ترد على دفاعه هذا ردامقنعا . 
« وحث أن مسألة الدفاع الشرعى هى مسألة 
موضوعية داخل تقديرها مبدئيا ‏ نحت سلطة 
قاضى للوضوع ان وجودا أو عدما وانهليس 
حكة النتقض التدخل فى هذا التقدير الله, الا 
اذا تينان النتيحة التىروصلاليها قاذى ا موضوع 
لاتتفقمنطتقياوماأثيته الحكمن المقدمات والوقائع . 
« وحيث انه بالرجوع الى الى المطعوزفيه 
يعم أن الحسكة عرضت للدفاع الشرعى الذى 
تمسك هالطاعن أمامباوقدخرج الحم المذكور 
من بحثهذاالدفاع الىأنالا'مر لم بعد أنيكون 
فى الواقم مضارية عادية بينفريق الطاعن وفريق 
الى عليه . عل أ نهتما يجي التذو يدنه هئاأن الحم 
المغار اليه استند فى تقرير مارآه واستنتجه فى 
هذا الصدد الى ماقرره الطاعن نفسه بمحضر 
البوليس من أنه تضارب مع المصباب فأصاب كل 
واحد منهما الآخر »» ( كذا) 
د وحيث انه لذلك يرى أن الطعن الحالى فى 
غير محله ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن السيد عمد عطيه ضدالتيابة رقم 1134 سنة * قضائية) 
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.5 مابو سنة سمه ١‏ 
استجواب المتهم . حظره . حْ ذلك ٠‏ 
المدأ القانوى 
ان القانون المصرى بحظر على القاضى 


ده العدد الول 


استجواب الهم إلا إذا طلب ذلك . وكل 
ماللقاضى أن يسأله عنتبمتهاجمالاناذا اعترف 
ها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به , أماان 
أنكر فلا بجوز للقاضى أنستجوبه عنأى 
أمر آخريدون طليمئه . فاذاظهر للقاضىق 
أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم 
إيضاحات عنها من المتبم لاستجلاء الحقيقة 
فيلفت نظره ليبا ويرخص له فى تقديم تلك 
الايضاحات إذاأراد . تلكهى نظرية القانون 
المصرى ف التحقيق معالمنهم فىمرحلة الفصل 
فى أمره أمام الحكمة . وأساسها أنه لايجوز 
أن يطلب من متهم وهوقهو قفدفاع أن سدى 
اجاباتر ما أخذمنها مايفدإداتته مع أنسلطة 
الاتهامهى المكلفةقانونا باقامةالدليل التفصيل 
علىصحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى 
الامتناععن| لاجابةعن الا أسكلةالتىتوجه إليه 
بلا طلبمنه دو نأنيؤول ذلك لغير مصلحته 
أو أن يتخذ أساساً لأبةقرينةأوأىدليل لمصاحة 
الاتهام لانه فى امتناعهعن الاجابة | نما يستعمل 
حقاً خوله له القانون ٠‏ غير أنه نظراً الى أن 
تلك القاعدةا ما وضعت أصلحة المتهم وحده 
فلهأن يتنازلعتها إمابطلهصراحة من المحكمة 
أن تستجوبه مباشرة أوعلٍ الطريقة المبينة فى 
القانون , وامابعدماعتراضه على الاستجواب 
و بالاجابة على الاسئلة الى توجهما إليه إذارأى 
هو والدفاع عنه أن منمصاحته الاجابة عليبا 
لظبور الحقيقة . على أنه لا بحوز مطلقا أن 
يستحيل الاستجواب الى تحقيق مطول على 
الشكل الذى تجريه النيابة. العمومية أو قاضى 


القسم الاول 


السنة الرابعة عثيرة 


التحقيق ولا أن يكون الغرض منه استدراج 
لمتهم إلى الاعتراف أو تقرنر أقوال تؤيد 
الاتهام فاذا كان الاستجواب حصل نموافقة 
الدفاع وبقبول المتبمين ياجاباتهم عل الاسئلة 
التى وجهت إليهم طائعين مختارين ولم يكن 
الغرض منهاستدراجهم إلى إبداء أقوال ففغير 
مصلحتهم كا أنه 1 يكنله أى تأ ثير على مر كزهم 
فالدعوى فلا عيب فيه . 


اللي 

« من حيث ازمحصل الوجهالاول من وجوى 
الطعن أن الححمكة استجوبت المتهمين طويلا 
دون ان يطابوا ذلك وهذاالاجراء مبطل للحم 
ولا يْنى عن البطلان مااثبته محضر الجاسة من 
عدم اعتراض الدفاع لأذطاب الاستجوا بخاص 
بشخص امهمو حده وسكو تّالدفاع عن الاعتراض 
لانفيد رضاء النهم نفسه عن هذا الاستجواب. 

ه ومن حيث ان الثابت فى محضر الجلسة ان 
امحكمة سألت المتهمين احمالا عنالتهمةالمسندة 
الييم فاتكر وها “موجبتاليهم بعض اسكئلة اجابوا 
عنها بعد ان اثبتت فى اللحضر انهم نوقشوا ول 
يعترض الدفاع . 

« ومن حيث ازالقانونالصرى محظر حقيقة 
على القاضى استجو اب الهم الااذا طابذلك وكل 
مالاقاضى ان سأله عن همته اجمالا فاذا اعترف 
بها اخذ باعترافه بعد الاقتناع يصحتهوان انسكر 
فلا يجوز أن يستجوبه عن اى امر آآخر بدون 
طلب منه قاذا ظبر اثناء المناقشة بعض وقائميرى 
أزوم تقدما يضاحاتعنها من المنهم لظبورالحقيقة 
فيلفت نظر هاليهاو بخص هبتقديمتلك الابضاحات 
اذا اراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى 


كيفية التحقيق معالمنهم فى مر حلةالفصل فى أمره 


العدد الاق 


امام امحسكمة وأساسها انه لايجوز ان يطلب من 
متهم وهو فى موةف داع ان يبدى اجابات ريما 
أخذ مئها مايفيد إدانته مع أنسلطة الاتهام عمى 
المكلفة قانونا باقامة الدليل التفصيل على صحة 
الهمة ٠‏ لذنك كان للهتهم الحق فى الامتناع عن 
الاجابة عن الاسكلة التى نوجهإليه بلاطلبمتنهدون 
أن ول ذاك لغير مصلحته أوان بتخذ أساساً 
لاابة قرينة أو أى دليل لمصاحة الاتهام لاثنه 
فىامتناعه عن الاجابة اعا ستعمل حتا خوله له 
القانون ‏ غير أنه نظراً الى أن تلك القاعدة انما 
وضءت لمصلحةالمتومو حددفهأن,تنازلعتهامهما 
لطليه صراحة من المحكة أن تستجوبه مباشرة 
أوعلى الطريقة الممينةالقا نون وامالعدماعتراضه 
على الاستجو اب و بالاجايةعلى الا سكل التىتوجهها 
إليه اذارأى هو والدفاععنه أنمن مصاحته الاجابة 
عايها لظبور الحقيقة . عل أنه لايووز مطلقاً أن 
إيستحيل الاستجواب الى نحقيقمطو لعل الشكل 
الذى تجريه النيابةالعمومية أو قاذىالتحقيق ولا 
أن كو زالغرضمنه استدرا اجالمتهالى الاعتراف 
أو تقرير أقوال تيد الانهام . 
« ومن<يث اذالثابت فى محضر الماسة ان 

الاستجواب كانعوافقة الدفاعو بقبول المتبمين 
باجابتهم على الال التى وجبت اليهم طائعين 
تارين و كن الخرض مئه استدراجهم الى 
اداء أقوال فى غير مصاحتهم كم أنه لم يكن له 
أى تأثير على مركزثم فى الدعوى . 

«ومن حيث أن معصل الوجه الثانى ان وقائم 
الحم غير مبينة بياناكافيا لان الك ائبت 
ان المتهم الا "ول قام شحاز الاتفاق فعلا فتربص 
للمجنى عله فى مزاوع القطن فى 'ثتاء عودته 
الى البلده * م فاجأه وهوسائر فى الطريق وصوب 


بندقيته اليه وأطلق عليه عمدا عيارين فسقط 


قتيلا . وبارجوع الى الوقائع التى ثمابا هذا 


القسم الآول - 


السنةالرابعءة عشرة /ام 
الحم لايوجد من بينهأ واقعة واحدة تيد 
ذلك وهذابطلان. .جو هر ىمو جب لتقض الم 

«ومن حيث ان ماأئيته ا | المطعون فيه 
بشأن المتهمالاول كان استنتاحا م من وقائع مصلة. 
فى ١‏ تؤدى الى اانتيحة التى وصات اليها. 
المحككة وتقفدير الادلة والوقائم واستخلاص 
مأعكن. ن استخلاصه متها مسالة موضوعية من 
شأن حكة الرتووومة قبا جا ن لارقاية” 
عايه من محكة النقض - 

ومن حيث انه لما تدم بتمين رفش الطمن . 

( طن عل على شعث وآخرين ضد الائة رقم ه4هد 
سنة ؟ تعناية ) 

1 


مأبو سنة 1999 
سؤال المتهم عن تهمته إجمالا. اعترافه. تطوعهبذكر تفصيلات 
الحادثة . متاقشته فاعتراقه . لايعتير استجواياً من 
الوع احظور ٠‏ 0 
المبدأ القانوق 

إذا سألت الحكمة الهم عمانس ب إليهفاعترف 
بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادثة 
فنأقشته ا حكة اه اياعر مارعتهوف 
إليه من الاسئلة وم يعتر ض الدفاع على ذلك 
فلا مخالفة للقابون فيا فعلت بل هى كانتق 
حدودالقانونالذى يفرض عليباسؤال المتبم 
عن تهمته إجمالاو يخو لها الحق فى الا خذياعترافه 
اذا اقتنعت به ولاءتمذلك إلا باستيضاح المتهم 

عا غمض فاعترافه . 

لبر 
2 من حيث ان ملخمس الطعن أن الحكمة 
استجويت امتهم طويلا بدون طلب منه وهذا 
اجراء مبطل للحم طبقا لامادة بحم ١‏ من قانون 
تحقيق المنايات ولانةنىعن ذلك ماأثبته حضر 
الجلسة من ان الدع ' يعترض لاأن طاب 
الاستحواب 0 المتهمو حده ولايفيد 
سكوت الداع عن الاعتراض. دضاء المتهم نفسه 
ليذ 


0 العدد التاق 


القسم الأول 0 


السنة الرابعة عشرةٌ 


عن هذا الأسدرف وكان الواجب أخد رضاء | عليبا سؤال المتهم عن تهمثة اجالاويخو الاق 


المنهم واثبائه فى محضر الجلسة . 

« ومن حيث ان الثابت فى محضر الجاسة ان 
المحكة سألت الطاعن ما نسب اليه قتطوع هو 
لذكر تفصيلات الحادثة واعترف بأنه ذضرب 
الى عليه بألعصا فناقفته الحكمة فى اعترافه 
قأحابها على ماوجبت اليه من الاأسئلة وذلك بعد 
اذأثبتت أنه نوقش ولميعترض الدفاع . 

« وهن حيث ان المحكمة فى سؤّاها المتبم 
عن تهمته اججالا وفى مناقشتها له فى اعترافه 
للاستيضاحكاتت فى حدودالقاتون الذى رض 


فى الا'خذ باعترافه إذا اقتذعت بهولايتم ذلك الا 
باسقيضاح امتهم عمائمض فى اعترافه أما ماذ كره 
الطاعن م من تفصيلات المادئة فكان تطوعا منه 
وبدون سؤال خاص من المحكة  .‏ . 

«ومن حيث أنه سيزمن ٠‏ ذلك أن امحسكة لم 
ستحوب الطاعن بدون طليهكا تدعى ص 
ماحصل أن امتهم اعترف فناقدتة المحكة ق. 
اعترافه بعد موافقة الدفاع وقبول المتوم 
بالاحابة وليسفى ذلك عفالفة لقانون . 

ومن حدث انه لذناك بتعين رفض الطعن ٠‏ 

(طمن أمدعبدالعريز غراب ضداليابة رقمه86١‏ سنةع#قضائيه) 


0 
1 3 _- أي حي تم مسلا الس رعو يدا 1 
(برئاسة حضرة صا حب السعادةٌ عبد الرمن ابراهي سيدأ حدباشا وكيلاحكمةوعضويةحضرات 
أصحاب السعادة والعزةمراد وهههيك وحامدفهمى بك وعبد الفتاح المسد بك وأمينأ نيس باشا 
المستشارين وحضورحضرة مود حلبى سوكه بك رئيس النيابة ) 


ف 
7 بونيه سنة 0 ١‏ 
موظ ٠‏ مآمور قتصلية . حق وزير الخارجة فعز لهبقرار 


مله ٠.‏ المواد ؟ وع 83+ هذا ارسومخانونالمادرق ٠‏ أفبطن 
سنة 5؟ة؟ الخاص بانظام القتصل 


امنا القانوق 
أوزير الخارجية اح يمقتضى الماد تين و4 
من المرسوم بقانون الصادر فىه أغسطس 


سنة و4 الخاص بالنظامالقنصى ‏ حقعزل 
مأمورالقنصلة العزل الذى هو بمعنى الفصل 
المجردعن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك إلى 
مجلس الوزراء أوإلى مجلس التأديب . 
اموه 

. «حيث ان محصل الطمن هو اول 
الحمكم المطعون فيه قد فسر القانون تفسيرا غير 
ديح وطبقه نطبية|خاطثًااذاعتبرقر اروزير الحارجية 


الصادر بتارخ م دسمير سنةلم؟5! بعزل 
الطاعنمن وظيفة مأمور قنعملية القدس !! 0 
يشغاها واحالته الى المعاش قرارا #يحاهم ان 

العزل فى القوانين المصرية عقوبة لاعلاك الوزيو 
حق توقيعها ولاأن فصل الموظف واحالنه الى 
المعاش لا يكون ف غير حالة التأدب الا باص 
ملكىأء بقر 
اللأحو ال وقد استند الطاعن فى ذلاك الىالمادة 
الرامة من قانون النظام القنصلى الصادر فى 
0 أغسطس سنة ه19 قائلا أنه مع تساممه بأن 
المكومة تملك <ق إحالة الموظف الى المعاش 
بدون أن تاجأ الى قرار من مجلس التأديب الا 
انه يجب عليها أن تحصل قبل ذاك على قرار من 
مجلس الوزراء طبةا لاتمواعد الخامة المقردة 
بالقوانين وانواتح ومنها قانون المءاشات الا"خير 
الصادر فى سئة 8؟9١‏ فى مادته العمشره أو ع 
أمى ملكىكا هو الال باللسبة للقناصل' طبقا 


رار من جاس الوزراء #سب 


العدد الثانى 


٠‏ تكون الضمانة الواجية قانونا قد توفرت فىكاتا 
الحالتين للموظف الداتم الذي حرم من الفمانة 
التى كان ينتظرها من مجلس التاديب فيا او قدم 
اليه وقد استدل عزحة رأيههذابأصرين . أوطها 
ان قانون الأعاشات الجديد الصادر فى 88 مابو 
سنةة؟9!١‏ راعى فى الادة ٠.‏ ( الخاصة مق 
الموظفأو المستخدم الدائم فى المعاش عند رفته 
بسبب الذاء الوظيفة أو الوفر بأمى ملكى أو 
بقرار خاص من مجلس الوزراء ) مأ مسيقه من 
تشريع استثنا تى تنص على حالة الموظفين الذدين 
يرفتون بأعى ماسكى ولم ينص عل حالة الفصل 
قراد من وذير المارجية ولو كان الشارع قد 
أرادءئد اصدار قانون النظام القنصلى ان ,كون 
لقرار وزير الخارجية ما للام الملكى من أثر 
لنص عل ذلاك صراحة فى قانون المعاشات وقد 
صدر هذا القانون بعد قانو زالنظام القنصلى ‏ 
الأمس الثاى - ان السكومة لمأت فىءزطا أحد 
أمناء الحفوظات ببعض القنصليات الى مجاس 
الوزراء فاستصدرتةرارا بهذا الءعزل مع انهذا 
الموظف أقل ميتبة من مأمور القتصلية وقد 
ذهب الطاعن فى تفسير المادة الثانية من قانون 
النظام القنصلىتفسير | يتلاءممع وجبة لظر دفقال 
ان نصها القاضى بأن « يكون تعيين مأمورى 
القنصليات وعزطهم رار من وذير الخارجية 3 
ليس له من معنى سوى تنظيم كل التعيين أو 
العزلعا يتف قمع القوانين المصريةذاك بأنيصدر 
مجاس الوزراء أو مجاس التأديب قرارا بالعزل 
ثم يتفذه وزير الخارجية يقرار لصدر منه > 
ثانيا ‏ ان الحم المطعون فيهقد خالف المادة 
٠٠‏ من قانون المرافعات لان الاسباب التى 
اشتمل عليها جاءت خالية من الرد علرفض أحد 
الطليات وهو صرف مرتب الطاعن من نوم فصرله 
حتى تسامه شهادة خاو الطرف وكذا علىمامسك 


القسم الآول 


للمادةالثانيةفقرة * من قانوزالنظام القنصلى وبذا 


السنة الرابعة عشرة وه 
بهالطاعن من الا دلةو البراهينالةاطعة فى الدعوى 
أمام حكة الاستشاف . 3 

د وحيث ا المحم المطعون فيه رأى انقرار 
وزبر الخارجيةالصادر بعزل الطاعن ضيح قانونا 
أصدوره هن الوزير فى حدود ساطته القانونة . 
وقد استندفى ذلك الى اعتماراتتتلخصقما بأق ٠‏ 
أولاً شان كن تجفاد قد عن التشريم 
المصرى المؤيد بقانون المعاشاتر م 
٠‏ أءردلسنةة ١4٠‏ بالمادة ١٠و‏ بقانوزالمعاشات 
الاخير دم لام الصادر فى 8؟ مابو سنة ١50‏ 
بالمادة ٠٠‏ ان عزل الموظف فى غير حالة التأدب 
يكون بقرار من مجاس الوزراه الا أنه يجب أن 
تراعى مع ذلك آصوص الفوانين الا خرى المتعلقة 
طناك ومنها قانون النظام القنصلى الذى جعل 
عقتضىالمادة الثانية منه اين مأمور القنصاية 


ه الصادر فى 


وعزله بقرار لص.در منوذير الخارجية دونحاجة 
الىالالتحاء جا سالوزراء واستصدار قرار العزل 
منه ‏ ثانيا ‏ ان لأادة ؟ اتفة الذكر انما أرادت 
تقرير قاعدة عأمة من حي ثتعيين وعزل القناصل 
ومأمورىالقنصايات عات مائخص الطائفةالاولى 
بأمرملكى وما مخص الثاني ةبقر ار وزارىوبذاك 
خر جت الطائفتان.هذ االنصمن ح> القوانينالابقة 
التى جعات أ العزل ععرفة مجاس الوزراء عند 
عدم الاحالة الى مجاس التأديب وهذا الاستثناء 
من القوانين واللواتم هو مانمت عايه منطريق 
آخر المادة ‏ منقانو زالنظام القنصلى. ثالنا- ان 
العزل بآمى ملكي وبقرار من وزير الخارجية 
دون الحاجة الى اجراءات التأديب المنوه عنها 
بالادة م؟ وما نايها ءن -القانون المتقدم ذكره 
اغا أريد 4 المصلحة العامة لا محف عوظق 
التنصليات من الاعتيارات الخاصة والملابسات 
التى قد ترى المكومة معبامن المصاحة عدم 
الجبو مها م نطريق المتواخذة التأديبية ‏ رابعا# 


ان الء زل المنصوص عليه فى المادة 7"امن قانون 
النظام القنصى هو الفصل من الوظيفة بأعس 
ملك أو بقراد من وخاز جاوهر خلاف 
العزل التأدبى الأ تى من طريق الحا كة والوارد 
ذكرهف المادة سم من القانون ذاته واذا كانت 
النسخة العرمة قد استعمات لفظا واحدا للتصل 
فى الحالتين قأن النسخة القرذسية استعمات سكل 
نوع منهما اللفظ ا ناسيله لغة فعبرتعنالفصل 
غير التأدبي عل #ع61مع16.]آ ومعنأه التسريح 
وعن الفصل التأدبى بعل ععنوهمع: ومعناه 
الابعاد كعقو د لام فيه مؤّاخذة ومتىكانصراد 
الشارع من استعال لفظ العزل فى المادة + هكذا 
ظاهر افلا يؤثر فيه ان كونهذا اللفظ هو ذاته 
الذى استعماه فى المعنى الذى نصت عايه المادة 
+ ومن جبة أخرى فانه لايصح القول مجواز 
العزل عل المعنى ا متقدم مدن التسر يم بأمرملكى 
لاقنصل وعدم جوازه على هذا المعنى تفسه بقرار 
وزارى لأمور القنصلية . اذ التفسير القوملامادة 
هوان صرف حكدها العام ب وهو عدم 
الالتحاء لجاس الوزراء الىالفصل كات الطر قتين 
وسياق انس ينى' بأن لكلتى الطريقتين ( عزل 
التتصل بأمى ملسي وعزلأمود التنصليةيقرار 
.ونادى ) اعتيارا واحدا خامسا ‏ ان الخروج 
فى أمى عرزل القناصل ومآمورى القنصليات عن 
قاعدة الرجوع الى مجاس الوزراء اغا اقتضته 
الظروف والملابسات الحيطة بالانظمة القنصلية 
والق رأى الشارع المصرى صراعاتها عند وضعه 
النظام القنصلى للدولة . 

« وحيث ان هذه الحكة تقرمارأته حكة 
الموضوع فىتفسيرها نصوصةانوز النظام القنصلى 
التىعر ضتطاوترىمارأنه فى أن لوزير الخارجية 
عقتضى للادتين * و4 من هذاالقانوزنحق عزل 


القسم الاول 


الستة الرابعة شر 


مأمور التتصلية ذلكالءزل الذىهو ععنى الفصل 
الجرد عن العقوبه ‏ دون الالتجاء فى ذلاك الى 
مجلس الوزراء أو مجلس التأدب لما أوردته من 
الاعشارات العديدة .التى سيق ذكرها ماخصة 
عن أسباب الهس المطعون فيه أما مايقوله 
الطاعن هن أن قانون المعاشات الجديد لم شرق 
مادته العشرين الى <قيهذبر الخارجية فى العزل 
يما أشار الى الامر المامكى فلا تأثير له فى تقاذ 
مفعول أحكام تانون النظام القنصلى ياعتباره 
قانونا مستقلا صادرا بأحكام خاصة لطائفة من 
الموظفين مهب أن يعاملوا عقتضاه ‏ أما مابقوله 
الطاعن من أنأمين ال مفوظات بأحدى القنصليات 
قد عزل قرار من مجلس الوزراء ‏ وأنه وهو 
أرق من هذا الامين مرتبة جب أن ينال :مس 
المعاملة فبو استشباد فى غير مله لان الامر هنا 
متعاق عأمورقنصاية لا بأمين #موظات والادة 
+؟ من قانوالنظام القتصبى تشمل المأمور بصريح 
لتم . 
« وحيث أنه بالنسية 0 رمه الطاعن من عدم 
سيت الك المطعون فيه فى خصوص رفض 
عاقه الموضوع طلب المرتب من نوم الفصلحتى 
قساهم شهادة خاو الطرف فان الدع المطعون 
فيه ليقتتصرعل ماأررده هومن من أسماب ب لاستند 
أبذا الى أسبابا لك الابتدانى!اؤيد بهوهذا 
الحم لم تقدم صورته حتى كان يتسنى الوقوف 
على ما د يكون قد ذكره من أسباسعن رفض 
طاب المرتب اذ هو ل يكن طابا حديدا أمام 
محكة الاستئناف بل كان من ضمن طابات 
الطاعن التى طرحت للبحث لدى محكمة أول 
درجة وقضت برؤضبا أماما زجمه الطاعن 
من خلو الك المطعون فيه منالرد على حججه 
القاطاعة فان كل ما ورد بمذكرته الشارحةلا'وجه 
الطمن متعلقا بذلك لا يخرج عن الجدل فى 


العدة الثاتى ' 


تفسير النصوص . وبما أن محكة الموضوع خد 
خسرت القانون التفسير 'الصحيح ققد قامت با 
يحب عايه! قأنونا وكانطا واطالة هذهأن تضرب 
مفحاً ع نكل ما أدلى به الطاعن تأديداً لوجبة 
نظره الخحاطئة علىان الواقم هو أزحكة الموضوع 
بافاضتهافى التفسير واشارتما الىالنصوص المتعلقة 
بالعزل قديمها و<حديها واستطرادها الى ذكر 
العوامل التى حدت بالشارع الى معاماته بعض 
موظنى القنصليات فى ذلك معاملة خاصة قد 
ردت على كرمأ كسك به الطاعزمن حججوقدم 
من اعتراضات . 

«وحيث انه لذلك يتمين رفض الطعن . 
( طمن الاستاذ حنا برسوم أفندى المحامى وحضر عنه الاستاة 
هرقن فهمى ضد وزارة الخارجيه رقم ١.‏ سنة م قضائية ) 

٠٠ 
يو فيه مله لم9‎ 7 
. 5ك . العمل المقصود فى ياب الشركة . معتاه‎ 
المادة 201 مدلى ا‎ 
. شركة . المادة بسع مدلى . مداها‎ 


م« عقد . تتكبيفه . سلطة محكمة النقض . 
المادئ القانونة ش 

١‏ - العمل الذى يصح اعتبارهحصةى 
وأسمالش ركةهو العمل الفنىكا بر ةالتجارية 
فمشترى الصنف المتجر فيهويعه .أما العمل 
التافدفانه لايعتيرحصةف برأس المال . 

؟ - إن الفقرةالثانةمنالمادةجمعمدق 
تشل بعهومنصها من دخل فى الشركة بعمله 
فقطومن يدخل بعملدمع حصمالية فلانكون 
الشركة باطلةاذا اشترط منساه فيبابحصةمالية 
وعمل فى إعفاء حصتهالماللة من أية خسارة 
للأنه فى هذه الحالة يكون قدتحمل فى الخسارة 


القسم الآول 


السئة الراعة عشرة ا 
ضياع تمطدالفنى بلا مقابل .وهذا كو اصع 
الشركة كنص تلك الفقرة . 


س ل إنه وان كان لمجكة الموضوع كامل 
السلطة فى تفسير العقود الى تطرح أمامها 
واستخلاص قصد العاقد ين مها الاأن تكيفبا 
لمذه العقود وتطب.ق نصوص العانون علها 
بكو نان خاضعين لرقابة محكمةالنةض-فاذا تعاقد 
تاجران علل الاتجار فى القطن لمدة محددة 
بشروط هى أن رأس المال يدفم أحدهماثاثيه 
والثاث الباق يدفعه الآخر الذى بكو نعبدة 

التقديةوالىكولوحده عن رأس المالوالمتولى 
القيام بالعمل من شراء ٠‏ وبع وتخز ين وحاج 
ويساعددالاول طبقاٌ لتعلماته هو وأنه 37 
الربح بنسبة الثلث لصاحب الحصةالكبرى نظير 
فوائد مبلغه وأجرة عمله والثلثين للثانى نظير 
خيرته ورأس ماله ولايتحمل صاحب الخصة 
الكبرى شاف الخسارة بل يرد إليه نصيبهى 
رأس المال. منص فهذاالعقدع أنه ومعتير 
بصفة اتفاق عن عمل معين فشر و طالشركات 
التجار بةغير منطيقة عليه» فهذا العقد بالرغم من 
اشّاله علىهذا ال ص هو عقدشركة باطلة طبقأ 
لنص المادة «مع من القانون المدنى وليس 
عقد استخدام وقرض بفائدة لاأن صاحب 
الحصة الكبرى فى رأس الماللم يساهم فى 
الشركة بعمل فى ولآن شريكه هو بمقتضى 
عقد الاتفاق القائم بالعمل كله . 
ع اذا أبطلت المحكرة الشركة لبطلان 
ما اشترط فى عقدها من أن صاحب الحصة 
الكبرى فر أس المال لا يتحمل شيئافى الخسارة 


؟> العدد الثان 


فانها بحرى فى تسوية حساب هذه الخسارة 
على تقسيمها بين الشر يكين بنبة مااتفقا عليه 
بشأن أرياحبا 
الك 

«عاأن الا"وجه الأخير ة من الرابع الى السادس 
تتاخص ‏ فى أن الم المطعون فيه قد خالف 
القانون باعتياره عقد ١١‏ أ كتوبر سنة م؟ؤ١ا‏ 
قرضًا بقائدة واستخداما بأجر مع أن الواقع أنه 
عقد شركة ياطل طبقا لنصالمادة 46 من القانون 
ا مدلا تمش رو ط فيه عدم تحمل أحدالشريكين 
شيا منالخسارة ويج بآذ يبوزع فيه ربجو الحسارة 
بنسبة وأس مال كل منالشريكين ‏ وأخطأ فى 
تفسيرالمادة 4*4 من القانونالمدلى اذجعل الفقرة 
انثانية منها تشمل الشريك الذى يسام فى الشركة 
محصته فى رأس الملل مع حصة فى العمل معأمها 
لاتشمل الا من ساج بعمله فقط _وأخِطأ أيضا 
فى مسرد الوقائم اذ أثرت أولا ان العمل كان كله 
نقوميهالطاعنه سلامه حنا » دون جبران وعد 
تأويله المادة 6م؛ مد قال ان جيران دخل 
الشركة أدضا بعمله ‏ 

«وبا أنالمدعىعايهفى الطعن دف الوجه الرابم 
أل موضوعى لازة لممكة التتش عل قانى 
الموضوع فيهلا”نمعبارةعن استنتاج فية العاقدين 
من نصوص العقد وماأحاط به من الظروف 
وهذا من اختصاص قاضى الموضوعدوزسواه . 

« وعا أنهعراجعة الحم المطعوزفيه تبينأن 
الحسكة اعتمدث فى تفسيرها العتقد وفى تعرف 
نية العاقدين منه على إعض نصوصه ول تعتمدعل 
أشياء خارجية عنه ثم طيقت عايه قواعد القانون 
الخاصة بعقد القرض والاستخدام دون عقد 


الشركة . 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


دوعا أن لمكمة النتقض حو الرقاءةوالهيمنة على 
محكمة الموضوعف التكييف القانونى الذى تعطيه 
لما يطرحأمامها من العقوداذاكانهذا التكييف 
خاطتًا لان ذاك لعد من الخطأى نطب قالقانون 
علىالوقائم الثابتة فى المحم من العقد ‏ ومن 
حق محكمة النتقض اصلاح الاخطاء القانونية,التى 
تم من للا 5 فى أحكامها فالدفم ين ذلك بدخل 
فى ساعلة قاضى الموضوع التقديرية فى غير له 
مادامت .محكمة الموضوع لم تستند على ظروف 
ووقائع خارجةعن نصوص العقد لتعرف نية عاقد به 

دوعا أنه واضحمن كو كلمن العاقدينتاجرا 
ومن انالا تفاق على مشتر ومبيع اقطان قى مدة 
ستة أشبر محددة وعلى ان رأس مال العمايةهو 
مباغ ٠ه‏ جنيها لامتفعته يدفم منها الطاعن 
6 حنيها والمدعى عاءه فى الطعن #٠٠‏ جنيه 
ومن تقسيم الرحم بنسبة الثاثين تاطاعن خيرته 
والثلث للمدعى عايه فى الطعن ‏ ان قصد 
العاقدين تسكوين شركة لا زالشركه يا عرفها 
القانون فى مادة 4١5‏ من القانون اللدى عقد 
دين اثنين أو أ كثر ياحرم به كل من المتعاقدين 
دقع <صة فى رأس المال لا جل عل مشترك ينهم 
وتقسيم الاار بأح التى تنشاً عنه بينهم أما جعل 
الطاعن عبدةئانقدية ف الشركة ومخصيصه إعملية 
المبيع والمشترى والتخزين دون جبرازفلا#رج 
العقد عن كونه شركة اذ لاتنافى بينعقد الشركة 
وبين تعيين أحد الشركاء مديرا لما ولانخير 
من طبيعة العقد تصرح المتعاقدين بأنهليسعقد 
شركة بل هو اتفاق خاص اذ العبرة بالواقع لاا 
إسد له العاقدانعلى العقد من الاسماء لغرضمن 
الا 'غراض كاساغة شرط بحرمه القانون ما هنا 
فان غر ض العاقد ين من ننى الشركةعن العقدالوصول 
الى إعفاء المدعئ عايه فى الطعن من مل شىء 


العدد الثاى 


فى الخحسارة . وعا أن الفقرة الثانيمن المادة 44 
من القانونالمدتى تشملبعءومنصها من دخل ىق 
الشركة لعوله فقط أو لعمله مع حصة مالية ولا 
تكون الشركة باطلة اذا اشترط من سام مخصة 
مالية وتملفنى اعفاء حصته المالية من أىخسارة 


لا'نه فى هذه الخالة مكون قد تحمل فى الخسارة' 


ضياع مله الفنى بلا مقابل وهذا يكنى لتصحيح 
الشركة كنص تلك الققرة . 

«وعاأن الغرض من العمل فياب الشركةهو 
العمل الفنى كخبرة الطاعن التجارية فى مشترى 
ومبيع الاقطان . أما جرد عمل ولوتافة فانه لالعد 
حصة فى رأس المال وعم لجبران عبدالمسيح فى 
الشركة ل يكن ملا فنيا ولم تكن له أى قيمة 
5 نتقديرهامتىثبت أناأشترى والمبيع والتخزين 
والحافظةعل رأس المال كلهامن اختصاص الطاعن 
فلم يق لميران من اعمال الشركة انكان لهممل 
حقيقة الا مالا ككن تقديره قيمة مالية ولعل 
ذسبة عمل جيران فىعةد الشركة لم يقصد فئة 
سوى ستر معافاته من الحسارة ولهذا لاعكن 
اعتباره مساها بير حصتهالمالية . 
د وعا أنهما تقدم يكون عقد ؟١‏ أكتوير سنة 
١‏ عقد شركة باطلا لاشتماله على اعةاء 
جيرانزمن المسارة المالية طةاللمادة غ6 / امن 
القانون المدتى و يتعين تقض 5-11 المطعوزفيه . 
« وعأأزالطاعن طلب عند :قض الحم القضاء 
فى موضوع الدعوى ٠‏ , 

« وا أنه متى اعتير عقد الشركة باطلا وقد 
اشترط العاقدان فيه ان الريح يقسم بنهما الثلثان 
تاطاعن والثاث للمدعى عليه فى الطعن والقانون 
فى الادة 10 مدنى صرح فى اناللسار تقسم 
بنسبة ارب الا اذا وجدشرط يمخالف ذلاكوهذًا 
الشرط باطل مح القانون ؤيسكون كأنه غير: 


ألقسم الأول 


السنة الرابعة عشرة ‏ به 
موجود قى العققد وتقسم. الحسارة” بنسبة ازعم 
كنص المادة السالفة الذ كر . 

دوعا نهلانزاع بين الخصوم فىان رأس المال 
هوءهع جتبها وانه قد ضاعق اللسارة فيخص 
الطاعن فمه الثاثان ٠6نم‏ جشية . وجبران الثاث, . 
+ اتير اقيق للبران +8 جياض دأين .+ 
ماله يتعين عل شرءكةالطاعن رده اليه .20 

١‏ طعن لامه حنا وحضر عنه الاستاذ سلامه بك ميخائ 
عند جبران عبدالمسيح وحضر عته الاستاذ فتكرى أباظه رقم .م 
سنة م قضائة ) 


1:١ 
ْ 901“ ويه سلة‎ 17 
اعادةالقضية للرافعة‎ ٠ قضة موقوفة لتقديم دليل معين‎ ١ 
مع عدم تنير <التها عن وقت الايقاف.. غير جائر‎ 
. حك . حجيته عتطوقه‎ 5 
الميادى” القانونة‎ 
أ - إذاقضت 5 تقدم.‎ 
دليل معين فلا يوز لا أن تتخطىما قضحبه‎ 
من ذلك مادامت ظروف الدعوىلم تتخيرعما‎ 
كانت عليه حينها قضت بما قضت بدذاذااحكمت‎ 
: امحمكمة بايقاف قضية لتقديم حك مثبث للوزاثة‎ 
شم حكنت يأعادةالقضية للأأيقاف بعدأنيكون‎ 
قدم شاحكم باعتا أنه مثيت للورائة وقضت‎ 
نأنه لا,كفى لذلاك كانت هذها حك ةمعنو ع‎ 0 
. عن قنوال طلب [غادة اقيض لير افع مق خنن‎ 
أن يقدمنها حم الورائة الذى أوجبح تقديمه‎ 
تكون ممنوعة من اعتيار الحم الآولكافيا‎ 3 
لأثيات الوراثة ما دام أن حكها الذى قضى‎ 
باعادة القضية للأيقاف وبعدم كفاية الحم‎ 
الذىقدم لها لائبات الوراثة لم يطعنفيه بأى‎ 
.. * طزيق من.طرق الطعنف الانحكام‎ 


4و المددالثاتق'. 


2 اذا انحضر النا عأمام محكبى أول 


و اودر جة فمااذا الك ناي ا 


بقبول طلب تعج ل الدعوى يعدصدور الحم 
بليقاف! تقديم حم مثبتللوراثةو رأ تحكة 
اللقض “خطا الحم الاسقناق اليد لحم 
محكية أو لدرجة فى ذلك فائهااذ تتقضالحم 
الاستئنافى تعيد القضية إلى حكمة أول درجة 
«لتبقى موقوفة أمامباحتى يقدم الح-كم المثيت 
لاوراثة . 

#ذ لعيرة فى الاحكام يعمنطوقها ولا 
يكرن للأسباب المحمولة عليا شأن الا بقدر 
ماتتكون هذه الا"سياب مرتبظة بالمنطوق 
اليو 

2 حيث اذمينى الوجهالا كول من وجهىالطاعن 
هوالحطأ فىتفسير وتطبيق القانون لعدة أسباب 
تتحصل الاريعةالا و لىمنباق أن حك ةالاستئناف 
أخدّت. 0 الشرعى الصادر فى .ه «ونيه 
سبنة 1981 ارفض طلب الايقاف المقدم من 
وذارة المالية به علىزعم أنهذا الكل يكنمقدما 
وقت صدور حج كة أول درجة فى 
"١‏ ناير سنة به ١‏ الذى قذى بالرشاف <تى 
هدم | تمد جك شرعيا شوت وراتثته ووجه 
الخطاً فهذلك أن حم ونرنيه سنة ١99‏ المشار 
اليه كان مقدما للمدكة وقت صدور حكها 
الؤرخ فى١7‏ ينابر سنة 1989 كم يستدل على 
ذلاك من الصورة الر“ع.ة للافظة المستندات 


المقدمة من حمد عندتعجيل الدعوى ثامرةالاولى: 


فاكان تجوز للمحك,ةآن تعد لعن حكها أذ كور 
أوتوجم فيه مادام منطوقه لمينفذ والظر وف الى 


اقتضت الايقاف لم تتدير امآ وقد فعات فيكون.. 


القسم ألاول 


السنة الرابغة عشرة: 


حكبها خالا لأسادىء المامة يقوة الشىء 


المحكو م به 
« وحيث انهبالاطلاع ع لالصورة ارسميةلمافظة 
المستندات لح تى كانت مقدمة من ٠‏ عد 0 


عد تمود الغربى عند تصول الاعوق لد 
الاولى تبين أنالاحكام الوكانت مقدمةهى أو / : 
حكم /! ديسمير سنة 1491 الصادر من محكمة 
مصر الشرعية الابتدائية ‏ ثانيا ‏ حم ه 
فبراير سنة 1480 الصادر من الحكمة ا 
العايا برفض الالقاس المرفوع عن المحسم 
الاستئناى المؤيد احم لسارت 55 ا - 
حي ؟ بونيه سنة. 1981 الصلار منكمة مصر 
الابتدائية الشرعية القاضى بعدم جواز نظر 
دعوى جال وميروه رابعا ‏ حم أول 
ديسمير سنة ١981‏ الصادرمن المحكمة الشرعية 
العليا نتاسيد الحم السابق . 

«وحيث انه على أثر تقديم هذه المتندات 
ومعاع م افعة المدعى فى الدعوى ودفاع الأالية 
فيباقضت محكمة مصر الابتدائية الاهلية يمكرها 
الصادر فى ١‏ اير سئة إجة ١‏ بالاريقاف حى 
يقدممد حك شرعيا بثبوت ودائته وقد ذكر 
ضمن أسباب حكلها « وحيث ان الحاضر عن 
المدعى استند فى إثيات ورانة موكه على الح 
الشرعى ف القضيةالكلية رقم ١١‏ كلى سنة<؟5١‏ 
و1591 الصادر فى /!1 ديسمير سئة 1958 .» 

2 وحيثفضلاعنأن الم المشاراأيه صدر » 
«فىدءوىارثرفعهاجمال وميروكةفن العبارة» 
«الواردة على لسان المتوق اإبراهم مد الغرى » 
«تحضرضيط الواقعة رقمج/1-١‏ إسنة1974» 
0 بأنها تشير الى الدى نفسه وليس» 
وشخصا. آخر َ 

د وحيث أن 52 هذا الك رى» 
#خرو دةتقديم حكثر ععى نوراثةا مدع للمتوق »> 


العذد الثانى 


ابراهم الغربى ‏ قلهذهالاسباب . . . .. » 
« وحيث ان الك ةياصدارهاعذا ١‏ 
استنفدت جميع مائذوله لما القانون من ولاية 
الحم فهذه الدعوى عل أن لاتعود لها هذه 
الولامة الايعد ع الحم الشرعى المنصوص 
عايه فو منطوقه أومستاد جديد يقوم متامهلان 
القافى عن مام بأمر لامهوز لهأن يتخطاممن 
تاقاء نفسه | أوتعدل عثه قبل أجراء ماقفى يمام 
شق االخحصوم عل هذا العدول . 
« وحيث ان تعليل الحكة لعدوطا عن حك 
١‏ يناير سنة +بمو١‏ بأنالحكم الشرعىالصادر 
فى وفنيه سنة ١91‏ لم يسبق تقدعه فى هذه 
الدعوى قبل الايقاف ول تحصل الاشارة اليه 
أسباب حم الايقاف لا يكن أن كون تعليلا 
صحيحا مع شبوت تقديم هذا الحم ضمن 
ممندات الدعوى عند تعحياها لأمرة الاو 
مع التسليم مجواز الرجوع فى حم الايقاف 
ل حكم ٠‏ ينونه سئة إجة؟ا 
لادغير موقف الحصو مم أمام الى كة الاهايةلا ن 
العبرة قالا<كام عنطوقها ولا يكون للاساب 
القاةعليها أن الابقدرماهى»ر تبطةبهذاالمنطوق 
الحم الشرعى 


الصادر فى ه وليه سنة ١98١‏ تبين أنه ميادرق 


,2 وحدث أنه بالاطلاع عل 


دعوى رفعت من سمال ومبروكة بطاب ثبوت 
ورائتهما الىابراهم حمد الخربى باعتبارهاأخوين 
لهودفعت فيها وزارة المالية وكذلاك محمد بعدم 
جواز نظرها لسبق الفصل فيها لمكم الصادر 
فى ا دسمير ممئة 8 وان البحث دار 
فيها لذيك حول معرفة مااذا كانت القضية هى 
هى وعد ابراهيم مد مود الغربى كان تمثلافيها 
أم لا .سكا تبين أن المدكة الشرعية سفت فى 
حكنها المشار اليه بأن مدا ل يكن خعمافيهاوانا 
حكنت بماحكت به ارتكانا ع ىأن التزاع هوهو 


القسم الأول 


اله اانه ضر هد 


وقدفصل فيه فاستطراد القاضى الشرعى فى هذا 
الحم فى سياق التدليل على وححدة الموضوع 
ووحدة الحصوم فى القضيتين - الى ايراد ماقد 
يفم منه ان شتمداكان تمثلا فر فم القضةالاولى 
لا يمكن اعتباردقضاء ْمئيا يينوة (حمد المدعى 
عليه فىالطعن ) لابراهيم جمدالءرلى اذستحيل 
وصينة الح هى الحم إمدم جواز نظر 
دعوى جمال ومبروكة - أن تتسمهذهالصيغة 
الى ثثبات بنوة حمد التى لجبطاب هو الحك بها 


لاق القضية الاولى التى اتبت ١‏ د سمير 
سنة ١+4‏ ولافىالقضية الثانية التى اد تنبت بحكه 
ونه سئة 194 . 


« وحيث أنه مهما يكنمن الس فاحكم ١؟‏ 
يناير سنة 1985 قَعَى بالايقاف حتى يقدم مد 
حك شرعبا بوراثته فا كان للمحكة الا هايةأن 
تتخطى هذا الحكم الابعد تنفيذ ماحاء بمنطوقه 
ولاعكن اعتبار حكم 9 يونيه سنة 91 ١‏ تنفيدا 
لهذا المنطوق . 

:« وحيث ان حكنة استكناف مصرقد وقعت 
فتفس الخطأ الذى وقعتفيه الحكمةالابتدائية 
وهذا الخطأ يعيب الكم المطعون فيه لانه 
مخالف لاسادىء القانونية الحاصة بقوة الثىء 
المحكوم به لذا تكون الاساب الاأربعة الاولى 
المتقدم بيانها وجيهة ومتعينة القبول . 

« وحدث ان هذا الخطأ ستوجب تقض 
المكم فلا ترى هذه الحكة محلا لبحث باقى 
أسباب الوجه الاول ولاأسباب الوجه الثانى 
اللقدمة فى هذا الطعن . 

« وحيث انالدعوى صا م ةالحكمفىموضوعبا 

« وحيث أن دفع وزارة المالية بوجوب إعادة 
الدعوى للاشاف حتى يقدم حمد براهم مد 
مود الغربى حك شرعيابوراثته اللابراهم جمد. 

(9 


++ العدد الثانى القسم الآول ' 
تمود الغربى فحله للاساب المتقدم سانها لذا 


نتعين العاء المكم الابتدائى الصادر قَّ 5إمابو 
مرئة ١‏ واحابة طلب وزارة المالية 3 

( طعن وزارة المالة صّد حمد أقدى المسمى مهد أقدىابراهم 
وآخر وحضرعتهماالاستا ذخ دكامل البندارىرقم ٠‏ دنةلاقضائية ( 


123 
71 بونيه سنة سمه 
قوة الثى, أنحكوم فيه . حك أمم أهلى باق نيائى . حم عتلطتهائى 
سار لقنا حجة عزمع بالاصدومن انوا عمومافه2 
المدأ القانونى 

:. وقف رجل أملاكه ومنها ثلاثة أفدنة من 
الا رض معام عليها وابور<ليج . و بعدوفاته 
قامنزا 3 عللماإذا كان هذاالوابور داخلافى 
الوقف أولا ٠‏ ورقعالتزاع الممانا كر الآهلية 
وكان كل الورثة خصومآفهذدالدعوىوقضى 
ترقا لبت ةلز الاوك لد كوه 
بماعليبا من اليالى والوابور . وفىأتناسيرهذء 
الدعوى شرع البنك الاهلى المصرى فى نزع 
ملكية *١‏ طعلىالشيو ع فى4؟ ط من الثلاثة 
الا قدنةالمشار إليها والوابورالقائم علي,الدين 
لهعبلى و لدى الواقف فأقام ناظر الوقفدعوى 
أمام محكمة الاسكندرية الختلطة على البنك 
المصرىؤ ولدىالواقف .اذ كؤرين باستحقاق 
الوقف للارضؤالوابورفةضت بقبولدعوى 
الاستجقاق فيا يتعلق بالأرض رفضهافيا يتلق 
بالوابور وقررت أحقية البنك فىييع نصيب 
المدينين فالوابورباعتباره ملكا غيرموقوف 
رأيدهذا الح استكنافا. و على هذا بيع نصيبو لدى 
الواقف.و رسامزادهاعلل شخص بصنا 
قسمةأمام الحكة ابر زئية الأهلية الختصة فقضت 


السنة الرابعة عشرة 


فمواجهةالناظر بدبع الوابور كلهلعدم امكان 
قسمته ورساا مزادعلى هذا الشخصعينه فأودع 
قيمةالثلا ئةالقرار يط فىخر ينة الحكنة وصرفه 
قل اكاب زو جةالواقف باعتبارها المستحقة 
الوحيدةله . فرفع ناظرالوقفدعوىأمام محكة 
مصر ووزارة الحقاننةطالءاًالز'مبما بالتضامن 
برد المبلغ الذصصرفالىالزوجة لانهمنحق 
الوقف لامن حق السيدة المذ كورة حكنت 
الحكة .ر فض الدعوى , فاستأنف ناظر الوقف 
هذا الى فألغته محكمة الاسئناف وألزمت 
الزوجة بأنتردلناظرالوقف البلغالذىقيضته 
فطعنت هذا الك بطري قالنقض للأسباب 
الااتية. 

أولا ‏ ان محكمة الاستئناف أخطأت فى 
عدم اعتبار حك الحمكة الختلطة الذى قضى 
باعتيار وابورالحليجالمتنازع عليه ملكا لاوقفا. 

ثانيا ‏ ان محكمةا لاستكناف خالفت القاعدة 
التىتقضى بأ نالوارث فالمسائلالمتعلقة بالتركد 
بثل بقيةالورثة يا أن التركة يحب اعتبارها 
مجموعة قانونية غير قايلة التجرئة فحكمة 
النقض قررت : - 

أولا- أنه لاق للطاعنة أن لستفيدهن 5 
الصادر ف الدعوى اختلطة لأانها إذ كانت طر فا 
فىالدعوى الآولى التى أقيمت أمام انما 33 
الآهلية يشأن وابورالليج وهىالدعوى الى 
حك فيهانهائيا بأنهداخل فى الوقف فلا جدال فى 
لحم قد | كتسب قوةالثىء الحسكوم 
.| فيهنهائيأبالنسبةلها . أماالدعوىالىأقيم تأمام 
فقضت: | امحاكم المختلطة وال حك فيبابشد'ماتقدم فان. 


أنهذا ا 


العددالتاق 


الطاعنة لمتدخل فباقط ووأدى الواقف كانا 
+صومافءب| بصفتبمامد تين شخصاًأى يصفتيعا 
الشخصية لابصفة,.ماور ثة للواقف فلامك نأن 
يقال أنهما كاناينو بان فيباعنباقى الورثة ولا 
أنه كان للنركة فيها شأن باعتيارها مجموعة 
قائو نبةغي رقابلة للتجرئة .يا أن ناظر الوقفكان 
بمثل هذه الدعوى جهة الوقف ليس إلا . 
ثاننا ‏ ان لكلمن القضاءين الأآهلى وامختلط 
اختصاصا محدودا وال حكام الصادرةم نكل 
منهمالهااحجية نسيية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم 
لم1 


رم 

د من حيث إن الطعن بنى على أربعة وجوه 
يتلخص الا" ول والثانيمنها أ نحكة الاستئناف 
أخطأت فى عدم اعتبارحم احكة المختاطة الذى 
قضى | باعشار وابور المليج 3 تنازع عليه ماسكا 
لاوقناً إذ الرأى اللعمول به أن الك الختلطاهو 
الواجب الاتراع فى هثل هذه الاحوال متى كان 
منياً على مصاحة جدية نظراً 1ا له من المساس 
بالمصالح الا'جنبية ذات الامتيازاتو لا توسرى 
على الالماتب والاأهالى يما للج الاأعلى 
لانسرى الا على الاهالىو«تاخص الوجبازالا خران 
فى أنمحكمة الاستئناف خالا تالقاعدة التى تقضى 
بأن الوارث فى المسائل المتعاتقة بالتركة عثل ثهية 
-الورنة كا أ التركة يجب اعتيارها جموعة قانؤنية 
غير قابلة للتحزثة » وطذا فان الطاعئة نهب أن 
تستفيدمن الم الصادر فى الدعوى الختلطة 
ولول تكن طرف فيها 0 موضوعه الفصلق 
التركة التى هى وارثة ذيها . 

« ومن حيث ازالثاتِ من وقائع هذه القضية 
أن الطاعنة كانت طرها فى الدعوى الا"ولى التى 
أقيمت أمام الحم الا'هاية بشأن وانور الخليج 
موضوع النزاع » وه الدعوىالتى حك فيهانهائيا 


القينم الأول 


السنة الرابعة عشرة “ياو 
بأنه داخل فى الوقف ء غلاح_دال فى أن هذا 
الحم قداكتسيقوة القىء المحسكوم فيهنهائيا 
بالنسية لها ء أما الدعوى التى'أقيمت أمام انحا كم 
الختاطة والتى حك يها يضد ما تقدم فاأثاتمن 
جبة أن الطاعنة لم تدخلفيها قطومن جبة أخرى 
أن ولدى الواقئكانا خصوماقيها إصفتهما مدئين 
شخصيا لابنك المصرى أى إصفتها الشخصية 
لايصفتها ورئة لاحمد باشا البدراوى ؛ وللهذا 
لايمكن أن يقال أنه اكانايتو بازقيباعنباق الورثة 
ولا انه كان رتركة 0 فى الدعوى باعتبارها 
للتحزكة جز عم الطاعتة 
كا أن ناظر الو 0 ق هذهالدعوىجية 
الوقف ليس إلا . ولذاك لا يق ناطاعنة أن 
تستقيد من لمكم الصادر فى الدعوى الْداطة مححة 
أتهاكانت ممثلة فبها . 
« ومن حيث إنه مع بوت الوقائع المتتققدمة 
يكون ماتدعيه الطاعئة من وجوب تفضيل حك 
ا مح#كةاتحتاطةعل ح؟ الح#كةالاهليةللاسباب ٠‏ 
الا'خرى التى ذ كرتا قولا عديم الوجاهة وغير 
قام على أى أساس من القانون إذ لكل من الققضاءون 
اختصاص محدود و الاحكام الصادرةمنكل متها 
لماحجية نسبية لاتعدو الخصوم فيهاالى غيرها . 
« ومن حيث إنه اسكل ما تقهم ذكره من 
الاعترارات لا يجوز للطاعنة بأى وجه من 
الوإجوه أن تدم لك .> المكةالختاطة لمصاحتما 
لكي تتهرب ممالمدم المحكة الائهلية المشار ليه 
من الاثثر بالنسية لاا 
« ومن حيث أنه لذلك يكون الم المطعون 
قبه قد أُصاب فها قضى به ع الطاعنة ول يمخطىء 
فى تطبيق القانون ويتعين إذن رفض الطعن ١‏ 
0 طعن الست تفيه عثان وجضر عنما الادتاذ مود فهعى 


جندية ة ضد على بك النزلاوى لصفته ناظر وقف المرحوم 
أحبد باشا البدراوى وحضر عنه الاستلذ عبد الله قكرى خليل 


مجموعةقانونية غيرقا 


رقم يوستة م قضاية. ) 000 ع 


++ العدد الثانى 


15 
1 ويه سمئة اسه 
دعوى استرداد الحبازة . شرط قبولها . وقوع سلب الحيازة 
بالقوة أوبالا كرام 
المدأ القانوق 

إن دعوىاسترداد الحازة تقومقانوتاً على 
رد الاعتداءغير المشروع بدون نظرالى وضع 
اليد فىذاته . ولذل كلا يشترط فبهالانة القلك 
عند واضع اليدو لاوضع اليدمدةسنةعل الا“قل 
سابقة على التعر ضء و يصحرفعها من ينوب عن 
غهره فالحيازة بم نكانت حيازتهعن تسا 
هن صاحب اليد ١‏ اما يكئى فقبوها أن يكون 
لرافعبا حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن بقع 
سلب الحازة بقوةأو بأ كراه . فاذاقلت الحكة 
دعوىاستردادالجيازة مع قيأموضعيد المدعى 
عليه فيا بغير قوة ولا 1 كراه فانها تنكون قد 

أخطأت فتطيق القانون . 

كر 

« من حنثان مينى الطعن أن عبد الفتاح 
محمد جمعه ادعى أمام محكة ملوى الجوئية انه 
استأجر هو وشريكه شافعى عبود من الدكتور 
فرج سعد "اط و 4 ف بناحية الاثعونينكان 
اشتراها الدكتور المذ كور من فريد افندى عبد 
العزيز وانهما بعد أن زرعاها سنة تواطأ شردكه 
مع فوزى افندى عيد العزيز ثم مع الطاعنين 
فترك طم م ط و؟ ف من هذا القدر ولذيك 
طلب الحسكم برد هذا القدر لميازته فكتتلك 
احكنة برفض الدعوى بناه على ما تبين للها من 
أقو ال عبد الفتاح مد جعه من أنه لم يحصل 
هناك غصب وان وضم يد الطاعنينثم بصفة 


القسم الأاول 


السنةالرابعة عشرة 


قاثونية . فاستأنف عيد الفتاح محمد ججعه هذا 
الحم ومحكة للنيا الاستئنائية حكت بالناء 
الم المتانف وبرد الحيازة اليه . ويقول 
الطاءنان ان الحمكة الاستئنافية قد أخطأت 
فى لطبق القاتون من ناحية جعها بين دعوى 
وضع اليد ودعوى املك فمافالته محكها اأطعون 
فيه هن أن عقد ابيع الصادر 0 فوزى عيد 
العزيز اطاعنين لاحقف التسحيل لعقد الدكتور 
فرج سعد الدادر له من ريد عيد الازيز ومن 
باحية مخالفتها لاوقائم اأثابتة رسميا باوراق القضايا 
المضمومة هذه القضية الدالة على أن واضع اليد 
هو فوزى أفندى ومستاجره شافعى عيود 
لاعيد الفتاح محمد جمعه ومؤجره الدكتور فرج 
سعد من تاحة قبول دعرى رد الحيازة من 
عيد الفتاح ترد ججعه مع أن وضع يد الطاعنين 
لم حصل بالقوة ولا بالاكراه ودعوى استرداد 
الحيازة لانقبل قانونا الا اذا وقع سلب الحيازة 
بالقوة أو بالا كراه . ش 

« ومنحيث أنْ دعوىاستردادالمازةتقوم 
قانويا على رد الاعتداء غير الشروع بدون نظر 
الل وضع اليد فى ذاته ولذلاك لا بشترط فيها- 
على ماجرى عليه قضاءانحا 1 لا نيةالقلك عند 
واضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الاقل 
سابقة على التعرض وليصح دفعها تمن ينوب عن 
غيره فى الحيازة بل تمن كانت حيازته عن سامح 
من صاحب اليد . اغا يكتى فى قبوها أن بكون 
أرافعها حيازةواقعية هادئة ظاهرةوان لتموساب 
الحيازة بقوة أو باكراه ‏ 

«ومن حيث انه بصرف النظر جماجاء فى 
وجهى الطعن الاولين وعلى فرض أن الآوراق 
والقضايا المضمومة قد اثيتت لعرد الفتاح حيازة 


واقعية هادئة ظاهرة ذفان ال#كمة “الاستئنافية 


العدد الثالى 


القسم الأول 


السنة الزابعة عششرة .49> 


الاوراق والقضايا المضمومة ازالقدر الماصلفيه | 


التعرض كان فى وضع بد المنا وكرة 
شافعى عبودبالاستتجارمن الدكتو رفرج افذدى 
سعد وانه انتزع من حيازتهمااح » » ل تبينمن 
هو الذى انتزع هذه الميازة وكيف كان وهل 
وقع بقوة أو با كراه أم لم يقع بأيهما . 

« ومنحيث انهمتى لوحظ ذيك وان الطاعنين 
كانا يلقتتانها الى أن وضع بدها ووضّع يد البائم 
ما قد تم نصفة قأنونية ولِغْير غصب ومن غير 
قوة ولوحظ ماحاء عيلسان عبد الفتاح ممدجعه 
نفسه عند استجوابه أمام حكمة أول درجة من 
أن شريكه شافعى عيود هو الذى ترك الارض 
وهو الذى استاجرها من ووزى افندي عبد 
العزيز ثم من الطاعنين ‏ انه متى لوحظ ذاك 


يتبين ان المحكة الاستئنافية لم تأبه با يشترطه. 


وقوع سلب الميازة بالقوة أو بالا كراه وقبات 
الدعوى الحالية مع قيام وشم يد الطاعنين “فيها 
بصفة قانونية وبذلك تكون قد اخطأت فى 
تطريق القاتون ولذلك بتعين قبؤل هذا الوه 
وتفش الب 35 

« وحيث ان موضوع الددوى الامناية مَتال 


لفصلءقيه 


دوهن حيث ان هذه الحنكمة ل تتبين ذن 
أوداق القضية ما.يدل,عل أن وضع يد فوؤى 
افندى ولا وضع دد الطاعنين بقد تم هوة أو 
باكراه بل الظاعر من أقوال عبد الفتاح أمسه 
أنه تم برضاء شاقعى عمود ولأير قوة ولذلك 
يتعين الك بتأييد المكم المدتأنف . 
(طين عبد العزيز ب ف انكردىوآخر وحضر عنبماالاستاذ 
نصيف زاك ضد عبد الفتاح تمد جممه'رقم بوم سة ع قضائية) 


.+7 : العدد الثاى القسم الأول السنةالرابعة عشرّة 


ب 1 ممه سم امم 


العرد. اثانى فير سن ١‏ لسن الرابعة عترة 


1 11 تع المع | 000 ماخض الاككام | 
)١( ] 0‏ قضاء محكئة النقض والابرام الجنائية 


ل 


2 


:> | ١غ ١١‏ مايو س1 رباطحش . قرض واحه . تكرار احتساب فوائد دبوية على 
باقبه . اعتئار ذلك فى الاعتياد . 

7» 5*1 ]زه « « تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره . المادة ما ع . 

م« |[ »م « « تزوير . ورقة عفائصة . استبدال أخرى بها ماثلة طامن كل 
الوجوه . ليس فيه أعس جنائى . استبدالأخرى ها مخالفة لا فى 
أن توقيع الشبود على الا*خرى ليس مخطهم بل خط المتهم . 
تزوير . (المادة ماع .) 

٠؟‏ |5 |« « « )١(‏ استعال ورقة مزودة . استمرار الجرعة . ميدأ سوط 
الدعوى العمومية (؟) زود محرد عرق ٠‏ حصوله للوصول الى 
<ق نابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ ( م ) ادماء حمق 

| مدلى عن تزوير . سقوط الدعوى العموميةعفى المدة . عدم 
سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جبة ماهو كسس على 
التزوير تفسه من <ق الحكمة . المادتان ؟/ا١‏ و ىهمامن قانون 


محقيق الجنايات . 

1 ه « « شهادة زور . العناصرالواجب بيانها فى الحم . 

ماأوء |« « « حم فى سرقة . الشديدالعقوية . استنادا الى واقعة لم تطرح 
على المكئة . عدم جوازه . استناده فى التشديد الى ظرف آخر . 
استئناف النيابة لقلة العقومة . لانتقض . 

بع ااه و الزبائقوانين . اعلان امتهم برقم المادةالتىتطل بالنيابة محا كته 
مقتضاها . وجوبه . اعلانه بنص المادة أو با أدخل عليها من 
لعديل . لاوجوب . 

جم |ا.ه إاه «< « )١(‏ اتلاف العمد . استفادته من سياق الحكم . المادة 
امع (؟) قرار قاضى الاحالة . قوته 

غم أ *ه زه «ه «م )١(‏ حك . خطؤه فى بيان الباعث . كفاية أدلة الادانة 


وس 


1:١ 


يف3 


وف 


العدد الثائى 


العرد اثالى 


وث 


م 


1١ 


55 


م5 


ظ 


' ماو بره 


2 2 2 

«( « 4 

هع «2 2 
اما بونية ره ١‏ 


2 2غ 2 
2 2 2 
2 28 2 
5> م« ١‏ 


القدم الأول 2 السنة الرابعة عثرة هن 


الت الس الر ايعزء شرق 


الواردة به . لاتقض ( ؟) جرعة اتلاف . متىكوزجناية ؟ . 
المادج باع 
(1 ) استدلال . استناد الى دليل إشقضه الثاءت بالا'وراق 
عيب مبطل ‏ *- أقوالالتهم . فهمها على غير حقيقتها . مفسد 
دفاع شرعى ٠‏ موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض 
استجو ابالمتهم . حظره . حك ذلك 
سوال المنهم عن متها جمالا . اعثرافه. تطوعهيذك رتمصيلات 
الحادثة . مناقغته فيأعتراقه 8 لا بعتير استحوايا منالنوع امحظور 
)١(‏ قضاء حكمة النتقض والابرام المدنية 
موظف . مأمور قنصلية . حقوزير الخارجية فى عزله بقرار 
من».المواد ؟وة ومن المرسوم يقّانونالصادرق واغسطس 
سنةٌ ولاية الخاصبالنظام القنصى 
ظ قرت العمل الود إن االفركاء مشعاة. إلا 
+1 مدنى - 5 . شركة . المادة>م: مدنى .مداها ‏ * عقد . 
| تكيرمه . سلطة محكمة التقض 
)00( قضيةموقوفة لتقدمدليلمعين . اعادة القضية لامر افعة 
مم عدم أغير حالتها عن وقت الايقاف . غير جائز -؟ حم . 
حجيته عنطوقه ٠‏ 
قوة الشى+المسكوع ,فيه . حك أهفنهائى . حم مختلطنهائى 
معارض له . حجي ةكل منهما لاتعدو من كانوا خصوما فيه . 
دعوىاسترداد الحيازة . شرطةيوطا ٠‏ وقوع سلب الحيازة 
بالقوة أو يالا كراه . 


العدد الثأنلى ١‏ 2 القيم الثالى السنة الرابعة عشرة لام 


5 
.م0 ريل سنة ممه 
قوة الثى. احكوم به . حك بالمديونية . عدمتعرضه للسداد . 
جوازرقم دعوى بيراءة الذمة . 

المدأالقانوق 
إذاكان الحكالقاضى بالدين لم يتناول إلا 
البحت فى وجود الدين ولم يتعرض للبحث 
فى سدادهمن عدمه,فا لحك الصادر بالدين لايمكن 
أن يكتسب قوةالشى.احسكومبهبالفسبةلاداء 
الدين لأنهلم يفصل فيه . وعلى ذلك فيصح رقع 
دعوى ببراءة الذمة عن الدينالمحكومبه . أما 
اذاكان الحم قد حت فى الآداء فانه يكتسب 
قوةالثىءالسكوم بهلآنهدفصل فيهو لايصححيقذ 
رفع الدعوى من جديد سسراءةالذمةما حم 4 

اتير 

« حيث انه ثابت من الدعوى عرة ١٠6١14‏ 
سنة م180 الوايل أن المستأنف عليهرفم الدعوى 


على مورث المستأنفين ثم من بعده أن يدفعوا 
أليه «ة جنيها و٠‏ همليا المتأخرمن ايجار الدكان 
المؤحرة منه لغاية “١‏ أغسطس سئة ١5+‏ مع 
ما ستحد ح الاخلاء مع الكم باخلاء 
الدكن المؤجرة للتأخير فى دفع الاحرة ٠‏ 

« وحيث ان محكة الوايل حكت بتاريخ ٠‏ 
يونيه سئة 1494 يطلبات المدعى جميعهاوًصبح 
الم نهائيا وقد تنفد بالاخلاء . 


« وحيث ان موضوع الدعوى الال ةيتلخص ' 


فى أن المستأئف عليهكان قد استلم جميع الايجار 
قبل رفع الدعوى السابقة وأنه مأكان له حق فى 
رفعها وأنه لحق المستأتفين ضررمن جراء اخلاء 
العين المذكورة وطلبوا بناء على ذلك أذ يقغضى 
لمم بالتعوروض الذى رفعوا به الدعوى واستندوا 
فى دفم الايجار للمستأنف عليه على صورة رسعية 
لووقة مكنوبة خط وكيل الستأنف عليه . 
« وحيث ان المستأنف عليه دقع الدعوى هدم 
قبولها وزم أن موضوعها فيه مساس بالحكم 
الصادر بتاريخ م يونيه سنة ١954‏ الذى حاز 
قَوةَ الشىء المحكوم م 
« وحيث ان الفقباء قد اختلفوا ومسالة قوة 
الثىء المحكوم به المانعة من نظر الدعوى مرة 
أخرى وذلك فىحالة مااذاكانت الدعوىاللاحقة 
مبنية على دفع الدين قبل الك به . قنهم من 
قال جواز رقم الدعوىاللاحقة اطلاقاو بأنالحم 
السابق لأعنع من رقع الدعوى بطاببراءةالذمة 
ما 9 به واستند أصحاب هذا الرأى عل العدالة 
والانصاف ومنبم من قال يعدم جواز اعادة 
النظر فما حك به لاى سببمن الاأسباب وهناك 
رأى وسط يقوليجوازقبولدعوىبراءةالذمةتماحم 
به اذا كان الك السايق الصادر بالدين قدتناول 
فقط البحث فى وجود الدين من غير أنيتعرض 
فى بحنه الى سداده . أما اذا تناول الحم 
البحث أيضاى دفع الدين وقضى بأنه لم يدفع 
فلا يجوز الرجوع مرةأخرىلاثباتهذا الدفم. 
« وحث أن القضاء جرى على الأخذ بهذا 
المذهب الاآخير لاأنه هو الموافق لما قصده 
الشارع عند وضعه ميدأ قوة الثىء المحكوم به 
)( 


سم العدد الثانى 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرءٌ 


ذلك لأنه فى حالة ما اذا كان الحم لم يتناول 
الا. البحث فى وجود الدين أو عدمه ققط من 
غير نمحث اق دقمه فالحسكم الصادر بالدين اس 
يكتسب قوة القىء المحسكوم به بالنسية لا"داء 
الدين لا"نه لم يفصل فيه أما فى حالة ما اذاكان 
المي قد حث ف الا“داءفانه يكتسب قوة الثىء 
امحسكوم به لأ نه فصل قبه ولاإيصح حينئد رفم 
الدعوى من حجديد ببراءة الذمة ماحم ه. 

« وحيث ان هذه المحكمة تأخذ بللذهب 
الاخيرللا سباب المتقدمة ولان الا خذبالذهبي 
الاول خروج عل نص القانون لاجوز معه 
الرجوع لقواعد العدل ولااجتهاد مع النس . 
أما المذهب الثاتى فتفسير للقانون على خلاف 
ماأراده الشارع . 

« وحيث ان الثات من أوراقالدعوى رقم 
4 سنة ٠.»‏ الوايل أن الذى حضر أمام 
الحكةفيهاهو نةولا كردوس_مرتين . أولاهاق 
جلسةة! دسمبر سنة 1908 ووجهبتالدعوي 
قبلهباعتباردمستاجرا من الباطن وثاب تمن حضر 
الجلسة أنه قال بأنه ليس مستأجرا من الباطن 
و د يتعاقد مع المستأنف عليه وبعد أن اوقفت 
الدعوى عات الجلسة ” مابو سنة ١951‏ وفيها 
حضر تقولا كردوس فقط وثات من محضر 
الجلسة أنه لم يذكر شيئًا غير طلب التأجيل 
فأجلت الحسكة القضية لاحم لجاسة 7 يونيه 
سنئة 8+4 ١‏ وفيها صدر الح بطليات 
المستانف عليه . 

د وحيث انه مع ماتقدم فان الحكة بنت 
حكمها على أن الدعوى صحيحة من مستندات 
المدعى وعدمدقم الدعوىمنجاتب المدعىعليهم. 

« وحيث انه يتضح مما تقدم أن الحم 
المذ كور ل يتناول البحث قأداءالاجار الكو 7 


الحم بشبول الدعوى . 

« وحيث ان المسةأثفين قدموا صورة ورقة 
يستدلون بها على صحة أدائهم الانجاركاملاوترى 
الحكمة استجواب الا “خصام بشأنها والوقوف 
على ظروف محريرها وصفة من حررها بالنسبة 
للمستأنف عليه . 

« وحيث ان ماذهيت إليه حكمة أول درحجة 
منأنها 'ريد أنتقول بان الدعوى الحالية غير 
جائزة القبول مستندة فى ذلاك على أزموضوعها 
يتكون مثل اماس مبنى على الءثور على مستندكان 
مححوزا بفعل الحصم الآخر . هو رأى فى غير 
حله لا'ن الورقة المذ كورة ما كانت مححوزة 
يفعل الخصم الآخر بل هى ورقة محاسية كةبت 
بعد صدور الحكيم 1 

( استئئاف الخواجه نقولا كردوس بصفته وحضرعنه الاستاذ 
ابراهم محمد ضدممود بك الطوير بصفته وحضر عنهالاستاذ حسن 
حسنى وآخرينرقم م١‏ سنة -ه ق - رتأسةوعضو يقحضرات 
كاملابراهى بك وكيل المكة ومخود سامى بك وجمد توفيق 
حقى بك مستشارين ) : 

د بيرة 
٠/‏ مأبو سنة سمو 


١‏ - حارس . تأجيره أعيان الوقف . عدماستئذان المحكة 


الشرعية - عدم نقاذ الاجارة 
٠«‏ - وكالة ( حراسة ) . عدمتأ كدالمتماقدمن حدودالوكالة ٠‏ 
مسقط لحقه قبل الموكل دون الول : 
" - تعويض . شرط جزانى . مشروط فالعقد . ثبوت ركن 


امبادى" القانونية . 
أجر حراس على وقف أطيانه لمدة ثلاث 


يتمكن المستأجرونمن وضع يدثمى بدء مدةالعقد. 


ورفعوادعوىضد واضىى اليد ونظارالوقف 


نه ويكون حينئذ الدفم الفرعىغيرمقبولويتعين | طالبينتنفيذ العقدأوالتعويض المشروط فيه . 


العدد الثاقى 


القسم الثاق 


السئة الرابعة عشرة ‏ 4م 


حكيرفض الدعوئنائيا . فرفعوادعوىمن 
جديدضدا لخر اس بطلبردالتأمينوالتعويض 
وحك لحر ابتدائياً. ومحكئةالاستئتاف قررت 
الممادى. التالية 

أولا . انالنز اع مادام خاصاً بأر ض موقو ظ 
فيجب الرجوع فيه الى أحكام الشريعة 
الاسلامية . وهى تقضى ( تطبيةاللفقرة الثانة 
منالمادة عدم مدنى ) بضرورةالاذن,التأجير 
من ا محكة الشرعبة لأنباوحدهاصاحة القول 
الفصل ف التقر برا نكانهذا!التأجير فيهمصلحة 


للوتفمن عدمه . ويكو نالحراس بذلكمسئولين 


ثانماً.. فير الما حرق تعرف حدود 
وكالة الحارس لايترتب عليه سوى سقوط 
حقهم قبل الموكل وهوالوقف وأماحقبمقبل 
الوكيل وهو الخارس فأنه أت 

ثاكا .إن التعويض المشروط فالعقد 
كشرط جزانى لعدم تنفيذ العقد يحب الحم 
4 م ىتوفر رك نالضرر 

على 

« حيث ان الوقاقم تناخص ذما بأنى : ان 
المستأئفين بصفتهما حارسين قضائيين على وقف 
المرحوم حسن ياشا الطو ب لأجرا اليشا كر بطر س 
وزمله أاسؤا طو +* ف من ضمن أطيان 
الو قف كاثنة زمامدير أو حنس التابعةطركز ماوى 
بعقد تارفه 4؟ مانو سنة ١5‏ لدة ثلاث 
سنوات تبتدىء .من أول أغسطس سنة 1954 
إلى أغسطس سنة ١#ة؟‏ وأن المستأجرين 
المذ كوريئدفعوا للحارسين وقتالعقد ٠٠١‏ ج 


من أصل قيمة التأمين المتفق عليه وتمبدوا 
بدفع باق التأمين اللذكور فى أول أغسطس سنة 
4 أى وقت بده الايجاروانهم ىيوليه سنة 
94 وجدوا الارض مشغولة بؤراعة صيفية 
( قصب لآ خرين )مسيحه مقار واتلاديوس 
ميخائيل) فانذروا واضعى اليدالمد كور يزبانذار 
أعان طماقةو؟ ا وليه سئةم؟19 تبهوا عنييما 
باخلا ءالارض وتسليمها لهم فرد مسيحه مقار 
واقلادبوس ميخائيل بانذار رسمى معان فى 4 
يوليهسنة م؟9١‏ بانهما مستأجران بعقد مرخص 
لما فيهبزرع نصف الارض زراعةصيفية (قطن 
أوقدب) وانهمالذاكلابعتير ازمتعرضينلغيرحق . 
فرفم المتأجرون من الحراس شاكر ويطرس 
ومن معه دعوى اثبات حالة ثم اتبءوها بدعوى 
الموضوع ضد واضعى اليد ونظار الوقفوطلبوا 
فيها تتفيذ عقدث أو التعويض المشترط ف البند 
الحادى والعشربن من العقد الصادر هم مع 
رد مأدقعوه من التأمين 8 

قت محكة اسيوط الاهلية برفض هذه 
الدعوى وتأيد هذا الحم استكنافيا بالمم 
الصادر من محكة استئناف اسوط تارم ه١1‏ 
نابر سئة .نم9١‏ لَدَا رقم هذه الدعوى اثنان 
من المستأجرين وهها شا كر بطرس وميخائيل 
عبد الملك بحقهما ويحق ورثة تاوضروس عبد 
السيد الذينحولوا للاول (شاكر بطرس) حقهما 
فى عقد الايجار بتحويل محرد بتار م إريل 
سئة ١9٠‏ اعترف فنه الورثه المذكورون أن 
نصيبوم الذى كل البيع عن مودتهم فى هدا 
القد هو يحق الربم فقط وقد قضت حكلةأول 
درحه محكمبا المستأنف الان بالر'م الحارسين 
بأن يدفعا للمدعين ٠٠س‏ جنيه منها ٠٠١‏ جنيه 
قيمة ما دفعوه منالتأمين والباق قيمة التعورض 
فاستاً نف كل من الحارسين هذا المكم 


وم العدد الثانى 


ع الر ع الغر عى 

د من حيث أن الحاضر عن فرج مجيب الجل 
دفم بجلسة المرافعة بعدم قبول الدعوى بالنسية 
لنصيب ورثه تأوضروس عبدالسيد لا" زالتحويل 
غير حائز قانونا اذ العقد غير قايل لاتحو بل وهو 
بصفته مدينا لم يقبل هذا التحويل . 

« وحيث أنه تين من الوقائع السابق ذكرها 
أن ورثة تاوضروس عند السيد حولوا لشاكر 
بطرس «ورقة عرفيه محرره يتاريخ © إبريل سنة 
روا حقوم الذى 1 ل اليهمعن مورم, فعقد 
الاجار المؤرخ 5مابو سئة ١904‏ وأباحوا 
للمحال اليه المطالبة يحقهم . 

د وحيث ان عقّد الامجار المذكور غير قابل 
التحويل والمدين أو أحد المدينين ( فرج تجيب 
الج ل أفندى ) لمرقيل هذا التحويل ولذلك يكون 
التحويل غير جائز قانونا عملابالمادة .م مدنى 

« وحيث ان الحاضر عن شاكر بطرس زاد 
على ذلك ,أن العتقد ليس يعقد حواله وانما هو 
يم حق متنازع عليه على أنه سواء أ كان عقد 
حوالة ام عقّد بيع حق متنازع عليه فان القانون 
اشترط ف العتقدين معارضاءالمدين كتابة أو الهين 
والحاضر عن شاكر بطرس لم يطاب توجيهالهين 
الماسمه بل ولم يدع حصول هذا الرضاء. 

« وحيث انه وانكان ظاهر عمد الانجار أن 
المستأجربن ثلاثة بغير تغرقه بينهم فى الانصبة 
فيكون تصيب كل متهم الثلث إلا أن ورنة 
تاوضر وس (الحيلين ) اعترفوا فى عققد المواله 
الصادر منهم أن تصيبهم الربع فقط لذنك يتعين 
قبول الدقع الذرعى و الحم بعدم قبو ل الدعوى 
بالنسبة للردم فقط وهومقابل حق ورثة تاوضروس 
وْ وشأنهمف ارجوع به على الحارسين إنارادوا. 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة 


شت 


عن ا موضوع 

« من حيث انكلا من الحارسين استأنف 
استئنافا خاصا إلا أنه تين من اأرافعا تالشفوبة 
والمذكرات الحتاميهانالدفاع يتحد ف غاب نقطه . 
اول عن التعويض . تمسك الحارسان 
المذكوران بان العتقد الصادرمتهما لشاكر بطرس 
وزميليه مازم لجبة الوقف والىانهماغيرمسئولين 
عن أجراءانهما هذه لامها كانت وقتها داخل 
الحدود الحولة للمما بصفتهما حارسين وكانت ى 
مصلحة الرقف ذان كان هناك محل للتعويض 
فيجب ان تازم به جهة الوقف  .‏ ثانيا ‏ عن 
التأمينقال الحاضران عن الحارسين انهما ورداه . 
فعلا لجبة الوقف فبى الملزمه بردهلامستأجرين. 

« وحيث ان أساس الدعوى الخاليه بشقيها 
عن التعويض والتأمين هو تصرف المستأتفين 
وهل هو مازم لجبة الوقف ام غير مازم . 

« وحيث ان الحاضرين عن الستأتفين فى كل 
دفاعبمالم يأتيا بشىءجديدينقض القاعد ةالشرعية 
والقانونية التي أخذت بها #-كمة استئناف 
اسيوط من جبة مسو لية الحارس لان التزاع 
خاص بأرض موقوفة فيجب الرجوع فيه إلى 
أحكام الشريعة الاسلامية وهذا التصرف الذى 
حصل من المارسين غير جائز شرعاوقانونا لان 
المادة (54”) فقرة ثانية من القانون المدنى 
تشترط الحصول علاذنالحمكةالتىمن خصائصها 
الحم فىمسائل الأوصياء اى الحمكة الشرعية . 

د وحيث ان الحاضرين عن الحارسين ذهبا 
الى أن ماسمله الحارساناعا كان قمصلحةالوقؤف 
ومهما قيل فى ذلك فان البحث فيهغيرمنتج الا ن 
بل أن هذا البحث كان ب أن يطرح امام الحكة 
الشرعية عند طلب الاذن منبا وهى وحدما 
صاحبة القول الفصل فى هذا الموضوع . 


العدد الثانى 


القسم الثانتى 


السنة الرابعة عشرة م 


« وحيث ان الحاضر ين عنالحارسين ذهباالى | مسئولان شخصيا عن تعويض هذا الضرد 


أن نظار الوقف أحازا العقد الصادر منهما اجازة 
شمنية لا”نهما قبلا تحويل العقداليهما واستوليا 
عل قيمةالتأمين الذى دفعه المستأجرون . 

د وحيث انه من المقرر أنالامازة م تكون 
صر يحةتكو زضمنية ولك نهل فق هذهالتصرفات 
الى «تمسك بها الحارسان مايفيدالا حازةصراحة 
أو ضمنا 

د وحيث ان قبول محويل هذا العقد لافيد 
أن الناظر أجاز العقد لا نه تحول اليه أوتسلاليه 
مع باق الا“'وراق الخاصة بالوقف والتى كانت 
بعبدة المارسين ولذااكذان جرد قبو لورقةالعقد 
لاتفيد فى ذاتها قبول العقد وتفس الحطابالذى 
قدمه الخاضراعءن فرج تجيب امل اس ةالمرافعة 
والصادرمن أحد الناظرين صريح فأنه لم يعتمد 
هذا العقد المذكور لخالفتهلقواعد الشربعة ونص 
الخطاب هكذا(لا زالتأجير وقء قبل المدةالقانونية) 

« وحيث أنه عن التأمين فان كل مرافعة 
الحارسينمنصية عل أنه تورد لجبة الوق فو سنة 
6 قل يتسلمهالناظرعند تعيينه واعاهودخل 
حساب الوقف من وقت نوريده 

« وحيث انه لذلك ترىالحكة ان ليس حمل 
الناظر مايفيد إجاز ةالعقدالمد كور ولذلكلا يكون 
المقد الصلار من الحارسين مازما لجبة الوتف 

«وحيث انه متى تقرر ان العقدغير مازملبة 
الوقف فيبتى العققد أو الرابطةالقانونيةالتى نشأت 
بين الحارسينشخصياوالمستأجرين - فة-د أجر 
الحارسان لشاكر بطرس وزميليهأرضاولم يتمكن 
المستأجرون من استغلالها والانتفاع بها مدة 
العقد فضاعت عليهم هذه المتفعةوضاعت عليهوم 
القيمة التى دفعوها من أصل التأمين طوال هذه 
المدة من 4؟ مايوسنة ١4+‏ للآن » فالحارسان 


« وحدث ان الحاضر عن تمد افندى رفعت 
أحد المستأتفين دفع مذ كرينه بأن المستأجر 2 
شركاء للحارسين فى أخطا نهم قلا يصح لحم أن 
ستفيدواءهن تصر فبع هدا 
«وحيث!ذالحطاً الذى وقممن ا حارسينشخصى 
وها المسئولان عنه وان المستأجر وا كان قصر 
فى واججه لتعرف حدود وكلة الحارس فكل 
مايترتب عل تقصيره سقوط حقه قبل اللوكل 
(وهو الوقف هنا) وأما حقه قبل الوكيل (و هو 
الحار س هنا) فانهثابت(راجم شرح القانونالدق 
لامسيو دهلس جزء ١‏ ص ١م‏ ق باب الوكالة) . 
« وحيث أن الحاضر عن أحد الحارسين جمد 
افندى رفعت تمسك أيضا بمذكرته الختامية بأن 
لاضرر لان الصفقة غير راحة بسبب ماطرأ على 
تمن الحاصلات من هبوط شديد 
« وحيث ان هذ االدفم فغيرحهفازمو ضوع 
الدعوى تع ل طلبين_ردالتآمينوالتعودضالمشروط 
بالشرطالمز اثى_فأمعن التأمينفانهفضلاعن و حوده 
بغير سبب قانوتى بين يدى الحارسين وجب <تما 
الرامها برده فان تعطيل قيمته من سنة ١555‏ 
للآن الحق ضرراظاهر ابالمستاجرين المذكودين 
وأماعن هيوط اثمان الحاصلات فانهليسللحارسين 
أن مسا بهذا السبب والستأجر وشأنه فى 
الاتتفاع بالارض بالكيفية التى بر اها لمصلحته 
فضلا عن أن المشرع لاحظط ماطراً عل المالة 
الاقتصادية العامة وأصدرقوانينراعى قيها هذه 
المصاحةفقر ر #فيص #٠‏ بر فى لعض السنوات 
وهم يمه فى الءعض الأخرى فاذا لوحظ انهذا 
التقدير هو التقدير الصحيح التقدر العادل 
(العدل التَضانى طبعا )وأنه بعد هذا التخفيض 
لايعتير المستأجر مغبونا فيكون حرمان 
المستأجرين من الانتفاع بالاأرض مدة العقدالحق 


بيجم العدد الثانى 


ضررا ماديا 

ووحيت ان اووس موف قالش 
(مادة ١‏ مدلى) وهو شرط جزائى ومتى توقر 
ركن الضرر وجب الحسكم بالق.مةالمشروطة غير 
نص أوزيادةحملابنصالقانون(مادةم؟١مدنى)‏ 
وجحسكم الدواتوالمجتمعة الصادربتارمخ ٠+ديسمير‏ 
سنة 1975 

« وحيث انه لما تقدم يكون الحك المستأنف 
فى محله ويتءين تأييده والرام الحارسين بثلانة 
ارباع الحسكوم به وهها وشأمهمافالرجوععلجبة 
الوقف ذيا بدعيانه من فائدة عاددتع ل الوقف من 
قيمه التآمين بدعوى الوكالة 

(استتتاف فرج أفندى يحيب الل وحضرعته الاستاذ رباض 

الجل ضد شا كر اقندى بطرس وآخرين وحضر عن الاول 
والثانى الاستاذان عدالله فكرى وسابا حيشى رقم للكؤر الله 
منة م) قدرئاسة وعضوية حضرات على حدر حجازىبك وأ مد 
عدار بك وتمد راغب عطية بك مستشار بن ) 


:: 
لمأيو سنة م١‏ 
حكم ‏ يا-تيدال خبير. قراو . ولبسىحم تبيدياً . غير جائز 


الممدأ القانوق 

ان الحم الذى يصدر يتعيين خبير كثيراً 
مايكون حكاتمبيديا . اما الح الذى يصدر فى 
دعوىطلباسكبدالخير بغيره فانه لايؤخذ 
منهمايدل عل ماتحكم بها لحكمة فىأه ل الدعوى 
وهو لذلك ليس حكما تمبيديا بهو فالواقع 
قرار للا يصح استئنافه مستقلا 

لعل 

« من حيث ان المستأنف عايها الاولى «فدت 
الدعو ى لعدمجو از الاستثناف استنادا الى المادة 
.جم من قانون المرافعات 

د وحيث ان الحاضر عن المستائفين حدد 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


دعواه بأنها ليستدعوىرد الخبير بل جرد طلب 
اسقبد الابثيره 

١‏ وحيث ان الم النىورصدر بتعيين خبير 
كثيراما يكون حكما تمبيديا ولكن الحم الذى 
انصدر فى دعوى طلب استبدال خبير بغيره 
لابؤخذ منه مايدل على ما حك به المحمكة 
فى أصل الدعوى فهو لذاكليس حك تمهيديا بح 
استئناقه مستقلا 

« وحيث انهجاءبامادة + ؟ صراقعات انه « اذا 
تأخر أه ل الخيرة عن. تقدمتقريرهجاز من نطاب 
التعجيل من الاخصام ان نكافه بالمضور أمام 
الممكة عبعاد ثلائة أيام كاملة بمحضور حميم 
الاخصام وللمحكة ان تمحدد فى الخال عاد 
لتقدى التقرير وطا أيضاأن مح ياستمد ال أعل 
الحيرةبغيره بحيث لايترتسعل ذلاك اخلالا يازم 
من التع و إضاتان كانطًا وجه 6 والتعبير بعبارة 
« ان تحك بإستبدال أهل الخيرة بغيره » فيه 
تسامسف النفظ والعبارةالفرنسيه لهذها مادة تفيد 
ان الحكة « تقرر باستبدال أهل الخيرة بغيره» 
. وفالواقم فان الحبير وكيل القاضى والطعنعايه 
كون اما بطريق الرد بالكيفية التى حددها 
القانون أو بطريق الرجوع لابيئة التى ندبته عنها 
بالكيفية المدكورة بالمادة «؟ مر افءاتسالفة 
الذكر والقرار الذى تصدره فى ذلك لاجوز 
اسآئنافه ويصحتكر ار الطاب أمامالمحكمة التى 
قررتاعلاهلتقدم قريره قبلجاسة 9؟ دلسمبر 
سنة «#ة فل يفعل <تى نظرت هذه الدعوى 
أمام هذه المسكمة رتم ع نكونه بدأ العمل فيها 
فى «١‏ د سمبرسلة بالأؤو<رر فيها ١4١‏ محمضرا 

« وحيث انه لاتقدم يتعينةبو لالدفمو التقرير 
بعدم جو ازالا ستئناف والزامالمستأتفينبالمصاريف 
والا عاب . ولا محل ادحث فى الدفم يعدم قبول 


العدد الثانى 


القسم الثابى السنة الرابعة عثرة هم 
الاستثناف لقبول المج بعد التقرير بعدم | التحقيق لتثيت المستأتفة يكافة الطرق القانونية 


جواز الاستئناف 
) اسئثتاف صادق أفندى فرج وأخرى وحضر عنبما الاستاذ 
ابراهم بك زكى ضد الست أمتير فرج منقر بوس وحضر عنه 
الاستاذ فليبٍ بشارة وآخرين رقم نم7 ستة .هق رئاسة 
وعضوية حضرات كاملا براهيم بك وكيل الحكمةومود ساىيك 
و#د توفيق حفقى بك مستشارين ( 
6 
9 مايوسنة بام ١‏ 
تقادم ‏ بين ز وجين ‏ الزوجية قائمة . عدمجريانه 
المدأ القانوق 
أن الروجية مادامتقائمة فتعتبرمانعاً حول 
دو نالمطالبةالرمعية بالدينو بالتالمدونجريان 
التقادم بين الزوجين 


20 
« حيث ازالستّالمستأ:فة رفع تهذهالدعوى 
تطالب فيها المستأنف عليهم وثم ورئة زوجها 
المتوى المرحوم على السيد سايان بان يدفعوا للها 
من ركته ومن ماطم الخاص مبلغ "89 قرشا 
قيمة التجمد لها فى ذمة مورمهم وذمتهم من 
ايجار أرضها المالغة مساحتباة أقدنةو م١‏ سبما 
التى كانت مجر لورتهم لمدةسنة ابتداءمن أول 
توفبر سنة 414! الى آخر اكتوبر سنة هإاةا 
ثم استمر واضعا يده عليها الى أن توق فوضع 
ورئتديد#عليها واستغاوها ضمن أرض الاركة . 
« وحيث ان المستأنف عليوم الا"ول والثاى 
والسادسة والسابعة قد دفعوا دعوى المستأنفة 
ببراءة ذمة مورهم من أى إمجار للماوقدأخذت 
ا محسكمة الا بتدائية بدفاعهم وقضت برفض الدعوى. 
« وحيثان المستأتقة قد استأقت المسكم 
المذ كورطاليةالخاءمو الك طابطلباتم|الابتدائية 
« وحيث أن هذه الحمكمة قضت تهيديا فى 
؟9” من يونيو سلنة #نساة١1‏ باحالة الدعوى الى 


أن المورث المستأجر لعقد سنة 4 ١91‏ أستمر 
واضعا يده على العين الم جرةبعدالسنةالجررعنها 
هذا العقد الى وفاته الحاصلة فى م من ينابر سنة 
39 وأن الورئة قد وضعوا يدث عليها من 
بعده واتتفعوا بها وجعاتالمستأنف عليه الننى 
وقد تنفد الحم المذكور بسماع أقوال شهود 
الطرفين . 

« وحيث ان المستأتفة تستند الى عقد ايجار 
صادر منها الى المورثقى م منينابر سنة 6 ةا 
تأجير أرضها اليه لمدة سنة واحدة ابتداء من 
أول نوشير سنة 1414 الى آخر اكتوبر سنة ٠‏ 
واى استمراد وضعيدالمو رث عل الاأرض 
بعد انتهاء تلك السنة بالرضاء الضمنى والى وضع 
يد ورثتهعليبابعد وفانهق ومن نايرسنة ها . 

« وحيث انه بالرجوع الىالعقد المذ كور جد 
أنالبندالسادسمنه ينمرع ل أنه يجب على المستأجر 
اخطار المؤجر بطريقة رسمية برغبته فى تمجديد 
الا'مارة أو الاخلاء وفى حالة رغيته فى التحديد 
محرر معه عقد جدند واذا استمرواضعا بدمغلى 
الأأرض بغير عقد جديد فتسرى عليه الامجارة 
بشروطها لمدة أخرى مع اعتبار الايجارالسنوى 
للفدان الواحد ٠٠.٠؟‏ قرش بدلا من 11٠١٠١‏ 
قرش كاهو متفق عليه فى العقد . 

د وحيث ان المستأئفة لتقل بتجديدالاحارة 
عقتضى عقد جديد ولكنها تقول أن زوجها 
استمر واضعا يده على الاأرض وهى مع ذلك 
تطالب بايجار المدة التىاستحد تيعد مدة العقد 
باعتبار السعر الا”صلى ١١١١‏ قرش لابأعتبا رالسعر 
الجزالى ( ٠٠٠١‏ قرش ) : 

« وحوث انه ما لستبعد قبوله عقلا أنلستمر 
امارة واحدةمدةخسةعشرسنة متوالية بلاأعيير 


خم العددالثانى 


فى سعرها بدون أى اتفاق خاص بشأن ذلك . 
2 وحيثاذا 2 لتحقيو الذى أجرنههذهالكمة 


ألقسم الثاى 


السنة الرابعةعشرة 


25 
٠‏ مأبو سنة مم١‏ 


قد أئبت ١‏ 2 وضع بد المورث على أرض ا قوة الثثى. امحكوميه . رعوىاستحقاقضد أجنىومدين . أمام 


تفسها أنوض يده كان من طربق التأجير.وفضلا 
الورية ومنهم المستا نفة على أن تكون حجة فى 


سان ماللسمورث وما عليه وحد مدونا مها أسعار ا 


مختلفة للاجار فالسئين المتوالية بعد السنة التى 


6 5 عا ذاكله 3 ذا اث 5 
ادي و اران سباعيانديرى 


قد استمر واضعا بده على أرض المستّأ ئفة بسبب 
علاقة الزوجية التى كانت تربطهما وتولدت عنها 
وكله ضمنيه لابسبي تيد الايجارة الحرد بها 
عقد # نابر سنة موا 

« وحم ث|نهدتر تبعلىماتقدمأن كو نالورث 
مسئولا قبل المستأقفة عن ايجار سنة ١916‏ 
الزراعية م أنه ييكون مسئولاقباها عن ديع ارضها 
فى السنوات التى تلتها لحين وفاته . ١‏ 

« وحيث ان خصوم المستأنفة من المستأنف 
عليهم قد دؤموا بوط الايجارالمطلوب بالتقادم 
الخسى وعذا الدفم فى غير محله لان الروجية 
نآذافت انه تسن مازيا حول دوق الطالة 
الرسمية بالدين وبالتالى حول دون جريان التقادم 
بين الزوجين وانه وا نكاذالقانون المدنى المصرى 
لم .آتعلى نص خاص بذاك كافع ل القانونالفرفمى 
فى المادة( +585 )إلا أن تطبيق القواعد العامة 
وقواعد العدالة مكنى للا"خذ بهذاالميدأ ولاحل 
للافاضة فى هذه المسآلة لأن المقام لامحتملها . 

( استثاف الست صبيحة سليان وحضر عنهاالاستاذجدرحى 

ضد أحمد افتدى على سليان وآخزح وحضر عنالا"ول والثاتى 
والادةوالابعة الاتادعوض سور بال رقم بره ستقوع قضائية 
راسة وعضوية حضرات حسن نيه المصرى بكوأحد نظيفيك 
وتحدزكى على بك مستشاربن ) . 


ا ا ا 00 


امحكة امختلطه. الحم الصادر برفضهاء لا يحو زهايالتسبةلليدين. 

المدا القانوى 

إذارفمت دعوى استحقاقضد أجنى أمام 
الحكمة الختلطة وأدخل فها المدينثم حكم 
بر فضها . علا يعتبرهذا الك بالنسبة للمدينحاتزاً 
لقو ةالثبى.احكوم بدطيقاً للنادة »جمد أهل 


الاستحقاق انما أدخل فى الخصومة لاستكال 
شكل الدعوى قانوناً . فلاتأثير للح الصادر 
عل حقوقه لانفعاً ولاضراً . خصوصاً اذا لم 
يكن للدائن طلبات عل المدين ٠‏ ولم تفصل 
الحكمة الختلطة فخصومة بين بعضهم البعض 
0 

« حيث ان اأستأنف عليهم دفعوا فرعيا 
بعدمقبول الاستئناف شكلا لقلة التصاب لان 
الطليات المبينة بعريضةالدعوىالافتتاحية كانت 
موجبة ضد المستأئفة شخصيا وقد تقدر المنزل 
موضع التزاع عبلغ ١6٠١‏ جنيها مصرياً تدعى 
المستأئة أنها تختص من هذا المزل بعمقدار 
١‏ قيراطاقدرت ثمنه فى عريضة الاستئناف 
بلغ +/اجنيها مصرياً وحم يرتكنون فى ه_ذا 
الدفع على القانون الصادر فى ه» قبراير سنة 
الذى قضى بتعديل المادة م4 من 
قانون المرافعات وقد جاء بالتعديل المذكور أنه 
يجوز لاخصوم فى غير الا حوال المستثناه بنس 
صرعح فالقانون أن يستأتفوا الأحكام الصادرة 
55 الحا الابتدائية متى تاوزالطلب ...هم 
قرش أوكان مقدار المدعى به غير معين . 


العدد الثاتق القسم الثانى السنة الرابعة عثرة: .4 


: وه ان هذا الدفم غير مقبول ذا لان | فى الطصومة لتكملة شبكل الدعوى طبقا للقانون 
القانون السالف الذكرقد ألغى كا يقبين ذاكمن | فلا تأثير ابحك الذى صدر على بحقوقه لاتمي؟ 
القاونعرة ؟إسنة ١9.‏ وعادتالمادة موع إلى ولا ضرأو يكن لورئة حسن افندى صالح 
احالتها الا صلية التى تقررت بالقانون عرة م سنة | طلبات على مد افندى مس المذكور ولمتفصن 
1515 وأصبح جوزللا أخصامق غير الاحوال المحكمة الختلطة فىخصومة بين المستأنضعليوم 
|السبديلة ينس صررم ف إلقانون أن ستأتقوا ١‏ وبين خمد افندى مسلم مورث الستأققٍة ؤلإ 
اللأحكام الصادزة من الحا" الابتدائية أو من | يمكن والالة هذه أن يحوز ذلك 5 قوة 
محا المواد ل اذا كان المدعى نه زا د الثىء القض ى به بينوم . 
عو ن ألفىقرش أو كان مقدار المدعى بهغيرمعين. | « وحيث انه عن موصوع الدعوى ف فترى 
« وحيث أنه من ذلك ترى الحكة رفض ا الحكة أن أن الك الابتدائى فى محله للاساب 
الدق ٠‏ الفرعى اللقدم من المستأنفعليهمواللم 0 
شول الاسئناف شكلا . ا 

أ« وحيث .ان المستأئفة دفعت أمامهذهالمكة | 


الى بنى علها والتى تأخذ بها هذه المحمكة 
وتضيف اليها ماتبين فالتحقيقم نأقوال الشبود 
وم عبد العزيز مرسى نائب العمدة وعبد النى 
إعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو | مد نوح وشاهين الجبالل ود على «وسف 
دقع موشوعى عيوز للتبتاهة أن ندفع به فى ومنتصر على وحسن ع السيد عمر وعيد المقصود 
أى"حالة كانت عليها الدعوى ولو لاأول مرةأمام | توح وكامل افندى ابراهم وعياد افندى صا 
حكمة الاستئناف وأساس هذا الدفم برجم الى | الذين شهدوا جميعا بأن ورئة حسن صالحمم 
أنه كان صددر لمصاحة أحد الاأجانب حم ضد | الواضعوا اليد على المنزل من زمن طويل هذا 
ا مر حوم. مد افتدى مِسمم مور المستأتقةفأحذ | عدا الاوراق التى تقدمت فالدعوى الى نو تؤيد 
ف زع مذكية النزل موضوع الازاع فرقع ورثة دعوى ملكية العتانف عليوم المنزل اذ كور 
المرحوم حسن افندى صا ( المستآنفعليهم ) | ومن ذلك عضر الحجز العقارى المتوة .2 5 
دعوى استحقاق امام المحكمةانحتلطةضد 0 المنزل مو 5 اع فىه١‏ اكتوبرسنة1916 
حك برفضها . وترى المستأتمة أن هذا الحسك | بمعرفة محضر الحسكمة الختلطة بناء على طلب 
قد اكتسب قوة الشىء المحسكوم قيه بالنسية فيتا مومى عر بي ثابتفيهاعتراض العمدةوشيخ 
لمستأنف عليهم فما مختص علسكيتهم للمتزل | البلدة بأن هذا المنزل ملك ورئة حسن افندي 
موضوع النزاع . صالح وم المستأتف عليهم وليس ملك المدين 
« وحيث ان هذه الحكمة رى أن شروط | مد افندى مسلم مورث المستأفة . وكذلك 
المادة »م من القانون المدنى غير متوفرة | الكشوذت الرسعيةالمقدمةالدالةيأن عوائدالمتزل 
للأسباب امبينة بالمم الصادر من ححكمة مصر ا سوا وت 1 بام ورئة 
الابتدائية بتار 0 ينابرسنة م19 وقضيف | حسن افندى عل وأن هؤلاء الودنة م الزين 
الييا أنمد افندى مسلرمورث المستأنفم يكن ! | | دفو ذالعوائد ويلاحظ أن العوائد ربطت من 
إخصما حقيقيا:ق دعوى الاستحقاق انما أدخل ' سنة 5؟9١‏ عند ما ل سق 


العدد الثان 


القسم التاق 


السنة الرابعة عشرة 


الخيرية . أما قبل ذلك فكان الذى يحصل هو 
أجرة الخفر فققط . وقد قدم المستأنف عليوم 
تسعة ايصالات مقر المنزلموضوعالتزاع يرجع 
تاريخ بعضها الى سنة 19.7 وسنة ١115‏ 
وسنة 197٠‏ وسنة ١9١‏ وكلبا باسم ورية 
حسن افندى صال المستأنف عليهم الآن . 
« وحيث ان المستأتفة قدمت أمام هذه 
المسكمة اقرارا موقعا عليه من عض المستأنف 
عليهم مؤرغا ؛ اغسطس سئة .197 وفيه 
يعترفون بأن ااستاقة صار تش ريكتهم ف المتزل 
والعزبة الموجودين بناحية القناطر السيرية 
بعزبة شلقان بحق الريم وقد بين المستأنف عليهم 
الظروف التىكتيوا فيها هذا الأقرار الذى لم 
ينفذ ويؤيدون هذه الدعوى بأن المستأتفة لو 
أنها تعلم بأن هذا الاقرار هو اقرار جدى لما 
تأخرت عن السك بهأماممحكمةمصر الابتدائية 
ولم تقدمه إلا أمام محكمة الاستئناف على أن 
هذا الاقرار تفسه لايدل عل أن المنزل كان 
ملكا لحمد افندي مسلم مودث المستأتفة إذ لو 
كان كذلت لا قبلت المستأنمة أن تعطى جزءا 


منه إلى للستأنف عليهم مع أنهم ليسوا من ا 


ورنة والدها. 
« وحيث انهلهذهالاسبابٍو الاسبابٍالاخرى 
المبينة بال الابتدائىترى الحكمة أنالحم 
الانتداتى فى محله ويتعين تأديده . 

( استثئاف الست ستيه عمد ملم وحضرعنها الاستاذعوض 
يجيب ضدالست ز يتب حسن صالم وآخرين وحضر عتهم 
الاستاذ لبيب سعد رقمجبه سنة. وقضائية- رئاسة وعضويةسعادة 
عبد العظم راشد باشا رئيس المحكة ومصطقى حنفى بك - 
وسلبان السيد لبان بك متشارين ) 


ش لا 
٠‏ مأب سنة عمو ١‏ 
توقيع المورث على عقد ٠‏ دعوىطلب صحة التوقيع . جواز 
ربا عل الورئة . 31 
المدأ القانوق 
ان الدعوى المنصوص عنبا فالمادةه؟ 
مر افعاتأهل ليست دعوى شخصية بلهى ككل 
دعوى أخرىترفع إماعلى شخص ال موق ع أوعلى 
الورثة بمقتضى السندالمند.و ب صدورهالىالمورث. 
وللورثة فى هذه الدعوى م هم فى غيرها أن 
يقروابصحةتوقيع مورثهم أو ينكرو االتوقيع أو 
يطعنواعليه بالتزويرفهم لايضيععليهم حقو ليس 
فالدعوى المنصوص عليها بالمادة المشار إلها 
إجر أء خاص يقيدمن حقو قدفاعهم أو جع ل هذه 
الدعوىقاصرةفقط عب ىشخص الموقع . ولافرق 
فىجوازرفعباعل الورثةان يكو نر فعهااستقلالا 
أو تبعألدعوى مو ضوعيةمتعلقةبموضوعالسئد 
72 
« منحيث أن مدارالنزاعيين طرف الحصومة 
يرجم الى تفسير المادة ١ه؟‏ منقانون المرافعات 
لمعرفة ما اذا كانت الدعوى التى أجازت الادة 
المذكورة رفعها لطلب الاعتراف يصحة التوقيع 
على صندهى دعوىشخصية لاعكن رقعهاالاعلى 
شخص الو قمعل السند بامضائه أو مختمه أوانها 
دعوى عكن رفعرا على ورثته . 
« ومن حيث ازماذهيت الي هالمستأنف عليها 
من أنالدعوى المنصوص عنباالمادة ١ه‏ ب؟مرافعات 
هى دعوى شخصيةلاترفم الاعلى شخصس لوقع 
ولامجوز رفعها على ورئتهلاعكن التسلم به لآن 
هذه الدعوى مثلها فى الواقع كثل أية دعوئ 


العدم الثاى 


أخرى ترفم على الورئة مقتضى سند منموب 
'صدوره الى المورث فالورثة لهم فىهذه الدعوى 
كا همق غيرها أزيقروا بصحة "وقيع مودثهم 
أو يشكروتهأو يطءنوزعليه بالتزويرفهملاتضيع 
علييم حق وليس فى الدعوى النصوص ليها 
بالمادة المغار أليبا اجراء خاص هيد من <قوق 
دفاعهم أو مجعل هذه الدعوى قاصرة فقط على 
شخس الموقم على الدئد ومن ثم فلا فرق فى 
جواز رقعبها على الورءةأن تكو زرفعهااستقلالاأو 
عرضاقدعوىموضوعية متعاتقة كوضوعالدئد . 

« ومنحدث ان البحث الواردباحك المستأنف 
هو بحث ارج عن نطاق الدعوى إذ هويرجم 
الل الموضو ع أ كثرمايعود الى الخصومة الخالية 
وهى منحصرة فقط فى مسألة التوقيع - وترى 
هذه الحمكمة من جبة أخرى أن ماذهب اليه 
الك المستأنفمن عدم وجودمصاحة مشروعة 
لاستأتات فى الدعوى الخالية فى غير محله لان 
مصاحتهن ظاهرة ع لكل حال فى محديد ٠ركز‏ 
العقد من حيث صدوره من الموق عليه أوعدم 
صدوره منه . 

« ومنحيث انه للا تقدم يكون الاستئنافق 
محله ويتعينقبوله والغاء الحم المستانف وقبول 
دعوى المستأتمات . 

( استتتاف الست زليخة على وأخر يات وحضر عنون الاستاذ 

ادوار قصيرى بك ضد الست مبغددة على عبد الرحن وحضر 
عنها الامتاذ احد ننجيب براده يك رقم .#مسنه .ه قضائي 
ليئة اسابقة ) 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة ؟4 


/1 
٠0‏ مأيوسنة سمو( 


مقاول. بنا. - صاحب العمل . حقهق!يقاف العمل معناه الفسخ . 


حقه فى التعويضات . احتسابها عن الر .عم القى كان 

ْ مدعل لز آثز فلمل . 0 

المبدأ القانوق 

اصاحب العمل اق فإ ياف العمل قأى 
وقت شاء وللقاول مطالبته فى هذه الحالة 
بتعو يضات هى عبارة عن ألر مح الذى كان 
يعود عليه لو أتم العمل . إذالحك الذى رتبه 
الشارء فهذهالحالةوهودفع جميع الريم الذى 
كان ينتج للمقاول من تنفيذ العمل لايمكن أن 
يستقيم إلاإذا كا نالغرض من إيقاف العمل هو 

الفسخ وهو المقصود فعلا بالايقاف 

الول 

«دحيث أن وزارة الاأشغال طليت ترك المرافعة 
فى الاستئناف غرة وووسنة ٠وقضائية‏ المرفوع 
منها عن الحسك الصادر يتاريخ ١١‏ مارس سنة 
سبو ١‏ والذى قفى برفضطاب الايقاف - وقد 
طلب الحاضرعن المستأنف عليه قبولهذا الطاب 

فيتعين عل الحكة من أجل ذاك قبوله . 
« وحيث انه عن الحم الا بتدائي الصادر 
بتاري 14 فيرابر سرئة جمسوة؟ وان هذه المحكمة 
كيده فما قضى به من تقسير المأدة لاء1 من 
القانونالمدنى وه و أنلصاح العمل اق قاءةاف 
العمل فى أى وقت شاء وأن للمقاول مطالبته فى 
هذه الحالة بتعويضات هى عبادة عن الريم الذى 
كان يعود عليهلو آثمالعمل . ورىدذه المحكمة 
يا رأت المحكمة الابتدائية يحق أن اللقصودمن 
الايقاف هو الفسخ للانسباب التى دونتبالم 


مه الصه الثانى ٠‏ . 


الذكور والتى تأخذ يها هذه المحكمة وتضيف 
اليها أن الم الذى رتبه المشرع فحالة اياف 
العمل وهو دفم جميع الرجحج الذى كان ينتج لاءقاول 
من تنفيذال-مل لايمكن أن تشتقم الا اذا كان 
الْعَرض من الاقاف هو الفسخ 

« وحيثان الم اأذكور فى محله أيضا 
فيا قَضى به من آعبين خبير لأداء المأمورية 
المبينة بأسبابه الا أن هذه المحكمة ترى خالفة 
المحكمة الاتدائية فما ذه تاليهمن جع لأساس 
تقدير التعودض الذى يستحقهالتأنفعليه عن 
فسخ العقّد المؤرخ ذا مارس سنة .موا هو 
تقدير قيمة الا >ال الى جكم بعد م» توفشيرسنة 
١9#‏ وخصم ذا منقيمة المقاولة بأ كا بالتقدير 
قيمة الاأعمال التى نمت والريح الذى كان «ءود على 
المستانف عايه من العقد انف الذكر -- وترى 
هذه المحكمة أن ترتى قاعدة الفص لف الهو يض 
الذكور الى أن يؤدى المبير مأموريته ليتكون 
لطر فى الخصومة مطاق الهرية عنى البحث فى 
موضوع الدعوى فى مناقشة الاأسس الى منى 
عليها هذا التعودض ثم يكون للمحكمة بعد ذاك 
أننختارمة,اماتر اه« ونأن تكو زمة,.١‏ ةبرأىسابق 

«وحيث انه منجبة أخرى فتلاحظ المحمكمة 
أن مآمورية اللمير قاصرة ذل تشمل جيم أوجه 
النزاع بين الطرفين ققد ذكرت الحكومة فى 
دفاعها .أنها بتاديج ©" سجتميرسنة ٠‏ 88 | أأرسلت 
الى المستأتف عايه خطايا ذكرت له فيه أنه نظرا 
لمارؤىمنضرورة تعديلميد انالجزيرة بالقاهرة 
مما قد يترتب عليه تخبير موضّمالقثالى الميدان 
المذكور أو نقله الى «وضم آخر أو احداث 
تغيير فى ارتفاعه ولما أبدته بلدية الاسكندريقمن 
الرغبةفىاشترا كبافىاقرار شكز عثالالاسكندرية 


الخاصةبالقثالينوذلك ريما تتخذ الكومة قرارا 
نهائنا نما تقدم - وقول وذارة الاشغال أنه 
عقتضى هذا الحطاب كان بتعينعل المأ نفعليه 
أن دوقف جميع الا مالف القثالين ويج بعدذلاك 
حقه فى أن بطاب تشوية مركزهطيقا لذ صالمادة 
٠‏ من القانون المدنى - ويقول المثال مود 
افندى مختار أنه بقطم النظر عن أن المكومة 
ليس طا أن تطاب اله ابتقاف العمل مؤقتافهو م 
يكن متعنتامعها فيا كانتتطابهمن تعديل واضح 
مقبول كا حصل ذلك عند قبولهنقل عثالالقاهرة 
من مدان الا سماعيلية الى ميدان الهزيرة مخالنا 
بذاك ذم رالعقد -- وللكنهق ه؟ سبتمير سنة 
٠‏ لم ستطم اجابة طاب الحسكومة لسبيين 
الا'ول - لا" نالاحجار كانت قدقطءتفعلا 
قبل ذاك التاريخ وأعدت لانقل وثانيا ‏ لأن 
الا مال الئنية التى كان قائمابها بباريس وهىجمل 
قالى القثاايز, اللذين «صنعان من الطين -والمدس 
هو عمل فنى كان قد بدأ فيهقبل 0 #سبتميرسنة 
9٠‏ ولاسبيل الى وقفه مالم يتعرض الجممان 
للتشقق والتاف - ول يكن من سييل الى ذاك 
الا بعد أغام صذءهما منمادة الجبسالقابلة لامقاء 
وقبل أن يم هذا الصنع كان ستحيل و ةف العمل 
«وحيث انه فها مخّص بالاححار فبيءاتقول 
وذارة الاشغال انه فى ناريج 0 سبتمير سئة 
لالم تكن الاحجار قدقطءت وأنها لجلقطع 
الابعدالا مربوة العمل - قو لاأستاًنفعليه 
أنهاقطعت جميعهاقبل ذلاك و قدأيد امير الذى بديته 
الحسكة الابتدائية كبا القّبيدى الصادر فى 
8 ابريل سنة ١99‏ دعوى المستأتفعليه 
فقال باعتبار الاحجار حميءها مقطوعة قبل وقف 


وقاعدته عماقديترتب عليه 'حد النتا تح المد كورة | العمل . وتذهب وزارة الاشنال الى عكس ذلك 


القسم . الثانى 


السنةالرابعة عشرة 


ا ب يي ا ا ل 


وتؤيد رأيها بأنهفشهر اكتوير سنة ٠م5١‏ اى 
لعد ©" سبتهير سنة ل طاب مقاول قطم 
الأححار من مصلحة الناجم مد الترخيص .له 
استخر اج الاحدارلاتثالين وق١؟1كتو‏ برسنة 
٠ه ١‏ آذنت المصاحةالمقاول ذلكفلاعكن والخحالة 
هذه أن يكون المستأنف عليه قد أنتبى منقطم 
الا" حجار فى ه؟ سبتميرسنة٠سة١‏ 
اد وحيثانه فما مختص يقالي القثالين فتدعى 
وزارة الاأشغال أن المستأًنف عليه لاعكن أن 
ككون قد قام يعمل مافيهما فى المدوّمن ٠١‏ وليه 
سئة ةا تارمم عوديه الى بارس بعد أن 
قدم تموذجى العثالين لوزارة ألا 'شغال فى #بوليه 
وه؟ أغسطس سنة .1# وهو ثارعخ عودته 
لاقاهرة ]ا تحتاجهالعملمن استتئجار امحل واعداده 
واختيار المستأنف عليه معاونيه وعماله قبل 
الشروع فى عمل المثالين والمدة التى قضاها فى 
بارس قصيرة لاتكنى لاجراء كل ذلك . 
«وحيث انه إزاء هذا الحلاف قى ارأى ى 
هاتين المسألتين ورغية من هذه الحكة فى أن 
تكون حميم أوجه لحلاف بين الطرفين واضحة 
كل الوضوح لتكونبين يدى الحكمة عند نظر 
الوضوع جب الفناضر التىتؤدىالىتفهم الدعوى 
وأوجه الحلاف وتقديرها تتقديراً نيحا ولا نه 
متى ثبت من تقرير الخبير أن الااحجار كانت 
قطعت فعلا قبل 6؟ سبتمبر سئة ١97.٠‏ وأن 
قالى العثالي نكان قد بدىء فيهما قعلا قبل هذا 
لتارعم ولم يكن فى استطاعته إيقاف العمل فيوما 
يصبح الخحلاف الحاصل دين- الوزارة وبين المثال 
على تارمم فسخ العقد ِ وهل كان ذلاك فى هم 
سبتمير سنة .ةم تدعى الوزارة أ وكانذلك 
فى م؟ نوفيرسنة 1س ١‏ كاماء بالك المستآنق 
لاأهمية له فى ت#دير التعودض المطلوب . 


هن أجل ذلك ترى المسكمة تعديل مأمودية 
الخبير بأن تضيف اليها تكايفه بتحقيق ما اذا 
كانت الا ححار قد قطعت قبل ه»* سبتمير 
سنة مره | وانْلم تسكن قطعت كاعد ارفاسم 
عنها وعُنه ‏ وكذلك تكليفه بتحقيق ميدأ 
العمل فى قالى العثالين - وهل كان ذلك قيل 
ك0 ستتمير سنة ١‏ أو يمد ذاك ب وف 
حالة ما اذا ثبت ان هذا العمل بدىء قيه قبل 
6 سبتمير سنة .0ه ١فبلكان‏ من الممكن إيقاف 
العمل عند ماطليت اليه وزارة الا شغال ذكفى 
التاريعخ المذكور دون أن باحق بالمثالين ضرر . 
( استتتاقسوزارة الا“شغال ضدححود أفندى تار المثال وحضر 

عنه الا“ستاذعيد الرحن الراقعى بك رقم ومه و #.ه ستة 
.اق ل آالميثه الابقة ) 
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الجائز للمقار : خريقه رهن حيازى .المرتهن حا زيا لا يعتبر حام ير 


2 


للعقار .ولالعتيرمن ١‏ ر باب الديونالمسجلة فاح أجراءات تزع الملكية 


المدأ القانونى 

الجائز للعمار هو الذى تمل كالعقار بعوض 
أو بغير عوض من المدين وسجل عقده بعد 
تسجيل الرهن أو حق الاختصاصوقب ل تسجيل 
تنبيه نزع الملكية فلا يعتبر إذنالدائن المرون 
رهن حازه حائزا للعقارلانهليس مالك وهو 
دائن لهحق الحدس فقط حتى يستو فىدينه بش رط أن 
يكون عقدهسايقاً فىالتسجيز عل عقد المرتمن 
نازعالملكية.أمااذا كانت سجيله لاحقاً لتسجيل 
عقدنازعالملكية فلا يملك حق الحبس و كذلك 
لابمكن اعتبارالمرتهن رهن حيازةم نأرباب 
الديون الواجب اعلانهم لآن القانون يقصد 


موه العددالثاق 


مننؤعدم: وبحب أن يكون القيد قبل التنبيه 
لأن الذى يسجلدينه بعدالتنيه لا يكونطرفا 
فى الاجراءات وأما اصحاب الحقوقالعينية 
المسجلة غير الدائنين تأمينا فانطر يقة اعلا:هم 
هى الفشر بالكيفية المينةفىالمادةس>ومىافعات 
على باب محل المدين وفى محل العقار وعلى باب 
شيخ اللد وفى ا محكمة الو لذلك لايمكن اعتبارهم| 
منالجائر بن للعقارو لا منأر ياب الديونالمسجلة 
اليو 
« حيث انه تبين للمحكة عن الاطلاع على 
الأوراق أنوقائع الدعوىتتاخصف أن أبوالمجد 
بركات كان علك ؟1١‏ قدانا و5 قراريط وسبمين 
رهنها للبنك العقارى ا مصرى عوجب عقد رممى 
مؤرخ 07” سبتمبر سنة 91١‏ فاشترى غمرىمن 
والده أ.والجد ه افدنة بموجبعقد مؤرخ ه 
يتايرسنه 91١‏ ومسجل فى١؟‏ مانوسنة ٠٠‏ وعل 
قطءتينمنبهام فدن نحو ض القطء وفدانين محوض 
الرزقة واشترى أنضا ٠‏ ران محوض الرزقة 
عوجب عقد مسجل فى 18 فيراير سنة 914 
وأصبح مالكا الى »٠‏ قيراطا و ه أفدنقباعمنها 
؟ فدن بحوض الرزقة الى أحمد عبدالحليمالران 
عوحب عقد مرخ +١‏ أوقير سنة»/الهورهن 
» فدن محوض القطم رهن حيازة الى الشيخ 
حسن فاتم عوجب عقد مسجل فى ١‏ اغسطس 
سنة هلاه و ؟1 قيراطا الى الفيخ عب نصار 
عوجب عقد مسجل فى ؟ مارس سنة .3ماوثم 
أن المستأنف اشترى من الا *طيان المرهونةلامنك 
العقارى ‏ فدادين ولاقراريطو؟١‏ سبءاعموجب 
عقد مؤؤرخ فى ١7‏ أأريل سنة 978 ومسجل فى 


القسم الثانى 


السنة الرائعة عثبرة 


الرزقة والباق محوض العنان وقد حاء فى هذا 
العقد أن الن ٠‏ مه جنيها خصم مئه 40٠‏ جنيبا 
قيمة الرهن الذى كازلامشترى على الاطيازو ٠١ ٠‏ 
جنيهخصم نحت بدالمشترى قيمة الرهن المطاوب 
الى تمدامبانى والباقمن الْعُنوقدره ٠‏ ٠#جنيه‏ 
تسدد الى البائمين وذلك مخلاف دين لبن كالعقارى 
الذى تعبد المشترى بسداده فمواعيدهو اشترى 
أيضا قراديط وفدان محوض الرزقة عوجب 
عقد مسحل فى ة؟ توشيرسنة 9 يمن قذره 
0 جنيهدفع منه .مما جنيهاللبائم و ٠‏ لاجنيها 
حجزت نحت بدالمشترى لسداده للمنك العقارى 
ونظرا لتأخير الملاكالأصبى فى دفع أقساطالبنك 
العقارى شرع البنك المذكورفى اتخاذ اجراءات 
تزع ملكية الا'طيان المرهونة اليه فاعان بتنبيه 
تزع ملكيته فى “افير ايرسنة 916 وتسجلق 
مارس سنة ١416‏ ثم أعلن تنبيه تزع ملكية 
آخر فى سبتمير سنة 1906 ومدحل فى 4ب 
سبتمير سنة ١968‏ ووقم حدز عقارى فى ه 
دسميرسئة 6ه ومسحل ق م0 دلسمبر سلة 
ه؟ وأعان ثلاث تنييهات الى حائزى ااعقار فى 
أول و5١‏ و٠7‏ أكتوبر سنة هو وتسجلت 
فى 4؟ أكتوبر سنة 458 واستمرت الاحراءات 
من الينك العقارى على جميع الاطيان الى أن حل 
المستأنف محلالبنكالعقارى فى دينه البالغ قدره 
جنيها و 7٠١‏ مايا عوجب عقد إحلال 
مرخ «#ديسمبر سنة 489 فاقتصر المستأنف 
على بيع أفدنة و .م1 قيراطاو > أسهم وقاء لمبلغ 
وباب جنيها ورسا مزاد هذالقدر على المستأنف 
فى ؟إبريل سنةء”ه نظيرهذاالمبلغومبلغ ١417‏ 
جنيها قيمة المصاريف واستامه وجب محضر 
تسليميتاريخ ؟١‏ يوليعسنة 40٠‏ ونظرا لتعرض 
المستأنفعليهماللستاًنففى؟ ١طوم‏ ف المرهونة 


بمم أ بريلسنة798همنها ١‏ #قيراطا افد نة بحوض | طمارهن حيازة رفم هذه الدعوى طلب فيها 


المددالقاق 


بطلان عقدئ الرهن وكفمتازعتهما له فى هذا 
القدر فقضت محكمة اول درحة برقضش دعواه 
وبنت حكمها على أن حكم مرمى المزاد الصادز 
من المحكمة الختلطة لايمكن الاحتجاج به على 
المستأنف عليهما لا:هما من أرباب الديون 
المسجلة وحائزان للعقارولم يعلنا باجراءات البيع 
فاستأتف المستأنف .هذا الحم وطلب 
فى عر يضةالاستئناف -اولا الغاء عتقدى الرهن 
المسحلين بتاريخ مإ اأغسطس سئة ١ه‏ ونم 
مارس سنة ه»ة - ثانيا ‏ انتباء حق اليس 
المقرتب عليهما باعتبارها غير صميحين ولا يترتب 
علييما هذا المق ‏ ثالنا - تسلم العين إلى 
المستأنف وكفمنازعة المستأنف عليه له فيها . 

«وحيث انه ظهر من مناقشه طرق 
الخصومة فى محضر جاسة ١١‏ مارس ستةعم+١‏ 
أن اللداسو ايك العقارى مبلغ 5و جنيها 
و.*ه ملما وأنه وزعهذاالمبلغ على جميح الأطيان 
المرهونة نص الا“طيان التسار فى نزع ملعيتها 
ويام جنيما وقالالمستأن ف أنه لحأ إلىهذهالطرقة 
لتخليص أرضه من دين البنك وأنه على حق فى 
ذلك ماله من حق الحاول محل البنك العقاري 
فيا دفعه عن المستأنف عليه) وقال المستأنف 
عليه) أن المستأنفليس له أن يتبع هذه الطريقة 
لانه ليس له الحققى تحيزئة الصفقة لا نكل جزء 


من الارض ضامن لالد بن ولازالبنك لاعلك 


إلا أن يستولى على قيمة دينه وما زاد عن دينه 
البنك تزع ملكية جميع الاطبانلاستولىعلدينه 
وبق ما بتى بالديون الاخرى ٠‏ 

« وخيث ان مدار الخلاف قى هذه الدعوى 


شحصر ق أمرين : الامرالاول . هل احراءاتثت 1 
المحمكمةالمختلطةوقءتصحيحةآملا . والامرالثاتى . 


القسم. الثانى 


السنة الرابعة عثشرة 2 يبه 


هل لاستانف الحق تحر ةالصفقة والاستمرّان 
فى نزع ملكية جزء من الاطبان لزهرة يناك 
العقارى دون باق الاطيان ام لا . 

« وحيث انه فيا يختص بالأمر الأول فان 
المستأنف عليهما لم يطمنا على هذه الاجراءات 
الا من حيث كو نما من أرباب الديون المسجله 
وحانزين لاعقار وانهسما لم يعلنا فى الدعوى على 
هذا الاعتئار فوجب أن يكون البحث قاصرا 
على ذلك دون باق الاجراءات 

د وحيث ان هذه الحكمة لاتقر محكمة 
أول درجة فما ذهيت اليه من اعتيار المرممن 
رهن عار من اللاثزين للتعار لاق الخال 
للعقار هو الذى علك العقار دعوض أو بغير 
عوض من المدين وسجل عقده بعد أنسجيل 
الرهن أو حق الا أختصاص وقبل تسجيل تفبيه 
نزع الملكية فلا يعتير اذن الدائن المرتهن رهن 
حيازه محائز للعقار لانه ليس عالك وهو دائن 
له حق الحدس فقط حتى ستوق دينه شرط أن 
كون عقّده سابتقا قى التسجيل عل عقد المرمن 
نازع الملكية اما اذا كان تسجيلهلاحقا لتسجيل 
عقد نازع الملكيقفلا علك<ق المسكا ذهيت 
الى ذلك خطأ محكمة أول درجه وكذلك 
لامكن اعتيار الرتمن رهن حمازه 
الدبون الواحب اعلانهم لان القانون يقصد 
أرباب الديون المسجله ارباب الديون المقيده 
كال5م1 وجب أن يكون القيد قل التنسهلا ن 
الذى سحل دينه بعد التفبيه لا يكون طرف فى 
الاجراءات وما اصحاب المقوقالعينية المسجله 
غير الدائنين تأمينا فا طريقة اعلانهم ه ىالنشر 
بالكيفية الممينة فى الادة 5ه على ياب محل 
المدين وفى محل العقار وعل بَأبٍ شيخ البلد وى 
اللممكم هال : ولذلاكلآببكن اعتبارهمامن المائزين 


من أرباب 


بوذ العدد الثاتى 


) استتتاف ابراهم افندى عبد العزيز وحضر عته الاستاذ 
بد . بو الخير صّد الصيخ عزب نصار شعلان وآخرو حضرعنتهما 
الاستادجمود صد قالدرىرة متيوسة ة وغ قضائية ‏ بالحيثة السابقة) 


2-8٠ 
١و مأيو سنة‎ ١ 
مالس تأديب . سلطة مستقلة‎ 
. لبح مافصل فيه‎ 
الميدأً القانوق‎ 
تقضى الا وامر العالية الخاصة بتشكيل‎ 
بلس التأديب والمجلسانخصوص أن الحكة‎ 
العليا الادارية هى البى تقرر كيفية المرافمة‎ 
البى تقبع أمامبا وتحكم حسبمايتحققلاغير‎ 
مكلقة بالقسك بقواعدمعينةمن حي الا ثبات‎ 
وكل ما عليها أن تكلف فؤساثر اللأحوال‎ 
الشخص المزفوعة عليهالدعوى أن يدافع‎ 
شفاهاعن نفسهوو على ذلك يكو نبجلس التأديب‎ 
حرا فىتكوين اعتقاده بالقرارالذى يصدره‎ 
على مقتضى تقرير رئيس المصاحة و بعدالنظر‎ 
فى مستندات براءة ساحة المستخدم شفاهية‎ 
كانت أو بالكتابة:‎ 
وبناءعلى ذلك تكون قراراتهذهالجالس‎ 
محترمة لصدورعا من هرئه نظامية مستقلة‎ 
لاسلطان للمحاى عليبافيهاو ليسلا أن تتد‎ 
فى نحث صحة ماأسئد للبوظف أوعدم صحته‎ 
ولا فى تقدير قيمة ما استند إليه المجلسان‎ 
فى قرار.هما‎ 
السك‎ 
د حيث ان المستأنف ستند فى اسكثنافه‎ 
على ما سيق أن استند اليه أماما ل مكة الابتدائية‎ 


عدم جواز تعرض انحا م 


القسم الثانى . 


بارا تر 


مقاطل 076 لض عط أنه صدر من وذادق 
الدا خليه واخارجية أجراءات ادارية وقعت 
مخالفة اقوانين واللوا تنح أدت الى رفته من 
وظيفته التىكان يشذاها بوزارة الخارجية بحم 
ابتدالى صدر من مجلس التأديب استأتقه المستأنف 
فى حينه فأيد الجلس المحصوص هذا المكم. 

« وحيث انه استنادا إلى الوجه الثالى من 
المادة ١٠‏ من لاحة ترتيب الحا م وهى التى 
إستند إليها 52 لايكون الموظف حق 
طاب تضمينات من الحكومة إلااذاكانت هذه 
التضمينات ناشئة عن اجراءات ادارية وقعمت 
مخالفة للقوانين 

« وحبث ان المستأنف شول أن محاس 
التأديب الابتداتى والتخصوص قد حرماه منحق 
الدفاع بأن رفضا إطلاعه على محقيقات البوليس 
السرنه واستنعد! مذ كراته وانهما خالا بذك 
نصوص الاوامالعالية الصادرة فى١١‏ ابريلسنة 
سما و ؟ ماو سنة مم١‏ ونصوّص المواد 
5“ وه“ و11 و4” ا وع.5"| و١ا١",‏ من 
قانون نحقيق الجنايات . 

د وحيث أن الالمرين العالبين المذكورين 
والمادة ؟ من الا مر العالى الصادر فى ١9‏ فبراير 
سنة 44م 1 وم منأمر 74 دسمير سنةممم١‏ 
التى أتت الحسكمة الابتدائيةعلىذ كر نصوصها ‏ 
مفادها أن الحكمة العلءا الادارية هى التى تقرد 
كيفية المرافعة التى تتيم أمامها وتحك حسيما 
يتحقق طا غير مكافة بالَسك بقواعد معينة من 
حيث الاثيات انما عايها أن تكلف فى سائر 
الاحجوال الشخص المرفوعة الدغوى عليه أن 
يدقع شفاها عن نفسه ‏ وعل ذلك نكو زمجلس 
التأدب حرافى تكوين اءتقاده بالقرار الذى 
نصدره علمقتضى تقرير ريس ا مصاحة ولعد 
النظر فى مستندات براعقساحة المستخدمشةاهية 


السند الثاثى 


كانت أويالكتابة (مادة 4 من الا مرالعالىالصادر 
فى 5؟ مابو سئة ١845‏ سالف الذكر) ومجلس 
التأدسليسق :صوص لوامحهانه مقيدعا تتقيدبه 
إلا 1 الاعتياديه من اجراءات إذ حددت تلك 
التصوص 
تكون وراراته محترمة لصدورهامنهيئه نظامية 
مستقلة لاساطان لامحام عليها فيها 
« وحيث إنه بالاطلاع على تلك الاجراءات 
التي صدرت من الوزارتين وعلى ةرارى الحداسين 
اللديئقضا يفت المستانفت وجدت صادرة هن 
هئات مختصةف دائرةساطتها فلاسبيل لامحا 1 
ق التعرض طاومن مفاي سلا أن تتدخلق بحث 
صحةماأس:د الى المستأنفاوعدم #تهولا ىتقدير 
قيمة ما استند اليه المجاسان فى ذينك القرارين 
« وحيث انه لذلاك يكون التعويض المطاوب 
غير مرتكز إلى سند فى القانون . 
«وحيث انه لاتقدميتعين تأييدالمكاستانف 
( اسستثتاف عبدالجيد اقتدى كامل وحضر عنه الاستاذ احمد 
الديواتى بكضد وزارق الخارجهوالداخلليه رقم ؟(١استةووق‏ 
رثئاسة وعضوية حضرات كاملا براهيم يك وكيل اكه و ممود 
سامى بك وتمد توفيق حقى بك مستشار ين ) 
6١‏ 
١‏ مأبوسنة عمو 
مسئولية . رب العمل عامل ٠‏ خط أالعامل . لاحل لليسدولية 
الممدأ القانونى 
إذا ثبت أن الحادث | إذىنشأت عنه إصاية 
العامل لم يترتب على خطأ وقعمنجانب رب 
العمل ولا أحد من عمالهالا خرين بل حدث 
بسبب عدم احتياط العامل فلا حل للحم 
بالتعو يض إذأن التشريع المصرى الحالى يشترط 
للالزام بتعويض الضرر ( مادة 1١١١‏ مدى) 
حصول خطأ ا أن ظروف الحادثة لاتسمح 


ساطته وعينت اختصاصه وعل ذاك 


القسم الثالى - 


السنة الرابعة عثرةة .ره 


باعتبار الواقعة من الحالات التى يفترض فيها 
الخطأمن جبةر ب العمل كال و كانت الحادثة من 
مخاطر طبيعة العمل واستعمل فيه رب العمل 
أشخاصاً من طبيعتهم عدم امكان تجنب هذه 
الاأخطاركالوكانواقصراً أوغير مدر بينعلبه . 
لي 7 ْ 

حيث ازالح-م اأستأنف قفى لالمستائف 
عليهبالتعويض على أساس أن الحادث وقع أثناء 
ما كانعيد الجليل حسانين يباشر يم #بأزالقحبل 
الوابور فالتف حول ساقه استنادا الى ماقرره على 


أبوغريب رئيس الوابور بالتحقيقات يأن البحرى 


المذكورحاء ليساعده وكثيراما يقومعثل هذه 
العملية مرات عديدةوانهليسمنشك ف انهوانكان 
الو لأصلاهو الرئيس الا أنطبيعةاأحم ل تستازم 
أن يشترك فيهالمدعى دائما . 
« وحيث انه بالرجوع الى التحقيقات تبين أن 
ميند سالوابو رف ادأنتدىابر أشمقر ردان العملية 
من واجباتالرئيس الا اذا أمر غيره بعملها وق 
هذا اليوم كان الرئإس هو القائم بعمابا ولكن 
عبدالجايل حضرمنتلقاءتفسهوقرر علأ بوغرب 
رئيس الوابور أيضا أنه التى الخطاف بنفسه ىق 
البحر لاجل سحب الوا بورالى الامام « ومادديت 
والبحارى عبد الجليل حضر بدون أنيطابه أحد 
فتسكعبلفى الح لأثناهجريانه» وقد سكل صراحة 
اذا كانالبحاد ى الم ذكورمكلنا بعمليةرمىالحبل 
والخطاففىهذا اليوم فأكد أنه حضر من نقسه 
وأضاف الىذلكأنهذه العملية نعماها السنة محو 
الفصرة و. ممحصل الاهذه الحادثة» ومخلص مما 
تقدمأنه لوبقل أحدف التحقيق أن المستأئف عليه 
كثير امايقوم عثل هذهالعمايةمر اتعديدة ولاأن 
طميعة العمل تستاز مأ نلشتركفهعد الجليل حسانين 


2-7 


هه العدد الثأنى السنة الرابعة عشرة 


القسم التالى: 

دائما بل الثابت أنهذهالعمليةمن واجات الرئدس | الاخطاركلوكانوا قصرا أوغير مد ربينعليه ولا 
ولايصحأن يشتركمعه فيها الامن نأمره الرئيس | يمكن أيضا فى غاروف الحادثة القول بأن الشركة 
المذكور . وف الهادئة ليطاب الرئيسمتهأىحمل | استفادت منعمل المستأنف عايه فائدة تقدر بعال 
وأن تدخله من تلقاء نفسه بذيرأن ب كد بشىء | حتىتازم بهاطبتا لماجاء بالمادة:4١‏ مدنى_لذاك 
وعدماحتياطهبالاقتراب من الحبل هوالذىكانت | كله يكون المكم المستأنق علىغير أساس لامن 


تتيحتهأنالتف الحبل حول ساقه ونشأعن ذلك بتر 
هذه الساق 

« وحيث انه لاخلاف فى أنه لم بقع خطأ من 
جان المستأقفة ولاأحد من مالاو نالحادثة يعد 
تمحقيقها حفظتها النيابة العمومية ياعتبارها حادثة 
عارضة والتشريع اللصرى الالى يشترط الخطأ 
للازام بتعو دض الغرر (مادة١6١‏ مدنى ) أن 
ظر وف المادثة لاتسمحباعتبار الواقعة من الحالات 
التى يفترض فيهاالخطأمن جبةربالع. لكالو كانت 
الحادثة من #اطرطبيعة العمل واستعمل فيه رب 
العمل اشسخاصا من طبيعته معدم امكان تنب هذه 


جبة الوقائم ولا ءن جبة القانون فيتعين الْاؤه 
ورفض دعوى المستأنف عايهمع ملاحظةأنه جاء 
بالتحقيقات فىأقوال رئيس الوابورأنءيدالجايل 
حسانين اشتعل ف الواور مدة سنة وكان نشطا 
وحامى و كعد رم تاقادقيينة لتاعدى وند 
فد ساقه وأصبحجديرا بأن تحسن علي هالشركة 
سخاءم وعد بذلك حضرة مندوب الشركة 
المداقم عنبا والمفوض عنبها بتقدير مثل هذه 
الاحسانات : 

( استتناف شركة مصر للنقل والملاحة وحضر عنها الاستاذ 
ابراهم عبدالبادى ضد عبدالجليل حساتين وحضر ومعه الاستاذ 
ممد الازهرىالباهمى رقم .هه ستة .ى قضائية - بالميئةالسابقة ) 


ا 1 ل 9 
0 9 1 
آل مه ديو 


؟هة 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
4 ونيو سته ١916.‏ 

١‏ دعوى تزوبر ٠‏ ككلدعوى أخرى. لابدم نتحقق عنصر المصلحة 
ش والقايدة 0 
المدأ القانوق 
دعوى الطعن بالتزوير ككل دعوىلابد 

فيبامنتوأفر عتصر المصلحة والفائدة المرجوة 

منها 5 فاذا تتفت الفائدة و أ صب الطعن بالتزوير 
غير بجدفلا تقبل . لآ نالقضاء لايقيل الفصل 
فماتلف الناس فيهالا إذا كانت هناك فائدة 


مرجوةتعودمنالخلافسواء كانت فائدةمالية 
أو أدية . وليس للا“فراد الاتفاق على طرح 
الخاصمة بلا جدوىعل القضاء لان هذا 
الاتفاق باطل لمساسه بالنظام العام إذ القضاء 
متصب للفصل قخصومات جديةذات نتائج 
هر جوة مالية أوأدية ع و للقضاءمن تلقاء نفسه 
أن يقضى بعدم قبو لالدعوى إذا انتفت الفائدة 
الآديةأو المادية حت واوا تفقالخصوم على رفع 
الدعوى وقد اتتفت عنبها هذه الفائدة 
- 


« حيث اندعو التزويرالتىأثارها الستأتفون 


العذد الثانى القسم ال الثاتى الستة الرابعة عشرة ٠.٠١‏ 
أثناء - دعوىق إلعاء المحز الأرفوعة عليهع من عليه خصومبائعين عدءقبوطا لا زالقضاءلا فصل 
» الستانف عليه هى ككل دعوى | إلا فى خصوءة . ولاخصومة إلاإذا كانتهتناك 


ا قانوناً الاإذائيت تللسسكة المنظورة 
أمامها أزمن ورائها مصاحة مذاية أوأدبية تجمل 
للدعوىقواماقانوتوسند الحا يبر رنظرهاوا لكفيبا 

« وحيث أن التزوير المقول به قد انلصرفق 
دعوى التزوير الحاخرة إلى القول باضافة ألف 
بهمزة (1) إلى حرف ( د ) من السبب الإأخير 
“ن المسم الصادر بتاريجخ ب ناير سنة م+9١|‏ 
لمصاحة يونان أفن_دى بازام ورثة شعراوى باشا 
بأن يدفعوا له ميلغ 9/5 جنيها 

« وحيث ان 37 الادعاء بالاضافة لا بو ثرعل 
قص ال تس الصادر لمصاحة تونان أفندىوحده 
وهو لص صرح لا غموض ذيمه . وما وم اللمن 
لاحك صريحا فانه يتعين تنفيذه ولا يجو زقانوتاً 
ارجوع فىهذه'لالة لا أسبابالمكم مادامليس 
من شأن هذا اليب المقولبالاضافة فيهأن يؤثر 
عل لمكم . ومادامالا'مر كذلاكةن نص الم 
صرح مدا عن ككوأمر لعطل تفاذه وتصيح 
حيئد الادعاء نزوير شه كلة من كاات11 كم ادعاء 
غيرمنتج وتصبح بذاك يضادعوىالطء نبالتزوير 
قد ارتفءت عنها المصاحة القانونية الممررة طا 

« وحيث وان كان خصوم الدعوى وكداك 
محكة أول درجة لم يقولوا بادىء ذى بدء يهذا 
الدفم فانه يتعين على هذه الكة الماضرة القول 
به لأن اأصاحة المادية او الآديةفىكل 
دعوى جب انتتوافر فيها توافرا لانحوم حوله 
شك . فاذا تجردت الدعوى من هذه المصاحة 
تعين عدم قبول الدعوي ولو اتفق خصومها على 
نظرها,لا ن المصلحةفى الدعوىأساس طايتصل 
بالنظام العام ولا بد للقاضى أن يتبيتها أولا فاذا 
انتقى وجودها عا يراه هو فى ظروفها لاعايتفق 


مصاحة وحمث لاه صلحة فلاخصو مة و لادعو ئى 
ولا عكن أن يكون التضاء مسرحا يميه الاافراد 
فى سبيل قضاء ليانات عليها رغبات غير جديه 
وترى إلى أغراض غير منتحة ' 

« وحدث ل تقدم ولاأنه لا حل انظر ق 
الادعاء اأقول .هد اضافة ألف ببءزة:(1) على 
حرف ( د) ولا انظر فيمن أحدثه ‏ لاتتفاء 
المصاحة اأادية والاأدبية ق دعوى إلذاء الحوز 
لسدب عدم تأثر نص المحم المطلوب كيذه 5 

« وحيثانه لاحل للغرامة القانونية مادامت 
دعوى الطعن بالتزوير غير مقبولة وغير صالحة 


لنظرها لاتتفاء المصاحة فيها 


( قضية الميدة هدى هاتم شعراوى وآخرين وحضر عنمسم 
الاستاغ ذ أبراهم بك الملياوى ضد يونان أتدى لبييب وحضر 
عنه الاستاذ عزير اسكندر رقم لو اسنة .وو ك - رئاسة 
وعضوية حضرات ت أصحاب العزة عد السلام ذهى بيك رئيس 
الحكه والقاضيين مصطقى صيرى بك وزكى غير الابوتيجى ) 
ا[ذأن 
حكمة قنا الكلية الاهلية 
٠07‏ كتوير سنة 0م9١‏ 
استتناف . قيده قبل الجلسة بثانوأر بعينماعة.مقارتتباءواعد 
القيد فالقانون . اختلانه . عدم قايلية هذا الميعاد للد 
يسيب عطلة رسعية 
الممدأ القانوق 
انهوان كانعدمالقيدفىالجدولقبل الجلسة 
لايؤثر فالا صل أىتأثير على الدعوى ولا 
علىطلب الحضور شبافلاهو سقط للدعوى 
ولاهومة لمن قيمةطلب الحضور و أنالدءوى 
تعتبررغ, عدمقيد ها مر فوعةمنتجةجميع أثارها 
ولايترتب عل ذلك سوى تحد بد جلسة أخرى 
بلقد سارالقضاءعل الآذن بالقيديوم الجلسة - 


٠‏ العددالثانى 


إلا أن الشارع اله عندما عدل المادة عدب 
مرافعات بالقانون رقم ع سنة 191١‏ حتم 
حصول القيد فىالاستكناف قبل الجلسة بثهان 
وأر بعين ساعة وإلا كان الاسئناف كأنلم 
يكن . وهذا الممعاد غيرقابل للمد بسبب عطلة 
رسعيةلآنغر ض الشارع منهذا التعد بل هو أن 
يتمكن قل الكتابمن استحضار ملف الدعوى 
من محكة أو لدرجة لكو نمو جودآبوم الجلسة 
كاهو ظاهر منالمذ كر ةالتفسيرية للقانون رقم 
سمئة 1411 المذ كور وحضرجلسة مجلس 
شورى القوانين عند أخذ رأيه فيه .. 
- 


« حيث ان محامى الستأنف عليه دقع بعدم: 


<دواز الاستئناف لقيده بعد المبعاد قاصدابذاك 
اعتيار الاستئناف كان لم يكن طيقا للمادة سدس 
مرافعات التى نصت عل وجوب قيد الاستكناف 
قبل الجاسة يهان وأربعين ساعة والاكان كآن لم 
يكن . ورد محامىالمستأنف عايهعلهذ! الدفءبان 
القاعدة العامة فى المرافعاتأنكتدالمواعيد لايوم 
التالى للعطلة وقد تبين من الاطلاع على عريضة 
الاستئناف ان القيد حصل ف اليومالسابق ليوم 
الجلسة كا ان اليوم الذى سيق يوم القيد وكان 
يجب حصوله فيه كان بوم © قبرأيرسنة١‏ 
أى آخر أيام عيد النطر . 

« وحيث انه يجب البحث اذا ذما اذا كان 
ميعاد القيد المذكور يمتد الى اليوم التالى اذ لم 
ينص قانون المرافعات عل ذلك م نص فى المادة 
6 بالنسية لمواعيد الاعلانات أو الحضور م6 
هو ظاهر من سباق المواد - على أنهاذا كازاليوم 
الا خير من المنعاد يومعيد نصير أمتداد الميعاد 
الى اليوم الذى بعده . 


القسم الثالى.. 


السنة الرابعة عشرة 


« وحيث انه يظهر مبدئيا انه ليس «ناك 
ما عنم القس قانونا ما هو حاصل فى مواعيد 
المعارضة والاسكئتاف فى اأسائلالمدننةوالمنائية 
لاتحاد علة العذر بل قد قرر المرحوم أبو هيف 
بك أن ماحاء باللادة 14 مرائعات يعتير قاعدة 
عامة قسرى على كل مواعيد اأراقعات ‏ طبعة 
ثانية آآخر دم 54# وانظر أينا الوجيز الطبعة 
الثانة ق ذلى ص ووث نحت عنوان مواعرد 
المراقعات وقرد العشماوى بك فى ال+:ءالثانىر قم 
517اا ص مو أن الرأى المتبع هو أن نص اللادة 
عام ويتناولكل اجراءات المرافعات معاختلاف 
انواعها وقرد أيضا فى هامش ( ١‏ ) ص 8ه ان 
قاعدةامتداد المواعيد بسب العطلة الر'عية معتبرة 
مبدءا عاما يطبق فىكل المواعيد على اختلاف 
أنواعها ولا تقتصرعلىمو اعد المر افعات ب لتتناول 
مواعيد القانون المدتى والتجارى والجناى 
والادارى والمواعيد الاتقاقية ‏ وقد أشار الى 
جارسونيه جزء * رقم لا هامش ؟١‏ . ثم أنه 
يكن القول انهكن الشارع تشدداى أن بنى 
على عدم قيد الاستئناف أنه يصب ح كان لم يكن 
فلايصح التشددؤ التفسير ولايوجد نص مثل هذا 
فى القانون المحتلط أو فى القانون الهرندى وفيها 
يتعاق حا أول درجة فالةانونالاعلى يحدد 
الشارع معادا للقيد وحرى العمل على حصوله 
ق اليوم السابق لاجلسة بل فى يوم الجلسة ياذن 
القاضى أو الرئيس . أما الشارع الحتلط فأنه قد 
نص فى المادة مع مسر افعات على وجوب حصول 
الفيد فى اليوم السابق على الجلسة على الاكثر 
ومع ذلك فقد جرى هذا القضاء علىاجازة القيد 
يوم الجلسة اذا كان االحصم موجودا ‏ لوزينابك 
جزء أول طيعة ثالثة ص ##ه١‏ وابو هيف يك 
رقم ؟ولا ص 45ه والوجيز رقم5اوص اذى 


العدد الثانى القم 
وفى القانون الترسى طما للمادة 6ه ذكرتو 
٠م‏ مارس ستة 18٠4‏ #صل القيد فى اليوم 
السابق لليوم الذى يراد ان تنظر فيه الدعوى . 
وظاهر أن بوم الجاسة لا حدد عاذ ةالاقى اعلان 
المحضور طةا للرأى الذى ساد قضاء ‏ دالوز 
العملى جزء .ة رقم ١‏ *اورقم 5غ ”للخ 50 و69 
وحارس_وثيه حزء ؟ طيعة ثالثة رقم ١وا‏ 
ص ١ال‏ ورقم ١ب‏ ص مسجم . فلا تأثير فى 
القانون الفرسى عدم القيد على الدعوى وعل 
اعلان المضور فيها وكذلك ف القانون الحتلط 
وأمام حكة أول درجة فى الاهلى عدم القيد 
لايسقط الدعوىولا يقال من قيمةطلب الحضور 
وهو عمل داخلى لا يؤر عدم القيام.وعلوجود 
الدعوى وأن الدعوى تعتبر رغم عدم قيدها 
مرفوعة «نتجة جميع أثارها وكل ما رتب على 
ذلك محديد جلسة أخرى لقيد الدعوى ذيلها 
ليوم ‏ أبو هيف بك رقم ؟دلاو 4هلاص44 »6 
وه 4ه والعثماوى بك جزءارقم/5119 والاأحكام 
الاهلية والمختلطة ااتى أشارا إليباكذا جموعة 
منشورات لطْنة المراقبة 189١‏ - 1931 رقم 
68 هذا مع ملاحظة ان الغرض من القيد 
فى الاصل هو استناء رسوم الدعوى فيتقيد 
القضاء بنظرها والفصل يها أبو هيفيك رقم 


وي ص 04# وعثماوى بك الهزء الثاتى رقم 
5 ص ١*0‏ وقد رأى المرحوم أبوهيف بك 
دون تردد أنه اذا وقع آخْر الميعاد المحدد لاقيد 
فى الاستكناف فى يوم عطلة رسمية صح القيدى 
اليوم الذى يليه هامش رقم ١04‏ وكذيك 
حك ة الاستكتاف فى حكها الصادرق #١‏ دسمير 
سنة 4:١وا‏ فى الشرائم السنئة الثانية رقم ومع 
ص 18 . 

د وحيث أنه منجبة أخرى قد يؤخذ من 


الثالى السنة الرابعة عشرة ‏ #. 


#.ديدالميعاد بالساعات انه لايصح ان تقس بأى 
حال ولكن الْدان والاربءين ساعةيومانكاملان 
ولاشك أن ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية 
الحدد ياريع وعشرين ساعة عمد الى اليوم التالل 
اذا كان اليوم الذى إلى التتفيذ يوم عطلة وقد 
يفهم أيضا من عبارة النص ومن أن الشارع لم 
يقل كأ قال فى الاجراءات الاخرى يحب ان 
يمحصل اليد ؤمدة كذا ان ميعاد القيد سدا 
من بوم أعلان المستأنف وينتهى قبل الجلسة 
يمان واربعين ساعة وقد نهى الشارع عن القيد 
ىهذا الميعاد ولكن سواء قال الشارع أنه يجب 
ان يحصل الاجراء فى مدة كذا او الى ماقبل 
الملسة عدة كذا فالنتيحة واحدة فكما يجب 
ان محصل القيد فى غضون المدة الواقعة بين 
الاستئناق وقبل الجاسة مان واربعين ساعة 
كذاك يحب ان محصل الاستئناف مثلاقغضون 
المدة الواقعة بينتاريخ الاعلان وثلاثين أوصتين 
بوما بعده . وكا نهى الشارع عن القيد فى مدة 
لمان والاريعين ساعة السايقة على الحلسة كذك 
نهى عن الاستئناف بعد ثلاثين أو ستين يوما 
من تاريخ الاعلان . ثم انه فى حالة اعلان 
المستأنف عايه لاستأنف يجب على هذا انيقيد 
استئنافه فى ظرف ثماتية أيام ولاشك ان هذا 
المبعاد يمتد الى اليوم التالى اذا وقم اليوم الثاف 
نوم عطلة والظاهر شضى بان لاحل ااتفريق 
بين القيدين 
« وحرث ان كل ذلاك لايكنى ويحب البحث 
عن غرض الشارع الاهلى من تحتيمه القيد قبل 
الماسة ان واريعين ساعة فى الاستكناف والا 
كان الاستئناف كأن لم يكن وهل هذا الخرض 
سمح عد الميعاد ديب العطلة أم لا 
ولذاك يازم الاطلاع على المذكرة التفسيرية 


١.‏ العدد الثاق 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة 


اتعديل الذى ادل عل المادة جم ورافعات 
بالقانون رقم ؛ سنة 191١‏ فاصيح ذلك هن 
مقتضياتها كذلت يازم الاطلاع على الاعمال 
التحذيرية هذا القانون لأعدل وبالاطلاع عل 
تلك اأذكرة التقسيرية فى ص #ا هن 
الوقائع الرسعية العدد ركم يب العادر فى با؟ 
3 سئة 1911 وحد انه حاء ذمها ماباى 
د اما فما ختص بقيد الاسكئناف فالذى تقرد 
هو انه يجب <صوله قلى تاريخ الجلسة الحددة 
فى الاعلان وائما اوجب النص الجديد القيد 
قبل الجلدة مان واربعين ساعة عل الاقل 
ليتمكن وَل الكتاب من استحضار ماف الدعوى 
وجاء فى مناقشات مجاس شورى القوانين فى 
ص ” من ذات المادق المذ كور أن الاحنة التى 


ماعحق 


محنت القانون المعدل وافآت عليهما هو يدون 
ادخال تعديلاتعليهوجاءص ؛ ازسعادة ناظر 
الحقأنية قرر اثناء مناقشته : اما مايتعلق بقيد 
الدعوى فيازم أن عون فى أى تاريخ كان إغا 
قبل الحاسة ثمانيةو اربعينساعةعل الأقل و 
هذا التقييد بمدة نمانية واربعين ساعة على 
الاقل هو لاحل ان يتمكن وَل الكتاب من 
استحذار ملف الدعوى فى ذلك الاجل وبعد 
ذلك قال سعادة الرئيس وماذا ترى الطيكة - 
استحسافه بالاجماع على موافقة المشر وعكم هو 
كرأى اللجنة . 

« وحيث انه امام غرض الذارع المتتقدم الذكر 
لابسع الحسكة قبول فكرة مد الميعاد ايوم 
التالى اذ لوامتد لقبل الجلسة باربع وعششر بنساعة 
أوليوم الجلسة اذا كان العيد أو العطلة ( بومين 
أو أكثرقبل الملسة مباشرة ) لابق هناكوقت 
يستطيع فيه قم الكتاب احضار ملف الدعوى 
من محكة جزئية ليست فى هقر. الحكة الكلية 


أو من محكة اتدائة ليدت فى مقر محكة 
الاستئناف وبلاحظ فوق ذلك انه حاء فى 
المذكرة التفسيرية واأناقثات المذكورة (48 
ساءة على الاقل ) كأ جادت «ذه العيارة فى 
التص الغر نمى لامادة خ«5” دون النص العرلى 
وعلىأى حال انكانت هذه العبارة لانو ئرما ا 
تؤثر على الحا 1 الحتاطة ف المادة 4 عبارة( ان 
يحصل القيد اليوم السابق على الجلسة على 
الا كثر ) فان غرض الشارع لامح بالديما 
ققدم وجب حصول القرد قلى العطلة محقيقا 
للغرض التقدم . وقد حرى قضاء ممكة 
الاستئناف اخيرا على عدم المد لاسباب اخرى 
ق؟17 مارس سنة وعوو ‏ الحاماه السنة 
التاسعة رق 1# ص م ١ه‏ وق 8؟ مارس سنة 
الحاماة ألسنة التاسعة أيضًا دم .وما ص 
5 والجموعة الرسمية سنة 1905 رقم ١١‏ 
ص 56؟ و ١*‏ دسمبر سنة .19# المحاماةالسئة 
الحادية عشرة ركم اص 171( 

( قضة احد عمان وحضر عنه الاستاذ تجيب سليان 
ضد داود سعيد وحضر عنه الامتاذكامل اسحق رقم 9٠٠سنة‏ 


ول استثاف ‏ رئاسة وتضوبة حضرات احمد شأت بك 


يس المحكرة والقاضيينصادقسعد وعد اللام االتحاس ) 
سن 
محكة طنطا الكلية الآاهلية 
فبرأير سنة مم . 
١‏ - وكالة - إلترامالكفيل بطر يق الوكالةالمتتره. -ق الوكيل 
فى مطلبة المدين عند الااجل . 
* - كقالة ‏ حقالكفيلفمطالية المدين بالدينأو ابراله منه . 
أو أبداعه بالحزينة 
المادى. القانونية 
١‏ - إذا كان مما التزا م الكفيل بطريق 
الوكالة المستترة وهى النى 0 فيا الوركل 
مع الغير باسعه خخاصة معأنه فىالحقيقة يتعامل 
لاي موكله فهو يعتبر أمام الغير أصيلا فى 


العددالثانى 


الالنزام إلا أنه علاقتهمع موكله يعتبروكيلا 
فقط . وله فى حالة ماإذا طالبه الدائن شخصياً 
يوفاء دين موكلهالحق!لخول للكفيل فى«طالبة 
المدين عند حلول أجل الدين ولوأجلالدائن 
المدين أجلا جديداً ول سرئه من الدين . 

؟ - ليس للكفيل مطالبة المدين بدفع 
قيمةالدين إليه قب لقيامه سداده وإعما لدمطالية 
المدين بابرائه منالكفالة أوتقديم تأمينات 
تضمن له نتيجة رجو عدعليه بالدين فم|إذا اضطر 
لدفعه للدائن -كالهأنيطاب إلزامه بايداع مبلغ 
الدين مخز ينة المحكمة لهذا الغرض 

الور 

7 حيث أن المدعى رفع دعواه ضد المدعى 
علييم يطلب الزامهم بآن يدفعوا اليه بالتضامن 
مبلغ 1.٠‏ جنيه وفوائده يواقع 5 بز سنوي 
من تاريخ المطالبة الرسعية لغاية السداد الى أ خر 
طلباته الواردة بصحيفة الدعوىبانيا ذلاك على أنه 
صدر للبنك الايطالى المصرى حكازمن الحمكة 
الحتلطه ضيده هو والمدعى عليه الثاتى الحسينى 
أفندى عل سلبان يقضيان يالزامهما بأن يدفعا اليه 
بالتضامنم بلغ 19/٠ ٠‏ جنيهوالمصاريف والمأحقات 
وأن هذا المبلغ لم يكن ف الواقع فى ذمتهما واما 
حقيقتهدين عل المدعى عليهم وأن البنك امخد 
الاجراءات التنفيذيه ضد المدعى وفاء لمطلوبه 
الذى لم يسدده المدعىعايهمرغم مطالية المدعى 

بذك 

د وحيث أن المدعى عدل طلياته أخيرا الى 
طلبال1كم عبلغ م١‏ جنيهاو ٠‏ 0هماماءنذلك 
مبلغ ٠١٠‏ جنيه قيمةالءاقمنالمكينالصاددين 
من الحكة التلطة با فى ذلك الفوائد لغابة 4 
أغسطس سنة ١9+‏ والياق وقدره ١6م‏ ملما 


القسم الثأئى 


السنة الرأبعةعشرة ' ٠.6‏ 


و1560 جنيها قيمة الدن المطاوب له شخصيا من 
مورث المدعى عليهم المرحوم على السيد سامان 
كا طلب قوائد المبلغ الاول بواقع .ه ب/ز سنويا 
من ٠١‏ اغسطسستةيم5١‏ لغاية الداد وقوائد 
المبلغ الثالى بواقع ؟ بز من ,ناير سئة ١58‏ 
تاريخ وفة المورث لغاية السداد الى آخرالطلبات 
الوأردة عذ 01 ته اللتاميه 
هد وحيث انالأدعىعليه الثالى الحسينى افندى 
على سامان قد طلب هو الآخر الك له على 
باق المدعى عليهم با طلبه المدعى ثم عاد محاميه 
فاقتصر على طلب الحم لدنص مبلغ 10/٠ ٠‏ جنيه 
قط إعد أمستبعاد مبلغ ١6‏ جنيها وءوم ملما 
المعلاوب للمدعى من المورث ولم يمانم اللدعىقى 
وذا الطاب 9 عاد فى مذ كرته الكتاميه فطلب 
الحم له ولامدعى مبلغ ننه ضد ورئة 
المرحوم على السيد سامان معالفوائدوالمصاريف 
كا طلب رض دعوى المدعى فيا مختص عبلغ ١١8‏ 
جنيها و٠6‏ ماما واحتياطيا الحكعلعبدالعزيز 
على ساحان وأخوته السيد وزكيه وهاتمووالدتمم 
صبيحه على سامان بما عساه أن فى به عليه 
دن ملع ١56‏ جنيرا و ١6م‏ ملما 


«وحيث|ازالمدعىعايهمعدا الثنى مع تسليموم 
بأن اللبالغ الحسكوم بها للبنك الا يطالى على المدعى 
والمدعى عليه الثاتى اما حقيقتها علالورثة الا 
أنهم دفعوا الدعوى فيا زاد عن ميلغ 6ة | جنيها 
وءهم ماما يجملة دفوع تتلخص ف أن المدعى 
لم يدفم شيئًا ماحم به عليه لابنك حتى محق له 
الرجوع عليهم به وأن البنك متخذ الأجراءات 
التنفيذية ضدمم #أيضاوفاء لمطلويه وامهم سددوا 
ججلة مبالغ للبنك من أصل المحكوم به له من 
ذلك مباغ ١1‏ >جنيهاالىأوقمع البنك المجرزعليها 
مخزينة الممكة الختلطة ومبالغ أخرى بينوها فى 


مذ كرتهم دقم ١5‏ دوسيه كا قالوا أن لهم ثم أأيضا ا 


حق الرجوع على المدعى بمباغ 48 جنيها قيمة 
المطلوب مدعو مرى أفتندى غالب من المدعى 
لغمانة مورثهم : 

« وحيث انعبالنس ةلا حقية المدعى فى الرجوع 
عل المدعى عايهم رغمانهلم دفملا نك شيع ابالفعلفةد 
استندالمدعى فى 3ك دارة الىنظر بة التعهدبالحصول 
على قبو لالغير (غعه! -ع:ممم عل اتدعامى ع1) 
وتارة الىنظرية الاثراء على حساب الغير بلاسبب 

( عكتلةء كههعد غمعصوووتدء تمع ) 
أوأعجمال الفضولى ( د5عئ1د6خ '0 ممنؤدعع ) 
المشار اليها بالمادة ١54‏ مدنى أهلى 


القسم الثانى 


السنة الرأبعةعشرةٌ 


أجل الدين ولوأجل الدائن المدين أجلا جديداً 
ول يبرىء الكفيل من الكفالة ‏ والماد دالفرفسية 
دكرت صراحة حالة مااذا طولب التكفيل بالوثاء 
أمام القضاء » أماالمادةالمصرية فارتذ كرهذه الحالة 
دراحة اكتفاءاً دخوطاضمن مالعت عايه 
(داجع كتاب التأمينات الشخصيةوالعينية محمد 
كامل مرمى بك الطبعة الثانية من صحيفة و؛ الى 
صحيفة ٠٠١‏ ند *ره وما لعده والحاشية التى بها 
صحيفتى ووو 0؟ة ) 

د وحيث انه من اأقررفى فرنسا اعطاء الوكيل 
تنس هذا الحق الهول!!_كفيل اذا ماطالبه الدائئن 
شعخصمانوقءد ين موكلهكا يفهم منعبارةالاستاذين 


«وحيث ازمالتخلصهالحكةمن وقائع الدعو ك| كولان وكابيتانيكتابهما فى شرح القانون المدتى 


ومستندانها وداع الطرفين فيها ازالتزام المدعى 
والمدعى عايه الثاتى قبل الينك الايطالى انماكان 
بطردق الوكالةالمستترة ( 16حدةوكىئل غدل صذسم ) 
وهى التى يتعامل ذيها الوكيل مم الخير باسعه خاصة 
مع انه ف الحقيقةيتعامل لساب موكله ويغيرءنهق 
هذه الحالةبالاسم المستعار ( 02ج - عمغم ع1 ) 
فبو وان كان يعتبر أمام الخير ايلا فىالالتزام 
الآ انه فعلاقته مع م وكله لعتير وكيلا فقط ومن 
هذا شين أن دعوى المدعى فيا يتعلق بالمبالخ 
المحكوم يها للبنك انما تقومع ل أساس عقد الوكالة 

«وحيث انه بتعين بعد هذا بحث مااذاكان 
للوكيل أن يرجم على موكله اذاما اتخذ الغير 
الاجر اءات القضائية ضده من أجل الالتزام 
الذى نعهد به فى حدود الوكالة <تى ولو ل يدفم 
الوكيل شيعا بالفعل الى ذاك الغير 

«وحيث انه وان كان القانون لم ينصعلىهذه 
اللة ك باب التوكيل الآ أن المادة +.ه من 
القانون المديى الاأهلى المقابله للمادة ١+‏ من 
القانون المدلى الفرنسى وواردة فى باب الكفالة 


تعطى المق للسكفيل فى مطالةالمدينعند حاول 


الفرنسى بالجزء الثانى طبعه رابعه فى نهاية صميفة 
5 وتعليقات داللوز الجديدة على المادة ...؟ 
منالقانون المدتى الفرندى نبذة؟ وما إعدها. 
لخاية وم وكذلك من مقارنة نص الادة ...+ 
المدكورة ينص المادة »٠#«‏ مهن ذاك القانون 
ولعير كلربمابافظ»هء 05 دمع20. اأتى تفيد معنى 
التضمين 

« وحيث إن الحكة ترى الأخذ بهذا الميدأ 
لعدالتهولا نه لايصح أن يكون مركز الوكيل فى 
هذه الحالة أسواً من مركز الكفيل المتضامن 

« وحيث إنه يتعين بعد هذامعرفة توعالمق 
الحول للسكفيل وبالتالى للوكيل فى مطالبة المدين 
الاأصلى قبلسدادالدينبالفعل وهل المقصودمن 
هذا الحقإمكان مطالبةالكفيل أوالوكيل لمدين 
الاصلى بدفع قيمة الدين المهماقبل قيامهمابالوفاء 
فعلا أم لا : 

« وحيث ان الرأى المعو لعليه فىهذا الشان 
سواء فى مصر أمقفرتسايقغى بأن لي سللكفيل 
مطالبة المدين بدفع قيمة الدين اليه قبل قيامه 
بسداده وائما كل ماله أن لطالب المدين بابرائه 


العددالئالى 


القسم الثاثى 


من الكفالة أو تقديم تأمينات تضمن له نتيجة 
رخوعه عليه بالدين فيا اذا اضطر لدفعه للدائن 
ما له أن يطلب الرامه بايداع مبلغ الدينمخزينة 
الحمكمة لممذا الغرض ( داجع بلانيول جزء ‏ 
طبعه سادسة صحيقة 86/ شد وموسوعة 
داللوز العملية حزء ؟ صحصفة #/ا يمد 1117 
وكتاب التأمينات لحم دكامل مرمى بك السابق 
الاشارة اليه صحيفة 5ه وحك محكمة أسيوط 
الابتدائية الاأهلية المبادر فى ؟ مارسسنة/1.؟ 
. ومنشور بالجموعة الر“عية سنة 19 عدد ٠م‏ 
صحيقة ١١8‏ ) 

د وحيث إن المدعىقد أظبر فى جلسة المرافعة 
الاخيرة قبوله ايداع المبلغ الذى يقضىله بومخزينة 
البنك الا أن المحكمة ترى أن الابداع يجب أن 
يكون مخزينة المحمكمة 

« وحيث إنه بالنسبة لطلبات المدعى عليه 
الثانى قبل باق المدعى عليهم فبى «قيدة بما 
يطلبه المدعى الاصلى لانه اما انضم اليه فى 
الطلب ولم برقم دعوى خاصة به سواء أصلية 
أم فرعية قبل باق المدعى عليهم ولذلك يتعين 
استعاد المبالغ التى سددها للبنك من ماله خاصة 
ما يقغى به فى هذه الدعوى وحفظ الحق له 
فى مطالبة من يشاء بها بدعوى على حدة . هذا 
فضلا عن أنه هو نفسه طلب ذلك فى مذذاكرته 
الحتامية . أما المبالغ التىلاتزال ياقيةللبنك ىذمته 
هو وا لدعى و باق ا حسكوءعليهم حكمى ٠‏ “مارس 


مسنة .ةا وأولماوسنة «سيةالا نفذ كر حمافهذه 


اسوتهفيها لسوةالدعى تفسهالذىتعبد واياءيسدادها 
إلى البنك متضامنين نياية عن الورثة مع ملاحظة 
الفارق بينهما وهو أن المدعى عليه الثاتى مازم 
أيضا شخصياً سداد جزء من دين البنكعقدار 
ما آل اليه من تركة والده المرحوم على السيد 


مليان أ بنسية ثلاثة قراريط ونصف من 4+ 
قيراطا من التكة لآن دين البنك هو فى اللمقيقة 
دين على التركة "م تقدمذكرهوهذا بطبيعةالحال 
هم عدم الاخلال يما قد يتفق عليه بين 
الورئة مخلاف ذلك ٠‏ ش 
( قنية روس أفندى أحمد سليان وحضر اعنه الامتأذ 
حسين سلمان ند أحد أقتدى على سلمان وآخرين رقم بإ<؟ 
سنة مم١‏ ك ‏ رئاسة وعضوية حضرات القضأة يحمد عزمى 
ونصيف الطوخى و'يراهيم كام لواصف ) , 


ن 
محكمة قنا الكل الأأهلية 
ل فراير سنة جم ١‏ 
١‏ - دعوىسمومية .المسائ ل الفرعية. حق القاضى الجنائ ىف الفصلفها 
- قوة الثى. الحسكوم فيه . حم القاتى الاق فالنقورع. 
الفرعية عية . لايبحوز أمام انحا م المدنية قي الى اكوم به 
الميادىء ىء القانوت نئة 

١‏ - أن منحق القاضى الجنائى فىالقانون 
المصرى أن يفصل فق المسائل الفرعية التى يتوقف 
الفصل فى الدعوى العمومية على القصل فياك 
إذا ادعىمتهم فىقضية جنائيةملكية عقار وكان 
هذا الدفع بترتي عليه ن الجريمة لان القاضى 
امختص بالفص ل فى جر بمة يختص بتقدبر العناصر 
المكونة لماو الفصل ف المسائل الى ترفع بشأنها 

أى أن قاضى الموضوع هوقاضى الدفع ٠‏ 
ولامكن العدول عن هذه النظر به الا نص 
صر بحو لايوجدنص ف القانون المصرى ف ذلك 
٠‏ ان حك القاضىالجتاتى فىهذه الدفوع 
لايكون لدقوة الثبىء الحكوم فيه بل ان للمحكمة 
المدنية السلطة التامة فىتقديره فلما أنتأخذ به 
ولهاأنترفضه لآن القاضى بتقديرههذا الدفع 
لا .فصل الا فى الطلب الأصلى وهو الدعوى 
العمومية وأماالدقعالفرعنفم يكنم ن الطليات 
الأصلية' الخصوم وانما يقدره القاضى بصفة 

(ه-؟) 


السنة الرايعة: شرم 


م ة توصل يذالك النضل فالجرمة: 
0 | 

« من حيث ان المدعين رفموا هده الدعوئى 
بطلب تثبيت ملكيتهم الى ؛ ط عبارة .عن 
45 متنأ و44 ستتى وبوسطها زقاق صغير وههى 
البينة بعريضة الدجوى وقالوا انهم يملكونهذه 
الارض عقتضى عقد شراء من والدجٌ المرحوم 
عبد الكريم بك العارى الآ.بلة له بمقتضى عقد 
شراءفى 9 وونيه سئة ١99‏ ومسجل ى ٠٠١‏ 
اكتوبر من السنة المذكورة وذكر المدعون 
انهم وضعوا يدم على هذه الادض من عبد 
الشراء والبائع لم من قبل س0 

« وحيث ان الدعى عليه دفع بعدم اختصاص 
المحكةمستنداً فى ذلكعل المادة ١١‏ من لاتحة 
رئب الحا كم الاهلية قولامنه بأن الارض 
موضو ع التزاعطريق عموى أعد للمتفدة العامة 
ثم طلب فى الموضوع عدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها بأحكام جنائية 

« وحيث انه بالرجو ع للاأحكام لذ كورة 
تين مايأنى  :‏ أولا ‏ القضية غرة ٠لاه‏ سنة 
5 خالفات الاقصر وتتضمن هذه القضية 
أنهام فهيم أفندى اسماعيل العارى وعبد الواحد 
عبد الكريم ( من المدعين فى الدعوى الحالية ) 
باشغال الطريق العمومية «وضع طوب ومونة 
أمام الواجبة القبلية لملكهما وقد حك فى هذه 
ألقضية على الممهمين بالغرامة وتعويض ١٠؛‏ مليم 
للمجلس وقد نوه فى أسباب هذا الهم بأنه 
لا شك ف أن الارض موضو ع المخالفة ملك لعيد 
التكريم بك ( البائع للمدعين )عقتضى عقد شراء 
من سنة 1918 ومسحل فى +١‏ أغسطس سنة 
كوا ممذكر فى الوقت تسهى الحم أنه 
ثبت للمحكة أزالطريق المذكور مستعمل لامرود 


من منذ +٠‏ سنة وان حق المرود من حقوق. 
الارتداق ويكتسب عضى #س عششرة سنة .اله 
آخو ما ذكر بهننه الاسباب .-وقد. استأنفت ‏ 
المتعانهذا الحم وقضى ف الاستئناف بتاديخ 
١7‏ يناير سنة ١99+‏ لعدم قول الانتئناف كك 
هو مؤشز بذلك على حك محكة أول درجة فق 
قضية المخالفة المذكؤرة المرققة بهذه الدعوى < 

ثانيا_القضية غرة ١/اه‏ سنة + ١>‏ غخالفاتالاقصر 

وتتضمن هذهالقضيةأنهام نفس المتهمين المذكورين] تنا 
ع لأنهماتجارياعل اقامةحاجز من الحشب:خارجاعن خط 

التنظيم على مدخل حار ةالعمارة ةو قدحك فيها بتارم 

١‏ أبردلسنة 1908 بغرامة والازالة وأشارت 

النكة فى الاسباب الى الك السابق والى أن 

الحسكومة اكتسبت حق استعال حارة المارق 

( الطريق موضوع انالفة ) يعضى خس عشرة 

سنة وان هذه الحارة سرت ت عليها لانحة التنظم 

بعرسوم ملكى صدر فى 74 يوليه سنة ١575‏ 

وقد استأنف المتهانهذا الحم وقضت محكة 

ثانىدرجة فىه ١|‏ بوليهسنة7؟5 بالبراءة قضية 

غرة /له5١1‏ كا هو مؤشر يذلك 3 هامش 

الهم فى القضية المذكورة ةلل فقة ة بهذ الدعو ى 

« وحمث. أنه لعد سرد الوقائم المتقدمة سحب 
لحت .فى طليات الحصوم 


ن الر فع بعرم الاقتصاصن 

« من حيثانهيناء علىالمادةه ١‏ من لانحةتر: تيب 
الحا كالاهلية ذانهذهانخا 0 منوعةمن الفعبل 
فى ملكية الاعيان المتعلقة بالاملاك الاميرية 
العمومية الاأنهذا لاعنمعهذءانحا من ختباق. 
البحث اذا كان تالاعيا زالمتناز ع عليباهى حقيقة 
مخصصةللمنافمالعامةأولاءلانموضوع التزاعق 
هذا خالةهو صبفة الاملاك المقولي اها من المنافم 
العمومية الى .بدعى بملكيتها ملسكية خاصة اذا 


العدد الثاتى 


القسم التاتى ‏ 


السنة ارابعة عشرة 


اللبباماا ماس سس يبب ص لمخم ليبولبال ل ل لس سه سد نمه 


كانت حائزةهذه الصفةأولا » وقد حككت بذلك 
حكة الاستئناف الاهلية (مجلة الشرائم سنةأولى 
ص 1 كرة ىم ) ١‏ 

« وحسثان المدعين فىهذه الدعوىنكروا 
عل المدعى عليه دعواه كا سبق الاشارةإلىذلك 
وذكروا أنهم عتلكون الأرض الحاصل بشأنها 
النزاع استعمالا خاصاً واذن فالنزاع قائمعلى صفة 
العين المتنازع فيها اذا كانت من المنافم العامة 
أو لا ويكون الدفم بعدم الاختصاص فغيرجحله 
وشعين رفضه 

عن الرؤع يعرم واد نظر الرعورى 

لسبو, الفصل قرا 


« من حيث انه لائزاع فى انهمن حقالقاضى , 


الجنانى فى اثقانونالمصرىأنيفصل ق المسائ ل الفرعية 


( دعااع 1ن رهم دممنوعن0 ) 
التى يتوقف الفصل فى الدعوى العمومية 
على الفصل فيها "م اذا ادعى متهم فى تهمةجناية 
ملكية عقار وكان هذا الدفم يترتب عليه نق 
الجرمة والمكة فى ذلك ان القاضى الختص 


بالفصل فى جرعة يختص بتقدير العناصرالمكونة. 


لها والفصل ف المسائل التى ترفم يشأنها أى ان 
تاضى امو ضوع هوقاضى الدفع ع ععداز ع1 
موءمعععه'1 عل عوسزع1[ ايع مملاعة "1 
ولا يمكن العدول عن هذه القاعدة إلانس 
صريح وقد أصدرت الاك المصريةعدة أحكام 
تأسيدا لمذه القاعدة فقضت محكة النقض بأنه 
لابوجد نس ف القانون المصرى يقضىبأنه إذا. 
توقف المكم فى جناية على الفصل فى ملكية 
عقار فيجب على المسكمة الجنائية أنتوقف النظر 
فى الجتاية وتحيل على الحكمة المدنية ( تقض9١‏ 
مارس سئة ممؤاع هو عدد ه9ة ع( وصدرت 
أحكام اخرى بهذا المعنى ولانستثتى من ذلك إلا 


مانص عنه من هذه المسائل القرعية فى ال مادتين 
ها و1امن لامحة ترتيب الحا كم الاهبليبة 
اللتين نصتاعلىانهذه المسائل تحرج عن اختصاص 
القاضى الاعلى بوجه عام سواء أ كان قاضيا 
حناشا ام مدنا 

د وحيث انه يجب مع هذا أنيلاحظ أنحم 
القاضى الجنانى فى هذه الدفوع لا يكون له قوة 
الىء المحسكوم فيه بل انللمحكمةالمدنية السلطة 
التامة فى تقديره قابا أن تأخذ به وها أنترفضه 
لأن القاضى يتقديره هذا الدفم لايفصل إلا فى 


:]| الطلب الا"صلى وهو الدعوى العمومية وأماالدفم 


الفرعى لم يكن من الطلبات الا'صلية للخصوم 


.| واغا يقدره القاضى بصفة تبعية ليتوصل بذلك 


للفصل ف الجريمة وقد حكمت ممكمة التقض 
الفرنسية بأنه متىكانت المحمكمة الجنائية مختصة 
بالفصل بصفة فرعية فى مسألةمدنية يرتبط حلها 
بتقدير الجريمة فان الحم الذى يكون قد صدر ' 
فى تفسهذه المسآلة من الحكمة الجنائية لا يمنم 
الحكمة المدنية من أن تفصل فى هذه المسألة 
بعكس ذلك له فاته لما كانت الطابات مختلفةفلا 
محل لتطبيق قواعدقوة الشىء المحسكومبه (نتقض 
٠‏ توفيرسنة 4٠‏ لعليقات داللوز مادة م ك 
ار جم فماتقد م كتاب المادى» الا ساسية 
لاتحقيقات والاجراءات الحنائية للاستاذ ذى 
بك العرانى ص مه وما إعدها لعَابه 6 

« وحيث انهلذلك كو زالدفم بعدمجوازنظر . 


الدحوى لسيق الاصل فبباق غير له ويتعينرقضه 
عيرم اللو صو 3 


« من حيث ان المدعى عليه يقول اذالطريق 
موضوع النزاع مستعمل للمرور بدون اتقطاع 
مدة تزيد عن الجس عشرقسنة وانهيناء عليذلك 
تكو ن المكومة امتلذكتحق استعالهلامرود 
العام فى المدة 


٠‏ العدد الثاق 


« وحيث أن المدعين يسكرون عليه ذلك ' 


ويقولوزانهم يعلكون هذاالطريقوأنهمواضعوا 
وبتعين ازاء هدااحالة الدعوى عل التحقيقليثبت 
كل طرف ما يدعيه بالبينة وغيرها ويننى الأآخر 
ذلك ولا عيرة بالمرسومالذىصدرؤسنة 4؟و١‏ 
باعشارار ض اليرا ع من المنافع العامة حيث لهيدفم 

لاأصدان هذه الا رض ثمنها لاتزاع فى الملكية 
ولاشك أنه من صالح المدعين مم صدورالمرسوم 
المذكور وعدم حصوهم على امن أن محصاوا 
على حلم بالملسكية حتى يمك نأن يرجعوابذل على 
الكو مةمادام انهذهالاخيرةتنازعهمف الملكية 


(قضية الشيخحودعبد الكريم وآخرينوحضرعنهم الاستاذ ب سليوس 


بارس ضديحلى على الاقصر رقم خ0” سنو وة١‏ ك ‏ رئاسة 
وعضو بةحضر أتمصطاف ىرشدى يكرئيس أمحكمةوالقاضين حافظ 
عيمىسمار افندىوحمد شفيع الصيرف افندى ) 
من 
محكة مصر الكلية الاأهلية ٠‏ 
8 قبرايرستة م١‏ 
-١‏ اجارة أشخاص . حكة المادة نوع مدى أهل . حق 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة " 


يصبح العمل موضوع التعاقد غي رحقق لآية 
مصلحةلهأو أنه قدأحاط بهمن الصعو بات المالية 
ماجعله فى حالة استحالة ماديةمنالاستمرارق 
سبيل تنفي ذ العمل والصرفعايه و ليس للمقاول 
والحالتهذه أ ؛ يشكومن شىء فقدحق له بحم 


القانون أن يتقاضى جميع ما يكون قدصر فهعل 


العمل الى يوم اعلانه بالا يقاف أو الفسخ على حد 
تسير المشرع الفر فى مضافاً إليه جميع ما كان 
يعودعليهمنر بحفماإذا تم العمل تنفيذا العقد 

م - ليس لا“حدالطر فين قعةدمقاولة حق 
التعديل فيه الا يرضاءالاخر فان اجماع الفقباء 
على أن الايقاف من جانب صاحب العمل 
حق استئنائىلهاجازه المشرع درءاً لظروف لم 
نكن فى حسبانه وقت 0 .وآن العقد فنا 
عدا ذلك يظل ملزما الطرفين يجميع شروطه 
كا هى الحال فىالعقود الثنائيةالالتزامات فلا 
بملك صاحب العمل الاحق إيقاف العمل نهائياً 


صاحب العم لف المدول عنامامهبالفس أو الايقاق - أبمايق دىالىفسخهأو الاستمرار فى العمل تنفيذاً له 


حق المقاول فالتمويضات . 
اجادة أشظامي ‏ ايقا فالسل - حت استثاتى لماعي 
العمل . نفاذ كافة شروط العقد الاخرى . 
0 . تعويض. عنفسيخعقدمقاو لة ٠‏ ماصرفه المقاولوالارياج 
الى تفتج من المقاولة 
الميادىء القانونة 
١-انالحكمة‏ النشر بعية التىروضعت من أجلبا 
المادة /ا.ع مدبى أهل على خلاف القفياسمن 
أن كل عمد تبادلى هوشريعة المتعاقدين ميث 
لايحوز التعديلفيه أوفيخه غير رضائهماهى 
بمكين صاحب العمل من العدول عن امام 
العمل لظروف اعترضته بعد التعاقد بحيث 


م أن مايحق للمقاولمن تعويض فىحالة 
اق الس هيع الصاريف الى بكرن 
قد اضطر إليصرفها فسبيل تنفيذالعمل وفقاً 
لشروط العقدمضافاإليها جميع الارباح اتىكانت 
تنتج للمقاولمن تنفيذالعمل وقبلآن يصرف 
الوق تالذى تعاقد عليه بشأنه. ولكنهلا يستحق 
تعو يضأعنحرما لا رد 
عليه من صفقة أخرىولم يرتبط هذا التعاقد 
الذىاستعمل فيه صاحب العمل حقدق إيقافه 

امكو 


«من حبثان محصل وقائم الدعوى الابتة من 


العدد الثاتى 


مرافعة الطرفين ومااستندا اليه من مذكرات . 
ومستندات أنه بتار يخ > أغسطس سنة150 . 
كلف للدعى بالعودة من بارس باشارة برقية . 


أرسلها اليه وير الأشغال بناء على قرار مجلس 
الوزراء الميادر فى 7 أغسطس سنة /ا9و يعمل 
تمثالين للمغفور له سعد زغلول باشا واقامتها 
بمدينتى القاهرة والاسكندرية . وأنه بتاديخ 
© دلسمبرسنة 7ه كانهذ االمشروع موضع نظر 
مجلس النواب ثم أعيد النظر فب هأمام ا جلسجلسة 
+ مادو سنة 994 المناسبةمتاقشةميز انية مصلحة 
المباتى واننهىالاأمر بتقرير اعتمادمبلغ ٠ ٠‏ ٠6ج‏ 
لتنفيذه ثم ناقشه مجلس الشبوخ مجلسة 1١‏ مابو 
سنة 4؟ة! ذأقره باقرارهالميزانيةالخاصة عصلحة 
الميانىيما وردت منمجلس النواب ء وانه بتاريخ 
٠‏ مارس سئة .*#ة! أعيد استدعاء المدعى 
من يأريس باشارة برقيةأرسلها اليهوزير الا شغال 
مخطره قيها بانه قد عبد اليه أمر. اقامة العثالين 
ونكاقه سرعة العودة الى مصر » فعاد وتعاقد 
معوزارة الاشغالبتاريخ 15 مارسسنة ١5.‏ 
عقتضى العقد اللقدم من المدعى والمشترط فيه 
أن يقوم المدعى بتسلم القثالين قبل يوم ١م‏ 
دلسمبر سنة ١989‏ 

« ومن حيث انه تنفيذاً للعقد المذكور نسم 
المدعى من وزارة الاشغالالمكانيناللذين أعدا 
لاقامة القثالين ففى ه؟ مارسسنة ١9#.‏ سامته 
مصلحة التنظم ميد انالا"عاعيليةوأول ابريل 
سنة ءس#يه١‏ سامته بلدية الاسكندرية ميدان 
زغاول . غير أن وزارة الاشغال رغبت بعد 
ذلك فى استتدال .ميدان الاسعاعيلية بالحزيرة 
فأخطرت المدعى بذلك فى "٠‏ ابريل سنة ٠ه‏ 
وقبل المدعى هذا القرار فى التاريخالمذ كوروق 
7 يوشمة سنةء اه تسل المدعى جز ءامن حديقة 
الجزيرة لمعلها ورشة لاحراء الاعمال اللازمة 


القسم الثانى السنة الرابعة عثرة ‏ .44 


لتبيئة عثال القاهرة ثم جاء المدعى يعد ذلك 
وبتاريخم بوليةستة ٠‏ #اوفسم الوزارة أكوذجى 
القثالين وفقا لاشرط الوارد بالمادة 14 من 
العقد ‏ يعمقتضى محضر التسليم الحرر يتاريخ م 
يوليه سنة 4٠‏ والموقم عليه من أعضاء الاجنة 
التى عهد اليها بتسامهما منه والذى قرفي هاللجنة 
بان الاغوذجين مطامان للمواصفات الموضوعة 
طبقالشروط العقد حتى يجرى العمل على نسقهما 
فسامته وزارة الاشغال بناء علىذلكالقسط الثائى 
البالغ كدره ...ه جنيه 

« ومنحيث ان وزارة الاشغال جاءت بعد ٠‏ 
ذلك وبتاديج 5 أغسطس سنة .9# ] فارسلت 
الى وكيل المدعى المسيو تيكولاييدس خطابا 
تقول فيه « وحيثانه من المنظورتعديلميدان 
الجزيرة بالقاهرة تعديلا رعا أدى الى تغبير ور 
الَئال . وحيث انه من المنظور أيضا تقل موقم 
تمثال الاسكتدرية من ميدان سعد باشا زغلول 
الهميدان آآخر فترجوك ايقاف تقل الاحجارمن 
اسوان الى الموقمين الخاليين للتمثالين وعدم 
البدء فى انشاء الاساسات لما وذلاك الى أن تبت 
الوزارة مهائيا فى أمر الموقعين » فاحايها المدعى 
بخطابه المؤرخ فى ١؟‏ اغسطس سنة .و١‏ 
عقب وصول الخطاب المذكور اليه بباريس 
وفيه حتج على هذا القرار ومحتفظ لنفسهعا قد 
يترتب عليه من تعويضات ويذكر أنه لايرى 
ازاء ماورد به بدا من ترك باريس حيث يقوم 
بالاعمال الخاصة بالّثالين المشار اليبما بالعقدالقائم 
بين الطرقين ودئوه حما قد بنشا عن ذلك من 
أضراد . نم الق خطايه هذا بآ خر هو الحور 
تارم أ سيتميرسنة .198 وفيه يلغت نظر 
وزارة الاشغال الى ان الاعمال فى الكثالين قد 
تقدمت فى ججميع نواحيها تقدما لاسمح بأى 
تأجيل أوتأخير وأنه حك هذه الحلة برى نفسه 


١‏ 7العدد الثانى 


ملزما بالاستمرار فى العمل طبقا لاحكام العقد 


المحرر بينه وبين المكومة عجرنام 2-2 


سنة ةا 
« ومن حيث أن مفتى مب قبس الفاهرة 


أرسل بتارمخ ا سبتمبرسنة ١ 8/٠‏ خطاياالى اللدعى 


: وود فى صدزه أنه م خاصتتمثال » المغفورله 
سعد باشا زغلول بالمزيرة بالقاهرة مخطرهفيه 
« بأيافحمل الاساسات وخلافها لاتمثال لانه 
منظور تعديل المو قمق تفس المكان وأنهاذاقام 
المدعى بأى عمل بعد هذا الامر كان مازما 
بالمصاريف التى قد تترتب عل إذالته » فأجاب 
المدعى علذلك مخطابهالحرر يتاريخ14 سبتمبر 
سنة ١6٠‏ وفيه بيذكر الوزارة يخاو خطابها من 
تحديد المدة المطلوب إيققاف العمل فيها وان فى 
ذلك اخلالاا بشروط التعاقد قديترتيعليهضرر 
بليغ لصالمالعمل خصوصا فى الخالة التي وصل 
اليبا . ويطلب بناء على ذلك افادته مما اذا كانت 
الوزارة تصر على 'ماجاء مخطاب .هة أغسطس سئة 
90٠‏ أو أنهاتكتنى يخطاب مفتش المبانىالمؤرخ 
فى ١‏ سبتمير سنة .9# اثم الحق خطابه 
المذكوريا خرف ٠؟‏ سبتميرسنة .#ة١‏ يطلب 
فيه من الو زارةالافصاحلصو رةصرمحة ماعو لت 
عليه بشأن العمل فى العَثالين فى المدة التىترغب 
وقف العمل فيها مع ييا وتحديدالعمل المرغوب 
وقفه فى القئالين أو فى أحدها ويصر علأنتأخر 
العمل المكاف به قد يضر بدضيررا بلا ويصفة 
خاصة بالنسبة لطبيعة العمل والحالةالتىوصل اليبا 
الآن فاجابته الوزارقى 7٠‏ سبتمير سنة ١9٠‏ 
مخطاب ذكرت فيه«أنهنظراً لا رؤىمنضرورة 
تعديل ميدان الجزيرة بالقاهرة ما قد بيترتب 
عليه تغيير موقم القثال فى الميدان المذكور أو 
تقله الى موضع آخر أو احداث تغبيرق ارتفاعه 
ولما أبدته بلدية الاسكندرية منالرغبةفىاشراكها 


القسم الثاى 


السنةالرابعة عشرة. 


في اقرار شكل عثال الاسكندرية وقاغدته مماقد 
تب عليه احدى النتائج مذ كو رةفقد أصبح 
من المتعين ايقاف جميع الاعمال الخاصة بالكثالين 
وذلاكريما تتخذ المتكومة قرارانهائيا فواتقدم. 
وعا أنه بسيب أشاف العمل أصبح بقاء الاسوار 
فىموقعى الغثالين وماحقانهما بكل من المدينتين 
دون ضرورة أو حاجةماسة منش انه اعاقةالمرور 
العام وتشويه منظر الميدانين ققد أصبح من 
الفرورى ازالة هذه الاسوار فوراء لذلا نعاد 
بطبيعة الحال الابعد اتخاذ القرارالنهاتى المذ كور 
واخطارم به 0 | 
« ومن حيث ان المدعى أنذروزارةالاشغال 
بناه على خطابها الاخير بانذار أعلن اليهاربتاريخ 
"٠‏ مدتمير سنة .*ية1 تكلفها فيه رمعا باداء 
القسط الثالث البالغ قدره ١٠٠٠م‏ جنيه والذى 
ستحق الوفاء عند وصول أحجار الكثالين الى 
موقعيهما وققا لنص البند السابع عشر من عقد 
الاتفاق وانهقد أمقطع هذه الاحجار ومهيتتها 
للتقل فعلا وأعدالمعدات اللازمةلذلكويذكرها 
فيه بأنه قد بدأ حمله عقب التعاقد مع الوزارة 
مباشرة وانهقد تعاقد فعلا فى مصر وف الخارج 
مع آخرين من المقاولين والمساعدين للاستعانة 
بعملوم وان هؤلاء قد بدأوا أعماطهم وساروا 
فيها شوطا بعيدا وانه ليس فى وسعهوالالةهذه 
أن يازمهم بتأخير العمل أووقفهبدون تعويضهم 
عن الاضرار التى تلحق بهم لهذا السبب وان 
من الاعمال مالا يمكن تعطيله يحال من الاحوال 
بعد البدء فيه لمايترتب علىهذا التعطيل من 
اتلاف العمل برمته واعادته مرة أخرى وانه 
متمسك بهمدم شروط العقد الحرر بينه ويينها 
وانه لذلك يصرح برفضه تنفيذ'ماطلبته منه 
الوزادة من رفم الاسوار القامة حول موقعى 


السنة الرابعة عشرة ؟١],‏ 


الادارية حيث تكون مسؤولة قبله شخصيا 
وقبل من تعاقد معبم ثم جاء فى م» ا كتور 
سنة +18 قأقام هذه الدعوى طالبا أن يقضى 
له بإإزام وذادة الاشعال بأن تدفع لقيمة الفسط 
الثالث المتقدم ذكره وسارت الدعوى الى جلسة 
8 ابريل سنة 1ه حيث صدرالحكالمهيدى 
ندب خبير لاداه الأمودية للبيئة بأسابه . ثم 
جاء المدعى فى 78 نوفبر سنة 1م9١‏ فأنذر 
وزادة الاشغال بانذار وهو الذى أشارت اليه 
بالصحيفة رقم ؟١‏ من مذ كرتها الاولى واتتبى 
الامر بوزارة الاشغال الى التقرير يجلسة ؟ ابريل 
سنة ؟6وى عا نصه ( بان المكومة قررت 
قبل الآ ايقاف العمل وأباغت المدعى ذلكثم 
قررت الحكومة العدول عن المشرو علاسباب 
مالية والفسخ حصل وكل ماهنالك يطالب 
بالتعويض ) وعندل المدمى طلياته بناء على 
ذلك مقتضىالعرريضةالتى أءلنت بتاريخ 7 يوليه 
سنة #سيه طالبا أن يتغى له بمبلغ 4+8 جنيها 
و 5٠٠‏ ملمامقايل )١(  :‏ قيمةالاحمالالتىقام 
بهاو عبافعلا(؟)تعو بض الخسارةالتىقتهمنأول 
اكتوبر مينة ١9٠‏ الى أول ابريل سنة بسرو؛ 
وهى المدة الواقعة بين تكليف الوزارة له وقف 
العمل وبين اعلانها بالعدولعن المشروع نهائيا 
وهى المدة التى يقول انه لم يكن فى استطاعتهأن 
يرتبط بأى عمل آخر فى خلاها لاحتال مطالبته 
بالاستمرار فى العمل منقيل الوزارةى أى وقت 
() معناريف الانتقالعدةمر اتمن باديس 
الى مصر بسبب تردد الوزارة معه فى نسرقاتها 
(4) قيمةالمصاري الىتحملمابسببهذاالتقاضى 


الذى اضطر اليه بسبب صر فا ت الوزارة الالفة لتعهدانها 


:. ويقول المدعى بعد ذلك انه بالنسية للاعمال 
التي عمتفان خي رالطرق لتقدير قيمتها هواحتساب 


قيمة الاعمال التى ل تتم فعلا ( وكلها غير فنية ). 
وخصم قيمتها من قيمة المقاولة المتفق عليها مع 
الوزارة وقدرها 4.٠٠‏ ج وان الاعبال التىلم 
تم لاتتحاوز ١91‏ اج و ...4 م وانه يجب أن 
مخصم قيمة الاعمال التى لتم سالفة الك كرمنقدمة 
المقاولة يكو زالباق57.4يجو. ام مخصم منه 
مبلغ.. ٠”.‏ جمقابل انعاب المدعى فى مر اقب ةالاعمال 
الى لم تم فيصبح الباق بعد ذلك .7/؟ ع 
و+ 5١‏ م وهو مايدعى باستحقاقه له قبل الوزارة 
عن الاحمالالتىأتمبافعلا مخعم منه مبلغ.... اج 
الذى قيضه كون الباق175.8 جو..5 م وهو 
ماجب على 'لوزارة دفعه . وانالخسارة التى لمقته 
بسبب حرمانه من الارتباط بأىجمل اخرطوال 
هذه المدة التى ترددت فيها الوزارة عن آبداء 
رأيها بالعدول عن مشروع اقامة الثالينلابكن 
تقدير تعويضها باقل من مبلغ ...ه ج وان 
مصاريف اتتقاله من مصر الى باريسعدةمرات 
قد بلغت ٠٠م‏ ج واذالوازارةمسئولةأيضا عن 
المصاريف القضائية التى اضطر الى اتخاذها والتىي 
كلفتهمبلغ ٠‏ 6٠ج‏ 

« ومن حيث ان الحكومة حاءت بجاسة 
المرافعة الاخيرة فاقامت دعوئ قرعيةتطلب فيبا 
الك باوام المدعى بأن يدفم لما مد ج 
و٠‏ +؟ ممعفوائده بواقم خمسةالمانة سنوياابتداء 
من اليوم المذكور الى أن محصل الوقاء بناء على 
أن ماوصل الى بد المدعى فعلا وقدره ١٠١٠١١‏ 
جنيه بتجاوز جموع ماإستحقه عن الاعمال التى 
اتهبا وما يستحقه من كسب بالمبلغ المطالب .به 

« ومن حي ث أن مذارالبحثق الواقم يتحصر 
فما اذا كان ذلك الايقاف الذى كلف به المدعى 
ف الدعوي الاأصلية من قبل الحكومة كا نايقانا 
مؤقتا مع استمرارها حتفظة بنية تنقيذ .المققه 


م11 العدد الاق 


القسم الثالى 


السنة الرابغة عشرمٌ 


وفتا لشروطه أو أنهكان ايقاف نهائيا ل تتصد 
الحكومة به الافسخ العقد واعتباره غير قاتم 
وهل تملك السكومة وهى صاحبة العمل على 
حد تعبير المادة/اء 4 مدنى ‏ حقطلب الاّاف 
المؤقت وما عسكن أن يرتيه القانون من الآ ثار 
فى كلتا المالتين 

ذ ومن حيث ان المحكة ترى أنه لتقدير 
أحدى الوجبتين السالف ذكرها أو الاخرى 
يتعين أولا البحث فى حقيقة الغر ض المقصودمن 
اللادة /ا٠:‏ مدلى والمكة التشربعية التى أريد 
تحقيقها من وضعها ومدى تطبيقها على ظروف 
الدعوى الآ ن عل ضوءتلك الو قالع السايقانداوها 
تفصيلا تقريراً لحقيقة موق فكل من الطرفين 
ازاء الاخرى 

« ومن حيث انه ليس نمة شك فى أن الشرع 
الملصرى انما استمد الحم الوارد بالمادة 1٠17‏ 
م . أهلىمن المادة منالقانونالفرقسى مع 
فرق طفيف ف التعبير فبيمايقولالمشرع ألفر نسى 
#ع1للدع؟ غناعم عأتددد م1 اذا بالشرعالمصر ئى 
يعبر عن ذلك بقوله : 
21عدن عط ععغ5:6ة اناعم عاتوم عآ 
ويعبارة أخرى فان المشرع المصرىلم يأت بذكر 
لكلمة الفسخ بل اكتنى بعبارة الايقاف ينا 
المشرع الفرفسى لم يذكر فى مادته سوى عبارة 
الفسخ مع اتفاق المادتين فما بيترتب علىالايّاف 
أو الفسخ وهو أن يدفم صاحب العمل جميع 
لريح الذى كان ينتج للمقاول من تنفيذ العمل 

9 ومنحيث ا المكمةالنشريعية التىووضعت 
من أجلها المادةالمذ كورةعلىخلاف القياسمنأن 


كل عقد تنادل 21ع:12فط هوثر بعةالمتعاقدين 


بحت لاجوز التعديل فيه اوفسخهبغيررضالهما 
هى سكين صاحب العمل من العدول عن اهام 


العمل موضوعالتعاقد غير محقق لا'ية مصلحة 


. فى حالة استحالة مادية من الاستمرار فى سهيل 


تنفيذ العمل والصرفعليه وليس للمقاول والخالة 
هذه ان يشكو من ثىء فقدحق لهبحبكم القانون 
ان يتقاضى جميع ما يكون قد صرفه على العمل 
الى يوم اعلانه بالايقاف أو الفسخ على حدتعبير 
المشرع الفرنسى مضاظ اليها جميع ما كان يعود 
عليه من ري فما اذا تم العمل تنفيذا العقد ‏ 
(راجمالباندكت جزء لا« صفحة 404 نبذة 
خ+م١ة‏ - وداللوز رابرتوار جزء .”7 صفحة 
دلاه انبذة 15١‏ وكاريشتيه حِزء هم ص 
همل نبذةَ 116 -- وبلانيول طبعه سنة #«م 
التاسعة المزء الثانى صفحة لاث” نبذة 15.17) 

« ومن حيث انه ما دلفت النظر حقا ماسار 
عليه هؤلاء الشراح عند مناقشتهم هذه المادة 
وبيان المكة التشريعية من وضعبا من 
التعبير بعبارةالفسخ تارة وبالايقاف ثارة أخرى 
باعتبار أن للاثنين حكما واحدا هو التعويض 
الذى نصت عايهالمادة ١/9.64‏ مما سبق بيانه س 
راجم بلانيول السالف ذكره صفحة 9 
لاتعليق على نص المادة ودىهاس جزء ثالث 
صفحة ه”" نبذة 178 ) 

« ومن حيث انه مما يزيد الأمر جلاء ان 
النصس المصرى لامادة /ا٠‏ 4 لم يرتب أى حكعل 
طلب الفسخ ولاأنى بذكر له وان النص 
الفرنسى لامادة 19054 لم برتب حكما خاصاعل 
الاقاف ولاأنى بذكر له - بينها رتب النصان 
نتيجة واحدة للحالتين - فللمحكة ان تقرر 
بحق أن المقصود بعبارة الابقاف الواردة بالمادة 
الصرية هو الفسخ بعينه. المنصوص عنهفالمادة 
افر نسى ) 


الدج الى 


ون يكار المحمكة . من جموع 
ماسيق ذ كره ان العُرض من الايقاف الذى نصت 
عليهالمادة ٠5م‏ . عا هو الايقاف النهاتى المعير 
عنه بالفسخ فسخا يؤدى الىتسوية مركز كلمن 
الطرفين قبل الآخر بصفة نهائية . فالقول اذن بان 
اثر العدول فى علاقة دباحب العمل بالمقاول 
واحد سواءا كان العدول نبائيا أو موّقتا وهو 
فسخ العقد بين الطرفين وتحديد مركز المقاول 
باحصار حقه التعويض قول لايتفق معالواقم 
ولاسند له من القانون ولامن المكة التشربعية 
التى قصد بباالشارع اعطاء هذا الحق الاستثنائى 
الى صاحب العمل لانه من واجب صاحب العمل 
انتمل المقاول فى حالة تؤدى الى تصفية مركزه 
بصفة نهائية موقنا بأن العقد قد انتبى امره 
حيث أصبح غير قالم وان تسوية العلاقات التى 
استمرت بين الطرفين لغايةالفسخ قدترك حكها 
اتمانون قلا علك صاحب العمل والخالة هذه 
طلب الارتّاف بصفة مو قتة أوبصيغة غيرصربحة 
تشعر بتردد فى حقيقة انيته وماكسلع من هذا 
الطاب 

ده ومن حيث ان مجرد استعراض الوقائم 
السابق ابرادها ت#صبيلا والرجوع الى المسكاتبات 
التى تبودلت بين الطرفين يكفيان للقول بأن 
الحلة التى ترتبت على المكتبات المذ كورة 
كانت ا وايهام وتردد طاًا شكا منبا 
المدعى وطلب الافصاح عنها بصفة صر يحةممله 
فى حل من تسوية مركزه بصفة مهائية وظات 
الحال على ذلك إلىأن انتهىالامر أخيرا بجلسة ؟ 
ابريل سنة بجة ١‏ بشصر بح مندوب وذارة 
الاشغال بانها قد قررت تائيا العدول عن أعام 
العمل واعترار العقد القائم دين الطرفين مفسوخا 

فقد بدأت المكاتيات من حانب وزارة 


القسم الثالى ٠‏ 


السنة الرابعة عشرة  1١4‏ 
الاشغال قةاغسطس سنة ٠ه ١‏ حي ثاخطرت 
المدعى بايتقاف تقل الاحجار من أسوان الى 


موقعى العثالين وعدم البدء قى انشاء الاساسات 
ما لاحهال تعديل ميدان الجزيرة بالقاهرة 
تعديلا رما أدى الى تغبير تحور الغثال وتقل 
موقع عثل الاسكندرية وذلك الىأن ثبت نهائيا 
فى أعى الموقمين ثم تلاذلك خطاب مفتشمبانى 
قبل القاضرةاحرر يتاريج ] سبتميرسلة .83| 
والوارد ىق صدره أنه خاص تتمثال القاهرة 
وفيه يطلب إيقاف عمل الاساسات وخلافها 
لاتمثال المذكور لانه منظور تعديل الموقع فى 
نفس المكان . وق ه* سبتمير سنة ٠سها‏ 
أرسل وزير الاشغال الى المدعى خطابه الاخير 
وفيهيطلب إيقاف ميم الاعمال الخاصة بالقثالين 
ريا تتخذ الكومة قراراً مهائيا نظرا لمارؤى 
من ضرورة تعديل ميدان الجزيرة بالقاهرة مما 
قد يترتب عليه تغيير موقع القثال فى الميدان 
المذ كور أو تقله الى موضع آخر أواحدات تغبير 
فى ارتفاعه ولا أبدته بلدية الاسكتدرية من 
الرغة فى اثرا كبا فى إقراد شكل عثال 
الاسكندرية وقاعدته مما قد يترتب عليه أحدى 
النتائج المذ كورة فكان الدعى يبب على هذه 
المكاتنات بأنه لابعرف حقيقة ماأريد بها من 
فسخ العقد أو اشافه ومدى هذا الاشّاف 
مع تقرير حقه فيأ يترتب على مثل هذا التعديل 
الذىورد ذكرهبها من تضميناتمقابل ماده 
التأخير فى تتقيذ العقد من أضرار محققة له 

د ومن حيث ان القول بأن العقد قدأب رمعل 
وجه السرعة . أو أنه لم يوخذ رأى المصالح 
الختصة قبل اليدء فى الامر امر لايعنى المدعى 
كثيرا فقد تم التعاقد بتوقيع وذير الاشغالمثلا 
لجبة المكومة كطرف فيه . ووقم المدعى بناء 


(و-5) 


١‏ العدد الثاىن 


على ذلك كطرف ثان فأصبح العقد ملزمالاطرفين 
على السواء منتجاً لكل آثاره القانونية 
« ومن حيث ان الثات من جموع تلك 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة 


الفنية للمسألة وتقريث ف البت فيها شعور؟ منها 
با يجب فىمثل هذا العمل الثابت علىوجهالزمان 
من اتقان وسداد 9 وسلامة ذوق . . الم 


المكاتبات المتقدم ذكرها انه لم »كن مقصوداً أوقالت فى صسمن المذكر ةالمذكورقمانصه« تلقاءهذه 


من طلب الانقاف المنوه عنه فيها العدول عن 
المشروع وفسخ العقد . فالخطاب الاول اقتصر 
فيه على ( طلب أيقاق تقل الاحجار وعدمالبده 
فى أنشاء الاساسات ) . والحطاب الثالى لم بشر 
الا الى (طاب اياف عمل الاساسات وخلافبها) 
ولم يشر فى أى الخطابين الى شىء يتعلق بالامال 
الجادية بباديس بالنسبة لتبيئة جسم الكثالين 
واتامهما » ولا يمكنان تنص بعبارةروخلاقها) 
الواردة باالحطاب الثالى الا الىمابتعاقمن الاعمال 
بالاساسات الام الذى يتؤيده ماورد فى نهاية 
|الحطاب من أن الغرض المقصود منايقا ف أحمال 
الاساسات هو تعديل الموقم فى تفس المكان 
أما الحطاب الثالث فقد طلب فيه ايقاف جميع 
الاعمال الخاصة بالعثالين غير أنه لم يشر الى مدى 
هذا الاشّاف ومدته وحاءت العبارة الاخيرةمته 
« راتتخذا م كومة قراراً تهائياً » قاطعة بما 
يفيد التوقيت دون اظبار الرغبة فى العدول عن 
المشروع أو فسخ العقد 

« ومن حيث انهمايزيدالامروضوحا ماسارت 
عليه وزارة الاشغال فدفاعها الى صدور الحم 
القبيدى مجهلسة ١8‏ ابريل سنة 11 فقدقالت 
فى مذكرها المؤرخة ١4‏ مارس سنة ١#وة١ا‏ 
صفحة * ولكنها ‏ أى الوزارة ‏ مالبثت ان 
شعرت بالاعتراضات الفنية التى تقوم فى سبيل 
تنفيذ العقد على الوجه المقرر له سواء من حيث 
حجم القثالين بالنسبة لسعةالميادينالمصريةموما 
أو من حيث اتساق وضعبمافى المكانين اللذين 
وقم الاختيار عليهما لعلت تنظر فى الوجوه 


الحالة لم يسع الحسكومة الا أن كدف اجل الايقاف 
الذى اصبح يتقضى به عامل مالى بعدالعاملالفتى 
الذى كان السبب الاول فيه » ثمحاءتبالصحيفة 
الرابعة فذ كرت بصرع اللفظ « تملك الحكومة 
اذن فسخ العقد ولكنها لاتريد ذلك ول تهم به 
حتى الآن بل اكتفت بايقافه تمهيدا للنظر فى 
تعديله وتريصا بالوقت السير المذاسب الذى سمح 
بالصرف قى هذا السبيل قبل ا ذلك وهلى يرد 
الواقمو القانونتصرفها» لذلاكجاء الك المبيدى 
ناصا فى أسبابه عىأن العقد قائم والدعوى بحالتها 
لاتتعارض مم دعوى التضمينات التى ترفم منها 
بعد عند ا فسخ العقد او إيقاف العملتهائنا 
« ومن حيثنالحكة لاتقروزارةالاشغالعل 
وجبة نظرهاالتىأبانتهافىدفاعبا المتقدمذكرهللاسياب 
التى سبق ايرادها فى بحث المحكة الذى أشارت 
اليه عند مناقشة حق صاحب العمل والحكة 
التشرنعية التى من أجاها وصّعت المادة/ا٠‏ 4 من 
القانون المدتى فايس من العدل قى ثىءأن ,سمح 
بايقاف العمل مكرقتا بدون محديد لمداه وترك 
المقاول فى شك من نية من تعاقد معه والى متى 
ينتبى هذا الايقاف خصوصا اذا لوحظ عنم 
المسكولية الملقاة على عاتقه فى مثل هذا العمل 
الذ ى كلف بادائه فالتحأ الى مققاولين من ياطنهمن 
رجال الفن وتعاقد معهم للاستعانة بومعلى تتقيذ 
ما كلفبه والقسكن من تسليم القثالين فى الوقت 
المحدد فى العقد <تىلايضارعا اشترطه العقدمن 
جزاءات تترتب على التأخير فى التسليم 
عل أنه يج أن بلاحظ أ يضا انه ليس لأحدالطرفين 


العددالثاق 


قالعقدحقالتديلفيه الا برضاء الآخر فاناججاع 
الفقباء قد اتفق على ان الايقاف مجان صاحب 
العمل حق استثناتى لهأجازهالشرعدرءاً لظروف 
لم تكن فى حسرانه وقت التعاقد وان العقد فيا 
عدا ذلك يظل مازما للطرفين يجميع شروطه ما 
هى الحال فى العقود الثنائية الالتزاماتفلا علك 
صاحب العمل إلاحق ايقاف العمل نهائيا يتودى الى 
فسخه أو الاستمرار فى العمل تنفيذا له وهذا 
مأيفيده نص المادة لا٠‏ م فى يموعه وماذكره 
دى هلس جزء ثالث ص 8" نبذة 8م وداللوز 
رتوار بواتيك جزء لا ص55 نبذة1 وه لذلاك 
عند ماخاطبت وزارة الاشغال المدعى بشأن 
دغيتها فى تقل موقعى القثالين الى مكان آأخرغير 
المتفق عليه فى العقد واحتج على ذلك بخطايه 
المؤرخ ٠‏ ابريل سنة 19٠‏ لآن النقل يكافه 
مصاريف أخرى فأرسات له وزارة الاشخال 
خطابها المؤرخ ١9‏ مأيو سنة ١*٠‏ تستفسره 
فيه عن قيمة المداريف الاضمافية التوقد تترتب 
على تعديل المسكانو بيامها بالتفصيل وانتهى الاعس 
بول المدعى التعديل و تسمه جزءا من حديقة 
الجز برة لينكون مكان الورشة توطئة لجعلهامقراً 
لفئال القاهرة دلا من ميدان الاسماعيلية 
ومن حيثاذوزار ةالاشغال نسل الصفحتين 
الرابعة والادسةعشرة منمذ كرتها الاولى بأن 


المدعى قدأنذرها بتاريخم؟ نوفيرسنة١‏ مو ابانذار 


يذكر فيه انه لم يستطم وقف أحماله فى الكثالين 
برغم من اعلاته من الو ارة بوقفها وذلك خشية 
على أتماله من الخطر من الوجبتينالفتيةوالعملية 
وانه قد تم الاعمال التى كان مستءوا فيهاوانتبى 
الآَّنْ منعم ل القوالب التىيجرى فيها جملية مب 
الغثالين وأنه يطلبمن الوزارةاعلاننيتباصراحة 
بشأن مصير اتفاقبا معه وهل هى راغبة فى 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة  ١١5‏ 


وقف العمل أوالعدولعتهتهائياوأ نه فى حالةإصرار 
الوزارة على وقف العمل أوعدم اعلاننيتهالعتير 
عقده مفسوخا ويطالبها بما يستحقه قبلها من 
التضمينات وعى واقعة لم سّكرها المدعى قى رده 
على مذ كر الحكومة 
2 ومنحيث انه وا نكانحقالفسخ أوالابقاف 
لايملكه غير صاحبالعم ليحك نص القادون ‏ 
يا سلف الذكر ‏ ان الوزارة ل تجبه بشىء الا 
بجلسة * ابريل سنة ١9‏ حيث قردت على 
لسان مندويهامانصه (قبل الآ زقررتالحمكومة 
ابقاف العمل وأبلذت المدعى ذاك ثم قررت" 
العدول عن المشروع لاأسياب مالية ) . فالفسخ 
. حصل والنزاع الآن منحصر ف التعويض . 
« ومن حيث ان المدعى تفسه لايدعى بانه 
قد اتم شيا فى الفترة الواقعة بين م سبتمير 
سنة ٠سرة١ا‏ وم؟ نوفير سنة 191 أو؟ أبريل 
سنة م9١‏ على ١‏ كثر تتمدير غير عمل القوالب 
لصب القثالين وذاك عدا قطم الاححار التىقرر 
بالانتهاء منها وعهنتها لاقل قعلا فاستحق بذلك 
القسط الثالث البالغ قدره ثمانية لاف جنيه 
وه العماية الى اثبت الحبير فى تربره انها قد 
عت فعلا وفقا لاشروط والمقاسات الواردة 
بعقد الاتفاق 
« ومن حيث ان المحمكة نرى والخالة هذه 
ان ت#قرر اعتبار نوم م؟ نوفيرسنة ١9|‏ 
تاريخا لفسخ العقد اوبعبارة اخرى للايقاف 
النهأى العمل . تدأ فيه تسوية مركز كل من 
الطرفين ازاء الآ خر 
« ومن حيث انه شعين بد ذلك بمحث 
ماستحقه المدعى من تعويصات على اساس هذا 
الاعتيار 
« ومن حيث انه لانزاع بين الطرفين فى ان 


“باو العدد الثانى 
عقد المقاولة الور بينهما بتاريح 15 مارس 
سنة ء#ة١‏ عقد مقاولة استخدم قيه المقاول 
لاداء العمل كله مقابل اجر معين دون أن محدد 
فيه المقايل لسكل جزئية من جزئيات العمل على 
حدة قبو داخل اذن فى حدود الفقرة الاخيرة 
من المادة 4.7 التى اوجبت عل صاحب العمل 
ق حالة ايقافه ان يدفم جميع الريم الذىكان ينتج 
عقاول من تنفيف العمل كاملا 

« ومن حيث انه يؤخذ من ذلك انه لوحظ 
عند التعاقد كقاية المدعى الفنية للقيام با عبد 
اليه ؛ فقد جاء فى البند الثالك عشر من العقد 
مائصه : عاان العمل المْتفى عامه ى هذا العقد 
قد اعطى للمثال بصفته الشخصية فايس له ان 
يتنازل عنه لآخر أو يتوجره من الباط نكله أو 


القسم الثانى 


بعضه الااذا حصل عل قبول كتابى بذلك من ؛ 


وذارة الاشغال العمومية ومم ذلاك يستمرااثال 


وغ هذا التصريح وبر اعماد المقاول من ؛ 
الباطن مسئوولا م نكل الوجوه قبل الوزادة عن | 


حسن تنفيذ العمل واتجازه على الوجه الا كل 
طبقالشروط هذا العتقدوجاء فى البند الثانى عشر 


ناءعخالفاتأتاها- كانطهاالحق فى أنتضميدها ' 


على ماتم من الغثالين سالتى الذكر ومن السور 
وكل مانكون حول العثالين وكذلاك تضم يدها 


السنةالرابعة عشر: 


والحالة هذه تقدير مقابل معين للربح أوللفكرة 
الفنية ف ذاتها أو المصاريف التى يستلزمها 
المشروع لنهايته تقديرا .يتفق مم ماكان يدور 
ماد الطرفين عند التعاقد 

« ومن حيث ان لكل من الطرفين وجهة 
سار علمها فى تقدبر التعويضات المترتبة علرفسخ 
العقد . فقد ذهب المدعى الى وجوب تقدير 
قيمة الاعمال التى ل تنم فعلا ثم وخدم قيمتها 
من قيمة المقاولة المتفق عامها والباق. بكون من 
حقه نظير ماتم من الاعمال وقيمة الر بح النى 
كان يناله لوتم العمل جميعه . وذهيت وذارة 
الاشئال الى وجوب تفدير قيمة الاعمال الى 
كت قعلا مضافا اليها ميلم الف حنيه مايل 
الفكرة الفنية وم ه” جنيه لصنع الغوذ عين 
السابق تسليمهه لا و..دملم و/17١‏ ا حليها تمن 
الاحجار -- ثم تتقدرلهريحامقداره .16 ججمها 

« ومن حيث ازقول الوزارة بأن اتفاق ١9‏ 
مارس سنة .*197 وضع على اساس الاعمال التى 
قامت بها لاعام عثال مح ع ول لاحل له 


ُ أذ ليقم الدليل على أن العقد موضوع التزاع 
' الانوضع قلا على أساس عقد تمثشال نهضة 


وتستعمل كل الآلات والادوات والمههات ! 
هى ثم عناصر الروح الذى رىى اليه بتعاقد ممع 


المراد استعالها لتنفيف هذا العقد ‏ ا وأن 
للوزارة فىهذه الحالة أن تقوم باعام الحمل أما 
بنفسها أو بطريق المناقصة أو المارسة مءمطالبة 
المثال بتقديم الارشادات الفنية اللازمة لاععام 


« ومن حيث انه قد يكون من المجازفة التى 
لاميررطا محاولة تقدير مقابل معين لافكرةالفنية 
الى فى الاساس الأول لاختيار المدعى والتقى 


التقدير فيه باختلاف وجرةنظر كل فنازعل حده 


العمل مجانا يضاف ال ذلك يمن الادوات وكافة : 


المصار يف التى «ستازمها أداءالعم لكاملاو الارباح 
التى قد تعود عليه من مثل هذا العمل فلا ككن 


« ومن حيث ان الاحمال التى ل تتم وكلبا 
اعمال مادية وفى مقدور رجال الفنمن المهندسين 


5 تقدير كم قيمتها تقديرا صحيحاشاسب مع مانستازمه 


العدد الثاتى 
الفرق ف التقديرفيها طفيفا الى حديصح للمحكة 
أن تستعمل حقها ؤ التقدير الْذى تعتقد بصحته 
على ضوء مايطرأ أمامها من بيانات قد تكون فى 
حاجة اليا تتحقق فكرة المشرع من وض المادة 
ب. ة بأعطاءالمقاول جميع ارمح الذى كان ستحقه 
فيا اذا م العمل جميعة 
2 ومدحيث ان المدعى بعد أن بين القاعدة 
اتى أصرعليها لتقدير التعويض المترتبع ل الفسخ 
وهى السابق تفصيلها والتى تقزه اللكة عليها 
للاسباب المتقدم ذكرها - أضاف مبالغ طلب 
الحم له مما وهى 5.0٠٠‏ ج عن المسارة التى 
لحقته سيب حرمانه من الارتياط بأى عمل 
آخر طوال المدة التى ترددت فيبا الوزارة 
دن إساء رأيها بالعدولعن مشر وعاقامة القثالين 
و ٠٠م‏ ج مصاريف انتقاله من مصر الى بارس 
عدة مرات بسبب تلك الاجراءات التى طالت 
بينه وبين الوزارة هما سيق تفصيله واج 
«قابلماتكيده يديب هذا الزاع منمصاريف 
« ومن حيث ان المحمكة لاترى حلا احم 
بالمباغ الاول الذى لاحق لامدعى فيه فان المادة 
١+‏ من القانون المدنى قد رتبت جزاء معينا 
لصاحب العمل الذى يطاب انقافه . هو ججميع 
اأربح الذى كان ينتج للمقاول من تنقيد العمل 
وقبل أن صرف الوقت الذى تعاقد عليه بشابه 
وقد أجمع عاماء القانون ع لأن كل مامحق لامقاول 
من تعووض فى هذه الخالة هو جمييع المصاريف 
التى يكون قد اضطر الى ضرفها فى سهيل تنفيد 
العمل وفقا لشروط العقد مضافاليهاجميع الادباح 
السالفة الذكر ؛ وأنه لاستحق تعوضا عن 
حرماءه من ربح كان محتملا الحصول عليه من 
صفقة أخرى و يوقبط هذا التعاقد الذى 
استعمل فيه صاحب العمل حقه فايقافه(راجم 


القسم الثاق 


السنة لرابعة عشرة ‏ لإا 


«ودرى لا كنتترى حزء ؟ا اص ؤلا١!‏ سذة 
)اما الميلغان الاخيران وهنا مصاريف 
الانتقال والمصار يف القضائية فان المحكة لاترى 
حلا لناقشتهما الا ذوترجىء اللفصرفيهما الىأن 
تدينحقيتمةالامر بعد الوقوفعلقيمةالأعمالالتى 
تم توطئة لتسوبةعسكركل م نالطرفين وفقالاقانون 

« ومن حيث أن الفصلفق تتمدير قيمةالاحمال 
التى لم تم بعد بوم م؟ نوفبرسنة ١91‏ يستازم 
حا الاستعانة يخبير فنى تسكون مأموريته مماع 
ملاحظات الطرفين ومراجعة نصوص العقد 
وباق المستندات المقدمة فى الدعوى وماقدم له 
منها أثناء مباشرة العمل وبوجه خاص حميع 
المقاسات والمواصفاتوالخرائط الى الأ تبعقد 
الاتفاق العمل علىمقتضاها ومعاينة جيم الاأعمال 
التى تكون قد عت الى باروخ 78 :وير سنة 
وس ؟ خصوصا ماكانءنبامتعاةا يقال المثالين 
مع بيا نكافة الا“حمال' لذ كورة علىروجه تفصيلى 
وتقويم كلمنها علرحدة ثمبياذ الاأممال الاخرى 
التى لاتزال لازمة الى أن تنم عماية إقامة الكثالين 
فى اللعانين المتفق عايها ما اذاكان العقد قد 
تنفذ برمته وتقدبر قيمتها على الاساس السابق 
وبالطريقة ذلتها بأن تبين مغرداتها وتكاليف كل 
منها على حدة حتى يكون الا مر واضحا جليا الى 
حد يكن الحكة من تقدي ركافة الادياح على 
الوجه الذى أراده القانون ووفقا اقواعدالسابق 
إيرادها وذلك مع الترخيص لاخيير باجراء بكل 
مايازم اجراوه لاداء المأمورية المذكورة على 
الوجه الا كل . بما فى ذلك الانتقال الى حيث 
يستطيع معانة جميع الاعمال المتقدمذ كرها(١)‏ 
(قضية المثال مود أقندى عتار وحضرعنه الاأستاذ عيد الرمن 
الرافى بك ضد وزارة الاأشغال رقم ع١"‏ ستة 88و كك - 
رثاسة وعضوية حضرات القضاة أحمد زكى البهنيهى وعبدالسلام 
علا وجمد يحب احد ) 


ا م بت حير 
() راجع السك الاستتتاقالمتشود بهذا العدد نحت م 14 


8 العدد الثانى القسم الثاى السنة الرابعة عشرة 
لاه للاستعداد فهو مجرد طلب تأجيل بسيط 
حكلة مصر الكلية الأهلية لايكون دفعا تأجيليا مما نص عليه فى المادة 
1 فبراير سنة سمه جسم( مراقعات . 
١‏ - اختصاص القاضى الجرئى . في التمويضات اناشنة عن جتحة الكو 
أو عخالفة . مدبى : 


م« اختصاص القاضى الجزق . ىتمو يضات ناشئة عن جتحة 
أو عخالفة . لا ضرورة لحك جتانى ساق 
» - دفع بعدم الاختصاص. طلب التأجيل للاستعدادلايقطه 
الميادى. القانونية 
-١‏ نصت الممرة الرابعة من المادة >» 
مر افعات على اختصاص القاضى الجزئى بالقصل 
فى دعوى التحويضات الناشئة عن ارتكاب 


من خصائصه الفصل فيها . وهذا النصيقرر 
اختصاساً للقاضى الجزئى وهو منعقد ميعة 
حكلة مدنية ٠‏ و ليس الغرض منه النص على 
اختصاصهحيم| ينظر دعوى التعو يضات تبعاً 
للدعوى العمومية . 

؟- لايشترطفىهذا الاختصاص أن يكون 
هناك قضاء سابق من القاضى الجناقى يقررفيه 
بوقوع جاحة أو مخالفة ٠‏ أوأن تكو نالنيابةقد 
قبدتالفءل .بهذا الوصف . أوان يكون حكفيه 
على هذا الوجه . إذ النص مطلق . ولاحل 
لافتراضقيود لايحتملها ٠‏ فضلا عن أن مثل 
هذدالقيود لا تتفق وحكمة النص 

م- أن طلب التأجيل للاستعداد لايسقط 
الحقفى الدفع بعدم الاختصاص . إذ نص المادة 
ع١‏ مرافعات اما م عدم الدفع يعدم 
الاختصاص قبلماعداهمن أوجهالدقع الممينة فى 
المادةحسو م افعات.و قبل إبداأقوال أوطليات 
متعلقة بأصل الدعوى . أما طلب التأجيل 


« حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى يطاب 
ال#كله بمبلغ عشرة 1 لاف جنيه يصفة تعويض 
مستندا فى ذلاك عل مامحص4 ا نامر حومعبد الرحمن 
أفندى نصير كان بتاريم ه ابريل مسنة ١51‏ 
بوكب سيارة شودها خادم المدعى عايه الثابى 
ونا كانت السيارة تجتاز مزلقان السك المديد 


فاجأها القطار فقتل المرحوم عبد الرحمن أفندى 
جاحة أو «خالفة من الجنم أو الخالفات الى 


نصير وان الحادثة قدت جنحة قتل خطأ ضد 
سائق الديارة ولكن محكة الجنحبرأنهوذ كرت 
فى أسباب حكها أن الخطأ إعا يصح استاده الى 
خفمير ا مز لقان الدئث ركه قبل ا ياد الخ . فرقم 
المدعى هذه الدعوى يطالب بتعو يض الضرر 
الذى أصاب القاصر المشمول بوصابته وموكله 
من جر اء قتل مورتهم باهال وخطأً عامل وذارة 
المواصلات 

« وحيث ان اللدعى عامها الا ولى دقدتلعدم 
انماع الممكة الكل نل طرق رادت 
و ذاك عل الققرة الرابعة من م مرافعات 

« وحيث انالمدعى طاب عدم قبول الدقع 
لسقوط الحق فى ابدائه واحتاطيا رفضه لان 
الفقرة المذكورة انما تتناول اختصاص القاضى 
المزلى حيما ينظر دعوى التعو يض تبعا لدعوى 
المنحة أو الخاافة الماثلةأمامه وع لكل حال لشترط 
أن كون نمه جنحة أو مخالفة قد قضى فيبا 
القاضى الرَنى 1 

« وحيث ان المدعى يستندىطا عدم قبول 
الدفء إلى أنو زارة المواصلات حفرت مجلسة 
ا سنة 1ه وطاءت التأجيل الاستعداد 


العددالثان 
فتأجلت الدعوى للسة م5 يونيه سمنة 1و١‏ 
ومنها لجلسة > أكتوبر سنة ١98١‏ حيث أبدى 
صراحة الدفم يعدم الاختصاص وهذا الطلب 
مسقط للدفم بعدم الاختصاص اذا كان مجعه 
غيرمانصعليه فىالمادة ١١‏ و5١من‏ لاتحةترتيب 
الحا كم اذ يجب وفتا للمادة 14 ابداوٌه قبل 
ماعداه من أوجه الدفم 

« وحيث أنهذاالقولقغيرمحهاد نتضح من 
م اجعةالنصوص القانونية أن المشرع نص ى 
المادة سجم؟ مصرافعات على « أوجه الدفم الحائق 
ابداؤها قبل الدخول ف موضوع الدعوى »وفصل 
هذه الدفوع منقرعيةوتأجيلية فذكرأنالدفوع 
الفرعية هىالدفم بعدم الاختصاص أوالاحالة أو 
بالبطلان وان الدفوع التأجيلية هى الدفم بطاب 
الاطلاع أوالدقم بطلب ميعاد لآدخال ضامن فى 
الدعوى وبين الثانون أحكام هذه الدفوع فى 
المواد "1 و ١6١‏ فنص فى المادة 14 عللىأن 
الدفم بعدم الاختصاص يجب أن يتقدم قبل 
ماعداه م نأوجه الدفم السابق سانها وقبل ابداء 
أقوال أوطلمات ختامية متعلقة بأصل الدعوى 


أماالدفو عالأخرىفقدنصت المادة ١ه‏ عل وجوب 
تقدعبامع إعضباق.ل أيداءأىمد ائعة ىق أصل الدعو ى 


«وحثانه يتضح من هذه التصوص أن 
الدفع لعدم الاختصاص اذا كان عه غير 
ماص عايدق المادة 16 و5١‏ منلا تحةالترتب. 
لاسقط الحق فىابدائه الاإذا عسك الخصم قبل 
ابدائهبدفم من الدفوع الخسة المبينةفالمادقعم١‏ 
أوأمسك عن ذكره قبل ابداء أقوال أو طلبات 
متعلقة بأصل الدعوىومادامت تلكهىمسقطات 
الدفسم يعدم الاختصاص فليس من شأنه طاب 
التأجل للاستعداد .اذاكان يحول دوذنابدائه 
والقسكبه . إذطلبالتأجيل للاستعدادهو مجرد 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثشرة ‏ .؟؟و 
طلب تأجيل (منيط لا يكو زدفعا تأجيليا تماص 
عليهف المادة ١‏ مرافعاتفضلا عنأن المنطق 
يتقضى بأن مثل هذا الطلب لاينطوى وبالتالى 
لا عكن أن يستنبط منهأى تناز ل صرح أوضمنى 
والحقوق أسوزمن أنيحاول اسقاطها لِغير مبرر 
( راجم أبوهيف بكمرافعات ص54 والاحكام 
الواردة ف الحاشية غرة م) 
« وحث أنه فما مختص عوضوع الدفم فتقد 
ذهب المدعى الى أن الغرض من الفقرة الرابعة 
لامادة > مرافعات إعاهو النص على اختصاص 
القاضى المرتى حيما ينظردعوى التعو نضاتتنعا 
لدعوى عمومنة قاكة بين يديه أى وهو منعقد 
بهيكة حكنة جاح أو تخالفات 
«وحيث ان هذا لمهم لامبرر له من 
نصوص الفانون وموضههالا الشرع قم اغا 3 
إلى مدنية وجنائية أما انحا كم المدنية فقد سن 
لما «قانوزالمرافعاتفالموا: المدنيةوالتجارية » 
وأورد فيه القواعد التى تسرىعلى هذه الحا كم 
اما الحا كم الجنائية فتقد سن لما قانون خاص 
وهو قانون تحقيق الجنايات وجىء فيهبالقواعد 
الخاصة بتلك الحا كم فلا شببة اطلاقاً فى أن 
المادة 7 مراقعات انا ترى أولا وبالذات الى 
بان اختماص القاضى المزئى لصفةحكةمدنية 
71 تجا ريةشأن جميح نصوصقانوزال مر افعاتو يؤكد 
هذا التفسير الذى يزاحم البداهة صدر المادة 
+ التى ذكرت أن وزير الحقانية ينتتدب قاضيا 
من قضاة المحمكة الابتدائية ليحك باتقراده 
انهائيا بيك ةك ةللموادالمزئية فى كافة الدعاوى 
المدئية والتحاريه سواءكانت متصلة عنقول أو 
عقارالخ . . . وما كان من شأذقانونالمرافعات 
أن يعالجاختصاصا قالمواد الحنائيةوملحقاتها . 
ويزيد هذا التأ كيد انهكان هناك خلا فظاهر 


٠+5‏ العدد الثانى 


بين مدى اختصاص القاضى الجزئى ف التعويضات 
الناششئة عن الهالعات فقد كانقانون#قيق الإنايات 
م ٠6‏ التى ألغيت حدثثاً ) لابسمح للقاضى 
وهو منعقدبيئة محكة مخالةات 'نينظر الدعاوى 
المدنية الملحقة بالدعاوى العمومية الآفى حدود 
نصابه النهائى فى حين أنهكان يستطيع أن تمفى 
فى هذه التعويضات مبما كانت قيمتها اذا كأن 
منعقداً بهيكة مدنية اعتهادا على الفقرة الرابعةمن 
م( راجء بهذا المعنى أبوهيف بكممرافعات 
ص174 عبد الفتاح بك السيد ص ناوالا حكام 
الآاتية مصر ف فبراير سنة٠ ١9419‏ جموعة ر“عية 
ص ببسم استكناف م١‏ دلسمير سئة 1١91١‏ 
مجموعة رخعية ؟ ١ص‏ هه هرة 08 ) 
وحيث أنه ينتضح من من ذلك أنالاداءبان 
ذصن القرة الرااعة من مادة م خاص نحالةمذاذا 
كانت دعوى التعويضات ماحقة يدعو ىمومية 
ادعاء لا أساس له . 
د وحيث ان المدعى ذهب الى أنه يجب على 
كل حال لتطبيق الئقرة الرائعة أن مكو نم ةقضَاء 
سابق من القاضى النائى يقررفيه بوقوع جنحة 
أو مخالفة وستند فى ذلك على ان الاص يقول 
« دعوى التعويضات التناشئة عن ارتكاب 
حنحة أو الفة » 
« وحيث اق الأقرة الرابعة هو نص مطاق 
لا قيد فيه فلا يه ترط أن يكون نمة جنحة أو 
خائفة قائمة امام القضاء الجنائى أو مقيدة من 
النيابة العمومية بهذا الوص ف أوحك فيباعلىهذا 
الوجه فلا محل لافتراض قيود لا يتملها النص 
وهو بالةرلسية . 
- ومع تدده وه ومملععة وعلآ 
كمه تخرء تقتغامم» ده كاتافل عناوم عاعع اما 


ها عل ععمعممصوء 5[ كمهكل غمهامع 
علتقصستصه5 عع لأذنال 


القسم الثاى 


السنةالرابعة عشرة 


فبو نص يشعر بأطلاق لا يقل تقييدا بل يصح 
القول ان هذا التقييد لا يتفق وحكة التص إذ 
المسكة تتحصر فى أن القاضى المزئى مختص 
بالنظر ق الدعوى العمومية فلا مالم م نأن مختصس 
بعافة مدنية فى التعويضات التىيدعى فيها هدا 
الشأن ومن المسلم به أن القاضى الجنائى إستطيع 
أن يحم ؛لتعويضات حتى لو قضى بعدم قيام 
جرعة هاكأن تسكون الواقعة غير ثماتّة أولا 
يعاق عليها القانون أو جرى عليها التقادم 
رم ١07١‏ ) فشبوت وقوعالجنحة أواتحالفة ليس 
شرطا إذا لاختصاص القاذى المزئى وهو يحم 
فى العو نضاتمئعة دابهيئة جنائيةفن غير المفهيوم 
كر ض هذا القيد على اختصاصه وهو متعقد 
بهيثة مداية . 
« وحيث انه يتضعحمن ذلك أالفقرةالرابعة 
من اللادة .م مرافعات تنص على اختصاص 
الحكة الجرئية بنظر دعوى التعويضات عن 
الجن والمخالنات التى تدخل فى اختصاص القاضى 
الجئى مهما بلخت قيمة هذه التعويضات وهدا 
الاختصاص نصح لامحكةالجزئية وهى منعقدة 
بمفة حكة مدنية ولا يشترط فى مباشرتبالهذا 
الاختصاص الا أن كون الفسل المدعى به 
تكون حسب دعوى المدعى جنحة أو عخالفةمن 
'ختصاص القاضى المزئى ولا يشترط بعد ذلاك 
أن تنكون النيابة العمومية قد وصفت الفعل 
كذايك أوأن تكو نالْتحة أو الحالفة مطر وحة 
امام القضاء الجنائى أو حك فيها بالفعل 
« وحيث أنه لذلث يتعين قبول الدفع 
١‏ قضية عمد بلكعبد الفتاح نصيريصفته وحضر عنه الاستاذ 
اد رشدى ضد وزارة المواصلات رقم 9154 سنة م1 
ك سد رئاسة وعضوبة حطرات القضاة احد نميب ريع 


وعبدالمز يز مد وحمد توفيق رفقى) 


العدد الثالى 


لمرة 
محكمة مصر الكلة الأهلية 
١‏ قبرأير سنه 1988 
طعن بالتز وبر 3 معاد تعد عه 5 جوازه لمابةا لحم ف الدعرى 
و لاف الاق 
المدأ القانوتى 
لا كان للطعن بالتزوير خطورته لمأيترتب 
عليه من آثار وتتائجماد به وأدية فانالشارع 


فى أية حالة كانت عليها الدعوى والخصوءة 
قائمة . ولآآنه لميخرجعن كونه مجرد وجه من 
أوخه الدفاع وله أن ديه فىأى وقت جرد 
قفل باب المرافعة وحجزالقضية الحك لا يترتب 
مايرونه >نالدفوع الموضوعية فى الدعوى . 
وسقلكل خصم حق إبداء مايرى إنداءة حَى 
يصدر الحم . ولآن الغرض من قفل باب 
لم تكن موضوع مرافعةفالدعوى 
'اقاو 

« منحيث ان المدعى طعن بالتزوير فىتقرير 
بير الذى باشرالمأموريةالمبينة بلح اتمبيدى 
وبناء على الاسباب المبينة إعريضة دعوىالتزوير 

2 وحث انالمدعى عليها الثانية دفعت فرعيا 
بعدم قبول دعوى التزوير شكلا لان الطعن 
حصل بعدآن عت اأرافماتف الدعوىوحدجزت 
القضية نام | 

و وحيث ان المدعى عليها الثائية استندت 
فى التدليل على صصحةدعواها بأن القانون لايفتح 
أمام الخصوم جا لالطعن بالتزوير الابصفة فرعية 
لدعوى ألية وان باب الطلب قد أقفل عحرد 


القسم التالى. 


السنة الرأبعة عشرة ١١‏ 


| اقفال ياب المرافعة ومنثم لايتكن ابدله طلبات 


جديدة مالم تأمر به الحكة يمتح باب المرافعة: 
وقد استندت المدعى عليها الثانية على هذا من 
كتاب أبو هيف بك بند ؟لالم مرافءات ثم على 
ججلة أحكام اف ذكرها فى مذ كرتها . 

« وحيثاناقاضى حريةوأسعة و<ق مطلق 
فى تقدير السند الموجود أمامه ذفان كان خالى 
الأثر اقانوق أو نشوبه شائبة ظاهرة كان له 
أذيجكبر ددوبطلانهوالافلابدمن الطعنبالتزويو 

« وحيث ان الطعن بالتزوير فى تقرير الخبير 
من جانبالمدعى موطمن له خطورته لما نترتت 
عليه من آثار و تتام مادية وأدبية فان الشارع 


رأي ف الموقف الذى لم يحرم فيه المدعى عليه 


من الطعن فى الورقة فى أى حالة كانت عليها 
الدعوى والخصومةقاعةءدسةء عل غ68 غناه1 وه 
وذناك بالادة »4 ام افعات و حددالشارع 
أجراءاتالطءن بالتزودر و<علهاخاضعة ل(ضوابط 
لابد من مراعاتها والا كاذالطعن مبدداً بعدم 
القبول « مادة ابم مرافعات » 

« وحيث اذالطعن باثتزويرمن جانب المدعى 
عليه الدعوى الاأصلية لخر ج عن كونه#رد 
وجه منأوجه دفاعه ولهأنةولهذا القول طانا 


كانت الحصو مةقائمةسواءكانت ق الدرجة الا ولى 


أى أمام محكة الدرجة الا"ولى أوكانتمرحلتها 
الثانية أمام محكة الاستئناف . 

«د وحيث اذقفل بابالمرافعة وحدز القضية 
2ك لنقصد منه قطم خط لوجعة على الخصوم 
من ابداء مايروته من الدفوع الموضوعية فى 
الدعوىوق هذه الحالةبيق لكلخصم مايرى 
أبداءه حتى بصدر الحم 5 

« وحيمث ان العغر ض من قفل باب لمر اذعة 
اما جعل لنع االحصوم من ابداء طلبات جديدة 


سبو العدد الثانى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


بأنه يوجد كرق بين الدفع فى الدعوى والطاب من تاريخ الاستحقاق . دون تنيه ولا إنذار 


وها قان عدم الاجابة على الدفع لاتكون ن سيا 
للالئاس مخلاف عدم الاجابة على الطلب فهو 
مات لقيول الالغاس 

« وحيث لذاك جوز بلا :ردد القول مجواز 
الا دلاء بالطعن بالتزوير بعد ققل باب المرافعة 
وحتى يصد راحم ف الدعوى والقول بغيرذاك 
لاتجيزه القانون ولا الا صول القانونية العامة 
وقدحكلت بهذا المعنى الحا كالا هليةوالختلطة . 

« وحيث هما تقدم يكون الدفم فى غير بحله 
ولتعين رفضه . 

( قضية #دبكغيته و<ضرعنهالاستاذ عطيهرز قالله الفسخابى 
ضد محمد أفتدى حلى سل وآخرين وحضم, عن اثاتية الاستاذ 
مود توفيق رقم +#باسنة لاوا ك رئاسة وعضوية حضرات 
ابراهم يحى وااناديين مد بركات وعلى رضا ) 

65 
محكمة المنا الكلة اللأهلية 


ك مارس سمئة لاسي ١‏ 


١‏ - فوائد . تضميتات . استحقاقها مزنار ين تكليف المتعيد 
0 بالرذا. تكلقآ تكلقا تكليقاً رسيا 
كفالة . عدم جوازقبول الكفل لشروط أشدماهووارد 
فى سند الدرن الاصلى 
المنادى. القابونة 


”7 وجا طاتراة نوع من التضمينات 
لاتستحق إلا بعد تكليف المتعبد بالوفاء رسيا 
عملا بالمادة. »امد أهل فالمرادإذن باسكثناء 
الاتفاق الوارد بالمادة .؟1 مدنى أهلل هو 
الاتفاق على سربان الفوائد من تاريخ معين 

مع اللص على عدموجو ا إنذار 

و - بما أن المادة ببوع مدنى أهلى نصت عل 
عدم جوازالكقالة بأ كثر منالمبلغ المطلوب 
ولا بشرو طأشد من شروط الددنالمكفول 
بدفلايجحو ز للكفيل أن يقبلسر يان الفوائدعليه 


هع عدم وجود نص ف الستد على ذلك م أنه 
لايصم التعويل عي إقرارات الضمان يحقوق 
للديانة إذا لى رشبت مشغولية ذمة المسدينين بها 
إذا كان المراد بهذه الاقرارات الرجوع على 
المدينين بنتائجها 

الول 

« من حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى 
وأعامها للمدعى عليهم لصفتهم ورثة المرحوم 
ساوى أقتدى هماه بتوارج 5و7 ولالاو.م 
دسمبر سنة 191 وقال فى #يفة افتتاحها ان 
مورث المدعى عايهم المذكور كان هديا الى 
رز قأفندى حرج س عبلغ هخ ع حشيهاو ٠‏ ؟م ماما 
بغمانة وتضامن اننه كيرلس أفندى ساوى حمايه 
المدعى عايه الأول عوجب كبيالة تاريخها 
7 أكتوير سنة 1998 وتستحق السداد فى 
#٠‏ أبريل سنة .٠ه‏ ومشترط فيها انه فى حالة 
التأخير عن السداد فى المعاد الحدد تستحق 
الفوائد بواقع الماية تسعةسنويا وان الدا ن<ول 
لاطالب مبلغ 560" جنيها و ٠8؟‏ ملما من هذا 
الدين لأن المدين سدد اليه ٠‏ جليبأ شاريج 
9 توثير سنة ٠#ة1‏ وبعد التحويل سدد مبلغ 
٠م‏ جنيها تارجح ١١/‏ فيراير سنة 1971 رتبق 
لغ وم جنيها و٠*#؟‏ مايا خلاف اانوائد 
القاتونية بواقم المأية نسعة سئويا عن المبلخ جميعة 
لغاية سداد الدفعتين المذكورتين وطلب 
الدعى الحم بالزام المعلن الهم جميعا الاول 
من مالهالخاص وبالتضامن مع باق المعلن اليهم بأن 


يدفعوا جميعا من مال وتركة مورثهم المرحوم 


ساوى أفتدى حماية مبلغ وقدره ونم حنيها 
و.*؟ ملما والفوايد اثقانونية بواقم المابة نسعة 


العدد الثانى 


سنويا عن ملمغ486 جنيها و 7٠‏ ماما ( قيمة 
الكسالة ) كلها من تاريخ أول مايوسنة ١8#.‏ 
( الاستحقاق ) لغاية /ا نوقير سنة 19٠‏ ب 
( سداد الدفعة الاولى ) ومن م نوشير سنة.سه 
لعَاية ١6‏ فيراير سنة انه ( سداد الدفعة 
الثانية ) عن مبلغ #18 جنيها وء"؟ ماما ومن 
/1! فبراير سئة 1م19 لعابة تمام السداد عن مبلغ 
جيب حضها و.بم ماما رفوع به الدعوى مع 
المصار يف واتعاب الحاءاء وشعول الك بالنفاذ 
وبلا كغالة ‏ ومحاسة /ام ديسمبر سنة «بمو١‏ 
قال حضرة محاتى اأدعى انداستم مياغ .منج 
من جميع الورثة بلإصال وعدل طاباته بجاسة 
5 فبراير م ناس؟ | الىمباغ 1" جنيهار54مايها 
مع الفوائد بواقم ه فى الماية سنويا من 6 يونيه 
سنة 1980 حتى تام السداد 

« ومن حيث ان المادعى أصر بلسان وكيله 
فى مذكرته الاأخيرة عل طلياته المعدلة |أسالفة 
الذكر بعد أن أجرى عماية الاستهلاك باضافة 
الفائدة باعتار 4 اأأيةسنوياع ل أصل الدين لخاية 
تاريخ تسديد كل دفعة 3 خصم المسدد من 
جموع الدين والفائدة 

« ومن حيث ان اللدعى عايهم لم ك#غر 
منهم أحد غير المدعى عايه الاأول وقد أثيتت 
غية الباقين وقدم اللمدعى عليه الا'ول وهو 
كيرلس أفندى داوى مذكرة بدظعه وافق فيبا 
المدعى على نظر ده فى اضافة الفوائد من تاريخ 
الاستحقاق الى أصل الدين وخصم كل دفعة 
مسددة من الجموع وعكذا واختاف معه فى 
تتيجة الحساب بأن جعل النتيحة التى وافق على 
الحم بها وه جنيها و15 مايا لا ما طاب 
المدعى أخيرا حنيها و59 مايا 

« ومن. يث أن المدعى عليه الْذ كور 


القسم الثان 


سدس 


أعان ورثة مورثه بباوى أفندى حماية المدن 
عا فيهم نفسه إعرلضة دعوى الفمان بتاريجخ 
4 بونيهستة #سه وطاب الرامالورثة بأن يدفعوا 
له من مال وتركة مورتهم المرحوم يباوى أقندى 
حماية با عساه أن محم به عليه 

«ومنحيث انه نين للمحكة من الاطلاععل 
سند الدين المقدم ف الدعوى أنه بتو قيع المورث 
بباوى أفندى كدين وبتوقيع كيرلس بباوى 
أقندى كضامن متضامن وانه عباغ م جنيها 
م ماما و#رد بتاريج أ كتو برسنة 9و 
استحقاق .م ابر بلمنة .3 لاذن حضرةرزق 
أفندى جرجس لعمه وعلىظهره إنصالعبلغ ٠١٠‏ 
جنيها بتاديخ و نوقيرسنة ٠و١‏ ومحويل مبلغ 
و جميها و٠"‏ ماما للمدعى بتاريج واقيرار 
سنة ١ه‏ ومكتوب فيه أن القيمة وصات نقداً 
والتحو.ل مع كافة الماحقات ‏ 5 أنه سدد على 
ظورال:د .سم جنيباً دفعه فلا اقيرايرسئة انبره 
وهذكور ف السند أنه فى حالة التأخير تستحق 
الثو اتدباءشار المزيهت عةسئنو يامن نارح الاستحةاق 
لغاية تعام السداد ولامداين الأق و التحويل 

«ومنحيرث اله بتعين البحث ف بدء سريان 
النوائد المشترطة فى هذا السند طبقاً لاشروط 
المدونة به هل لسرى من مارح الاستحقاقما 
ذكر به بدوزتنبيه ولاإنذار_أم تسرى منتاريخ 
المطالية الرسعية طيقاً للسادة؟١من‏ القانونالمدتى 

«ومنحدث اذللادة عب مالقاو نالمدنى 
نصت على سريان الفوايد من بوم المطالبة الرسعية 
وأبدتهذا القولبلفظ ( فقط) واستثنتحالات 
منها (النص فق العقدعلغيرذاك) أوكانالاصطلاح 
التجارى والقانون يقضيان بخير ذاك 

ومن حيث ان حالة السند موضوع هذه 
الدعوى تنطبق علاستثناء واحد من استثناءات 
هذه المادة وهو استئناء نصالعقد -.فهل ذكر 


١5‏ العبالثانى 


العقد لسريان الهوائد من تاريخ الاستحةاق يكنى 
لآن يكون الاتفاق الذى رصح معه مخالفة نص 
المادة اللأصلى القاضى بسريان القوائد م نتاريعخ 
المطالبة الرسعية قتقط أم لا . 

«ومنحيث انالمكة ترى أزالراد بذ كر 
جملة (إذا لين صالعقد ٠‏ . . بغيرذلك) !عد ذكر 
المبعاد القانوتي الرسعى لبدء سسريان القوائد يراد 
به حالة الاتتفاق علسريان الفوائد م نتاريعخ معين 
بغيرحاجة إىتنبيه أو إنذار . 

«وهنحيث انالذى يريد وجهة نظر احكة 
أن الفوائد نوع من التضمينات وأنه بالرجوع إلى 
المادة ١٠.‏ مدنىتحد أزالتضمينات لاستحق 
الابعد تكليف المتعبد بالوظء تتكليةاً رسمياً . 

«ومن حدثأنالحكة تنتج منذاكأنهإذا 
لم ينص فالستد على معاقة الدائن من التنبيه أو 
التكايضبالوفاء رسعياًفان الهو ائدلانسرىم نالتار يخ 
المتققعليه لببدء سريانها إلابعد حصو لالتكليف 
4 فاء وإلافتسرى من تاريخ المطالبة الرسعية فتبط 
اىمن اريم رقع الدعوى . 

«ومن حيث أنه متى تقرر ذات يكون ميدأ 
سريان الفوائد فى هذه القضية هومن تاريخ .٠نم‏ 
دلسمبر سسنة 1ه آخر يوم أعانت فيه ميفة 
الدعورى حار أن الابه نسعة مخويا عن مبلغ 
و«سجنيها و١٠‏ ماما لغاية © يو نيوسنة به 
تاريخ سداد الورئة لمبلغ ٠‏ معجنيهاً كا هومبين 
عذ كرة المدعى ثم ذوائد الباق لذاية السداد . 

ومن <يث أنه بعمل المساب يتضح أن 
فوائد المدة المذكورة وهى نصف سنة تقرياً 
تبلغ و اجتيها تقر يبا باضافتها إلىالمبلغ المرفوع به 


الدعوىبوازى الجموعالملغ المسددوعلذلكلا بكوز 


باقبأئىه من الدين يصح المسكبه أويفوائد له . 
«ومنحيث ان المدعىعليه الآول الضامن 
أقر المدعىعلنظريته فىالفوائد ورضىبان 4م 


القسم الثانى 


. السنة الرابعة عشرة 


عايه عماغ و6 جنيباً وه اماما ذهل لصح الاخذ 
عثلهذا القرافىو الحم لفدعى قله عا أقر 
باعتبار الاقرار حجة قاصرة عل الأقر . 
«رمنحيثأناأدعىعايه الاولقيد 5موله 
يداش طاررة وضوه ليد 
«ومنحيث أزالقانون الم دى لاببيح الكفالة 
بأكة من المياخ المطلوب ولابشروط أشد من 
شروط الدين اللقول به كقتضىالمادة 0و4 فلا 
يصح لامدعى عايه الآول والحالة هذه أن يقبل 
سربانالفوائد عايه م ناريخ الاء تحقاقبدون 
تبه ولاانذار مم عدم وجود نص ف أس_ند 
دوجم سريازالوائدعلالمدين.ة سهذهالشروط 
«ومن حيث أن امك ةترىأنهلا يصع التعويل 
عل إقرارات الغمان محقوق لاديانة إذا ل شت 
مشغولية ذمة المدينين بها إذا كان المراد هذه 
الاترارات الرجوع علالمدينين بنتاكها. 
اومن حيث أنه متىتقررأنذمة المدينوهو 
هورت ا مدعىعايهمأصبحت غيرمشذولة لشىء 
من الدين فذمة الضامن الدعى عايه الآول غير 
مشغولة بشىء أيضاً ودعوى الغمان الأرفوعة 
منهذا الاخير لانتحة ها لآنه ل يقض عليه 
بثشىء يصح له أن يرجم به ع الفمان ولذاكيتمين . 
المح برفض الدعوى وإلزامامدعىالمصاريف. 
( قضه لذن أنتدى صدق ضد كيرلس أقتدى ياوىحاءة 
وآخر بن رقم سنة .الأول ك - رثناسة وعضوية حضرات 
القضاة مود علامو أجدوهى ومرتص و لطرس ) 
و4 
محكمة اسكندرية الكلية الاهلية 
/ مارس سنة ومو ١‏ 
مسئولية - صاحب العمل عن اصابة العمال. اثيات الخطأ . 


ضرورته. افتياض خط أ صاحب العمل حت ثبت المكى ٠‏ 
المبدأ القانوق 
أنه لمعرفة مدىمسولية صاحب العملعنا 


العدد الثاتى 


للقوانينالمصرية لا يمكن الركون إلىالبحث 
والجدل الفقبى إذ مجاله فى التشريع . 
والقانون المصرى صر مح فىأنه لامسكو لةالا 
مخطأما يؤخذ من المادة ١6١‏ مدتى وما يليبا 
ونظائرهاف القانوزانختاط . وإنبعض الحا 0 
رأت حق افتراض الخطأ عند صاحب العمل 
حتى يقدم الدليل من جانبه على أن الواقعة 
حصلت قضاء وقدرا أو قطأ العامل نفسه 
الو 


م 

دعا ازهذه الدعوى بنت على أساس الضرر 
الذى نالورئة المتوفى و#مالمدعون من جراء وفاة 
مورهم متأثرا بالاصابات التى أصيب بها اثناء 
انتغاله يعمل عصنم المدعى عايه . 

د وحيث ابه يجب معرقة مدى مدئولية 
صاحب العمل ما يصيب العال اثناء عماهم من 
الاضرار وعندئذ يكن معرقة الحل الصحيح 
هذه المسائل . 

« وحيث أن الاراء قد تبابنت كثيرانى هذا 
الموضوع وذهب المتشرعون والفقباء مذاهب 
ذتى فى ددا الصدد هنهم من يرى مسكولة 
صاحب العم لعن هذدالاضرار ووجوبتهويضها 
حتى ولوكانت اشكة بالقضاء والقدر بل ذهب 
فريق منهم الى ان هذه المسئولية لازمةوواحبة 
حتىلو حدث !إأضرر مخطأ العامل نفسه ويعلاون 
ذاك بأن صاحب العمل ينعم بشقاء العال ويغتتم 
الكثير من ماهم وإذن خق عليه أن يرم إذا 
ما وقم لا أحدج حادث اثناء عمله ويسببهوهذه 
نظرية المئواية الشيئية أو قاعدة الغرم بالغم ‏ 
ويرىالبعضألا مدئولية الا بمخطأ ومن ثم فعلى 
دأيهم لايسأل صاحب العمل الا عنالضررالذى 


القسم الثانى 


يصيب العال اثناء جملهم من الإضرار طعا يتيب فيه مخطئه لس غير . 


السنة الرابعة عشرة 


« وبماأن المحسكنهترى ان هذا ال حثوالجدل 
النقبى اله فى ميدان التشريم لافى ساحات 
القضاءحيث الماك تطبق ماوضمفعلامنالقوانين 
وليس ها أن تركن الى الاخد بمبدأ بعينه على 
اعتبار أنه مطايق لقواعد العدلوالانصاف طالما 
أن المشر ع وضع تشريعا يحك الموضو عالختص 
« وحيث ان الآانون لأصري حاء صرحا 
لاغموض فبهولا ادس فى أده لامدئو ل ةالامخطاً 
وذاككائخد من المادة ١61‏ مرالتانون المدتى 
الاهلىومايليهاو مايتاظر ها الا نون الختلط ومن 
لم محا مقيدة بهذا التشري يحم قانونترتب 
الحا 1 اماحث النظريات التى شعَات بالالكثيرين 
من فقباء فر نسا وغيرها فهذا فى معر ض تعديل 
التشر يم بالكيفيةالتى قدتعن للمشرعورتخيرها . 
«وعا أن بعض انحا 1 رأ تبحقافتراض الخطاً 
عند صاحب العمل حتى يدم الدليل من جانبه 
عل أن الواقعة حدثت قضاءا وقدرا أو يخطا 
العامل تفسه . ذاك لأنه من الصعب جدا وقد 
ككون من الدقة كان أن «تمكن العامل أو خلفاؤه 
من بعده اثبات خطأ صاحب العمل وخصوصا 
وان باق العال من يكونون أقدر من غيرثٌ على 
اثبات الخطأ قد يتأئرون بمصلحة سيدجم فلا 
يذكرون الحقيقةعل علاتها أو قد كر ونهابرمتها 
م وعا أنه نما يتعاق بهذه الدعوى فثابت من 
التحقيقات المضمومة وخصوصا ما ؤرره عيده 
جمد حسن فيها وقد كان وكبلالامتوق فىمباشرة 
أعماله أن هذا الاير كان مخطتئًا فى محاولته 
تصليح السير بعد أنكان وشيك الا تفلات اثناء 
اشتغال الآ لة وكان يحب عليه ايقافها أولاثم 
عمل مادمن له بعد ذلك من التصايح المنشود , 


07 العدد الثانى 
« وا أنه لما تقدم فيكون الضرر ناشئًا من 
خطاً مورث ال مدعين وحده ولا ممكولية على 
صاحب العمل وبتعين اذن رفض الدعوىوالزام 
رافعتيها بالمصاريف 
( قضية الست عيشععيد الرحمن يصغتهما وأخرىضدعبدالواحد 
أفندى نصير رقم مه اسنة 488, اك رئاسة و«ضو بيةحضرات 
القضاة امد ابراهم وف مرادال:اخورى وحاتظ عمد خلفه) 


51١ 
محكمة شبين الكوم الكلية الاهاية‎ 
١0م مارس سنة‎ ١ 
استتناف . مرفوع من النابة . مةيد للحكة .طيقا لتقربر‎ 
. الاسكناف . حص صادر بالحين مع أيقا ف التتفيق‎ 
بنا, على عدموجود صحينة وابق . ثبو تأزلاسوابق‎ 
له . وجوب تأ الحم‎ 
المادىء القانونية‎ 
إذا قبدت النيابةاستئتافهافتقرير الاسكناف‎ 
كانذلكمقيداً لللحكة أيضاً للا سباب الآتية‎ 
تملكالنيابة عدم الاستئناف أصلافلبا‎ - ١ 
أنتحدده أو تقيدهلآنمن ملك الكل بماك الجرء‎ 
؟ - لاقصبح محكئلة ثاى درجةخاصة بنظر‎ 
الدعوى إلا بتةريرا لاستئناف_يتر تب عل ذلك‎ 
أناختصاصها يكو نمقيدابعياراتهذا القرير‎ 
ع الاسكناف لا يحعل الحكم الابتدائى‎ 
كأن ليكنكالمعارضة بالنسبةللحكم الغيانى فلا‎ 
كن لحكة الاستكناف أن تعيدانظر إلا فما‎ 
ْ . يطلب منها إعادة النظر فيه‎ 
لامكن اعتبار تقرير الاسئناف من‎ -4 
قبل المرافعة التىلاتفيد احكة فشى. كورقة‎ 
الاساب لان تقر بر الاسكتاف وجددهة دون‎ 
غيره هوالذى بحرك الدعوى أو بعضها أمام‎ 
محكمة ثانى درجة‎ 


ه-وإذا استأنفت الثيابة حك صادراً 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


بالحيس مع إيقاف التنفيذ لعدم ورود السوا.ق 
كا فوحالتنا وظبر أنهلاسوابق للمتهم لايمكن 
عدلا لمكة الدرجة الثانة مؤاخذته بتأخير 
صحيفة سوابقه عن الحك فالدعوى ابتدائياً 


وعن اسكناف النيابة المقيد فلا يسع المحكمة 
إلا تأبيد الحم الابتدائى ولا يصمم لما إلغاء 
إيقاف التنفيذ 


الى 
« حيث ان الثيابة قالت فى #رهر استكنافها 
احم الابتدائى الذى قغى بإيقاف التنفيذ انها 
تستأئقه لعدم ورود السوابق ومعنى ذلك أنه 
اذا كان المتهملا سوابق 4( كاظاهر من صحيفته) 
كون الحم فى محله وبعارة أخرى قد قيدت 
الثيايةاستكنافها و / عله مطاةًا 
« وحيث أنه جب البحث قَْ تأثير ه_ذا 
القيد بالنس ةللمحكةوهل ككنباعدمايقاف التنفيذ 
«وحمثازالنا بة كان تملك عدم الاسئناف 
أصلا قابا أن تدده أو تقيده لان من علك 
الكل علاكالطأزء ‏ ومن اأتفق عليهعاهاوقضاء 
فى قرلا أن محكمة ثالى درجة لا تصبح مقتصة 
الا بتقرير الاستئناف ويترتب على ذلك أن 
اختصادها كون هيدا بعبارات هذا التقرير 
(عغ26 غعء عل دعصوع؟ دع1)وئقر غةالستأ نف 
فاذا قصراستئنافه علىطاب مستق ل أو نقطة خاصة 
ع0 3 تله غعماءوتل أعطء من خ ) 

. ( ع1[قاع6مة ممتغودمةا 
لا يمح لحمكة الاسةكناف أن تنظر فماعداها 
وقد عبر عن ذلك أيضا بأنه اذاكان الاستكناف 
خاصا أو مقيدا لا يمكن لحكمة الاستثناف أن 
تنظر الى التقطالتى رفعت اليباتةر ير الاستئتافو 
دده أداعغم5 ودع أعممخ'1 عنان15م0.آ 
101 51311161 كتاعم ع2 كتامء 13[ ماتصر نا 
مماغدزءغ6ةممد"1 غممل كأملمم و5ع1 عند 
. أعممة'0 عاعة'[ عدم ع15تاناه5 أوع أناا 


ا اقم 
أنظر تعليقات لبواتفان عن المادة ؟٠‏ رقم 94 
و*١١‏ وجارو تحقيق جنادات جزء ه رقم/ا؟/7١‏ 
ص م١‏ ورقمة؟/١‏ ص لإاة! وفوستان هيل 
جزء 1 رقم أم.م والمراجع وأحكام التقض 
الكثيرة المشار أليها فى هذه الكتب وقد قبل 
5 2 دذلكعند ناأيضا ‏ أنظر الموسوعةالجائية 
إندى بلءعبد الملك . جزء أولص ؟1١5‏ وحم 
النتقض الذىأشارائيهالصادرق١؟‏ مأ او سنة* ةم ١‏ 
لة الأقوق ممص ١4٠‏ وقدكانهذا رأى مجلس 
شورى الدولة فى فرنسا (غهاء"0 [أعوممه) 


العدد إلغا ى 


من قديم ‏ ؟١‏ توفير سنة 148٠5‏ حيث قرر 
أن قضاء ممكمة النقض قد ثنت على ذاك بناء 
على أمرين لا يقبلان جدلا : - الآول - أن 
ا حكمة الاستئنافية لا يمكنها تعديل حم 
ابتدائى الا اذا كان هناك استئناففاذالستأ نف 
الا تقطةمن المحم عسو أعمدرة نز 1105 "5 
0 زووموتل عأنعءد عمتثكل لا نستطيع 
محكمة الاسئناف تعديل الاقط الاخرى بل 
وليس لما حق البحث فيها لانها غير مختصه 

الاق - ان المحكة سواء فى ذلك محكة 
الاستكناف أوعكة أول درجة لايكنها أن:قضى 
ذما لم يطاب منها القضاء فيه وكل حك قضىفما 
ل بطل بالقطضاءفيه . هاناعم 2غ1نا يكو زباطلا 
بطلانا جوهريا - حار والمشاراليههامشض86١‏ 
ولمواتمان المشار اليه المأدة ؟.؟ رقم 54. 
وبلاحظ أنالاستئناف هنا قاصرعل نقطة إيقاف 
التتفيذ مقيداً ذلك بظبو رسوابق لتهم.وفوق 
ذلك فان الاستكناف لاجمل الحسم الارتداق 
كاذل يكن كاللمءارضة بالنسبة لاحك الغيابى فلا 
يكن لحسكمة الاستئناف أن تعيد النظر إلافما 
لطاب منها إعادة النظر فيه قارن جارو المشار 
اليه رقم مز ص ء.ية! وهامشها . ويمجبأن 


الثالى 


السنة الرابعة عشرة 8؟١‏ 
يلاحظ أنتقرير الاستئناف لايصح أن يءتيرمن 
قبيل المر افعة التىلاتقيد المحكمة فى ثىء كورقة 
الآساب لأنتقرير الاسكناف هو الذى يمرك 
الدعوى أو عضا أمام الاستئناف فاذا حاء 
الاستئنافعاما فى التق رب رصحت المحكمة مختصة 
قانونا باعادة النظر ىكل محتوياتالدعوىو لاي ئر 
فى اختصاصها أى قول أو حتى تنازل صريح من 
النيابة فىورقةأسباباستئنافها كالحالفىصرافعتها 
ف الجلسة وقد '#رر فى فرلسا أن ورقة أسباب 
الاستثئناف المنصوصعايها فى المادة ٠٠١+‏ نحقيق 
جنايات لا عكنها أن نحد من أو تمد قى مدى 
الاستثئناف وبال لطدات النيابةفى الحاسة (أنظر 
ليو اتفازعلالمادة 0 رقمةاو علالمادة و.؟ 
دقم »اوه و أحكامالنتقضالتى أشار اليها) ومراعأة 
ذلكعندنا أولىإذلا.وجد عندامادة مقابلةلامادة 
4 »> تحقيق جنايات فر نسىتنص على كتابة ورقة 
بأسباب الاستئناف وهذا مايؤكد اعتيارهامن 
أوراق اأرافعة كذكرةف الدعوى . قديةال ان 
ورقة الأسداب إذا صدرت من عضو الاابة 
المستأنف تعتيرمفسرة لاستئنافه ولكن العبرة 
بتقرير الاستعناف الواح بتحريره قالوناً والذى 
بحر ك الدعوىد و ذغيره اوج زأمنهاأمام الاستئناف 
كا تقدم واسباب الاستئناف تكتب عأدة لعده 
وكل تنازل من النيابة كليا كان أو جرثيا حصل 
بمدتح ريك الدعوى لاقيمة لهكاتقدمأضا ما أن 
أسباب الاستئناف قد يكتبها عضو آخر م نأعضاء 
النيابقورعا كازتمن لاعلكو نالاسككناف وإذاقيل 
أنورقةأسباب الاستئناف زائده ترتب على ذنك 
أن مرافعته فى الجلسة يكون طاهذا التأثيرأيضا 
وهذا لاستطيع أن يقول ,هأحد . 
و حي ث انهل نك مادام دظور أنالمتبم لاسو ابق 
له لإبسع لمحسكمة إلا تأييد الك الابتدالى .. 


. العدد الثانى 


«وحيث انه فضلا عن كل ذلك فانه لا يكن 

عدلا مؤاخذة التهم تأخيركيفة سوابقه عن 

الحم ف الدعوى ابتدائياً وعن استئناف النياية 
إذ لوكانت وردت قيل لما استأتقت . 

(قضية النناية العموميه ضدعلىاحد خليفه زيناللدين رقم مدنا 

سنهمموو استشاقر ياسه صاحب العزة أحمد تأت بك رئيس 

المحمكه ودضوية حضرق القاضيين فهم سلمان والحيدرمضان) 


00 3 الكلية الاهلية 
١‏ مارس سنة مو ١‏ 
منئرلية . المقاول من الباطن بازاه العمال الذينعينهم . النص 
فعقد المقاولة على المتولية تبلهم.التزامه بالاضرار 
الى تصييهم مخطأه عله 
المبدأ القانوق 
. إذاكانالعقدءقدمقاولةمن الباطن فلهنتايجه 
القانونية إذا كان يترتب عليه مسئولية المقاول 
من الباطن بكل ماالتزم به من الأعمال وكل 
ماأخذهعل :و ليتهمن الاعمالاصال المقاول 
الأصل بابب الرابطة القانونية التى أوجدها 
هذا العقد . وان كان المقاول الاصلى مازال 
مسكو لا أمام صاحب العمل عن تنفي ذكل ماالتزم 
بهكقتضى عقد المقاولةالأصل ار بينه وبين 
صاحب العمل يسبب الرابطة القانونية الى 
أوجدها العقدينمما.وعليهفاذاوقع حادث للعهال 
الذينعينهم المقاولمن الباطنوقبلوا أن يعملوا 
تحت إشرافه فيكون هو المسكول عن كل 


ل 
كك 
« حيث أن ال1-؟ المستأنف فعله للاسباب 


القسم الثانى 
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الستة الرابعة عشمرةٌ 


د وحيثأنه ما مختص عدو لية حمديكحسن 
العبد عن حقوق مدنية فان الحم المستأنف ىق 
غير محله ويجب إِلمْاوّه ررفض الدعوى قبل#لانه 
ثبت من الاطلاع عل عقّد المقاولة الؤرخ ٠٠١‏ 
مارس سئة +؟ ١5+‏ والقدمأمام محكة أولدرجة 
والتىلم تذكردق أسباب حكنها بشىء ماان مد 
حسن العيد يك اتقق مع الراس دفر اج عل أن 
يقوم الثاتى باحمال الحقر حميعها من آيأر وخلافه 
واحضار يع العمال والادوات اللازمة تعملية 
الحذر وعمل الصاية اللازمة لعذم انببال الا تربة 
والكرأكات والقوص والجاجير والمةاطف 
وخلافه وهوالمسكولءنها بدون أية مسؤولية على 
الأول أو مبندسيه أو مندوبه وهو المكول 
شخصياً اذاحصل أ خطر لاعمال أثناء العمل ثم 
بين العقد تمن المتر المكعب من المفر ٠‏ 

« وحيث انهذاالعقد عقدمقاولةمى الباطن له 
نتائجهالتمانونية وهى مازمةلاريس تمد فراجبكل 
ماالتزم يهمن الاعمال لصالححمد بكحسن العيد 
وكلماأخذهعلعاتقهمن المسئوليات !-ببالرابطة 
القانونية التىأوحدها هذا العقدوانكان مخديك 
حسن العيد لايزال مسولا أمام ججعية المواساة 
الاسلامية عن تافيذ كل ماالتزم به عقتضى العقد 
ا حرد بينه وبين المعية يسبب الراطة القانونية 
التى أوجدها الءّد الحرر برنهما وليس للجمعية 
مسكولية قبلتمد فراج لعدم التزامه طابغىء 

دو حيثان العال الى عليوم فى هذه الحادثة 
ومنوم المتوق مجمال يشتغلون لحساب دفر اج 
فمقاولته وهو الذى عينهم للقيام إعملية الحفرق 
مقابل الا"جر المتفق عليه بينهم وقد قباوا أن 
العملوا فىمقاولته تحت اشرافه فهو المسؤٌ ول عن 


الواردة به من جبة اثبات التيمة قبل المنبمين أ كل مانصيبهم بسبب ماله اقامة الصلائب المتينة 
أزيدور شاكر وتمد فراج شعبان والحمك | وذلك بسبب التعاقد الذى بيتهم وبينه على اجراء 


عليوما متضامنين بالتعويض المدى 


المفر ودفع الاأجر ولاعلاقة بينهم وبين المقاول 


العدد الثانى 


الأصلى حمد بك حسن العبد لاثنهم لايشتغلون 


المسابهولانحتاشرافهولارابطةقانونيةتربطهموإناه | 


« وحيث اذماجاءيهالمتهمالا ولمن أنه مسكول 
عن مراقبة أمالالحفر ثيس بحجة ضد مد بك 
« وحدث أن المتهم: الول ل حضرمع أعلانه 
قانونافيحو زاح قغييتهسملايالمادة؟ اجنايات 
( قضية النيابة العمومية ضد أزشور شا كروآخرين رقم 11 
سنة #موة امتناف ‏ رياسة وعضوية صاحب العرة محمد بك 
حمدىالسيد والقاضيين مسعدالسمرة ومصطفى عبدالجيد ) 
ال 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
يونيه سلة عسوا 
١‏ - لاتحة العاهرات قرار المحافظ أو المدير - قاصرعلى إدارة 
المزل فى الاخطاط الخصصة للماهرات ٠‏ عدم جواز 
اصداره فى غير ذلك من الاخطاط 
دقار من امحافظ - باعتيار مزل مدإر للدعارة ‏ جوا 
<< ائيات عكنه 


المبادىء القانونة 
١‏ - ان صدور قرار المحافظ أو المدير 
المنصوص عليه فيالمادة )٠١(‏ من لانحةبيوت 
العاهرات قاصرة عل حالة إدارة 'لمنزل 
فى الأ خطاط الخصصةالعاهر اتفقطولايوغ 
إصدار هذاالقرار أوالتنيهبالاقفال أو تقدم 
الاخطار فحالة فتتمييت الدعارة فىغيرذلك 
من الاخطاط بل يحب اثبات هذه الجريمة 
أدلة الاثيات الجائرة فمواد 
0006 ىبدون حاجة إلى تنبيه بالغلق 
أب قرار الحافظ الذى يصدر باعتبار 
7 منزل مداراً للدعارة يجوز إئيات عكسه 


5 للتهم أن يقم سين 
هذا القرار 


الآخيرة بحب 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 


لمر 

« حيث انه بالنسبة الى موضوع الهمة فققد. 
أتهمت النياية العمومءة المالفة. انها ق يوم لام 
أغسطس سنة 1١‏ بدائرة قسم الوايلى ل تنفد 
القرار الصادر من الحافظة بتاد عم يوليه سنة 
١9+‏ الخاص بقفل وترك الشقه سكنهاف الميعاد 
الحدد باعتماره منضمن ببوت العاهرات إبدائرة 
قسم الوايلى ليست من الاخطاط الخصصة لمثل 
هذه البيوت وقد طلبتالنيابة تطميق المواد ٠١‏ 
وب 0 وه بمن لاحة بو تالعاهر ا تالصادرة 
فى 15 نوفيرسنة 1468 . وقضتحكة الوايل 
المركزيةغيابيابتغريم انخالفة ٠٠١‏ قرش واغلاق 
المتزل على مصاريفها . 

د وحيث ان لانحة بوت العاهرات تفرق 
ببنأمرين . أوطما . منازل الدعارة التى تفتح فى 
المناطق الخصصةلبيو تالعاهرات.والثاتى. المنازل 
ألتى تدار فى الاأخطاط المخصصة لذلك وهذا 
التفريق ستفاد من نصوصالمادة + ثم المواده 
الى ١١‏ مناللائحة المذكورةإذ نص تالمادةااثانية 
على مابأتى : لاعكنفتح بيو تللعاهرات إلافى 
الاخطاطالتى يعينبالذلكخاصة الحافظأو المدير. 
وورد ف المادة الحامسة : يجب علىمن يريد فتح 
بيتلاعاهرات ( أى فى الخطالمخصص للعاهرات 
طبعا اذ حظر الشارع ادارته فى غير هذا الخط) 
أن مخطر الحافظة أو المديرية بذلك بالكتابة 
قلى فتحه خمسةعشر يوما . وف المادةالسادسة 
ور دالتنصعل طر إقة حر يرهذا الاخطارومحتوياته 
ووردفالادة السابعةوجوبارفاقهذا الاخطار 
بشهادة مستخرجة من وَل السوابقوفصت المادة 
الثامتة على التزام مقدم الاخطار المذكور أن 
2 سل للمحافظة كشفا محتو باعل أسماء العاهر ات 
وجاء فى الادة الثامنة جوازفتح بيت العاهر ات 

(101-م) 


ذرنل 


رمو العددالثانى 


فى اليوم السادسعشر من تقد مالاخطار المنوه 
فى المادة ه مالم تعلن الحافظةمعارضتها فى فتحه. 
ونصت المادةالعاشرة عل مايأتى : لجبةالادارة فى 
عالة عدم تقديم الاخطار من أصحاب الحل أن 
تمرر ما إذا كان يشبئى اعتأره ضمن بوت 
العاهرات ال . ولعلنهذا القرار بطريقة ادارية 
إلى صاحب الحل ويقنيه ضْمنا الى اققال امحل أو 
تقديم الاخطار اللازمعنهبحسب مايقتضيه الحال 
فى ظرف ١8‏ يوما . قتى مفى هذا الميعاد وم 
يعمل صاحب اله لعقتضى التفبيهفعبى البوليس 
اثبات ذلك وتحرير محضر اتخالفة ال . 

« وحيث انه ستخلر. من نصوص المواد 
المشاراليها أن هناكهارقا بين فتح بيو تالعاهرات 
فى خط العائلات وإدارتها فىالاخطاط الخصصة 
للعاهرات 

فى الحالة الاولى نصت المادة ؟ على منم فتح 
مثل هذه البيوتمتها باتا ويمحرد اداراتها فىغير 
الحط المرخص العاهرات تقع الجرعة المنصوص 
عليها فى المادة الثانية من اللاحة متى توفرت 
جريع الاركان المنصوص عاءها فى المادة الاولى 
أى متى. اجتمعت فيه اصرأتان فأ كثر من 
المتعاطيات عادة فعل الفحشاء . 

أما المالة الاخرى . وهى وجوب تقديم 
الا أخطار الى الحافظة فلايكون ذلاك الا فى حالة 
فتح بيت للماهرات فى الاخطاط التخصصة 
للدعارة التى عينها الحافظ أو المدير 

« وحيث ان هذا التفرءق مستفاد من سياق 
اللواد هو” ولاو وكا و١٠‏ من اللاحة اذ أن 
نس المادة العاشرة صريح فى أن صدور قرار 


ثم ان تقد الاخطارلايفرضقانو ذأ الافىحالةفتح 
الببتفى خطالماءراتلا زالشارع منم فتحهى غير 
هذا الحطمتعااتافلاحللتقدمالاخطار فى هذه 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


3 


الحالة ‏ ولما كان صدور القرار معلقا على عدم: 
تقديم الاأخطاد وكا تقديم الاأخطار واجباتى . 
الاخطاط الخصصة لبيوت العاهرات فقط لذلك 
يَعَى الاستنتاج المنطتق الصحيح بن القرار 
من الحافظة لامب صدوره الافى حالة فتح 
الببت فى الاخطاط المحصصة للدعارة فقط . 
وتفرع عن هدا أن خالفة فتح بيوت العاهرات 
فى غير الا خطاط الحصعية لذلاك تقم بمجرد 
ادارة البيت للدعارة ولاحل لاشتراط صدود 
قرار أوتنبيه من الحبية الادارية انا يجب إقامة 
الدايل من حانب الاتهام بكافة طرق الاثبات 
القانونية الجائزة فكافة المحالفات 

« وحيث أن حكة التشريم فى هذا التفر بق 
ظاهرة لانه ولو أن من واجب الحكومةالسعى 
وراء ماؤدى الى سلامة افراد الامة من 
الا “راض السرية ومنع انتشارها بالدمارة السريه 
الا أن هناك واجبا آآخر لايقل أهحميةوهو صيانة 
حرية المساكن وحصانة للنزل وحرية الملكية 
الفردية من عبث عايث أو عسف عاسف أو خطأ 
خاطى' فلو قيل بأن لجهة الادارة الحق فى أن 
تصدر قرارها باعتبار أى منزل سواء كان فى خط 
الماهرات أو غير ذلك من بيوت العاهرات مع 
شعول هذاالقرار على التنبيه بالاقفال أو بعدم 
الاخطار ثم تقع امخائفة اذا لم ينف هذا التنبيه 
وبتعين على القاضى أن يحم بالعقوبة والغاق 
وجوباطبقا لنص المادة و؟ من اللاحة . لو قيل 
بهذا لاصبحت حرية المسكن وحصانة المنزل 
وحريةالملكية الفرديةوشرف الافرادوالعائلات 
نحت رحمة التحريات والمباحث التى ترد الى جبة 
الادارة ألتى طاأن تصدرقرارها بالاقفال والذى 
يجوز أن يكون ولد نحريات خاطئة أو وشاية 
أو مكيدة مدبرة من شهود "موا نحت ستار 
الحقاء من رحال المباحث أو لشىء فى تفس رجل 


العدد الثاتى 


الحفظ الذى يراقب المنزل أو غير ذلاك من 
الفروض وبعكس ذلك حال المتزل الذى يتح 
فى الخط المخصص لاعاهرات فأن جرد فتحه فى 
هذه المنطقة لموقرنة قوبة على ان الغرض هو 
ادارته للدمارة فاذا قدم الاخطار المنتصوص 
علمهق المادة الحامسةحاز إبة الادارة أن #رى 
التحرياتت.زيز هذه القرينةلتصدر ضدصاحب 
المتزل قر ارها الشامل التنبيه عايه بالاقفال أو 
وحوب تقدم الاكخطار . 

د ولا يعقرض بأن حرية الملسكية المردية 
وحصانة الما كن تصبحان مهددة أيضا هذه 
المنطقة لان من مختار السكنى فى هذه اأنطقة 
قد وصم نفسه فعله بالشيهات وعرض متزله 
للتحريات والبحث حوله من جبة الادارةالتىطا 
الحق فى اصدار قرارها بشأنه وأ كثر من هذا 
فلا يستوى تهديد حريةالمل-كية الفرديةوحصانة 
المسا كن فى منطقة ضيقة محصورة كالاخطاط 
الخصصة للعاهرات أو ضد أفراد معدودين مم 
تهديد الحرية ىكل امتاطق و الا'خطاط اطلاتا 
وضدكل فرد من الاأفراد . 

و وحيث انه فطلا عن ذاك ان دوح 
كك مر يم اللائحة المادرة فى ١١‏ توفير سنة 416 
ريد .هذا التقسير لانه اذا قيل جدلا بأن لحبة 
الادارة أن تصدر قرارا ياعتبار أى متزل من 
الأنازل الدكائتة فى خط العائلات من دوت 
العاهرات متىثبت طا ذلاك وأن تشمل ذلاك 
القرار بالتذنيه باقفال الل فى ظرف ١6١‏ بوما أو 
أكثر لكانؤ هذافوات لترض الشار عاذ أنه 
لاحل لاعطاء أمة مبلة<تى تستر الدعارةالس بة 


القسم الثااقى 


السنة الراحة عشرة ‏ ب«اث٠‏ 


أن الشارع أراد أن عهد السبيل أثل هذه 
اأنتيجة باعطاء مبلة ١١‏ يوما بل يجب الاسراع 
فى محرير محضر ضيط الواقعة فورا وتقديم 
امحائفة ضد صاحب الحل لول جاسة لاحصول 
على <> بالخاق فى بحر أيام قلائلشأ نكل جرعة 
أخرى محخشى من استمرار ارتكابها ولعكسذلك 
و الاخطاط الخصصة لبيوت العاهرات فانّالحطر 
من الامهال أقل ولاانه روعى فى إعطاء المهلة 
تهيد الفرصة لتقديم الاخطار المنصوص عليهق 
المادة الحامسة وإتباع نصوص اللاحة . 

د وحيث انه لا يعترض على هذا الرأى 
| بالقول بأن الشارع فص ف المادة العاشرة على 
أن يكون التذيه اما بالقعل أو بتقديم الاخطار 
وأنه برى بهذه التهرقة إلى وجوب القفل ى 
| حالة فتح المنزل فى خط العائلات وإلى وجوب 
تقديم الاخطار اذا أدير المنزلق خط العاهرات 
ْ اذأنه ا أريد بالنص عل القارق فى الآنبيه 
مع | أحد أصرين . أوط أنه إذا تحققت حبة الادارة 


| أن المنزل الذى - وخّط العاهر اتقداستوق 
جيم الشرائط الاأخرى المنصوص عنها قانونا 
فليا أن تعان صاحيه بالتقبيه عايه بوجوب 0 
الاخطار - والأمر الثالى أنه إذا نت لديها أن 
الشر وط الاخرى اأتصوص عايها فالمواد.؟وم 

من اللائحة لم تتوفر ف امازل الذى أدير خط 
العاهرات أيضاً كأن يكون مزل له أكثر من 
باب واجد أو متصلا عساكن أخرى أودكاكين 
أومحلات عمومية ( مادة ١‏ ) أو أزصابالمزل 
قاصر وسيق الك عليه بعقوبة جناي أوجنحة 
أن حك عايه بالغاق فى 


م اس سم سوسم سمس 0 


بين منازل العائلات ولا محل لتأجيل قهل مثل | جرعةمائلةقملمضى # سنوات (مادقم)ةبىجمء 
هذه المنازل حى 7 تسترك حر مة الآ داب ب منتيكة | هذه الاحوال يجب أن تعلن جبة الإدارةصاحب 
وصدةالة فراد المترددينعليها مبددة .ولا لعل اال و حوب إقغاله لانه لاحل لأنيطاب منةه 


سبو العدد الثانى 


القسم الثاى 


|السنة الرابعة عشرة 


تقديم الاخطار وبعدذاك يقدم للمحكة لاغلاق 
محله لعدم نور الشروط المذكورة . ويستخلص 
منهذا أزالتفريق ؤمشتملاتالتنبيه المنصوص 
عايه فى المادة العاشيرة لابتناىمطاتقا ممالمذهب 
القائل بأن القرار والتنبيه لايصدران إلا فى حالة 
فتح بيت العاهرات ف الخط المخصص لذلاكفقط . 
أما فى الالة الاخرى ان الاداب العامة وصحة 
الأفراد نغرضازعدم اتطاء أبة مبلة لقفل المتزل 
الذى يدار فى خط العائلاتم! نو ضح آتنا. 

« وحيثانه مماتقدم تضم المحكةهذهالقاعدة 
وهو أنه لاإيصح إصدار القرار هن الحافظة 
أوالد بريه ولاالتفبيه بالاغلاق أو تقديمالاخطار 
الا فى حالة واحدة : وهى فتح بيت الدعارة ىق 
خط العاهرات وإذالم يقمم نأعانبالتذبيه بتنفيذ 
محتوياءه وقعت المخالفة . وبعكس ذلك لاحل 
لصدور قرار أو تنبيه لامنازل التى بدار فى خط 
العائلات وبالتالى لاجريعة إذا لم نفد ذلك 
التفبيه بل يهب محرير محضر عل الفور حاوياأدلة 
الاثيات ألتى تام فى حميم الائفات اللاخرى 

«وحيثانه سق البحثق مسالة أخرى وهى 
ماهو الوزن القاونى لقرار الحافطة أو المديرية 
الذى يعتبر إدارياً . هل يجوز اتقاضى الجناتى 
أن سمم من الخالف إثشات مابناق مضموزهذا 
القرارالآدارى مم النص الوارد فى المادة ١5‏ من 
لانحة ترتيب الحاك الاهاية الذى يهنم للا اكمن 
تاويل الامر الادارى أو إشاف تنقيذه 

«وحيث انه مع وجود مثل هذا الحظر فى 
الشرام الفرفسية . وعدم احتصاص الحا كيالغاء 
أمر إدارى بلمختص بهجبات أخرىمثل مجاس 
الدولة بفرنسا . فان الرأى الراجح فى فرنسا فقتها 
وقضاء يقضى بأن لامحا 1 الجنائية أن تبحث 
مشروعية الأمر الادارى إذاكان مخاافته ركنا 


منأركان الجرعة . فاذاكانخالفة الامرالادارى 
هوركن منأركان الجرعة فلهأنسحث صحةهذا 
القرار ومشروعيته ( أنظرهذا البحث بالاسباب 
فى كتابجارو محقيق الجناياتص ٠+‏ #ومابعدها 
وقدصدر حكمن حكة النقضالفرنسية ىتارم 
و أغسطس سنة ١996‏ نصه الى : ان الا مر 
الصادرمن الجاس اللمدى باعتبار أحدالمنازل من 
«نازل الدعارة لادولد إلا مجردقرينة ومجوز 
لخالف شضها وائسات العمكس . انظر دالوز 
واتيك محتعنوان : بند هم ) 

« وحيث أنه ودد فى نصالمادة ؛ امن القرار 
اأؤرخ م سبتمير سئة ١889‏ مخصوص لامحة 
مصاحة التنظم انقرارات المهدم الى تصدر من 
مجاس التنظم وهى أوامر ادارية طبعا يجوز 
للمحكة أنتتحةق مماإذاكانهناك محلاها وهذا 
بدلعل مقياس نظرالشارع المصرى الى الأأوامر 
الادارية فى المواد المنائية وأحاز اثبات عكس 
مانشتمله تلك القرارات الصادرة منجبة ادارية 
محضة مثل مجاس التنظم وقد سارت الحا كم 
المصرية على ندب خبير للتحقق من صحة ماورد 
فىقرار الهدم . 

د وحيث ان هذا لطبيق للمبدأ القائل بأن 
لاقاضى الإنانى أنيبحث جميء عناصر الجرعةواذا 
كاذمن عناصرها مخالفة الا'مر الادارى فيسوغ 
لهيل يجب عليه أن ببحث ذلك الا'مر ان كان 
صادرا فى حدود القانون ولعيدا عن العدف. 
ويقول المسيو حارو فى هذا الصدد أنه جب 
الاعتراف لامحا 3 الجنائية حق -قص الا'مر 


١‏ الادارى ومشروعته متىكان عنصراً من عناصر 


الجرعة لازالعقاب لايقومإلاعلى أساس صمة ذلك 
الامر (أنظر حارو محقيق الجنايات جزء؟ص ٠خ)‏ 
د وح ثانه تماتقدم السوع حكة الخالفات 


العدد الثانتى ش القسم الثانى السنةالرابعةعشرة عن 

البحث فى صحةالامر الادارى ومطابقته للقانون ٌْ غير الخط المخصص لاعاهرات إذ أن تفسهذه 
م لام 0 
ويسوغ ماع داع للتوم لقام عل انات علي | وقائع جديدة ( أنظر هذا البحث حم عكمة 
ذلك الا'مر مم أن الحم الذى عدر عاذي ْ مصر الانتدائية المتشور فىلة الحاماة ) 

الناثى 0 7 3 34 0 8 5 | «وحيث انمحكمة أولدرجة لم نسمءعشبادة 
المتيم بدون النص على إلغاء الامر الادارى أو | , ١‏ 1 ا 
قاف نه أى شاهد ول يتقدم اليها أى دليل وقد دفعت 
1 وحي ث أ تويتضح الى الو ةي الخالفة التهمة فى محعضر التحقيق بأن هذا المتزل 
شد الخائفةلانياخاتفتقرارالحافظةالمادر يتاريه | خصص لمكنى أولادها الذين يتعلموبللدارس 
٠١‏ بونيه سنة 98# يققل ورا ك منزلها المدار | لذنك ترى الحسكمة قبل الفصل ف الموضوعباحالة 
للدعارة سرا فى غيرخط الجاهر اتوهذا الوصف | الدعوى إىالتحقيق حتىتثيت النيابة تهمة فتح 
صحيح قانونا ماتوضح آتفاوحكمةالاستئناف | منزل لادعارة فى غير الخط الخصس للعاهرات 
أن تمسر الوصف القانوتى متى كانت الوقائمهى ظ ولامدعية تف النهمة ‏ 

نفسها التى ذكرت فى وصف التبمة التى أعلن | رهنة النايةضد .. . .رقم . . . . استثاف_رئاسة 
بها المنهمأمام حكمة أولدرجة لذلك يتعينتغمير | وعضوية حضرات القضاة زكى خير الابوتيجى ود بك يدير 
وصف امتهمة الى أنها فتحت منزلا للعاهرات فى | راحد لطنى ) 


سد 1 جر 
كات ' 
ل له 


56 | سقطت عندقوة|اشىء المحكوم فيه 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية ظ الحا كم الاهليةهى حا كم القانون العام 
قاضى الامور المستعجلة :3 ومصر وطحماهذه الصفه على الميكات القضائية 
”١‏ يولبو سنة م١‏ للأحوال الشخصية والاحكام الى تصدرمن 


-١‏ قوةاللتى, المحكومفيه . قضار الحاىالاستتائية أمامانحاكملنادية | هذه الحيعات. لمطة تدر مهاماإذا كانت الحيئة 
اكد لا لمر ٠‏ تازع الاختصاص ين هيدين التى أصدرت الحكم قد أصدرته فى حدود 
مام وو 0 اختصاصها أملا. فان كانفى حدوداختصاصها 
من القضا, الاهل فى هذه المنازعه احترمت أنحا كم الاهلية الحمكم وإلاصرفت 
المادىء القانونية النظر عنه . 
١‏ - قضاء انحا كم الاستئنائية لاحوز قوة ع إذا تتازعت هكتار:_ قضائيتان 
الثى. احكوم فيه أمام اناكم العادية إلافى | الاختصاص فى مسألة من مسائل الأاحوال 
حدود اختصاصه فاذا تجاوز هذه الحدود | الشخصية اصرف كلمنهما حك فباكان 


و١‏ العدد الثأى 


مز,قاضى الامور المستعجلة| يعاق التنفيدحى 
تفص ل حكةالمو ضوع فى صحة الح المستشكل 
قنه أمام انحا كم العادية 
اليو 

دحيث اناللدعى رفم هذهالدعوى شول ى 
صحيفة افتتاحها أن المدعى عليها الاولى رفعت 
عايه أمام حاخاحانة البهود دعوى نفقة لهاو لابتتها 
المرزوقةطامنه وقدةمل فى هذه الدعوى بازام 
المدعى بآن يدفم للمدعى عايب الاول ستةجنيبات 
شهرية لا ولولدها الاأن المدعى عليهالم تقتنع 
يدا الحم فنقات الخصومةلى المحمكة الشرعية 
ورفعت دعوى أمامها كررت فيها طلب النفقة 
وقد دقع المدعى مام الممكة الشرعية بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى لان زوجته وجبت 
لقاضاته الى الحاخائخانة واحتكنت اليها وقدقبل 
هو هذا الاحتكام ولا"نه وزوجته يتبعازطائفة 
اليبو د الريا نينو الهيئة الحتصةباللفصل قأحوالمما 
الشخصية عى حاخامخانة اليبود الى مير ذلك 
تما استند أليه المدعى فى دفعه بعدم اختصاص 
الحكمة الشرعية لكن هذه لم تأنه تقول 
المدعى وقضت نهائيا باختصاصها وباؤامه بأن 
يدفم اروجته أربعائة قرشا كل شهر لطعامها 
و مائة قرش لسكناها وأربعائة قرشا كل ستةأشهره 
لكسوتها ومائة قرش كل شهر لطفلها ومثل 
هذا المبلغ كل أردٍ بعة شهور لكسوة الطفلو بعد 
أن حصات المدعى عليها الاأولى على هذا الحم 
الشرعى أوقعمت تنفيذاً له حجزاً على منقولات 
المدعى وفاء لمبلغ ستين جنيها ثم تمد لها مبلغ 


القسم الى 
لللحكوم عليه أذيرفع الامر للبحاكم الاهلية ْ 
لتبينأى الحكدين أولى بالاحترام وللمحكوم | 
عليهأيضا أن يستشكل ف التنفيذ وأن يطلب ١‏ 


السنة الرابعة عشرّة 


آخر رقعت من أحِلهِ دعوى شرعية طابت فيها 


حبس المدعى اذالم ماد يسدادم زمه به الحم 
الشرعى ويقول الدعى فى صحيفة دعواه ان 
الك الذى استصدرته المدعى عليهامن السكمة 
الشرعيةائما صدر منهيئة لاولاية لها فماقضت 
فيه من ثم فهو باطل وقد رفم دعوى ببطلانه 
أمامحكة اسكندرية الكليةالا هلي ةحد دلنظرها 
جلسة 5 أغسطس سئة خمة١‏ . وشول الدعى 
أيضاً ان لهالمق فىأنستشكل فى تنفيذا لم 
الشرعى سالف الذكرحتى تهىل المحسكمة الا هلية 
فى قيمة هذا الك . وطذا فهو يطاب قبول 
الاشكال شكلا وؤٍ الموضو ع إيقا ف تنفيذ الحم 
الشرعى الصاار من محكمة كرموس الشرعية فى 
لا تابر سئة 8م9١‏ فى القضية عرة يحمجم١‏ سنة 
#خخامء الزام اللدعى عليبا الاو لىبالمصاريف 
والاتعاب وتعول الك بالتفاذ بلا كفالة . 

1 وحيث اذ المدعى عايها الاأولى دفعت أولا 
بعدم اختصاص الحا 3 إل هلية ب ثانا لعدم 
احتفاض هذه الممحضكمة : 

0-0 ١١ عى‎ 

« وحث ان الدع فى عليها نسكند هذ االدفم 
الى نص المادة 1١‏ من لأحة ترئيب الحاكم 
الأهلية ا تمنم هذه الحا ك من نظرالمنازعات 
المتعاقة ,صل الاوقاف والمتعلقة عسائل الانكحة 
وما يتصل بها من قضايا المبر والافقة 


اللو ل 


مصر عرئات متحددة لم لضع لها الشارع الى 
إلآن نظاما دقيقا يحدد اختعما ص كل منها حتى 
لقد تنازعت هذه اغيئات ؤ.ما لعتيهاد نضاريت 
أحكامها فى كثير من الاقضية ثما استلفت نظر 
أولى الامر ودماثم إلى التفكء. فى وضع حد 
لمذه الفوضى 


الغدد الثالى: 

.< وحيث أله مم لعدد هذه الميكات ومع 
اختلافها فى تحديد اختصاصها وجب أن يكون 
هناك سلطة أخرى تهيمن عليبامن هذهالناحية 
والحا 1 الاهلية هى أولى الهيئات القضائية فى 
مصر بهذه السلطة للأسيابالا تية : أولا - 
لآن المحها كم الاهلية هى محا ك القانونالعام 
فبى انختصةأصلالكل دعوىمهماكان نوعباليس 
يرج عن اختصاصها من الدعاوى إلاما استثنته 
القوانين واللو اجعلتهمن اختصاصه5 ةأخرى 
ثانا  :‏ لا نالمادة١من‏ لائحة ترتيس انحا 
الأهلية منعت هذه الما 1 من تأويل الا حكام 
التي قصدر فى الاأحوال الشخصية من الجبة 
الختصةبهافتكا الحا كك الاهليةلاتمنم م نتأويل 
أحكام الاحوال الشخصية الا إذاكانت صادرة 
من هيئة مختصة وهذا يستازم إعطاء الحا كم 
الاهليةسلطة البحثفما اذا كانت حك ةالاحوال 
الشخصيه قد قضت ى حدود اختصاصبها أو 
تجاوزت هذه الحدود ثالثاً ‏ لانالمادة الاول 
من لائحة تنفيذ أحكام الحا كم الشرعية الصادرة 
فى ١4‏ أبردل سنة /لإ٠9١1‏ نصت عل أن تنفيد 
هذه الاحكام يكون بواسطة الادارة متى كانت 
الحا كر قسد أصدرتما د وه علك اختصاص 
اصدارها» وبهذا النص قدجعل المشر عالادارة 
رقيبة على الحا كم الشرعية والحاك الا'هليةرقيية 
على الادارة فىتنفيذالا<كام وهذه الرقابة كافية 
لتعطيل الاحكامالشرعيةالتىتر اهاالاكم الاهلية 
خارجة عن اختصاص الما كرالشر عية (أبوهيف 
مرافعات نبيذة ١4+‏ وأبو هيف دولى خاص 
نبذة باه  )‏ رابعاً ‏ لاأنه من المقرر قانوتاً 
ان ضماء الها 1 الاستثنائية لا محوز قوةالشىء 
ا كوم قنه أمام الها م العادية إلا فى حدود 
اختصاصه فاذا جاوز هذه الحدود سقطت عنه 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ +م, 


قوة الغىء المحكوم فيه (ر اجم كتاب مسينا ى 
القانون المدنىالمصرى الجزء الثالث نبذة 10745) 

« وحيث انه لذلك بّعين القول,أنالا م 
الأهلية تملك النظر فى الأاحكام الصادرةفى قضايا 
الأحوال الشخصية وا على هذهالحكام سلطة 
تقدر بها ما اذا كانت الجهة الى أصدرت الحم 
قل أضدر ته فى حدود(اختصاصها أم لافان كان 
<دود اختّصاصها إحترمت الحا كم الأهلية 
المكم والا صرف النظر عنه واعتيرته كانه لم 
يكن ( راجم الآحكام الأعلية الصادرة بهذا 
المعنى وقد آشير لما فى نبذة لامه من كتاب 
الدولى الحا ص للاستاذ أبوهيف) 

« وحيثانه لذلك يكو ن الدفمالفرعى الأول 
فى غير محله ويتعين رفضه 

عن الرفع الفرععى الثالى 

د وحيث ان المدعى عليهاالاولى تستندى 
هذا الدفم ىأ نتنفيذ الكالشرعى قد اتوى 
بالنسية لبءعضما قذىبه ول يبدأبالنسبة للبءض 
الآخروليس يقبل الاستشكال فى الك بالنسبة 
للشطر الذى كم التنقيذ من أجل ولا بالنسبة 
للشار الذى لم نفد بعد 

« وحيث ازهذا القولعلفر ض صحتهلايؤدى 

الى عدم الاختصاص وقد يدى الى عدم قبول 
الاشكال ع ىأنهذا القول مردود ‏ أولا - لان 
المدعىعايها الأولى أوقعت حجزاً علىم:قولات 
تنفيذاً للحكم الشرعى وقاء لمباغ ستين جنيها و 
يم ب هذوالمتقو لات وطذانالاستشكال فالتنفيذ 
عليباحائز الى يوم البيء ( ثانيا)لان المدعى عليها 
الاولى رفعت ذعوى بالحدس تنفيذا ااستحجد 
لمامن الفقة ودعوى الحدس ليست الا سبيلا 
من سيل التنفيذ وه ذاالسبيل يقبل الاستشكال 


بحسو العدد الثاتى 


مثله فى ذلك مثل وسائل التتفيذ الاأخرى 


القسم الثاى 
| منها حك آخر ع والمستشكل فيه يكنى 


السنة الرابعة عشز 


«وحيث الهلذلك يكون الدفم الفرعى الثاتى أ هذه المحكمة أن تقدر هذا وأن تدر معه 


ف غيرحله وتعين رفضه 


عى اللو دع 
٠‏ وحيث!هبالنسبة للموضوعفانهده المحكمة 
حك القيود التى تحد ساطانها ليس من شأنها أن 
رجح كفة هيئة قضائية ع لأخرى حتىلالسبق 
محكمة الموضوع إلى الفصل فما هو معروض عايها 
وإعا مَنو هذه المحكمة أنتقدر أزالمدعى عايها 
الأولى قد لمأت للحاخاانه واستصدرت منها 


أنإحدىها تين اط.ئتين لا يدقد جاوز زتاختصاصبا 
عند مافصاتقق دعوى المدعى عليها وقد تكون 
الهيئة التى تجاوزت اختصاصها هى الحيئة التى 
أصدرت الك المستشكل فيه وهذا الاحمال 
وحده يبررإيقاف تنفيذ هذا المي حتىتتبين 
محكمة الموضوع نهائيا أى الحسكمينأولبالاقرار 
«وحيث انه لماتقدم مكون الاستشكال فى حله 
المستشكلقيه 
( قضية الخواجه ابلى ليلى ضد الست روجينا ابراهيم وادين 
وآخرين رقم ؟إو*#سنة 7و١‏ مستعجل ‏ رئاسةوعضوية حطرة 


ويتعين قبوله واثافتنفيذ ١‏ 


حك ابالتفقة “> عادت لامحا 1كالشر عذوات صدوة ١‏ لاض صصق مر 


اي 


و5 
محكة دكرنس الجرئية 


؟ فيراير سنة م١‏ 


القدم دفع عندالطلب وعن القيد ‏ والطلي 
باق - وقديرجعإليه بالمعارضة- أما لحك نفسه 


-5١‏ حكغيانى 5 سقوطه بعطضى ستةشبو رمع الاجرارا تاللاحقه فلارسم عليه مادامت الدعوى رسوام نسدة 


له . قيامالاجراءات الابقه عليه 


؟ - -ق امحسكومله .طلب الحكله بالطبات الاولى بالمعارضه 


مادامت الرسوم السالياة 


المادى. القانونية 


امود 
« حيث أن الحاضر عن المعارضة دفع إسقوط 
الحم الغيابي لضىستة شهور عل تار رمم صدوره 


١‏ - الذى يسقط مضوستة شرورهوالحكم | ولم ينفذ. 


الغيانى نفسه والاجراءات اللاحمّة له . أما 
الاجراءات السابقة فنظل قائمة وقاطعة للمدة 
ومنبا طلب الحضور فيعبر قانمأ ويحوز 
الرجوع إليه 

5 يصمح للسحكوم له فى الك الذى سقط 
يعضى ستة شهور أنيطلب عندنظر المعارضة 


« وحيث إنه بالرجوع إلى أصل الم تبين 
أنه صدر بتارم +١‏ يونيو سنة 19# وانه لم 
ينهذ إلا سار م بام دلسميرسنة 191 بتوقيم 
المقراط أرق ومنقولات عنزل المعارضشة . 

« وحيث إن الحاضر عن المعارض ضيدها 
يطاب الحم له فى مواجبة المعارضة بالمبلغ 
المحكوم به غياساً يأ وارتكن على السند القدم 


المرفوعة من امحكوم عليه الحكله بالطلبات بالدعوى الاأصليه وطلب قل الكتاب مندرسماً 


العدد الثإلى ' 


القسم الثاتى 


السنة الرأبعة عشرة /؟ا 


جديدا باعتبار أن الدعوى جديدة . والخاضر 
عن المعارض ضدها دفع بأنالاجراءاتالسابقة 
على الحم رنم سقوطه يمضى المدة تبق سليمة 
وقائمة فلهالحق أنيطلب الك بالطلبات الاأولى 
بون كقم رمج ل 

د وحيث إنه للفصل فى هذا النزاع يتعين 
بحث ماهية سقوط الحكم الغيابى عضى مدة 
الستة شهور المنصوص عليها في المادة 44 من 
قانون اأرافعات ٠‏ 

« وحصث ان المسلم به قضاء وفقها ان الذى 
سقط فى الستةشهور هو نفس الك وماترتب 
عليه من الاجراءات اللاحق ةكالاعلان والتنفيذ 
الذى حصل عقتضى الحم وحق الاختصاص 
الذى أخذعقتضاه وأما الاجراءات السابقة على 
الك فلانسقط فيظ لطاب الحضور (أىعريضة 
الدعوى ) قاطعة لمدة التقادم القانونية وحافظة 
لكل آثارها وتبق الاجراءا تالسابقة على الح 
قأئمة وصصحيحة وتعتير الدعوى الا ولى قائمة يجوز 


الرجوع اليها ( داجم كتاب أى هيف بك فى 


المراقعات المدنية ند ١١44‏ ومقالة الاستاذ 
عبد العزيز محمد القاضى بالعدد السادس السنة 
التاسعة محاماة ) . 

د وحدث انه متى تبين ذلك قبل يكون العود 
للدعوىبعد سقوط الحم باعلا نجديد اخصم 
أمنصح أن يطلب المعارض ضده السك بطلباته 
الاو لوبدون حاجة الى دفع رمم جديد . 

« وحيث أن الرى الذى تراه هذه المحكة 
أنه موز للمعارض مبدهطاب | جددا فى 
دعواه التى تعتير قائمة ومازالت أثارها صحيحة 
من غير حاجة الى دفم رمم جديد لان الر 
يستحق على العريضة والقيد ومادام السقوط 
لاياحقتها فرسمها باق معبا كذلك ولاأن المعارضة 


يؤوْخْذْ من الطالب رسم مرتينوقد يكون فوات 
ميعاد الستةشبور بسب بإهال سيرمته أوبسيب 
إهال قلم الحضرين فى عدم قيامه بتنفيذ ال 
الغيابي فى الميعاد دنم تقدعه اليهقيل فوا تاللدة 
وقد رأت وزارة المقانية وجاهة هذا ارأى 
فأصدرت بهذا المعنى كتاباً لحكمة بنى سويف 
قم فبراير سنئة ١90‏ ( راج كتاب حافظط 
أفندى شرف تعريفة الرسوم القضائية ص و 
و١7‏ طبعةثالثةويراجع أيضاً حك حكة ديروط 
الجزئية المنشور بالعدد العاشر من الستة الثانية 
من الريدةالقضائيقص م؟ وح محكة دمياط 
المزئية المنشور ص ١44‏ مجاةالحاماة السنةالثانية 
عشرة ) . 

د وحيث انه لذلك يتعين الحم للمعارض 
ضدها بالطلبات الا صلية قبل المعارضية مع الزام 
المعارض صّدها عصاريف المعارضة . 

( قضية بركةالشربتى و خضرعنبا الاستاذ أحمد السيد الشرينى 
ضد عزيزة أمعلتر وحضر عن االاستاذ ابراهم زين الدينرقم 
لامع سنة مومروو ل رئاسة حضرة القاضى اسماعيل زمدى ) 
531 
محكة دبروط الجرئية 
ه قبرأير سنة م١‏ 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة ‏ بالفصل فى الاشكالات . 


شرطه عدم المساس بموضوع التزاع 

المدأ القانوى 

يختص قاضى الامور المستعجلة بالفصل 
فى الاشكالاتالخاصة بالتنفيذبشرط أنيكون 
مايمصل فبدالقضاءالمستعجل من الامورالوقتية 
كطلبإيقاف التنفيذ مؤقتا أوالاستمرار فيه 
على أن لا يمس النزاع أى مسألة موضوعية 
تكون متعلقة بأصل الدعوى كطلبيطلان 


تعيد القضية لالتها الاولى » فليس عدلا أن | إجراءات التنفيذ 


6-1 


وم العدد الثانى 
الو 
2 حصث ان المستشكل صّبدهة دقع أصليا لعدم 


اختصاص القضاء المستعحل بنظر الدعوى 
واحتياطيا بعدم اختصاص محكة ديروط بنظرها 
للاسباب المبينة بعذذكرته 

« وحيث ان المستشكل طلب فى عرلضة 
الاشكال الك بصفة مستعجلة بايقاف تنفيذ 
الحم نهائيا علىاعتبار الحجز الذىتوقع حجزا 
لاغاً بالنسبة للماكينة قوة ٠١‏ حصاناً المعدة 
لانور والا لات الرراعية وإسّاف التنفيذمؤقتا 
وأعتبار الحجز لاغيا بالنسبة لباق ماحجز عليه 

د وحيث ان الأمستشكل قد عسدل طلباته 
المذكورة إلى طاب الحكم ببطلان اجراءات 
التنفيذالمتوقعة عل ما كينةالنورو المياهووابورى 
ارى والحرث والمواثى وإلغاء الحجز المتوقسم 
عليها تاريخ توشر سلة +8 | 

« وحيث ان المستشكل رد فى مذ كرته على 
الدفم المقدممن المستشكل ضددهإهدم اختصاص 
القضاء المستعحل لقوله أن القضاء المستعجل 
مختص بكل مايتعلق بتنفيذ الحكام اطلاتا وأن 
منازعات التنفيذ بطبيعتها مستعدلة ولذا يطلب 
رفض الدفع 

« وحيث أن ماذهب إليه المستشكل من أن 
اشكالات التنفيذ بطميعتها مستعجلةوأتها لذيك 
تكون من اختصاص الةضاء المستعجل ميمح 
ولكن بشرط توفرالركن الثانى وهو أن يكون 
مأيفصل فيهالقضاء المستعجل من الأأمور الوقتية 
كأأن يحك بايقاف التنفيذ مك قتاأوالاستمراد فيه 
ولكنه لايمس الفصل فى نزاع موضوعى لأن 
هذا ليس مناختصاصه طيقا لنص المادة (84؟) 
عسافعات م أن اللادة ( 1خ" ) مرافعات ماءنصبا 
معن ماذكر إذ يتضح منعبارتها أ(الشار عيعد 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 


أن فرق بين ( الاجراءات الوقتية ) وما ييكون 
متعلقا « بأصل الدعوى » أُوجِتٍ رقع النوع 
الأول الىقاضى الاستعجالالذىفى دائرتهالتنفيذ 
ودفع النوع الثانى إلى الحمكة التى أصدرت الم 

« وحيثانموضوعهذا الاشكال وهوطلب 
الحم ببطلاناجراءات التذفيذ ليسمن المسائل 
الوقتية واغاهو متعلق عسألة موضوعيةهىماإذا 
كانت اجراءات التنفيذ ياطلة أم غير باطلة إعد أن 
يتعرض القضاء المستعحل لأاسباب هذا البطلان 
وهى ماإذاكانتالا لات المحجوز عليها عقاراأم 
منقولا وكل هذا خارج عن اختصاص القاذى 
الستعجل . 

« وحيث انموضوع بطلان الاجراءاتهذا 
قدتعرض هالشراح بالذات لتبيان مااذاكان من 
اختصاص القضاء المستعجل أم لا قال المرحوم 
أبوهيف بك فى كتاب ااتنفيذ ( صفحة م8١‏ 
بند 04 ) « لانصح للقضاءالمستعجلأن يحم 
بالبطلان لآن هذا قضاء فى موضوع المقوق 
وقاضى الأمور المستعجلة منو ع منه ووردق 
كتاب التنفيذ تأليف أحمد قّحه بك وعبدالفتاح 
السيد بك بهذا الشأن مايق « ليس لقاضى 
الاستعجال أنيتعرض لبطلان ححز حي حشكلا 
لأن هذالايتفق مع جعل اختصاصه مقصورا 
على المسائل « الوقتية »ولايذنى أن اله؟ ببطلان 
المجز متعلق سال موشوعية فى حد ذانها 
( صفحة ١55‏ بند 19# ) وقد سارت على هذا 
أحكام القضاء ولم تستئن منذلك إلاحالةواحدة 
وهى ماإذاكان الحجز باطلا شكلا م لوكان لغير 
سند واحب التنفيذ أوبلا سند مطلتا وهذه 
الحالة بعيدة عنهذا الاشكال لاأن الحجز متوقم 
بناه على حم فى قوة سند واجب التنفيذ 

« وحيث انه مما تقدم يتعين قبول الدفم إعدم 


العدد الثاقى 


اتن القضاء المستعجل 

) قضية الاشكال المرفوع من عياد إبراهم وحضرعته الاستاذ 
تمد فبعى القاضى ضد عحرم يك حقى أبو جيل وحضر عته 
الاستاذ حسين أبرزيد وآخر رقم 111١‏ سئة 18# - رئاسة 
حضرة القاضى أنحمد يوسف ) 


/5 
مابو سنة بمو( 
١ 8‏ - بائع ‏ ممئوليته .. أعمال السلطه التنفيذية 
ئ - مفلس عدا صما 0 
الممادى. القائو القانونة 


-١‏ من المقرر قانوناً أنهلامسئو لية على 
البائع ع نأعمال السلطة التنفيفية اللاحقة على 
عقدالبيع والى قدتؤدى الىنزع ملكية جز.من 
العين المماعة للمنافع العامة ععمتيم حك عند 
وهو مايؤخذ من نص المادة ( ..س) مدبى , 
وقانونالتسجيل الجديدلم يلغهذهالمادةولميعدل 
فيها ولم جعل البائع ضامنا للحقوق العينية 
الموجودة وقت التسجيل قتكونالعبرة بضمان 
البائع عن الحقوق العينية بتاريخ التعاقد 
لابتاريخ التسجيل : 

؟ - تعهدات المفلس ليست باطلةفذاتها 
فهى صحيحة بالنسبة للمدين ولمن تعاقد معه 

”7 
« من حيث أن دعوى المدعى تتلخصس 
فى انه اشترى من المدعى عام يعتضى عند 
ابتدائى مؤرخ *١‏ بونيو سنة +19 قطعة 
أرض فضاء عا عليها من الباق يمن قدره 
دولاة جنيها غير أنه يدعى أنه حصل نزاع 
فى الملسكية بعد ذيوع البيع اذ وصلته خطابات 
من اناس يدعون الملكية ؟ انه ظهر له ان 


القسم الثانى * 


القطعة مقرر عليها خط تنظم لبلدية الحله معانه 
احتاط لذلك فى عقد البيع اذئص فيه على عدم 
وجود خصومات لاملدية وقد ظبر له ألضاً أن 
أحد البائعين حك باشبار افلاسه ومن ثم لايملك 
ابيع ولهذه الاسباب يطاب فسخ البيع 

« وحيث أنه فيا يتعلق بما يدعيه منوجود 
زاع الملكية فان المحكمة ترى أن محرد 
وصول خطاب لامشترى بادعاء الملسكية فى العين 
المببعة لانعد نرَاعا جديا “ةآظٍص وازالمدعى لم 
يدخل ف هذه الدعوى أولئك المتعرضين نما 
يدل على يقينه بأنمم غير جادين 

«وحيث ان مجردظبورحقعلالمبيع لايخول 
للمشترىحق طاب الفسخأوالبطلازلا نه لاحق 
له ذلك الا اذا ثبت ان المبيع غيرمماوك للبائع ‏ 
تعليةاتداللوز عل المادة ١57‏ بند لام بلانيول 
؟ ينلد 1476 وحكم حكة النتقض المدنية الصادر 
فى م مارس سئة 8م9١‏ منشور عجلة القانون 
والاقتصاد ص 1١*97‏ عدد #8 اذ ورد بهان حق 
الضمان لاينشأ الا من وةتمنازعة الغي رللمشترى 
فى حيازته لامبيع وانتفاعه به منازعة مانية عل 
دعوىحق عينىعل المبيع . واذن فحرد اكتشاف 
وجود حق رهن عل العين المبيعة دون حصول 
معارضة من صاحب الرهن للمشترى مع احهال 
حصول تلك المعارضة فى المستقبل لاببيح قانوناً 
للمشترى رفم دعوى الفمان لجواز عدم حصول 
التعرص قما بعد 

«وحيث انه فما تعلق بوجود خط تنظم 

مقرد فالثابت من مذكرة قسم قضايا الكومة 
التى قدمها نناء على طلب المحمكة ان مأمورية 
البلدية باحله وافقت على خط التنظم الخاص 
بالشارع اذى بهاأقطعة المماعة بجاسة لا؟ أغسطس 
سنة م19 ونصدق عليه من القومسيون فى٠؟‏ 


9 العدد الثانى 


أغسطس سنة »158 وأرمل لقسم البلديات 
للاعتهاد فى ١6‏ يناير سنةم97؟ وم يعتمد للآان 
ولم إصدر مرسوم ملك باعماده وقد جاء بها 
أيضاً انه طالالم إصدق المرسوم اللسكى ياعتماده 
قبو قابل للتعديل ولا يكن للمجلس أن يقروعل 
سبيل التَأْ كيد بأنة سيعتمق 

« وحيث انه يوذ من هذه المذكرة انه لم 
يقرر إعدحق للتنظيم وليصدر المرسومالملكى 
اميا ومن ثم لا يكون غنات لعرض وجب 
للفسخ جرياً وراء حك محكة التقض المدئيسة 
الشار اليه قما سلف لجواز عدمحصول التعرض 
وعدم صدور مرسوم ملكى باعتهاد التنظم 3 
ورد بمذاكرة قسم القضايا 

دوهن اذ اللنسة القدمة من امد 
لاقيمة ها لان انحا 5 وحدها هى الختصة 
بالفصل فى خالات التنظم واذاكان قمم التضايا 
نفسه يقرر فى مذ كرته بأنه للم يصدر مرسوم 
ملكى باعتاد خط التنظم فتكون الرخصة 
اللقدمة من المدعى بتجديد البناء من مجاس 
بلدى الحله عبثا لاتم له المحكة أى وزن 

«وحيث أنه على فرض وجود حق لاتنظم 

فانه لاحق على عقد البيع الحاصل فى ١‏ يوليو 
سنة ١9«‏ ومن ثم لا يكون سبباً للفسخ لانه 
يشترط للتعرض القانوق الموجب الفسخ أو 
الضمان أن يكون سايقاً على عتقد ابيع اذا ل يكن 
سببه البائع نفسه ( راجم الاستاذ اجمد نميب 
الحلالى بك صفحة 84" وجرامولان العقود 
صحة ١‏ دىهلسعدد 4صفحة م٠و١٠أورى‏ 
ودو الجزء الرايم ميفحتى 474 و هلاثم وكابيتان 
وكولان ؟ ص 56؟) 

د وحيث ان ججيع هؤلاء الشراح ذكروا 
مجلاء بأنه لامو ولية علالبائع عن أتمال الساطة 
التنفيذية اللاحقة عل عقد البيع والنى قد تؤدى 


القسم التاق 


السنةالرابعةعشرة 


العامة وهى ما تعبرون عنبا فى فرلسا نبلل غ21 > 


< عمو موهذا ماؤخذ من نص الادة. مدق 

« وحمث ان الشرط الوارد لعقد الييع ‏ 
على فرض أنه نشمل خالفات التنظيم ‏ لا نسرى 
الاعلى ما هو حاص ل ومقرر قبل محر بره ولا عتد 
الى مخالفات التنظيم اللاحقة عل نحريره 

( وحبث أنه فيا تعلق عدم تسجيل العقد 
موؤشرا عليه من المساحة إنما المغترى هو الذى 
لم يشأ التوقيع عليه 

« وحيث انه من المبادىء المقررة ان قانون 
التسجيللسنةم؟؟ ١‏ مجعل من عقد ألبيع عقدا 
شكليا بحيث لانم الا بالتسجيل ب لأذعقد البائع 
يتم يمحرد الايجاب والقبول؟ كان الشأن قبل 
صدور قانون التسجيل سنة ١5+#‏ واتما كل 
ما أحدله هذا القانون من الا"ثر هو ان تقل 
الملكيةوهى إحدى نتائج عقد البيعوهى عديدة 
لا تم الا بالتسجيل انها العقد نفسه قد تمعجرد 
التعاقد وتحل تنانبه الا "خرى - عدا تق لالملكية 

« وحيث ان هذا الرأى هو ما حدا بدوائر 
محكة الاستئناف مجتمعة ان تقرر مجواز الشفعة 
فى بيع غير مسجل بعد انكانت هذهالمسألتحل 
خلا فكبير بين الحأ 1 (تراجم الآحكامالتىأوردها 
الأستاذ عبدالسلام بك ذهنىف رسالةالتسجيل) 

د وحيث ان قانون التسجيل لم يلغ هذه 
الملدة ولم إعدل فيها ولميجعل البائضامنا الحتقوق 
العينية ا موجودة وقت التسحيل فتكون العيرة 
لغمان البام عن الحقوق العينيةبتاريخ التعاقد 
لا بتاريخ التسجيل 

«وحيث|ن الغار عم يزع يقانونالتسجيل 
الصادر فى سنة +0 عن التعاقد شغويا كان أو 


| كتابيا ائره القاتوتق بين الطرفين ويجوز نكلا 


العددالثاىن 


منها حق مطالبة الآخر بما اشتملت به ذمته 
من الالتزامات الشخصية فها يرجم لطبيعة العقد 
المعقود بينهما( نر جم رسالةالاستاذ عد السلام 
بك ذهنى يدا ص ١٠6١‏ ( 

د وحيث انهه فما يتعاقيالهم باشسبار أ فلاس 
أحد الائعين فانه لا نزاع فى أن حم اشهار 
الافلاسصدر فى ستةمء ١9‏ والرجح أنه انتهى 
أثره بطول المدة التى مضت منذ صدوره عل انه 
على فرض يقائه فانه يتعين البحث ما اذا كانت 
العقود التى يحررها المفاس تعتير باطلة وهل 
البطلان نُسى أم مطاق 

« وحيث ان رفع يد المدين هو مئعه من 
ادارة أمواله وقيام شخص آخر بهذه الادارة 
نيابة عن الدائنينوهو وكيل الدائنين وليسمعنى 
رفعيد المدين ان تتزرع ملكية أمواله فهو يظل 
معتيراً مالكا طا اثناء أعمال التفليسة ما دامت 
لْتبع بعد . «كتاب الاستاذ تمد صالحص ١.‏ 
وليونكانص 605 ند ٠١6١9‏ »6 

د وحيث ان الفلس لاعكن اعتباره فاقد 
الاأهلية كالقاصر والمعتوه وذلكلان الا سباب 
التوتفضى الى عدم الاهلية تمختلف عن الاسباب 
التى تفضى الى الافلاس . فالمفاس حافظ لكل 
قواه العقلية يتمتع بأهلية الآراء أى انهيستطيع 
اننحمل تعبدات . وهذهالتءبدات ليست باطلة 
فى ذانها فهى #ميحة بالنمبة للمدين ولمن أعاقد 
معه . ويستطيع المتعهد أن يلزم بتنفيذها بعد 
انتهاء التفليسة اذا تجدد للمفلس مال ( راجع 
كتاب الاستاذ مد صا أيضًا ) 

« وحيث انه يوْخذ من ذلكازعقودا مفلس 
ليست باطلة إطلانا مطلقا بل هو بطلان نسيىق 
صالح الدائنين وهو ماب خذ من كص المادة(07؟؟) 
منقانون التجارةاذ جاء با ( يكون جميمماأجراه 
لاغيا و لايعتد به بالنسبة لروكية المداينين ) 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة  ١48‏ 
« وحيث أنه حتى مع تشبيه المفلس يعديم 
الاهلية ذا زالبطلان الذىياحق تصرفات القاصر 
بطلازنسي ولا يجوز لذىالاهلية من المتعاقدين 
ان يتمسك بعدم أهلية من تعاقد معه بقصد 
ابطال المشارطة ( مادة ٠م‏ مدنى ) 
« وحيثانه لذاك يتعينرفض دعو المدعى 
( قضية زك أقندى حافظ ضد عمد أقدى على وآخرين 
رقم ع#ب سنة ١9#‏ رئاسة حضرة القاضى سليان ثابت ) 
53/1 
محكمة السيدة الجزئية 
و ما يو سنة سمو( 
١‏ - جرعة الاعتيادعللى الاقراضيفوائدفاحشة.دعوىمدنية . 
عاق ادر افق اطله وجرية: الاعاد عل 
الاقراض مدآ أمام ععالم الجنح 
-فوائدقاحمة . دعوى باستردادهاأمام حكةالجنس.جوازها 
© - اجراراتالتحقيق . دفع بيطلانها . قياماجرارات ميحة 
أماما محككة .عدم جوازالدفم يطلاتها ,لاتعدام للصلحة 
3 -انات ٠‏ فوائد ربوية. قروض . جواز اثبانها بششهادة 
الشهود أمام مكة الجتح 
المادىء القانونئة 
١‏ - من المنفق عليه فى تفسير نص المادة 
(ه) تحقيق جنايات أنه ليس بشرط لقبول 
الدعوى المدنية أن يكونالمدعى فها مجنياعليه 
فى نفس الجرمة بل يكن أن يكون قدأصابه 
ضرر منهاأو من أحد الأفعال المادية المكونة 
لما . فللوالد انيدعىمدنيا ف جر بمةالتحريض 
على افساد أخلاق الشبان إذا أصيب فى 
عرض ولده ول يكرر معه ركن العادة 
ولا شك أن القياس يقضى بقبول المقترضين 
مدعين مدنيا فى دعاوى الاعتياد على الاقراض 
لانه مع التسليم بانعدام الرابطة بين وصف 
الاعتياد وأشخاص المقترضين إلا أنه من 


معو العدد الثاتى القسم الثاى السنة الرابعة عشرة 
امحقق أن عمليات الاقراض أوبعضها تلحق 1 ومع خاو التشريع المصرى من مثل ذلك 
بهم أقسى الآثار القانون لاحل للسابرة محكلة النقض الفرفسية 


وق هذا ما يكئى ميررا لقبوهم . والقول 
بأن الاعتماد الذىهومناط العقاب أمر لاشأن 
الممترضين به وانه تجرد وصفملازم لنفس 
المقترض . قولقد يؤدى إلى تتائج قانونيةغير 
مقولة وهىعدمقبو[الدعاوى المدنية أطلاقا 
فىكافة جر ام العادة ‏ وانه إذا كان القانون 
يحوز للقاضى الجنائى الحم بالتعويض المدتى 
فى حالة الك بالبراءة فى الدعوى العمومية 
أو بسقوط الدعوى فيها فلا شك أنه حير 
ذلكمن با بأولى فحالةجرمة الربا المتوفرة 
الآركان والقول بعكس ذلك مخالف لمكية 
النشر يعالظاهرة ف المادتين/ا؟ أو جنابيات 

وإنه إذا كانت محكة النقض الفرنسية 
قد أخذت بالرأى القائل بعدم جواز ادعاء 
المقترضين مدنيا أمام انحا كم الجنائية فرجع 
هذا إلى أنها متأثرة إلى حد كير بالمادتين 
ع«وع منالقانون الفرذمىالصادر فى «سبتمير 
سنة 007 مؤ خاصا يحرا"م الربا الفاحش وقد 
يام هما أنتعو يض الضررالناثى. عندعاوى 
الرباهومن اخختصاص انحا كم المدنية ف رأت فيبما 
تعديلاللنص العام فقانونحةيق الجنايات 
( مادة ع1 المقابلة للمادة يه تحقيق جنايات 
مصرى)وانكانت محا كم الاستئناف الفرفسية 
لاتسلم عذهب محكة النقض هناك وكذلك 
الأراءالفقبية الحديثةفى فرفسا تنجه الوجانب 
قبو ل الدعوىالمدنية رغ قيامقانونمسبتمي رسنة 
1 ورغم هسك حك النقض بوجبة نظرها 


فوآما ١‏ 
؟ - استقر الفقه والقضاء على أن أحوال 
الاتفاق على الفوائد الغير قانونية وما يتبع 
ذلك من أحكام أو حاضر صلح . هذه 
الاحوال كلا حكنها كحم أنواع الغ شالمدى 
يحوز نفيبا وعدم الأاخذ بها ومناقشتهابقطع 
النظر عن الأوراق الحررةبشأنهاوالا حكام 
الصادرة فيها . وعلى ذلك يجوز رفع الدعوى 

باستردادها رغم صدور تلك الا“حكام 

م الدفع ببطلان الاجراءات التىتمت 
أمام النيابة أو فى البوليس دفع غير متتج إذ 
أنه لا يمكن أن يترتب عليه بطلان الحكم 
الصادر بعد اجراءات قانونية صحيحة نمت 
أمام الحكمة تفسها 

4 - إن تهمة الاعتياد على الاقراض 
بفوائد غير قانونية لاتخرج عن كونهاجرعة 
كباق الجرام الاخرى الى ل بر لها القانون 
طر يقاخاصا للاثيات بلترك الامرفبهاللقاضى 
يكوتن اعتقاده من أى طريق بوصله الى 
ذلك واذا كانت هناك قيود خاصة باثنات 
وقائع الاقراض فان محل ذلك أن تكون 
الدعوىمنظورة أمامامحااكم المدنية الى لاتقيل 
فىهذهالحالة شهادةالشهو د إلا إذاقامتقر ان 
قويةتؤ يدها . على أن هذهالمسالة غير مس 
مها من كثير من القانونيينالذينيرون جواز 
اشات الربا بشبادةالشبود ولو كات تالدعوى 
أمام الحا كم المدنية مهما كانت قيمة المبالغ 
مو ضوع الشهادة إذيعتيرو ناريا نوعامنالغش 


العددالثاى 


الك 


ارين عمه الر ذع بعر م قب ول الرعارق 


الرئ: فى ور الم الاعنياد على الذافر اص 

و« حيث ان مبنى هذا الدفم ماقضت به ممكة 
النقض الفرنسية ومااتتهعى إليه أخيرا قضامحكة 
التقض المصرية من أن التعامل بفوائد تزيد عن 
المدالا قصى الطائز الاتفاق عليهقانونا أعمدى 
يجب تسكفيل القانون المدتى فيه امادة الحق الى 
نصاءه وأن الاقراض فىذاته لاعقاب عليه وإفا 
العقاب عل الاعتياد على الاقراض وهذا الاعتياد 
الذى هو لب الجريمة وجوهرها وصف خاص 
أشخص المقرض وقاءم بذات الموصوففوملازم 
لماهيته وستحيل عقلا أنيضر بأحد حتى يجوز 
لهأن لطلب بسببه نعويضا منالحكة المنائيةوان 
مايصيب المقرض مناضرار فعا ينشأ عن عملية 
الاقراض المثوبة تفسبا دون الاعتياد الذى 
لايتعدىأثره إلىغيرمانسب البهوعىهذافدعوى 
استرداد الفوائد الزائدة دعوى مدنية منشأما 
أن لاترفم لغير المدكنة المدنية 

«وحيث أزهذا المذهب عل وجاهةالفكرةالتى 
بنى عليهاوسموها من الناحية الفلسفية قد أغرق 
فالتحليل النظرى إلىدرجة جاوزت كثيراهموم 
نص المادة ( وه ) من قانون نحقيق اللئايات 
وصراحتبها ‏ ذتد جاء فى هذه المادة أنه ( يجوز 
من يدعى محصول ضرر لهمن جناية أوجنحة 
أوخالفة أن يقدم شكواه بهذا الشأن وأن يم 
نفسه مدعيا محقوق مدنية فىأبة حالة كانتعليها 
الدعوى الجنائية حتىتتم المرافعة) . 

ومن المتفق عليه فىتفسير هذا النص أنهليس 
لشرط لقبؤل الدعوى المدنية أن يكون المدعى 
فيها مجنيا عليه فى تمس الجريمة بل يكنى أن يكون 


ألقسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة ١44‏ 
قد أصابه ضررمتنها أومن أحد الافعال المادية 
المكوية لا . فلازوج مثلا أن بدعى مدنيا ىق 
جرعة قذف زوجم ه ولورثة القتيل أن يدعوا 
مدنيا فجرعة قتل مورتهم وللوالد تس الحق 
فى جريمة التحراض على افساد أخلاق الشبان 
إذا أصيب فعرض ولده ولول يشكرر معه وكن 
العادة . ولاش كأزالقياسيقذى يقبو ل المقترضين 
مدعين مدنيا فى دماوي الاعتياد على الاقراض 
لأنه م التسلم.يانعدامالرابطة بينوصف الاعتياد 
وأشخاص المقترضين الاأنه منالحقق أنمامات 
الاقراض أوبعضها تلحق بهم أقسى الآثار وى 
هذا ما يكن مبررا لقبوطم 
« وحيث ازالقول,أنالاعتياد الذىهووحده 
مناط العتقاب أع لاشأن لامقترضين بهوأنه جرد 
وصف ملازم لنفسالمقرض ‏ هذا القوليؤدى 
الى ننائج قانونية غير مقبولة وهى عدم قبول 
الدعاوى المدذية اطلاقا فى كافة جر الم العادة التى 
دشترط فيا التكرار والاعتياد والتى لحظ فيها 
المشرع نفسية المجرم وخلقه قبل أى اعتياد آخر 
وقصد بالعقوبة تفويم حاله 
« وحيثانهمن المقر ر قاتوناطيةالسادتين/510 ١‏ 
و؟/اا منقانون تحقيق النايات أنه اذا ظهرأثناء 
نظر جرية أن الواقعة المنسوبة للمتهم لاعقاب 
عليها أو أن الدعوى العمومية سقطت بالنسة له 
فانميجوزمعهذا لتقاذى امنا لى أن كبالتعويض 
المدتي ‏ والحكمة ىهذاعلى مارآة شر احالقانون 
أن طلسالتعو يض اتاينشا عن اأفعل المادى الذى 
كان محل بحث وتحقيق امحسكمة الجنائية فليسمن 
المصاحة فى شىء مم هذه الالة مل المدعى على 
رفع دعوى جديدة أمام احا 13 المدنية فاذاكان 
هذا هو حك القانون فى حالة البراءة أو ستقوط 
الدعوى فبومن باب أولى فى جرية الرا المتوفرة 
الآركان وفى القول يعكس ذلك مخالفة لحكمة 


١‏ العدد الثانى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثرة 


التشردع الظاهرة فى المادتين ١497‏ و ١7‏ من | الجنائية -- وقد رجحتموسوءطات كاربئتيه فى 


قانون تحقيق الجنايات 

د وحيث انهظاهر تماتقدم أن فى الرأى الذى 
يستند اليه الدفم تفرقة بين الجرائم لا مبرر لها 
ومخصيصا بغير مخصص فضلاعن تفويت مصلحة 
فريق القترضين بازامهم باتخاذ الطريق المدى 
وحده وهى المصلحة التى قصد المشرع حمايتها 
وضع القانون دثم ؟٠‏ الصادر فى لم يونيه سنة 
الخاصبالمادة « 54+» مكررة منقانون 
العقوبات فقد <اء بالمذكرة الايضاحية المرفقة 
هذا القانون:- (أنالحكومة ترى من واحبها 
النص على العقاب ىهذه الالة مهما صادفهامن 
الصعويات اذ المشاهد أن المعاملة بالربا فى ازدياد 
وأنالقلاح ]أ كثر الاحيان هوالفرسةلامدينين 
الذين يتعاماون بدون ممالاه) . ولا شك أن 
حماية المفقرضين لانسكوزتامة الا اذا أعطواحق 
الادعاء الدنى وما بتبع ذلك من حق نحريبك 
الدعوىالعموميةبطريق الجنحةالمباشرة ومراقبة 
أطوار الاتهام والحا كة 

« وحيث اه بان للمحكمة منتتبع أحكام 
تكمة النتقض الفرنسية أنها كانت فى قضائها 
متأثرة المحد كبير بالمادتين * و 4 من القانون 
الصادر فى فر نسا فى " سبتمير سنة /ا14 خاصا 
بمجرائم الربا الماحش . اذ جاء فىهاتين المادتين أن 
تعو يض الضرر الناثىء عن دعاوى الريا هو من 
اختصاص اجام المدنية (مادة ٠‏ )«وأنلامحا م 
الجنائية نظر الجريمة ققفسها ( مادة 4) » 
تأثرت محكمة النتقض فى فرنسا بهذه النصوص 
ورأت فيها تعديلا للنص العام الوارد فى قانون 
تحقيق الجنايات الفرنمى ( مادة #*المقابلة للمادة 
.من قانون محقيق المنايات المصرى ) وأنه 
تعديل مانم من قبول الدعوى المدنية أمام الحكمة 


الجزء الثاتى ص "ام بند م4" رأى محكمة 
النتقض الفرنسية الى أحكام قانون سبتمير سنة 
1٠ /‏ ونص المادتين “و منه المشاراليهما ' 
على أتنا لا نذهم بعيدا وشت هنا أسياب 
حك منشو رف جموعةداللوز ربرتوارجزء موص 
وما بعدها : قالت الحكمة : - « بعد 
الاطلاع علالمواد ١‏ و“ و5#و189 من قانون 
نتحقيق المنايات وعل المادتين م و ؛ من قانون 
سبتمير سنة /ا١٠14‏ وحيث أن الدعوى المدنية 
المرفوعة بطلب التعويدض الناشىء بفعل انسان 
هى من اختصاص الحا م المدنية أصلا . وحيث 
انه استثناء للقاعدة المتقدمة قدأياحالقانو ن دقع 
دعاوى التمويش أمام المحكمة الخنائية متى كان 
هناكضرر من جرعة . وحيث اذالقانو زالصادر 
فى * سبتمبر سنة 18٠1/‏ أوجد طريقا جديدا 
للاضرار فى دعاوىالرباالفاحش ... ال بناءعليه 
قَضْت الحسكمة بعدم قبول الدعوى » 

« وحيث انه رغهماترامحكمةالنقض الفرفسية 
فان محا م الاستئناف هناك لانسلم يبهذا المذهب 
وتجمع ع ىأنهليس فى نصوص قانون م سيتمبر 
سنة 16٠1/‏ ما ينقض القاعدة العامة الواردة فى 
المادة + من قانون نحقيق المجنايات الفرنسى 
وتقول فى هذا الصدد محكمة استئناف باريس 
فى حكمها المنشورفى موعةداللوز ربرتوارجزء 
5م ص ىم : - « أن المادة م> من قاتون 
تحقيق الجنايات الفرنسى مخول لكل من أمسابه 
ضرر من جنحة أو جناية أن ربدخلمدعيا مدنيا 
أمام احمكة الجنائية وليأت قانون سبتمبر سنة 
00 عا مخالف هذا النص العام 3 4 « 

ثم استطردت الحكة فقالت رداً على من يقول 


المدد الثانى 


أن الاعتياد وهو الركن الاسامى الجرعة 
لابلحقضرراً (نعم ان المشرعأر ادا لايجع ل أعمال 
القرض» لعقاب إ[لاإذا تكررت وا كسبتها المادة 
صبغة خاصة إلا أن القانون فىالواقم لم ينص على 
العقوبة الا كنتيجةلتلكالقرو ضالتىتكشفعن 
وصف الاعتياد وتيرزه الىحيز الوجود وعلهذا 
فلا يكن اغغال هذه القروض والتغاضىعنآثارها 
عندنظر الدعوىالعموميةويازملذلكقبولالدعوى 
المدنية) _راجمكذإك< حك محكةرو انالاستئناق 
المنشور فى نفس المرجع وصرافعة النائب العام 
المسيو رويان أمام محكمة التقض الفرنسية لتأييد 
وجبة نظرمحا ّ الاستئناف وهىمنشورة فى نفس 
المرجم أبضا 
«دوحيث امل الآراء فى هذه المسألة عللنحو 
ماؤصلته جموعة كاربنتيهق ال1زء الثانى ص ,روما 
بمدها :دان لموقف الحنىعليه فى جريمة الربا 
صو رآغتلفة فاماان يكو زمقترضا لقرض واحدأو 
أكثر منةرض وف الخالة الأولى اما أنمكون قد 
دفم الفوائك متعددة بتحدد مواعيد استحقاق 
القر و ضأودفم الفوائدمرةوأحدة(بندم؛*ويند 
51")» وقد تساءلشارحوا القانونعما اذا كان 
جوز للمحنىعايهق كاقة الصو رالمتقدمة أنيدعى 
نحق مدت أمامالقاضى الجناتىفقال!! عض بالايحماب 
(بند؟ه") وقالفريقبالسلب بند (مهم)وأيدت 
حكمة النقض بباريس رأ السلبيين برغ ماتبديه 
الاستئتاف من تأبيد الاجابيين (ندع مم) 
وقال فريقثالث اذا (ع.ددت القروض الرنوية 
لقترض واحد أو تكرر دفعهللفوائد بتجديد 
مواعيد الدفمفانه يجو زلهالادعاء مدنيا. وتخالف 
هذا الرأى أيضا محكمة النقض (بندوهم) 
وحاء بعد هذا ف الجموعةأزحرديها يرون ىق 
مذه السلبيين انهمتطرف وقيه وسيم ق تفسير 
جرعةالريا لاتسعهالاصو [القاتوتية العصرية(يند 


القسم الثالى 


ا 


ألمئة منة الرابعة عشرة. 


ككسم) . وأن مذهب الاحمابيين على اطلاقه هؤ 
الصواب لآن الضرر الدى يقع للمجنى عليه فا 
يتم بفعلالمقرض وحمله سواءأ كان هذا الفعل 
قرضا واحدا أوجلة قروض ولاأمية لمايقالمن 
أن العقاب فى جرعة الربا هومئ اخذة المقرضعل 
ماعاب أخلاقه م نشو انى أدسة مادام الفررقد 
وقع فعلا من شخص اعتبر حمله فى موعه جملا 
اجراميا يرتب له القانون جزاءا جنائيا . 
«وحيث انه واضح م نكل ماتقذم أن الآراء 
الحديئة فى فرنسا فى جانب قبولالدعوى المدنية 
رغم قيامقانون م سبتميرسنة /18 ودغمكسك 


محكمة النتقضهناك بوجبة نظرها ‏ وعلهذا فلا 


ملق مصرلمسابرة محكمة النتقض الفرفسية سما 
وأن التشر نم المصرىخلومن نصوص تاب لقانون 
#سبتميرسنة 18-7 ولذلك ترىالحكمة رفض 
الدفم الأول وقبول الدعاوى اللدنية. 
انيا “دهن الرفع بعرم قبول الرعلارى 
8 3 1 

الأرئير لدشرباء الجهوءّ سرك يرم ومةر صرنا 
صلا أو بناء على أعخاص نررائية . 

«حبث ان محص لهذا الدفمأن علاقة المتهمين 
بللتهم قد اتحسمت نهائياقب ل تقديم بلاغاتمم الىالميابة 
العمومية لعضهاياحكامنهائية ولعض,اعحاض رصلح 
رمعية وعلى هذافلا يجوزالتعرض طاأومناقشتها 
من جديد لان للاحكامقوتها النهائية ولاصلح 
أره الملزم 
المدينين المستمرة على دفع الفوائد الرائدة 
المد القانوتى وكذلك رفعها لا يكون سبا 
لعسدم قول الدعوى الرفوعة باستردادها 
5 5 حكة الاسيئناف 'تحتاظة الصادر فى 
9 أبرفلسنة ١95‏ والتشور بالمدولالعشرى 

1م 


4 العدد الثانى 
الئاق لمحا كم اممتلطة ( ند وه٠؟)‏ » وقغى 


كذلك بأنه لاعنع من الاسترداد صدور 
أحكام مدنية نبائية لانه ولو أن الاأصل ى 
الاحكام أن نحوز قوة الثىء احكوم فيه إذا 
أصبحت نهائية ؟لاأن هذه القاعدة ليس تمطلقة 
اذا ثبت أن بعض تلك الا حكام صدرت وههى 
قستر فوائد رهوية وتمكن الدائن من الحصول 
عليها ياتفاقه مع مدينه المكره الذى لم تكن له 
وسيلة للأعتراض . فى هذه الحالةتجوز مناقشة 
تلك الاأحكام بل واعتيارها كأن ل تكن2 2 
محكة الاستئناف الحتلطة الصادر فى ١9‏ ينابر 
سنة 5؟ وا » 

وأخيرا فان الشراحمتفقون عل أن القاذى فى 
أحوالالر! الفاحش غير مقيد؛اعقود وال وراق 
التى تقدم اليه ولوكانت رسمية ( كتحاضر الصلح 
المصدق عليها مثلا ) وله أن يقبل من الا“د 
مأير اولتحقيق ماف الحررات الرسمية بقطمالنظر 
عن ححيتهاد كار بنتيه جزء م ص 50٠‏ شد 
م١٠دالوز‏ ربرتوارجرء” ص لاوم بندوه؟» 

« وحيث أنه ظاهر من مجموع هده الآراء 
أن الفقه والقضاء مستقرانعل أنأحوالالاتفاق 
على الفوائد الغيرقانونية ومايتبع ذلك من أحكام 
ومحاضر صاح - هذه الاحوال حكها كحك 
أنواع الغش المدى يجوز تفيها وعدم الا" <ذبها 
ومناقشتها بقطم النظرعن الا”وراقامحررة بشأنها 
والا'حكام الصادرة فيبا وعل هذا يتعين رفض 
الدفع الثابى 
525 عرق الرفع مطمرنه التعقرتات 

التى ممت فى القضية 

د حيث أن أساس هذ االدفمأن النيابةالعمومية 
قد سمحت لبعض الشبود بالأدماء مدنيافى 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


القضية والحضور فى التحقيقات من مبدثها على 
هذا الاعتبار رغم اعتراض المتهم على قبوطم 
بهذه الصفة ووم مافى هذا من مخالفته لقضاء 
محكة النقض المصرية 
« وحيثانناذكرنا عند مناقشة الدفع الأول 
أنمسألةالادعاه مدنيا فىقضايا الربا مسألة خلافية 
تشعنيت قبا الا رامو المذاهب فلم يكن يسع النيابة 
والطالة هذه أن تتصرف بغير مارأت فقدقضت 
محكة النتقض المصرية محكنها الصادر فى 4 مابو 
ممنة 191١‏ والتشور بالجموعة الرمعة السنة 
الثالثة دقم ( ١‏ ) : أنه ليس للنيابة العمومية أن 
تفصل فما يقدملحا من الدفوع لا'ن هذا الحق 
مخول لقاضى التحقيق وحده نص الادة 
(8) من قانون محقيق المنايات » وتفسيرا 
للمذا الرأى قد جاء فى المااة ( ه٠)سن‏ 
تعامات النيابه العمومية « لاجو فى التحقيق 
ابداء اقوال تعتبر مرافعة ولكن اذا أصر أحد 
امحامين على أن يدفم دفعافرعيا يعدم الاختصاص 
أو بغير ذاك وجب اثبات أقواله بالمحضر واذا لم 
يكن التحقيقمن رأى الحامىى تلك المسألة و 
أن يتجاوزها ويستمر فالتحقيقلان القانون ل 
ينص على طعن ف مثلهذهالمسائل التىترفم فىهذا 
الدورمن سير الدعوى 
« وحيث انه لاتوجد فائدة عملية من مثل 
هذا الدفم على فرض بطلان #قيقات النيابة لان 
المحمكة لاتبنى حكها على التحقيةات التى تمت 
قبل احالة الدعوى اليها وانما تبنى حكبها على 
ماتجربه هى بنفسها م. التحقيقات « دى هاتس 
شد جور جرائولان ند +عهوم ل 
زى العرابى بك ص ب#م؟ من كتابه الممادىء 
الاساسية اللزء الاول . وجندى عبدالملك 


إْ بك بند ٠5م‏ ؛ 4١‏ من المزء الاول من 


العدد الثانى 


الموسوعة الجنائية » 

م وحدث أن محكمة النتقض والابرام قضت 
بأذكل طعنفى اجراءاتهيئة غيرهيئة المحكمة 
مثل البوئيس والنيابة أو قاضى الاحالة لايمكن 
أن تبعليه بطلا نالت؟ بعداجر ءات قانونية . 
وقضت بأن السك يبطلان هذه الاجراءاتغير 
مجد ولاعكن أن يؤدى الى نقيجة ما « تفض١‏ 
دلسمير سنة 1919 شرائم السنة الاأولى ص 
٠ة‏ ونقض 18 ننايرسنة 19.16 الجموعة الرسمية 
سنة 91١ص‏ “الاو نقضش؟1 دلسميرسنة 1/5 
القضاء السنة الرالعة ص 45 6 . 

« وحيث أنه على فر ض بطلا نالاجراءات التى 
عت أمام النيابة وفى البوليس فان الدفم به غير 
مو دى الىنقيجة جملية فيِها مصاحة للمتهم .ومن 
اللقرر أن الدفع كالدعو ى لايقبل الاحيث تقوم 
المصاحة ولذلك ولما تقدم من عدم وجودبطلان 
فى تلك الاجراءات فعلا يتعين رفض هذا الدفع 
مابعا. عن الرفع عرصم عوار ماع سرادة 
الشرود ددا مام انرا 

« حيث ان جنحة الاعتياد على الاقراض 
بفوائد غير قانونية لاخر ج عن كونها جريعة 
كباق الجراثم الأخرىالتى ير سم طاالقانوزطريقا 
خاصا للاثبات بلترك الامرفيها للقاضى بكوةتن 
اعتقاده م نأى طر يق بصل بهالىذلك واذاكانت 
هناك قيود خاصة بائبات وقائم الأقراض فان 
محل تلك القيود أن تكون الدعوى منظورة 
أمام الحا 3 المدنية التى لاتقبلفىهذه الالةشبادة 
الشبود الا اذا قامت قرائن قوية تؤيدها. 
2 راجع موسوعة كارينتيه جزء 030 
شد 11 فقد حاء قيبا أن محل قبول الشهود فى 


القسم الثابى 


السنة الرابعةعشرة 148 


| المدنية فان أقوال الشبود وحدها لاتكنى » 
على أن هذه النقطة غيرمسم بها ويرى فريق 
من القانونيي نأ اثبات الربا بالشبود مقبول ولو 
كانت الدعوى منظورة أمام الحاكم المدنية مهما 
كانت قيمة المبالزموضوع الشهادتلاً زالربايعتير 
نوما من أتواع النش اأستئناة من أحكامقواغد 
الاثيات المدنة : س « راجع دالوز ربرتوار 


جزء ص لاوم بندوه؟ والاحكام الواردة 
هناك بهذا الشأن 
«وحيث انهتطبيقاً لتلكالقاعدةقضى فى قر نسابأنه 
يجو زاثيات الاقراضبالشهود أو بأى طريقآخرمن 
طر قالاثيات « حك حك ةالنقض الفر نسيةالمنشور 
عجموعة كار بنتيهجزء #بند ٠١‏ اوبأنه قديكنى 
أن يكوزهؤ لاءالشهودمن الحنىعايهم ٠‏ بند1١١‏ 
منتفس المرجم» و «بأنه يجوز أن تقوم جرعة 
الربا الفاحش عل موعة من القرائن متىأدت 
الىاقتناعالقاضى .ند ١‏ من نفس المر جع 6 
وقضى فى مصر بأنه يجوز للقاضى الإنانى أنيكون 
اعتقاده بأقوالشاهد واحد ولوكانهذا الشاهد 
هو المدعى الدبى « تقض ؟ دلسمير سنة 96:91 
المنشور عجلة اللحاماة سنة خامسة ص لا٠ه‏ 
ونتقض» ينايرسنة 0197و المنشوربالجدولالعشرى 
نجلة الحاماة الاهلمية بند هلم١.ه‏ »6 
« وحيث انه للاسباب المتقدمة يكون هذا 
الدفم أيضاً على غير أساس من الناحية القانونية 


ويتعين رفضه 


قاما ب عميء ار فم بعر مم فولدعرى 


عادر عمو ا لمعطلى المر نيم 


« حيث انخلاصة هذا الدفع أن الوقائع التى 


ظ يدعيها حامد عبد المععلى قبل انهم اتيت ججيعها 


4 العدد الثانى 


القسم الثابى 


السئة الرابعةعشرة 


لاتنوفر أركاتها الا اذا لمكن قد مغى بين كل 
قرض والأخر مدةأ كثر من ثلاث سنوات فان 
دعوى حامد عبد المعطى من الناحية الجنائية 
تكون ساقطة وتسقط معبا الدعوى المدنية التى 
هىف الواقع تفريع عن الدعوى الجنائية 
« وحيث انه لايجوز أخذ القروض الخاصة 
بمحامدعبد المععلى مستقلة عن سواهامن التروض 
الأخرى بل يجب النظر اليها باعتيارها جزءا من 
عمو عأعمال المنهم الاجرامية ٠‏ وعقارنةالوقائم 
المنسوب صدورها الى امهم ججيعبا مع لعضها 
با فيها وقائم حامد عبد المعطى تبين أن وقائع 
اقراض هذا الاأخيرعبارة عن حلا تمن ساسلة 
متصلة من القروض لم يعض بين كل قرض منها 
والذى يليه المدة المسقطة ول تمض أيعناً تلك 
المدة بين القرض الا"خير فيها وبدء التحقيق . 
« وحيث اذوقائم اقراض سامدعيد المععطى 
تكون على هذا الاعتبار داخة ضمن الأعمال 
المكونة لاركن المادىاجرعة وقد تبينمما تقدم 
عندالكلام على الدفم الاأول أنفذلك مايكنى 
لقبولدعواهالمدنية_ ولذؤك بكون هذا الدفم 
واجب الرقفض . 
( قضية النيابة وآخرين مدعين مدتى ضد ممد زكى الطويجى 
رقم 9.ه؟ سنة 8و١‏ رئاسة حضرة القاضى محمد العاقىىالليان 
وحضور حضرة عمد أفندى رياض ساعد التيابة ) 
53 
محكمة السنبلاوين الجزئية 
5 بوليه سنة نمه ١‏ 
سب الدين - عخالفته للنظامأو الآ دابالعامة - فيستدمديونة 
حرم ائبات ما يخالفه ‏ غير مافع من ائيات ذلك 
بكاقة الطرق . 
المدأ القانوتى 
إذا دفع المدين بأن سبب الدين مخالف 


للنظام أو الآداب العامة كن كو دين مسر 
أ ولاخفا. جريمة يعاقب عليباالقانون أوماإلى 
ذلك فاناجماع القضاء ‏ أهلل ومختاط وفر شبى 
على جوار الاثبات بكافةطرق الثبوت بمافيها 
البينة لائبات بطلان سبب الدين ٠‏ وهذا حتى 
ولونص فالسند على تحرمهذا الاثبات . إذ 
مثلهذا النص يؤخذيهفغي رالحالاتالمتعلقة 
بمخالفة القانونأوالنظام العام أوالآداب 
70 

«عاانالمدعيين رفعاهذهالدعو ىبطاب الحم 
ببراءة ذمتهما منالسئد الحرد علييما للمدعى 
عليه استحقاق وقت الطلب المؤرخ ١١‏ مارس 
سنة9# واحتياطيا الاحالة إلىالتحقي قلا شا تأن 
سب ب المدهونية غيرمشروع قصد بهاخفاء جرعة 
إلى آخر ماورد بالطلبات ودفع المدعى عليه 
الدعوى بلسان محاميه ومذكرته بأن السئد نص 
فيه بعدم قابليته للطعن على مايخالفه بالشهود أو 
العين الا مر الجائز قانونا واقرقه انحا بم 

« وبعماأته م ناللقرر قانونا نْصالمادة 4ومدتى 
أنديشترط لصحة التعبدات والعقود أن تكون 
مذية علىرسبب مبحيح حائْر قانونا . فاندفعالمدين 
بأزسبب الدرين مخالف لانظام أوالا "داب العامة 


كن يكوندينميسر أولاخفامجرعة يعاقب عليها 


القانون أوما ذلك ذن القضاء الأهلى والختلط 
والفرنسى أججععلى جوازسماع كافة طرق الثبوت 
بمافيهاالبينة لكى يثبتالمدين بطلان سبي الدين 
وذلاك رعما عن الامن فى السند على حرسم البيشنة 
أوغيرهالننى الددن حتىل وكا نت قيمتهتزياع نعشرة 
جنيهات (يراجم حم محكة اسيوط فى#اكتور 
سنة 197 مج حكم رقم * ص 4 وبنى سويف 
جز +؟ يوليه سنةم..ه مج ه الحم رقم 


العدد الثاتى 


صإيهة واستكناف مختلط ٠‏ مارسستة الما 
م تشريع مختلط ص و غرة موقم وحكة 
اسكندريةالكلية تجوعة م عدد ١١‏ صعيفة جم) 
«وعاان لدأ الذىبتمسكبهالدفاع عن المدعى 
عليه المتضمن عدم جواز اشات مامخالف السئد 
الكتالى بالبينةطبة) للنص المشترطفهوقائم بشرط 
أن يكون الستدمبنياً على سبب لايخالف القانون 
أو النظام والآداب العامة إذ فى هذه الالة متى 
كان سدب الالتزام ياطلا لما ذكر فالسند يكون 
باطلا بالتبعية عملا بالقاعدة القانونية المقررة ( ان 
مابنى على الباطل باطل بطبيعته ) ومن ثم ترى 
المحمكة إحابة طلب المدعيين فى الاحالة الى 
التحقيق لاثبات ة مادفعابه وللمدعى عليه 
الننى كذلك بكافة الوسائل القانوتية بها فيها البينة 
( قضية محمد على أحمد وآخر ضدالسعيد عبدالجيد رقم .سه 
سنة عرة؛ - رئاسة حضرة القاضى مصطفى عبد ربه ) 
17 
حكمة با الجزئية 
4 أ كتوبر سنة م١‏ 
تحكم ‏ الحسكون . مفوضون بالصلح . بشرط أن يكون 
عددم وترا وتذ كر أسعازهم فى مشارطة التحكم 
المدأ القانوق 
جرىقضاء انحا كم عب أن الحكدين المفوض 
إلبهم إجراء الصلح يحب أن يكون عددهم 
وترا وأن تكون أسماؤهم مبينة فى مشارطة 
لأنمبمة الصلح موكولة لهم شخصيا ويدون 
حاجة إلى طلب تعيين مح هر جح 
امول 
_ حيث ان المدعى رفم هذه الدعوىبطاب 
الحكم بتعبين خبير لفرز وقسمة نصيبه البالغ 
قدرم! اف وم طو؟+؟ مالمشاعة فى؟1 ف برط 


7 الثالى 


السنة الرأابعة عشرة  ١6.‏ 


؟ س المبينة إعريضة الدعوى وجعلبافى نقطة 
معينة ليسبل الانتفاع بها واذا كاذت الا'طيان 
لانصاح لاقسمةفتباعياأزا اد العمو ىمع الزامالمعلن 
الهم بالمصاريف 

د وحيث|ز المدعى عليه الأول طلبيرفض 
الدعوى وقال أن المدعى سيق أن رفع دعواه 
لطلس قسمة هذهالا رض وأرضا أخرى مشتركة 
ينه بالقضية غرة ١9٠‏ سنة 50 وقد ابت 
تلك الدعوى مباحا بيئها 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على القضية 
المذ كورة ان الدعى حقيقة رفم تلك الدعوى 
لطالب بقسمة هذه الاأرض التى يرفع يها دعواه 
اليوم واعا اتتبت صلحا بينه وبين المدعى علية 
الأول الذى هو بنازعه وقرر تنازله فى محضر 
الجلسة الا خيرة عن الدعوى . وتبينمن الاطلاع 
على مشارطة التحكيم ا حررة في نفس يوم حضر 
المبلح ان الطرفين حكما أربعة أشخاص للفصل 
فى التزاع القائم بينهها على الايجار والقسمة وقد 
قم المحسكون بما عبد به طرا الحصوم اليهمالفصل 
فى هذا التزاع حك نافذ غير قابل للطعن ولا 
الاستئناف وثبت من أقوال المدعى عليهالا ول 
امنازع حبيب على خميس بمحضر التحكيم أن 
الأرض حصل قسمتها بمعرفة أخ الطرفين ممدة 
الناحية وأقر المدعى محصولهذه القسمةولكته 
ادعى الها قسمة زراعية ولست قعمة ملسكية 
ولكن المحمكين قضوا بأن هذه القسمةاتتهائية 
بدليلأن المد ىو افقع لالقسمةو أجر حصته مند 
خس سئوات و قام ا مدعى عليه باصلاحج نصييه 
وأتفق عليه منماله الخاصولذلاك<ك الحكون 
ولا معقب لمكبم كنص مشارطة التحكيم 
برفض طاب محديد قسمة الغيط الحرى 
( موضوع التراع ( وابقاء القدم عى قدمه وان 
المدعى وشأنه فى تصليح أطيانه 


أها العددالتائى 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عثيرة 


وحيث ان المدعى طعن على حم المحكين 
المذكور بآنه صدر من أربعة حكنين وانه طيتا 
لنص المادة ه٠/ا‏ من قانون المرافمات لا يجوز 
قووش المكين بالصلح ولا السك منهم بهذه 
الصفة الا اذا كان عددثٌ وترا ما أنه طعن على 
مشارطة التحكيم بأن موضوع النازعة لم يوضع 
بها توض يحاوافيا 
« وحيث أنه يتعين لارد عل الطءن الأآول 
البحث فيا إذا كانت مشارطة التحكم المؤرخة 
7" دلسمير سنئة 3568 قد قوضت المحمكين 
بالصلح فقط أى ياعتبارح 
< كتاتاءغ اق محم كعأط 2 تتم د5عغلطيج > 
اوتفويضهم باعتبارغ حكين حا كين 
< #تععناز 3 211]011565 5ع غلطعة > 
اذ لسكل من الفريقين حك خاص به ذلك لاآن 
الشارع الاهلى فى المادة 7٠١6‏ منقانونامرافعات 
الاهليةوانكان قد نص عللعدم جواز تفويض 
امحمكين بالمبلح الا اذا كان عددمم وترا فانه 
لم ينص على حم مخالفة ذلك وهل يكون التحكيم 
باطلا بطلانا جوهريا أو بطلانا فسبيا وهل سقط 
ذلك اليطلان بأتفاق الحكمين رايا واصدارحٌ حكمهم 
فى موضوع الصاح أو لايسقط بذاك . الا أن 
لمحا ك المختاطة فىتفسيرها لامادة 44/ من انون 
المرافعات المحتاطة المقابلة لامادة الا هلية رأ تأن 
هذا البطلان جوهر- اعمادا على صراحة النص 
ووروده على سبيل الاأمس اذ :فول ا اد ةالمختلطة 
عع أارعلاناعم عم كعااطعح دعن[ > 
0515م صرمء 5ع [أطولصتة ‏ 5ن لكوم 
لز '5 عن ,عكتآحسسو علاعه مع معودزرعع 
0 ..... 311م110 ع«طصرمم مع غودو 
فقضتهذه الخام فى أحكام عديدة لها بأن 
الحمكين المفوض اليهم اجراء الصلح يجب أن 
يكون عددمٌ وتراوالا كانت مشارطة التحكم 


باطلة بطلاقاً جوهرباً : ( حك حكةالاستئناف 
المختلطة الصادر فى »#مادو سنة ١915‏ المجموعة 
5*ص0م" واو تيدسئة ١9.89‏ الجموعة سنة 
م5 ص 5ه وأول مادو سئة 9+5! الحاماة 
السنة الخامسة ص 4#/ وأول مأبو سنة ه؟وا 
الحاماة السئة السادسةص ممما ( 

« وحيث أن التحكم للصللح ملحوظ فيدثقة 
الطرفين بآشخاص ال كين فلذاك يج بسأنتكون 
أسعاق ثم مبينةمشارطة التحكم وأن يكون عددم 
وترا حتى تكون مبمة اتام الصلح طم شخصياً 
دون سوام ودون حاجة الى طلب تعيين ح 
مرجح عأطعد ومع متاقدجبله الطر انأو لا 
برنضيانهأولا يثقان بهثةتهما بمن اختاراثم ناصاح 
وحتى لالإضيع الوقت عند انقسام المحكمين فى 
رأيهم . من أجل هذا كله ترى ا محكمة الحم 
بطلا نمشارطة التحكم بالصاحاذا ل «نص فيها 
عل أتعاء المفوضي نأ واذاكان عددم شفعاً (راجع 
كتاب ألى هيف بك ف التنفيذص مه وكتاب 
قحه بك وعبد الفتاح بك السيد ص الى ) على 
أن هذا التغدد فى تعيين أمعاء المحكمين وأن 
يكون عددث وترافى مشارطات التحكم بالصلح 
لابسرىف حالةالتفويض بالك اذنص الشادرع 
فى المادة 7٠١+‏ من قانون اأرافعات الأاهلية 
المقابلة لامادة مولا من قانون المر افعات المختاطة 
انه د ادا كان ا كموزمفوضين فقطق الحم 
همع اشتراط عدم استثنافه واقتغى الال لتعيين 
حم مرجح جاز النفويض اليهم ف لعبينهبجعر فتهم 
غهه5ة ‏ 5ع الطمج ع1ان015آ > 
مهكد عمععونال ة ون دأ متئج اأمعصمعلياءد 


و1 


عتا جح نز 1 '5 رعغتلطمد 5دعاغ ع1 ,اعمم2 

< اتمطء عدع1 ف غدئته1 عئة أبعم 
ذلك لاأن التحكم الصاح فيه معنى التفويض 
للحم من جانب من اختاره لاهام الصاح أىفيه 


العدد الثانى 


صفة الوكالة عنه فى التنازل عن كل أو بءض ماله 
من حةوق أما التحكم لاحم فليس قبهه_ذا 
المعنى اذ أن مأمورية انهم احم أن يقضى 
فى موضوع النزاع لاأن يتسامح فى حقوق من 
اختاره أو «تنازل عنها أو عن لعضها فبو قاض 
وليس وكيلا عن الخصم الذى اختاره ومن ذلك 
تتبين حكمة الشارع فى التشديد فى أن تكون 
تسعماء الممكدمين للصلح مبينة فى مشارطةالتحىم 
وأن يكون عدوم ويا أما فى التحي ع 
وقط فلا ضير أن تكون أسعاوم غير مبيئة فى 
مشارطة التحك. م أو يون أسعاء بعضوم مبينة 
والبعض و غير مبينة أو يترك اختيارم 
من ذ كرت أعاوم عشارطة التحكم ولاضير أن 
يكون عددمٌ شفعا لاوترا . ويترك طم عند 
اختلاف الرأىاختيار الحسكي المر جحأوأن نص 
على ا'عه فى المشارطة كا أن(محكمة عن داختلافى 
المحكمين فى اختيارهدا المح المر جد لعينه 
هى م انه اذا اعتدر أحد المحمكمين أو أمتنع 
عن تأدية مانيط به أو تعذر عليه القيام به 5 
يتمم مانيط به لسيب من الاأس.ابجاز [لمحكمة 
أن لعين بدله . 

« وحيث انه بالرجو ع الى أ صمشارطة التحكيم 
بين الطرفين المؤرخة فى /إ؟ دلسميرسنة هم+و١|‏ 
تبين أن الطر فين اتفقا على كم كل من أحمد 
أفندى توفيق والشيخ حسب اللهتر لاوى والشيخ 
معوض عبد العلم والشيخ سمداوى سامان فى 
فض الاشكالات المرفوع بها قضابا بمحكمة ببا 
الاأهايةمن الطرف لاول وهوعوض اث أفندى 
أنيسضد أخيه الطوف الثانىوهو الشيخحبيب 
على ميس وقبل الطرفان ان ما كم نه حضرات 
ا حسكمين ال مذ كو رين ف قضيت الاجار والقسمة فى 
الاطيانالمشتركةينهاعشتر اهامس ورثة حسن أنغا 


القسم الثانى 


السنة الرابعة 0 ١6‏ 


أحمديكون نافذا غير قايل للطعن ولا الاستثناف 
ولعتبر انه حكم نهأتى صادر من حكمة نهائية 

«وحدث انه منهدا النص بتمينان الاتفاق 
كانعلى #2 كالمحكمين المذكورين للتقضاء فىالتزاع 
بين الطرفين بكم نهالى وعليه ترى الحسكمة ان 
دفع الدعى . بطلان مشارطة التحكم لان عدد 
المحكمين أربعة وليس وترا انما هو دفع غير 
مرح ودتعين رفْضّه 

(١‏ وحيث انه نما مختص بالدفم الثانى وهو 
ان مشارطة التحكم لم بوضحبها موضو عالتزاع 
توضيحا كافيا فترى الحكمة ان هذا الدفم 
كذلك فى غير محله لما سيق دانه اذ أزنموضوع 
المنازعة واضح وصريح فى ذصمشارطة التحكيم 
ولا لبس فيه ولا مموض 

د وحيث انه من ذلك ترى ال_كة أنهذه 
الدعوى ليست الا تجديدا للنزاع الذىقعنى فيه 
المحكمون بحكموم النهانى الغير قابل للطعن 
وعليه بتعين رفض الدعوي 
2 قضية عوض اله أفندىأ نيس وحضر عنه الاستاذ عبدالقتاح 
رجا ضد حبيب على خميسى وأخريات رق لملا سنة 8و 
رئاسة حضرة القاذضى امياعيل زهدى ) 


7 
بحكة دمياط الجرئية 
/ا دسمير سئة #إمو| 
-١‏ قسمة - بين شرا - سواكانعنعقارأومتقول ٠.‏ وجوب 
اتباعاجرارات ارات القانون . 
؟ - بيع منقولات - لعدم أمكان قسمتها . اتباع اجرارات 
<< ايع التقولات بطريق التفيذ عليا 
الميادىء القانونية 
-١‏ نصحت اللمادة ؟ه ‏ مدنىعيل الاجراءات 
الواجب اتباعبالاهامحالةالشيوع بينالشركاء 
سواء كأنالمالمنق و لاأوعقارا . وذلك بطل 


+6 العدد الثأنى 
تعيين خبير أوأ كثر لاجراء الشيوع وتعبين 
الحصص وعندإمكان القسمة تحصل بطريق 
القرعةفاذا لييمكن قسمتها عينا تباع بالا أوجه 
المبينةق قانونالمرافعات .ولايجوز مخالفة 
هذا الاجراء فى حالة ببع المنقولات إلا اذا 
اتفق الشركاءجميعا وكانواذوىأهلية التصرف 
إذمن المحتمل إمكان القسمة عينا 

؟ ترى المحكة أن الاجراءات الواجب 
اتباعبافى ببعالمنقولات أوالمواثى الغير قابلة 
للقسمة هى بنفسها الاجراءاتالخاصةبالتنفيذ 
على الآعيان المنقولة وسعها وهى الواردة فى 
المادة .مع وما بعدهاأ درافعات : وقياساعلى 
مانص عليه فالمادة لايم مدنىفر نسى ووعه” 
مرافعات فرنسية 


اليو 

«حيث ان المدعين بصفتهم الموضحةبالعر يضة 
رذعوا هذه الدعوى وذكروا فيها ان المدعى 
عليه الا ول تعين حارساً قضائياً على تركة والده 
وهو مورث المدعين واله وضع يذه على جمييع 
متلكات التركة ومن ضمنها المواشى وبا ان 
النزاع حول التركة اتتهى وتمت قسمة الاطيان 
فإذا يطلبون فعيين أمين لبيع المواثى وقسمة 
امن عل الورثة والشركاء كل بقدر استحقاقه 

د وحيث ان القانون أوضح الطريقة التىسها 
تنتحى حالة الشيو ع بين الشركاء سواءكان المال 
منقولا أو عقاراً . فندص'ق المادة ؟6: مداى 
وما إعدها على أن من أراد القسمة ان يكلف باق 
شركائه بالمضور امام محكة المواد الجرئية التابع 
ها العقار أو أمام المحمكة التايم ها محل أحد 
الشركاء اذا كأن المراد قسمته منةولا وأن نطلب 


القسم الثاتى 


السنة ألرأبعة عشرءٌ 


من ال محكلة تميينخبير أو أ كثر لاج لالتقوبم 
ولعيين الحصص وعند امكان القسمة محصل 
بطريق القرعة اما اذا لم يككن القسمة عينا تباع 
الا موال بالا وجه الممينة فى قانون المرافعات 
« وحيث ان الماعين بدلا من أن بتبعوا 

الاجراءات التى رسمها القانون لآوا الوطلب بيع 
المواثى بواسطة أمينتعينه الجسكمة علأ بورع 
ان بين الشركاءكل بقدر استحقاقه وحجتهم 
فى ذلك ازالمواقى بطميءتها غيرةابلةللقسمة وانه 
ليس هناك منفائدة للتقيدبالاجراء| تالمنصوص 
عهاق القانون مادامت النتيحة الحتمية هىالبيع 

2 وحيث انهلامكن مجاراةالمدعينفماذ كروه 
من جواز الاستغناء عن بعض الاجراءات 
المنصوص عنه! والالتجاء الى البيع رأسا اللهم 
الااذا اتفق الثبركاء جميعا وكاتوا منذوى الاهلية 
للتصرف أما فى حالة وجود :قصر أو اذا عارض 
أحد الشركاء فلامندوحة من التقيد بالاجراءات 
التى نص عليها القانون وتلاحظ ان من بين 
الشركاء قص ركأأن المدعى عليه الأول فضلاعن 
منازعته فىماكية الموائى فانه دفع فىمذكرته 
بآن المدعين لم يسلكوا الطريق القانوتى على انه 
لاعكن جاراتهم فى أزالمواشىغير قابلة يطبيعتها 
لتقسمة اذ من المحتمل امكان قممتها عينا 

« وحيث انه اذا فرض وكانتغير قابلة[لقسمة 
فلا عكن مجاراة المدعين فى امكان بيعها بواسطة 
شخص تعيئه المحكة لآن القانون نص ف الادة 
مه مدلى عل أن الاموال الغير قابلة للقسمة 
تباع بالاوجه المبينة بقانون المرافعات 

« وحيث ان قانون المرافعات قد اقتصر عل 
بيان طريقة بيع العقار المْير قابل للقسمة (راجع 
المادة 7+صرافعات ) ولم يذكر شيئاعن طريقة 
بيع المنقولاتفى حالة عدمقابليتها للقسمةعيئا 


العدد . الثالى 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعثرة +ه١‏ 


د وحيث ان المحكة ترى أن الاجراءات 
الواجب اتباعها ف بيع المتقولاتالخيرقابةالقسمة 
هى تفسها الاجراءا تالخاصة بالتنفيذعل الاعيان 
المنقولة وسعبا وهى الواردة فى المادة 5414٠‏ 
مرافعات ومابعدها وما ساعد على هذا التفسير 
أن المادة م مدذلى فرنسى قد نصت على عض 
الحالات التى يمكن فيها بيم المنقولات المماوكة 
على المشاع لعدة ورثة وأشارت الى الطريقة الى 
تيع فى البيع فأحالت عل المادة هه مرافعات 


فرنسى وقد نصت المادة الا"خيرة على وجوب 
اتباع اجراءا تالتنفيذعل الاعيان التقولة ويؤخذ 
من ذلك أن البيع يحصل بواسطة محضر بالمزاد 
العلنى وبعد أجراء النشر واللصق وهى الاجراءات 
الواجب اتباعبالك دباع الشىءباً كثر ملمكن من الكن 
« وحيث انه لما ذكر تكون الدعوىي غير 
مقبولة شكلا 
( قضية حسي نأقندى سعد عن نفسه ويصفته وصياعلى أخوته 
ضد محمدأقدى مسعدعيمى وآخرين رقم (و؟عسنة مم9١‏ - رئاسة 
حضرة القاضى أحمد فؤاد ) 


عر جت سو د 
# يمره . وده 


7 
محكة الاستئتاف الختلطة 


1 يونبو سلة م9١‏ 
-اسثاف . حك مرسى مزاد ٠‏ حالة ايداع ألمن . جوازه 
بو اعفارمن أضاع الفن . حت الدائنالراسى عليهالمزاد فوطليه 


المبادىء القانونية 
١ )‏ ) نالادة مددمر اقعاتختلطالتىتنص 
على استئناف حكممرمى المزاد لعيب ف الشكلفقط 
نصفة عامة . وأحكام مرسى المزاد بصفة خاصة 0 
فبذا القيد الوارد بالمادة لاينصب عل الجزء من 
حك مرمى المزاد الذى يعفى فيه القاضى 
المنتدب الرامى عليهالمزادأولا بعفيهمن دفع امن 
( ؟ ) للراسى عليه المؤاد والدائن الذى ترتب 
على دينه تزع الللكية الحق تى طلب اعفائه من 
إبداع المن حتى ولوكانت صفته محل تزاع قائم 
امام المحكة المدنية 
( اماف أمين جد عبر المغرق ضد ورنة محمد على 
غويل - رئاسة المستر فوكس ٠‏ مجلة التشر يع وللقضا. سنة 84 
عدد بالا ص ورم ( 


؟/ 
محكة الاسكناف الختلطة 
7 بونبوسنة 191739 
مستولة.حادث . التزامات . مصدرها مختلف .دعو ىالتعو يض 
عن الحادث .ضد المنبب فيه . جوازها 
الميدأ القانون 

اذا كان مصدر الالتزامين مختلفاً ولوكانا 
ناشئين عن واقعة واحدة فانه يترتب عليه رفع 
دعوبينمستقلتين الواحدةعن الاخرى.فالسكول 
عن حادثةتسبب عنها وفاة مستخدم لايجوز له 
أن يدفم بعدم قبول دعوى الورثة فىالتعويض 
بزع, ان تتيجته هى الحصول على تعويض آخر 
أى انب التعواض الذى محصل عليهالورثةبناء 
على عقد ايجار الاشخاص . والذى تعهد المحخدوم 
عقتضاه يدفم لعسويض لاستخدم أو ورثاه قى 
حالة حصول حادث . اذ التعويض المسئول عنه 
من تسبب ف الحادث اساسه القانون ( المواد 
18؟ و14 #مدلى مختلط )أماالتعويضالمستحق 
(استثنافنقو لاسدعترى بلفارس وأخرضد ليون.جويرى - 
رئاسة المستر فوئس . جلة التشريع والقضأ. سنة 6غ عدد نه 

ص همو) 

(16-؟) 


السنة الرابعة عشرةٌ 


هه العدد الثأنى القسم الثاق 
11 الاهلية اشكال من أجنى فمل قاضى الا مور 
عكةالاستكناق الختاطة المستعجلة امام الما 1 امختاطة أن يمر يحثه 


١‏ بونبو سنة 1مة ا 
١‏ - اعلان ‏ طليات معدلة . فاحل الختار . وخاصةاذا كانت 
بأقل . جوازها 
٠‏ اختصاص لحا ك امختلطة . طلب حاب . عن أطيان 
بالسودان ٠‏ قوله 
© - مفنى المدة ٠‏ بين و كيل وموكل . عدم سرياته 


ع معنى المدة . سند ياعتراف بدين - بطلاته ‏ غيرمقؤثر على 
تطعالدة 0000000 
المنادىء القانونية 
)١(‏ ان اعلان الطلبات المعدلة فلحل الحتار 
فى اثناء سير الدعوى هو اعلان قانونى خصوصا 
اذا كان متضمنا لطابات أقل 
(١)المطالبة‏ يحسابعن وكالة وطلب الك 
عبلغ معين ول وكان متعلقا بأراضى بالسودان هو 
من اختصاص الاك المحتاطة 
9 لاسر ى احكام التقادم دين مو وكل 
ووكيل فى كل ماهو متعاق بلوكالة ( 1١+‏ مدي 
مختلط ) . ومثاله تقديم حساب عن مدة الوكالة 
(4) ان بطلان التسوية المترتب عليهبا 
الاعتراق بالزاماتمن احد الطرفين لاق على 
قيمة هذا لاعتراف فيبت قائما ويقطممضىالمدة 
( استثناف ورثةلويساسكوفيه وآخرءنضد باسيلستاما شيلو 
رئاسة المتر ماك بارنت . مجلة النشريع والقضا. سنة عع عدد 


بحاص ام" ) 
6/, 
محكة الاسقناف الختلطة 


7ل بونيو سنة ١9+‏ 
اختصاص قاضتى الامور المستعجلة بالحكةامختلطة . اشكالمن 
أجنى ٠.‏ عن حْ أملى 3 قاصرعلى دعوى الاجنى 
المبدأ القانون 


جديد لنقط النزاع المتعلقة بالاشخاص الذين 
فصل القضاء الاهلى بالنسية لهم 
(استتناف! معي ةالملكية الزراعيةضد ليونيداسانطونيو- رثئاسة 
المسيو فافنك . مجلة الشريع والقضار سنةمغ عدد م١‏ صيهم؟ ) 
كلا . 
محكة الاستثناف الخةلطة 
7 يوليو سله 1980 
١‏ - دقع بالطلان . اعلان دعوى حراسة . لعدمبيان أعيان 
ارقف . عدم جواز رفمه أمام الاستثتاف 
؟ ‏ حراسة . على عقار . جواز رقعها تبعآ الوضوع أو فى 
حل العقار 
© حراسة ‏ عللأعان وقف . المدين مستحققيه دونغيره . 


جوازها ٠.‏ 
ع - حراسة . ادعال الناظر . دونالمستحقين . صحته 
حراسة علروقف . تأخيرها . بسبب اللنفيذ على أموال 
المدين . قبوها 
5 - حراسة ‏ علىوقف . اللناظر غيرالمدين . ومتواطى .مه . 
جوازها 
الميادىء القانونية 
)1١(‏ ان بطلان اعلان دعوى حراسة لعدم 
بان العقار ات بياراكاة-الايمكن أن مدفع بدلا ولسة 
أمام الاستئناف ( ه١1‏ مراف-ات مختلط ) 
(؟) فى أحوان دعاوى الحراسة على العتقار 
للمدعى الخيار فى أن برقع دعواه أمام حكة 
الموضوع أو أمام الحكدةالتىيحصل فدائرتهاالتنفيذ 
(م) مختص القاضى المستعجل بدعوى اجر اسة 
على اعيان الوقف اذا كان كل ايراد المدئ اما 
بشحصر فى ايراد هذا الوقف 
() لابمكن أن ينسب أى اهمال أوتأخير من 
الدائن طلبه الحراسة عل ىأعيان وقف لمبرد انه 
قد حاول أولا تنفيذ الم الصادر لصالحه على 


العدد الثاتى 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة ه٠١‏ 


أموال المدين بكافة الطرق 2 ٠‏ 
(0) ليس بلازم ادخال المستحقين فى طلب 
المراسة لان ناظر الوقف يعتبر تمثلا لحم 
(5) يجوز وضع اعيان الوقف نحت الحراسة 
ولوكان المدين المستحق هو غير الناظر اذاكان 
الاخيرمتو اطثامعهللعرث قوق الدائنين . كحالة 
عدم الاقرار بما فى ذمته بعد الحجز نحتيده . 
فضلا عن اشترا كه فىايجارات مشكوك فيبا 
(استتتاف عيشه هام عتاز وآخر ضدار نستهيسوآخرين - 
رئاسة المسيوفافنك يحلة التشريم والقضارسنةعععددج اص وم؟) 
//ا 
محكة الاستكناف انختلطة 
مالا بوتيو سنة ١9+‏ 
؟_عقدايجار. حررمن الناظر . إصفته الشخصية ‏ وبدون 
اشارة للوقف . مسئوليته الشخصية 


» - مسثولية _حادث. ناشىعزعدءقيام المؤجر بالترمم. ثابتة 

النادىءالقاو ية 

(1)اذا لميذ كر عقدايحجارشىءعن صف ةالناظر 
كتوجر اوعن وجود الوقف فالناظر الذىيتعاقد 
بصفته الشخصية يتحمل هو المسئولية ويكون 
مسئولا عن القيام يجميم الالتزامات المترتبة على 
عقد الايجار ش 

(؟)سأل الأ حرطا لامادة؟١‏ عمد ىمتلط 
فى حالة <دوث حادثلترتب عليه ضرر لشخص 
المستأجر او لمنقولاته يسبب عدم قيامه بترميم 
العقار المّجر 
( استتنا ف عبد الفتا حالشافى وآخرضد الست اناير وكفبوآخرين 


رئاسة المستر فوكس . مجلة التشريع والقضا. سنة؛ع عدد 
اا ص .7896 ) 


: ع/, 
محكمة الاستئناف الختلطة 
06 بونبه سئة لإنم98 1 
١‏ - عقود ب تتاجها القانونة . تحديدها . طبقا لطبيعتها ٠‏ 
؟- وققف ١‏ أرض فضا . تأجيرها - للدة معينة - الغرض 
الحقيقى من التأجير . انشا, مبانىعلها . عدمالا'خذ 
بالشروط الخالفة لطبيمةالمقدمن ح.عمدته . والتتازلعته 
الممادىء القانونية 

)0( ان التتائج القانونية للعقود لايّخد يبا 
طرا اتسمية التى يعطيها الطرفان للا بل بحسب 
طبيعتها التى ع لالقاضىأن يتبينهاو نحددها (المادة 
ا مدلى مختلط ) . 

(0) اذاكانت أرض فضاء وقف يأخذها 
المستأجر لَعْرض معين » وان 1نصر حيهقالعقد» 
وهو أقامة مبان عليها لادارة مصاع أو ورش 
فبنود هذا العقد التى تنص على أن الايجار هو 
لمدة سنة وانه لاجوز التنازل عنه وان للمؤجر 
انهاء العقد بعد الاعلان بثلاثين يوما مثل هذه 
البنود لايمكن الا" خذيها محالفتهالطبيعة العقد . 
وتحدد مدة الايجارة فى هذه الخالة بالزمن 
اللازم لاستهلاك قيمة المباتى بطريق. الانتفاع 
والتىكانيقدرها الطرفان فى كلحالة . ومع هذا 
فلا جر الحق فىأن يدفم للمستأجرقيمة الا جرة 
الحقيقيةطول مدة العقد ‏ أما فمامختص بالتنازل 
فانه يكون نافذا مع حق المؤجر فى إيجاد رقابة 
محدودة لمنع الاتتفاع احالف للا داب أو بطبيعة 
العقد . وأخيراً فلا يكن تصورأن يكون التنبيه 
بالاخلاء قبلها بسنةعلى الاأقل . 

( استقتاف الاأستاذ ححد توفيق دياب ضد وزارة الاوقاف - 
رئاسة المستر ماك يارنت . مجلة التشريع والقضا,. سنة غ4 
عدد م1 ص 9و؟ ) 


باهو العدد الثانى 


5 
ممكمة الاستئناف المختلطة 
كتوير سنة بمو ١‏ 
اعبت بد العير .غش رمن الحجولديه .عدم التقر بر . حد وده 
لبد القانونى 
المستفاد من 1 المادة 4 مر افعاتختاط ازالغش 
قدونشا إماعن2 غير حر أو اخفاء مستندات 
أو عدمالتقريرعاف الذمة بعد التنبيه علا محجوز 
لدبه بذاك وبقصد تعطيل الاجراءاتضدالمدين 
(استتتاف س.س٠‏ صيدباوى وشركاهم ضد أسماعيل يكمراد - 
رئاسةالمسيو قافنك . بجلةالنشر بم والقضا, سنةةععدد ١‏ صم#) 
/ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
لض ١‏ كتور سئة مسرو | 
حراسة - على أعيان تركة . حقالحبس لاجنى فعينمتها ٠‏ 
000 غيرداخل فيا 
الميدا القانوى 
١‏ - ان اله الصادر من قاضى 0 
الكل ودين عارمن قضاق عل أعيان ركة 
بناء على طلب أحد الورثهلا بتر تب ليه أن يكون 
لاحارس حقوق أ كثر مما للورثة الذين هو نائب 
. فلا محق للحا رس اذا الادءاء محقهفى استلام 
مبانى داخلة فى التركه وصادر عنها -- من 
حكةالاستئناف الاهاية بأحقية شخص أجنى 
قى حسها ع لين حتى طفع له قممتها' بعك 
نحديدها عمعرقة خمير 
( استئئاف على صبره وآخرينضد مصطفىحاجى كركلا كس 
بصفته -رئاسةالمسيو فافنك اللة الستةوالعدد المذ كورين ص «) 
١م‏ 20 
حكة الاسكئناف المختلطة 
» نوظير اسنة ١+‏ 
١‏ خسار - توكيله مدتى . ثيوته بالتكتاية أو العين . عدم 
جوازه باليئة ٠‏ حق القاضى ف التقدير . مداه 
بو سعسره ل عدم الاتفاق على قيمتها . جواز تقديرهاقضا. 
#- سمسره ‏ عن سلقية عقارية . عدمالحد من قيمتهاعرفا 
ع - #عسره عنسلفيه. سداد السلفية سابقةإذاتحل التسليف 


عدم جو ازها 


القسم الثابى 


السنة الرابعة عشرة 


الميادىء القأنونية 
١‏ ان التوكيل المدنى الذى يدعى الممسار ؛ أنه 
أعطى لهيجب مبدثيا اثبانه بالكتابة أو بتوجيه 
العين اذ الاثبات بالبينة أوبالقرائن غير جائز 
بصفة عامة . وهذا لا عنع القاضى من تكوين 
عقيدته بناء على تصرفات الحصم فى الدعوى أو 
أقواله فييا 
 »‏ اذالم ينص على اتفاق صريح عن قيمة 
السمسرة فللةاضى أن يقدرها ععرفته 
لاشيت العرف الجارىالسمسرةالمستحقة 
فى سلفية عتازيقباعتارائتين ونصفف امئة 
4 - لاتستحق *عسرة عن جزء من سلفية 
حاصلة سدادا لمبلغ سبق استحقاقه لذات محل 
التسليفث 
(اسكتاف جرجس بك عبد الشبيد ضدميشيلى سيريل - رئاسة 
المسيوفاقنك . امجلة والسنه” والعدد المذ كور ين صن #اوم) 
'م/ : 
حكة الاسكناف امختلطة 
#اوشيرسنة 15109 
سصره ‏ عدم اسستحقاقها قبل :بو العملية ‏ قبوطاميدئيا .رفضها 
لنقض مستندات الملكية عدماستحقاقالسمسار لاتعاب 
المبدا القانوى 
من طبيعة أتهاق السمسرة انا عمال السمسار 
لاتحصل المكلفةءنها الا اذا عت العملية فعلا. 
اللبم الا اذا كان هناك خطأ ظاهر من حانب 
الموكل الذى يتحت معهبيانهواثباته . ولي سللسمسار 
ان يدعى اى اتعابعن مدةامخابو ات لنهوالعملية . 
فاذا لم تتم مسآلة رهنعقارى كان قدوافقالبنك 
مبدئياعامها ثم وجد قلرقضايا البنكأن مستندات 
اللكية التى قدمها المقترض ناقصة فلا بحق 
للسمسار المطاليةباى العابعن قيامه هذه الاعمال 
( استتئاف دمترى دتر ياديسضد الشيخعيد الحسنفج النور. 
رثاسةالمسيو فافتك . العدد والجلة والمنة المذ كورين مص ع ) 


بخلة الحاماة ها 


العرد الثانى ررس السئء الرابع عشرة 
3 -- : 
1 تاريخ الحم ظ | ملخص اللاحكام 
يثماا| وه 
١ (‏ ) قضاء محكمة استئناف مصر 
+ أ جم |.ء” ابررل سمه قوةالشىء المحسكوم فيه . حكيالديونية . عدم تعرضهناسداد . 
جواز رفع دعوى ببراءة الذمة 
م | سم إ” مايوسنة | -١‏ حارس . تأجيره أعيان الوقف . عدم استئذان الحكمة 


| الشرعية . عدم تفاذ الاجادة ؟ ‏ وكالة .حراسة . عدم تأ كد 
المتعاقد من حدود الوكالة. مسقط للقه قبل الموكل دون الوكيل 

ظ 8 نعويض . شرطجزائى . مشروط ف العقد . ثبوت 

0 رك نالضرر . وجوباله؟ 4. 

حك باستبدالخبير.قرار وليس حكانههيدياً.غير جائز استئنافه . 


تقادم . بين زوجين . الزوجيةقاكة . عدم جريانه 


د |88 أو ماأنوسنة مه 

5 1م ٠‏ #مادوستة بيه قوةالشىء الحكوم به . دعو ىاستحقاقضد أجني ومدين . أمام 
الحسكمة امحتلطة . !ال الصادربرفضها . لاحو زهابالنسبةلامدين . 

4١ | 7‏ اء؟مايوسنةمم9] توقيم المورث . على عقد . دعوى طاب صحة التوقيع . 
جواز رفعبا على الورنة 

58 | ؟9 | « « « « | مقاول . بناء. صاحبالعمل . حقه فى ااف العمل . معناه 
الفسخ . حقه فى التعويضات . احتسامها عن الريح الذى كان بعود 
عليه لو أتم العمل 

ة؛ | 4ه أ« « « « | المائز للعقار . تعريفه . رهن حبازى . المرتهن حيازيا لالعتير 
حائزاً للعقار . ولا يعتبرمن أرياب الديون المسجلة فى اجراءات 
ع الملكية 

٠ه‏ | لاة |١#مايوسئةسمة)‏ مجالس تأديب . سلطة مستقلة . عدم جواز تعرض الحا كم 
لبحث مافصل فيه 

١‏ | هة | هد « « « | مسئولية.رب العمل .عامل . حظأ العامل. لا محل للسئولية 


0007 مج لةالمحاماة 


العرد الثالى يرست السئٌ الرابع:ٌ عشرة 

30 

- تارذ ١‏ ظ ملخص الا حكا 

1 ل ع( 
ضا 43 كم 0020 
ش () قضاء انحا . الكلية 
؟6 | ذه أ يونيوسنة.57 دعوى تزور .ككل دعو ى أخرى . لابد من تحقق عنصر 
المصلحة والفائدة 


استكتاف: . قبده قبل الجلسة دان وأرنعين ساعة . مقارتتها 
عواعيد القيد ف القانون . اختلافه . عدم قابلية هذا الميعاد للمد 


سى ٠١١1|‏ |0ا*| كتوبراتة 


بسبتعطلة رسمية 
٠١+‏ » فبراير سمه[ ١‏ - وكلة . التزام الكفيل يطريق الوكالة المستترة . حق 
الوكيل فى مطالبة المدين عند الاجل ‏ + كفالة . حق 
الكفيل فى مطالية المدين بالدين أوابرائه منه أو ابداعه بالخمزينة 
هه | ٠١6‏ أه١‏ قبراير سعو| ١‏ - دعوى تمومية . المسائل الفرعية . حق القاضى المجنائى 
ظ فى الفصل فيها ‏ * - قوة الشىء المسكوم فيه . حك القاضى 
| الجنائى فى الدفوع الفرعية . لايحوز امام الحا 1 لددنية قوة 
ْ الثىء المحسكوم به 
141 « دم ١‏ - اجارة اشخاص . حكة المادة /ا٠4‏ مدلى اهلى . حق 
ْ صاحب العملق العدو لعن أعامه بالفسخ اوالايقاف. قالمقاول 
فى التعويضات-  ”‏ احارةاشخاص . اياف العمل.حق استثنالى 
لصاحب العمل . تفاذ كافةشروط العقدالا خرى تعو يض 
عن فسخ عقدمقاولة . ماصرفه المقاول والارباحالتىتنتجمن المقاولة 
باه -١ «<< 7 ١5 ١١59|‏ اختصاصالقاضى الجزلى . فتعويضات ناشئة عن جنحة 
أو مخالفة.مدنى . (؟) اختصاص القاضى المزئى . فى لعونضات 
ناشئة عن جنحة أو مائفة. لاضر ود لمم جنائى سايق (م) دفم 
بعدمالاختصاص . طاب التأجيل للاستعداد لاسقطه . 
4ه |؟0 "١| ١‏ « د« طعن بالتزوير . ميعادتقديعه . جوازه لغاية المكم فى الدعوى 
[ 1 | وبعد قفل ياب المرافعة ١‏ 


6 


ا 
ا 
ا 


بحل الحاماة 5-3 


لمن 


1١ 


بف 


ا 


55 


| م1 | ه مارس سمه 


7|١15‏ « م 


8٠‏ أو ونيو مم19 


ظ 


و1 إاس ولو سمو أ 


رست اسل الر ايع عشسرة 


١‏ - فوائد . تضمينات . استحقاقها من تاريخ تكلي ف المتعبد 
بالوفاء تكلينا رسيا 1 

؟ - كقالة . عدم جواز قبول الكفيل لشروط أشد ماهو 
وارد فى سند إلدين الاصبلى 

مسئولية صاحب العمل عن اصابة العال . اثبات الخطأ . 
ضرورته . افتراض خطأ صاحب العمل حتى يثبت العكس . 

استئناف . مرفوع من النيابة . مقيد للمحكة . طبقا لتقرير 
الاستئناف . حم صادربالميس مع ايقاف التنفيف . بناءعلرعدم وجود 
صحيفة سوابق . بوت أن لاسوايق له . وجوب تأبيد الحسكم 

مسئولية . المقاول من الباطن بازاء العالالقينعينهم . النسقى 
عقد المقاولة على المسكولية قبلهم . التر امه بالاضرارالتىتصيبهم 
مخطأه فى عمله 

١‏ لامحةالعاعرات . قرارالحافظ أو المدير . قاصرعلىادارة 
المتزل فى الاخطاط الخصصة للعاهرات . عدم جواز اصداره فى 
غير ذلك من الاخطاط 5 قرار . من الحافظ . باعتيار منزل 
مدار للدعارة . جواز أثنات عكسه ‏ 

( ) القضاء المستعحل 

١‏ - قوة الشىء الحسكوم فيه . قضاء المحاكك الاستثنائية امام 
الحا كم العادية + اختصاص الحاكم الاهلية . تنازع 
الاختصاص بين هيئتين قضائيتين فى مسائل الاحوال الشخصية : 
جواز عرضه عليها . والفصل فيه ععرةتها . الاستشكال فيه . 
جواز إقاف التنفيد حتى يهشصل من القضاء الاهلى ى 
هده المتازعة 
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فررزيات السئ الرابع؛ عبر 
مخض الأنتكا 
(4) قضاء الحاك الجرئية ٠‏ 


١‏ حك غيالى . سقوطه بمضى ستة شهور . مع الاجراءات 
اللاحقة له . قيام الاجراءات السابقة عليه ؟ ‏ حق المحسكوم 
له . فى طلب الحم له بالطلبات الاولى المعارضة ماذامت 
الرسوم نسبية 

اختماس قاض الأمنور المستعسجلة . بالفصل فى الاشكالات . 
شرطه عدم المساس بعوضوع التزاع . ا 7 

: بائع . مسئوليته . أعمالالسلطةالتنفيذية )نان‎ ) ١( 
. لعهداته . صحتها‎ 

)١(‏ جرعة الاعتياد عل الاقراض بفوائد فاحشة . دعوى 
عدنية . جواز ادماء الىنى عليه فى جرعة الاعتياد على الاقراض 
مدتياً أمام مما َ الجنح () فوائد فاحشة . دعوى باستردادها 
أمامحكمة الجنح..جوازها . (©)اجراءا تالتحقيق .دفم ببطلانها . 
قيام اجراءات حيحة أمام المكنة . عدم جوازالدفم ببطلاتها ٠‏ 
لانعدام المصلحة. (4)اثيات . فوائدربوية. قروض . جوازائياتها 
بشبادة الشبود أمام حكمة الجنح . 

سبب الدين . مخالفته للنظام أو الآآداب العامة . فى سند 
مديونية . تحريم اثبات ما يخالفه . فير مانع من اثبات ذلك 
بكافة الطرق . 

نكم . امحسكون . مفوضون بالصلح . بشرط أن يكون 
عددمم ور ونذ كر أسعامهم فى مشارطة التحكيم . 

قسمة . بينشركاء. سواء كانعنعقار أومنقول . وجوباتياع 
اجراءات القانون . ( ؟ ) بم منقولات . لعدم امكان قسمتها . 
اتباع اجراءات بيع المتقولات بطري قالتنفيذ عليها . 


مجلة الحامأة 1 


العزه الى" ٠ ٠.‏ فهر ست انسل الرابعة عتترة 


تار الحم| ملخص الاحكام 


٠ |‏ (0) قضاء الحا ك امختلطة 00 
)١(‏ استئناف. حك مرمى مزاد . حالة ايداع المُن 


جوازه (٠‏ ؟) اعفاء من ايداع الكن . حق الدائن الراسى عليه 
المزاد فى طلبه : 


سا ١65‏ ككيونيو؟؟1) 


جب |[عئه١|<‏ « م مسثولية . حادث . التزامات . مصدرها مختاف . دعوي 
ْ 7 © || امرش عولللدت الي قد يزازه 
:م زمه ١( « « "١|‏ )اعلان . طلبات معدلة . فى المحل امختار ء وخاصة اذا 
1 كانت يأقل . جوازها ٠‏ (؟) اختصاص الها الختلطة وعللت 
حساب عن أطيان بالسودان . قبوله . (م) مضىالمدة . بين وكيل 
. وموكل . عدم سريانه . ( 4 ) مذىالمدة . سند باعتراف بدين . 
1 بطلانه . غير مؤثر على قطع المدة . 
وبا 1هه١‏ |« م « | . اختصاص قاذئى الامور المستعجلة بالمحكة الحتلطة . اشكال 
من أجنى . عن حك أهلى . قاصر على دعوى الاجنى . 
)١(‏ دفم بالبطلان. اغلان دعوى <راسة . لعدم .بيان 
' أعيان الوقف . عدمجواز رفعه أمام الاستئناف:. (؟) حراسة . 
على عقار . جواز رفعها تبساً للموضوع أو فى محل العقار . ( 8 ) 
حراسة . على أعيان وقف «الدن ستعن له ذون عيره. 
جوازها( ع ) حراسة . ادخال الناظر . دون المستحقين , صمته . 
( 0 ) حراسة على وقف . تأخيرها بسبب التنفيد على أموال 
المدين . قبوطا . ( 5 ) حراسة على وقف . الناظر غير المدين . 


كا زامهة١|‏ جم «<م 


. 


ومتواطىء معه . جوازها . 

لال هده١‏ أسب ري م (؟١‏ ) عقد ايجار . محرو من الناظر . بصفته الشخصية .وبدون 
اشارة للوقف . مسكئوليته الشخصية . (4) مشولة .+ . حادث . 
ناشى»عن عدم قيام امور بالتدميم . ثابتة . 
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لأتعاب. . 


نجل المحاماة 


فررست السئ السرائعة عسرة 


أه؟ يونيو +15 (١)عقود‏ . نتاكهاالقانونية . تحديدها . طقاً لطبيعتها.(؟) 


التأجير . انشاء مبانى عايها . عدم الا"خذ بالشروط امخالفة لطبيعة 
العقد من حيث مدته . والتنازل عنه 


حدوده . 
حراسة . على أعيان تركة . حق اليس لا أجنى ف عين منها . 
غير داخل فيها ٠‏ 


)١(‏ سعسار . توكيله مدى.ثيوته بالكتابة أو الهين . عدم 
جوازه بالبينة . حق القاغى فى التقدي . مداه. ( ؟) معسرة . 
عدم الاتفاق على قيمتها . جواز تقديرها قضاء . ( "8 )“عسرة ٠‏ 
عن سلفيةعقارية . عدم الحد من قيمتها عرفا ( ؛ )“عسرة . عن 
سلفية . سداد السلفية سابقاً لذات محل التسليف . عدم جوازها 

معسرة . عدم استحقاقها قبل نهو العماية . قبوطا دنا .+ 
رخضبا. لتقص مستندات الملكية . عدم استحقاق السمسار 


لمم 


العدد الثاتى القسم الثالك السنةالرابعةعشرة 2 هم 
القسم الثالك . 
القشوائين م القرادات 
مرسوم بقانون رقس 86 سنة ع٠‏ 
بتعديل المادة لا مكررة من قانون العقو با تالاه 17) 
نحن ؤراد الأول ملك مصر 


بعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور وبناء عل ماعرضه عاينا وزير الحقانية وموافقة رئى 
مجلس الوزراء : 


رمعنا ما هو ات 1 
مادة --١‏ آعدل المادة :4 مكررة من قانون العقوبات الأأهلى بما يأتى : 
المادة باغ مكررة : 
يوجد اتفاق جنائى كلا اتحد شخصان فأ كثر على ارتكاب جناية او جنحة ٠١‏ أو عل الاعمال 


5 . 
شان تعديل المادج و مكررة من قانون اأعقويات اللا هلى 

وصفت عحكلة النقض والاءرام المادة باع مكررة بأما من «شكلات القانون اتى لا تحل . والواقع أن نص هذه المادة به من 
العموم والاطلاق ما يتءذر معه فى أحيان كثيرة تحديد دائرة تطبيقها وتفادى مايتفأ عن ذلك مزقتاج غير عادلة 0 يراجم حَْ 
محكمة النقض والا برام الصادر فى 78 يناير منة 8و١‏ ؤالقضية رقم 20م منة م قضائية ) 

فجرد الاتفاق على ارتكاب أبة جتابة أو جنحة ولو واحدة معينة بالذات يعد اتفاقآ جناياً ويعاقبامشترك فيه بالسجن ( الذى 
قديصل الى خمسعشرة ممنة ) فى -الة الاتفاق علىجتاءة . وبالحبس ( الذى قد بلغئلاث سنوات ) فىحالة الاتفاق على جنحة. 
مم أن عقوية الجرمة المتفق عليهاإذا نفذتفملا قد تكو نأقل منذلك بكثير . وهذه نتيجة لاتقتصرععقوبة المشتركين فى الاتفاق 
الجنائى بل تلاحظ أيضا وعتوبة الحرض على الاتفاق أو الذى يتداخل فادارة حركته 

وأساس هذه التقيجة الفرية هوأن الشارع قدقسح صدرامادة بيع مكر رة لكلاتفاق علىأية جناية أو جنحة وزج فيحكما الى 
جانب الاتفاقاتذاتالخطر عل الا تفي والاموالالجديرة بالقمعوالمقاب باق ضروي'لاتفاق الى تناولها القانون فىموادالاشتراك. 

ولتفادى هذه الاتيجة وأمثالها يفبتى اعادة النظر نص المادة بع مكررة وففذلك يتردد الرأى بين خطتين 

١‏ أماأن يستبعد من متناول هذه المادة الاتفاقات على الجراتم الفردية لتستقل يبذه الاتفاقات المادة .. من قانون المقويات 
ويقتصر حم المادة بع مكر رة على الاتفاقات التىمن مقاصدها ارتكاب الجنايات والجنيح (بالجع) سواء أكانتممينة أوغيرمعية . 
وعندئذ يكون فيتعداد الجرائم موضوع الاتفاق مظور من مظاهر خطورته ببرر التخيظ على المشتركين فيه ويغهم معه يجاوز عقوية 
الاتفاق للعقوبة المقررة كل جر يمةمن الجرائم المتمقعليها - بهذا أيضا لامختاط المادة بع مكررة بتيرها من النصوص كا .تيسر 
للنشرع تنظم أحكام جرمةالاتفاق الجنائى من غير أن يخثى أثر هذا التنظم على نصوص أخرى ؤقانون العقوبات 

؟- وأما أن يكتفى ‏ وهذا أوفق وأيسر ‏ بالنص فالمادة المذكورة على أنه . فى-الةمايكون الترض من الاتقاق ارتكاب جتاة 

(16-؟) 


+« العدد الثالى القسم الثالكث السنة الرابعة عشرة 


المجهزة أو المسبلة لارتكابها ويعتير الاتفاق جنائياً سواء أكان الغرض منه جائزاً أملا إذا كان 
ارتكاب الجنايات؟و الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول أليه . 
كل من اشترك فى اتفاق حئاتى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو انخاذها وسيلة 
لوصول الى الغرض المقصود منه نعاقب لجرد اشترا كه بالسحن . فاذا كاذالغرض من الاثفاق 
ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحجبس . 
وكل من حرض على أتفاق جنا لى من هذا القبيل أو تداخل فى ادارة حر كته زعاقب بالاشغال 
الشاقة المؤقتة فى الحالة الاأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الخالة الثانية . 


أو جتحة معينة لاتزيد عقوبة المشترك فبمعن الحد الاقصى اعقاب تلكالجناية أوالجتحة لو تفذت بالفعل ولانزيدمدة العقوبةالجائز 
الحم يباعلى الحرض أو المتداخل فادارة الاتفاقعلى جناءة معيئة عن الهد الاقصى المقررلءقابهذه الجناءة » - ويحسنآأيضا اذا 
رك اتاع هذه الخطة أن تقتصر عةوبة المحرض أو اإتداغل فادارة اتفاق جتاتى الغرض منه ارتكاب جنحة معينة على مايعادل 
عقوءة هذه الجرعة لكى تستقم لمنطق التشريع 

وكذلك ينغى مراجعة الفقرة الاخيرة من تلكالمادة فقدتص فيها على أنه يعفى منالعقويات المقررة هذه المادة كلمن بادرمن 
الجناة باخيار الحكومة بوجود لتفاق جناتى وين اشتركوا فيه قبل وقوع أية جرعة أه جنحة وقبل يحث وتفتيش السكومة عن 
أولئك الجناة » 

وحم هذه الفقرة مقتبسمن نص المادة بم منقانون العقوبات الاهلى ومن المادة 11 عقوبات فرفمى و 904 عقويات بلجيق 
( تراجعم المذكرة الايضاحة للدانون 20 8؟ لسنة ١1وؤ‏ وتقرير المستشار القضائى عن سنة 196١‏ ) 

فلا بد لتحقق الاعفاء من اجماع شرطين )١(‏ أن حمل الاخبار قبل بحث المكومة وتفتيشها عن الجناة () وأن يكون ذلك 
قبل وقوع أنة جناية أو جنحة 

وهذا الشرط الثاتى لاأثر له فىالمادة الفرنسيةققد نصت تلك المادة على أنه سفى من العقاب كل مر. أخيرمن الجناةالسلطات 
الختصة بوجود الانفاق أو الجية الجنائية قلى البد. فىاتخاذ اجرارات » ومن المقرر فىالفقه الفرسى أن وقوع جرعة بنا.على اتفاق 
جنائ ىلا حول دونالاعفا, منعقوية هذا الاتفاقطقاً للادة المذ كورة وانيكن لايتعدى أثر هذا الاعفاء الى عقوية الجرائم الاخرى 
( .واجع جارسون جز, ١‏ ص .54 ببذة؛؛ وعغ على المادة ممع . ف . وجارو عقوبات جز, ه ص .2 نبدة 30931 ) 

إن * نا 

وليست التاية من تقرير الاعفا. المذحكور فالادة ب؛ مكررة هى فقط تشجيع الجاتين على التوبة واعاتهمعلى الخروج ما 
تورطوا فه . امماورا. هذا الاءفا. غاءة أكبر وأشد مساساً بالمصلحة العامة هى كشف تلك الاتفاقات لوقاية الجاعة من شرها 

وقد دلت الحوادث على أن هذا الاعفالم تحقق من تلك الفاية الا قليلا . والسبب فى ذلك يرجع الى تعليق الاعفا. على شرط 
عدم وقوع جناية أوجتحة نتيجة للاتفاق ‏ فاذا تمخلف هذا الشرط ضاع كل أمل للجانى فى الاعنا. واضطر الى مجاراة زملائه 
فى سلسلة من الجرائم قد تكون طو بلة المدى بالغة الضرر 

على أن الاتفاقات الجنائية تبقىبطبيعتها مستترة لايشعر بوجودها الجهور أو السلطات فأغلي الاحيان حتى اذا ماتفذت أخنت 
جرا ها السلطات عليغرة وفاجأت الجهور بما يرهيه ويفزعه عندئذ تلح الحاجة الى معرفة القاعلين وتتضاعف الضرورة الىكشف 
الستار عن تلك الاتفاقات والقضا, عليها غير أن الجناة يبالفون فيسترها ويفتتون ققاحاطتها بليل دامس من السرية والخفا. صمب 
على السلطات اماطة حجبها الا أن يعينها فىذلك واحد من بين الجناة أتقسيم 


وطيعى الا يقدم مثل هذا الشخص مءونة ما للحكومة الا اذا ضمن نجاته من العقاب واطمآن الى أن كشفه عن الحقيقة سيرد 
عله السلامة ونجيه من وزر ماوقم مله 

وفى الحقيقة لاغين -لى الجباءة اذاهى سنت الاعفا. وأفلنت مزقيضتها مجرماً واحداً لتضع يدها علىمتعددين ولافىأن تعض النظر 
عن جرعة لتعاقب وتمنع عدة جراتم . اذ الغالب ف الاتفاقات الجمائية أن 7نكون فادحة الخطر على الانفس والاموال والنظام 


العفد الثاى القسم الثالك السنة الرابعة عشرة ' بإب 


ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أوجنحة معينة عقوبتها أخف مما 
نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو المئحة . 

ويعنى من العقويات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار الحكومةبوجوداتفاق 
جنا ون اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أوجنحة وقبل بحث وتفتيش المسكومة ع نأوائك 
الجناة . فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الاأخار فعلا الى ضبط 
الجناة الآخرين . 

وفى حالة ارتكاب جناية أو عدة جنايات نتيحة لاتفاق جنالى تم يبن أكثر هن شخصين يعنى 


العام وخير أن تصل الدولة الى قع هذه الجرائم .بهذا الدّن هر أن يبقى الجرمون مسترسلين ف الاجرام 

وليس فالامكان ونص المادة بع مكررة على حالة تأمين مثل هذا الجانى على -لامته من العقاب اذ لا سيل لاستصدار 
عفو عن عقوبته قبل أن بحام وحم عليه 

فل يق الا الاظر ففتعديل التشريع القائم ما يكفل بقار باب الاعفا, مفتوحا حتى وو ارتنكيت جنايةأو أ كثر بنا, على الاتفاق 
الجناتى وذلك يقتضى أن يتناول الاعفا. عقوبة الاتفاق وعقوبة الجنابة الى وقمت ‏ غير أنه يتبغى أن يشترط للاعفا. فىهذه الحالة 
أن يكون الاتفاق الجناتى الذىأدى الىوقوع جناية أوعدة جنايات اتفاقا خطراً من المصلحةالمامة التذر ع بالومائلالفسالة لسرعة 
كشفه . ومظرر هذهالخطورةأن تكون ارادة أحكتر من شخصين قد انحدت فيه وأن يكون أتججنايةأو جنايات ويشترط أيضاً 
أن بعين الجاتى الحسكومة اعانة منتجة وصل فعلا اليضبط الجناة الا خرين - أما مجرد الاخبار عملوماتمعملةلاتقطم الامر ولا 
توصل السلطة العامة الى إلقا, القبض على سائر الجناة فبدعى أن ذلك لاينفى الجانى ال ملم من العقاب 

وقد رئىالتشدد فهذا الشغرط أكثر عاسارت عليه بعض الثبرائم كالشيربعة الامجايزية زيادة فيالحطة ولكى لايظفر بالاعفارالا 
الجاتى الذى يقدم خدمةقيمةللا من العام بتمكينسلطة الدولة من الضرب على أيدى العابئين به 

ورئى أيضاً وضع شرط آخر 'تجنح اليه العدالة وهوآن لايكون الملغ محرضا فان الجاتى الذى يوس الجرعة وبث ثرها غير 
جدير بأبة رعابة مهما قدم من المعونة فيل القيض على من وقموا حت تأثيره المى. 

ولا مخفى أن هذا التمديل سيترتب عليه فضلا عن تحقيق الفائدة الحيوية الى سبق وصفها تقليل الاتفاقات الجنائية لتمذر توثيق 
الملا بين المششتركين فيه قان الجاتى لايطمئن كثيرا لزميل يرى أنهيستطيع فىأى وقت أنيرمى بدتحت نير القانون ويفات هو من 
العقاب أو بعيارة أخرى سيبعث هذا التعديل سو, الظن والشك والخوف فى نفوس الجناة ويضعف روح التعاون والتضافر بينم بما 
يؤثر حا على نشاطيم الجناتى 

وليس هذا اتعديل فالواقع ايتداءا فالتشر يع المصرى وا ماهو أطبق للتطةجرى عليبا كثير منالتشار يع الاجتدية وجرىعليها 
أيضا المشرع المصرى فى مناسبات متعددة 

فأولا المادة بم عقو بات ذكرفيها نوعان منالاعفا, : الاول ( عائل ماضت عله المادة بخ مكررة ومكانه قبل أن تنفد الجرريمة 
المقعود فعلها وقبل أن تبحث الحكومة عنالبغاة ولايكلف الجاتى ايقوز بدالاباخبار الحكومة بمنحرض عل الاعتصاب واشترك 
فيه ) والثاتى ‏ وهوماتثير اليه - ( محله بعدتتفيفالجرعة المقصود قملبا أوبمد بحثالحكومةوتفتيشها . ولايد للنتمسك يهمنأن 
يمين الحكومة فى القبض على البغاة ) ٠‏ يراجع موسوعات دالوز نحت عبارة جرام مخلة لاأمن الدولة صفحة 3ه نبذة 135 فى 
شرح ألادة م١٠‏ قرتسى المطابقة للادة لم مصرى ٠‏ 

وثانيا قد بسط قانون العقوبات سبيل الاعفا, للراتى وللمتوسط فى الرشوة ( المادة عه ) كا بسطه للجناة فى تر ييف المسكوكات 
( المادة #بى ) واتيع فس هذه الخطه أيضًا مع المرتكيين لجنايات التزوير فى أوراق الدولة واختامها ( المادة ١١4‏ ) وليس 
فهذه النتصوص أثر للشروط المقيدة للاعفا. التورؤى ادخالها على المادة بغ مكررة مالغة فى الحدركا قدمنا 


0 العددالثاى القسم الثالك ا السنة الرابعة عشرة 


من العقوبة المقررة للاتغاق الجنائمى ومن العقوبة المقررة لاحنايه او الجنايات التى وقعت من بلار 
من عدا المحرضين من الجناة باخبار المنكومة ودطا عل الوسائل التى توصل.فملا الى ضيط 
الجناة الآخرين . 
مادة * ل على وزير المقانية تنفيك هذا المرسوم هاون ولعمل به من تاريخ لشره 
بالجريدة الرسعية . 

0 صدر بسراى المنتزه فى و جمادى الاولى ستة ه16 ( 94 أغ طس سنة 8و١‏ ) 


وار 
وزير الحقانية بأعى حضرة صاحب اللالة 
أحمد على رئيس مجلس. لوزراء ( بالنيابة ) 
تمد شفيق 


وعرهذا فان التعديل المقتر ح تبقى معه عبارة الفقرة الاخيرة ءنالمادة بام مكررة بغير تفسير اليم الاابدال عباره جرع ةأوجنحة 
بعبارة جناية أوجتحة كيا تند الصيفة مع الاسلوب القانوتى الذى صيغت بدسائر مواد قانون العقويات ثم النص على حالة الاخبار 
بد الحث والعتيش وجعل شرط الاعفا. فى هذه الخالتاغد ها أوحصل قله ثم تضاف ققرة تماثلالحكم الوارد فى آخر المادة بلم 
عقوبأت مع جعل صينتها بحيث يتتاول الاعفا. أىعقاب يمكن أنيوقع على املع سوا. عن جرعة الاتفاق الجناتى أوعن الجنايةالى 
وقمت تنفيذاله ٠‏ ويذلك يصبح نص المادة بع مكررة وقد تضمن نوعين من'لاعفا. أحدعما يكفى فيه اخبار الكومة بوجوداتفاق 
من قير أعاتتيا على ضبط الجناة ويلزم فيه أنبحصل الاخبار قل وقوع أيةجر يمة وقبل البحث والتفتيش والثانى يتعينلنواله 
أن يعي الجاتى الحسكومة و يدلها على الوسائل ااتى توصل فعلا اضبط بقية الجاة 
( .«مأخماوع 3‏ عتع 1‏ 6جناعمهم يمتح ) 

'رى وزارة الحقانية تعديل المادة بوه مكررة على الوجهالسابق يانه وتتشرف برقم مشروع القانون المرافق لذه المذ ر الى مجلس 

الوزراء حت إذا وافق عليه يتفضل يرفعه لاعتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديق عليه 
بولكلى فى/, أغسطس سنة مم١‏ وزير الحقانية 


( أحمد على ) 


العدداثايى القسم الثالثك السنة الرابعة عثرة ف 


عر سو ” بقانون رقس 200 و00 
عنح مهلة لدفع الاجارات الزراعية 
نحن دَوٌّ ادالاول ملك مصر ١‏ 
بعد الاطلا اع على أمرنا رة «لاللئة وسوا 
25 هبوط أثان الماصلات الزراعية مموما والقطن خصوصا هبوطا جاوز كل تقد ير 
يقضى العدل عنح مبلة لدفم الايجارات الرراعية . 
وبناءعل ماعرضه علينا وزير المقانية » وموافتقة رأى مجاس الوزراء . 
رسمنا عا هوآت : 
مادة ١‏ - إذا كان المستأجر لاأرض أو الذى استأجرها من الباطن قد استأجرها اسنة 
وه - ١ 8٠‏ الرداعيةلتزرع قطناعل الوجه المعتادوكان تددم ]رسةاخاي إمخارال امد لوده 
فلا نجوز مطاليته قبل أول سبتمير سنة :8و١‏ بالجس الباق ول بالمتأخر من الايوار المستحقعن 
السنتينالزراعيتين السابقتين عقتضى نفس العقد عن الا رض ذاتها م لا زفسخ الابدار ةالجارية 
لسيب عدم دقع الابحار ويشترط فى ذلك كله أن يظل المستاجر المذكور مستأحرا للاارض عينها 
لاسنة اازراعية المالية 
مادة ؛ - يجوز دفع الاربعة الاغماس المشار اليها بالمادة السابقة فى أية حالة تتكون عليها 
الدعوى إلى حين ققل باب المرافعة بل يجوز دفعها فى أى وقت أثناء التنفيد على أنه يشترط أنتم 
ذاك قبل بيع الاعيان الححوزة أو قبل دقع أو إبداع القمة ا حجوز عليوٍ حب يد الغير . 
وف الخحالة الا ولى إذاحك القاضى يدفم انس الناقى وعتآخر الا يجار يأمر بأن لا يحصل التنفيذ 
قبلأول سبتمبر سنة امه 
وفىالخالة الثانية توقف إحراءات التنفيذ الى التاييخ المذكور . واذاكان دفم الاربعة الاجماس 
مصحوبا بدقع مصاريق التنفيد والملحقات القانونيةتعشر لاحر اءات ملعاة 
مادة؟ ‏ قما شعاق ق هذا القانون بدخل قحساب الاريعةالا ان كل مام دقعه المستأجر 
أو الستأجر معن الباطن فى حر سئة وعوا8 _ ١9#.‏ الزراعة صفة ة أموال أميرية أو 59 وابحار 
ولو اتءق فى شأن احتساب المبالغ المدفوعة على خلاف ذلك 
مادة 6 فحالة التأجير من الاطن لابجوز لاسستاجر الاصلى أن يتمسك بلمبلة الممنوحة 
بهذا القانون اذا كان قد قيض من الابحارالمتحق لهعن سنة 199 - .و١‏ الزراعية ما يزدد 
على قيمة الابحار المطلو ب متدعنيا 
مادة هوه شرق احكام هدا القاون عل الدعاوى المناورة الان أمام الما 1 وتطق دول 
إخلال بقواعد القانون العام التى لمينص صراحة على مخالمتها . 
مادة > علىوزير الحقانية تافيذ هذا القانون ويعملبه من تاديم نشره بالجر هد ةالرمعية . 
صدر فى فى سراى القبة فى 9١‏ رجب سنه و4١‏ ( # دسمير سنه )1937٠‏ 


فار 
وذير المقانية بأمر حضرة صاحب اللالة 
على ماهر رئيس مجلس الوزراء 
ااعاعيل صدقى 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية الصادر فى ع ديسمير سنه وم عدد ١95‏ ملحق 


17 العدد الثاتى 3 القسمالثااثك 0 السئة الرابعة عشرة 
قانونرق رم ١*‏ السنة ١91‏ 
خاص بالا ارات الزراعية لسنةهعوهوؤ ‏ ,سور )١(‏ 
ن نواد اللا ول ملك مصر 

قرر مما س الشيوخ ومجاس التنواب القاون الآتى ذه قصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 8 

مادة مم عدم الاخلال بأحكام الأرسوم انون ركم مه لدئة معوا لاتقل ذعوى الملاك 
أوالمستاجر الاصلى فم شعاق باتجار سنة ١5989‏ - .بمو] عن أطيان استؤٌ حزت لتررع قطتاعل 
الوجه المعتاد فى'أطالبة بأكة من أربعة أحماس الاأموار المذكور . 


)١(‏ نظر مشروعالقانون المقدم م نأحد حضرات أعضا, بحاس التواب وناقشالجلس فيه فجلسات م٠١‏ يوه وباو4١‏ وه٠١‏ يوليه 
سنة 8و١‏ حيث صودق عليه ثم أحولى على بحاس ااشيوخ وناقش فيه يحاسة ١‏ يوليه 0ه يوصادقعليهوتشر بالوقائع المصرية عدد 
وبق .“وله سنة الوا 


. أحال الجالى على هذه 9 ول يوتبه سنة وود الاقتر ا عشروع قانون 0 هن حضرة النائب المحترم الاستاة 
عبد الرحن البيلى بتعديل القاتون دم عه ستة ."وو الخاص عنح ٠هلة‏ لدفع الايحارات الزراعية 
وقد بحثت اللجنة هذا المشروع فى جاستين 0 يبتار بخ ٠‏ يونيه سنة 8م19 وأو ل بوليه سنة 9551ع وإعد 0 
وتبادل الرأى بين حضرات أعضاتها بسأته ع رأت اللجة أن ماذهب إليه حضرة المقترح من وجوب تدخل المشر ع بينالمالك 
والمتأجر أمر حتمه ماوصلإليه حالة الازمة المصيبة فيالبلاد وما جرته على المستأجر بصفة خاصة منضيق وعوز ى مما يستتبع 
حا إجرا. مخفف من وطألها وتستقر على أساسه ااملاقة بينه وبين المالك . وليس أدل على حرج الخال ووجوب #دخل المشرع 
من استصدار المرسوم بقانون رقم عه منة .#وا ( المطلوب الآن تعديله ) والذى منج المستأجرون موجه مبلة لدقع خمين 
الايجار الستدقعن سنة وجو # .و1 أملا فأن تتحسن الاحوال فيتمكن المستأجرون من الوفا. بتمهداتهم . غير أن الخال لم 
تتغير عما كانت عليه وقت صدور المرسوم بل زادت سوراً على سوئها وأصب بح مقطوعا بجز المستأجرين اضطرا.؟ عرد الوفا, 
ما واف سناد . ولا يطعن فهذا الرأى آرى بعض الملاك قد نزلوا من تلقا. أنقسهم لستأجرين عن جز. هن الايجار 
قديكون أز يدمن النسية المطلوب اعقاؤه من سدادما ع اذ أن حك تدخل المشرع تعسم 07 بين الناس فاذا كان يعض الملااك 
قدتنازلوا للستأجر ين عن بعض المستحق عايهم ع فلا يزال هناك ملاك لم يتنازلوا وآخرون لا ممللكون التنازل وهم نظار الا أوقاف 
والاوصا. والقوام ومن فى حكيهم . والواجب يقعنى أن يسوى بين المستأجرين من هؤلا, والمستأجرين من غيرهم ممن تنازل لم 
الملاكع ولا يتأنى ذلك بعير تشريع يسرى عل الجيع على السوا. 
على أن القول يحصول التتازل من بعض الملاك عن جز, من الايجار تأبيد للشروع واقرار أوجهة نظر اللجنة مشروعية التدخل 
ؤذاته من وجوب مخفيض الايحار . وهذاماأقرته اللجنة عندحث المشروع على النحو الذى سيجى. : 
-١‏ يطلب ممترح"القافون إعفا, المستأجر نهائياً من ربع الاجار عن سنة و#و١ ‏ .و1 عن الارض الى تزرعقطنا بشرط 
قامه يدفم ثلانة أن باع الامجار واستمرار إيجاراته عن اللنة التالية - 
وقد رأت اللجنة سم التسليم بدأ وجوب الاعفا. أن تكون النسية التى يمفى !لستاجر من نبا موازية لهيمة تمس الايمار 
مقط . وهذه نسبة معتدلة نظراً لظروف الطرفين والحالة الاقتصادية المامه م وهىكذلك متمشية .م النسية الميذة بالمرسوم بقانون 
دج عه سنه .وو الى أمبل المستأجر ؤسدادها . 
تداللجنه موقا لقصر الاعفا. على الاطيان التى تزرع.قطنا لا'ن التكساد وهبوط الاسمار قد شيلا جميع الحاصلات على 


اباقع . ١‏ القسم:الثاالشه 0 السنة الرايعة عشرة 5 


ا 3-3 قق حالة التتفيذ كم أوذيدذ أوعتد رمن لامموز التنفيذ بأكثر من أرلعة أحماس 
إلا “عبار المشار الييا فى المادة الساءة ة مضافا اليها المصاريف والمنلحقات : 


مادة م - ا لاسرى هذا القانون عل الا" نجارات التى تكون قد حجرت بشأنها اتفاقات خاصة 
بين المتعاقدين بعد شهر أ كتوبر نسنة ١#.‏ ولاعل: الامجارات التى يكون الايجار فيها محدداً على 
أساس: أسعار القطن . 

مادة ؛ ‏ تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الآأن أمام الحاكى ولطمق دون 
ٍ- بقواعد القانون العام التى ينص صراحة على 'مخالفتها . 


. ولهذا رأت اللجنة أن يكون الاعفا. من مس الاجمار عاما ليع الااطيان على السوا. . والمقصود بطبيعة الال 
ا لا النوعى ‏ 
وأقرت اللجنة اعتبار شرط سداد أرمة أتفاس الايجحار اساسا لتمتع عيزة ة الاعفار 555 دع انين 5 لاأن فيه 3 للستأجر 
على الوفاء » واستنهاضالهته فيالسداد ولكنها صرفت النظر عنالشرطالثاتى وهواستمرار الايحارة للسنة التالية ' فقديكون المانم 
من الاستمرار عجر الىتأجر عنه وهى حال أدعى للاعقا. 

م يطلب المقترح أنضا امبال المستأجر فى سداد ربع الايجار المستحق عن سنة .وى 1989 ع ونظراً لاف الحال لم 
تتكشف بعد بالنسة هده السنة ع فقدرأت اللجئة ألا تسق الحوادث وأن تصرف النظر الا , ن عن التشربم أسنة .عو كوا 
:م كذلك ورد ف المشروع وقف المطالبة بالايحار عن الستين السابقتين للْنة و١‏ .98 الى آخر سبتمبر سنة ١89‏ 
بالنسة لمن وفى المستحق عليه قاتونا من! جار تلكالسئة . ولم تر اللجنة المواققة على هذا الايقاف لا نذلك الوقتتلهظروفه وعوامله 
وقد مى ع وقد تكون العلاقات بشأنه قد نظمت بروابط واتقاقات خاصة لا موجب لنقضبا . 

وبنا, على ماتقدم رأت اللجنة الموافقة على المشروع المذكور بعد ادخال التعديلات التالية وهى الج 


تقر يرلجنة الحقانية مجلس الشيوخعن مشروع لاون 
حال المجلسعلىهذه اللجنة بتاريخ .سو يوليه ستة و١‏ الاقتراح مشروعالقاتون الخاص بتخفيض الايحارات الور اعيةالذى 
وافق عليه يجلس النواب ,لصيغة الا تيه :( وهى 5 وردت ف القانون حرفيا ) 
وقد بات اللجنة فى مشروع هذا القاتون واطلعت على الاقتراح فى هذا الموضوع المقدم من حضرة الشيخ الحتر م 
يعقوب باو ىعطيهبك وعلى العرا نض الحالةعلر ,اللجنة فرأت ت أن هذا القانون المطرو ح على امجلس لا يقتد على ا قانرق 
أو على قواعد المساواة لان المبادى. القانونية الاولية تحافظ على التعهدات وعلىتنفيذ المقود» وهشر وع القانون المطاروح 
على الجلس بخل بتلك الالتزاءات وينقض مر قبمة التمبدات 5 أن من القواعد الاولية تاعدة« الغنم بالغرم » وقاعدة أن 
الحق معار الواجب ومشروو ع هذا القانون يتناف مع هانين القاعدتين ويحءل الغم للتأجر والغرم على الماللك 
قلبذه الأسياب وما هنالك من الاعشار أت الا”خرى الى منها عدم سرء سريان هذا 0 على الاتجانب يرى حظرات 
معالى أحد طلعت ياشا وسعادة مخلة الملبى باعما وفضيلة الا"ستاذ الشيخ عبد المجيد سليم وود أبو النصر بك رفض المشروع ٠‏ 
أما حضرنا الشبيخ عمد خيرت را ضنى بك وأدوار قصيرى يك فانهما يريان أن هذا المشروع أساسه جرد الرأقة والرحة 
بالمستأجر نظرا لها هو معروف مس التفاض أسعار القطن ع الاأمر الذى لم يلاحظه للستآجر 7 كناف موا ركان 
لا يصح أن يكون قاعدةفىالمستقبل 1١‏ الظر وفالالية تقعنى به ليتستى لنظارة الا'وقاف وعدم الاهلية ترتيب علاقتهم مع 
المستأجرين وبغير هذه الوسيلة تكثر المنازعات ينهم وبين مستأجريهم ٠‏ 
بلى أساس الرأقة .بالمستأجر يريان قصر هذا القانون على مر يستحقها من المستأجرين ن الس التية الذين دفموا فعلا أو 
يدفعون أقصى ما يمكن .دفنه من "من الحاصلات التى تتجت من الاأرض المؤجرة الهم ع ويريان أن يقدر ذلك بنصف الايجار 
المسمى 1 على الاأقل 
فلهذا _يقترحان تعديل المادة الا" ولى من مشروع القانونف على هذا الاأساس أماحضرنا صاحب السسادة صالح حقى باشا 
وصاحب المزة عبد الحلم البيل يك فيريان قبول المشروع 5 هو لاأنه مبنى على قاعدة التضامن الاجتماعى وملاحتلة المصلحة العامة 


ابم السداائى 00 القسملتالك 00 السنة الرابعة عدرة 


مادة ه - عل وذير المقانية تنفيذ هذا القانون وإعمل بهمن تاريخ فشره فى الجريدة الرسمية . 
تأمى بأن بصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسعية وينفذكقانون من 


قوانين الدولة ‏ 
صدر بسراى المتزه فى ١١‏ رمع الاول ستة .9*6 ( وي يوليه سته كو ) 


و ار 
ودير الحقانية ( بالنيابة ) رئيس مجلس الوزراء 
عد حامى عسى اسعاعيل صدق 


الى تقعنى بعدم ارهاق فريق كبير من الاأهالى ن ولاأن نظرية احترام المقود يقوممقامها فهذه الظروف نظرية مراعاة الطوارىء 
وقد لاحظت اللجنة فى حالة قبول المشروعما يأتى : 

١ أن المادة الاأولى نصت على أرنتف لاتقل دعرى المالك والمستأجر الاصلى فيا يتعلق بايجار سنة ووه .م‎ #١ 
دن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد لحصل البحث عنما هو مقصود من جملة ه على الوجه المعتاد . فرأ تأنه بمقاءنة‎ 
هذا التص مع النص الفرنسى للجملة المذ كورة أنها تيد أن المقصود متها الا'طيان التى مرح ثشأنها حسيالعرف والمادة أن‎ 
. تزرع قطنا‎ 

ونشأت عن هذا التعريف البحث فيا اذاكان اشترط فعقد ايجار عن أطيان تزرع قطنا على الوجه المعتاد أن لا تزرع قطنا فهل 
فى هذه الحالة يستفيد المستأجر من هذا القاتون أم لا ؟ 

فرأت أن المستأجر لايستفيد وهذء الحالة لاأنه ل يمد عليه أى ضرر وسبب اعخقاض أسعار القطن ٠‏ 

وهتاك حالة آخرى تقال هده الحالة وهى مااذا اتفق المالك والمستأجر على أطان لاتزرع قطنا على الوجه المعتاد على زرعها 
قطنا فهل يتغفيد المستآجر مر مزايا القانون الجديد أم لا . فرأت ,الالغلبية أن المستأجر تمتع ,مرايا هذا القانون . 

 «‏ وكذلك لاحظت اللجتة أن الجلة الواردة فيالادة الاؤنى من مشروع القانون وهى , مم عدم الاخلال بأحكام 
الملرسوم انون رقم عه منة ٠عول»‏ رعا تدل على أن المستأجر لايستفيد من مشروع هذا القافون المطروح الا الا اذا 
توقرت لديه الشرائط الواردة فالا نوت رثم ع سنة مول المذ كور وهى قام المستأجر يدفم أربعة أخماس الابمار واستمرار 
عقده للستة التالية اسنة وبه؟ ب .998 الزراعية مع أن نص مشروع القانون لا يشترط الشرطن المذ ورين فلذائرى أنتغير 
أن هذه الجلة ليى المقصود منها توافر الشرطين المذكور ين . 

وعلى هذا تيكون تعديل المادة الاأولى حسب رأى من رأى التعديل ؟ يأنى : 

مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 4ه سنة .90و( لا تقبل دعوى المالك أو المستأجر الاصلى قبا يتعلق بايجار 
سنة إدنووة سب .لاو اعن أطران ستو جر ت لتزر عقطتآعلى الوجه المعتاد فالمطالبت بأحكثر من أر بمة أخماس الايحار المذ كور 
بشرط أن يقوم الستأجر يدقع تصف الايجار المسعى بنقده على الاقل . 

© ورأت أن لاحل لص على عدم أحقية ااستأجر فاسترداد مادقمه فملا زيادة عن أربمة أنماس الايجار لان القانون 
ا'عام كقيل حماية امالك من هذا الطلب ٠‏ ْ 

ولوحظ ايض أن هذا القانون يستفيد مته للستأجر الااصلى الذى استوفى كل ايحاره من الستأجر من باطنه ولو لم يكن دفع 
امالك شؤا . 

وقبل انفضاض الجلسة حضر حضرة صاحب المادة أحمد عرقان باعا وأبدى رأيه بقبول المشروع . 

هذا مارأته اللجنة أتشرف بمرضه عل هيئة الجاس > 

إل نوه سنة عور رئيس الجة 
اعد طلت 


العدد الثاتى القسم الثالك السنة الرابعةعشرة سس 


مرسوم بقانون رقس ٠١‏ لسنة1م5١‏ 0" 
عل مهلة لدم الامجارات الزراعية 

نحن فاد الأول ملك معر 
بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور » 
وبما أن توالى المبوط فى أسعار القطن يوجب اتخاذ تدابير من نوع ما اتخذ بالمرسوم ينانون 
مم وه لسنة ١9٠‏ بشان إيجار السنة الزراعية الحالية .“و١‏ - ١م9١‏ المستحق تتفيذا لاجارة 
ساشة عل ألسنة امد كورة 

ونظرا لضرورة المبادرة منذ الآن باتخاذ تلك التدابير ووجوب الالتجاء للر+صة التى نصت 
عليها اللادة 4١‏ المتقدمذكرها ؛ 

وبناء على ما عرضه عايناوزير المقانية وموافقة رأى مجاس الوزداء ؛ 

رسعناعا هو ات 

مادة ١‏ - إذا كان المستأجر لاأرض أوالذى استأجرها من الاطن قد ا-تأجرها لسنة 
٠و١‏ - (سوا الزراعية لتزر عقطنا على الوجه المعتاد وكانقد دفم سبع ةأعشار السنهالمذ كورة 
ذلا نجوز مطاليته كيل أول سكمير 00# بالثلاثة الاأعشار الناقية ولا بالتأخر من الاجار 
الستحق عن السنة السابقة على سنة ١9. ١5‏ الزراعية مقتضى تفس العقد عن الاأرض 
بذاتها .يم لا يجوز فسخ الاجارة الحالية بسبٍعدمدقم الايجار . ويشترط فى ذل ك كله أن يكون 
المستأجر المذكور قد استأجر الا رض لا" كثر من سنةزراعية واحدة وأنتكون الاجارة سابقة 
على سنة ٠#ة١‏ - 0و١‏ الزراعية 

مادة ؟ - يجوز دقع السبعة الاأعدار المغار أليها بلأادة الساتقة فى أبة حالة تكون عايها 
الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة بل بحبوز دفعها فى أى وقت أثناء التنفيذ على أنه يشترط أن يتم 
ذلك قبل بيع الاعيان الحجوذة أو قبل دفم أو إبداع القيمة الحجوز عايها تحت يد الغير . 

وفىالخالة الاولى إذا حك القاذى يدفم اثثلاثة الاعشار الباقية ويمتآخر الامجار يأم بالا لحصل 
التتفيذ قبل أول سبتمير سنة +م؟١‏ 

وى الخالة الثانية توقف إجراءات التاميذ إلى التاري المذكور وإذا كان دفم السبعة الاعشار 

2 ٍ > . 

مصحوبا يدقع مصاريف التنفيذ والماحقات تعتير الاجراءات ملثاة _ 

مادة # - تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الان أمام الحا كم ولطيق دون 
إخلال شواعد اثقانون العام الى ّ قصل صراحة عل مخالةتها 1 

مادة 4 - عل وزير القانية تنقيذ هذا القانون ولعمل به من تاريخ شره بالحريدة الرسمية 
وتقدعه إلى البرلمان عند العقاده ,يك 
صدر بسراى الختزه فى 5« ريع اكثالى سنة .780 ( م سبتمير سنة 198 ) 


واد 
بأص حضرة صاحب الحلالة 
وذير الحقانية ( بالنيابة ) رئيس مجلس الوزراء 
عمد حا ى[عسى اسماعيل صدق 


)١(‏ نشر بالعدد .هه من الوقاتع المصرية الصادر فى١١‏ سيتمير سنة اميه 
1 [لنحسكيةق 


وم« العدد الثاتى القسم الثالث السنةالرابعة عشرة 


قأانونرقى/ السن +0" 
عن مخفيض إمجار الأطيان ازراعية عن سنة .و١‏ إسسيوةا 


محن فؤٌاد الاول ملك مصر 

قرر ماس الشيوخ والنواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - لانقبل دعوى امالك أو المستأجر الاصلى فما يتعلق باعجار سنة.:#ة١ ‏ إخو1 » 
عن أطيان استئؤوجرت لتزرع قطنا عل الوجه المعتاد ‏ ف المطالبة بأكثر من سبعة أعشار الايجار 
المذكور - ولشترط فى ذلك أن يكون الستأجر قد استأجر الارض لا كثر من سئة زراعية 
واحدة وأن مكون الاجارة سابقة على سنة .جو إبمو١‏ الرراعية . 


ا 20 


)١(‏ قدم مشروع هذا القانون احد حضرات اعضا. مجلس اواب وعرض على امجلس جلسات هوه ابريل سنة ووو 
وأولبوده سنة و١‏ حدث صودق عليه وعرض عل بجلس الشيو بجلسة “89 يليه من لإو1 وصادق عايه أرضا ثم مدو 
ونشر بالوقائم المصربة فى العدد وه الصادر بتار بخ 1١‏ يوله سنة بكوم 


تقرير لمنةالمالية بمجلس النواب 

أمال الجلس على هذه اللجنة تار يخ:." ديسمير سئه ١989‏ الاقتراح عشروع تانون المقدم من حضرة النائبي الحترم 
ريد تفرالدين الخاص بتخفيضإمجار الا 'طانالزراعية عن سنة .و9 ل الور فحثته اللجنة يجلسات ١١‏ وهم ناير وم ومو 
وه فبراير سنة مإمو١‏ وسمعت رأى الحكومة فيه . ويمد الماقشة والمداولة وتنادل الرأى بين حضرات أعضائها يمأنه . رأت 
اللجنة أن ترفم للمجلى ته برها عنه فيا يلى : 

كاد الرأى يكون اججاعا على وجوب تدخل المشرع بين المالك والمستأجر عن أيجار سنة وهؤوؤ ل .1198| وصلت 
اليه حالة الازمة فى البلاد وما جرته على المتأجر بصفة خاصة من ضيق وعوز . ولا شك أن تقاقم الحالة واستحكام الاازمة 
واشتداد وطأتها ٠‏ يجمل تدخل المشرع فيا يتعلق بايحار سنة .و١‏ ل ١988‏ أوجب وأولى . وقد حدا ذلك بالحكومة الى 
المبادرة قها ين دورى اتعقاد الببللات باستصدار المرسوم يقانون رقم 1٠١‏ سنة سو كتديير وقى لمعالجة الحالة ويتبر المشرو ع 
الممر وض دالا » مرتيطا به ومكلا له . 

هذا فيا مختص يتظرية اتدخل المشرع بينالمالك والمستآجرء ! نتفت الأجنة بصددما بوجود الحالة الاتثنائية الماوسة الى 
بررت 1 وتيررالا ن-.وجوب التدخل . 

أما فيا يتعلق عدى هذا التدخل فاناللجنةترى أن يكون على صورة كفل مصاحة الطرفين المتماقدين معا حيث لا يقى اليف 
واقها على المستأجر ولا يلقى الظل كله على كاهل المالك ؛ و سيكون هذا مدار ينها فى يان التعديلات الى أدخلتها علىالمشروع : 

أوله يطلب المقتر حق المادة الااولى مخفيض الايجار : 

(8 مقدار ٠ع‏ فى المائة بالنسبة للعقود الميرءة قبل سنة .1# ل 0989 الزراعية 

ر؟) عقدار و فى الماثة بالنسة للعقود المبره ةفى سنة ١1.‏ . 

واللجنة واف كانت توافق على وجوب فيض الايجار إلا أنها ترى من جبة قصر هذا التخفيض على العقود السابقة على 
سنة .وو ل ووو والحضرة المقترح أن يقدم مشروع قانونمستقل سقود سنة ١88.‏ ومن جبة أخرى يكون هذا التخفيض 
بنسبة .م فى الماثة فقط من قبمة الايمار . ولا يفوت اللجنة أن تشير الى رأى السكومة خاصة فا يتعلق بعقود سنة .سو اذ 
انها ترى أن الازمة فى سنة 198 كانت مائلة أمام المتعاقدين بصورة يتعين معبا ملاحظبا وقت التعاقد ع حتى لقد بلغ من 
مشولا أن تدخل المشر ع فعلا مخصوص ايجارها بالذات عخصم »نه عشرون فى المابة بمقتضى القانون الذى أصدره هذا المجلس 
من قبل . وما دمنا على اتفاق بأن تدخل المشر ع عمل استّئناتى واجرا. عارض لظروف طارئة وحالة شاذة ..فليس هناك مبرر 


العدد التأنى القسم الثالك السنة الرابعة عذرة ‏ وم 


. مادة + - لايسرى .هذا القانون على الامجارات التى تَكون قد جرت بشأنها اتفاقات خاصةبين 
المتعاقدبن إعد شهر أكتوبر سنة ١98١‏ ولا على الايجارات التى يكون الايمار فيها محددا على 
أساس أسعار القطن . 
للتدخل والمساس بحرية الاتفاق فيا مختص بالعةود المبرءة فى سنة ١4#.‏ بصفة عامة لما كان ملاحظا وقنشذ من وجوه الازمة 
وتوقع اطرادها . الاعى الذى يستدعى آخذ الحذر والحيطة وقت التعاقد . 

أما فيا يتعلق بالنسية المقتتضى مخفيضها من الايحار فقد رأت'للجنة يا سبق أن تنكرن .م فى المائةفقط ميا مع الفسبةالواردة 
فى المرسوم بقاتون رقم ٠١١‏ سنة ١959‏ الى اطمآن لها المتعاة.ان وتوقعا امتقرار المالة علها . أسوة عا حدث فى 
ايجار سئة ولو ل .مو( . ومن جبة أخرى فان تدرج الا'زءة الى التفاقم لم يصل الى الحد المضاعف () كانت عليه فى 
سئة ٠١.‏ ل كان على مستوى يجمل النية الواردة فى المرسوم بقانون أقرب الى الاعماد من النبة المقترح تخفيضها فى 
المشرو عع ولذلك اعتمدت اللجنة وجوب مخفيض الايجار ثلاثين فى المائة فقطا. 

ثانيا ل إطلب المقترح فى المادة الثاذة من المشر و ع النص على عدم جواز اترداد ما دضع م نالا جار زلئدأ عل السية المطلوب 
مخفيضها . وقد رأت اللجتة أن لا محل للنص على ذلك ١‏ كتفا. بالتواعد العامة التى لاتجيز 'من دفعالدين كله أو ضهن يسترد مادقم 

ثالثاً ‏ ينص المقترح فالمادة الثالثة ءن مشروعه على جوازدقم النسبة الممترح مخفيضها من الايحار فى أى حالة كانتعليها 
الدعوى الى آخر ماأورده من أحكام تتملق جتيعبا بالتتفيد فى حالة الامبال الواردة بالمرسوم رقم ١٠؟1‏ سة 0و١‏ , وقد رأت 

اللجنة أن لاعحل لهذه المادة فىهذا المشرو ع لاختلاف الحالة دين الامبال الوارد فالمر.وم ع و بين التخفيض المقترح الاان. 

رايما # يطلب المقترح فىالمادة الرايية من مشروعه وقف المطالة بالايجار الاأخر عن السنوات السابقة لمنة .198 ومنة 
و1 لغاية ٠6‏ أغسطس سنة ١#‏ إشرط قام المستأجر سداد ايجار ستة .عوة وسنة إ“#وة القترح . ولم تر الاجزة المرافقة 
عل هذا الايقاف ولا التعرض العلاقة القائمة بين المالك والستأجر فما خلا ايجار سنة وود وسنة .و1١‏ التى أثارتالبه المادة 
الاولى ص المرسوم رقم ٠٠١‏ سنة 89و0ء قات فالتعرض ذه الدلاقات السابقة اثآرة مشاكل وخلق منازعات حول علاقات 

نظلمت ف الغالب فيا بين الطرفين . وأصح لا محل للتمرض لها ولا لتقضها . 

خامسا ‏ يطلب المقترح ألايسرى القانون المقترح على الايجاراث التى جرت بشأما اتقاقات حاصة بين المتعاقدين بد شب 
اكتوير سنة و١‏ ولا على الايحارات التى يكورى الاءجار فيا حدداً على أساس معر القطن ع وآن يسرى هذا القانون على 
الدعاوى المنظورة الارت أمام انحام واللجتة توافقه على ذلك لاأنجميع هذه الاعتارات بعيتباكاتت ملاحئلة لدى اللجنامن 
قبل ع وسبق لها أن قررتم! فما يتعلق بالقانون الخاص بتخفيض ايجار سنة ووو ١98.‏ الى أقره الجلس . 

سادسا ‏ يطلب المقترح فالمادة السابعة مر المششروع إنها, ججيع عقود ايجارات الاطان الزراعية ف نمابةالسنة الزراعية 
الحالية وهذا لاتقرءاللجنة وتءده تدرضا خطرا على المساملات لا مسوغ له ع ولا يفوت الاجنة أن كدير الى أن أقلتا كانت ترى 
وجوب التدخل فورا فيا .تعلق بالعقود الميرمة فىسنة .5و١‏ 

وشا على جميع ماتقدم رأت اللجنة بأغلية الاارا, أن يكون الشروع بالتص الا ى الخ : 


تقرير لحنة الحقانية بعجاس الشيوخ 

بتار بخ + يونيه سنة و١‏ قرر المجلى احالة مشروع هذا القانون الى لجنة الحقانية . تار يخ 18 و ١؟‏ يرنه سنة ٠5#.‏ 
أ تعقدت اللجنة وتناقهت فيه وقد تناولت مناقشتها بحث المشروع من حبتيه : 

أولا من جبة المبدأ ع وثاتياءن جبة الموضوع . أما من جبة المأ فالاأطية وهى ثلاثة من -ضرات الااعصا. ترى عدم 
الموافقة على هذا المترقع لااته لا يستند على أساس قانوتى ولا تاق مع تواعد المساواة ويتاق مع قاعدة , الثتم بالقرم ء وقاعدة 
أن . الحق مميار الواجب ء وقيه من المساس بقوة التعبدات والتداخل فى معاملات الا'فراد والتصرف فى حقوقهم المشروعة 
ما لاخفى ولزلك ترفضه 

وترى الالغابية أن هذا القانرن تقتضيه قواعد المدل والانصاف وتحتمه الضرورة الءاجئة وترره ظروف الا-وال وأنه 
أن كان لابتفق مع بمض قواعد التشريع من بعض جباته فان لكل قاعدة أسننا. فضلا عن أن ثمة من قراعد الفقه وأحوال 
التشريع ما يستوجب وضمه أذ غير عاف أن التفاوت المظبم بين ما كانت عليه أثمان القطن قبل سنة .عوة ب ١و١‏ الزراعية 
وهو الزمن الذى حدده القانون ظرفا للتعاقد ع وما صارت فليه تلك الا”مان فى نباءة السنة المذ كورة عقب جنى الحصول ‏ هذا 
التفاوت مابين م مم ريالا السكلار يدس فى شهر مايو و: تبه وأقسطس «سول رما ين ١1و‏ 18و ٠١‏ ريالات في مثل 


كم العدد الثانى القسم النالك السنة الرابعة عشرة 


مادة م قسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام الحأكم وتطبق دون إخلال 
يواعد القانون العام التى لم ينص صراحة على مخالفتها . 

مادة 6 - فى حالة التنفيذ ممم أو بسند أو عقد رمعى لاجوز التنفيذ بأكثر منسيعةأعشار 
الامجار المشار المها فى المادة السابقة مضاظ إلمها المصاريف والماحقات . 

هادة ه - على وزير الحقانية تنفيذ هذا الةأنون ويعمل به من تاريخ نشره بالحريدة الرمععية . 

تأمر بأذيعمهذ االثقانو نيخاتم الدولةوأنينشر فى الجريدة الرسعية و ينفف كتقانوزمن قو انين الدولة ي؟ 

صدر بسرا. القية فى " ريع الاول سنة ١80١‏ ( ؟ وليه سنة ١989‏ ) 
فوا 
بأمر حضرة صاحب الخلالة 


وزير المقانية ( بالنيابة ) رئيس مجلس الوزراء 
عيد الفتاح محى اسماعيل صدق 


هذه الأشبر من سنة #مو؟ يحمل شرط الرضا الدى هو أساس تلك العقود غير حاصل على الوجه الا كل و يبر التدخل الى 
حد ها لرقم ها يترتب على مثل هذا التعاقدمن عطم ألحيف وتديد الارهاق 
ومن جبة أخرى أن الا'سباب الى من أجلها وضع المشر ع المصرى قانون فيض الايجار لسنة 6و5و1 ب .و١‏ لا عر 
قائمة قليس بدعا والحالك! ذ كر أن سب تلك الاتسباب حابها وتقدر قيمتها فى تتظم المعاملات على أساس المق ا 
ص جل هذا تواقق الأغلبية على هذا القاتون من حدث المداً . وأما من جبة ة الموضووع فان الا'غلية تقر كذلك وتواقق 
عليه كا جاء من مجلس النواب . غير أنأحدالاعضا, يشترط أن عمحذف من المادة الا" ولى جملة , أن يكون المستأجر قد استأجو 
الاأرض لا كثر من سنة زاراعية واحدة . اشترط القانون شرطين لابد من توافرهما اعدم المطالية بأ كثر م سبعة أعشار 
الايساز . الاثول : أن يكون المتأحر ا-تأجر الا'رض لا" كثر من سنة زراعية واحدة الثاتى : أن مكون الاجارة سابقة 
على سنة .و ل إمو1 الزراعية 
عن الشرط الول . الظاهر أناشتراط التأجير لا“ كثر منسنة هو لحكة مكين المالك من الحصول من المستأجرفى باقى مدة 
الايمارة عل القيمةاللتفق علء,اىعقدالايجار وهو هالاءتحةق غاليا لوكان التأجير لسنة واحدة لانه قدلايحد مستأجرابهذه القيمة . 
وهذا فحالتمااذ' كان الزائد عن السنةتاليا للنة التى تحن بصددها ( .و1 8و1 ) أما فى حالة مااذا كان الرائد سابقا عليبا 
تتكون حكمته أن المتأجرالذى انعقدت ايجارته منة دمه؟ لاءضار باتخفاض الاأسعار فى سنة ١48‏ مع أن هذاالا' نخفاض زاد 
عن أتخقاض أسعار سنة .مو وقد خفض الايجار فى السنة المذ كورة 
وقد تارل بعض أعضار اللجنة عن مداول كللة أ كثر من سنة وهل يدخل فيه ما اذا كان هذا الا" كثر سابقا على سنة ,سروه 
وه أو أن ما زاد على سنة واحدة لابد أن يكون تاليا للسنة الذ كورة ع وبعد تبادل الارا, اتتبى الامر على أن المراد 
بكلمة . أحكز من سنة زراعية واحدة . مايشمل الحالتين . 
عن الشرط الثانى . وهو أن تكون الايجارة سابقه على سنة .#ه؟ ‏ 140 الؤراعية , 
هنا أيًا يسأل عض حضرات الا'عضا. عن معنى هذا , الى . وقال معناه أن تكون الايجارة سابقة على ينار سنة ."وه 
ولكن الرأى استقر بعد الماقعة وتبادل الا را أ. على أن شرط السبق يتحقق ق بالنسة لكافة المقود الميرمة قل ١‏ كتوير سنة را 
سواء, تحررت ق أول المنة المذكورة أوفى و لطبا أو فى سنة سابقة عليها . 
أما مائحر ر بد ذلك من المقود فانه يكون قد نخرر وآثار الأزمة مائلة أمأم المتعاقدين فلا دخل لهذا القانوةفيه - 
وقد بنت اللجنة رأها هذا على مراجعة أثنمان القطن فى تلك المنين وما حصل قبا من التفاوت العظم بين ذه السنين 
وسنة .سمو ب إ“او؟ الزراعية ا راعت ذاك فى تقدير نسبة التخفيض ثثلاثين فى ألمائة ٠‏ 
هذا » وغنى عن الببان أن الا'طيانالىتؤجر بجز, من المحصول لادخل لهذا القشريع فيا لاأن التأجير على هذا الحو يجمل 
الغرم والقم متقاسا بن الطرفين . 
من أجل هذاكاه 
تطاب أغلية اللجنة من المجلس الموافقة على الشروح 6 جا من يجلس النواب 
رئيس اللجنة ( أججمدطلعت ) 


المدد الثاى القسم الثالك لسن أرابةٌ عشرة بم 


مر سوم يقانون رقس هه لسن ١9177‏ 
- مبلة لدفم الاجارات الرراعية 
نحن فادالا ول ملك مصر : 
إحد الاطلاع على الملدة 1؟ من الدستور . 
وعا أن توالى المبوط فى أسعار القطن وجب اتخاذ تدابير من نوع مااتؤن بامرسوم شانون 
رقم ٠٠‏ لدنة 199 بشآن إيجارالسنة الزراعية «و! - «سو١‏ المستحق تنهيذا لاحارةسابقة 
على سئة و*رة١ ‏ إئلة|ا. 
ونظراً لضرءرة المبادرة منذ الآن باتخاذ تلك التدابير ووجوب الالتحاء لار خمة الى 
عامها المادة 5١‏ المتقدم ذكرها : 
ويناء عل ماعرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رصنا ما هواآت . 
مادة 4 عت إذا كن الستاجر لاءرض أو الذى استأجرها من الباطن قد استأجرها لسئة 
وعور - موا الزراعية لتردرع قطنا على الوجه المء«تاد وكان قد دفم سمعة أعشار إيجار السنة 
المذكورة فلا جوز مطاليته قبل أول سيدّمير سئة “ايه ١‏ بالثلاثة ال عشار الاقية ولا بالمتآخر من 
الاعوار الستحق عن ألسنة الابقة عل سنة .وو ١#و١‏ الزراعية عقتضى تفس العقد عن 
الارض ذاتها . كا لايهوز فسخ الاجارة المالية يسبب عدم دفم الامجار ويشترط فى ذا ك كله أن 
كون المستأجر المذكور قد اسناجر الاأرض لا كثر منسنة زراعية واحدةوأن تكون الاجارة 
سابقة عل سنة «سوج  ١#‏ الزراعية . 
مادة + - يجوز دفم السبعة الاأعقار المغار إليها بالمادة السابقة فى أبة حالة تكون عايها 
الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة بل يجوز دفعها فى أى وت أثتاء التنفيذ . على أنه يشترط أن 
لم ذلك قبل ع الا عبان ا حجوزة أو قبل دقع أو إبداع القيمة الحجوز عليها نحت فد الغير . 
وق المالة اله ولىإذ! 6 القاضى بدفعم الثلاية | عشار قاف وعتأآخر الاجار يأمر بألا حصل 
التنفيذ قل أول سبتمير سنة ١9#‏ . 
وفى الحالة الثانيه توقف اجراءات التنفيذ الى التاررحم المذكور . واذا كان دفع السبعة الاأعشار 
معصحويا بدقم مصاريف التتقيذ ولللحقات تعتير الاجراءات ملعاة . 
مادة م تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الآن أمام الحا 3 وتطبق دون 
إخلال بواعد القانون العام أ لم ينص صراحة على تخالةتها . 
مادة جح عل وزار الحقانية تنفيذ هذا المرسوم شانون ولعمل به من تار م نشره 
بالجريدة الرمعية ,؟ 


صدر بسراى القبة فى به شعبان ستة (80١‏ ( م ديسمير سنة ١55,‏ ) 


فار 
بأمر حضرة صاحب اللالة 
وذير المقانة رئيس مجلس الوذداء 
على ماهر امعاعيل صددق 


ممم ومو ا ا ا ا و ا هيات 


(١)نشر‏ بالعددم. ١‏ من الوقائع المصريةالصادر فى و١ديسمير‏ :ه1959 


بع العددالثانى الس الثانى ‏ <: السنة الرأبعة عثرةٌ 


مر سوم بقأنون رقم 88 لسنة ٠١0‏ 
يمد أجل المبلة المبينة فى المرسوم يقانون رقم ههلسنة .س١‏ 
بشأن دفم الامجارات الزواعية )١(‏ 

من قوّاد الاول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة ١؟‏ من الدستور 8 

وبالنظر الى حالة الهبوط فى أسعار القطن تدعو الضرورة إلى مد. الاجل المتصوص. عليه فى 
المرسّوم بقانون رقم هه لسنة +1 بشأن الايجارات المستحقة تنفيداً لاجارة سابقة عل سنة 
٠‏ خو١‏ _ "ول الزراعية 0 

ونظراً لضرورة الممادرة لاتخاذ التدابير المذ كور . 

.وبناه على ماعرضه علينا وزير الحقائية وموافقة رأى مجلس الوزرا' . 

رمعئا عا هوآت : 

هادة ١‏ - تمتد المهلة الممنوحة ممِتَغى المرسوم انون رقم هه نسنة ةا لدفع الامجارات 
الزراعية المستحقة تنفيذا لايجارة سابقة على سنة ٠م9١‏ 1989 الزراعية إلى أول أبريل سنة 
4 امع مراعأة الاحكام المنصوص عايها فى المرسوم بقانون الْذ كور . 

ويكون تاريخ أول أبريل سنة وسو ١‏ بدلا من تاريخ أول سيتمير ستة م9١‏ هو المعول عليه 
لتطبيق حميع أحكام الموسوم بقانون المذ كور . 

| مادة» - على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
المريدة ألرسعية . 
م التره فى با جادى الأول سنة 45 ( لم أغسطس سنة يلت 
1 ا ْ | فار 


5ن بأمر حضرة صاحب الحلالة 
0.7 3 * 5 3-0 - 
يد لجسا ما :1 وذير الحقانية رئيس مجاس الوزراء ( بالنيابة ) 
راحم لي اال 4200 أجد د شفة 
9 على شفيق 
(0 لأجل مجاس الفيوخ المصادقة على مشر و ع قانون مخقيض الايجارات الزراعية لسنة ١و١‏ ب و١‏ بعد 
مصادقة مجلس اذواب على الاقتزاح المقدم من أحد حضرات التواب يجلسة ١٠م‏ مايو سنة ١1#‏ رؤى أصدارهدا القانونموقاً 


المددالثالك 2 القسم الثالك السنة الرأبعةعشرة 
القسم الثالث 
القوازن والقراء ات 


قانون رقس 8 لسنة #؟٠؛‏ 
تعديل عض أحكام أأرسوم انون رقم 54 لمسمة ا+وا بانشاء 1 
محكمة النقض والابراء(") 


د 


كن فؤادالاول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآ لى ذصه وقد صدقئا عليه وأصدرتاه : 

مادة ١‏ تلثى المواد 15 و #م؟ و ٠‏ و1" و4؛ من الرسوم بقانون رقمة5 لسنة إسرة١‏ 
وتستبدل بها الأحكام الا أنية : 

المادة - يجب على الطاعن أن يودع فى لم الكنتاب بصفة كفالة مبلغ ألف قرش اذا كان 
الحم صادرا من متحكمة استئناف أوحسمائة قرش اذا كان الك صادرا من تحكمة ابتدائية 
أو جزئية . 
ولا يقبل قلم الكتاب تقريرا بالطعن اذا لم نصحب با يدل على هذا الابداع . 


)١(‏ نشر بالوتائع المصريه بالعدد 0+ الصادر فى ١‏ يوليه سنة م6١٠1‏ بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ يتار يخ 7١‏ يونيه 
سنة !روحس النواب بتاريخ بال يونيه سنة +199 


مذكرة إيضاحية 
لقد كان خلو هذا البلد من محكة نقض وإبرام مدنية نقصاً عظما بل جرحا ناغرا فى صدر العدالة وما أن بشر الناس بوجودها 
حىتنفسوا الصعدا. وأطمأنوا الطمأنينة كلراعلىالمدالة التى لاقستكدل وجودها إلا وجود امحكمة العالية الرقية على القضاروالقضاة . 
غير أنه لوحظ أن فى بمض مواد قانونها أحكاما يقضى الكال بتعديلها لان وجودها على ماهى عليه وضع بعد المقيات القاسية 
فى سيبل الانتفاع .هه الرحة المظمى وحال بينها وبين الكثيرين من طلاب المدل على ماسيظبر تفعيله فى هذه المذكرة . 
حتمت المادة 01 من القانون رقم جد لسنة ١#‏ على الطاعن إيداع مبلغ ألف قرش اذا كان الحكم المطعون فيه صادراآ من 
حكة استئنافية وتمسيائة قرش صاغ اذا كان الحكم صادراً من محكرة ابتدائية أو جزئية على سيل الكفالة فاذا أضيف هذا المبلغ الى 
المالم التى حتمت المادة بع دفعها على الا"وراق بلغت مصار يف النقض حوالى عشرين جديا مصرياً وهدذا مبلغ جسم وخصوصاً 
فى الاازمة الحاضرة الضاربة يحرانها على الناس بل ذلك مامتع اللكثيرينمن طلاب الل عن و رود منهل المدل المرجو من عتكة 
انقض والابرام . 
وقد ساوت المادة ١+‏ والمادة ,ع فيا يؤخذ على الاوراق سوا أ كان الحم صادراً من محكمة الاستئتاف أم كان صادرآمن 
محكة ابتدائية أم جرئية . وفى هذا اخلال بالمساواة الواجبة بين طلاب العدل . هذا رؤى تعديل الكغالة وجملبا تسيائة قرش 
للملمن فى الاحكام الصادرة من عام الاستثثاف مع أبقا, مايؤغذ عل الاأوراق علي اهو عليه حتّى لايتهور المترافمون فى الاطناب 
-١(‏ 


2 العدد الثالنك القسم الثالك السنة الر أبعةعشر 5 


المادة ؟+ - يجب أن يودع م نكل مذكر ج من مذكرات الحصوم نسختان موقم عليهما 
من أحد محاى محكمة النتقض «الابرام مع صور بقدر عدد الحصوم كا يجب أن تقدم المستندات 
التى يبرزها الخصوم تأسدا لمذكراتهم وجب حافظة موقم عليها أيضا من أحد ماى حكمة 
التقض والابرام . : 00 

المادة .م اذا قضت تحكمة النتقض والابرام بعدم قبول الطعن أويرفضه حكمت على رافم 
النتقض بالمصاريف ويحجوز لها أن نحم بمصادرة مبلغ الكفالة كله أو بعضه . واذا رأت أن الطعن 
أريد به التكيد قلها أن نح عايه نتعو لض للمدعى عليه فى النقض . 


بما لاطائل نحته من القول م وماتتى قرش صاغ للطمن فى الا“حكام الصادرة من ممكة اتدائية م ومائة ومين قرشاً للااحكام 
المادرة من حكة جرئة . 
قبول الآوراق بدون تأشير عليها من الخصوم 
م يحتم قانون النقض على قل التكتايعدم قبول الا وراقبدون تأشير علها من الخصوم فسرى قل كتاب محكمة النقض أنيقبل 
المذكرات والمتندات من أحد الخصمين ولاعلم للخصم الاآخر بها وفىهذا من العنت الثى. الكبير لان الخصم بهذا الوضع 
الغر يب مازم أن يترهد على قل الككتاب بلا انقطاع ليرى هل خصمه أودع شينآ أم لاء وكل خصم بعيد عن القاهرة تتم عليه 
أن بحضر بنفسه أو يرسل رسولا عنه فى كل يوم بل فى كل ساعة ليستطلح هل أودع خصمه شين أم لم يودع . وهذا أمى يأباه 
المنطق الصجيح و بأباه ماجرى عليه العمل لهذا رؤى أن يزاد على المأدة ماحم التأشير من الخصم على ماأودعه خصمه . 
مصادرة الكفالة 
حتمتالمواد ١1‏ و .© وم الحكم بمصادرة الكفالة عند القضّا, بعدم قبو[النقض وكانيصح الا كتفا, بالف رةالا'خيرة 
منالمادة ٠‏ وقصرحالةالمصادرة علها ع وأماتحتم مصادرة الكفالة فىحالة عدم قبول الطمن على الاطلاق ففيه صد للنأس عن محكمة 
النقفض وفهتقيد لحرية الحسكمة وكان يح بأن يكون لها الا'مر فى مصادرة الكفالة وعدم مصادرتما لاثنها هى وحدها التىتستطيح 
تقدير موقف رافع النقض ووجامة نقضه أو عدم وجاهته فانه فى كثير من المواقف لايسمد الانسان القانون ولكن يكون 
العطف عليه عظىا والحس متجباً نحو عدالة مطلبه . 1 : 
٠‏ المذارؤى تسيل المواد 91و .*و86© مما يفيد جواز المصادرة لاتحتمبها حتى يكون للمحكمة .طلق الحرية بحسب تقديرها 
وق ذلك تحقيق للعدلة على وجه أ كل . 
تكرار دفع المصاريف على يد الحكمة التى ترفع إليها 
القضية بناء على إحالة محكمة النقض والابرام 
ترفع دعوى على زيد من التاس مبلغ ..© جنيه مثلا فتقضى لحدكمة الابتدائية بزامه بهذا المبلغ قيستأنف ويدفع أمام حكة 
الاستناف ماغ ١١,‏ جنياً فتتطضى محكمة الاستثتاف بالغا. الحكم الصادر ضده فيرفع المستأنف ضده نقضآ عن هذا الحكم فقرر 
محكمة النقض نقض الحكم بنا, على خطاً فى تطيق القانون أو تأويله وتلوم زيدا بالمصار يف وأتعاب عاماة فيرجع هذا المسكين 
إلى محكمة الاستتتاف الى حكمت اصالحه عدلا ولكنها أخطأت فى تطبيق القانون فتحتم عليه محكمة,الاتثناف أن يدفع لها من 
جديد ١7‏ جنهاً «صرراً وتكون التقيجة أنه دفع : ١‏ جنير عند رفع الا-تتناف ‏ 11 جنياً يحم عليه دفعبا مماريف نقض 
وفيها أنعاب امحاماة وهى تختاف باختلاف ماحكم به منالا“قعاب - ب9١‏ جنياً رسوم جديدة يدقعها عند الرجوع لمحدكمة الاستكناف 
من جديد . لجملة المصار يف التى يحب عليه دفعها خمسون جنياً مصرياً فى أعدل حالة . 
هذا المبلغ الجسم يتجشمه المتقاضى . والمحكمة هى الى أخطأت فى تطبيق القانون أو تأويله أو مخالفته الخ . وكل هذا آت 
من الفقرة الا 'خيرةمن المادة ,4 ولهذا رؤى حذفها حتى يكتفى بالرسوم التى دفعت أمام يحكمة الاستتتافحين رفع هاالاستئاف, 


العدد الثالك القسم الثالثك السئة الراسةعفرة 4١‏ 


المادة جم يحب على راقع الطمن عدا أعضاء النابة العمومية إيداع مبلغ لمسمائة ترش _صاغ 
كفالة يجوز الك عصادرتهكله أو بعضه اذالم ييل الطعن أو اذا رفض 
ولا يقبل قَلم الكتاب تقر يرا بالطمن اذا لم يصحب با بدل على هذا الابداع . 


ولا يطبق هذا النص على هن حكم عايه بعقوبة مقيدة لاحرية . 


هذه هى التعديللات الواجب الحمل 5 سر لعا حى لاتضحل محكمة النقض والابرام لسدِب عدم الاقبال على قضاتها لفداحة 
الر.وم الواجب على المتقاضى دقعها . 
مرمى مود 


نص الاقتراح بقانون 


تحن واد اللاول ملك مصر 

بيد الاطلاع على أمرنا رقم .م لسنة .و1 وعلى الاعى العاللى الصادر بتاريخ و شعبان منة ١6 ( ١1٠٠١‏ نيه سنة عم ( 

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 8و١‏ 

وعلى تقرير مجلس الشيوخ ويجلس النواب صدقنا على هذا القانون وأصدرناء : 

تعدل المواد 1و وم وء” ووم وبع من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1موذ يما يأتى : ل. 

المادة 5 ل يجب على الطاعن أن يودع مبلغ حسائة قرش اذا كان الحم صادراً من محكمة استئئافة ومائتين وخمسين 
قرشآ أذا كان صادراً من محكمة ابتداية ومائة وخمسين اذا كان صادراً من محكمة جرئية كفالة يحوز مصادرتها اذا رفض الطعن أو 
اذالم يقبل . ْ 

ولا يقبل قم الكتاب تقريراً بالطمن اذالم يصحب بابداع هذه الكفالة 5 

المادة بو يحب أن يودع من كل مذكرة من مذ كرات الخصوم نسختان موفم عليبما من أحد محانى محكمة النقض 
والابرام م يحب أن تقدم المستتدات الى يبرزها الخصوم تأيدا لمذكراتهم بعوجب حانظة موقع عليها أيضاً من أحد عاى 
حكمة النقض والابرام بعد التأشير عللها من الخصوم ٠‏ 

المادة .م« ل اذا قضت محكمة الةض والابرام بعدم قبول الطمن أو برنضه فتحك على رأفع النقض بالمصار يف وأذا 
رأت أن الطمن أريد به الكيد فليا أن تحكم عليه بتعويض للبدعى عليه فى النتض وعصادرة الكفالة . 

المادة وم ل يجب على راقع الطمنعدا أعضار النياية العمومية ايداع مبلغ خخسمانة قرش صاغ كقالة يجوز الحكم عصادرتما 
اذا لم يقبل الطعن أو اذا رفض . 

ولا يقبل قل الكتاب تقريراً بالطعن اذا لم يصحب بابداع هذه الكفالة . * 

ولا يطبق هذا النص على من يحكم عليه عقوبة مقيدة للحرية .. 

المادة بع يوخد ف المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والابرام دسم نايت قدره .4 قرسا صاغاً عن كل ورقة 
أصلية أو صورة ورقة من أوراق المحضرين أو قلم الكتاب و .” قرش صاغا عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة الى تودع 
بقل الكتاب . 
على وزير الحقانية تنقيذ هذا القاتون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تأمس بأن ريصم هذا القانوت يضام الدولةوآن يتشر فى الجريدة الرسمية وينفذكقاتون من قواتين الدولة . 


+« العدد الثاللك القمم الثالث السنة الرابعة عشرة 


المادة  »«‏ يؤخذ ف المواد المدنية والتجارية أمام تحكمة النتقض والابرام رسم ثابث قدره 
قرشا صاغأ عن كل ورقة أصلية أو صورة ورقة من أوراق الحضر ين أو فلم الكتاب وعشرة 
قروش صاغ عن كل ورقة من المذكرات المكتو بة التى تودع يقلم الكتاب . 
مادة ؛ ‏ على وزير الحقانية تنفيذ هذا القاثون ويعمل به من تاريخ شره فى المريدة الرسمية . 
تأمى بأن دبعم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجر يدة الرسعية وينفذ كقانون من 
قوانزين الدولة 5 
صدر يسراى المتزه فى ١0‏ ريم الاأول سنه 9و"18 ( ٠١‏ وليه سنة 8و1) 


فؤّاد 
دأص حضرة صاحب الحلالة 
وير الحقانية رئيس مجاس الوزراء (بالنيابة) 
أحهد على تمد شفيق 


حضرة صاح الدولة رئيس مجلس الشيوخ 
ردا على الكتاب رقم 5 5/6.: ( -#وم ) المؤرخ فى ١س‏ ديسمير ستة بو؟ الخاص بالاقتراح بمشروع قانون 
المقدم من حضرة الشيخ الحترم الدكتور مرمى مود اقندى بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة 181 بانشا, محكمة 
النائي العموبى لدى الحام الا'هدة نواقق على حذهالفقرة الا"خيرة من المادة + من هذا القانون إذ فى الواقع لامغتضى لتحصيل 
رسوم مرة أخرنىعلى يد امحمكمة التى.ي قأن طرح علييا موضوع الدعوى دينه وحصاتالرسم المستحقعند نظرها فيه أولمرة. 
وعناسبة اقتراح تعديل هذه المادة ثرى أن يتتصر محصيل الرسم على أصول المذكرات اأشار الها فى المادة نا؟ من القانون 
دون الصور خلاها لما هوجار عله العمل الآن . 
أما فم عدا ذلك مما ورد فى مشرو ع -ضرة ااشيخ انمترم تعديل المواد دو و." وو" الخاصة بالكفالة فاتا نرى أن 
نحليد الكفالة يا هو هنصوص عله بالمواد المذ كورة كا أريد ومع حد للطعون الى ترق بدون بحث أو ترم . وقها مختص 
باقتراح جمل مصادرة الكفالة جوازيا فانه يؤدى أيضا الى ترام الطمون غير اإدية لان اإشاهد أن الحاكم ميل غالبا الى عدم 
توقبع الجزارات المالية ماداءت جوازية . 
أما العبارة المقترح أضاقها على المادة بم فاتنا لاترى داعياً لحا لا'زالقانون اما أراد أن حل قل الكتاب محل قاضى التحضير 
وأن ملم ما ينشأ عن ايحاد هذا التأشير منتنازع الخصوم وتعطيل لنضيم عمل بعض . 
وتفضلوا ياصاحب الدولة بقبول فائق الاحترام ,© 
القاهرة فى م فبرأير سنة 5و١‏ وزير الحقانة 
(خم) أحمدعلى 
مجلسة 8 مابو سنة #م.ة! أحال الجلس إلى هذه الاحنة الاقتراح عشروع القانون المقدم من 
حضرة الشيخ الحترم الدكتور مرسى #ود خاصا بتعديل لعض مواد المرسوم بقانون دقم م" 
لسنة ١‏ #و١‏ بانشاء محكة النتقض والابرام وقد بحثته الاجنة محاساتها امنعقدةفى م ماو واو. 
إتوئيه سائة بأنة| و16 7835 كبرابر وأول مارس و1؟ نونيه سئة مم19 ورأت هيد لبحتها 
ضرورة الحصول على إحصاء عن عدد الطعون المدنية التى قدمت لححكة النقض والابرام من أول 
إنشأنها لغاية آخر أبريل سنة #سو! مع بيان ماحك فيه منها بالقبول وما حلم فيه بالرفض وفعلا 
تقدم لما الاحصاء الطالوب . 
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كذلاك اطلعت الاجذة على خطاب وذارة الحقانية اللؤرخ م فيرابر سنة ١9+‏ والمتضمنوجهة 
نظر الوزارة فما متعاق بالتمديلات المقترحة . 
وقد تبين أن الاقتراح برى إلى تعديل المرسوم بةأنون رقم 4ه لسنة إسروا الخاص بانشاء 
محكلة النتقض والابرام فى المواد الآنية : 
الادة در - نصت هذه الادة عن وجوب إيداع كفالة من الطاعن بالتقض مقدارها ألف 
قرش إذا كان الك صادراً من محكة استئنافية وحمسمائة قرش إذا كان اله صادراً من محكة 
ابتدائية أو جزئية ‏ وقد قصد بالتعديل تخفيض مبلغ الكالة إلى سمائة قرش إذ! كان المسم 
صادراً آ من محكة استئنافية ومائتين ولخمسين فرشا إذا ذا كان الم صادراً من محكة ابتدائية ومائة 
وخمسين قرشأ إذا كان للدم صادرا دن عكة دز نية مم النص على جعل الصادرة جوازية وذلك 
رحمة باللتقاضين وشكرة أ أنه يعسر على الكثرين « نهم المصول على ميلغ الكفالة ما هو مقدر فى 
القانون خصوصاً فى هذه الاأزمة المستحكة الحاقات فيذاق فى وجهوم 5 الطعن بطريق النقض 
مع أن تضررم من الك المطعون فيه قد يكون مبنيا على أسباب وجية ولو أن الشارع تساهل 
نوما بتخفيف الكفالة لا مكن رفم النقض وقد يقبل . 
وقد بحثت الاحنة طويلا فى هذا التعديل فرأت أنه فما يتعاق بالشطر الاول منه أن الكقالة 
53 ى مقدرة فى القانون غير مبالغ قيها وه لى فوق ذاك يجب أن تسكون هرتفعة نوما حتى عكن 
أن تحول دون الطعون الغير الجدية والتى , ترفم دون حث أو رو عل أن المشرع لح يفته الال 
رعاية جانب الفقير المعسر بانشاء نظام الاعفاء من الرسوم فعلى من لا ل ستطيم دفع الكقالة أرف 
ياتجىء إلى لجنة المساعدة القضائية ‏ وفما يتعاق بالشطر أنثاتى فقد وافقت اناجنة على ميدأ 
جواز م الكفالة كلها أو إعضها . 
ومن جهة أخرى فقد لا<ظت الاحنة أن هناك تكراراً فى المادتين السادسة عشرة والمادة 
الثلائين من القانون ؤقد ورد فىكل هنهما إلنص على مص_ادرة الكةالة » ولذيك رأت الاجنة أن 
أن الاوفق أن تقصر المادة السادسة عشرة على ايداع الكفالة وأن تخصص المادة الثلاثون 
لاجزاءات ولذاك حذفت الفقرة الخاصة عصادرة العكةالة من المادة الساادسة عشرة . 
المادة بم هذه للادة خاصة بالمذكرات والم_تندات وير الاقتراح الى أن ينص على, 
ضرورة التأشير عايها من الخصوم والمكة فى ذلك أنه بدون هذا التأشير يكون الخصم مازماً 
بأن يتردد يوميا على لم الكتاب ليرى هل أودع خصمه شيءًا أم لا وقد يكون بعيدا عن القاهرة 
فيتكبدإسيب ذلك مصاريف ياهظة وضلا عن العطل ولاق خ ااجنة لم بو روما لهذا التعديل لا" ن 
الام المعمول به أ كثر رعابة لصاح الخصوم وذلك لان قانون كمة النتقض والابرام يخم الايداع 
فى مواعيد قصيرة فاذا ماذص على ضرورة اعلان الحصم بالمذكرة قبل ايداعها فى فلم الكتاب - 
وقد يكون الخصم المطاوب اعلانه فى بلد بعيدة - فان البعاد قد ينقضى قبل القكن من الابداع 
وفى هذا التكيف ارهاق لامزيد عليه فالاجدر ترك التشريم يما هو اذ به تبرأ ذمة الحصم بمجرد 
ايداع المذ كرة بقلم التكتاب ولم ثر اللجنة محلا ةد يوميا على قلم الكتاب | ذهرت 
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اليه المذكرة الايضاحية لانه مادام أن القانون قد حدد مواعيد فلا يبدا البحث وال ال الافى 
اليوم التالى لانتهاء المرعاد . 
على أن الاحنة رأت بهذه المناسبة أن المادة لم تستلزم ايداع صور من اذ كرات خُرى العمل على 
ايداع الاصل فقط ولذلك رأت النص على ضرورة ايداع صور من المذكرات #لدرعدد الخصوم . 
المادة ٠م‏ هذه المادة متعلقة بحالة عدم قيول الطعءن أو رفضه وقد نصت على الحم على 
الطاعن بالمصاريف ومصادرة ميلغ الكفئلة وجوباما نصت عل أنه اذا رأت الحسكمة أن الطعن 
أريد به الكيد تحك بتعواض للمدعى عليه فى النقض - وقد أريد بالتعديل أن يكتنى بالحكم 
على الطاعن بالمصاريف ق حالة عدم قول الطعن وألا حم عصادرة ا كفالة وجوبا إلا فى حالة ما 
إذا ظهر أن الطعن قد أريد به الكيد . والاجنة لانوافق على جعل الك بالمصاريف وعصادرة 
الكفالة معاقا ع ىكون الطعن كيديا لان الكفالة لاعلاقة طا بالكيد فانهاشر ع تتم الطعو نال منية 
على الرعو نة والتسرع ولكنها وافقت عل أن تسكون المصادرة جوازية لاسكةالة كلها أوبعضها . أما 
النص على الح عصادرة الكقالة فى حالةكيدية الطعن فهو من قبيل تحصيل الحاصل لا'ن الحكة 
إذا حكمت بتعو يض لابعقل أن تثرك الكفالة . 
المادة م هذه المادة خاصة بالنقض فى المواد النائية وقد استازم القانون إيداع كفالة 
قدرها مسمائة قرش - إذا كان الطاعن: غير أعضاء الثرابة العموميه ‏ ونص على جعل مصادرتها 
وجوبية ويرمى الاقتراح إلى جعابا جوازية » وقد وافقت ااجنة على هذه الفكرة ليكو زالتشريع 
كله على نسق واحد . 
المادة ؟؛ ‏ التعديل الوارد على هذه المادة شحصر فى حذف التقرة الثانية مها وهى التى 
تنص على وجوب محصيل مصاريف قضائية أخرى ععرفة المحكمة التى رفم إليها القضية بناء على 
إحالة كمة النققض والابراملتحك فيها من جديد وقد وافقت وزارة الحقانية علرحذف هذهالفقرة 
والادنة توافق على ذاك إذ أنه فى الواقع لاحل لتحصيل الرسوم صرة أخرى لاأنه إذاكانت الحسكية 
المطعون فى حكمبا قد أخطأت فى تطبيق القانون أو تأويله فان أخطاء القضاء يجب عدلا ألا 
يتحملبا الحصوم . 
وقد رأت ااحنة - عناسبة تعديل هذه المادة - أن الردم اللقررف القانو زلاأوراق المحضرين 
أو قم الكتاب وهو 4٠‏ قرشأ مبالغ فيه ولذاك رأت الاكتفاء ب .م قرشا وكذاك رسم أوراق 
المذكرات رؤى مخفيضه من ٠٠‏ قرشأ إلى عشرة قروش . 
وبعد أن أقرت الا<نه هذا الاقتراح عشروع القانون اتصات بالادنة الاستشارية التشريعية 
طبةا لنص اأادة 4 من قانون النظام الداخلى لابرلمان وهذه أدخات عليه التعديلات الآ ئية : 
| المادة +1 - استبدال عبارة «يودع فى قم الكتاب بصفة كغالة مبلغ ألف قرش » يعبارة 
« يودع كفالة قدرها ألف قرش » وعبارة «إذا ل بصحب عا يدل على هذا الابداع » بعبارة «إذأ 
لم يصحب بايداع هذه الكفالة » . 
المادة كم - استيدال عبارة «إذا لوصحب عا يدل على هدا الايداع» بعبارة «إذا لوصحب 
بإبداع هذه الكفالة » . 


العدد الثالك القسم الثالك ‏ السنةالرأبعفرة 0غ 


وقد وائقت اللحنة على هته التعديلات كا أنها استبدلت لفظة « حم » بلفظة د يحي » , 

وااحنة تتشرف بعرض نتيحة بحها على هيئة الجلس الموقر رحاء الموافقة على هذا الاقتراح 
عشروع القانون بالصيغة المرافقة لهذا ي؟ 

رئيس اللحنه 
أحمد طلعت 
تقرير لمنة المقانية يعجلس التواب 

أحال اولس عل لنة الحقانية مجلسة اليوم الاقتراح بقانون الوارد من مجلس الشيوخ والمقدم 
من حضرة الشيخ الحترم الدكتور مرمى مود بتعديل بءض مواد المرسوم بتانون رقم م 
لسنة جسيه ١‏ بانشاء ممكة النتقض والابرام ؛ وقد بحاته الاجنة ورأت درغم ضيق الوق تأن ما ووفق 
عايه من التعديلات يفف الى حد ما من شدة بءض الاحكام الواردة اصلا فى المرسوم بقانون » 
وأن الرحمة والتيسير عل الناس يقضيان بتعجيل البت فى أمى هذا الاقتراح . 

وقد تبين أن الاقتراحما وافق عليه جاس الشيوخ ذفى إلى تعديل نصوص المواد مدقف 
وم وو” و#؛ » فقد عدلت المادتان 15 و٠م‏ بآن تركت لحسكمةالتقض جواز الحكم #صادرة 
السكفالة كلها أو بعضها يعد أن كان النص يوجب تلك المصادرة <تى فى الاحوال التى ةد لاترى 
حكة النتقض مبررا لذناك ها أن مجلس الشيوخ لاحظ بحق وبهذه المناسية أن هناك تنكرارا فى 
المادتين 1 وءم من المرسوم بقانون حيث ورد ىكل منهما نس يقغىعصادرة الكفالة » لذيك 
قصر 9 المادة 15 على إيداع السكفالة وتخصيص المادة الثلاثين الجزاء ‏ إمد أن قرر بشأنه ميدأ 
جواز مصادرة الكفالة كلها أو دعضها . 

أما تعدول المادة ؟؟ فبو يرمى الى خرورة ايداع صور من المذكرات بقدر عدد الحصوم 
وذلك منعأ من ضياع الوقت فى الاطلاع عليها ؛ حالة أن المواعيد الخاصة بالنقض ضيقة المدى . 

وقد عدل مجاس الشيوخ المادة >” الخاصة بالمقض ف المواد الجنائية بأن جعل أصى مصادرة 
الكفالة فيها جوازيا لي-كون التشريع منسجما وعلى سق واحد 

وقد عدلت المادة ؟؛ محذف الفقرة الثانية منها حىلادماد نحصيل رسو م جديدة ععرقةا محكمة 
التى رفع اأيها الفضية إذا مافررت محكمة التتقض إحالتها عليها لتحك فيها من ج-ديد وذلك لان 
لامبرر لتحصيل هذا الرسم الجديد - وقد رأى مجلس الشيوخ حمق مخدرض الرسومالمقررةبهذه 
المادة إلى ٠ل‏ قرشاً و١٠‏ قروش بدلا من 1٠‏ و.؟ 

ولكنة المئاقة توائق ع عق العديلات ‏ وتوهو من كناش الوافقة علبي 
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قانون رقس 5/ سنج م١١‏ 
تاضافة سن أحكام الى القاون اادنى 
م وَؤاد الأول ملك مصر 

قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب القانون الا بى نصه رد صدقنا عليه وأصدرناه 

مادة ١‏ تعدل المادة لام من القانون المدى الاأهلى 4 يألى 1 

للا ةلاب ينتهبى حق الانتفاع بانتقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو باتعدام 
المال المقرر عليه <ق الانتفاعأو باستعمالهاستتعالا غير جائز. هذامع مراءاة<قوق الدائنين المرتهنين. 

مادة * _ تعدل الادة 48> من القانون اللدبى الا'هبى م دأ : 

الادة م» ‏ يبو زابطالحق الاقتفاع اذا ل قم المنتفع بالشروط المقر رة عليهمع مراعاة ماتقدم. 

مادة © يضاف الى المادة هه هن القانون المدلى الا'هلى فقرة يكون فصباكالا “فى : 
أما الاأحكام المتعاقة فسخ الملدكية فى الا موال الثابتة بسبب ت#اوز النصاب الشرعى أوعدمابقاء 
القدر اللاروض شرعا أو نحو ذلك ذلا تضر قوق من انتقات الييم الملكية ولا محقوق الدائنين 
المرتهنين الحستى النية . 

مادة ؛ ‏ يضاف إعدالمادة »لمن القانون المدنى الا هبى مادة ولا مكررة تصماكالا فى : 

المادة ول مكررة - بالرغم من القيود السابقة مووز لالمائن المرتهن للمقار اذاكان حسن اانية 
أن يتمسك يوضم اليد الحاصمل من المدين: الراهن مدة خمس سنوات اذا أثيت وجود أسباب قوية 
أوجبت اعتقلاه وقت الارتهان ملسكية الراهن . 

نشر بالوقائع المصرية بالعدد هه فى ١7‏ يوليه سته #مو؟ بعد مصادقه مجلس النواب عليه بتاريخ 8؟ يونيه سنة +5؟ ويجلس 
الشيوخ تاريخ با بوه سنة 151818 

مذكرة إلضاحية 

يشتمل القانون المدتى الختلط على يض أحكام ترد فى القانون المدتى الا"هلى وهى تعلق ضبان حقوق الغير الذبن سجاوا 
عقودم والدائتين المرمتين الحستى الية . 

وان عدم النص ق القانون المدتى الاهلى على مثل هذه الا"حكام نقص حقيقى أصبح من الضرورى سده إسبب انساع نطاق 
القروض المدمونة برهن فيا دين المصر بين وعلل الا"خص القروض الصادرة من بنك التسليف الزراعي . 

فشروع القانون المراقق لهذه المذ كرة يدخل فى القانون المدتى الاأهلى بمضاً من تلك الا"حكام . واذا كانت بعض الاتحكام 
الاخرى المتملقة بهذا الموضوع لم ينص عليها فى المشروع الرفق فذلك لانه رب أن لالزوم لها حيك تدخل نحت حك مواد 
أخرى من القانون المدتى الاامل . 

بنا, عليه تقشرف باربسال مشروع القانون المراقق لهته المذكرة الى مجلس الوزراء حتى اذا وأفق عليه يتفضل برقعه الىيحضرة 
صاحب الجلالة الملك لاستصدار المرسوم اللازم بمرعضه على البر لان . 

القاهرة فى ع* مابو سنة ٠,‏ 3 وزير الحقادة 


أجدعل 
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مادة ه لضاف بعدالمادة 114 من القانون المدلى الاأهلى مادة ١١8‏ مكررةنصباكلا لى : 
اللمادة ما مكررة ب فسخ العقد الناقل لملكية المقارا لايضر محقوق' الدائنين برهون مسجلة . 
مادة 5 لضاف بعدالمادة من التانون الدى الاأهلى مادة ١‏ مكررة نصباكالا فى : 
المادة م١‏ مكروة' ‏ بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر محقوق الدائنين وهون و 
اذاكانوا حستى النية . 
مادة *- تعدل المادة .ه7٠١‏ من القانون المدنى الاهلى كا بأنى : 
المادة 19/5 اذا اتفسخ التعبذ يسبب عدم امكان الواء تنفسخ ألضاكافة التعبدات المتعلقة به 
بدون اخلال بما يلزم من التضمينات لمستحقيها فى نظير ما حصل عليه غيرثم من المنفعة بغير حق 
ولا يترتب على الفسخ اخلال بحقوق الدائنين المرتهنين الحسنى النية . 


تقرير لجنةالحقانيةبمجلس الدواب 


٠‏ أحال المجلس مشروع هذا القانون على لجةالحقانية يحلسة ." مابو سنة مو فنظرته بجلستىلا و ١6‏ يونية سلة ولاه 
وحضر الجلسة الثانية حضرتا مدير ادارة لهام الاهلية والسكرتير الفنى لمكب هدالى وزير الحقائية مندوبين عن وزارة الحقانية. 
واللجنة تتشرف بعرض قيجة بحثها فما يلى : 

لاحظت اللجنة أن القانون المدنى الاهلى خلو من النص على ضبان حقوق الدير الذين سجلوا عقودهم . والدائتين المرتمنين 
الحدتى الية م وأن هذا النق ص كان سيا على الدوام قى اضطراب المعاملات وتفتارب أ-كام الام ى يمك المال فى القانون 
المدق امختلط الذى نص على ضبان هذه الحقوق . وقد رأت الحكومة تدارك هذا النقص فى القانون المدنى الاهلى ع فقدمت , 
مشرواع هذا القانون . وترى اللجنة أن هذ! التدارك ان كان واجا فى الماضى فقد أصبح أكثر وجوبا فى الوقت الحاضر يسبب 
اتساع نطاق القروض المضمونة برهن فما بين المصريين . وعلى الا“خصالقروض الصادرة من بنك التسليف الزراعى ع فضلا عن 
أن العدالة تقمنى ألا مير الدائن الااجنى عثل هذا الضمان وألا يضيع على الدائن الاأهلى حقه ٠»‏ مم أن الاثنين قد يكونان 
مرتهتين لعقار واحدء وقد يكون رهن الدائن الا'هلى أسبق ف المرتة ٠‏ 

لاحظت االجنة اختلاف النصوص الواردة فى مواد المشروع إششأن ضهان حقوق المرتهنين ع؟ فرد حضرة الندوب بأن هذه 
اتموص ترى جيمها الى غرض واحد ع هو نيان حقوق الغير الذين سجلوا عقودهم والدائنين المرتهنين الحسنى النبة ع وأن ذكر 
عبارات خاصة فى بعض المواد مقصود به دقة البيان تبعا لحكم كل مادة . 

وقد ١‏ كتفت اللجنة يبذا البيان ء 

ولاحظ أحد حضرات أعضار الاجنة على المادة ووم مكررة أنها فرق تتاقضها مع قانون التسجيل قد تر بعصا الدائنين ع 
ولكن الاجنة رأت ابقا. المادة على اها . 

ولاحظت أقلية اللينة أن نص المادة مهلامن مشروع القانون بحرم المشتزى ‏ اذا رهن المبيع ‏ حق الفسخ الممنوح 
له قانونا » وفى هذا مضرة بالمشترى وبالدائن المرتبن ع وطلبت أن تتدل بعبارة ( ألا اذا كان مبق منه رهته ) عبارة 
( ولا يترتب على ذلك الحق اخلال بحقوق أصعاب الرهون العقارية المسجلة ) » ولكن أغلبية اللجنة رأت ايقا. النص على ماهو 
عليه لمطابقته لنص المأدة بإيثم من القانون المدتى الختلط ع ولانفى رهن العقار قبل استلامه قبولا من المشترى للصفقة وأسقاطاق 
ذأنه لمق الخبار 8 


لهذه الاسباب رات اللجنة الموافقة على مشروع القانون ا هو م وهى ترجومن الجلس الموافقة عليه . 
2-0 
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مادة م (ضاف بعد المادة ه؟ من القانون المدنى الاهلى مادة 5؟ مكررة نصباكالا لى : 
: المادة 5 ؟” مكررة بع أحكام المادتين الساشتين لاتضر ف يع الاحوال محقوق أرباب الرهون 
على المبيع ولا بحقوق من انتقلت إليهم ملكية المبييع المشترى بعوض متى كانوا حدنى النية . 
مادةة ‏ يضاف بعد المادة 9+؟ من القانونالدنى الاهلى مادة 76 مكردة نصبا كالا تى : 
المادة ٠‏ مكررة ‏ وى المالتين المبينتين فى المادة السابتقة لا يضر وقوع الشرط الذى يجبله 
الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الا أبلة أليه من البائع تحت شرط قوقينى أو من المعترى نحت 
شرط فاسخ . ْ 


تقرير نةالمقانيةعجاس الشيوخ 

احال الجاس مجلسته المنعقدة فى ١4‏ وونيه ستة و١‏ عل هذه الاحنة مشروع قاون باضافة 
بعض أحكام الى القانون المدتى الاهلى فبحثته مجاسات 6 6 7 ولام بونيهسنة مم١‏ وقدتبين 
هاما بأى :- 

ترمى التعديلات التى يراد ادخاطا بهذا اللأشروع عل القانون المدنى الاهلى الى حماية حقوق 
المتعاقدين حستى النية مشترين أو مرهنين أسوة با<_كام القانون المدنى الختلط 

وقد رأى واضع القانون المدلى المحتلط وهو ينقل الاحكامعن القانونالفرنسى الايتقيديا<كامه 
رغبة منه فى حمايةحةو قالددائنينالمرتهنينحستى النيه باعتبار ان هذهالجاءةأساس ف تأمين المعاملات . 
واذا كان المشروع الاهلى لم ير الاأخذ بهذا الرأى فى أول الامر فانه بعد أن تطورت الاحوال 
الاقتصادية وأصبحت رؤوس الاموال المتداولة غيرمقصورة عل الاجانب لم يكن بد منوضع الجيع 
على قدم المساواة . وان يكون ذلك بغير وحيد التشريع وقد تضمن المشروع المعروض نسوية 
نامة فى النصوص بين القانونين الا هلى وانختلط فى هذا الصدد واليك البيان : 

فنى ألباب ااثالث « حقالانتفاع » عدلت : 

المادة لاا ونصها « ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو ترك ا منتفع حققه فيه 
أو بانعدام المال القرر عليه حق الانتماع او باستعاله استعالا غير جائز » بأن أضيفت اليها العبارة 
الآتية هو هذا مع مراعاة حقوق الدائنين المرتهنين » 

والمادة م ونصها « يموزا بطالحقالانتفاعاذا ل يقم المنتهم بالشروط المقررة عليه » بان 
أضيقت اليها العيارة الاتية « مم مراعاة ما تقدم » . 

وفالماب الحامس « أسباب الملكية والقوق العينية » اللفصل الثالث « فى المواريث 6 عدلت 

المادة هه ونصها : «وكذلاكتراعىق أهليةالموصى لعمل الوصية وفىصيةتها الاحكام المقررة لذلك فى 
الاحو الالشخصية المختصة بالملةالتابملهاالموصىبأق اضميفت اليه الفقرةالآتية : « أما الاحكامالمتعلقة 
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مادة ٠١‏ - تعدل المادة مة” من القانون المدنى الأه ىك بأتى : 

للادة 6ة؟ ‏ اذا تقصت قيمة المبيع يعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب 
موجودا قبل الءتمد لامتنع المشترى عن الشراءكان المشترى مخيرا بين الفسيخ وبين ابتقاء المبيم بالكن 
المتفق عليه الا اذا سبق منة رهنه . 

مادة ١١‏ تعدل المادة بس#م من القانون المدنى الاهلى ما ,ألى : 

المادة باسم ‏ يسقط حق اتامة الدعوى بالغين الفاحش بعد بلوغ البالغ الرشد أو وفاته ولا 
بترتب عل ذلك الحق أخلال محقوق أصحاب الرهون العقارية المسحلة . 


بفسخاالكية فى الاموال الثابتة بسب ب تجاوز النصاب الشرعى أو عدم ابقاء القدر المفروض ششمرعا 
اوتحوذلكفلاتضربحقوق منانتقاتاليهم الملسكبة ولا محقوق الدائنين امرتهنين الحسنىالنية ». 

وق الفصل السابع « فى املك عضى المدة الطويلة » أضيف بعد المادة و7 ونصها : « لاتثبت 
ملكية العقار والحقوق العينية بمضى المدة الطويلة لم نكان وامعايدمعليها لسبمعاومغير أسباب 
القليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه او سابتا من آلت منه البه وعلى ذلك فلا تحمل الملكية 
وضع اليد للمستأجر والمنتفع والودع عنده والمستعير ولا اورئئهم من بعدث » مادة جديدة هى 
المادة .هلا مكررة ونصها : المادة و/ا مكررة ‏ « بالرخم من القيو دالسابقة بجو ز للد ان الر تمن للعقار 
اذا كان حسن النية ان يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات اذا أئيت 
وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن ©» . 

وفى الباب الاول « ف التعبدات على العموم » من الكتاب الثانى « فى التعبدات والعقود » 
أضيف بعد الادة 114 وتصها « اذاكان الدين عينا معينة جاز للدائن ان يتحص لعل وضع يده عليها 
متى كانت ممأوكة لامدين وقت التعبد او حدث ملك لما إعده ول يكن لاأحد حق عينى عليها » 
مادة جديدة هى المادة 1١14‏ مكررة ونصبا : للادة 11١4‏ مكررة ‏ « فسخ العقد الناقل للكية 
العقار لايضر يحقوق الدائنينيرهوزمسحلة » . 

وف الباب الثاتى « فى التعهداتالترتية على توافق التعاقدين »أضيف بعد الادة 1 ونصها : 
« التدليس موحب لعدم كة الرضا اذاكان رضا أحد التعاقدين مترتبا على الحيل المستعملةله من 
المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى . » مادة جديدة هى الادة 1.5 مكررة ونصها : المادة 
15 >كررة2 بطلا نالمشارطةالناقلة [لملكي ةلا يضر حقو قالدائنينير هون مسجلةاذا كانواحسنىالنية» 

وفى الفهلى الثانى « فى فسخ عقود التعبدات » من الماب الحامس « فى انقضاء التعبدات » 
عدلت المادة 1/9 مكررة ونصها . « اذا اتفسخ التعهد بسبب عدم امكان الواء تنفسخ أيضا كافة 
التعهدات المتعلقة به بدون اخلال يا يازم من التضمينات لمب.تحةيها فىنظير ما استحصلعليه غيره 
من المنفعة بغير حق » بالصيغة الآتية : المادة 98 م اذا انفسخ التعهد بسببعدمامكان الوفاء 


هه العدد الثالك القسم الثالث السنة الرابعة عشرة 
مادة ١١‏ علىو زير اللقانية تنفيذ هذا القانون و يعمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية . 
تأعى بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون ٠ن‏ 


قواتين الدوا لي 
صدر بسراى المتزه قى 17 دمع الا'ول سته موو؟ ) ٠ل‏ وله منه #إسو؟ 
فؤّاد 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وذير الحقانية رئيس مجاس الوزراء (بالنيابة) 
أحمد على تمد شفيو 


تنفسخ أيضاكافة التعهدات المتعلقة به بدوناخلال بما يازممن التضمينات لستحقيها فى نظير ماحصل 
عليه غيره من المتفعة بير حق ولا يترتبعل الفسخ اخلال بحقوقالدائنينالمرتبهنين المسنىالنية» 
وفى الفصل الثانى « ف المتعاقدين » من الباب الاول«فالبيع »م نالكتاب الثالث دف العقود 
المعينة 6 أضيف بعد المادة 5ه* ونصها . « فاذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائم وقت البيع 
الزم المشترى بناء على طلب الورثة إما نفس البيع أو بأن يدفع للتركة ماتقص من ثلتى مال المتوق 
وقت البيع وللمشترى المذ كور الخيار بينالوجبينالمدكورين » مادةجديدة هى المادة 54+ مكررة 
نصبها 2« أحكام المادتين السابقتين لاتضر فى فى جميع الاحوال بحقوق ارباب الرهون على المبيع ولا 
بحقوق من اثتقات اليهم ملسكية المبيع من المشترى بعوض متىكانوا حسنى النية » . 
وفالفرع الاو لدف انتقالالمل-كية» من الفصل الر ابع «فماترتب عل البييع © بعد المادة 9«ونصها 
« اذا وقمالبيع معلقا فسخه على حصول أمرمعينتنتقل ملكية المبيع للمشترىمن حي نالعقد ٠‏ واذا 
كانالبيم معاتاع ىأمر ووقع فمابعد فيعتبر المببع ملكا للمشترىمنتاريخ العقد » مادة جديدة هى 
المادة + مكردة ونصها : « وف الخالتين المبينتين فى المادة السابقةلايضروقوعالشرط الذىيجبله 
الدائنالمرتهن لعقارالحقوق الايلة اليعمن البائم تحت شرط توقيق أومن المشترىتحتشر طفاسخ ». 
وق القسم الاول « فى التسلم » من الفرع الثاتى « فى تسلم المبيع وضمان البام له » 
عدلت المادة مة؟ ونصها . « اذا تقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لوكان 
ذلك العيب موجودا قبل العقد لامتنم الشترى عن اله شراء كان المشترى مخيرا بيالفسخوبين ابقاء 
عليه 6 بالصيغة الاتية : « اذا ققصت قيمة ؛ ل سيد نيم ل استلامة 
يتك موجودا قبل العقد لامتنم المشترى عن الشراءكان المشترى مخيرا بين 
أن المتفق عليه الا اذا سبق منهرهنه » 


لأنى الدعوى بطلبتكلة ‏ من البيع لسببالغينالفاحش»عدلت المادة بم 

أ الدعوى نالءُين الفاحش لعد باوغع البائم سن الرشد أو وفاته سنتين » 
1 بلول/ا" ‏ « سقط حق أقامة الدعوى بالغين الفاحش لعد بلوغ البائم سن 
7 و5 7 يسنتين ولا .يترتب على ذلك الحق ا أصحاب الرهو ن العقارية المسحلة 6. 
تلك هى النصوص التى أضيفت وكلها ما هو واضح تسكرار لفكرة واحدة هى حماية الدائنين 
المرتهئين أو المملك حسن النية ‏ وقد رأت اللحنة الواققة على جميع هذه التعديلات لتكوت 
نصوص الفانونالا"هلى والختلط واحدةكا أنه ينبنىعلاتفاقها توحيدالاحكام ف الام كلها - 


نه هانما ىال برهك 


الس الرالء:عئرة 


العدد الثالث دسمبرسنة مهما ١‏ 


- غ219 ع6 )كن زمز '[ عل عأمنوى هآ 
له بين جرى القول آنات حكة 
م م 
يدور على ادابها الجد والهزل 
1 في 04 
إذ صال يوك الح حر غايله 5 .2020 ندل 5ع [دممدج وع1 
وإن قال أورى زنده المنطق الفصل (عموءه11) 
( البارودى ) 


ع غملتفقنممه كممع؟5 كنك : وله[ 5ع1 
ةنكنز ؟1112001 ناعللا لاغ أ5 متعتا0 مهل 


ععاتوءةل0 6ه وعومطء ععل عملوتيه '[ 


- الخار ات سوال لانت ناص يقر لل أومائؤدار ةسل بعنوافه «ادارةٌ د العاماة وتحريرها» 
بشارع المنائم ع 6" 


طب تخاركل 


تليفون 6ه 


شرق القسم الا'ول من هذا.العدد الا حكام الآتية : 


عدد 


5 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 
أ أحكام صادرة من م 2 0 المدنة 
ونشر قالقسم الثالى 

9 أحكام صادرة من محكمة اسكناف مصر 

3 : د «١‏ الحا 1 الكلية 

3 2 ده « القضاء المستعجل 

4 2 دو «١‏ انحا َّ الجرئية 

3 2 وه م« « المختلطة 

0 2 د« «< «الفرئسية 


أما القسم الثالث التشريعى فقد نشرنا فيه القانون رقم 7 لسنة ١46‏ يتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون الخاص بانشاء محكمة النقض والابرام والقانون رقمة/ لسنة مم١‏ 
باضافة بعض أحكام للقانون المدنى الاهلل فما مختص بالرهن وذلك مع مذكراتها 
الايضاحية وتقارير اللجان الرلمانية يشأنها 
جنة تحرير المجلة 


داعب اسل رر -- حمر صيرى أب و عم 


العرد الثالتُ 


الست الرابممٌ عدسرة 


ا" لى ص -- سور 
م 2 تعب 


ال 
سم وومةه 
برئاسة وعضوية حضرات أحاب السعادة والعزة عبد العزيز فهمى باشأ رئس الممكة 


وذكى برزى بك وحمد فهمى حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك مستشارين 
( وكثلى النيابة حضرات عمد جلال صادق افندى وسلمان مهدجت افندى واحمد حسن بك ) 


1 
> مارس سنة رمو ١‏ 
ضرب أو جرح. معاب . الكش فعلهمنطبيب حكومى أو 
طيب غير موظف. تقدير قيمة الكشف. موضوعى 
المبدأ القانوقى 
ل يتم القانون أن يكو ن الكشف على المصاب 
من طبيب الحكومة أنه لى يوجب كذلك 
على الحكمة الاخذبالكشف الطىالمتوقعمن 
طبيب حكومى . بلأن للسحكة أنتأخذ به أو 
جمد ا أن ها أنتعو لعبل الكشف الطى 
المتوقع منطبيب غير حكومى , إذ هو دليل 
كسائر الآدلة التىتقدملها وتقع تحت تقديرها 
وحدها. 
اليو 
«حيث ان الوجبين الا"ولوالثاىيتحصلان 
أولا فى ان المحمكمة الاستئنافية اذ قضت ى 
المرحلة الأولى من هذه الدعوى بتخْرم كلمن 
الطاعنين ألف قرش طيبقا للمادتين ٠١4‏ وه٠؟‏ 


من قانون العقوبات قد استعدت من التطبيق 
المادة لاء +عقويات - ويقو ل الطاعنونانهمادام 
هذا الك قدالغته محكمةالنتضوقضت باعادة 
القضية الفصل فيبا#ددا من دائرة اخرى فلس 
هذه الدائرة الاأخرى عند نظرالقضية ان تطبيق 
المادة با.٠+‏ عقوبات خصوصا اذا لوحظ بان 
النيابة العامة لم تطعن فى ذلك الك الاستئناق 
الاول وان الطعن فيه م محصل الامنهم ثم اى 
الطاعنين الحاليين دون غير ولا يصح ان يضاروا 
لعملهم - ونانيا ىأنا ركان المادة/. «عقوبات 
غير متوفرة لانه يكن عت توافق ولا اصرار 
سابق ”ا دافم به الطاعنوق عن الفسهم 

د وحيث ان مابدعيه الطاعنون فى هذبن 
الوجبين غير منتجلا' نالنيابة العامة كانت مستأتفة 
للحم الابتداتى ثم ان الك المطعوذفيه اثبت 
ان الطاعنين الثلانة وغيرثم ضرنوا جميعا المدعى 
بالحق المدتى الذى عبر بسبب ذلك عن العمل 
مدة ازيد من عشرين يوما ول يقض عليهم الا 
بالميس خمسة عشر بوما مم ايقاف التنفيذ وهى 


سب العددالثالك 


القسم الأول 


السنة الرابعة عثرة 


عقوبة تسعبا المادةه ٠‏ اعقو باتالتىطيقها الحم 
المذكور فما يتعاق بالتعدى على المدعى بالحق 
المدتى وذلك حتى بقطع النظر عن جرعة ضرب 
الى عليه الآخر قاهان التى طبقت فيها المحسكمة 
المادة 5.؟ عقوبات . 
« وحيث انه لااعتداد كذلكعا يتمسك به 
الطاعنون فى الوجه الثالث من ان المحكمة لم 
تين الواقعة بيانا تطمن اليه م#كمة النتقض وأنها 
اقتصرت عل متْراخذة الطاعئين الاول والثانى 
باعقرافهما دوجودهما فى محل الحادث مع آآخرين 
لااعتداد بذك كله ويكنى الاطلاع على الم 
المطعون فيه التحتقمن أنالمحمكة بينتالواقعة 
بياذا واضحااذ ذكرت حميم العناصر الضرورية 
المكوتنة للجرعة المنسوبة للمتهمين . واستندت 
فى اشاتذلك لا الى مجرداعتراف بعض الطاعنين 
بوجوده فى محل الحادية بل الى اقوال أعدة 
شهود ذكرت اسعاءثم ثم الى الكشوف الطبية 
« وحيث ان الوجه الرابع يتلخص فى ان 
المحفكة الاستئنافية لم ذعن فى الك الماعون 
فيه بتحديد ذصيب كلمن الطاعنين فى الضرب 
المسند الييم . 

« وحيث ان هذا الوجه غير جدير بالاعتبار 
لاأن الواقم فى هذه الدعوى 6اسلف القولهو 
أن جميسع الطاعنينض بوافعلاامدعى باحق المدلى 
عل الااقل . 

« وحيث ان مبنى الوجه الحامسان الكشف 
الطى المتوقم على المدعى بالحق المدلى لم يكنمن 
طبيب نابم لجية الكومة . 

د وحدثان لاملل مادشكو منه الطاعنون ى 
هذا الوجدلاان ااقانو ذم يحم أن يكو ذالكشف 
على المصاب من ابيب الحسكومة 5أنهلم يوجب 

كذلكعل المحكة الا"خذ بالتكشف الطب المتوقممن 


طبيب حكومى بل للمحكمة أن تأخذ به أوتبمله 
6ها أنتعول على الكشف الطى المتوقم من 
طبيب غير حكوى اذ هودلي لكسائر الأدلقالتى 
تقدم للمحكة وتقم نحت تقديرها وحدها. 
( طمن ميتاس خانشادوريان وآخرين ضهالنياءة وآخر مدعى 
مدق رقم 1998ل سنة عاق ) 
16 
4 أبريل سنة سمو ١‏ 
جراتم النشر - سلطةمحكةالنقض فخ ص العبارات وتقديرها. 
مطلقه ومقررة 

الميدأ القانوق 

متى أثيت حك ما صادر فجريمة نشر أن 
المتهم نشر فعا العبار أت التى يو | خذبسيها كانت 
هذهالعيارات هىهى نفس الواقعة المعزوة الى 
المنهمو المثبتة بلحم 07 لاتستطيع محكمة النقض 
أنتفصل فيما إذا كانقانو نالعقو بات يتناوها 
أولا يتناولها وهل طبق عليها تطبيقاً صحبحاً 
أملا لاتستطيع ذلك إلاإذالخصتها وتعرفت 
مافيهامن الدلالات اللغوية ومالها من المرامى 
القرببة أو البعيدة ٠‏ ومن أجل ذلك فلبحكة 
التقضدائماً حق فص تلك العيارات للغرض 
المتقدم و تقديرهاف علاقتهامع القانون بالتقدير 
الذى تراه مهما يكن رأى محكمة الموضوع فى 
دلالتها وعلاقة هذه الدلالة بالقانون ولقد 
أصبم هذامبدأمقرراً ثابتآلا مك نالعدول عنه 
ال لما فىهذا هن تعطيل وظيفة محكمة النقض 
فىهذا الخصوص وصدهاعن القياميواجبها قبه 

22 

د حيث ان وقائع هذه المادة حسب الثابتى 
ال المطعون فيه وما أشار اليه من أوراق 
الدعوى تنحصر فى أن انهم 1 


العدد الثالك_ القسم الأول 


أولا ‏ نشر فى العدد رثم ٠‏ من جريدة 
الجباد الصادر تاريخ ** قبراير سنة #سرة1 
مقالا تحث عنوان « هل لوذير الاأشغال مبلة 
بشركة ثورنيكروفت 7 » جاء فيه ما يالى : 
« وزير الاأشغال شديد الجاسة فى الدفاع » 
« عن شركة ثورنيكروفت شديد الرغبة فى » 
د منحبا احشكارا بيع خطوط القاهرةبغض » 
د النظر غضامطلتا عن المسا كين منم واطنيه » 
د أصحاب المصالح القدعة فى تلك الحطوط . » 
« ما قضى فيه لمصاحة تلك الشركة ومالح يزل » 
2 مصيرهمعلقافى كفةالقد ر أو كذةالشبوات» 
د وقد تواترت فى الأندية وامجالس وفى » 
2 الدوائر العاليةوالمتواضعةوما ينبما أشاعات »6 
« مداها ‏ والعل عند الله وعند صاحب »6 
« السعادة عيود باشا وعند كار المساهمينمن » 
« انجليزظاهرين ومصريينمختفين - اشاءات » 
2 مّداعا أن لصاحب السعادة ابراهم فيعى » 
دكريم باشا سهوما فى تلك الشركة ليستقايلة » 
« العدد ولا ضْئيلة الا'رباح . وقد استبعد » 
« بعضهم أن يقدم وزير الاأشغال المنصب » 
« الا'على فى وزارة الاأشذال على الاشتراك » 
« فى عمل تجارى لوزارة الاأشغال فى تقريره » 
« وتوجيه مصيره وتوسيع نطاقه أو لضبيقه » 
« تقوذ ليس يخى على أحد بل هى صاحيةالر أى 6 
د الا'ول والاخيز فيه من الوجبة الفنية . » 
فأجاب بع ضم ييز مون العم بدخائل الا مور » 
« بأن سعادة الوذير لم يسام فى الشركة بائعه » 
وأا أخوه أو بدض أقربائه أو لاأددى من » 
هو الذى سام باسم الوذير : 
ثانيا نشر فى العدد رمم ١5١‏ من هذه » 
« الجريدة الصادر فى 55 قبراير سنة ١989‏ »6 


السنة الرابعة عشرة 4" 


« مققالا ثانيا تحتعئوان المساتمون المءرقعون » 
« فشركة ثوريكروفتمحتالوزلاتةاءالفضيحة » 
« فيفتضحون » « يدور حول ان شركة » 
« ثورنيكروةت اندجت ىشركة سوارس » 
« لتنجومن شر طالاحتفاظ بنسية'معينة من » 
« رأس المال والعمالالمصريين ومن اعلان أسعاء » 
« أصحاب المعالىوالسعادة والعزة المساهمين » 
«المبرقعين ممنقد مكونون موظفين وموظفين » 
ف كاراجدا إلى آخر ماتفيممن كلة د جدا » 
د من الدلالات أويمن يكو اقصاطمحضرات » ات » 
« أصحاب السعادة الكيار ددا ذا دلالة » 
« واضحة 2 مخزية فاضحة من لوعرفت 2 « 
2 لكان ' فضيحة الفضاء تح ال .. 

ثلا لكين ق التقد دم 9+ الصادر ى » 
« ه؟ فبرايرسنة «بو ١‏ مقالاثالثاتحتعنوان » 
« اقرؤأ واعجبوا أيها المصريون ٠‏ عبود بأشا » 


وفوف غلك كارت به اللا من 
« سبوم شركتى ثورنيكروفت وسوارس » 
« مندمجتين فاذا تقولون وما ذا تقول حاء » 


د فيه مايا : 

د اسمعوا أيهاالمصريوذ العقلاء ثم احكنوا » 
د بماينتجه لك لمنطق فى أبسط صوره » 
« واشكله ولا تفكروا طويلا لان المسألة » 
« عل ما نظن لا تحتاج من حضراتك إلى » 
« تفكير طويل »© - 

« قلنا لكك أيها السادة القراء غير مرة أن » 

» الاشاعة مستفيضة أن بعض المصريين من‎ ١ 


د ذوى التفوذ الكبير فىهذا العيد علكون » 


د سهوما كثيرة فى شركة ثورنيتكروفت » 
د الاتجليزيةوانهم كتمون أسماءمحتى لايقال » 


هبد العدد الثالك 


2 الشركة من تسهيلات غير مشروعة » * 
« وقلئا ان بض تل كالاشاعات كانيتناول »6 
2 من بعيد أو قريب <تى صاحب السعادة » 


« وزيرالاشغال نفسه فها سأل حضرة مد » 
« أفندى عبد الكريم عسران سؤاله بهذا » 
2 الشأنوأجاب عنهدولةصدق باشا عا أجاب 4 
من نفى مشي بروح الامتعاض والاستياء » 
« الشديد من القاء السؤال 
د لا أجابدولته بذنى الا مرعن زميله ليسعنا » 
2 بالطيع سوى التصديق والاقتناع ما صدق 
واقتنع صاحب السؤال آخر الأمر . . ٠‏ » 

2 لكن احدى حرائد المساء نشرت قى ظ« 
« عددها البارحة بيانا بتوزيم السهوم . . . . » 


تقول »6 


» وهذا البيان هوءلذى نرجوأن نسترعى إليه‎ ١ 
» أنظار المصربين العقلاء على أن لصدروا فيه‎ « 
» حكهم ولو بينهم وزين أتفسهم ولن يحتاج‎ 0» 
اصدار حكهمإلى تفكيرطويل . . . . والآن»‎ 
» أرجو أبها القارىء الكريم أن تقرأ الأرقام‎ 
» وأن تزن الاقدار وأن #ارن بين ماعلكه‎ « 
6  هدحو حضرة صاح بالسعادة عبودياشا‎ « 
6» » نعم وحده بلا شريك ظاهر اومستور‎ « 
. .. . موظف أو من أصحاب الاعمالاطرة‎ « 
» يالها من همة ويالها من قدرة مستمدة من‎ « 
6 د عيقرية هذا العهد تلك التى مكنت (عبود‎ 
» باشا وحده  دون ريك مستور او ظاهر‎ « 
» د من الموظفين أو غير الموظفين يالها من‎ 
«قدرة تكاد تصلالىحد الااز . إزمتناالمحة»‎ 
» اذن واسفر الصبح لذى عينين لاسما اذا‎ « 
» كانت عيناه مجردتين من كل منظار مكير‎ « 
» كا لكر وسكوب أومقر بكالتلسكوب . نعم‎ « 


القسم الأول 


« ان لنفوذم اتصالا وثيقاً بها أحرزته تلك » | « لزمتنا المجة واسفر الصبح لذىعينين تريان» 


السنة الرابعة عشرة 


«الاشياءق صو رهاالرعيةالظاهرة التىلامطعن » 
دفيها من حيث الاشكال والاوضاع » 

«وخم المقالبقوا له «ولكنهقدتكوزقسوة» 
ومنه (عبودباشا) وجفاء شديدا يشيه الاثرة » 
« أن يستحوذ لنفسه وحدها +ه فى المأثة من» 
«هذه السهوم الخصية المثمرة دون ان يشرك » 
« اصدقاءه الاوفياء الكثيريئ فى هذهالفرصة» 
«الذهبية فيتزل لهذا عن الف وذاك عن الفين » 
« من تلك السرومواوبثمنها الصحبيح . لكن» 
«مالناولهذه اللجاملاتالشخصيةمادامهوالمالك» 
«الوحيد لهذه السهوم دون شر بك ظاهر أو» 
« مستور - وكلمائكحرفما يلك والله اعلم. » 

فرفعت النيابة العمومية عليه الدعوى لدى 
محكنة جنابات مصر طالبة عقابه بالمواد ١4+.‏ 
و١5"‏ فقرة اولى وثانية و+5 فقرة اولىوثالثة 
و4١‏ لقذفه فى حق ابراهم فهمى كريم اشا 
وزير الاشغالالعموميةوبعض الوذراءالا خرين 
وفى حق احمد مد عبود باشا بالصيغة المبينة 
فى دساجة هذا الحم ٠‏ وقد دخل عبود باشا 
مدعنا :عق حدق انا التمويش لا نك من 
الاساءة يسبب هذا الطعن . 

وعقب المرافعة فى الدعوىقرر الحامى المدافم 
عنالمتهم ان موكلهيقصد احدا من الجىعليوم 
بسوء وعندئذ تنازل وكيلعبود باشا عندعواه 
المدنية . وقبل الي فى الدعوى قدم الحامى 
عن الهم أيضاً خطابا من موكله يويد فيه انه 
لم يقصد احدا من الحنى علييم إسوء . 

ومحمكة الجنايات حكنت ببراءة التبم 
وجوهر ماقام عليه حكدها : 

)١(‏ ان تعرض المتهم للموضوع الذىكتب 
فيه اتما كان على أر مانشرته جريدة المقطم من 


العدد الثالك 


ان أحد اعضاء مجلس النواب وجه بالجاس 
سك الا الى وذير الاشغال ابراهم فبعىكريم باشا 
ستعلم فيه ما اذا كان هذا الوزير مساما فى 
شركة ثور تيكروفت وهل من الجائز أن يكون 
مساها فمها مع انها نحت اشرافه ولو كان اشراظ 
غير مباشر ١‏ كا ان لعرضهلعيود باش انما كازيناء 
عل انه هو الساعى فى تأسيس هذه الشركة وله 
ثلانة ارياع'أسهمها . وانكتابة امهم فى هذا 
الموضو عا كانت لأن الشركةاحتكر تبعض 
الخطوط جرد نصريم وير الاشةال علىرخلاف 
الدستور وانهافى عماها اخات ببعض الشروط 
الواحب عايها مراعاتها . 

(؟) ان عباراتالمقالات قد ينهومنها جنوح 
2 المنهم” الى اقناع القار ىء بصدق ما انهم » 
« باستاده الى وزبر الاأشغال وبعض الوزراء » 
« الاأنمر جحات هذا امهم تتعارض مع » 
« مادلت عليه ظروف الدعوى من أن اأمهم » 
« تعرض للتعايق عل ذلا السؤال قبل علمه » 
« بالتكذيب الذى صرح به رئيس الوزراء » 
«فى بيانهالذىرد يدق الجلس عل السؤال وقبل » 
«عامه بالاعتباراتالتى بإنها وكيل عبود باشا » 
« بالجاسة نفيا لما أثارته تلك الخالفات من » 
« دواقع الاتتقاد - تقول الممكة هذا م 
تردفه ولا « ان هذا يويد ان البواعثالتى » 
« دفعت المنهمالى ذلك التعليقكانت مائية عل » 
« حسن القصد الذى قد سوق صاحيه الى » 
« التعبير عنغرضه فىمثلهذا المقام بعبارات » 
« كن حمابا علىنعر إضأتغير مقصودة وانها » 
د لذلاكطابت من امتهم أنيصرح عانا بالجلسة » 
« بأنه لم يقصد توجيه هذا القذفلا"حد من » 
0 الجنى عليهم حتى,رتفع كل شك علق بذهن » 
« القارىء فى شرفهم وكرامتهم وقد صرح »6 
« وكيله بذلك وتلا كتّبا بهذا المعنى .م أن » 


القسم الأول 


السئةالرابعة عشرة و 


« وكيل عبود باشا تنازل عن دعوأه المدنئية 6 
« مكتفيا بهذا التصريح معتيرا اياه نافيا لكل » 
« مسأس بشرقه » . 

« وحيث ان النيابة العامة طعنت ىق هذا 
لمكم لاسباب حاصابا ما يألى : 

(1 )ان الحمكنة اخطات فىةوطا أنتعرض 
الأنهم لاتعايق على الك ا لكازقيل عامهبالتتكذيب 
الذى صرح به رئيس الوزراء ردا على السؤال 
اذ المقالازالثانى والثالثتشرا فى4؟ وه؟ فبراير 
بعد هذا التسكديبالذى كازق مساء #«فيراير. 
وان هذا الحطأ هو الذى حر الحكة الى قوها 
بسلامة نية الطاعن . 

( ؟) ان محكة المنايات اخطأت فى تطبيق 
القانوزلان اهم ذكر فى مقاله الاولانالاشاعة 
متواترة بأن لوزير الاشذال أسها فى شركة 
ثور شكروقت وانه لذلاك شديد الخجاسة فى الدفاع 
عنها ثمكتبمقاليه الثانى والثالكبقصد :أ كيد 
تلاك الاشاعة وحمل الناس على عدم تصديق 
ااتكديب وق هذا قنف دري م يعم من 
عيارات المقاللات فسبا . وانه لا محل اقول 
بسلامة النية فأن سوء النية يفقرض من مجرد 
استعمال عمارات مققذعة . ومن جبة أخرى فان 
لسلامة النية التى تعنى من العقابشرائط مقررة 
هى أن ,كون موجه الانتقاد معتقدا فى ضميره 
ته وأن يكون قدر الامور قدرها وأنكون 
انتقاده للمصاحة العامة لالسوء القصد فان فوم 
قاضى الوضوع سلامة النية على غير هذا الوجه 
كان حكه واوا حت رقابة محكلة النقض ٠‏ 

م ان القانون يشترط الاعفاء من العقابان 
يشت القاذف صحة و قائم القذف:وذلك ذوق 
اشتراط حسن النيةوالمته, لمش تحههما قدفبه . 

(4) ان مجرد اعتذار القاذف بالصفة التىأشار 

اليها لحك لاببرر رفع المسكولية . 


با العدد ألثالتك . 


ولذلاتطليت النيا ة قبول الطعن و نض ا1 9 

ولطبيق الآانون . وقد صممت الذابة نحاسة 

المرافعة على ماوود بتقرير الا سباب المقدم «نها . 
أما محاى المنهم فيتحصل دفاعه ذما يل : 

)١1(‏ ان المقالالثانى الذى نشر ف العدد الصادر 
نتارح 4" فبراي ركان نشره قبل أن لعلم الهم 
بالتكدب الذى ألقاه رئيس الوزرا'ء عحاس 
النواب فى مساء *” فبراير . ذاك بأن جريدة 
الجهاد هى من جرائد الصباح الى »# ' بز ز ولطبعوق 
مساء اليوم السابق عل تارخها ذر ئس الوززاة 
ألتى رده ف الوقت الدىكان امتهم مجه قيهالمقال 
المذ كور وقد جهزهغير ءال بالتتكذيب خصوصا 
وانه ليس له مندوب بالمجاس وإذن فلا خطأ ذا 
ذكرته محكة الموضوع من أنه علق على الال 

69 ان قوام جرعة القذف ان بقع اسئاد 
مطاءعن شائنة الى الى عليه ووقوع الاسناد 
وعدمه مسألة موضوعية بحتة متى ارتأى فيها 
قاضى الموضو ع رأيا فهو نهاتى لارقابة حكة 
التقض عايه . ومحكة الموضوع ف الدعوى 
الحالية قد نفت وقو عهذا الاسناد وهذا يهار 
معه طعن الثيابة . 

(*) ان محكنة الموشوع علكل حال أثبتت 
سلامة ننة ة الطاعن وهو ق الواقم سايمها 5 أنه 
بمجرد ما بلغه خير التكذيب تشر مقاله الثالث 
مقيدا اقتناعه هذا التكدب . 

«. وحيث أنه متىأثدت حجج مادبادر وجرعة 
نشر ان المتهم نشر فعلا العبارات التى ياخذ 
يسببها كانتهذه العيارات هىهى ننس الواقدة 
المعؤوة الى النهم وااثيتة بالمسم ولا لستطيع 
محكمة النقضانتهصلفيا اذا كازقانونالعقوبات 
يتناوطاأولايتناوها وه لطبقعايها تطبيقا صحيحا 


العم الأو ل 


السئة الرابعة عشرة 


أم لا. . لاتستطيم ذلك الا اذامقممها -وتعرفت 
مافيها من الدلالات اللغونة وما لما من المراى 
القريبةأو البعيدة . ومن أجل ذلك ةلحك ةالنتقض 
دائا حق فص تلك العباراث لاغرض المتقدم 
ونقديرها فى علاقتها مع القانون التقدير الذى 
تراه مهما مكن رأى حكة الموضوع فى دلاتها 
وعلاقة هذه الدلالة بالقانون . ولقد أصبح هذا 
مبدأ مقررا ثابتا لا يكن الم.دول عنه محال لا فى 
هذا من تعطيل وظيفة محكمة النقض فى هذا 
الخصوص وصدها عن القيام بواجبها فيه . 

« وحيث انه يبين من ذاك أن مادقم بهامحانى 
عن اأثهم من أن قاضى الموضو ع فصل فى أمس 
الاسناد بعدم وجوده ومن أن فصله فيه نهاى 
لا معقب عليه لحكة النتقض - ما دفربه من 
ذلك هو على فرض ”ته غير مقبول . بل أن 
محكة التقض -” تقدم ‏ المق دائها فى 
تقدير القولأو الكتابةالتىهى موضو عالدعوى 
والتى أثيتها الك للمعرفة توافر الاسناد فيها 
وعم نوافره وهللقاضى الموضو عاخطأ التقدير 
ءاسا 
. « وحيث ان الواقم ان الك المطعون فيه 
لم يستبعد الاسناد ما هو مقو ل بل اندع لالمكس 
من ذلك دأ فى هذا المدد بقوله « ان غمارات 
اللقالات قد يفهم منها جنوح اأنهم الى إقناع » 
« القارىء بصدق ما انهم بأسناده الى وزير »© 
« الأشغال وبعض الوزراء الا أن مرجحات » 
هم تتعارض . 4 4 فالمسم بهذا 
أفاد فادة 2 -ة ان تلك العبارات قد تيد 
عدلوها اللغوى جنو ح النهم الى اقناع القارىء 
إصدق ما انهم بنسبته الى الغير وانطيذه الإفادة 
مرجحات . ولا شك ان هذا القدر من ,جاب 
حكة الموضوو ع كافبفى افادة ما خامزها مبدئيا 


« هذا اله 


ابدد لايك 


من قيام الاسئاد وذلك على الرغم منوجود لفظة 
د قد » التشكيكية التى استعملتما . 

أماما ذكره الحم بعد منأن مرجحاتهذا 
الفهم تتعارض مع ما دلت عليه ظروف الدعوى 
من أن تعرض المنهم للمجنى عليهم كان قبل 
عامه بالتكذيب الرسمى وقبل عامه بالاعتيارات 
التى أوردها وكيل عبود ياشا نفيا اأأثارته تلك 
الحالفات مندوافع الانتقاد ‏ ما ذكره الم 
من ذلك وما يقرتب عليه من سلامة نية الوم 
فى تعرضيه للمحنى عليهم كل ذلك ظاهر أل فيه 
انتقال نظر اذ :دلالة العنارات لا تتغير بازمان 
ولا بالمكان ولا بظروف الأحوال بل هى هى 
واحدة سواء أ كان واضعها وضعها من قيل 
التكذيب أو من بعده ومن قيل عامه بما شق 
دواعى الانتقاد أو من بعده وسواء أ كان الما 
سبوا أو خطأ أوعمدا بسلامة نيةأو بسوء قصد 


اذ لا ثىء من ذلك يتعارض مع مفبومها الذى < 


أشارت اليه محكمة الموضوع بلكل هذا بحث 
فالبواعثوالدوافمفبو واد ومفهوم العبارات 
الذى أشارت اليه المحمكة فى واد آخر . يبتى 
اذن أن المحسكمة لم تورد على أصل عبارتها أدتى 
ما يتعارض معبا وبقيت تلك العبارة على الها 
مادام ذلاك الذى قالت انه تعارض يهودمها راجعا 
كله الى سلامة النيةو هى شىء آخر ان صح فله 
حكه القانوتى وهو رفم العقاب المترتب على 
الاسناد لاإزالة الاسناد . 
« وحيث انهيقظالنظر عمااشارتاليه حمكة 
الجنايات وبقطم النظر عما اذاكان المهم نشر 
مقالهالثانى قب لعامه بالتكذيب الذىادلىبه رئيس 
الوزراء عحلس الذواب فى مساء #؟ قبرايو ‏ 
بقطع النظر ع نكل ذلك فا نأى مطلع عل المقالات 
الثلاث المذكورة ينهم منها بطريقة لاريب فيها 


القسم الأول : 


السنة الرابعة عثرة ٠‏ 8لا 


أن المتهم يحاول جاهدا ان يقنع قراءميان ابراهيم 
فهمى كريم باشا وزير الاشغال وغيره منوزراء 
الدولة من لم يسمهم بالذاتيحاونشركةسيارات 
ودشكر وفت فى نظير اسم امتلسكوهاو انهم 
اخفاء لذأ الامتلاك عن أعين الناس وخشية 
من الفضيحة والعارائخدوا من عبود باشاستارا 
لم ليقيهم التعرض لنقد الناقدين وانمصاحتوم 
هذه هى التى دفعتهم الى أنرتركو الشركة تسير 
عرياته! فى انحاء القاهرة وتتمتم باحتكار ذعلى غير 
قائم على اساس موافق للدستوروالقوانين . هذا 
هو الذى يهمه المطلع عل تلك المقالات وذيك 
على الر حم من الاساليب الملتويةالتىظن السكاتب 
انها تنى ماده مع كونها لائز بدوى !نفس القراء 
الاظبودا وتأ كدا. 

« وحميث انه لاشك أن ؤعلة المهم هصذه 
هى قذف واضح على الوجه الذى اتهمتهه النيابة 
يقع تحت! متناول الموادم4 ١و‏ [51؟ فقرة اولى 
وثانية و«5؟ ذقرة أولىوثالثة و4١‏ من قاون 
العقوبات ولايعفيه من العقوبات الا أن يكون 
من جبة ابتك ة ماقذف به الجنى عليهم وان 
يكون من جبة أخرى حسن النية كاهو مقتفى 
الفقرة الثانية من المادة 55 عقوبات . 

د وحيث أن المتوم يدبت وم يطلب من 
حكة الموضوع اشات واقعة القذف التهم هو 
بها بل هو أقر لديها فى هاي ةالاأمىعايفيدعجزه 
عن اثبات امتلاك إراهم فبمى كريم باشا وزير 
الاشغال أو غيره من الوزراءلشىء من سهام 
الشركة واقتناعه بما قدمعبود يأشامن مستندات 
وتسايمه بان هذا الاأخير لم بكن فى امتلاكه 
لمايمتاسكه منتلك السهوم ستارا لا حد 

« وحيث انحا المتبمطلبالىحكة النقض 
احتياطيا فى حالة تمضْبا الم الانطيق القانون 


العدداثالك 


بل تعيد القضية الى محكمة الموضوع ليتستى له 
اشاتواقعة القذف المتقدمة متذرط بذلك بان 
تركه الاثبات لدى محكمة الموضوع كان على أبر 
الصلح الذى ثم بينه وبين عبود ياشا ٠‏ 

« وحيث ازهدًا الطاب لامكن ابداؤهلا ول 
مرة أمام محكة النتقض . عل انهبالاطلاع عل حضر 
جلسة محكة الموضوع رؤى ان محاتى الوم قد 
استنف دك ما كان لديه من الدفاع وافاض فى ذلك 
افاضة مطولة فىجلستين متتاليتين ما أفاض وكيل 
عبود باشاق دفاعه أَاضًا وليسقمرافمةالطرقين 
أدلى مااستشف منه ان امتهم كان فى استطاعته 
اثبات واقعة القذف المذكورة وان عدم اثباته 
إياهالم يكن الا لسيب الصلح المقول به . 

« وحيث انه مع عدم نحقق شرط لثباتصحة 
النمب القذفية لاحل للخوض فى مسألة نية 
المنهم سليمة كانت أو غيرسليمة اذ هذا البحث 
غير منتج مادام القانون يستازم توفر الشرطين 
مع للاعفاء من العقاب . 

« وحيث: انه يع ماتقدم تكون المهمتان 
المسندتان الى المنهم متوافرة أركانهما القانونية 
وعقابه عايهما بقع نحت نصوص المواد م/؟١‏ 
و11 فقرة أولى وثانيةو؟+؟ فقرة أولى وثالثة 
و 158 من قانون العقويات مع ملاحظة تطبيق 
المادة »"" منه للارتباط بينهما . 

« وحيث ان المحكة ترى استعمال الرأفةمع 
المنهم والاكتفاء تهرعه لاانه لم يسبق الحم 
عليه بعقوية ماقبل وقوع هذه الجرة منه ثم لما 
كان منه من الاعتدار عنها . 

ر لعن الناية ضد الاستاذ مد توقيق دياب رقم ١4184‏ 
عله # اقضائرة ( 


ألقسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 4با 
ا 
ه بونيه سنة عم إ(1) 

رب - التاتديب الماح شرعا . حده . تجلوز هذا المد 
5 عذاب ( مايه دين يز اع). 

الميدأ القانوتق 

التأديب الماح شرعاً لا يحوز أن يتعدى 
الضرب البسيط الذى لايحدث كسراً أوجرحا 
ولايترك أثرا ولا ينشأعنه مرض . فاذا ربط 
والد إبنته حبلر بطأ محكياً فعضد.ها أحدث 
عندها غنغر ينأ سبيت وذاتها فهذا تعذيب 
شفيع يقعنتحت طائلة المادة ٠٠.٠‏ فقرة أولى 
من قانون العقوبات . 

اللو 

« حيث ان الطعن يتلخصف اذ الطاعن دفع 
لدى المحمكة بان الفمل المنسوب له هو حق 
شرعى يقره القانون وهو حق التأديبوانهكان 
له يصقته ابا للمجنى عليها أن يفهم أن هذ االفعل 
غير معاقب عليه إذقد سبق ان وجوت ضده 
من قبل تهمة مماثلةللتبمةالحاليةواتتبتبالحفظ . 
ويقول الطاعن ان الحكة لم ترد على هذا الدفم 
وقضت عليه بالعقوبة وان هذا يعيب حكها 
ويوجب لطلانه . 

وردنا للرجرم 411 بلقي 
يعلم انالحكة ائبتت فيه صراحة ان الطاعن ‏ 
وهو والد ا جنىعايها - « رإطها بحبل ريطا محكما 
فى عضديها احدث عندهاغنغر يناسييت وفانها. » 

«وحيث أن التأديب المباح شرطالايجوز ان 
يتعدى الضرب البسيط الذى لاحدث كسرا أو 
جرحا ولا يترك اثرا ولا ينشأ عنه مرض . 
حضرة عد الفتاح اليد بك المستعار 


العدد الثالثك القسم الاول السنة الرابعة عثرة ٠م‏ 


د وحيثاذذلك الذي اثبته الح الملمون ٠١‏ المادىء القانونية 
اه لكان اتباره من قل خك نادير الع ...بو نمو يون اروف جو القن لين 


شرعا وانما هو تعذيب كا وصفه الحم بحق | 20000 0 
وقدكان شنيعا ادي الى وفاة الى عليها . واذن متعلقأ بوظيفتهأو عمله المصلحى فيذولن حكنه 


ذقد أصادت ت تلك المحكة فى اعتبارها ماوقع | حىالقذف فىأفراد النأس, وتكون حكة 
من الطاعن داخلا تحت طائة المادة ».٠‏ فقرة | الجندم مختصة بالفصل فيه 

أولى من قانون العقويات ولا اصابة فما زمه | ؟-اذا كانت وقائع القذف المستدة الى 
الح لهات مك الات اه 50000 


«وحيثازمااوضحه الطاعن من ان حادئة 
التعذيب الأولى الى انتبت 508 تجعل له 
عذرا فى فبم أن مثل هذه المعاملة لاعقاب 
عبات ماارضحة: الطامن من هذا اغين جد 
بالالتفات اليه فان الحادئة الأولى التى حفظتها 
| بأنة كانت مذحصرهة قُْ محرد احتحاز المجنى 
عليها وحيسمأ باحدى غرف المنزل وكان حفظها 
لعدم الأحمية كاهو ظاهر من نفس الكلالان 90 
ماأتاه الطاعن من ذلك كان مباحا لاعتاب عليه 


وعلل كل حال فادامت للد الملفصول يبا المخلو 


أ 
كانت متعلقة حياته الخاصة أى بصفته فرداً ع 
بالمم ا اطعون فيه فى جرعة مستوفاة اركانها « منحيث ان#صل الوجبين الأول والثانى 


فلا يحوز قانوناً اثياتها . 

- القصد الجناتى ف جر مة القذف يتوفر 
إذا كان القاذ ف يعلم بأنالخر الذى نشرهبوجب 
عقاب الجنى عليه أواحتقاره.و هذا الع( مفترض 
إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة 


النانونية فلا يطعن فى صحة المسم مامحتج به | من أوجهالطعن انالحكةالابتدائية والاستكنافية 
الطاعن الآان لان مس مجع احتحاجه هو الحبل كاتتا تعقدان الجلسات فى الدعوىالحاليةإصفة 
بالقانون ودعوى الجبل بالقالون "غير معبوة .| اشرية وعدا ضاق وعرت عابية الخلباتة. 
من شسرى عليوم احكامه . 
«وحيث انه لا تقدم .يكون الطعن . الخثالل ق 
غير محله ويتعين رفضه موضوا. 
) طفن تقد عراس حاد ضد النيابفرةم الإاسنة عقضاية) 
لا 
ه نونيه سنة مره 
١‏ قذف فى حق موظف . وقائم القذف لايتعلق يوظيقته أو 
يعمله المصلجى . اختصاص عمتكمة الجتح بالفصل فيه 


« ومن حيث ان هذين الوجيين لاحل لطا 
لآن المادة م منقانون نحقيق المناياتوالمادة 
١م‏ مرافعات #ولان الحا كم حق ماع المرافعة 
فى جلسة سريةمراعأة للا داب ومحافظة عل النظام 
العاموالحكة اذ قررت فى بعض جلسات الدعوى 
الحالية أن تسكون المرافعة سرية مراعاللاً داب 
تتعد مالا من الأق فى هذا الشأن . 
«ومن حي ثانْ محصل الو جهالثالث ان حكة 
الجنح غير مختصة بنظر الدعوى لان موضوعها 
قذفه فى حق موظف تموىوهذا من اختصاص 
ممكمة المنالات . 


5 - قذف فى حق موظف ٠‏ وقائم القذف لا تعلق يوظيفته 
أو بعمله الصلم ٠‏ تعلةباحياتهالخاصة اتاجرهلة 

ل ا ده 
هب ييه اتيت (؟-٠١)‏ 


4م العدد الثألك 


القسم الاول 


السنة الرأبعةعثيرةٌ 


« ومن حيث ان المك الابتدانى المؤيد 
لاأسباءه أثب تأن القذف المنسوبللطاعن ففحق 
المجنى عليهم لم ندر منه بسبب وظائفهم أو 
أعماطم المصاحية بل هو قذف خاص بأشخاصهم 
وصلاتهم الشخصية الذارجية التى ليس لها أية 
صلةمباشرةأوغيرمباشرة بوظائفهم الحكومية. 

« ومن حيثانهمتى كازالقذفقىحق الموظف 
ليس متعلقا بوظيفته أو مله المصلحى فيكون 
حكله 2 القذف فى أفر ادالناس وتكون محكمة 
الحنح مختصة بالفصل فيه . 

« ومن حيث أن #صل الوجه الرابع ازمواد 
القذف التى طلب تطبيقهاتعن القاذفمن العقوءة 
اذا كان القذف وقع فى حق موظف مموبى 
بسلامة نية وبشرط اثبات القذف وان الطاعن 
فى قذفه الحنى عليهم كان حسن النية وانه طلب 
من ممكة الموضوعالترخيص له باثبات القذف 
بسماعرأى مصلحة الصحة أو ضم ملفات خدمة 
الحنى عليه فلم تجبه الحسكلة الى طلبه . 

د ومن حيث انه لاحل للبحث فما اذا كان 
للطاعن حق اثبات القذف والتدليل عليه لان 
القذف ف الدعوى الحالية لم يكن خاصا يعمل 
الى عليهم المصلحى أى بصفتهم موظفين بل 
كان متعلقا حاتم الحاممة أى بصفههم أقرادا 
ولا يجوز قانوناائات القذف فى هذه الحالة . 

د ومن حيث ان القصد الجنانى فى جريمة 
القذف يتوفر اذاكان القاذف يعم بأنالميرالذى 
لشره بوحجب عاب الى عليهأو احتقاره وهذا 
العلم مفترض اذاكانت العبارات موضوع|اقذف 
شائنة بذاتها ومقدعة . 

« ومن حيث ازعباراتالف<ش واليذاءةالتى 
درت من الطاعن والمينة فى الك المطعون 
فيه ونشرهابتوزاء,ان العارق العمومية وكتابتها 
على جدران المستشنى والمسحد واستيلاء الطاعن 


على مبلغ مائة قرش منلعض الى عايهم ليكف 
عن القذف كل ذلك مماأثيته الحم يجعل الكلام 
فى حسن ثية الطاعن غير جدي . 

« ومن حيث انهلذلك بتعين رفض الطعن , 

( طمن عبد النى عرفهضد النيا بق وآخرنمدعيين >ق مد رقم ١م5١‏ 
سنه » قضائيه ) 


1 
© يونيواسنة ع١‏ 


نقض . طلب صر _ بتحقيق أمرممين . بحث هذا الطلب , 


وجويه . بان علة رفضه . اغفال ذلك » عب . 
المدأ القانوى 
متّى تقدم من أحد الا خصام الى الحكمة طلب 
صر مح بتحقيق أرمعين وجب على امحكمة حث 
ءذا الطلب مع بيان العلة الموجبة ارفضه إذا 
رفضته , بحيث لو أغفات المحكمة هذا البح 
ول آشر الى الطلب فى حكبها فانها تكون قد 
أخلت بحق الدفاع ويكون حكبا معيياً عيبا 
جوهريا يوجب بطلانه . 


م 

«حيث ان الطعن «تحصل ق ان الجنى عليه 
ادعى انه عولج فى بادىء الآمى ‏ أى عقب 
حصول الحادئة فى المال ‏ عند طبيب عيئه هو 
الد كتور عبدالجيدسالم ‏ ولماكان هذاالدكتور 
لم يعالجه فقد تمسك الدفاعبذلك وطلب صراحة 
الى الممكنة است_دعاء ذلك الطبيب وسؤاله 
خصوصا وان ليس فى القضية مايدلعلى انالجنى 
عليه عولج طرف احد الاطياء بل الثابت 
ونصف من الاتدعاء حصول الواقعة وقد ثبت 
ان به نساخات رضية نقيجة ضرب عصى خلاما 


العدد الثألك 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 8م 


اجا بة امحمكمة لهذ االطلب يعتيراخلالاحق الدفاع . 


« وحيث انه بالرجوع الى حضر جلسة أول 
مانو سئة مم9١‏ التى تمت فيها المرافعة لدى 
المكمة الاسكنافية وجدت به العبارة الا ئية 
من اقوال المحامى عن الطاعن « الدكتور » 
« سالم عبد المجيد لم يعالج المحنى عايه ابداً أى 
ان المحنى عليه كاذب فى قوله انه « تعالج» 
عنده . والتمس التقربر باستحضار الدكتور 
اللذكور لسؤاله عن ذلك » 
«وحيث|انالحكمة الاستئنافية اغفات الرد 
على هذا الطاب فى حين انها لو كانت احابت 
الدفاع وسمعت أقوال الدكتور المشار اليه فرعا 
قرر انه لم يعااج الطاعن أو ربما قرر أنه عالجه 
من اصابة لاتتفق مع أقوال المحنىعليهولاطاعن 
مصلحة كيرى فى قيام مثل هذه الشهادة . وى 
حين انها لو كانت رفضت هذا الطاب وبينت 
سبب رفطه فتكون بذلك افادت انها عنيت هذا 
الدفم وفصلتفيه بالهامنالحق ول تتركالطاعن 
فىشكمنأمر هلايدر ى لاذالتستمم امحكةلدظعه. 
« وحيثان قضاء محكة النقض جرى على 
أنه متى هدم من أحد الخصوم إلى المحكمة 
طالب صرحم بتحقيق أمر معين وجب علا لمحكمة 
بحث هذا الطلبمع ببان العلة الموجبة ارفضه 
اذا رفضته بحي لو اغفات المسكمة هذاالبحث 
ولم نشر الى الطاب فى حكمها فقد اخلت ممق 


الدفاع و كاز حكمبامعيباعيباجوهريابو جب لطلانه. 


«وحيثانهلاتقدم يكون الطعن الحالى فمحله 
ويتعين حينئذ قوله ونقض الك المطعوزفيه 
واعادة القضية لتجديد المحاكمة مع التصريح 

للطاعن باسترداد قيمة الكقالة . 
( طعن حامد حس ب اشضدالتيابة رقمامو؟ سنة © قضائيه ] 


1.5 
1 وليه سلة سوه | 
نية القنل . استنتاج توافرها من وقائم تتجها م موضوعى ٠‏ 
. الممدأ القانوق 
إن توافر ني ةالقتل أوعدمتوافرها فوظرف 
خاص أمر متعلق بالموضوع ٠‏ ومتىفصلتفيه 
المحكمة .رأى وكان هذا الرأى لا يتجاى مع 
الوقائع فهو نهاك , ولا رقابة لمحكمة النقض 
عليه ٠‏ فاذا استخلص المكتوفر نية القت ل لدى 
المتهم من استعاله آلة قاتلة ( سكينا مشلا ) 
وطعنه اجى عليه الآول ينا عدة طعتات ف 
مقدّل من جسمهو حاو لتهمر تينطعنهممافى بطنه 
ثم من حاو لتهطعن الجن علي الثاتى.هافىرأسه , 
فليس فما استنتجه فى هذا الشأن شطط ولا 
مجحاقاة للوقائع ' 
الكو 
«من حيث ان محصل الطعن ان بالمكم 
المطعون فبهخطأ فىتطبيق القانون على الواقعة 
الثابتة به اذ بعد ان ذكر ان الطاعن خرج من 
منزلهخأة على استغائة اخيه الذى اراد الخفير 
اخده للنقطة طبق على الواقعة مواد الشروع فى 
القتل وكان الواجب تطبيق المادة ٠4‏ #من قانون 
العقوبات ذقط لان القول توفر نية القتل ى 
حالة خائية كالتى كان بم-! الطاءن لاينفق مع 
الحقيقة والواقم ولامع نية المتهم . وقد بين 
الدفاع للمحكة وجبة نظره فى هذه النقطة 
ولكنها لم ترد عليه فى حكنها ردامقنعا . 
«ومنحيث انتوفر في ةالقت لأوعدمتوفرهاق 
ظر فخا صأمممعاق بالموضوع ومتى فصلت فيه 
الحسكمة برأ وكانهذاالرأى لايتحا مع الوقائمفهو 
نهاتى ولارقابة لمحسكمة النتقضعليه - وقديين 


سم العددالثالك 


الحم المطعون فيه وقائع الدعوى ثم انتبى 
الى القول بآن نية القتل متوفرةٌ لدى الطاعنمن 
استعماله 1 لةقائلة أ سكيناوطسنهالونىعايه الاول 
بباعدة طعنات فى مقتل من حسمه وماولته 
مرتين طءنه مها فى بطنه ثم من حاولته طعن 
الجنى عليه الثانىيها فى رأسه . وليسفمااستنتحه 
الى فى هذا الشآن شطط وله حجافظة للوقائع 

فالطعن أذن غير سديد ومتعين الرفض . 

( طعن حامد سلمان ضد النياية رقم-184 سنة م قضائية ) 
م 
9 ونيو سنة وسو ا 
طمن بالتقض حك بتداتى,عدمجوازء(المادة؟بات اج( 
المدأ القانوقى 

رفعت الدعوى العمومية على شخص بحر يمتى 
التزوير والاستعال ع مقضت محكمة الجنممفيها 
غياينأبسقوط الدعوى العموميةفما يتعلق يحربمة 
التزوير وبثبوت جرعة الاستعمال وعقاب 
المتهم عليبا . فعارض فى هذا الحم الغياى. 
ودفع دعوى الاستعمال بسقوطبا هى أيضاً 
يعضى المدة ع لفكت الحكة الجزئية .رفض 
هذا الدفع وحددت جلب4 لنظر'الموضوع 5 
فاستأنفالمتهم هذا الك الفرعى . وأجل نظر 
موضو ءالمعارضة مراراً لدىالمحكية الجرئية , 
وأخيراً قضت فيه تلك الحكةبر فض المعارضة 
وتأبيد الك الغيالى - فطءن الحكوم عليه فىهذا 
الحكلدى حك النقض . قائلا أنمحكة الجنس 
الجوئية أخطأت فيإصداره من قبل أن تبت 
امحكمة الاستقنافية فواستكناءه الخاص بالحكم 
الفرعى المتعلق يدفعه بسقو طدعوى الاستعمال 
بمضىالمدة , وأنتسجل الكمةالجرئية فذلك 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرة 


من نتيجة تضارب الاحكام فى صورة ماإذا 
قضت المحكمة الاستئنافية بو لدفعه الفرعى 
المذكور و بسقوط الدعوى بمضى المدة . 
ومحكية النقضن رفضت هذا الطعىعأولا 
لأندمو جد على حك ابتدا صادر من حكمة أول 
درجة فهو غير جائز القرول عملا بالمادة بوبم 
من قانون تحقيق الجنابات الى لاتجيز الطعن إلا 
فى أحكام آخر درجه . وئانياً لأن ما بره 
الطاعنمن أن قضاءحكة أولدرجةفالمعارضة 
البى رفعها عن الك الغيانىالسايق صدوره منبا 
عليهقبلأن تفصل المحكة الاستثنافية فدفعه 
الفرعى ‏ هوقضاءمخالف للقانون و أنهيترتب 
عليه تلك النقيجة التى أشار إلمها ‏ مابزعمه من 
ذللك لاحل للاستماع الىقولهفيه. ومبماتكن 
النتائي فان القانون لايجير الطعن فى أحكام أول 
درجة . عل أنالو اقع أنالتضارب الذئيزعم 
الطاعن إمكان حصو له لاح لله إلافىزعمههو, 
فانالباب مفتوح أمامه ففصورة دعواه هذه 
للتفادى منه . إذ ما كان عليه الا أن يستأنف 
الحم الصادر فى موضوع المعارضة بدل أن 
يرفع عنه طعنه هذا بطر يق النقض ء ولدى 
امحكمة الاستئنافية يطلب ضم استثئنافه المعلق 
أمامبا الخاص بالدقع الفرعى الى استكنافه 
الخاص بالمو ضوع لتنظر هما الحكةمعا . يلكان 
فيوسعه أنيعيد لدىامحكة الاستئنافية دفعه 
بسةوط الدعوى العمومية عندالنظر ف استكئنافه 
الخاص بالموضوعو ما كانتا حكمةالاستئنافية 
تتأخر فيقبوله لوثبت لدسها صحته , فانه من 
الدفوع المتعلقة بالتظام العام الىتبدى لدى 


العدد الثالك 


محكمة الموضوع ففأى وقت وبأى وجه . 

وإذا كانالطاعن لميستأتف المعارضة 
الذى يطعن فيهالآن بطريق النقضوكانهذا 
الحم أصبمتهائيابالنسبة له قهوالملوم المقصر 
فىحق نفسه ٠‏ 

لمر 

د حيث ان وقائم هده الدعوى تتحصل ىق 
أنالطاعن رفعءت عليهالدعوىالعمومية جرعتق 
لتزوبو والاستعمال ففقضت كم ةالجنحالجرئية 
فيها غيابيا بسقوط الدعوى العمومية فما.تعلق 
مجرعة التزويروشوتحرعة الاستعمال وءقاب 
المتيم عايها فعارض المتهم فى هذاا 
الغيالى ودفم دعوى الاستعمال بمقوطها هى 
أيضأعضى الدة فكت المكة المزئية برفض 
هذا الدفم وحددت جلسةلنظرالموضوعفاستأ نف 
المتهم هذا الىكالفرعى و قد تأجل نظر موضوع 
المعارضة مرارا لدى الحكة المزئية واخصيرا 
قضت فيه تلك الحكمةبرفض المعارضة وتأديد 
الحم الغيالوفطمن الحسكوم عليهؤ.هذا الحكم 
لدى ممكة التقضقائلا ان ممكمة انح الجزئية 
اخطأت فى اصداره من ةل ان تبت الحمكمة 


التعلق بدذعه سقوط دعوى الاستعال عضى 
المدة وان تعجل المحكمة الجزئية ذلك من 
نقيجة تضارب الاحكام فى صورة ما اذا قضت 
الحكمة الاستئنافية تقبو لدفعهالفرعى ال كور 
ولسقوط الدعوى عفى المدة . 

« وحيث أن الطعن موجه على حك ايتداى 
صادر من محكمة أول درجة فبوغيرحائزالقبول 
جملا بالمادة ه؟؟ من قانون تحقيق الجنايات التى 
لاتجيزالطعن الافى احكام آخر درجة . 


القسم الاول 


السنة الرابة عشرة عم 


« وحبث أل مالؤجمه الطاعن من أن قصاء 

محكمة أول درجة فى المعارضة التى رفعبا عن 
الم الغيانىالسابقصدورهمتهاعليه ما *عمه 
من انقضاءها ذلك قلى ان تفصل المكمة 
الاستئنافية دفعه الفرعى هو قضاء حالف 
للتقادون وانه يترتب عليه تلك النتيجة التى اشار 
اليهيا - مايزحمه من ذلك لاحل للاستماع آلى 
قوله فيه فانه مهما تكن النتائج فان القانون م 
تقدم لامجيز الطعن فى ١<كام‏ أول درحة . علىان 
واقع الامر ان الطاءن تفسه هو الذى يزم من 
عند نفسه وحود اللأزق الذى اشاراليهو لامازق 
فى المقيقة بل الباب مفتوحف مثلصودةدعواه 
هذهاذ مأ كازعايه الاأزستأنف الك الصادر 
قَْ موضوع المعارضة بدل ان برقع عئة طعئة 
هذا بطري قالنقض » ولدى المحكمة الاستكتافية 
يطلب ضم استكئنافه المعاق امامها الخاص 
بالدف المر عى الىواستكنافه الحا صبا مو ضوع لتنظرها 
امحكمة معاً ب لكان فى وسعه ان يعيد لدى 
ا حكمة الام تكنافيةدفعه بسقو طالدعوى العمومية 
عند النظر فى استئنافهالخاص بالمو ضوعو ماكانت 
المحسكمة الاستثنافية تتأخر فى قبولهلوثيت لديها 
صحته فانه من الدفوع التعلقة بالنظام العام التى 
ت.دى لدى ممكمة اللموضوع فى أىوقت وبأى 
وجه . فاذا كان الطاءن لم يستأئف للاآن حي 
المعارضة الذى يطعن فيه بطريق التقض وكان 
هدا الك اصبح تهائيا بالنسبة له فهو الملوم 
اللقصر فى حق نفسه . 

0 0 انه لما تقمميتعينالتقر ير بعدمجواز 
الطمن.+ 


( طعن سيد شرف خد التدابة رقم مهدا سنة © تضائية ) 


هم العدد الثالكت 
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باتركانها - واقتراته ينية استمال لحرو المزور 
؟- العم . عنعنصر الضرر جر يمة ال وير بجردعلهيزقب 
الضرر فشن التغيبر 
© - اتزوير فى أورأقرسمية. الضرر بالصالحالعام .كقابتهلتوفره 
ع - تزوير -القصدالجناتى. البواعث على الجرائم 
المادى: القانونية 
١-إت‏ القصد الجناتى فى جرمة التزوير 
يتحصر مبد أ أمرين - أولا.عل الجانى بأنه 
ي تكب الجر بمةيجميع أ كانها التى تتكوان منها 
أى إدراكةأنه يغير الحقيقة فوح رر باحدى الطرق 
الخصوص عليها قانونآ وإن من شأنهذا التغيير 
للحقيقة لو أن ا نحرر استعم ل أن يترتب عليه 
ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع باحق 
بالافراد أو بالصالم العام . والثانى ٠‏ اقتران 
هذا العلم بنية استعمال الخررا ازور فها زود 
5-0 
إن العم فما يتعلق بعنصر الضرر على 
الخصوص لايشترط فيهأنيكون غليا واقعباً 
بلمنالمتفقعليه أنه يك لامكا نالقول بتوفر 
هذا العنصر أنبكون فوسعالجاتى أن يعل أن 
من شأن تغيره لاحقيقة أنْيترتب عليهضرر 
سواءعلم ذلك فعلاو تصورالضرر مشخصاً أمام 
بصيرته أم لا . وبعبارة أدق أنه لايقبل من 
الجانى أن يعتذر بعدم إدرأ كه وجه الضرر 


بلانمن واجبهعند مقارفته تغير الحقيقةأن 


لااعتداد.ها 


يقاب الآمر عب ىكل و جوههو بتروى و يستبصر 
فماقديمكن أنحدث من الضرر منأثر فعلته 


القسم الاول 


السنة الرأبعة عشرة 


فانقصر قىهذا الواجب ذان تقصير تقصيره لايدفع 
عنه المسكولية 
 »‏ من المقرر أن الضرر بالصالح العام 


متوافر قالتزوير ففبحضررسمى لا للاجراءات 
ال رجمية من حرمة ترعى 

عدن القرواق رق القعنة ايان 
فى جريمة التزوير أن البواعث على الجراكم 
لااعتداد مها شريفة كانت أو ممقوتة مادامت 
الاركان القانونية لتلكا لجر انم نكو نمستوقاة 

الل 

« حمث أن وقائع هذه الدعوى تتحصر 
بحسب مااثدته القرار المطعحون فيه فى أنشفيق 
سوريال انوس و#6_د على شمانه المتهمين الاول 
والقذالت: حا واشليها من حسفة فارعكون 
ومققههان ببورسعيد - اتفقا مم سكينة مد 
عوض المغرلى المتيمة الثانية عليان. وديا لصالمها 
شهادة فى القضية المرفوعة منها على زوجبا 
ابراهم ابراهم زيان أمام حكمة بورسعيد 
الشرعية - ومجلسة 4؟ دلسمير سئة «سرو١‏ 
ادى امتهم الثالث شهادته اولا ثمتقدم المنهم 
الاول لتآدية شبادته وسؤاله عن “عه ولقبه 
انه بصفته مسيحيا لاتقل شباديه انتحل أمم 
شخص مسلم معسلوم من أهالى فارسكور و 7 
مد سالم الديبوعند المراع من تأدية الشبادة 
تقسدم وكيل الزوج ممانا للمحكمة ان هذا 
الشاهد مسيجى واعه شفيق سو ريال ولسؤاله 
عن ذاك بمعرفة القاضى الشرعى اعترف له 
بالمقيقة - وقد أقامت النيابة العامة الدعوى 
ضد هؤّلاء المتيمين الثلائة متهمة أياثم بانهم 
اشتركوا بطريق الاتفاق مع الموظف الحمسن 
النية الشيخ معوض جامع كاتب الجلسة محكة 


العدد الثالك 


بورسعيد الشسرعية فى تزوبر ورقة أميرية 
وهى معضر جلسة القضية الشرعية رقم 597 
حزئية ورسعيد سنة ١988‏ بان #دمالمتهم 
الاول باتتفاقهمم المتهمين الثانية والثالث للشهادة 
ف القضية المسذكورة وتسمى بامم مد سالم 
الدب فوقعت الجر يمة بناء على هذا الاتتاق 
وطلبت من قاضى الاحالة احالةالتقضية الى محكمة 
الجنايات نحا كتنهم طبتا مواد 181١‏ و٠؛و١؛4من‏ 
قانون العقوبات - وبتاريخ 18 ابريل سنة 
سجموؤ اصدر قاضى الاحالة قرارا بان لاوحه 
لاقامة هذه الدعوى ل وبتارج 5 مادو 
سسئة سمه ١‏ قررت النيابة العامة الطعن فى هذا 
القرار قائلة فى اسباب طعنها ان منتى القرار 
المذ كور هواتعدام ركنىالفرر والقصدالمنابى 
فى جرعة التزوير المنسوبة للمتبمين مع اذالواقم 
انهدبنالر كنينمتوافرانخلافا .اذ كره القرار 

« وحيث ان الطعن المذكور صميح شكلا 
لتقدعه هو وأسابه فى الميعاد القانوى 

« وحيث أن ثما تلاحظه محكمة النتقض 
بادىء 'ذى دء ان القرار المطعون ثيه قد بنى 
صرف النظر عن اقامة الدعوى على المتهمين 
الثانية والثااث وها سكينه مد عوض و مدعل 
شبانه على عدم وحود دليل عل اشترا كما فعلا 
مع امتهم الاول ف الجرعة سوى اقوال هذا 
المتهم الأول فى حق الثالث وهى لمتتأيد فى نظر 
القاضى وذلك فضلا عن اأعدام و .كن القصد 
الجنائى لدى كل منهما . فالةرار المطعون فيه 
اذن صريح يانه مرج هذين المتبمين من التهمة 
لعدم ثبو”ها عليهما من جبة الموضوعلامنجبة 
القانون فقط ومثلهذا القرار لابطعن فيه لدى 
#كمة النقض بل ككون الداعن فيه لدى غرفة 
المشورة عملابالمادة ١١‏ من قانون تشكيل بحام 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ‏ جم 


الجنايات وم نأجلهذا يتعين الك يعدم امكان 
ماع الطعن فما يتعلق بهذي المتهمين . 

ه وحيث أنه فيما يتعلق الهم الاول شفيق 
سوريال فانوس فان قاضى الاحالة أثت عليه فى 
الموضو عأنها تتحل فعلاامم حمدسالّالديبوأدى 
فعلا شبادته بمحضر جلسة الحكة الشرعيةوهو 
مسم تفسه بهذا الاسم الذى هو ارجل معلوم 
منمدينة فارسكور التى هى أيضا أُصل بلد ذلك 
المنهم . فالبحثق الطع نيح بأن يكون مقصورا 
على مأ يتعلق به وحده . 

« وحيث أن متى قرار الاحالة فما ,تعلق 
بهذا الهم أن القصد الجناتى لم سو فر“لديه وقد 
ذكر قاضى الاحالة مايفيد « أن القصد المنالى 
فى جرعة التزوير يستازم <تما » أن يكون 
الجاتى مع تغيره للحقيةة قد تعمد الاضرار 
بعصالح المكومة أو بالافراد وأن لاوجود لهذا 
القصد متى انتنى تعمد الضرر بالغير وان الذى 
ثبت له فى الدعوى هو أن هذا المتهم لم يقصد 
من تقدمه للشهادة متسميا باسم هم مد سالم 
الديب » سوى مساعدة المتهمة الثانية فى نزاعبا 
القائم مع ذوجها دون أن مول فى ذهنه أى 
قصد سىء أو فكرة الحاق أى ضرر بأحد ما. 

« وحيث ان القصد الجن فى جرية التزوير 
يتحصر مبدئيا قى أمر ين أولا علم الجانى بأنه 
يرتكب الجرعة وميم أركانها التى تنكون منها 
اى ادراكه أنه العير الحقيقة فى محرر ياحدى 
الطرق المنصوص علها قاتونا وان من شأن هذا 
التميير للحقيقة لو ان المحرر استعمل أن يترتب 
عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو حتمل الوقوع 
باحق بالافراد أو بالصالح العام والثانىاقتران 
هذا العلم بنية استعال ار ر المزود فها زود 
نتن أجل 


لاير العددالثالك 


وحيث أن العلم فما بتعلق بعنصر الضرر على 
الخصوص لانشترط فيه أن كون علما واقعيا 
فعليا بل من المتفق عليهانه يكف لامكان القول 
بتوفر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن 
يعلم اذمن شأن تغبيره لاحقيقة أن يترتب عليه 
ضررسواء علم ذاك فعلا وتصورالضررمة خصاً 
امام لصيرته أم لا . وبعبارة أدق انه لايقبل من 
الجاتى أن يعتذر يعدم ادراكه وجه الضرد بل 
ان من واجبه عند مقارفته تغيير المقيقة أن 
شاب اللأمى ع لكل وجوهه ودتروى ورستبصر 
فماقد يمكن أن محدث من الضرد من أر فعلته 
فان قصر فى هذا الواجب فان تقصيره لايرفع 
عنه السئولية . 
«وحيث ان أقل ما كان بجبعل امتهم تصوره 
ان اتتحاله اسم حمد سالم الدب قد يعرض هذا 
الاخير الى أنيتهم جنائيا إشهادة الزور : بل حتى 
اذا لم يكن المنهم تصور ذلك ذانه على الاقل كان 
يجب أن يتصوران! نتحالهذا الاسم فيه تقويل 
جمد سال الدب لمالم قله وهو ضرر أدلى 
لايستهان به . على انه بقطم النظر عن هذا 
الضرر الذى قد باحق عحمد سالم الديب فان 
ماارتكبه المتهم الاولمن التزوير قد حصل فى 
ممضر ومعئ ومن المقرر ان الضرر بالصالح العام 
متوافر فى مثل هذا النوع من التزوير لما 
للاجراءاتالر”عية من حرمة ترعى 
«وحيث انه مم قيام القصد الجنائى من ذات 
الوقائع التى ذكرهاالقرار فلا أحمي ةلا ذ كر فيهمن 
ان المنهمين لم يقصدوا الاضرار بأحد بلكان 
قصدخ الوحيد مساعدةالمهمةالثانية فان مساعدة 
تلك المنهمة هى الباعث على ارتكاب التزوير 
والبواعث على الجرائم لا اعتداد بها شريفة 
كانت أو ممقوتة مادامت الاركان القانونية لتلك 


القسم الاول 


السنةالرابعة غشرةٌ 


الجرائم تكون مستوفة * 
«وحيثانه لماتقدم يكون الطعن الحالى فى محله 
من جهة مايتعلق منه بالمتهم الاول وّعين اذن 
قبوله موضوعا 
( طعن النيابتضد شفيق سوريال وآخرينرقمه87اسنة؟ق ) 


6 
1 توشير ستة 980( 
روي فى حروات ٠.‏ ركن الضرر . شرط حصوله فى جز. من 
أجزار التخرر الجوهرية ٠‏ 

المدأ القانوتى 
من المقرر أنالتزوير فىالخررات لايكون 
مستحق العقاب إلا إذا وقع جز به حرا 
الحرر الجوهرية فاذاوقع فىجزءغير جوهرى 
فلا عقاب عليه لانعدام الضرر فىهذه الحالة 

اليك 

« حيث ان ماخس الواقعة أن الهم قدم فى 
شهر اكتوير سنة 199 لمكتب مساحة قنا 
عقدى ب طالبامر اجعتهماوالتأشيرعايهما عا يفيد 
اعتادس عييدا تيان فلنا طلك منه عدي 
ينبت تاريم وفاة مورث البائم الذى تلتى عنه 
هذا الا خير الاعيان المميعة بطريق الميراث 
الشرعى حسب التعامات قدم صورة فتوغرافية 
لعقد بيع مسحل بتار نم سبتمبرسئة 1و١‏ 
نحت عرة 49.0 صادرعن نفس البائم قالعقدين 
الجديدين المقدمين للمراجعة ومذ كور بالبند 
المامس منه أن البائع أقر « بأنه تملك العقارات 
المذكورة عن طريق الارث الشرعى من والده 
هماميو نس المتوق سنة 4155#» ولك نالكاتب 
المختص بالمر اجعة لاحظ أن عبارة ( المتوق سنة 
١9++‏ ) الواردة بالصورة المذ كورة مكتوية 
حبر أسود وأنها تخالففى شكلها العام خط سائر 


العدذ الثأل 


السسانات المدونة بالعتقد ولما وضع بده عل هذه 
العبارة ة ظبر أثر الخبر فى يددفاستدل بذلك علأن 
هذه العيارة ة مزيدة ع لالصورةالمطيوعةومكتوبة 
حير عادى فسألالتهم فى ذلكويعد تردداعترف 
بأنه هو الذى أضاف هذه العبارة تسهيلا لاعام 
العقدين الحديدين . ثم طاب منه أن يدون هذا 
الاعتراف بالكتابة قفعل ولكنه عاد فانكر 
اعتر اقه هذا أمام التيابة وأصر عل الانكار 
أمام المكة . 
« وحيث أنه بالا طلاع على صورة العقد التى 

أضرفت اليها العبارةالمزورة يرى أن هذه العبارة 
تختلف فى خطبها وفشكلباالعام عنسائرعبارات 
العقد وأن الهم ا يداع قُْ هذه الائافة أ:قان 
التزوير حتى يكن أن يجوز على من 
به لاسما وثم الحتصوزعر اجعةأمثالالعقد بلقم 
منه فكانت النتيحة أن انكشةت حيلته وظهر 
تزويره ع<رد اطلاع كاتب المساحة على العتقد . 
وكل عبذا اتزوي التطوح: لس الور 
الذى عكن . أن كرتب عليه ضرر . فصلا عن أن 
الهم اراد هذه الاضافة أن 0 
ليست له ولاعكن أن تستفاد منه محال . 

أن التعلمات التى كانت متيعة فى أقلام 7 
وقت مراجعة أصل ذلك العقد ( 0 دوجم 
ق0١‏ وليه سنة ١905‏ ) ل تكن نحم التحقق 
من تاريخ وظة مورثى البائعين فى 0 التى 
تكون ملكية الاععان المميعة عقتضاها قداالت 
للبائعين قبل أول يناير سنة 1984 ( يراجع 
منشور محدمة الاستئناف الحتلط الؤرخ 3 


٠‏ أراد خدعم 


نوشير سنة 1905 صحيفة 5/ام من مجموعة 
القوانين والقرارات والمتقورات الخاصة 
بالتسجيل طبعة سئة ١9#‏ ) بل كان كتنى بأن 
يذكر فى العقد أن البائع علك العقادرت المبيعة 


"القت الارلت. ._ لسار إماصي بقن الاول 


السنة الرابعة عشرز هلم 
بطريق الارث من فلان المتوق ( ققط ) بثير 
حاجة الى ذكر تاريخ الوفاة ولا الى اقتضاء تقد 
شبادة رمعية من أنة حبة كانت مثدتةلذيك التار 2 
فياكان يكن والحالة هذه أن ينهض العقد المر اجع 
فى تلاك اللروف ححة عا عكن ع نأل برد فيه من 
تاريخ لوفة المورث على صحة ذلك التاريخ . 

«ومن حيثابه فد ثبت من الشهادة الرسعية 
التى استخ رحبا امهم من محقوظات مديرية قنا 
بعد تقدعه العقد المتضمن للنزوير الى مكتب 
مساحة قنا ناء على طالب ذلك الكتب - أن 
هام ونس حسين مو ركه ف عنام ون البائع 
تو فى 1 ينابر سنة ١١19٠9‏ فالعقد المتضمن 
للتزوير هو من المقود التى لاتصلح ححة فى 
ائبات تاريخ وفة مورث البائع . والاضافة 
المزيدة عليه بطريق التزوير كانت ف الواقم عدعة 
الجدوى وم يكن فى الامكان أن 'زيد ى قيمته 
شقاً من حيث جعله صالخا لاثنات تاريخ وفاة 
مورث البائع . 

« ومن حيث أن من المقرد أ أن التزوير ق 
المحررات لايكون مستحق العقاب إلا إذا وقع 
فى جزء من اجزاء الحرر الجوهرية فاذا وقم فى 
جزء غير جوهرى فلا عاب عليه لانعدام 
الضرر قى هذه الطالة . 

« ومن حيث انهتما دم سين أن الْنهم وان 
كان قد ارتكب تزويراً ماديا فى العقد السحل 
يتاروخ 18 سدتمبرسئة ١91‏ نحت كعرةلا فد 
الا أن هذا التزور غيرمستكلشرائطه القاونية 
لعدم توفر ركن الضرر فيه قيكون المسم 
المستأنف فى غير محله ويتحين العْاوّه وبراءة 
الهم ما نسب اليه ملا باللادة 197 من قانون 
نحقيق المحنايات . 
( طسء النياية ضدقلدسميخائيلرقم 131 سنة © قضائية ) 


)١( 


م العذد الثالك التقسم الاول ألستة ال رأبعةعشرة 


يي سس سسسب حبببببيحي ا مب سس هم . انتد 


1 سس ١:‏ د د رد ادن 1ن ١‏ امسرحرد 
-- 3 أ ثم هل 1و 
1 حا ب كاي ب سل ا هه( 


برياسة سعادة عبدالرمن ابراهيم سيد داشا وكل الحكة وحصّور عدر ات ميان الدزة 


مراد وهبهبك وحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس ناشا المستشارين 


ون 
١‏ كتوبر سنة سسو١‏ 

حم . حم تفسيرى . اعتباره جزراً متممآ الحكم المقسر . 
7 سريان قواعد الطعنفى | لا حكام على الحكينسواربوا.. 
حكمن الحة الابتدائيتبتعيينحارسقضاقى . حكمفسر 
له جا. على خلافه ومسرقوة الثىامحكوم فيه . الطس فيه 
بطر يق النقض . لا يجوز (المادة التاسمة» نقانو ن حك ةالنقض) 

المدا القانوق 
الح التفسير ى يعتبرجزءآمتمماً الحكالذى 
يفسرهو ليس حك اآمستقلا , فايسرى على الحم 
: المفسر هن ةو اعدالطعن بالطرق الادية أوغير 
العادية يسرى عليه سواء أكانهو قدمس الحم 
المفسر بنقص أو زبادةأو تعديل فيا قضىبه 
معتدياً بذلك علقوة الثثى.المحكوم فيه تحت 
جاو توضيحغموضه وتفصيل إهامهأم كان 
اميه بأى تغبير مكتفياً ببيان ماأبهم منه . 
وال التفسيرىالذىيزيد أو ينقصقيما 
قضى به الح المفسر يمكن الطعن فيه بطرريق 
النتقضمن جهة أنهخالف القانون باعتدانهعلى 
قوةالنى. احكوم فيه إذا كانصادرآ من حاكم 
الاستئناف طبقأ للمادة التاسعة من قانون 
النقض . وأمااذا كانالحك المفس رصادراً من 
المحكمة الابتدائية مبئة استئنافية فانه لا بجوز 
الطعن فيه وفى الح التفسيرى تبعا بطريق 


النتقض إلا إذا كا نصادراً فىقضية وضع يد أو 
فىمسألة اختصاص مخالفة القاتو نأو لخطأ فى 
تطبيقه أو تأو يله طبقا للمادةالعاشرة منقانون 
حك النقض :و على ذلك فلا يبل الطعنفى! لحم 
الصادر من المكية الابتدائية مهيئة اسكنافية 
تفسيراً الك صادر منهابتعيين حارس قضاق 
بمقولة أنه جاء على خلافه ومس قوة الثىء 
الحكوم فيه . 
الوتين 

« عا أن تقرير الطعن حصل فىه؟ مارس سئة 
سس ١‏ وأعان الىالس تأسماشنوده فى ١١‏ إبر يل 
سنة ١9#‏ أى بعد الخسة عشر نوما التالية 
لتاريخ التقرير فيكون باطلا طبقاً لامادة ١١‏ من 
قانون النتقض وغير مقبول بالنسية لا . 

« وعا أن الطعن واعلانه حصلا فى الميعاد 
بالنسية لعطيه يبك شئوده والست روما شئوده 

« وعا ان مبنى الطعن ان الحم ا مفسر 
الصادر منحكةمصر الابتدائية بتاريخمفبراير 
سنة 19 بالنسبة لا قضى به من عدم قبول 
الدعوى خصوص الطاب الخاص بادخال الاطيان 
الموقوفة ضمن ماثعاته الحر اسة باطل لانهيخصله فى 
هذا الطاب على هذه الصورة قد آتى مناقضاً 
ل ١‏ دسمير سئة ١و1‏ الفسر السابق 
صدوره بين الخصوموالذىقغىيشمول الحراسة 
للاعيان الموضحة بصحيفة الاستئناف المؤرخة 


العدد الثالتك 


١١‏ ناير سنة 191 التى تناوات كل ها ركه 
شنودهخيت من ملك ووقف وهو حك حاز قوة 


القسم الاول 


السنة الرأبعة عشرة ‏ .4 


أوتأو يله طبتا للمادة(١١)'ن‏ قانون النتقض . 


دوعا ان حكم ١١‏ دلسميرسنة 58١‏ صادر 


الثىء امحسكوم فيه نهائياً ولذا يجب تقه طبقاً | من الحسكمةالابتدائية بتعيين حارس قضائى ولا 


لنمص المادة 11 من قانون النقض 
«وعاانعطيه بكشنودهدفم بعدمقبول الطعن 
لان حك التفسير المؤرخ م فيراير سنة عمو 
ماهو الا متمملاحك المفسر الصادر فى ١؟دسمير‏ 
سنة 981 اولا يكن اعتباره حكما مستقلا بذاته 
فصلفى نزاع معين بين الحصوم وكلاما صادر 
من الحكة الابتدائية بصفة استثناففة فى غير 
وضعالبد والاشختصاض فالمادة ١١‏ من قانون 
النقض لاتديح قبول التقض ف هذه الحالة 
دوعا أن حم التقسي يستير جزمامت.) 
الحم الاصل المفسر وليس حك مستقلا فا 
بسرى على الحسكي المفسر من جواز الطعن 
فيه بالارق العادية أو الغير عادية يسرى على 
الحسكم المفسر فان صح استئناف الحم 
الاول أو الطعن فيه بطر يق التقض صحذاكى 
الحس> الذانىو العكس بالعكس » وسواء ةذل كأن 
كو نح التفسيرقد مس ال الماسر بنق ص أوزيادة 
او تعديل وما قذى به نحت ستا روضيحتموضه 
وتفصيل ابهامه معتد اذ لكع ىقو ةالشىءاله-كوم 
فيه أولم يمسه بآ تخيير مكتقيا ببيازما ابتهم منه . 
دوعا انال-م التفس يرى الذى يز مدأو ينتقص 
ما قضى به الك المفسر يمكن الطعنفيهبطريق 
التقض من جبةأنهخالف القانون باعتدائهعل قوة 


الشىءالسكومفيه اذا كانصادرام نحا 1 الاستكناف 


طبةاللمادة .ه منقانون النتقض وامااذاكان الحم 
لسر صاد رامن ال كلة الا بتد ائيةسهيئة استئنافية 
فانه لا جوز الطمن فيهوفى المحم المفسر بطريق 
النتقض الااذا كان صادرا فىقضية وضع بد أوق 


يككن الطعن فيه بطر يق النتقض لآ :رفصل وضع 
بد قأوق مسآلة اختصاص الح الفسرا لهالصادر ىق 
ه فبراير سئة سمو المعتير جزء “متم اله لمكن 
الطعن فيه بطريق النقض أيضاء 
د وعا أن الممسك بامادة ١١‏ من قانون النقض 
فى غير >له لا نتلك المادة تقضى بوجودحكمين 
انتهائيين أيأ كانت المحكمة التى أصدرتهما . فصل 
أحداما فى تزاعخلافا!احم الآخر السابق صدوره 
بين الخصوم أتفسهم وحازقوة الشىءالحكومبهدوق 
هذه القضية لا توجد الاح واحد وهو الحم 
الصادر فى ١؟‏ ديسمير سئة ١91‏ الذى قفى 
بتعيين حارس قضائى .أماحك .م قير أيرسنة عسوو 
فهو مةسر للا ول ولايمكناعتباره حا آخر غير 
الك المفسرو لوجاءعل خلاف الحم الاولومس 
قوة الثىء الحسكوم ب4. 
د وعا انه ما تقدم يكون الدفع المرفوع من 
عطيه بك شنوده فى محله والطعن غير جائز 
( طمنسعادةأحد راغب يدر باشا بصقته وأخر يات وحضرعاهم 
الاستاذ حمد صيرى أبوعل ضد عطيه بك شنوده بصفته آخر بن 
وحضرعنهمالاستاذ عز يزمشرقى رقم ١4‏ سنه * قضائية) 
:6 
؟ نوقير سئة م1 
١‏ - موظف - آميين ناريخ مبدأ الخدمة الى يستحقعليبا 
مكافاة . موضوعى ٠‏ 
م المادة مس من قانون المعاشات . الا"حوال المبينه مهاليست 
على سيل الحصر . 
المادىء القانونة 
(-لار قابة حكة النقض عل ماصل قاضى 


مسألة اختصاص مخائفة القانون أو لحطافتطبيقه | الموضوع فهم الواقع فيه من الاوراق 


أه العددالثالت 


والمستنداتالمقدمةمنطرف الخصومة . وإذن 
فتعيين مبدأ الخدمة التىيستحق عليها موظف 
مامكا فأةعنها لا مخضم لرقابة محكمة انض مادام 
هذا التعيين قد جرى على هذا الأأساس . 
؟ ‏ إنالمادة جسعمن قانو نالمعاشا تت الصادر 
فيسنة 14-4 الى لاتعطى للموظفين المؤقتين 
تعو يض ا أومكانأة إلافى الأ حوالالمبيئة .ها وهى 
- المرض والعاهة وكير السن ‏ هذه المادة ل 
تقصد حظر إعطا.ء المكافأة فيماعدا هذه 
الأحوال وإنماهى تيحاعطاءهاف الحالات الى 
يصمح قياسها علىرهذه الاحوال المبينة بها ٠‏ 
امير 7 


«من حيث أن ميتى طعن وزارةالاوقاف ان 
الفرخ عيد العزيز هد ادعى عليها اهام محكة 
اسكندرية الابتدائية الاهلية انها عينته فى سنة 
5 مدرس_ا ععمدرسة طاهر بك الاولية ثم 
فصلته من 
المدرسة وذاك قى اغسطس سئة ١و1‏ ىق 


الهدمة بعد أن صار تاظرا طسذه 


وقت غير لاثق وبلا مسوغ وطلب المحم 
بالزامها بأن تدقمله 5ه" جنيهاتءو نضا فحكت 
محكة اتانددية ارح «م بولوسنة نموا 
بألوام الوزادة بأن تدقم له 165 جنيها مع 
المصاريف - فاستأنف الحصمان هذا الحسكم 
وحكمة الاسكئتاف ابدته بأسيابه يتاريخ ١١‏ 
ناير سنة عمة1 - وتزعم الوزارة ان محكمة 
الموضوع قد أخطأتق اعتبارالشيخ عبد العزيز 
ممد موظما تابعا ا من سنة ١9.4‏ وق 
معاملتها اياه عقتذى قواعد القانون المدتى 
القاضية بازام رب العمل لتعويض من : 

من خدمته بلا مسوغ وى وقت غير لاق 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


وتدعى ان علاقتما مخصمبا هى علاقة توظلف 
محكمها القانون المالى وتنط.ق علا المادة. جم 
من قانون المعاشات الصادر فى سنه ١5١8‏ التى 
لاتعطى للموظنين الثؤقتين تعويضا او مكافأة 
الا فى الاحوال المينة بها وهى المرض والعاهة 
وكير السن . 
«ومن <يث أن محكمة الموضوع ب بعد أن 
استءعرضت. ماات#ق وما اختاف عليه الخصمان 
من مسائل الدعوى الواقعية والقانونية ‏ 
حصات من الاوراق واأستندات المقدمة لما 
تحصيلا موضوعيا ان لس الاوقاف الاعلى هو 
الذى وافق على تعيين الشيخ عبد العزيز حمد 
مدرسا عدرسة طاهر بك ( سواء أكانت تلك 
المدرسة احملا تابعة لجعية العروة الوثتق ول يكن 
للوزارة شأن بها الا الاشراف والاعانة او انها 
كانت تا بعةاصلا للوزار 5والحقتبالجعية لذ كورة 
ثم عادت للوزارة نبائيا فى سنة ١90١‏ ) - ثم 
لاحظت ان وزارة الاوقاف هى التى ارنضت 
معاملة خصمها عقتضى نص المادة ؟” من قانون 
المعاشات فعرضت عايه ان تصرف له مكافأة 
معادلهأر تب تصغفشمرم نكل سنةم نسنى خدمته 
إتداء من سنة 1981 وهو شيل فعاملتهتلك 
المحدكمة عقتضىهذهالمادة بعد أناعتيرتهانه من 
الموظفين التؤقتين على خلاف ماكان يز مهدووفق 
ماذهيت اليه الوزارة ٠‏ 
« ومن حي ثأذلارقابة ‏ حكمة التقض عل ماحاء 
بلحم المطعون فيه من أن مبدأ مدة الحدمة 
التى يستحق عليها الشيخعبد العزيز حمدمكافأة 
هو تار يخ لعيينه فى دلسمير سنة 1904 لان 
ثعبين هذاالميدأ هو أمرموضوعى نحصل محكمة 
المو ضوعقهم الو اقع فيه من الاوراقوالمستندات 
المقدمة من طرق الخصومة . 


العدد الثالثكث 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ‏ #ه 


« ومن حيث ان محكمة الموضوع لتفصل فى 
الدعوى الا بالتطبيق لنئصالمادة ؟م من قانون 
المعاشات . 

« ومن حيث اله لاوجه لوزارة الاوقاف فى 
مناقشة أصل الزامبا بالمكافأة بالادعاء بأن المادة 
بم التقدمة الذكر قد حصرت الاحوال التى 
وز قيها اعطاء الكافأة للموظنين الموكتين ثم 
بالقول بأن الفصل بألغاء الوظيفة لايدخل فى 
متئاول هذه الادوال - لاوجه لما ذلك 
لانها -- هى ن:سها - من جبة قد جاهرت”ما 
بقول ال المطعون فيه - برغبتهافى مكافأة 
موظفيا على مقتضى تلك 1أادة انصافا له ورحمة 
به ولا نحالة تصل الشيخعيد العزيز حمد البينة 
فى الحم المطعون فيه وبأوراق الدعوى هى 
تما نصح قياسه على الاحوال المينة بتلاك المادة 
من حبة اخرى وطذا لاترى هذه المحسكمةان 
باك المطءو فيه خطافىتطبيق القانون فيتعين 
الم لذاك برفض ااطءعن 

( طعن وزارة الاوقاف ضد الشيخ عيد العزيز جمد 
عنه الاستاذ عمد أبو الخبررقم م سنه م قضائيه ) 

60 
؟ نوشير سنة م١‏ 

استثتاف . حك برفض «فع فرع يعدمالاختصاص . استئناف 
المكاتصادر بسدذلكؤالموضوع . عدم انسحابهذاالاستناف 
على حك الرفض ٠‏ (المادة عو مراقمات ) 

ال مدأ القانوق 

إذا قضت الحكمة الج زئيةبر فض دفع فرعى 
لعدم الاختصاص ثم حكمت بعد ذلك فى 
مو ضوع الدعوى ثم استأتف امحكوم ضدهالحكم 
الصادرفالمو ضوع فقثم عدن طلات» إل طالب 
الم بعدم اختصاص الم#كمة الجرئية جار 
الدعوى ف الخطأ ف تطبيق القانون أن تحير 


الحكمة الاستئنافية هذا التعديل فى الطلبات عثابة 
رقع استتناف عن حم الحكمة الجزئة اعادو 
قعل الاختصاصضن موجه الخطا أزهذا 
الح الآخير وانصدرفمسألةفرعنةفانهليس 
حكا تحضيرياً ولا مهيديا حتى يصح 
مستانقا دعا لاسكناف الحم الصادر 
فالموضوءواعا ء - قطعى فى موضوعه 
ومستق لعن الك الصادر ففموضوعالدعوى 
استفلا لا وجب اسكناقه على حدته ف ميعاده 
وطباللأوضاعالقانونيةالمبيئةبالمادة سجيب من 
تاوق اللر] مات 
9 

« من حيثان الوجه الأول موجوهالطعن 
مبناه حصول خطأ فى نط.يقالقاون لا نالمحمكة 
الاستثنافية محكمباالمطعوزفيه قضت,الماء الحم 
المستأنف وعدم اختصاص محكمة كفر الدوار 
الجزئية ينظر الدعوى واعتيرتانآعديل طلبات 
المطعون ضدمم بجاسة م فبراو سئة سمو ؟ إلى 
طلبعد م اختصاص محكمة كفر الدوار هو ثابة 
رفم استئناف عن حك تلك الهم ةالصلار ىق 

5 

مسالة الاختساص بتاريخ 6 يوندوسنة .198 
برفض الدقم الارعى الشار اليه . ووجه الخطاً 
انهذا ا1 0 هو حم قطه بى مسقل عن الحم 
المادر فى موضوع 0 فكان يتعين على 


اعتاره 


اللطمون .د لو أرادوارفم استئنافعنهأن رفعوه 
بعر لضة وفة1 إتمادون وانصراعاةهذاالاحراءهو 
من النظام العام . 

د ومن حيث أن القانون بيزف المادة (مدم) 
من قانون المرافعات طريقة دقع الاستئتاف عن 
الاحئم قنص على ان الاستئتاف برفع ورقة 
تعان بالكيفية والاوضاع المقررة فها يتعاق 


مره العدد الثالك 


باوراق الحضرين ويازمأن تكو ز الورقةمشتملة 
على تاريخ المكم استآنف والاسباب التى بنى 
عامها الاستئناف وأقوال وطليات من رفعه ال 


والا كان العمل لاغيا 


القسم الاول 


المسئة الرابعة عشرة 


/اة 
نوثفير سنة مم١‏ 
١-أنكار‏ الدعوى . حوالمدعىعلهف ذلك . أساءة استمال 
هذا الحق 3 جوازالحم على المكر باتعويضات . 


« ومنحيث|نه واضح منعر ِضة الاستلناف | ,_الانكار الكيدى . مناه . ( الافتان 6 و وام 


المقدمة فى الدعوى ان الاستئنا فكان مقصورا 
عل الحم الصادرق موضوع الدعوىولاعكنان 
يقالازاستئنافهذا الحم يترتسعليه استكناف 
الم الدادر فى مسآلة الاختصاص لان هذا 


الحمكم الاخيروازص درفىسألةفرعيةالاانه لاس حم 


تمحضيريا ولانمبيدياواعاهو <> قطجى قموضوعه 
و«ستقلعن امسج فىموضه عالدعوىاستقلالا 
يستازم استثنافهعلحدةفىميعلاهوطيقا للاوضاع 
القاونية وعل ذلك فان تعديل المطعون ضِدمم 
لطلباتهم المبينة فى عريضة الاستئناف مجاسة 
8 قبرابر سنة عمو ١‏ أمام المحكمة الاستئناقية 
وطلب الحم أصليا لعدم اختصاص الحكمة 
المزئية بنظر الدعوى واحتياطيا الك برفضها 
لامكن قاو نا ان بعد استكتانا م الاختصاص 
اللذ كور ويكون الم الطعون فيه قد اخطأ 
اذاعتير هذا التعديل فى الطابات استثناظ لاحم 
المشار اليه وقد جرههذا الخطأ الى اللقضاء بالخاء 
الك الم تأنف بناء على عدم اختصاص محكمة 
كقر الدوار الحزئة بنظر الدعوى . 
« ومن حدث انه لذلاك يكون هذا الوجه من 
أوجه الطعنمقبو لاوبتعين نتقض ال المطعون 
فيه ولاحاجة بعدذلك!بحث ف الوجهين الأخرين 
( طمن تفتيش رى القسم اثالث ضد عبد اللطف أقندى 
أبر السعود وآخرين رقم بم سنة © قضائية ) 


مراقعات ) 

المادىء القانونة 

١‏ - إن الاجابة على الدعوى بانكارهاهىق 
الأصل<قهشروع لكل مدع عليه يقتضى مما 
إلزام خصمه باشاتمدعاه فان سعى بانكاره 
فيدفع الدعوى وخابسعيه غسبهالحك عليه 
بالمصار يف بالتطبيق لاص المادة ١١6‏ من 
قانون المرافعات . أما إذا أساء المدعى عليه 
استعما لهذا الحق بالقادى ف الانكار أو بالتغالى 
فيه أو بالتحيل بدابتغاء مضارةخصمه فان هذا 
الحق ينقلب خبئةتجيز للبحكمة طبقاًللمادة ١١‏ 
ف قانون المرافعات الم عليه بالتعو يضات' 
مقابل المصاريف الى تحملبا خصمه بسوء 
فعله هو . 

+ -الانكار الكيدى هو حقيقه قانونية 
تقوم على أزكان ثلاثة أولما خروج المتكر 
بانكاره عن حدوده المشروعة بقصدمضارة 
خصمه وثانيبا كون هذا الانكار ضاراً فعلا 
وثالثها كون الضرر الواقع قدترتب فعلاعلى 
هذا الانكار و بينهما علاقة السيبية ٠‏ فالحم ش 
الذى يقضى سكو ليةخصم عن الأاضرارالناشئة 
عن انكاره إذااقتصر عل التقرير يصدقمزاعم 
المدعى فادعائه بأنالانكا ركيدىولم يوازن 
بينهاو بين دفاع المدعى عليه ول يعن بايرادالعناصر 
الواقعية والظروف الحاصلة الى يصحاستخلاص 


العدد الثالي 


الكيدية منها ممعناها القانوق يكونحكا معيياً 
متعدذا نقضه . 


الوك 


2 
« حيث أن مبنى الطءن ان السيدة خدوجة 
عل عد ال#سنتمة الطاعنات طلبمنبحكمةمصر 
: الابتدائية الاهلية الم باازام بنات أخيها بأن 
يدقءن لها ٠٠م‏ جديها قيمة مصاريف واتعات 
الحاماة ألتى اضطرت لصسرفبا فى القضايا الكيدية 
والاجراءات التعسفية التى اتخذت امام الحا 2 
الاهلية والشرعية والختاطة بسبب انكارهن 
ورائتها لمودمن فحكمت بتاديخ 18 دونيو سنة 
١ +‏ بالزامهن »أن يدؤءن ا هذا المبلغ مع 
المصاريف والاتءاب ومكمة استئناف مصر حكدت 
باد يم 8 مارس سئه م*19 بتعديل الحم 
المستأتف و جع ل المبلغ امكو م ب554+ جني أفقط 
2 المصاريف واتعاب الحاماة . وتدعى الطاعنات 
انهدين لكين قضووا عن .إن الاسابالى 


القسم الاول 


يجب اشحال كل مهما عايهاوأنه ذالقصورستوجب 


قانونا تقض المي المطعون فيه واحالة الدءعوى 
على ا حسكمة التى أصدرتهلتفصل فيه|من جديد . 

« وحيث ان الاجابة على الدعوى بانكارهاهى 
الاصل حق مشروع لك ل مدعى علية سَتَمَى 
مها الزامخصمه ائبات مدعاه فان سعمى باتكاره 
فى دفع الدعوى وخاب سعيه كسيه الك عليه 
لسار بالتطبيو ق لنص اللمادة 1١4‏ من قانون 
المر افعات - امااذًا أساءالمدعىعليهاستعيل هذا 
الحق بالعادى فى الانكار أو بالتغالىيفيه أو بالتحيل 
بهابتغاء مضارة خصمدقفانهذا الحقينقلمعتدئذ 
مخبثة هيز للمحكمة الك عليه بالتعويضات فى 
مقابلة المصار دف الناشئةعنه والمترتيةعليهبالتطبيق 
للمادة 166 من قانونالرافعات . 


ؤ 


ألسنة الرابعة عفرة 44 


«وحيث|زالانكار الكيدىهو حقيقة قانونية 
تتمومعل أركان ثلاثة أوطا خر وجالمنكر باتكاره 
عن <دوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ‏ 
وثانيباكون هذا الانكارضارافعلاوثالثها كون 
الضر ر الواقم قد ترتب فعلا على هذا الانكار 
وبينهما علاقة السيبية . 
«وحيث انه لاسبم لقي المعراقة 
تكييف ماحصهتاضى ١‏ أوضوع من فهم الواقم 
فى الدعوى ل ماحاء بالتانون تعر ذا للكيدق 
اج اتام اق رللة 65اامنقا نو نالمرافعات) 
الا اذا كان الك المطعون فيه قد عنى بايراد 
العناصر الواقعية اللازمة على التفصيل الواجب 
قاتونا ينص المادة ١١‏ من قانون الرافعات . 
« وحيثانكلا الحكمينقد اقتصرف الواقع 
عل التقر ير بصدقمزاعم المدعى عليها فىالدعوى 
فد جاء بالمسكم المستأنف« انا محكمة ترى ان 
الضرر الْدَءِ ىوقم حقيقة إعا كان لس بس الاجراءات 
التعسفيةييب رسة للد عام باتما اضطرها 
هى وأختيها الى الالتجاء الى الحا َ الاهلية 
والشرعية والمحتاطة ما اضطرها الى التعاقد مع 
الاستاذ فلان لماشرة هذه الدعاوى على حسابه 
الخاص مايل دفعهن له النى نيه عند استلام 
نصيبون فى التركة نهائياوقامهنه الاستاذ بتعبده 
وباشر ججلة قضايا ننفسة وبتوكي ل آخرين بحام 
الختاطة وكان المدعى عليين فى مختلفمهذهالادوار 
يحاولن تعطيل وصول حق المدعية وأخواتها 
الين أو اتقاصه عدر المستطاع»»- رجاءيا 
الاسكتانى « ان الحكمة ترى تابيد |1 
الما نف فما قغىبه عن مسئو كوليةالمستاً نفاتعن 
الاضرارالتى نشأ يعن اذ كارهن وراثةالتأنقعليها 
وماتلىذلكمن اجراءاتكيديةمنجان المستأ قات 
لعرقلة سير الدعوى حتى اضطر تالمسآنف عليها 
وأختاها الى الالتحاء إلى المسيوفلان والاتفاق 


م4 العدد الثالك لم 


معه على مبلغ النى <نيه ليتخذ ما يازم لاثبات 
حقوقهن والمحافظة عليها وى سبيل ذلاك رفعت 
قضايا <راسةامام 11 امختاطة والاأهليةوقضانا 
قدمة وتثدست ملكية الخ :» 

9 وحيث|آن هده الأسات :قد خارفت الغاية 
من القصور والابهام وأصبحت هذه المحكءة 
ازاءها لاتعرف ماهى تلك القضايا اليتلفة التى 
قامت مام الحا 2 الشرعية والاهلية والختاطة وما 
كان موقف كل خصم من خصمه فيها وم نالذى 
أنكو صفة المدعى عليبا وماهى ظطروف هذا 
الا ذكار وكيف كاذوهل بلغ أن ,بصير كيديا وما 
هى تلكالاجر اءا تالتعسفيةااتىهرعايها المكهان 
بعير بان وماإلذلك من حميع العناصر الواقعية 
التى يصح استخلاص السكيديةمنباعءناهاالقانون 
وقد كان حةا على محكمة الموضوع ان دين هذه 
الظروف المتقدمةالذكر وصورةالدعوىالحالية 
التى شرح الملاعناتقيها موشوعات هده القضايا 
وموقةهنىكلمنها وما حكفيهمنهالصاحالمدعى 


عايهاوم احج فيه لغير صالحهاو قدمن إحض الاحكام ش 


الصادرة فى هذه الآضايا واستدلان بها على أن 


المدعى عليها فى التتىاشتطتق الادعاء فرقءت ا 


أخرى حك فيها على مقتضى دفاع الطاعنات . 
ثم قان أما مانسب اليهن منانكار صفة المدعى 
عليهاى الارث ذلا وجدله لازممون لمتكنهى 
التى رفعت دعوى الارث ول تكن هما فيبا 
وان من رفعتبا هى امرأة أجندية كانت أدعت 
ازوجية منمورهنفانكرن دعواها معتقدات 
بأنوالدهن قد كتب جميع أمواله ايثارالحن على 
اخواته وان لذاك أوراقا نحت بد هذه الأرأة ثم 
صالحنهذهال مر أة الى آخر تل كالتفصيلات الموضحة 
فى المذكرات فكان على تحكمة الموضوع أن 


َم اللاول 


السنة الرأبعة عغرة 


نحقق هذا الدفاع وتوازن بينه وبين :ماتكون 
قد أبدته المدعى عليها هى الاخرى من وجوه 
الدفاع ثم تحصل من هذه الموازنة مالطمان البه 
ثم تطابق حاصل فهمباف ذلك على ماجاءبالقانون 
من أحكام الكيدية فى التقاضى ليخرج حكمها 
مسيبا مقنعا . 
« وحيث انه لذاك يتعينال1-كم بقبولالطعن 
تقض الحم المطعون فيه 'وإحالة الدعوى 
والخصوم الى محكمة استئناقف مصر الحم فيها 
ينبم من جديد . 
( طعن السيدة فاطمه رفقى وآخرين وحضر عنهم الاستا 
عبد الكريم بك رؤوف ند السيدة خديه على رتم 89 
دنه ؟ قضاشة ( 
/ه 
3 توشير سنة رمه ١‏ 
دعوى وضع اليد . وجوب قام الحكفيها على الازة المادية 
وشروط القايونية . اقامةالحكم علىعقود الملكية 
وحدها . عنالفتهللقانون ( المادة وبإمرافعات ) 
المنادىء القانونية 
١‏ - إذا اختاف الطرذانف تكييف الدعوى 
هل هى دعوى وضع بدجوزالطءن ف الحم 
الصادر فيها أمام محكمة النقض أمهى دعوى 
| ملكية لا يحوز الطعن فىالحكم الصادر فيبا 
ْ فللحكة النقض أنتستظبرمن صححفة افتتاح 
الدعوى ومن أو راقبا التكييف الصحيح لهذه 
الدعوىثم تقضى يجوازالطعنفى ال أوعدم 
جوازه. 
لاديجب عى المحكمة ُدعاوى وضعالبد 
أنتحص رأ سباب حكمبافما يتعاق بالجرازة المادية 
وتبحث شروطبا القانونية هل هى متوافرة 
للددعى أملا . أماإذاهى استقت أسباب حكبها 


القسم الاول”” 


السنةالزالعةعشرة ‏ نه 


نن عقود الملكية وأقامتها عليبا وحدهافاتها 
بذلك تنكون قد جمعت بين دعؤى الملكية 
ودعوى وضعاليد وخالفت بذلكفص المادة 
و» من قانون المرافعات وتعين نقض حكبها: 
00 5 

حيث ان المدء ى عايهما ف الطمندفها عدم 
.قيوله شكلا ارتكانا عل نص المادة ٠١‏ من 
قانون مكة النتقض والابرام على اعتبار ال 
المطعون فيه صادر من محكة انتداشة متعقدة 
8 بن امتقافية و دعو لل كن من تا 
وضع اليد بل موضوعبا #شيتملكيةحقارتفاق 
«وحيث انه بالرجو_ع الى العر إضة ة الافتتاحة 
لادعوى المقدمة للمذه المحكة ضْمن الاوداق 
والمستندات تبين ان المدعبين فيها وها المطءون 
ضدها بعد أذأنيا علىتا ريخ حق الارتفاقالمترتب 
لما على منزل الطاعن بمقتضى|العقد الخرى للؤرخ 
فى 8؟ يوليو سنة1916 والمسجل تسحيلا كليا 
فى ١‏ اكتوير سنة 1916 وإعد أن تكلياعن 
الدعوى التى رفعها الطاعن عايهما مخصوص سد 
الشباكين اللذين أحريا فتحبما ارتكانا على هذا 
المق وحك بناريخ ؛ فبرايرسنة.؟و١‏ برفضباقالا 
«مائصه . الى هنا كان الطاليان يظنان ان المعان » 


« اليه يققعندهذا المدغيرا مائو حت 6 ' 


« *؟ مأرس سئة ١9١‏ بقيامالمعلن اليه لسد» 


0 الشاك المفتو حبالدور الأرضىدون أنكون > 1 


2 هناك مارر أو مسوغ ولعدك أن حك اننهائيا 4 
« بأحقية الطاليين فى فتحه » 
د وا أن لاطالبين المق فى أن يطليا الحم » 


د باعادة فتح الشباك اموجود بالحبة الشرقية » ٠‏ 


« بالدور الاأرضىمنمتزطهم أو. الذىقام المعلن » 
« اليه بسدد فى ظرف أسبوع منتاريخ النطق » 
2 بالمم والا يقومان ما يفتحه عصاريف »6 


«يرجعان بباعل المعلن اليه . » . 

« وا أن هذه الدعوى لعتبر فن ادرو 

2 التى تنظر عل سبيل الاشتعتجال . 

«وحيث أن : تصو ير الدعوى ب ليور 
المتقدمبيانهايدلدلالةقو احة عل أن الدعو ي فى 
نظر رافعها هى دعوئ وضع يد المقصود منها 
حماية الأمازة المادية للحق المدعى به وكفالمتازعة 
فيه خصوصا وان المطعون ضدها يدعيان ان 
هذا المق قد ثبت ما مقتضىحك 4 فبرايرسنة 
فلم يكونا فوحاجة لطاب تثبيت ملكية 
هذا الحق من جديدلذا كون الدفم فغير محله 
ويتعين رفضه والحك بقبول الطعن شكلا 
إرفعه صيحا فى الميعاد عن حك قايل له . 

«وحيث ان الطاعن دنى طعتهع ل عشرة أوجه 
قوام الثاتى منها تخالفة القانون باجم ع دعوى 
الملدكية ودعوى وضع اليد . 

د وخيث انه بالرجوع الى المي الملطعون 
فيهتدين ان المكمة بعد ان سردت الوقائع محسب 
البيان الوارد ىعريضة الدعوى وذ كرت العقود 
الئىنساسات <تى 1 لتالملسكية الى المدعى عليتمنا 
فى الطءن وبحثت الدفوع الفرعية المقدمة من 
الطاعن اقتصرت فنباية الاسباب على القول بأنه 
«يتعين الك للمدعيين طاباهما الثاتة من 
العقود الى يتسكان با 4 .ا 20000 

«وحيثان الدعوىدعوى وضع بداتقدم 
القول فكان إزاما على احكة ان تحير أسياب 
حكدبافيا بتعا قبالحيازة المادية سو يد 
القانونية هل هى متوافرة للمطعوزضدهم ام لا 
اماواسبات. حكلبامسةغادمنعةود د الملبكيةو قأمة 
غلبا وحنها فزق اكه بذاك قد جميت 
بين دعوى المالكية ودعوى وم اليد خالقة 
ذلك نص المادة + من قانو نامر افعات .. , 

0-#( 


با العددالثالك 


« وحيث انه والمالة هذه كون الهم 


المطموزقيه معيبامن هذه الناحية وشعين نقعيه 


بدون حاجةالىيحث باق أوحه النقض . 

( طمن الفيخ أمد ودف المكرى وحضرعته الاستاذ عمد 
قببى عبد اللطيف د عمد أفتدى توفيق وأخرى وحضرعنبا 
الامتاذ ١‏ براهيم ر ياض رقم 7١‏ سنة "ا قضائية ( 


/ه 
1 نوشير سنة #مو١‏ 
تسيب الاتحكام . وجويه ( المادة ٠١+‏ مرافمات ) 
المدأ القانون 
انأ <كام الحا يحب - طبقاً لليادة ٠١+‏ 


من قانون المرافعات أن سكون مبنية عل 
أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدايل على 
أ نالقاضى بحث الفزاع زاع المطر و حأمام»محثأدقيفا 
ا قضى به كان بجريا أحكام 

لقانون حت ىتتمكن حك التقض والابراممن 
0 يواجب الاشراف عل تطبيق القانون 

امك 

م حيث (الوجهالا ولمن أوجهالطعنفى شقه 
الثاتى مينىعلى وجود إطلان جوهرى ف الحم 
خالفته تامادة .و منقانون المر افعاتالتىتنس 
على وحجوب السياب الا "حكام وال كانت هذه 
الا أحكام لاغية . 

« وحدث |نعبالر جو ع الى الحم المطعوزقيه 
شين أن محكة الاستئئناف قضت بالغاء ١‏ 
المستانقء وال للمطعو نضدمء بلغ /ا> + جنيها 
وهة 5مااشاءعل انه «اتضحمن خص الال جارات 
الحردة عن السلفيات ا مذ كورة ان الذى منح 
جالعب الأخيرين من الستائف عايبعووة 

متمشيا مع ال: ١ر‏ ضالذى توخاه المشرع منقانون 

64 ببقة و ميل ؟1] ياوه هماع 
وهو ماخص عبد ألله حسين ابر اهم فى عنالبذرة 
والسماد وماخص لذ ربعة الباتين ى كن السماد 


خلرقة اللفوقائ ا للق الأدلد .ا اس الا ا الأول 


ع ل 


السنة الرابعة عشرة 


فقط وذلك لصةتهم زراعا اقترضوا تلك المبالغ 
لحاجات الزراعة قحدرد القانون ويكونلوزارة 
المالية المق قَْ #صيل هذا الميانغ دون غيره 


بطريق االامتماز المقرر و فى المادة ر١ 5٠‏ ) من 
الثانون المدى 3 


« وحيث أن محكة الاستكتاف قد اقتضيت 
الا سب .أب لدرجة لا عكن معبا تبين وجبةنتارها 

فى الحم علي وزارة اأاليةعا قضتعايها به فد 
اعتمدت جزءا من السافيات دون الجزء الآخر 
قولا منبا ان هذا مده الذى اعتمدته متمش 
مع القانون بدون أن تين حدود هذا القانونثم 
اعتمدت المبالغ التى صرف تلابذرةوالسماد لاحد 
المقترضين و تعتمد الام نالسماد بالنسرة لاياقبن 
ندون أنشين المكة التى دفعتها الىهذهالتفرقة 
وأخيرا رفضت اعماد ما دفمع نقدا لمؤلاء 
المقترضين بدون أن تعلل هذا الرفض هل وقع 
مالفا للتقانون وما وحجه المالفة . 

د وحيث ان أحكام الحا 3 يناء عل المادةم١ ١‏ 

ن قانون ار اقعات جب أن تكون مينية عل 
أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على ان 
القاضى بحث النزاع المطرو ح أمامه يمنا دقيقا 
مستفيضا وانه فها قضى به أصاب شا كلة العدل 
والصواب وكان متفقا مع القانون ح<تى تتمكن 
محكلة النقض من القيام بواجب الاشراف على 
تطبيق التانون . 

« وحيث ان السبب الذى بتى عايه الم 
المطع و زقيه #ل وفامطل لا تحقق به ماقصده 
١. 0‏ المتقدم ذكرها لذا كون 

معيبا ويتعين قيول هذا الوجه . 

#روحيت آن هذا الع ف الم موجب 

لتقضهفلاترى المكم ةمحلا لمح باق أوجهالطعن 


0 طعن و زارة المالية ضد ورئة المرحوم الشريف عبد الاله 
باشا وحضر عنهمالاستاذ سلايه مخائيل بكري وسنةعقضائية) 


العر دالثالت: 


مجحل المحاماة 


فيرست الس الرابمئ عَسَرَةُ 


3 


ل 


1307 


54 


لحن 


م 


1 
نه ٠‏ 
أنة 


بر بالمارس بيه 


7 (4؟ ابريل مره 


بي هبونيوسئة سه 


هلم |ذك؟ « « «م 


بحم أ توقير جه 


(١)تضادحكةاتقض‏ لارام لاي 

ضرب أو جرح . مصاب . التكشف عليه من طبيب حكوى 
أوطبيب غير موظف . تقدير قيمة الكشص ..موضوعى 

جرا امالتشر.سلطةحكمة النتقض فى شخص السارات وتقديرها . 
مطلقة ومقررة . 

ضرب . التأديب المباح شرعا . حده . تجاوز هذا الحد . 
تعذيب ( المادة ٠٠١‏ فقرة اع) 

-١‏ قذف فى حق موظف. وقائع القذف . لاتتعاق بوظيفته 
أوبعمله المصلجى . اختصاص مححكمةالجنح بالفصلفيه ‏ - قذف 
فىحق موظف . وقائع القذف لاتتعلق بوظيفته أوبعمله اللصاحى 
تعلقها بحياته الخاصة . اثبات هذه الوقائع . غير جائز ."ا جرعة 
قذف . القصد الجنائى فيها . متى تنوفر 7 

تفض . طلب صرح بتحقيق أمر معين . بحث هذا الطلب . 
وحوبه . سان علة رفضه . اغفال ذلا . عيب ٠.‏ 

نية القتل . استنتاج توافرها من وقائم تنتجها.موضوعى . 

طعن بالنتقض فى حم ابتدائى . عدم جوازه ( الادة 
ورات.ج) 

١‏ تزوير . القصد الجنائى . هو عل المتى بارتكاب 
الجرعة بأركانها . واقترانه بنية استعمال الحرد المزور ‏ ؟ - العلم 
عن عاصر الضرر فى جريمة التزوير . مجرد عامه بترتب الضرر 
فى شأن التغيير -” - تزوير فى أوراق رسمية . الفرر بالصالح 
العام كفايته لتوفره ‏ 4 ' تزوير . القصد الجنائى. البواعث 
على الجراتم . لااعتداد بها 

تزوبو فى حررات . دكن الضرر . شرط حصوله فى جزء 
من أجزاء الحرر الجوهرية 


العرد الثالتُ ٠ ٠‏ فرربست السئٌ الا وير بعشرة 


ِ 1 ري الك 1 ملخص الاحكام 
اك ' 
)0( قضاء محكمة التقض والابرام المدنية 
جه .حم |جوا كتورسمة حك : حك تفسيرى . اعتباره جزءاً متم الحم اللفسر . 


أ سريان قواعد الطعن فى الاحكام على الكمين سواء بسواء . 
حك من الحسكمة الابتدائية بتعيين عارس قضائى . حك مفسر 
له حاء على خلافه ومس قوة. الثىء اكوم فيه . الطعن فيه 

. | بطري قالتقض . لايجوز ( المادة التاسعة منقانونحكمة النقض) 
٠‏ |؟ توقير سمه -١‏ موظف ٠‏ تعبين تاريخ مبدأ الخدمة التى ستحق عليها 
مكافأة ٠‏ موضوعى م المادة بام من قاون المعاشات : 
الاحوال المبينة بها ليست على سبيل الحصر . 

مه | به «١|‏ « « م استئناف . حم برفض دقع فرعى لعدم الاختصاص . 
استئناف الحك الصادر بعد ذلك فالموضوع . عدم انحاب 

هذا الاستئئاف على حك الرفض . ( المادة مجم مرافعات ) 
5ه |" ة |[ « « «م ١‏ - انكار الدعوى . حق المدعى عليه فى ذلك . اساءة 

8 استمال هذا المق . جواز الحم على المنكر بالتعويضات 

الانكارالكيدى .معتاه ( المأدتان 4١1و‏ 6١إمرافعات)‏ 
به | مه أه « « « | دعوى وضع اليد . وجوبقيام الحم فيباعلى الحيازة المإدية 
وشروطها القانونية . إقامة الحم على عقود المأسكية وحدها.. 
مخالفته للقانون ( المادةٍ ؟ مرافعات ) 
مه إلة إذا « م ١م‏ تسبيب الاحكام . وجوبه . ( المادة ٠١+‏ مرافعات ) . 


العدد الثالك 


القسم التأبى 


١١4 السنةالرابعةعشرةة‎ 


/ أ 
/ا مأبو سنة عسو ؟ 
و حجز ما لددين لدىالقير ٠.‏ تقر برمافىالذمة.ميعاد تقر بر 
ماف الثمة 
بو حجزما للدين لدىالغير . التقر يرغقاً وتدليساً ٠‏ مازومية 
الحجوز أديه . شروطبا - 


١‏ ان تحديدميعاد الّانيةأيام لتقرير ماقى 
قنة اليدود لدجم أن #تجرى ب#الفر فح أما 
ماجرى عليه رأى الفقباء والقضاء فهو أن 
لللحجوز تحمتيدم أن يقرروا مافى ذمتهم فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى 

الشرط الجوهرى على المحجوز 
لديه بالمبلغ موضوع الحجز هو قيام الدايل 
أولا علىمديونية امحجو زلديه وثانيآعلى أنه ل 
يقررماف ذمته بذة الاضرار بالحاجر 
2 

د منحيث إن اللستأقة قد بنتاستئنافها ى 
عرئضة الاستئناف وفىمذ كراتها على أ[الاسباب 
التى أخذت بها محكة أول درجة ليست فى ابا 
وقالت بأن وجود حجوزات نحت يد الناظرين 
المستأتف عليهما الشاتى والثالت لالعقيهها من 
الاقرار بعافذمتهما طبقاً للقانون وأنهكان جب 
عليهها ان يودما استحقاق المدين المستأنف عليه 
الا 7 ففخزينة الحكمة علذمة جيم الحاجزين | 


_اااسااسسلسسسسسسسسس سمس ي لبس ا اباس سس ل سس سه 


شرروا الحقيقة أضرارا بها 

«ومن حيث ان المستأتفةهىزوجة الم.تأنف 
عليه الأول وقد استصدرت حك بالنفقة عليه 
وححزت على استحقاقه فى الوقت المستاظر عليه 
كل من المستأنف عامه الثاتى والثالث نحت يد 
هذن الناظرين ما حجزت تحت بد المستأنف 
عليهم الأتخرين يصفتهم مستأجرين لاطيان 
الوقف من الناظرين المالنى الذكر وحددت 
للمحجوز نحت يدجم مياد ثمانية أيام ليقردوا 
ماق ذم 

« ومن حيث أن المحكمة تلاحظ أولا:أن 
تحديد الميعاد السالف الذكر لتقرير مافى ذمة 
الحجوز لديهم أمر قد جرى به العرف فقط أما 
ماهو مقرر فقباً وقضاء فازللمحجوز نحت يدم 
أنيقرد واماقذهتهم ىأى حالة كان تعليها الدعوى 

«ومنحيث أنه فما يتحاق بالناظرينفهد قررا 
سواء امام حكمةأول درجة أوأمامهذهالحكمة 
بأن مدين المستأئفة وهو زوجها المستأنف عليه 
الاو لكان ححو زا عل استحقاقه بعدةحجوزات 


كا إنهكان متنازلا وقت توقيم الحجز تحتيدجما 


وقبل ذلاكعن استحقاقه ل-دد مستقيلة وقد 
تبينتالمحكمة ذلك من المستندات المقدمة من 
الناظربن بالحافظة رقم م من ملف الدعوى 
الابتدائى وقد أصاب الحم المستأنف فى قوله 
بأن عدم الأقرار عالاستحق ق الوقف لم بقع 

من الناظرين لاغشا ولا تدليساً بللأنه قد تبين 


المستافة وقالت قما مختصس داقى من هذه المستندات أن ذمة الناظرين تكن 


ل لم مشغولة بشىء من استحقاقه وعلى أقل الفروض 
١0)‏ ا 


قا العدد الثالك 
أن مركز الزوج المذكور فى الاستحقاق م يكن 
فى استطاعتهما ت#ديده ولا تعرينه فضلا عن أنه 
ثابت م نأوراق الدعوى ومن ظروفها أن الست 
زكنه مدوسف الستاتف ة كانتعلعم تام عركز 
زوجها ومركز استحقاقه الوق فوالحدوزات 
ا متوقعة عليه . 
« ومن حيث ان الشرط الجوهرى الحم على 
الحجوز لديهبالمبلخ مو ضوعالحجز هو قيام الدليل 
أولا عللمديوتية المحجوز لديه . وثانياً عل أنه ل 
.بق وماق ذمتهتةالأشرار بلكاجز وكلالشرطين 
« ومن حيثانهفما بتعاق بباقى الحجوز نحت 
يدم وم المستآجرون من الوقف فانه و لاء 
المستأجرين لم يكونوا مدينين لاستحق بل عم 
مدينوزلاوقف وعليه يكون المجز هت يدم 
لاأثرله فى مطاليتهم بالمبلغ المححوز به عند عدم 
قيامهم بتقرير ماق ذمتهم 
« ومن حيث أنه مع مأتقدم لاترى المحكمة 
محلا للبحثقما أفاض فيه المستأنف عايهم من حيث 
بطلان المحز أو عدم بطلانه للا سباب الاخر ى 
الممنة فى مذ ذكراتهم : 
ومن حيث انه ل تقدم وما جاءفى الم 
المستأنف >كون الاستئناف فى غير محله ونتعين 
رفضه وتأييد الك المشار اليه 
( استثناف الست ركه عمد يوستف وحضر عنها الاستاذأدوار 
بك قصيرىضد عمد افندى فرجوآخرين رقمه؟وسنة.ه قضائية 
رئاسة وعضويةسعادة عبد العظيم راد باثما ومصطفى حنفى بك 
وسليان السيدسليان بك مستغارين ) 
ش / 
م» مأبو سنة عمو ١‏ 
أحراسه ٠‏ تروطها ء 
المدأ القانوق 
منالمقرر قانوناً أنه ليست لليحكمةالمطر وح 


القسم الثاتى. 


السنة الرابعة عشرة 


أمامبا الفصل فى ال+راسةباعتيار أنها تنظر فى 
نال مكحةة إن تبحث فيما إذا كان التزاع 
القائم بشأن 8 وضوع جدي آم غير جدى لان 
ولك خارج عن ولاءتها اوكل مالا أنتأ كد 
من أنهناكتراعابين الخصوم عل ملكية العين 
المطلوبوضعبا تحت الحراسة أوعلى وضع اليد 
عليها وأن يكون هناك خطر عل مصاحة أحد 
الخصماينمن وجودالعءين موضرعالنزاع نت 
بل الخصم الآخ رلاعساره فيال حال أو لترجبح 
اعساره فى المستقبل 

الوسر 

« من حيث|زالمستأنف عليها إصفتبا رفعت 
الدعوى الموضوعية امام #كنة أول در ةتطلب 
فيها ضمن ماطلبت أن يقغىبالغاءعقدييع المنزل 
المبين الحدود صحيقة الدعوىااصادر للمستائفة 
وتثبيت ملكيتها الى ©/ ++ قيراطا فيه 
واستندت فى طليها هذا الى أن العقد صدر من 
تمد أفندى عبدالله الشبير بفرحات 1 

عن مورمها المرحوم خليلأفندى زكى وتصدق 

عليه بعد وذاته ققد دوق المورث قى ونوليه سنة 
١‏ ول يصدق على عقد البييع الاق ؟١‏ منه 
أى ان هذا العقد صدريعد سقوط التو كيل 
لوفاة الموكل وطلبت آعيينها حارسة حتى يفصل 
فى التراع 

« ومن حيث ان محكمة أول درح-ة قضت 
بتعيين المستأنف عليها حارسة على ه/7” قيراطا 
من المزل موضوع النزاع . ظ 

« وحيث ان المستأتفةلمتنكر ان عقدعليكها 
صدر ها ممنكان وكيلا عن المورث ويعد 
وفاته بثلانة أيام واعا تقول ان هذا الءقد لمحرد 
الا اتمانا للصفقة فد كان المورث حر رلامستاًتمة 


العددالثا لك 


عدا ابتدائيا 7 ع المنزل موضوع النزاع وان 
المستأنف عليبا 5 عليه بالتزوير . 

« وحيث أل المستائقة قالت للسان وكيلها 
بالجلة ان طعن المستأنف عليها بالتزوير عنى العقد 
الاتداتى الصادر من المورث غير جدى بدليل 
انها سق ان طهنت على سند صادر من المورث 
وقدم فدعوى أخرى وحم إسحته . 

« وحيث انه من المقرر قانونا أنه لست 
لامبحكة المطر وحأمامها الفصل فى ار اسةباعة.ار 
أنها تنظر فى مسألة مستعحلة ان تبحث فما اذا 
كان النزاع القائم بشأن الموضوع جديا أم غير 
جدى لأن ذلاك خارج عن ولايتباواغا كل مالا 
أن تتأكد من ان هناك نزاعا بين الحصوم على 
ملكية العين المطاوب وضعها >ت الهراسة أو 
على وضع اليد عثيها ٠.‏ وعا أنه نابت فى هذه 
الدعوى ان النزاععلملكية العين لا يزال قاأعافقد 
توفر ذلك الشرط الاولمن شر وطدعوى الحراسة 

« ومن حيث ازالشرط الثاتى طذهالدعوى 
هو أن " خشىعل مصلحة أ حد االمصمينمن وجود 
العين موضوع النزاع تحت يد الحصم الآخر 
لاعساره الال أو لترجيح إعساره قالمستقبل 
وهذا الشرط متوفر أيضا لان الظاهر يدل على 
اعسار المستأئفة فقد سأات المحمكة وكيلبا ان 
يذ كر لها ممتلكاتماف جاب بأنهلايعرف أنه اتلك 
شيًا ولذاك فن الخحطر بقاء العين تحتيدها . 

« وحيث انه لذلاك تكون شروط دعوى 
الاراسة متوفرة فى هذه الدعوى ولدلاك تعين 
رفض هذا الاستئناف وتاسد الك انانف 
مع الرام المستأتفة بالمصاريف 

( استتئاف المت وجيدة عمد ممود وحضر عنها الاستاة 

عبدالحيد يك ابراهيم ضد الست زكه عمد عبدالحيدو حضرعتها 
الامتاؤسيد وهى رقم 041 منة .ه قضائيه ‏ رثامةوعضوءة 
حضرات على حيدر حجازى بك أحجد عقتار بكوالاستاذممطفى 
مود الشو رجى ٠ستشارين‏ ) 


2 اثثاى 


السنة الرابعة عشرة ١+4‏ 


لسيسيمم 


6/ 
98 مأبو سنة عمو 
وقف . ناظر الوقف . تمدد النظار . ١ستقالتأحدها‏ . جواز 
00200 انراد النلظالا خر بالسير فالدعاوى المرفوعةمتهما . 
المبدأ القانوق 

منالمقر رشرعاً أنهإذا كانللوقف ناظران 
واشترط أن لاينفرد أحدهما بالعمل جاز 
لزا<دهما الاتفراد فى الخصومة لاقتراض 
الآنابة الضدنيةمن الناظر الذى لميشتركى 
الخصومة ولا يغيرمنهذااستقالةأحدالناظرين 
حجة عدم تمثيل الوقف مشلا صحيحا أحدهما 
مادام أن الناظرالهالىلم يستقل برفعالدعوى 
التى سسبق رفعبامنالناظرينإذ ليس مايمنعهمن 
الاستمرار ففمباشرتها لأنعمله فىذلك ليس 
عملا انشمائيا واتما هو استمرار فىإجراءات 
الخصومة التىوافقعليهاالناظر المستقيل والتى 

اشترك فيها بالفعل 

التو 

واحيت أن الحاشر عن النتانف علينا 
الأولى دقع فرعيا بعدم جواز السير فى هذا 
الاستئناف من ممدوح بك رياض عفرده لاأنه 
أحد ناظرى الوقف وقد استقال الناظرالثالىفبو 
لامثل الوقف عفرده وطلب اقاف الدعوى أو 
تأجيلها حتى تعين الممكمة الشرعية ناظرا بدلا 

من الناظر المستقيل 
« ومن حيث ان المستأًنفردعل هذا الدفم 
بقوله ان هذه الدعوى رقعبا الناظران أمام 
حكة أول درجة ثم استأتنائلمم الذى صدر 
فيا أمامهذهالحمكنةوكل ماطر ا اثناءنظر الاستكناف 
أن استقال الناظو الثاتى وعلل ذلاك قادام أن هذا 
الاستئناف كان رفعه عوافقه الناظر المستقيل 


بي+و العدد الثالك 
فيكون للناظر الحالى أن يستمر فيه محافظة على 
حةوق الوقف والا فغل هد الناظرا نتظارا لاقامة 
ناظر آآخر يفوت على الوقف مصا كثيزة . 
« وحيث انه من المقرر شرعا أنه اذا كان 
لأوقف ناظران واشترط أن لايتفرد أحدها فى 
العمل دون الآخر وما هو الال قهذهالدعوى 
حاز لاأحدها الانفراد فى الخصومة. لافتراض 
الانابةالضمنيةمن الناظر الذىلميشترك فى الخصومة 
ولابنازع الماضر عن المستأنف عليها الاأولى فى 
هذه القاعدة وانما يقول ان العمل ببهذه القاعدة 
محله أن كون التاظر ان حائزين لصهة النظر فاذا 
استقال أحدها أصبح الثاتى منهما لاعثل الوقف 
عفرده 
« وحيث أن هذا القول يكون صحيحالوأن 
الناظر الخال استقل برذم الاستئناف ولكن با 
أن هذا الاستئناف رقعه الناظران فليس ماعنم 
الناظر الحالى من أن يستمر فى م.اشرة الدعوى 
لان عمله فى ذلك ليس عملا انثائيا وإغا هو 
استمرار فى اجراءات الحصومة التى وافق عليها 
الناظر المستق لل والتى اشكترك قيها بالفعل فالا نابة 
الضمنيه التىكانت مفترضةق الحالهالسابقةموجوده 
بالمعل فى هذ هالدعوى وعلى هذا فلم مدوح بك 
رياض اق فى استمرار مساشرة هذاالاستئناق 
(استئناف مدوح بك رراض وآخر وحضر عنها الاستاذ عمد 
صدرئ أبوعلم ضد الست نعمت الله هائم ريا ضوأخرى وحضر 
عن الاولى الاستاذ عبد الرحمن بك البلى رقم 4.9 سنة ده 
قضائية -باليئة السابقه ) 
١م‏ 
الى مابو سنة 1١7‏ 
أهلية . رضاء صحيح . ارادة . تاقد . سلب الارادة . 
اتعدام الرضا - 
المدأ القانوق 


إذا تكأن سند دبن صدر من شخص وهو 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


فؤحالة مرضية كانت حياتهفيهامبددة بالخطر 
مماجعله يفكر فى الا تحار و حاو لهمرار أو يتحر 
بالفعل . فضلا عن كونه فىحالة عقلية تيجعله 
مسلوب الارادة ع فتعاقده غير مينىعلل رضاء 
صحيح . فلا يأزم ورثته بوفاء ما تعهد به 
ف هذا السند 


امور 5 


«منحيث أن الاستئناف سبق قبوله شكلة 
بالك القبيدى الذى اصدرته هذه المحسكة 
بتار 2 ومارسسئة عرسم ١‏ يندب الاستاذالد كو 
يوسف إراده لا'خد رأيهفها تبين بأسباب المج 
المذ كور . 

«وحيث انه جلسة ١5.‏ مارس سنة م١‏ 
سكل الدكتور براده الا أخصائى فى الامراض 
العصبية ومدرس هذه المادة بكليةالطب فرر 
أنه دعى أزيارةالمرحوم على مصطق رفعت فى 3 
اكتوبر سنة .وا وأنه عاده | كثر من مرة 
وكانت حالته حالةيأس وحزن حميق وفهم تماما أنه 
حاول لا نتحار إشرب+ض الفنيكوكان تفكيره 
يطيعًا يتاك فى الاحاية وك لأفكاره كانتمتحبة 
نحو حالتةوناسه وبرى أنه فى مثل هذه المالة 
لايستطيع المر يض أن يتنوم بأعاله على الوجه 
السلم وأنه نصحه أن يستريح من له فتقدم 
للقومسيون الطى وصرحله بامازة مدةشهر وقد 
قرر حضرته أيضا أن المردض فى مثل هذهالالة 
تكو نذاكرته جيدة الا فى الاشياء الطفيفة 
المعلقة بالانتياه فان انتذاهه ضعيف ومتحصر فى 
شخصيته وأنه يعتقد تماما أن عل افندىمصطق 
فى مد سميرسنة 19٠‏ كا نص لضا بقوا«العقلية 
بالمرض المعروف بالملانكولا ولما عرضيت عليه 
صورة الوصية الصادرة من على افندى مصطق 


العدد الثاللك 


رفعت لاحظ بشأنها أنه لم يكن متقدما فى السن 
وكان قدتزوج حديثاويكون غره.ا أن تصدرمنه 
فى التاريخ الموضروءلهاوهو أول ينايرسنة .0و١‏ 
واما إذاكانت محررت فى"م! دلسميرسنة. 1١9‏ 
فتكون حالته تتناسب مع ماذكر بهذه الورقة 
من التفكير فى اللوت لا"نه فى هذهالورقة مايفيد 
تزعنده بأسا وأنه بريدأزيفارق المياة ومعروف 
أن هذا المرض حمل المروض عل أزيفكر فى 
التخلص من الحياة وقد جاء فى وركة الوصية 
لذ كو ره د أززوجته<رةالتصرفكا تشاءمهها 
كانت الظروف » وهذا تعبير شخص بانس يسم 
نفسه وارادته وانه يرجح أن عل افندى مصطق 
رفم تكازمر اضامرضاخطراواءهفسكر فالآ نتحار 
وصهم عليه الى أن انتحر وهن ظروف الدعوى 
يقرر انْحيانه مبددة بالحطر ومن اأمؤكد أن 
فسكرة الانتحار تعاودمكثيرا. 
« وحيث انه وان كانالتاريع الذىو ضع لسند 
الدين وللوصية هو أول ينابر سنة ١5.‏ الا أن 
الذى يظبر لمذه المحكة أنكل هذه الأوراق 
لولصدر الافى ١‏ دسمير سنة .9 ١‏ لاملاحظة 
التى ابداها الخمير الاستاذ الدكتود براده 
ولانه جاء بالوصية أن عمررها مدوس بالمدرسة 
الحدويهمع انه قأول ينايرسنة ١99٠‏ كان لايزال 


مدرساعدرسةد ارالعلومو لتقل الىالمدرسةالحدبويه 


إلافى 5 سيتمير سنة .97 وعلى كل حال فان 
التار 3 الثابت الذى لصح التعودل عليه فسئد 
المديونية هو م! دلسمير سنة 198٠‏ وقدتبين 
مأقرره الحبيرالاخصائى إنه فىهذا التاريخ كان 
على افندى مصطف ىمر لضا بشواه العقاية مرضًا 
خطراً جعله يفكر فى الانتحار وتعاوده هذه 
الفكرة وقد حاوطا بتار يخ 15 سبتمير سنة 
ول بفلح ثم تمذها فعلا تاريخ وبناير 


- ا 


السنة الراحة عثشرة ١١8‏ 


سنة 1981 

«وحيثازاندفاع عن المستأنف عليها طلب 
الاحالة على التحقيق ل5ّال أطياء آخرين وزملاء 
على افندى مسطقى رفعت عن حالته ولا رى 
هذه المحكة إحابةهذا الطاب ١‏ كتفاءعا ابداه 
الاستاذ براده وهو الطيي ب الذى عالجه ومشاهد 
حالته مرارا وهو الاخصائى فى هذه المادة أما 
تمك الدفاع بدقة البيانات الصادرة فى سند 
المديونية وورقة الوصية والقول بمباشرته أعماله 
الى ماقبل الانتحار مباشرة فانه يفسره ماقرره 
الاستاذ براده أن المرض الخاص لايفقد المصاب 
نه قوة الذاكرة وأن أفقده قوة الارادة ومثل 
هذه الدقائق من الاأمور لاتعول المحكة فيها 
إلا على رأى دجل الفن الأخصائى وترقضطاب 
الاحالةع ل التحقيق ١‏ كتفاءبةسكوبن عقيدتها من 
عناصر الدعوىومستنداتها 

« وحيثانهيناءعلى ماتقدم وأخذا برأى 
الدكتور وسف براده يكون سند الدين الذى 
تتمسك به الست فاطمه هام المتبى صدد من 
المرحوم علافندى مصطفق وهو فى حالة مرضه 
كانت حيانهفيها مهدده بالخطر فضلا ع نكوبهق 
حالة عقلية مله مساوب الارادة فتعاقده غيد 
مبتى على رضاء يح قلايازم نوفاء ماتعيد به فى 
هذا السند ويكون الك المستا نف عل غير أساس 
ويّعين الغاؤه ورفض دعوى الست قاطمه هائم 
المتينى وإإرامها بالمصاريف والأاتعاب . 

) اسسئتاف عدالجيد انتدى عرزت وحضر عنه الاستاذ جمد 

صيرى أبوعلم عن نفسه وعنالاستاذ جمد ذهى ضد الستقاطمه 
مالم الحبنى وحضرعتباالاستاذ ادوار بك قصيرى رقم .و؟ 
سته وغ قضائيه ‏ رئاسة وعضوية حضرات كامل بك أبراهم 
وكل الحكمه وعهود ساميبك وعمد توفيق حقي بكمستقارين) 


549 العدد الثالك 


لام 
م بوثية سلة سمو | 


تفليسة . شرا ديون الديانة . ثرا .العقارات المملوكة للتفلية 


إقيمة الدون دعوى استحقاقعن الاعيان المثتراء . 
حوالة- المثترى عتالع التفليسه. ضمان الدائين اللكية 
التأمينات . دائن أجنى . عدماختصاص الحا كالاهاية 
بنظر الدعوى . 
الممدا القانوقى 
إذا اشتر ى شخص جميع ديون الديانة فى 
تفليسة على أن يحل حلهم فى ديوتهم العقارية 
والاعشادية وباعوا له فنظير ذلك العقارات 
المملوكة لورهم و ا مو جودات فكل 
مايتعلق بالنزاع بينالمفاس ومشترى العقارات 
من منازعات فى الاعيانالمبيعة أوفىضمان البيع 
يكو نمن اختصاص لمحا كم الأآهليةإذا كانهذا 
النزاع قاصر أعليهما ولا يمس أى صا أجنى : 
أما فممايتعلق بأمور التفليسة فالمحكة الختلطة 
هى المختصة بنظرها إذ كانتهى التىأصدرت 
الحم باشبار الافلاس عملا بن ص المادة وس 
فقرة رابعة مرافعات . 
وتعتير علاقه مشترى الدبون مع الدائنين 
علاقة جيل و محتا للا علاقة حاو لدائن > ل آخر 
لآن الحاول لايكون إلا فى الاحوال المينة 
ف المادة ١+,‏ من القانون المدتى . وما دام أن 
المشترى لم يكن ببده عقديفيد قبول الدائنين 
الذين لهم تأمينات عل العين المتنازم عليبا إحلاله 
محلبم فىهذه التأميناتم أنعلم يكن ملزما أصلا 
مع المفلس بالدين أو بوفائه عنه ولا داثتاوق 
لدائن آخرمقدم عليه ولم يكنفىحك من أدى 
من عقار اشتراه للدائنين لا'ن هذه الحالة 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثيرة 


| تستلزم أن يكون شراء لمن المرهوئة حصل 
أولاموفالمشترى تمن العين للمرتمن, والمشترى 
فىهذهالدعوىاشترى أولا ديونالتفليسةعل 
حسابه واصلحته ( بقيمتها أو بأقل من قيمتبا 
الحقيقية ) لالمصلحةالمدين”م اشترى بثمنهذه 
الديونأعيان التفليسة فكون قد احتال على 
المفلس بديون التفليسة 
ولماكانتالمادة وسمن القانونالمدلى تقضى 
بأن البائع ( ال جيل ) يضمن للمشترى (احتال) 
الحق المبيع وقت البيع ضمانة شاملة لوجود 
الدين وللتاميتات المتعلقة به والتى تعتير من 
توابعه . فاذاكان من بين الديون التى اشتراها 
المنسترى ديون مؤمنة برهن وكان الدائتون 
المرتهنون من الأجانب والتأمينات الى لا 
واقعة عل, العين المتنازع عليها . فى رفعت 
دعوى من أحدضد الحتال باستحماق العين 
المرهونة كان هذا الحتالأنيدخل المحي ل ضامتا 
لهفىالدعوى ليثيت فىوجههصحةالرهن وأنه 
وقععلى ملك مدينه لآنه ضامن لوجودالدين 
أنه ضامن للتأمينات المتعلقة بهو عل ذلك فلا 
تتص الماك الأهلية بنظر هذ الدعوى لو جود 
صالح أجنى 
ظ اللو 7 


« حدث ان وقائم الدعوى تتاخص فق أن 
المرحوم مصطنى بك محمد السادة كان قد أشهر 
أقلاسه ع صدر من المحمكة الختلطة بتار خم 
نوفيرسنةم؟ | ولا نهاءالتفليسةاشترى المستأنف 
عليه الأول جميع ديون الديانة واتفق مع ورثه 
المرحوم مصطف بك تمد السادة بعقدعرمؤٌ رخ 


العدد الثالث. 


ع دسمير سنة عل أنحل محل الديانة ى 
ديونهم عقارية كانت أو اعتيادية وفى نظير ذلك 
باعوا له عةارين تماوكين لمو دنهم وجي عالبضائع 
والمنقولات الموجودة بالحل وقد ذكر فى هذا 
الافاق أن الديون التى اشتراها الم.تنف عليه 
الأول من الدياة بلغ جموعبا #.ه؛١‏ جنرها 
و بوم ملما وقد جعلهذا المياغ نمناللعقارات 
والمنقولات المبيعة وقد نص فىهدا العقدأهق 
حالة تأخير البائعين عن التوةيم على العقد الرسمى 
أوظهر مام شأنه أيحصل ضر بالبيم فللمشترى 
يضفته حل محل جميع مدانى التفليسة أن سير 
فى اجراءات بيع كافة الءقارات والمنتقولات ملك 
التفليسة كالهأنيطابمن قاضى الا أمورالمستعحلة 
أن بعينه حارساً قضائيا عايها ولهدهذا الاق أيضًا 
اذا لم يتحصل البائعوزعلرفمالتفليسةأوموافقة 
حكة مصر التجارية على هذا العقد وتصرح 
لسنديك التفايسة بتنقيذ هذا العقد وتسلم 
الشترى الاعيان والانقولات وفى ١‏ يتاير سنة 
١و١‏ نحرر العقك الرمعئى عضمون الءقد 
الابتدائى وق ٠‏ مأبو سئة ©1956 صدر 
من المحمكة الختاطة قضى بأن العقدين السالق 
الذكر قد أنهياحالة التفليسةوقهىبانتهاءمأمورية 
السنديك والزامه بتسلم موجودات التفليسة 
موضوع الاتفاق الحاصل بين المستأنف عايه 
الأول وورثة المفلس الى الم.تأنف عليه الاول 
فعلى أساس هذه الوقائم يجب محديد العلاقة 
القانونية بين المستأنف علءهالاول والديانة حتى 
اذا نتحددت هذه العلاقة أمكن الحك فما اذا 
كان يوجد صالح أجنى يقتضى معه الك بعدم 
اختصاص الحا ؟ الا"هلية بنظر هذه الدعوىأملا. 
« وحيثان العلاقة القانونية بين المستأنف 
عليهالإ ول وورثة المفلسهى علاقة بام ومشتر 
فسك لمابتعاق بالتزاع بينهما فى الاعيان المبيعة 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ .لاا 


أو فى ضمان البيميكون من اختصاص المحاكم 
الأهلية اذاكان هذ | النزاع قاصرا عليهما ولا 
عس أ صا أجني . أمافها «تعلق بأمورالتفليسة 
الحكة الحتلطة هى الختصة بنظرها لامها عى . 
التى أصدرت الك باشهار الافلاس عملا نص 
الفقرة الرابعة من المادة 6م من قانوذ المراقفعات 

« وحيث ان النزاعقهذه الدعوىلايتعلق 
بأمور التفايسة ذلاتكون الحا ؟ الحتاطة مختصة 
من هذه الوجهة . أما والنزاع واقم فى الحقيقة 
دين المستأنف عليهالا ولوالمستأنف,شأنملكية 
عين من الاعيان المبيعة من ورثة اللفاس إلى 
المستأنف عليه الا ول إذ أن المستأنفيدعى أن 
هذه العين تابءة لاوقف واللمستأنف عليه الا'ول 
يدعى انباكانتماوكة لمورث البائعين له وكانت 
عرهونة قلشر ائهطا رهد تأمين ا لبعض الديانة 
الاأجانب الذين اشترى ديونهم وحل محلهم ى 
التفايسة فوجي البحث ف العلاقة القانونية بين 
المستأنف عليه الا ول والديانةالاأجانب وهلهذه 
العلاقة نؤدى الى ضمانة هؤلاء الا حانب أملا. 

د وحيث انهظاهر من الا'وراقآن المستآنف 
عايه الأول اشترى أولا دون جميع الديانة ثم 
بعد ذلاك اشترى الاعيان المبيعة له من ورثة 
المفاسؤق_مقاءل العن الذى اشترىبه هذهالدون 
فتسكون علاقته مع الدائنين هى علاقة محيل 
ومحتال لاعلاقة حاول دائن مح لخر لا زالحلول 
لايكون إلافىالا“حوال المبينة فالمادة ؟١من‏ 
القانون المدتى وهى أن يقبل الدائن عند الاداء 
تقل التأمينات التى كانت له لمن دفع الدين اليه 
أو تنقل هذه التأمينات 5 القانون اذا كان 
الداقم ملزما بالدين مع المدين أو نونائه عنه أو 
كاندائناً وو لدائن آآخر مقدم عليهحق الامتياز 
أوالرهن العقارى أوأدى ثمنعقاراشتراْللداثنين 


المرتهنين لذيك العقار . 
توك ان الجا ف عايه الاأول ل يكن 
بيده عقد يفيد قبولالدائنين الذين طمتأمينات 
على العين المتنازع عايها احلاله حلهم فى هذه 
التأميناتماأنهم يكن مازماأصلامم المفاس (يالدين) 
أو(قام) بوفائه نهولاد اتناو لد انآ خرمقدمعليه 
فلم بق الاالملةالا خيرة وهى أنه أدى من عقار 
اشتراه للدائنين وهذه الخالة لاتنطق أيضا على 
الحالة إلى وجد فيبا ااستنف عايه الا وللان 
هذه الخلة نستلزم أن يكون شراء العينالمرهونة 
حتصل أولا ثم بوفى المشترى تمن العين للمرتمهن 
وهى مخلاف حالة المتأنف عايه الا'ول لا زه 
اشترى أولا دهون التفايسة عل حسابه وأصاحته 
سواءا كانذلاك بقيءته أو بأقل منقيدتها الحقيقية 
لالمصاحة اللدين ثم اشترى شمن هذه الديون 
أعيازالتفلية فرك و زقد ا<تال عل المفاس بديون 
التفليسة ع لأزالتةرقةبين الوالقبالدين والاحلال 
لاأهمية لما فى موضوع الدعوى الامن حيث 
الوصول إلى معرفة ضمان الدائنين الذين دفعت 
الوم ديونهم وهذا الغمان ظاهر فى الماول لا'ن 
التأمينات تللطيتيا أن دقع الدين فاذا كان 
التأمين واقعاً علىعين غير ادك لدان 
دفم الدبن أن لدترد من 
الدين ولكن فى لمر فيه نظر وهو ما ترى 
امحسك.ةالبحث فيهسيرا وراءدفاع طرف الحصومة 
واستكالا لاأوجه التقصق المج الابتدالى . 
« وحيث أن المادة 1ه" من القانون المدلى 
تقفى بأن البائم ( الحيل ) يضمن لمشترى 
( امحتال ) الحق المبييع وقتالبيعوقد فسر عاماء 
التانون أن ضمانةهذا الحق يجب أن تكو زشاملة 
ليس فقطوجود الدين بل تشمل ألضا التأمينات 


ألقسم ألثالى 


السسنة الرابعة عطرةٌ 
المتعاقة به والتى تعتير هون توابعه لاأن التحويل 
لاشمل الدينفقط ولكن يشمل الدين وتوابعه 
التى هنها التأمينات ( راجع مختصر بلاتيول ص 
٠ه‏ نوتة 1١09‏ رص 8.١و‏ توتة 1509 ) . 

« وحيث انه نابت من الشهادة المقدمة من 
المسستانف عليه الأول عن تنصرفات المفاسأنه 
بوحد بثمرة ” قي رهن ضْد مصطق السادة 
لصالح الشركة الغساوية على عمارة مقامة عل أرض 
مخط الغورية يباغ 01٠٠‏ جنيه وكرة 1١‏ قيد 
رهن ضد مصطق السادة لصاح فكتور تحار 
وشركاه علجمارقبالذورية وفء بلغ ٠‏ سب جنيها 
وقد أصبح الدين الأول لمصطنى بك المايجى 
الذىحل محل الشركة ودفع المستانقعليه الأول 
لامذ كور مبلغ ١‏ جنيباً وهدهه ماما ما أن 
الدين الثاىأصبح الباقمنه مجحب با و4١‏ 
ماما دفعهالستأنف عليه الا'ولك هو ظاهرمن 
عقدالتنازل الميينف.>الدهوزالمدفو عةمن المستأنث 
عليه الاأول للديانة . 

« وحيث انهلاتزاع فىأن الدائنين ا مذكورين 
هما من الأاحانب يإ أن التأمينات التى لها واقمة 
على العين المتنازع عايها فلا شك انه متى رفعت 
دعوىمن أحد مد المحتالباسةحتا قالعينالمرهوية 
كان ذا الحتال أن يدخل اليل ضامئاً له فى 
الدعوى ليثبت فى وجبه مة الرهن وانه وقم 
على ملك مديتهلا* نه ضَامنَ لوجود الدين م أنه 
ضامن للتأمينات المتعلقة به ما سيق بيانه . 

« وحيث ان المستأنف عايه الأول لامكنه 
أن يدخلأمام الام الا'هليةالدائنين الاأجانب 
اديه نهم تأميناتعقارية على العين المتناز ع عايها 
ليداقعوا عن حقوقهم فيكون ماقضى 0 
المستأنف من عدم اختصاص اناكم الا"هلية 


العدة الثالك 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة "#/ا! 


نظر الدعوىلوجود صالح أجنىق محله وتعين 
تأسدو . 

١‏ استتاف شيخ العرب عبد المقصود أبو متدور بصفته 
وحضر عنه الاستاتحين فر يد ضد جمد بكمصطفى عمروحذر 
عنه الا”ستاذ عمد صبرى أبو عم وآخرين رقم مغ سنة .ه 
قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات أحاب السعادة والمزة 
عبدالعظم راشدياشا رئيس الحكمة ومصطفىحنفى بكرسليان 
السيد لمان بك مستقار ين ) 
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1 بوبه سلة م9١‏ 
. امضار . انكار . جوازه فحالة انكار الحتم . 
اختم . انكارالتوقيعيسمالاعتراف راللتم . جواز الانكار . 
.وغوت بات اهبك بالزئة قشم ارم الل : 
خم . الاعتراف ب هون القع . مبدأثبوت بالكتابة . 


جواز الاحالة الىالتحقيق ليثبت مقدم الورقة متها ٠‏ 

المدأ القانوق 

الختم والاأمضاء في الاعتبارالقانوق سواء. 
وكايجحو زانكار الامضاءيجوزانكار التمروحم 
الاثنين واحد, وليس ف القانون نص عنعمنأن 
الانكار شمل الخم والتو قبع به ول تحصل 
خلا ف إلا إذاأقر الخصم بالختم وأنكرالتوقيعبه 
على أنالرأىالراجم فىهذاهو أنلافرقبينأن 
تكون الورقة عليها بصمة خمّ, معترف به مع 
انكار التوقيعو بين ختم غير معترف به أصلا 
لأنالمعولعليههوالتوقيع نفسه.فا ن كان متكراً 
فلامناص من اتباع طر يق ا ثيات حصو ل[التوقيع 
حتى تكو نالو رقةحجة . على أنه فوق ذلك فان 
حالة الاعتراف باليصمة مع انكار التوقيع 
تشابهمبدأ الثبوت بالسكتابة مايسمح بالاحالة 
الى التحقيق لاتمام الاثيات بالبينة و بالقرائن 
وعبء الاثيات على مقدم الورقة . 


3 


ارد 

« يما أن المستأنف طلب الك بالطلبات 
المبينة بصحيفة الاستئناف مستندا غل العقد 
الصادر من الموربثعبد الرحمن جوهر الذىتاريخه 
العرق 4 من مارسسنة 15٠“‏ ومسجل فى ٠١‏ 
منالشهر ذانه يتضمن بيع حميعماعلك إلىورثته 
وعلى العقد العرق الؤرخ ٠١‏ من اكتوبو 
ستةمءية| 

«وعاان المستأنف عليهم يردون على دفاع 
المستأنف وتمسك بالعقد الاول بأنه باطل بطلانا 
مطلقا لاأنه مذكور فيه بأن امن قد تمجاوزعنه 
البائم واذن كون العقد عقد هبة وأمافما بخص 
العقد الثانى فتمد قام لحلاف بين الخصو م اذ أن 
المستأنف يقول بأنه عقدبيم كامل الا ركانويريد 
بذاك أن يقول أنه اذا كان العقد الول مشوبا 
بعيب قانوف فالعقد الثاتى خال من ذلك العيب 
والمستأنف عايهم قد قالوا فىأول الاأمر أنهعقد 
متمم للعقد الا'ول ومصحح له . 

د وحيث ان العقد الأول باطل فلا يكون 
العقد الثانتى مؤثرا على الاوك ويكون بالتبع 
ناطلا هو ألضًا . 

« وعا انه بعد هذا الطعن ف العقدين من 
المستأنف عليهم فقد طعنوا بانكار العقد الثاف 
المورخ سنة ١4٠١4‏ وقالوا أنهم يتكرون اظكم 
والتوقبع وهنا أيضا قام خلاف بين الطرفين على 
أنه هل جب فى مثل هذه الخالة الطعن بطريق 
التزويرإذ أن انكار الهم مءئاه اصطناعه وهذه 
حالة من أحوال التزوبو . 

« وعا أنه من المعاوم أزالقانوزرسم طرما 
فى ياب تحقيق الخطوط للوصول إلى الك بصحة 
أورد السندات الغيررسميهبأن قرر ف المادة(! ٠6‏ 
مرافعات أن لكل دان ببده ورقه من هذا 


0 


سيو العدد الثالك القسم 
النوع أن يكلف من عليه الدين بالحضورللمحكة 


حتى قمل حلول أجل الدين لا'جل اعترافه بأن 
سند الدين مخطه أوامضائه أوختمه م أنهقردلن 
يظالب بدين يعوجب سند أن يتكر صدور السند 
منه أو التوقيع عليه بامضائه أومختمهواذنيكون 
الختم والأأمضاءف الاعتارالقانو سو اءفكا جوز 
انكار الامضاءجو زانكارالخمو 5 الأثنينواحد 
ولا شىعف القانون عنم من ٠‏ أن الآ ؟ تكاريشمل الم 
0 محصل خلاف الا اذا أقر الخصدم 
بلحم وان كر التوقيع على أن الرأى الراجح فى 
هذا هو أنه لافرق بين أن تكون الورقة عليها 
بصمة خم معترفببها مع انكار التوقيع وبين 
خم غير معترف به أصلا لاأن المعول عليه هو 
التوقيع نفسه فا نكان متكرا فلامناص من اتباع 
طريق إثبات حصول التوقيع حتى تنكو ذالورقة 
ححة يضاف الى هذا أن حالة الاعتراف بالبصمة 
مع انكار التوقيع تشابه بدء الثبوت بالكتابة 
وهذا يسمح بالاحالة الى التحقيق لاتمام الاثيات 
بالبينة وبالقرائن والذى يقوم بالاثبات هو 
مقدم الورقة 
دوعا أن طريقة الو نكار الى 0 اتباعبها 
فما يتعلق بالاوراق العرفيه يجوز أيضا بها أن 
الشخص الملكر للورقة المقدمة من خصمه 
لتكون حجة عليه فى الدعوى أن يسلك سبيل 
الطعن بالتزوير بدلا من الا نكار اذاكان واثقا 
من صحة إدمائّه واذن يكون ىهذه الحالة الا" تكار 
والتزوير طريقين يصح أن يتخذ المدين احدها 
فيجعل فى حالة الانكارعب ءالا ثياتع ل المتمسك 
بالورقة وقحالة التزوير يتحملهو هذا العبء 
دوعا أنه مما تقدم يكون طعن المستأنف عليه 


الثالى 


السنة الرابعة عشرة 
بانكار الثم والتوقيع معا مقبولا . 
(امتثتاف الشيخ جوهر عبدالرحن عيده وحضر عنه الاستاذ 
عمد توقيق حسين ضد الست زيده محمد عمان وآخر بن وحضر 
عنم الاستاذ عبدالرخن الرافى بك رقم 4.١‏ سنه وغ قضائيه 
رئاسة وعضوية حضرات حمسن نبيه المصرى بكواحد نظيف بك 
وجمد زكى علىبك مستشارين ) 


5 
1 بونه سله لم1 
وصية . صحتها . معنى تفاذها . حت الموصى لهبالمطالةبالملكية . 
استغراق التركة بالديون . لا تأثير له فى دعوى الملكيه 
المينة على الوصية . 
الميدأ القانوق 
لم ينص قابون الأحوال الشخصية مطلقاً 
عل بطلان الوصيةإذا كانت التركة مستغرقة 
بالدبن ولكنهنص عل أن لاتركة إلا بعدسداد 
الدين» وفىهذا الك يستوىالوارث والموصى 
لدما نص من جهة أخرى على أن الوصية تخرج 
من التركة قبلأن تصل إليبايد الوارث وفى 
هذا تفضيل للوصية على الارث» ومتّى كانت 
الوصيةصحيحة فانها تنفذ فىمال الموصى بعد 
وفاته ويشتركالموصى لهمعالوارثفهذاالمال 
وليس معنى تفاذ الوصية أن الموصى لهيأخذ 
الموصى به حراً خالصاً مار تبه عليهالموصى من 
الدين للغير بل أن للدائن أنيستوفى حقه من 
التركةجميعبافىو جهالموصى لهوالوارثاللذين 
عثلان التركة المثملة بالدين . فاذا بقى منباثثىء 
استوف الموصى له حقه أولا والباق بأخذه 
الوارث و إن لم بق منهائىء كان حظ الموصىله 
والوارث سواء وعلى ذلك فلا محل للبحث 
فاستغراق التركة بالدين فدعوى المطالبة 
بالملكية بنأءعلى الوصية واأنه لاحل لهذا البحث 


العدد الثالك 


فى دعوى المطالبة بالملكية بناء على المبراث . 
وليس للوارث أن يتمسك فيوجه الموصى له 
امغر اق التركة بالدين لآنه لامثل الدائنين 
وليس بهم هؤلاء أن يكون فالتركة وصية 
أو لايكون 

الكو 


« حيثانهعقتضى اشبادشرعى صادر عحكة 
المطرية الشرعية فى يوم #من نوشير سنة 151076 
أوصى المرحوممصطق سلامةشهابوالدامستأنف 
عليه الول لاحقاده السيد وابراهم والسعيد 
وتدو زكيةورهيفةلسبعةقراريطمن أصلأربعة 
وعشرين قيراطاً شائعة فى تركته البالغ قدرها 
و طوعف زمام ناحية المنزلة ومنزل بالناحية 
المذ كورة ومنقولات وبقرتين وحمارة . 
« وحيثانه بعدوقاة الموصى المذكور رفعت 
المستأئفة هذهالدعوى عن تفسها ولصةتهاوصية 
على أو لادها القصرالسيدوابراهم وحمد وزكية 
من بين الموصى طم ضد المستأنف عليه الاأول 
الموصى به على الصورة المبينة باعلان دعواها . 
« وحيث ازالمستأنف علي هالاأولدفع الدعوى 
باستغراق التركة بالدين المطاوب من الموصى لبة 
وقف المرحوم ابراهيم طوبار يمقتضى حكم نهانى 
« وحيث بناءعلى هذا الدفع أمرت المحمكة 
الانتدائية بادخال ناظرى الوقف ( المستأنف 
عليهما أأثاى والثالث) خصمين ف الدعوى ليقدما 
بيانا حساب مطلوبهما من المرحوم الموصى 
د وحيث انه لما تبين للمحكة الابتدائية أن 
مطلوب جه ةالوقف من تركةالموصى يز يدعلقيمتها 
قضت إبرقفض دعوى المستأتفة لاستغراقالتركة 
بالدين . 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ١04‏ 


« وحيث ان المستأتفة قد استأتقت المكم 
المذ كو رطالبة الغاءه والقضاء طابطلياتهاالاصلية 
مع تعديل مقدار الاطيان المتروكة عن اللوصى 
إلى ف و ٠١‏ ط وص بدلا من :ف ووط 

« وحيث ان الستأتفة قدمت لهذه ا ممكة 
اقرارا فى صورة مذكرةمن الناظرين يقولان 
فيه بقبوطم) تفاذ الوصية الصادرة من الموصى 
لاحفاده أولاد الست المستانفة مع احتفاظهماحق 
تنفيذ الح الصادر لجبة الوقف على ججميعتركة 
الموصى . 

« وحيث انه بعد أن حجرت القضية لاحك 
لهذه الجلسة قدم الوكيل عن المستنف عليه 
الأول طلبا ينتح باب المرافعة(أولا )ليطعنى 
الاقرار الصادر من الناظرين بالزوير ( ثانيا ) 
ليدخل دائنين آنخرين للتركة خصوما فى الدعوى 
( ثالن ) لادخال باقودية المرحومالموصىخصوما 
فى الدعوى لاآن المستأتفة رفعت دعواها على 
أحدجٌ دون الباقين . 

« وحيث ان المحسكمة تلاحظ قبل كل ثىء 
ان طلب فتح باب المرافعة المقدم من وكيل 
المستأنف عليه الأول لم يطلع عليه باق الخصوم 
فى الدعوى "ا تقضى ذلك المادة(90)مرافعات 
والمادة ١6(‏ ) من لانحة الاجراءات الداخلية . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الحكمة لتر 
محلا لاجابة طلب فتتح باب المرافعة للاسبابالتى 
ذكرها وكيل المستأنف عليه الا"ول( أولا )لان 
الاقر ارالمقدم من الناظرين لاقيمةله قانوناوليست 
المكمة فى حاجة الى الاستناد اليه ى حكمبا 
(نانيا) لائنإدخال دائتى التركةفى هذهالدعوى 
وخاصة أمام محكمة الاستئناف ليس من الا "مور 
اللازمة اصحةالحك فيها ( ثالنا) لاأن طلب 
ادخال باق ورثةالموصىف الدعوىكان يجب تقديمه 


اا العدد ألثالت 


الى الممكمة الابتدائية ومع ذلاك فان المستاتة 
وحدها تتحمل نتائج قصراتخاصمةعلالمستأنف 
عليه الأول . 

د وحيث أن ماذهب اليه المستأنف عليه 
الا ول وحارنه فيه الممكمة الابتدائية وهو أن 
استغراق التركة بالدين ينم من الك للمستأئفة 
بالتقدر الموصى به هو قول لاإيتفق مع أحكام 
القانون ومبنى علىعدمالتمييز بينانتقال الماحكية 
يسبب الوصية كا تنتقل بالميراث وبين استيفاء 
الدا حقه من جخيع التركة فى مواحبةالوارث 
واللوصى له . 

« وحيث ان القانون المدتى عند ما بين فى 
المادة ؛ اسباب الماكية جع لالميراث والوصية 
كسيب واحد وتكارعتها قى قصل واحد (الفصل 
الثالث ) الخاص بالمواريث ول يجعل لاوصية 
أحكاما آخرى غير التى نص عليها فى قانون 
الاحوال الشخصية 

« وحيثان قانون الا" حو الالشخصية لوص 
مطاقا عل بطلان الوصية إذ كانت التركةمستغرقة 
بالدين و لكته نص عل أن لاتركة إلا بعد وفاء 
الدين وفى هذا الحم يستوىالوارث والموصى 
لهيا نص من جبة أخرى على أن الوصية تخرج 
من التركة قبل أن تصل إليها يد الوارثوفىهذا 
تفضيل الوصية على الآرث 

« وحيث أنه متى كانت الوصية صحيحة فانها 
تنفذ مال الموصى بعد وفته ويشترك الموصى 
له مع الوارث فى هذا المال وليس معنى تفاذ 
الوصية أن الموصى له يأخذ الموصىيهحرا خالصا 
ما رتبه عليه الموصى من الدين للخير بل إن 
للدائن أن ستو حقه من التركة جميعهاقوجه 
الموصى له والوارت اللذين عثلان معا التركة 
المثقلة بالدين فاذا بتى منها شىءاستوقالموصى 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


له حقه اولا والباقى يأخذه الوادث وإن ل يبق 
منها شىء كان حظ الموصىلهوحظ الوارثسواء . 
« و<يثانه يتضح من ذلك أذلاحلمطلقا 
للبحث ف استغر اق التركةبالدين فىدعوى المطالية 
باللكية ناء على الوصية؟ أنهلامحل هذا البحث 
فى دعوى المطالبة بالملكية سبب الميراث 
« وحيث انه فضلا عما تقدم فليس للوارث 
أن يتمسك فى وجه المودى له باستغراق التركة 
بالدين لا" نه لاعثل الدائنين وليس مركزه قباوم 
أفضل من مركز الموصى له ومادام أن للدائنين 
حق استيفاء ديونهم من التركة قبل أن عتد 
الها يد المودى له ويد الوارثفلايممهمأنيكون 
فى التركة وصية أولا بكون 
( استكتاف الست حبيه مصطفى قيحه وحضر عنها الاستاذ 
تمد رحمى ضد الامام مصطفى سلامه شباب وآخرين وحضر 
عن الاول الاستاذ مود مومى رقم + سنة .6 قضائيه 
باطيئة السابقة 
0٠.‏ 
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حدودذلك . تعرضه لمسائلخار جةعن الادانةواليراءة . 
عدم سريانه بالفسيةها . 
+ - مستولبة ٠‏ مستولية وزارةالمواصلاتعنأعمالموظفيها ٠‏ 
مسئولية لاتعاقدية ‏ لاحل للمسثولية العيثية 
م مستولة .ضرر . خطأ . عب, الاثبات . على المدعى 


يحصول ضرر. 
ع - مستولية . وزارة المواصلات ٠‏ مزلقان . تفيب الخفير 


الممين له . حصول حادثة - مسئولية وزارةالمواصلات 
الميادىء القانونية 

١‏ - هن الميادىء القانونيةالمقررة أن الحم 

الجنانى لا تأثير لدعلل امدق إلافما يتعاق بالجنحة 

و يستارمومحيث الباتالوقائ المكوة 


العدد الثألك 
لهاأوتضبا . أماإذا تعر ض الحك لو قائ عخارجة 
عن موضوع الجنحة المطروحة أمام الحكة 
ولا يستلزمها الفصل فيها منحيشالادانة أو 
البراءة فلا تأثير لذلك على الدعوى المدنية 
اذا اتبمسائق بأنه تسبب برعونته وعخالفته 
للوائئم فى قتل شخص ,أن كانسائراً بالسيارة 
مسرعا وحاول اجتياز مزلقان السكة الحديد 
فأدركه القطار وصدم السارة وحكنت محكمة 
الجنحم بالبراءة وبنت حكمها على أن الخطأ لم 
يكن من جانب السائق وقطعت بان المسئولية 
واقعة على خفير المزلقانفانهةاالحك يمنعمن 
رفع الدعوى المدنية ضد مالك السيارة فان 
مسئوليته لاتأنى إلاتبعا ل.عولية السواقوقد 
حَ ببراءتهونق الخطأ عنه.. أما بالنسبةلوزارة 
المواصلات فائها لوتكنئلة ففقضية الجنحة 
لاهى ولاخفيرالمزلقان فلايمكن أن يحت عليها 
الحم النى صدر فيبا لان الاحكام 
لا تكون حجة إلا على من يكون خصما فى 
الدعوى و تعرض محكدة الجنح فى أسيايها إلى 
خطئها أو خطأ الخفير لا يلزمها بثى. 
-ان وزارة المواصلات تباشر عملبا 
بواسطة رجانها وموظفيها فاذا ماحصل ضرر 
للغير وثبت أنهذا الضر رحصل بفعلموظفيها 
أثناءتأدية وظائفبمكانت مسئولة عن تعويض 
هذا الضررعملا بالمادة ؟6١‏ من القانونالمدق 
ولهذا يحب أن يكون حث مسئولية وزارة 
المواصلات قاصراعل أسا سهذه النظريةولا 
محل للبحث فى نظرية المسئو لي ةالشيئية ولافى 
نظرية اخطار العملو لافى فظر يةسو.استعال 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة | 


الحق لآن المقام لايقتضىهذا البحث 
م ان القانون المصرى صريم فى جعل 
عبء الاثبات عل الذى حص ل لدالضرر لاعلى 
الذى تسبب منهالضرر و قد عر ف العلياءا لخطأ 
بأن يعمل الانسانماكان يجب عليه أ نلا يعملهأو 
همل ما كان يحب علي هأن يعمله وفرقوابينالخطأ 
فى الأحوال التعاقدية د وعااعدعهههمه »> 
و بين الخطأفى الحو ال اللا تعاقد يددع [اعس 1 أعل 
قالوا ا نالخطأف الحو ال التعاقديةيكون بمجرد 
مخالفة الانسان للعمل وأما فى الأحوال 
اللاتعاقدية فكون عندمخالفةالانسانللقانون 
أو الاعتبارات الاجتماعية المستفادة من 
ضروريات الحياة أو عدم أخذ الاحتياطات 
اللازمة الى يقضى ما الحرص عند الرجل 
المتبصر والاأع فى ذلك كله متروك لتقدير 
القاضى وفكلتا الحالتين فانالمسئولية تكون 
عن الخطأ ولوكان خفيفا. 
غ ‏ انه وأن لم يوجد قانون يلزم وزارة 
المواصلات تخفارة المزلقانات الا أنالحرص 
على حياة امبو رومنع الاخطار عنه يمتضى 
أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع هذه الاخطار 
وقد حدا ذلك بالوزارة الى وضع خفير على 
المزلقان حل الحادث بماجعل القومىحل من 
الاعتياد عبلىهذا النظام الذىوضعته المصلحة 
نفسبا وفى حل من الاعتقاد بأمن الطريق 
وسلامة المرور فيه متى كان الطريق مفتوحا 
وليس الخفير به كالمعتاد ‏ فخالقه المصلحة 
لنظام وضعته فى و تعوده الناسماشىء للخطأ 
الموجب للمسئو لية على أنه مع التسلم جدلا بأن 


11/7 العدد الثالك 


سو ا قالسيارة كان مخط,ءأو أنه جازف عكروره 
بالسيارة مع عليه بقدوم القطار فلا يخلل هذا 
مصلحة السكة الحديد من المسعولية لاأنها 
مخطئة أيضأوخطأالسواقفهذهالحالة يكون 
فقط سبلا لتخفيف المسكولية عنها . 

اليو 

«حيث أن وقائم الدعوى تتلخص فى أنه 
فىه ابريل سنة91١‏ كان سالم أجمدسالم سواق 
عر بةعمدالعز يز بك الجال المستأنف عليه الثانىكان 
يقود سيارة ممأوكة لسيده اأذ كود وكان يركب 
ق هذه السيارة عند الظاهر افندى الجال وعيد 
الرحمن افندى نصير مورث المستأثفين وكانوا 
قادمين من ناحيةااروضةومتوجبين لدينة الفيوم 
ولما وصلت السيارة بهم الى مزلقان السكةالمديد 
المسعى عزلقان الحلاى بالقرب من مدنة الفيوم 
دام السيارةآةالقطار القادمم نالعدوة ومتوجها 
الى محطة الفيوم حي ث كانت الساعة ١‏ والدقيقة 
سبعة مساء فأصيب عبد الرحمن افندى نصير 


وتو ىيسببهذهالاصابةوبعد أن أجرت النيابة 


التحقيق رفعت الدعوى العمومية أمام محكة. 


جنح الفيوم الجزئية ضد سائق السيارة واتهمته 
بأنه نسب فى ققل عبد الرحمن افتدى نصير 
برعو تتهدوعدممراعاته اللو اهيا نكانسائر ايالسيارة 
مسرعا وقد حاول اجتياز مزلقان السكة المديد 
فأدركةالقطار وصدمالعرية ‏ لفكت الحكة 
فى ه اكتوير سدنة ١#‏ ببراءة السواق من 
هذه التهمة وبنت حم البراءة علىأن الحطأ لجيكن 
من جان بالسواق وقطعتيان المسوؤولية واقعة 
ع خفير المزلقان وقد تأيد هذا الحم من 
حكةبى سويف المنعقدة يئة استثنافية بتاريخ 
م فبرابر سنة ١988‏ فرقع المستأتقون هذه 
الدعوى ضد المستأزف عليهما أمام حكة مصر 


القسم الثائق 


السنة الرابعة عشرة 


الابتدائية الاهليةيطالبونهما عبلؤعشرة آلاف 
جنيه على سبيل التعويض الاول من باب أصلى 
والثاتى من باب الاحتياط فكت محكة مصر 
الابتدائية بتاريخ 15 فبراير سنة سه بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى لا"نها من اختصاص 
القاضى المزئى وقد الثى هذا السك من حكة 
استئناف مصر بتارم 7٠‏ أبريل مستة س١‏ 
لاأن هذا الدفم قد سقط إلْق فى ابدائه ورأت 
نظر الدعوى من جبة الموضوع الها من <حق 
التصدى الممنوح لما قانونا بناء على طاب االحصوم 
لاأن الدعوى صالمة للح 
« وحيث ان المستأتفين يبنون دعوامٌ فى 
مسئولية وزارة المواصلات على الك الصادر 
من محكة الجنح الذى قضى ببراءة السواق وننى 
المسسكولية عنه وألقاها علءاتق وزارةالمواصلات 
ويقولون ازهذا الم محوز قوةالشىء المحكوم 
به بالنسبة لما أثبته من خطأ خميرالمزلقانووزارة 
المواصلات ترد على ذلك بان ما اشار اليه حم 
الجنح فى أسبابه بالنسية لمفير المزلقان محل 
المادة أو بالنسية لفارة المز لقادات بوجه عام 
ليس مححة لاعلى الحفير ولا عليها لانهما لممكونا 
مثلين فى الدعوى الذى صدر فيبا هذا المحم 
ول يكن الاعى فيه محل بحث أو بمحيص وتقول 
من أجل ذلك انهما فى حل من أن تيدى دفاعبها 
كاملا سواء من ناحيته القانونية أو الموضوعية 
والمستأنف عليه الثاتى يتمسك بهذا الحم 
ويقول انه وقد ننى الخطأ عن السواق الذى هو 
تابعه فتنىعنه تيءا المسكولية قوجب البحث 
قبل الحوضفى موذوع الدعوى فىقيمة الحم 
الصادر من محكة الجنح وتأثيره عل الدعوى 
المانية سواء بالنسبة لعبد العزير بك امال أو 
بالنسبة لوزارة المواصلات 


العدد الثالرت " 


وحيث أنهبالنسبة لعبد العزيز بك الجالفان 
حك المنح عنم من رفع الدعوى المدنية ضده 
وان مسكوليته لاتأنى الا تبعا لمسئولية السواق 
وقد حك ببراءة السواق وتفى الحطأ عنه فتنتق 
تبعا لذلك مسئولية سيده - واما بالنسبة 
لوزارةالمواصلات فلنها لم تكن ممثلة فىقضية 
المنحة لا هى ولا خفير المزلقان محل 
الحادئة فلا يمكن أن يحتج عليها بالمكم الذى 
صدر فها لان الاحكام لا تكون حجة إلا على 
يكون من خصم فى الدعوى وتعرض محكةالجنح 
فى أسباب حكنها الى خطأ الخكفير أو خمائها 
لالزمها بشىءلا ن الممادىء القانو نبة تقغى أن 
الم الجنائى لا تأثير له على المدتى الا فيا 
بتعاق بالجنحة وما يستازمها من حيث اثبات 
الوقائم المكونة لما أو تفيها ‏ أما اذ! تعرض 
الحم لوقائع خارجةعن موضوعالجنحة الطروحة 
أمام المحسكة ولا يستازمها الفصلفيها من حيث 
الادانة أوالبراءة فلا تأثير لذلك على الدعوى 
المدنية 
« وحيث انه من ذلك تكون وزارة 
المواصلات فى حل من مناقشة الممتأققين وننى 
كل مسئولية عنها وعن خفير الأزلقان وهو 
مايجب الفصل فيه 
« وحيث انه لاأجل معرفة ما اذا كانت 
وزارة المواصلات مسئولة عن هذا الحادثملا 
جب تعرف قواعد القانون المصرىقالمسكولية 
ثم تطبيق هذه القواعد على الؤقائم الثاينة فى 
الاوراق 
«وحيث ان الادة 16١‏ من القانون الدبى 
كلمت ف الفقرة الاأولى منبا على المسئولية 
الناثشئةمن فعل الانسان تفسه والفقرة الثانية 
تكلمستعن مسئو لية الانسازع نمل الأشخاص 


القسم الاو ل 
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الذّرئنحت رعايته والمادة ٠6١‏ تكاع تعن 
مسئولية السيد عن أحمالخدمته متى كان الفعل 
وقع منهم فى حالة تأدية وظائفهم واللادة عه ؟ 
تكلمت عنمسئولية مالك الميوان 

« وحيث أن الواقعة التى نحن بصددها 
لانتصور أن نكون المسئولية فيهاناشئةعن فعل 
وزارةالمواصلاتبالذا تلا نهاوهى شخص أدبى 
لاتباشرالعمل بتفسباوانماتباشره بواسطة رجالا 
وموظفيها فاذا ماحصل ضرر للغير وثدت أنهذا 
الضرر حصل يفعل موظفيها أثناء تأدية وظائفوم 
كانت مسئولةعن تعويض هذا الضرر تملا بالمادة 
من القانون الدنى ولهذا يجب أن يلون 
البحث قاصرا على مسكولية وذارة المواصلات 
على أساس هذه النظربة ولاح ل للسير مع الخصوم 
فى بحث نظرية المسكولية الشيئية ولا فى نظرية 
أخطار العمل ولا فى نظرية سوء استعمال الحق 
لآن القام لا يقتضى هذا البحث 

« وحيث انهلاخلاف ان أساس المسكولية 
المدنية هو الح طأأوالاهال أوالتقصيروانماالخلاف 
هوق من يقععليهعبءالاثبات عالا مل ااخوض 
فيه إيضا لاذالقانون ا مصرى صريح ف جعلعب» 
الاثات عل الذى حصل له الضررلا على الذى 
تسيب منه المرر 

« وحيث ان عاماء القانون عرفوا الخطأ بأن 
يعمل الانسان ماكان يجب عليه أن لابعمله 
أو همل ماكان يجب عليه أن يعماه وفرقوا بين 
الْطاً فى الاحوال التعاقدية «ىء1اء دهع دهم 
وبين الحطأف الاحو الاللاتعاقدية ىء!اعتهءذا06 
وقالوا أن الحطأ الاحوالالتعاقدية يكون بمحرد 
مخالقة الانسان للعمل وأء اف الا حو الاللاتعاقدية 
فكون عند خخالفة الانسازالقانو نأوالاعتمارات 
الاجتماعية المستفادة من ضروديات الحياة أو 


با العددالثالك 


عدم أخذ الاحتياطات اللازمة التى هذى بها 
الحرص عند الرجل المتبصر والا”مر فى ذلك 
كله متروك لتقدير القاضى وفى كلتا الهالتينقان 
المسكولية تكون عن الحطأولو كان حَمينا . 

«ه وحصث اذوزارة المواصلات ندفم الدعوى 
بأنه لابوجد قانون يازمها متفارة المزلقانات وما 
تفعله من ذلك هو اجراء راعت به من تفسها 
مصلحة الجبور وخدمته وبالعكس واجب على 
الافراد الاحتماط والحذر عند اجتازالمزلقانات 
وهذا الواجب مستمد من المادة 15 من القراد 
الصادر فى ؛ مارس سنة"؟؟ إوقالتانهلابوجد 
أى دليل يدل على أن ميعاد خفير المزاقان يجب 
أن يعمتد الى مابعدغر وبالشمس يساعة وبالعكس 
ان التعلمات تحدد معاد انصرافهق العروبوأن 
امتداد ميعاد خفيرى مزلقاتى العدوةوالمصلوب 
إلى مابعد الغروب لايم امتداد خغارةالمزلقان 
محل الحادئة وان انصراف الخفير قبل الميعاد 
لابغير من الا”مر شيا لاأن عملها هذا ليس 
بواجب واتما تقوم به تبرعا منها ثم أنانصراف 
الخفير ليس له أو فى وقوع المادثةلا زالسواق 
يعلم عرود القطار لخازف باخ_تراق المزلقان مع 
عامه بقدوم القطار على أن المصاحة قد احتاطت 
للاأمر ووضعت على المزلقان علامتين تفيدان 

منم المرور وقت اقترابٍ القطار . 

« وحيث انه ثستمن التحقيقات أزمزلقان 
الحلانى محل الحادثة وهو من المزلقاناتالخفورة 
أسوة عمزلقاتى العدوة والمصاوب وله خفيرمعين 
وأن هذا الخفير رك المز لقان قبل مميعاد انصرافه 
المفرر وبعد الغروب بساعة فترتب على ذلك 
حصول الحادثة لا'ن الغروب فىيوم الحادثة كان 
الساعة السادسة والدقيقة ستةعش رمساءوالحادثة 
حصلت الساعة سيعة والدقيقة سبعة حيث ثبت 
من شبادة خفيرى مزلقان العدوة والمصلوبأن 
التعلمات تقضى بأن ميعاد خفارة مزلقانيهما 


القسم ااثاتى 


السنة الرابعة غشرةٌ 
عند الى مابعد الغروب ساعة وثبت من شهادة 
خفير مؤلقان الحلافى تفسه ومن شبادة حسن 
عبدالله خمير عزبة الزملوطى وحمد نوفيق شيخ 
العزبة أن خفير مؤلقان الحلاقى انصرف قبل 
ميعاد مجىء القطر فلاشك أن انصراف خفير 
المزلقان قبل ميعاد مرود القطار كازسببامباشرا 
لحصول الحادثة لانه جعل السواق يعتقد أن 
الطريق خاو من المرور ومباح فر بالسيارة على 
هذا الاعتقاد وما زاد اعتقادمق ذلك عدم وجود 
نورق مققدمة القاطرة ولااطلاق سواق الوابور 
صفارته عند اقترادهمن المزلقان محل الحادثة كاثبت 

«وحيث انه واذْلم يوجدقانون ياز) وذارة 
المواصلات خفارة الْولقاءات الا أن الحرص على 
حياة الجبور ومنم نم الاخطار عنه يقتضى أخد 
الاحتياطات 18 نع هذه الاخطار وقدحدا 
ذلك بالوزارة المموضم حَقيرعلالمزلقازمحل الحادثة 
الذى وضعتهالمصلحةنفسيا وىحل من الاعتقاد 
بأمنالطرريق وسلامة المرور فيهمتى كازالطريق 
مفتوحا وليس اللفيربه كال معتاد ‏ فخالفة 
الصاحة لنظام وطرعته فىوتعوده الناسمنشى. فشم + 
لاخطأ الموجب للمسكولية على أنهمع التسايم جدلا 
بأن سواق السارة كان مخطتًا وأنه زه 
بالسارة مع علمه بقدوم القطار فلا يخلى ه_دا 
مصلحة السكة الحد يد من المسئوليةلا”نها مخطئة 
أيضا وخطأً السواق فى هذه الالة يكون ذققط 
سبلا لتخذفيف المسئوليةعتها . 

« وحيث انه م نكل ذلك ومن أجل أن 
المكومة منحت لورثة المتوفى معاشا بصفة 
استثنائة مرااة لصلحة هؤلاء الورئة ترى 
الحتكمة الأكتفاء ب بتقديرالتعو يض عبلغ الف جنيه. 

( استثنافمد بك عبد الفتاح نصير وآخرين وحضر عنهم 

الاستاذاحدرهدىضدورارةالمواصلاتوآخروحضر عنهالاستاذ 
عل نيبرقم ١‏ وستةه . قضائية رئاسةوعضوية حرا تأصحاب 
السعادة والعرة عبد العظيم راشدباشا رئيس الحكة ومصطفى حنفى 
بك وسليان السيد سلبان بك مستشارين) 


العدد الثألث القسم الثالى السنة الرابعةعشرة .لما 


1 
65١‏ سععوا أمام محكة أول درجة ومن ن أقوال المنهم 

عكة مصر الكلية الاهلية أنالمتهم 1 أخذ فى تلاوة نشرة على تمهور المصلين 

ه ينابر سنة 1و١‏ عسجد منيل شيحةبالجيزةوذكر فىختامها عبارة 

تحرض . على م ضراب الاطان وأجور لق | يض مما الاهليزعبي الامتناععن سداد الاموال 


انطاقه على المادة . ضرورة توفر ركتى العلانية الاميرية 


وسو القصدد 


«وحيث ان المادة ١64‏ عقوبات مستمدة 
المدأ القانوق من المادة الساذسة من قاذون الصحافة الفرفمى 
يوْخَذ من عبارة المادة .ه١‏ من قانون | الصادد فى ١7‏ مابوسنة 1415 وقد الغيتهذه 
الجر ء عة انون المجافة الفبافر ف ل مر ١‏ الذى 
قغى على جميع الحمرا؛ ثم الم.همة التى قد تعتبر من 
جرائم الرأى وقد تذرعالشارع اله رنمى فىتعليل 
وجبةنظره فىالغاء هذه الجرعةبازعدم الانقياد 
للقوانين انما هو أعمن سام ى لا عقاب عليه قانونا 
فى ذاته الامتى نشأت عنه جرعة معيئةولا نه 
لاحبوز معاقبة المحرض على أعى لا عاب فيه على 
الفاعل الاصلى «راج عكتاب لبو اتهازع ل الصحافة 
الجزء الاول صحيفة باوث وما بعدهاشدهرس» 

« وحيث ان الشارع المصرى استدرك 
خطورة ترك اللهيئة الاجتاعية دون حماية من 
وتقرير الضرائب وجباية الآموال تعتير | التطزفف الأتراء ولح بر بدا من أنيستعير نص 
مخالفتها كذلك ولاابد لتوفر التتريض المادة السادسة إمن القانون الفرامى لسنة هام 
فيها على عدم الاتقياد لدفعها ان يقعذلك التى تقضى ععاقبة من يرتكب جرعة التحريض 
على عدم الانقياد للقوانين 


العقو با تالأعدلة والىاستعيرتمن نص الادة 
السادسة من القانون القرنبى الصادر ؤستة 
8 والتى اليك بقانون الصحافة الصادر 
ؤسنة ىما - أنالشارعالمصرىترك التص 
على اطلاقهولم يتقص ر ذلك على القوانين الجنائة 
بلأوجباحترام جميع الموانين -كنه1 - على 
السوا «مدنية كانت أو إدارية أوجنائية وأخرج 
تاالاراحبوالا وام رالاداريةإلاماكان منها ظ 
تنفيذاً لقانون إذ فىهذه الحالة تعتبر محالفتها 
فالواقع مخالفة للقابون ذاته . ظ 
ا 
0 
. 
| 


ولسوء قصد 
اير « وحيث اله يؤَْحَدذ من عبارة الادة ٠64‏ 
1 عتقوبات أن الشارع المصرىتركالسعل اطلاقه 
ثئ بتعلى, با موضوع | وقضى ععاقبة التحردض على عدم الانقياد 
أولا - عن التهمة الاولى لاتقوانين بصفة عأمة ولم يقصر ذلك عل القوانين 


د من حرث أنه تينم نشبادة الشبود الذبن المنائية دل أوجب احترام جميعالقوانين «ؤله1[» 


(ع-») 


56 العددالثالك 
على السواء مدتية كانت أو ادارية أو حنائية 
واخرج منها اللو انهو الاوامى الاداريةالا ماكان 
منها تفيذا لاقانون اذ فى هذه الخالة تعتير 
مخالفتها فى الواقم مخالفة للقانون فى ذاته ( راجع 
مؤلف عبد اللطيف بك مد فالتشريم السياسى 
الحزء الثالث ديفة ودة ومايايها شدمحد ) 

« وحمث انه وا ن كانت الا وامرالعالية الخاصة 
يتقرير الضرائب وجاية الأموال ليس طاأصلا 
قوة القانون وساّة عل الا" مر الماك الصادر 
قى 3م ابريل سنة بره يوضع دستور للبلاد 
المصرمة الا أنه قد نص بالمادة 14 منه علىعدم 
جواز انثاء ضري ةأو تعديلها أوالغائهاالاانون 
واعقيبا بالمادة ١19/‏ التى نصت علأن كل ماقردته 
اتقوانينواأر اسيم والا“وامر واللوائح والقرارات 
من الاحكام وكل ماسن أو اتفذ من قبل هن 
الامال والاجراءات طبتقا للاصول والاوضاع 
المتبعة ببق نافد! 

« وحيث اوستنتج من مدلولالمادتين ٠>‏ 
و 107 السابقتين ان الاوامر العاليه الحاصة 
بالغسرائب وان كانت سايقة على دستورسنة م0 
ألا أنه صبغها يصبغة القانون فتبتى نافذة وتظل 
تنتج أنارهاغيرمنقطعة الك ف الماغى وتكون 
عخالفسهامى مخالفة ناقانون (راجم مثرلف الاستاذ 
أحمدبكأمينىشرحقانونالعقوباتصحيفة> ٠١١‏ ) 

« وحيث اله لتوافر هذه الجرمة يشقدط 
استكال اركان ثلاثة ‏ أولا ‏ التحر اإضعل عدم 
الا ثقياد لاقوانين ‏ نانيا ‏ أن يع ذلك بطريق 
العلانية الواردة بالمادة .44 ١عقويات_ثالثا_الركن‏ 
الادبى وهو سوء القصد 

« وحيث انه نظبر ممأ سلف توفر الركنين 
الاولين وليس لامهم أن محتج بحسن نيته اذ أن 
مجرد التحراض على عدم دفع الضرائب تحريضا 


القسم ااثانى 


السنة الرابعة عشرة . 
جمينع أركان التهمةمتوفرة قبل المتهمو كو (الحم 
المستأنف فى محله بالنسة للادانة وثروتما 
أنه منالسذج السطاء الذين هينالوا قسطا ذكر 
من العم لازسنى تحصيلهم زد عللسنوات ثلاث 
قَضاها ععيد الأزهر قليس لقو لهوعبارانه أدتى 
تأثير أونتيجة كا أن صحيقة سوابقه بيضاء ولم 
ايسبق له ارتكاب أية جرية وترى الحمكة تعديل 
العقوبة ١‏ 
( قضية النياية ضدزياد أحمدالماجدى رقم 84م إسنة.#و٠اس‏ - 
رئاسة عضوية حضرات سليم بك زكى والقاضيين جمد توفيق 
رضوان بك وابراهيم حى بك وحضور حضرة عبدالرح نأ فندى 
أحد بوسف مثل الدباية ( 


ذه 
يحكمة أسوط الكلة الا'هلة 
أول دلسمير سنة اع 
اخختصاص ٠.‏ دعوىشخصية . طلبدين ٠‏ حيس العين المرهونة. 
عله 0 
الميدا القانوى 


الدعوى المرفوعة بطلبدين وحيس العين 
المرهونة تأميناً 4 هى دعو ىشخصية لاعينية 
لان طل الدينهوالطلبالا”صلىوحق الحبس 
طلب تبعى ولانزاع فيالحق العينىفىذاته ولا 
يصمم السك بأ ندر مما احتاجالا”“مر للاتقالالى 
العين المرهونة لتقدير ريعبا لاجراء عملية 
الاستبلاك لآن مثل هذا الانتقال قد يازم 
فقضايا الريع وقضايا الاحار وقدتقرر علا 
وعملا أن العيرة بالطلب الأاصل ولاعيرة بأصل 
التعهد أو نتيجة الدعوى ومادام الدائن بريد 
الوصو ل !ىدينه لاهم كونطابهسيبهأو نتيجته 
تقرير <ق عبى . 


العدد الثالك 


امير 

وحيث ان المدعىعايبا دفءت لعدماختصاص 
هذه الح_كة انها مقيمة بالقاهرة وأعانت فيها 
والدعوى شخصية لأنها مرفوع-ة بطلب دين 
وحبس العينالمرهونة تأمينا لهذا الدين » وردعل 
ذلك الدعى بأن الدعوى عينية لاشخصية لأن 
دق الحبس حق عينى . 

م وحيث أن الطلب الا'صبلى هو طاب الدين 
وحق المبس طلب تبعىفضلا عن أنه لانزاعيين 
الطرفين فى الرهن فى ذاته ولا يصح الْقسك بأنه 
ريما احتاج الاأمر للانتقال الى العين المرهونة 
لتقدير ريعها لاجراء عملية الاستبلاك م ذهب 
الى ذلك المدعى فىمذ كرثهلا زمثلهذا الانتقال 
قد يازم فى ةضايا الرء يعو قضايا الانجار . وقدت#رر 
علما وعملا أن العيرة بالطلب الاأصلى ولا عيرة 
بأصل التعهد أو نتيجةالدعوى وقدجاء فىكتاب 
المرنفعمات للمرحوم ابو هيف بك رقم ./57 ص 
مب طبعة ثانية : - ؤتءتير عينية كل دعوى 
يطلب المدعى قيها<تا عيتيا بصةتهطليا أصليا بآ 
وحاء فى جارسونيه جزء أول هامش دم هدم 
ص توه أنه لاحل لاعتدار أصلالتعهد أو نتيحة 
الدعوى بل براعىالغرض متهافة طومادامالدائئ 
بريد الوصول الى دينه لايهم كون طايه سببه أو 
نتيجته تقرير حق عينى ومن الا مثلة التى ضريها 
البائم الذى طالب يمن ( ولا يمخنى أنه له حق 
امتياز على العين كالارتهن) وحكت بذاك محكة 
النتقض الفر نسية فى ه مارسسنة 186٠‏ ومحكمة 
بأرس فى ؟+؟ ليو سنة 1444 انظر دااوز 
العمل جزءأول لفظة دعوى (155غ»2) رقم؟١‏ 
حيث تقر أنه لاعبرة بأصل التعهد أو تقرير أو 
استعمال <ق عينى مادام لانزاع فى المق العينى 


نفسه بل قد قال لوزننابك جزء أول ص 0 أن ا 


القسم الثاتى 


السنة الراعة عشرة ١#‏ 


مدين ترافعها أى عل الغير - وقال أبو هيف بك 
صراحة فى الموضوع الشار اليه( خامساً )وتعتبر 
عينية الدعوى برهن الأيازة أو الميس اذاكانت 
موجبة د واضع اليد على العين المرهونة الذى 
هو من غير المتعاقدين . 

( قضية جورجى افتدى اسطفاوس ضد الست سثيوره بنت 
القمض فلتاوؤوس رقم ١6ج‏ سنة باه كلى ‏ رئاسة وعضوية 
حضرات احد نشأت بك رئيس المحكمه والقاضيين حسينعاشور 
واسحق عبد اليد ) 


لد 
محكمة طنطا الكليةالأهلية 
5 شبرأير سنة مومه( 
١‏ - تحويل . ناقص لعدم النص علىوصول القيمة . اعتياره 
توكلا الحوالةقصالحالحتال. جواز المطالبةااعسبائرة 
اتناس كس الو سردي سار 
الميادى. القانونية 

١‏ - إذا اعتيرالتحويل الحاصل من الدائن 
تو كيلا فقط لعدم النص ف التفو يض عل وصول 
القيمة فان هذ الا بمنع امحتال منرفع الدعوى 
باسعه خاصة لان قاعدة عدم جواز الخاصمة 
إلا بتو كيل لا يسرى فى هذه الحالة متّى كانت 
الوكالة معتبرة فمصاحة المحتال الذى له الحق 
رغم كون التحو بل ناقصان يقاضىالمد ين باسمه 
خاصة . وكل مالليدين فىهذه الخالة أذ يدقع 

قل امحتال بالدفوع الله قبل المحيل 
؟ - من شروط التوقف عن الدفع الذى 
ببس اشبار الافلاس أنيكون نتيجةعجز عن 
الدقم أو مماطلة لانقيجة نزاع جدى فالدين 
لكونهغير خالعنالنزاع أوغير مبين المقدار 


ل 


و 
« من حيث أن المدعى طلب الحم باشهار 
اقلاس المدعى عليه الشيخعيد الوهاب الكيلاق 
التاحر لانه أنذره قَْ هو سد ةمير سئةه جسية ١‏ 
بدقم مبلغ الك قرشاً ودم ماما مساحق له 
بامضائه . . . . . علىالتوالىلامى واذذالسادات 


العدد الثالك 


اليهمن المذ كر رين بتادمح اسبتميرسنة 9م | 
بدون مسئولية ولا رجوع عايهم وان المدعى 
عليه أحاب على ذلك الانذار عدم الدقع ١‏ 
« ومن حيث ان المدعى عايه المذ كوريعد 
أن ادعى أن ذمته ركه من هذا الْديئ جميعه 
بدلمل ماهو ثابت حسب قوله بدفائر احيلين عاد 
فقرر أن ذمته مشغولة ثمانية جنيهات فقط قبل 
هو لاء امحيلين ودفم إعدم قول دعوق المدعى 
لسببين ( الا'ول ) أن الموقم على التحويل هو 
خمد حسن قاسم أحدورثة حسن قاسم وللدعى 
لم ثبت صفةهذا الشخص ف التحويل ( اأثاق) 
أن التحويل ماهو ظاهر من نصه المدون بظاهر 
السندات الا ربعة لم يستوف البياناتالمشار اليها 
بالمادة "1 من قانون التجارة حيث لج يذكر به 
وصول القيمةوطذا 5 لمادتين معاوقم١‏ 
من قانون التجارة يعتبر التحويل فى هذه الالة 
توكيلا فقط فى قيض قيمة السندات.وايس من 
شأنه نقل ملكيتها للهدعى وم نتم لايجوز له أن 
رفم دعوى الافلاس بمعه خاصة . 1 
« ومن حيث ان المدعى قد رد على ذا بأنه 
اشترى مبلغ الدين المذكور بسئداتحررها على 
نفسه للبائّعين قيدتها 16٠٠‏ قرش وأذالتحويل 
كان يتقصد تقل الماسكية ولم يكن يقصد التوكيل 
وانه حتى اذا اعتيرتوكيلا فبو يديح له التقاضى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


بامعه الحاص وان ردح نقاسم الموقم علىالتحوربل 
صاحب صقة فيه لا" نوأحد ورثة الأرحوم حسن 
قاسم الذىتوقؤسنة ١9+54‏ قبل إنشاءالستدات 
ووب بتوكيل شرعى عن باق الورثة البلغ عدا 
وال التوق القى مخار ج ق سنة 19١96‏ وعدا 
القاصرين اللذين مخارجا أيضاً يموجب قرار من 
المجلس المسى المختص . وان الشريك الآخر 
عد الخالق 5 خرج أضأ من الشركة الدائنة 
بتاريج 5 يوليه ستة *م9١‏ أى قيل التحويل 

د ومن حيث ان المدعى عليه مع لسليمه 
بوقاة حسن قاسم قبل انشاء السندات وخروج 
أبيه وأخيه عبد الاق وتوكيل!عض ورئةحسن 
الباخ وم زوحته السيدة زددة وابنه أحمد وينته 
تعيمةوابئه خحمد حسنقاسم اليلالا انه اعترض 
إعدممعرفة جع ورنه حس نقامم وإحدم تقدم 
ما يدل على نخار ج القاصرين بالفعل وانه لذاك 
تكون صفة المحيل غيرثابتة قانوناً ومكو ننصيده 
هو وموكليه فى الدينالحول الىالمدعى #رولا . 

« ومن حيث انه وان كان وصول القيمة لم 
يذكر فى التحو بل الذى عل ظاهر السندات وأنه 
عوجب الادتين هم وهم١ا‏ منقانو زالتحارة 
الاأهلى بعتير التحويلى هذه الحالة توكيلا فقط 
الاان اللدعى عليهنفسه ذكر فى الاعلازالصادر 
منة تاريح ١‏ و ع١‏ توثير سنة باه للسادات 
حسن وعيد الخالق قاسم أن المدعى قد اشترى 
تلك السندات من الدذ كودين عماغهانيةجنييات 
وهذا القو ليقطع بعلم المدعى عايه اذالتحويل 
كان بقصد قل الماسكية ول يكن توكيلا 

« ومن ححرث أن المدعى عليه قد فسر ق 
مذكرته قوله هذا بأن المقصود منه أن يدفم 
فى وجهالمدعى بأن ذمته بريئةمن الدين الامن 


العدد الثالك أل 


مبلغ ثمانية جنيهات ول يك نالقصد مته الاءتراف 
بالشسراء 

«ومنحيث انه حتى اذا أخذ.هة االتفسيرواعتبر 
التحو د لتوكيلافةط فأنهذالاعنع ا مدعى من رفع 
الدعوى باسعهخاصة لا زقاعدةعدم جواز'تخاصمة 
وكيل تناع اناء 20م 35م ع1210أم عه أنلط ) 
(زم 8 ع[ )دده لاأنسرى فى هذه الحالة اذ الوكالة 
معتيرة هنا انها أصاحة الحتال أيضًا 112 
مده دمعء دز ) وعلى ذلك فلامحتالعل الرغم 
من كون التحويل ناقصا انيقاضى المدين يسمه 
خاصة وكل مالامدين فى هذهالالة هو أن يدفع 
قبل المحتال بالدؤوع التى له قبل الحيل ( راجع 
تعايقات الاستاذ ما كسيم «ويكوفر عل المادة 
١ 7‏ منقانون التحارة تلط والا حكاهالعديدة 
الى أوردها وكذاك رسالة الآ وراق التحارية 
لعبدالفتاح السيد بك ضينة ام ند .م ) 

« ومن حيث انه متى تقرر ذلك كان الدقم 
المبنى على تقصان صيغة التحويل فى غيرسله 
وستّعين عدم الاأخذ به لاسيا وان المدعى عايه 
مقر عل أى حال دقاء مبلغ عانية حجنيهات هن 
الدبن فى ذمته 

« ومن حيث أنه يازم إعد هذا بحث ما اذا 
كانت لحمد حسن قاسم صفة فى التحويل أم لا 

« ومن حيث انه ليقدم ضهن أوراقالدعوى 
مايثبت ان القاصرين من ورثة المرحوم حسن 
قاسم قد تخارجا فعلا من التركة اذ أن قرار 
انجاس الحسى المقدم صورته الرسعية من المدعى 
نحت كرة ؛ بالحافظة رقم و دوسيه لابدل على 
حصول التخارج بالفعل وكل ماورد فيه اتماهو 
( تكليف المعاون المحتص بعملعقد تخارج بين 
الوصى وباق الورثة البلغ والقصر وثعيينالمعاون 
وصيا خاصاً لول ذاك وتقدم العقد 'بالجل.ة 


لاق ال 


الثالى السنة الرابحةعشرة 6م١٠‏ 


القادمة) فاهذاولان الأدعى لم يدم أيضامايثت 
بين جميع ورنة الأرحوم حس ن قاسم لمعر قةما بخص 
لمحيل وموكليه من مبلغ الدين المطلوب اتنهار 
الافلاس من أجله يكون مقدار الدئ الذى 
لدعى حق الأطاليةبهغيرمعلوم (عةاسوذا! همم) 
وكو ن للمدعى عليه والحالةهذه ال قأنيتوقف 
عن دوعه لماع بدو ن أناعششرتوةءئوهدامير را 
لاشبار افلاسه اذ ان من شروط التوقف الذى 
سبح اشبار الافلاس أن يكون نتيجة يز عن 
الدقع أو ماطلة لا ةتيجةنزاع جدىف الدن لسكونه 
غير خال أو غير معين المقدار ( داجم كتاب 
لاكور و«وترون فى شرح لقاو زالتجارىالفرنفسى 
حزء * طبعة نانية حيفة هلام شدة ١١‏ ومختصر 
ليو نكانورينو طبعة خامسةعشرةكيفة5 ٠١٠١‏ 
يمد م١١‏ ورسالة الافلاس لعيد القتاح السيد 
بك صحيفة /ا بند 4 وال حكام ااتى أشار اليبا 
بالهامش ) 
« ومن حيث انه لذاك يكون الدفع المبنى على 
عدم ثبوت صفة الحيل فى مله ويتعين قبوله 
(قضيةالحاج احمد البحراوى وحضرعنه الاستاذ عبد اليد اطفى 
ضد الشيخ عبد الوهاب اللكيلاق دم سنة عمو كلى ‏ رثاة 
وعضوية حضرات القضاة مد عزمى ونصف الطوخى وابراهم 
كامل واصتف ) 
354 
يحكمة قنا الكلة الأهلية 
أول مأرس سنة سم 
تنقيذ ‏ حك بصحةالامضا, . حصولهبالاعلانوالننيهبانةيق . 
صدوره غيابيا ٠‏ عدم تتفيذمق حرستة شبور ٠‏ سقوطه 
المدأ القانوقى 
المكالدى يِقَضى بصحدة الا “مضاءو لم يقض 
لشىء خلاف ذإ كضدالغ-كو م ضده كٌِ لامكن 
تنفيذه بالقوة الجبرية أوعلى امال إلاأنهيمكن 


م العدد الثالك 
إعلانه والتنيه بتنفيذمفعوله لاعتدارهمنفذاً . 
وبناء على ذلك إذا صدرمثلهذا الحكم غياياً 
ومضى عليه ستةشهوردون تنفيذء - بطل طبقأ 
للمادة ويم مرافعات ولا محل للقول بأن مثل 
هذا الحك ما لايمكن تنفيذه . 


اليو 

« حيثانه ثابت أن الهم المعارضفيهصدر 
بتاريخ 7 توفيرسنة 1581 ولهشفذ للآن وبذاك 
سطل ويعتبر كأنه 1 كن طةا لامادة :م 
مرافعات للغى اكير من ستةشبور عليه يدون 
تنفيد ولاعيرة شول المعارض ضدهدان مثلهذا 
خلا فذاك والرامههوبالمصاريف لاعكن تنفيذه 
ضد المعارض لأنه وانكان مثل هذا الك ما 
لايمكن تنفيذه بالقوة الجيرية اوعل المال فيمكن 
أعلانه للمحكوم صّده اعلانا ضصحا والتثبيه 
باأخراء مقعوله تنفيذا لدحى عنم سقوطه وهو 
مالمحصل هذه الدعوى ويتعيناذن قبولالدفع 
والحكم بدقوط هذا الحكم ( داجع كتاب 
الرافعات لامرحوم الى هيف بك بند 141 )١‏ 

( قطي ةمعارضة مودعهان وحضر عنه الاستاذخليلعموت ضد 
السيد مد الامين وحضر عنه الاستاذ خليل عموذرقم 810 ستة 


كو ك-رثادة وعضوية حضرات مصطفى رشدى بك رئيس 
الحكية والقاضين مد شفيعالصيرفى وعبد العزيز سلهان ) 
وة 
محكمة المنياالكاية الا“هلية 
م مارس سنة سمو ١‏ 
وقفالمرافعة . جوازه فحالة الانكار كالة الطمن بالتز وير . 


التتازل عن السك بالورقة المطعون فبها. صرق البحث 


فيصحة الورقة . عدم ضرورة الابقاف 
المداً القانوق 
عبلا بالمادة مرافعات يجوز للندعى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


عليه فأيةحالة كانت عليها الدعوى أن بوقف 


المرافعة قمادةالطعن بانكار التوقيع عل سمند 
ما كانجوز له فىمادةالطعن بالتزوير إذ لافرق 


بين الطعذين فى التتائالمثر تبةعلى الحم بالصحة 
أوالبطلان إلاف الغرامة التى يفرضما القانون 

وعلى ذلك فان تنازل المتمسك بالورقة 
المتكورة بوقف البحث فىصحةهذهالورقة هن 
عدمبا ويجعلها كأن لم تنكن ف الدعوى 

الكو 

« من حيث ان المدعى رقع هذه الدعوى 
واعانها ارج 9 سيتمير سئة ؤثو الى مويب 
معوض عبد المسيح وجلى افندى ابراهم وعياد 
افندى عبد المسيح وقال فى يفة افتتاحها انه 
اشترى من عياد افندى عبد امسيح منزلا كائنا 
ددر بى «زار بعقد عرق بارج 8 دونه سنة 
91 وسحله كليا بتاريج ١؟‏ بونيه سنة1و1 
وان المذزل المذكو رمشترى البائع من اخيهمعوض 
عبد المسيح ب«عتقدقم1 أغسطس ممنة 6و يوضع 
اليد من تاريخ التسراء ‏ ولمنازعة المدعى عليبا 
نيب معوض عبد المسيح ومجلى افندىاراهيم 
لطاب الحم بتثبيت ملسكيته الى المنز ل وتسليمه 
أليه والزام المعلن اليه الا ول ومن ينازع منياق 
المعان اليهم بالمصاديف واتعاب امحاماه مع شعول 
الك بالتفاذ بلاكقاله 

« ومن حيث ال محاى المدعى عايهما جيب 
معوض عبد المسبح ومجلى افندى ابراهم طاب 
رفض الدعوىاستنادا الوا نعيادءبد المسيحاليائم 
للمدعى بعد ان اشترى المذزل من معوض الالاك 
الأصلى ردهله يعقد آخر فى م فيراير سنة له 

« ومن حيث ال عياد افندى عبد المسيح 


العدد الثالث 


انكرتوقيعه علالعقد المؤرخ 4 فبرايرسنة515 
واحيات الدعوى الى التحقيقليئبتالمدعى عليه. 
الاول تجبب معوض عبيد الس ج لخواع 
واباحت للمشكر الننى 
« ومنحيث أن تجيب معوض عبد المسيح 
قور امام حضرة قاذى التحقيق فى يوم »م 
دسمير سئة 1589 انهمتناز لعن العقدالطعون 
فيه ولا يتمسك به ولا نازع اللدعى فى 
طلباته وقال امام المحكمة مجلسة 16 قيراير سنة 
بيه بأنه لانازع اللدء ى ف طلبأنه 
« ومن حيث ابه طبقا للمادة م؟ مرافعات 
اهلى يجوز للمدعى عليه فى أى حالة كانت عليها 
الدعوى أن «وقف المر افع ةالحاصلة فىمادةالتزور 
باقراره بأنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير 
فيها ‏ وترى المحكمةان هذه الحالة تنطبقأيضا 
على الورقة المنتكورالتوقيع عليها اذ لافرق بين 
الطعنين فى النتائج المترتبة على المسكم بالصحة 
أو البطلان الا فى الغرامة التىيذفرضها القانوزنعل 
من ل يبت طعنه 
« ومن حيثانه بين من ذلاك أن لنحيب 
معوض عبد السيح الحق فى التنازل عن السك 
بالورقه المنكوره وان هذا التنازل«وقف البحثُ 
فى صحة هذه الورقهمن عدمها وتجعلها كان ل 
تكن فى الدعوى 
«ومن حيثان الورقة النكورة كانت هى 
الحائل الوحيد الذى حول دون الحم للمدعئ 
بطامأنهوقد:نازلعنها المتمسك بها ماقررصراحة 
بأنه لاينازع المدعى فى طلباته ويتعين الحم 
للمدعى بالطابات 
«ومن حيث ان المدعى عليه الثاى قر رأيضًا 
بأنه غمير منازع الا ان الحسكمة تبينت من 
ظروف الدعوى واشتراكه مع المدعى عليهالاول 


القسم الثانى 


سس ييييييييييييييييييبيبيببييييب طي سح سس 


السنة الرابعة عثشرة هلها 

فى الدفاع انه كازيدفم المذ كو رالى النزاعواشترك 
هده فى طلب رقض الدعوى امام المحكمة وعل 
ذلك بتعين الزامه بالاشتر الشمع الاولى المصاريف 


5 (قضية اسكتدر اقتدى جر بس وحض عند الاستاد رهزى حا 


ضد تيب .موضي عبدالمسيح وآخر ين رقم بارع سنة و#و ك 
رئاسة وعضوية حذرات القَضّاة جمود علام واد وهى 
وهرقس بعارس) 
5 
محكمة المنيا الكلية الااهلة 
م مارس سنة ١9#‏ 


تكليف رسى بالوفا. - تنازل الدائن ‏ عن جز, عن ديه - مقا بل 


عدم ضرورنهة 
المدأ القانوققى 
ان تناز ل الدائن عن جزء من دينهمقايل 
دفم باق الدين فى معاد معين لايقتضى عند 
التنازل ا لجزئى التكليف الرسعى بالوفاء للرجوع 
عن التنازل وا ستحقاق الدائن جميع الدين بغير 
تنازل عن شىء منة . 

كو 
دحيث أنه عراجعة محضر,الصلح المؤرخ ١6‏ 
مادو سنةا؟ة! ونصه. ( فقدقيل الطر ف الاول 
عن 44 حنيه مصرى وستلم مباغ 8 جنيه 
مصرى عل ثلاثة أقساط متساوية الثلث وقت 
سنةمم»ة1 والثاق ىق ون اكتوير سنة 1١998‏ 
مع استمر ستموآر المجز امتوقم من الطرق الاولضد 
الطرف الثان لين السداد وعند تأخير الطرف 
الثالى عن سداد القسط الاو لأو الثالى فيكون 


ببهذى العدد الثالك 


لاطرق الاول الحق ف مطاليةالطرف ااثاى بجميع 


المبلغ الموضحأعلاه ) وهذاماد_مىقاتوناالابراء 
المرثى المعاق علشرط وهو نوعمنالعقودالثنائية 
ادن ذانط وشتفى تيعالذيك الايجاب والة.ول 
بين الطرفين. وقديكون الابراء فى مقابل أوبغير 
مقايل ولدذا اخطأ من قال انه يعتبر دراما عقد 
هبةبغير مقابل فاذا تحرر مكان عقد الدين أو 
ستد الدين السابق عقد جديد أو سندحديدكان 
هذا استدالا وببذا الاستيدال كون مقابل 
الابراءهوستد الحديونية الحديد. واذائجررعةد 
صلحفيكو زذلة المقاله الفائدةالع راهاالميرىء 
مرضيذله عند الابراء ولمعرفة انّكان عققد الابراء 
هوعقد هبهيغير متابل أوهومةابل يجب الرجوع 
لاالطبيعة العقديل ال ىالظر وف ااتىأدت اليوضع 
عد الابراء ومن أجل ذلك وّ.ءالنصوص عقد 
الابراءفى قضيتنا هذهلا يكو هذا الابراءالمزلى 
تبرعا بلهو ابراء حزق فى مقابل ‏ والمقايل هنا 
هوالشرط الذى جعل سبباللابراءوهو قيامالمدين 
بالسداد فالميعاد الحدد. ومثلذلك مثل الحاجة 
الملحه لحصول الصادر منه الاير أءعلمبلغ جؤئثى 
بصفة مستعحلة وفىمواعيد معينة يرتم المبرىء 
بشأنها وبذلك يكون الابراء المزئى سبيه هو 
تفاذ الشرط ذاذا تحقق بالشرط تفذ التنازل والا 
فلاو يصب العقدمفسوخا وترجع الخالة الىماكانت 
عليه قل الابراء . وهذه الحالة هى المسماة : 

ده 6عممدملعمطدد غع11أء2211م عقلصعءء 
د61 1لهه عمن وعى تغاير حالة الشرط 
المزائى المسعى عاحمغم عداندك اذ أن هذا 
الاخير لإسفيه احتواء لشرطالفسخيل الذى فيه 
وهؤ العنصرالاولىهو_احتياط وتضمينوتوكيد 
لتنفيذالعقد أوالتعهد لحصول المتعبد له علمحقه 
كاملا وبالذات فىمرحادهأومقابله تماما وزيادة ثىء 


الم الثان 


السنة الرابعة خشرة 


اليه بصقة جزاء . وقبول رك جزء من أصل 
المق عقابل يتقغى اذالم 'يؤد المقابل 
2 و«ديث من أجل ذلكلا دكون المستأنف ع 
صواب فى تمسكه بالشروط القانونية لاشرط 
المزائى والتىمن بينهاتليف اللد ين رمع ابالدفم عند 
التأخير .راج مختصر بلاتيولجزءةانى حيفة ٠١‏ 
وء لإ ند ٠8‏ طبعهثانية .ماوقدداء بتعايقات 
داللوزعلالمادة."١‏ (المقابلة لذلك بند؟ ؛ماباتى: 
« انه حك أيضابانتكليف المدين تكارقارسعيا مترنا 
( ميعاد الوفاء )كن يكون ق التعاقد قد تنازل 
الدائنعن بعض دينهق هقايل قيام المدين بتعبد 
ؤميهاد عد دمسرى والحالةهذه شر وطالتعاقد 
عحرد التخلف عن الوفاء ق الممعاد المضروب قَ 
الءقد بدون احتياج الى تفميه دع ى بالوفاء» 
المستانف عايه الا ولاوقبوله لبعض المباغ الوارد 
ف شرط التنازل يعك الليعاد ؟ دايل عىقبوله 
التنازل اوالابراء بغيرمقابل فانزهذا الاستدلال 
انكو نتساهل المستأتف عليهاوالدائن ف المطالبة 
بحقه قى ميعاده المضروب ف العقد سيا لضياع 
هذاالحق المينى عل التعاقد الصري بينالطرفين . 
لاستفاد ضمنا بلجب أنيكون بنص صريح 
« وحيث لذلك يكون الحم الابتدائى 

المستانف حاو بتعين تأبيده 

ضد الشيخ عد الرجن محمد شعاله وآخرين وحضر عن الاول 
الااستاذ عيد الستار خليفه رقم ..؟ سنة وول ك ب رناسة 
حضرة صاحب ااعزة اسماعيل يمد بك رئيس الحكلة وعضواية 


حضرى القاضيين أمين صدق وتاورس اسكتدر 


ويل 


المثد التالت: القسمالثاقى . السئةالرابعةعشرة 
/ا5 
.محكلة شبين الكوم الكلية الاأهلية 


9 مارس سنة م١‏ 
ايقافاتتفيذ . سبق المكيعلالمتبمجرمة لاحقة مع ايقاف 
التتفيذ أيضاً . مع ارتكابه الجريمة لاأول مرة- 
جواز الحم به 
المدأ القانوق 
إذا ارتكب شخص جر بمة لا ولمرةجاز 
الك بايقا ف التنفيذ ولوسبقالحك عليه بمايمنع 
ذلك مع [يقاف التنفيذ أيضاجر بمةلاحقة رغم 
أنه قدو خذمن فص المادة + عقو بات أنالعيرة 
عق الكالاسبق الواقعة ورغ كون المادة 
مه تمنع إيقاف التنفيذ مرتين - ذلك لا'ن 
الغرض من إيقاف التنفيذ هو استعال الرأقة 
مع الممهم الذى أجرم لا ولمرة ولاذنبلهى 
تأخر اجراءات نحا كته عن الج ربمةالاولى الى 
مابعد حا كلتهعن جر بمةلاحقة هذافضلا عن 
أنه عندارتكاب الجربمةالاولىلم يكن قدسبق 
انذاره طبقا لليادة وه عقوبات 
اليو 
د حيث انه وان ثبتمنصحيفة سوابق الهم 
انه لاسوايق له الا أنه ظهر من أوراق الدعوى 
رقم 409 سنةبامه جنحمستأتفة يشبينالكوم 
المضمومةللعضية رقم 68 #سنة +8 | المنصودة 
مجلسة اليوم انه سد.ق أن حك حبس هذا المتهم 
مع إيقاف التنفيذلواقعة لاحقةلاواقعة التىيحا كم 
عليها الآن 
« وحيث ان تعبير المادة ٠ه‏ عقوبات قد 
يٌخذمئهان العبرة بسبق الحم لابسبق الواقعة 


لمنع إيقاف التنفيذ إذ تالت ( كل حكم صبادر 


على متهم ل يثبت سبق المكم عليه الح ) هذا 
خضلا عنان المادة وى عن إياف التنفيذ مرتين 
ولومضىعل ال الأول خمس سنواتأوا كثر 

« وحيث انه لذلك وجبالبحث فيا اذأ كان 
يعكن الحكم بإيقاف التنفيذ بالنسبة لا'ولجرعة 
تقم ولوسبق الحكم على المهم الجريمة لاحقة 
ومع إشاف التتفيذ 

« وحيث ان الغرض من ايقاف التنفيذ هو 
استعمال الرأقة معالمةهم الذى أجرم لا" ول مرة 

عتتقسمم غمدسوسزاعة ‏ ( أنظر حارو 
عقوبات مطول جزء "رقم /ا١١1ا‏ ص 491 
طبعة ثالثة وفيدال رق لا«ه ص 588 الطبعة 
السادسة ) أويكون قد سبق الحكم عليه لجرم 
بسيط بالحيس أسيوعا على الا كثر فلا ذنبٍ له 
فى تأخر اجراءات حا كته عن الجريمة الا" ولى 
الى مابعد محا كته عن جرعة لاحقة اذ كازعند 
ارتكاب الجرعة الاولمطاهرالذيل جد ير أباستمال 
تلك الرأفة معهدهذا فضلاعن انه لم كنقد سبق 
حذيره أوانذاره طبقا لامادة ؛ هعقوبات (أنظر 
فبدال رقم م»ه/+ص/م+طبعةسادسةع) حيث 
قرر أنه إشترط لعدم إيقاف التنفيذ أن تكون 
الجرعة لاحقة لمكم سبق أن قضى بذلكوانظر 
الباندكت الفرنسية هة ‏ ؟ ‏ 9 حيثقررت 
محكمة باريز فى ابريل سنة 1431 صراحة انه 
سبق الحكم على متهم مع ايقاف التنفيد لايعنم 
من الحكم عليه مع إيقاف التنفيذ مرة أخرى 
عن جرعة ارتكبت قبل السكم الاول وجاءفى 
الحيثيات هلان المتبمعندارتتكاب الجر عقلم يكن 
قدحدر فى حكم سابق » وأشير الى لوكار 0هعم.آ 
على قانون ” مارس سنة 91م رقم؟؟(.وهذا 
القانونهوقانو نايتا ف التنفيذىفرنسا) وفوراند 
مجوءه2 حزء ةم ونجر وجارى على 7 

رع-؟ 


14 أعدد الثالك 


بير اتحمهالقانو زتنقسةص9: بمج نك عنوء ل[ 
دكصه عه 1امم2 وعد غه معو مووع82 101 جل 
ولابورد ع1.256:0 فى القو انين الجديدة 1881 
ص 1ع وحكم التقض الصادر فى ه دلسمير 
سئة 1495 فق مسألة عود للاندكت المذكورة 
هه ١-وا؟.‏ اع اأشير أيض اا ىمر جم عكسى 
واحذ ديلالاند على القاتون المشار اليه ص لم 
13050داء2 بل أ كثر من ذلك قد تقرر فى 
فرنسا وعندنا عاما وقضاء انه يشترط نم إبقاف 
التنفيذ أن يكون الكم السابق قدأصيح نهائياً 
وقت ارتكاب المتهم للجرعة اذالم يكن الحكم 
السابق قد أصبح نهائياً عند ارتتكاب امتهم 
لجرعة أخرى جاز ايقاف التنفيذ - أنظر جادو 
جزء » رقم ١١9‏ ص 41 طبعة ثالثة . حيث 
قال فى الهامش ان القضاء على ذلك وأشار الى 
حك تقض وانه ( أى جارو ) دجم عن دأى 
عكس كان أبداه بالا كتفاء بصيرورة الحم 
السابق نهائيا قبل الحم النانى ( لاقبلالجرعة ) 
وانظر الموسوعة الجنائيةلجندى عدد الملكيك 
جزء ؟ على ايقاف التنفيذ رقم ؟١‏ - وانظر 
أيضا داللوز العملى جزء م على لفظة عقوبة رقم 
4 . حيثتقرران الك الى ان يكتسب قوة 
الثىء ال محسكومفيه ليسله أ ىتأثير قانوتى وجب 
أن يحو زهذهالصفة قبل الفص ل الثاف لاقمل الحا كة 
عليه فقط وأشار الى حكين استئنافيين وثلانة 
مراجم منها مرجع ل يذ كر فيا سبق أن محكمة 
الزقازيق بهيئة استئنافية قررت فى ؟ مارس سنة 
١+‏ أن العقوبة المانعة من ايقاف التنفيذ انها 
هى العقوبة التى تتكون قد أصبحت نهائية وقت 
ارتكاب المنهم الجرعة الجديدة المر ادالمعاقية عليها 
فالحكم بايقاف التتفيذ فى جرعة لتصبح العقوبة 
فيها نبائية لاعنع من ايقاف التنفيذ مرة أخرى فى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


جرعة جديدة وأشار الحكم الى جرانمولان جزء 
؟ صء ١١‏ المجموعةستة رمم 4/ ص /ا/ا١‏ 
« وحيث أن ظروف هذا المنهم والخالةالمالية 
توجب على النكمة تعديل الحكم المستأنف مع 
اشّاف التنفيد 
( قضية النيابة العمومية ضد 7 5 5 5 رم 1804 
سنة روزا س رئاسة حضرة احد أت بك رئيس الحسكمة 
1 
٠م‏ مأرس سئة سمو | 
-١‏ لانحة . مخويل السلطة النشريميه يئة أو لوزير سلطة 
أصدارها . تعتير فقوة القإنون 
" -.لا حةالجيانات ‏ فص المادة + منها - تقيبد حى الملكية 
- حق الارتفاق - للنفمة العامة ٠‏ بنص صر م فالقانون . 
تعريفه ٠‏ مشر وعيته 
- حق الارتفاق للمتفعة العامه , وزع الملكة للتفعة العامة 
عدم ارتياطهما 1 
الميادىء القاونية 
١‏ -من المادى. امجمععليبا أنمسّى خولت 
السلطة التشريعية فالدولة هئة من اكات 
الاداريةأو امحلية التابعة للسلطة التنفيذية أو 
لوزير من الوزراء حق القيام يعمل تشربعى 


. بمقتضى نص صريح ف القانون فتصبح اللاتحة 


الى تضعبها تلكالمئاتفقوةالقانون وتكسب 
قوة التشريعوتعتبر كأنها جزء مكيل القانون 

٠‏ النص الوارد ف المادة السادسة من 
لاحة الجبانات الصادرة تنفد اًللقانون دثم ١‏ 
سنة 49 وال أصبحتفقوةالقانونوالذى 
وردفيه قيد لحقوق الملكية الفردية هو نص 


العددالثالك' 


القسم الثاقى 


السنة الرابعة عشرة .4و 


قانوق صريح واجب التطبيق علىانحا كم . ١‏ - مشر وعب: لدكد عيافات المحلويى بالفاشرة 


وحكة شرع تااعردن وك 1ر21 الصحة 
العامة تقضى بزو الالمسا كن القريبةم نالقبور 
والمدافن شيئاً فشيئاً بمنع ترميمها وتصليحها 
إطلاقهى وجميعالمباقىالاخرى عدا القبور 
والمدافن فيج و زذلكبرخصة 
إن علياء القانونالمدتى أجمعوا على أن 
من بين حقوق الارتفاق حق تقييد الملكية 
للينقعة العافة إذا جاء ذلك بنص صريم 
فالقانون . وح قالارتفاق هذاه وعبارة عن 
قيود منصوص عليها فوالقوانين أو اللوائم 
ومفروضة على الآملاك أو الملا كبالنسبةإلى 
العقارات أوالحقوق العينيةوذلك صا لالمجموعة 
م - ليس هنا كار تياط بين م حقالارتفاق 
للمنفعة العامة » ود نزء الملكية للمنفعة العامة » 
إذيحوزأن يقر رالقانونحقالارتفاقعل عين 
هن الاعيان يدون حاجة الى زع ملكيتها. 
وتقرير حقالار تفاق على عقار للمنفعة العامة 
لا يعتبرضرباً منضروب نزع الملكية 
امير 
« حيث انه لتطبيق لانحة جبانات المسلمين 
لدينة القاهرة الصادرةف لم؟ قبرايرسنة ١55‏ 
من وزارة الداخلية بتاريج + مارسسنة 1١9‏ 
بتعين البحث فى ثلاثة أمور أثيرت من الحامين 
عن لعض الحالفين لمذه اللامحة وفى أحكام بعض 
الحا وهى ما يأنى ‏ أولا - مشروعية هذه 
اللانحةوقوتهالتشريعية_ثانيا_تقبيدحقالملكية 


الوارد فى تصوصها قات العقويات المعتررة. | 
ْ القاعدة فى كثير من اللوانم من ذلك القانون 


والح بازالة اتحالفة ومتى يجوز ذلك 


«من حي ثأنالقانوزرقم ١‏ سنة ة +40 الصادر 
من جلالة سلطان مصر.ى 1 مارس سئة؟5؟159 
االخاص بتشكيل لْنةجبانات المسامينللدينة القاهرة 
قد نص ف المادة الاأولى منه على تشكيل لنة 
لمذه الجبانات وفى المادة السادسة قد ذ كرت 
اختصاصات هذه اللحنة وف المادة الثامنة فس 
القانون المذكور عل أن ضر نة الحانات لائحة 
عن جبانات المسامين لمدينة القاهرة وضواحيها . 
ولانحة أخرى خاصة بارسة مبئة الحانوتية 
والترية يشرط عرض هاتين اللائحتين على وذارة 
الداخلية للتصديق عليهما 
« وحيث ان الاحنة وضعت هذه اللائحة 
بتاريخ”م؟ فبراير سئة 145 وصادقت عليها 
وزارة الداخلية فى 5 مارس سنة ١995‏ 
« وحيث انه منالمبادىء الججمع عليها أنه متى 
خولتالسلطةالتشر يعيةف الدولقهئةمن الطبعات 
الاداربة أو الحلية التابعة للسلطة التنفيذية أو 
لوزير من الوزراء حق القيام يعمل تشريعى 
عقتفى نص صرح ف القانون فتصبح اللاحة 
التى تضعها تلك الهيئاتققوة القاتون وتكسب 
قوة التشريع . وتمتب ركاأمهاجزءمكل للقانون . 
يراجم هذا المبدأ فى دالوزيراتيك نحت عنوان 
كاء2عع 10 ؤأم.آ شد ممه اذ ورد مايق م 
0 نستطيع السلطة التتفيذية أن تشرع اذا 
فوض ا سلطة التشريع ينص صريح ف القانون» 
وف البند + من المرجع نفسه مابأتى « للوزراء 
حق اصدار الأو 4 اذا أعطيت لم هذه الملطة 
ينص صريج فى القانون » 
د وحيث أن,الشارع المصرىقدسار علىهده 


ووذ ألعدد الثالك 


القسم الثاى 


سنة الرابعة عشرة 


رق اسله ١95٠94‏ بشأن الحلات المقلقةلاراحة. أ قدم أو احداث ترميم الا برخصة من اللجنة 


والمضرة بالصحة والأطرة الذى ورد فيه النص 
عل أن تصدر وزارة الداخليةلاحةعمومية مبينة 
بها كيفيةالعملبه . وقد أصدرتوزارةالداخلية 
اللاحة التنفيية لهذا القانو تاريخ ؟؟ أغسطس 
سنة 04و ولاشك فىأن طا الافوذ التشريعى 
مثل نفس القانون وغير ذلك من اللوائج العديدة 

« وحيث انه ورد فى المادة .م٠‏ من القانون 
رقم ١سنة‏ 190 بشأنجبانات المسامينبالقاهرة 
والمشار اليه آنا أنه بعد التصديق من وزارة 
الداخلية على لائحة الحانوتية والتربيةبلغى الامر 
العالى الصادر فى سنة لم١‏ دشآن لائحة أعمال 
الحانوتية وغير خاف أنهذا النص قاطم فى الدلالة 
على أن اللائحةالمذكورةالتىتضعها لْنةالبانات 
بعد التصديق عايهامن وزارةالداخلية تكتسب 
القوة التشريعية التى يترتب عليها أن تحل محل 
أمر عالى سابق 

« وحيث انه ماتقدم يتضحأزلائحة الجبانات 
للمسامين أصبحت فى حم القانون تقفسه الذى 
ورد فيه تفويض احنةباصدارهاوالقانوزرقم ١‏ 
سنة 19117 صادر من ولىالامر وصاح السلطة 
التشريعيةوة تصدورهفلاشكاذن فى مشروعية 
اللاحة المذكورة 

- تفيبر صو, لمكب الوا د فى الم ركز 

« وحمث انه ورد ف المادةالسادسة من اللاحة 
المغار الها أن جميع المبالى الموجودة الا ن 
داخل حدود الحبانات لايصرح تتحديدها ولا 
ترميمها عدا الميشان والمداؤن ومساكن خدمة 
الاأضرحةوالمساجدكل فى منطقته الحاصة فيجوز 
ذلك برخصة من اللجنة . وورد النص فق المادة 
السابعة على عدم انشاء حوش أو قبر ولا نجديد 


« وحيث ان محكمة مصر الابتدائيةبتاري ١١‏ 
فبرابرسنة «#ة أصدرت حكما منشورا فى مجلة 
الحاماة سنة 1 عدد * ص وه باحاءفيه أنالمادة 
السادسة من لاتحة الجبانات المشار اليها آآتفا اذا 
أخذت بظاهرها وطبقت على اللمساكن المشيدة 
على أرض مماوكة للافراد تتكون قد تجاوزت 
اختصاصات اللجنة فضلا عن مخالفة المرسوم 
الصادر فى ١‏ اؤبراير سنةع +9 المادةخمنه- فلابد 
وأن يكون المقصود ببهذهالمادة الحبانات الخصصة 
للدفن دون المساكن التخصصة بالسكن فضلا عن 
أن تقيبدها لأقوق الملكية حاء بغير نص قانونى 
وبغير اتخاذ اجراءات نزع الملكية وان فى هذا 
مخالفة للقواعد القانونية العامة 

« وحيث أنه قد سي قالبيانأن لانحة الجبانات 
للمسامين هىفىقوة القانون لصدورها بناء على 
تفواض الاجنة ياصدارها ينص صريح ف القانون 
رقم١‏ سنة 1977 فاذا ورد فيها تفييد لقوق 
الملكية الفردية فلاشك ف أن هذا التقييد جاء 
بنص قانوتى صريح واجبالتطبيق على الخاكم 

«وحيثان حكة التشر يم ظاهرة وه انهبعد 
تفسيم منطقة الجبانات وتخطيطها طيقا للمادتين 
4١‏ من اللا محة المذكورة . والمرسوم الصادر 
ق١١قبرايرسنة‏ 4 +19 بتحديدحدود الحيانات 
المذكورة فيه والكشوف المرفقة بلمرسوم بعد 
هذا التحديدأصبحمنالضرورى مراعاة الصحة 
العامة أن "زول المساكن القريبة من القبود 
والمدافنشيئافشيعًا لذرك أريد الوصول الى هذه 
التتيحة عنم ترميمها وتصليحها اطلاقا وكذلاك 
جميع المباتى الاأخرى ماعدا القبور والمدافن 
فيجوز ذلك برخصة . ولذاك خصت اللاتحةوهى 
فى حك القانون يا ذكر على وجوبتقييدحق 


العددالثالك 


القسم الثائق 


الملكيةلمذا الغرض 


السنة الراسهة عشرة ‏ 99+ 


2025-2 


الافراد وان حقوق الارتفاق للمشفعة العامة 


د وحيث ان علماء القانون المدتى أجعوا على منصوص عنها فى اللوائح والقوانين الخصوصية 


ان من بين حقوق الارتفاق عع0نطامء5 حق 
تقييد الملكية للمنفعة العامة اذا ماء ذلك 
بنص صريح فق القانون ( أنظر أوبرى ورو جزء 
؟ بند ومم ص 5 طبعةأخيرة . وانظركتاب 
جوسلان فى حقوق الارثفاقلامتفعة العامةجزء 
؟ ص 47# . وانظر اللواتم الفرفسية العديدة 
المذكورةفىاوبرى وروجزء ؟ص /اومابعدها ) 
د« وحم ثان:٠ريف‏ حق الارةماقالوارد بنس 
القانو نأ و امقر رلامفعةالعامةقدحاءقدالوزبراتيك 
نحتعنوان 5627160106 يد كابأ : - 
د هو ع.ارةعن قيودمنصوص عليها فىالقوانين 
أواللوائئح ومفر وضةعل الاملاك أوالملاكبالنسية 
الىالعقار ا تأو الحو قالعينيةوذلك لصالا جموعة» 
وقد عدد المرجع المقار اليه فى اليند بجع 
حقوق الارتفاق المقررة قانونا بمقتصى الاوائح 
الفرنسة ومن بها قيود حق الملكية الواردة 
فى لائحة الجبانات الفرفسية . وعلىالاأخص منع 
البناء على الارض الواقعة على بعده* - .ع 
مترا منها وعدم جواز حفر الابار على إعدأقل 
من ٠٠١‏ مثر . وعدم ترمم المبانى العامة ع 
هذا البعد بدون رخصة ( انظر دالوز براتيك 
نحت عنوان كا ولك سم ( ووردق 
هذا ا مرجع انه قد فرضت حقوق الارفاق 
المذكورة عل الاراضى الجاورة للحمانات 
« وحيث ان القانون المدنى الفر نسىقدفرق 
فى المادة 58 بين حقوق الارتفاق الطيمية 
والقانونية أى المقررة ينص القانون ثم الناشئة 
عن فعل الانسان وورد فى نص المادتين 559 و 
6٠‏ من ذلكالقانو نأن حقو قالارتفاقالقانونية 
هى ما فر ضها القانون للمصلحةالعامةأو لمصلحة أ 


« وحيث ان القانون المدنى المصرى نص فى 
المادة م على فعر يف حق الارتفاقانه تكليف 
« مقرر على عقارلمنفعةعقارآخ و أولمتفعةالميرى» 

وظاهر أزعدارة لنفعة الميرى ار ديه االارتفاقات 
اللقررة للمصلحة العامة طبتا للوائح والقوانين 
( يراجم دوهلتس ارتفاق بند 5م ) 

« وحدث انه ورد فى نص المادة ٠‏ من 
القانون المدنى المصرى الا'هلى اشارة الى مثل 
حقوق الارتفاق هذه اذ ماء النص الألى :- 
« وعلى وجه العموم كل ما يقتضيه حقوق 
الارتفاق التى تستلزمها ملكية الاملاك الميرية 
أودوجبها القوانينو الا وامر الصادرةمتفعةطامة» 

د وحيث انه إستخلص مما تقدم أن تقييد 
حق الملعكية المنصوص عليه فى لانحة الجبانات 
هو عبارة عن حق ارتفاق تقرر للمتفعة العامة 
وقد تقرر بمقتضى نص اللأحة ا مكلة للقانون 
رقم ١‏ سنة وروا 

0 وحث أنه ليس هناك ارتباط « بين حق 
الارتفاق للمتفعةالعامة » «ونزعالملسكية للمتفعة 
العامة » إذ يجوزأن هرر القانونحق الارتفاق 
على عينمن الاعيان بدون حاجةالى تزع ملكيتها 
وتةرير حق الارتماق على عقار للمتفعة العامة 
لايعتبر ضربامن ضروبنزع الملكية( أنظرهذا 
الميدا فى كتابالقانونالادارىلبرتلىص 6ه 
وما بعدهاطبعةسادسة)وقدأجمعالشر اجو اناكم 
الفرنسية على أنه اذا فرض القانون حقاأ علىعقار 
لامنفعة العامة فلاحوز للمالك المطاايةبالتعودض 
اذا ل ينس القانون على ذلك ( دالوز براتيك 

عكنسامع5 شد ؟ولوران جرء باص17/4 
ودعولومب جزءاً ول رقم 5 «#وجزءة كر 003) 


“هذ العددالثالك 


ويراجم أيضاالمك الصادرمن محكةالاستئناقف 
الاهلية فى لم *أغسطس سنة/1910 جموعةرععية 
سئة 14اا ص ٠٠١‏ ؟اوحكم تحكمةالموسك المنشور 
فى اجبلة القضائية سنة « ص ١4‏ والذى ذكر ان 
حق الارتفاق للمصلحة العامة لايتناق مع 
نصوص الدستور 

« وحيث ان المرسوم الصادر فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1994 الخاص بتحديد مناطق الحبانات 
عديئة القاهرة وعل الأأخص فالمادة + منهقد 
نص عل مايأ 

( لايترتب علىمرسومناهذا أنتنزع الحكومة 
ملكي ةأيةقطعة من الارضالتىيكو زمقرر اعليها 
حق امتلاك خاص فى الوقت الحاضر ) 

« وحيث ان هذا النص لا يتنا مطلقا مع 
اميد الذىتوضح آتنا . لاأن هذا امرسوم قد 
صدركا جاء فىديباجتهلتحديد جبانات المسامين 
ولفم بعضأجزاءمن الاراضى الجاورة لا<مانات 
من أملاك الحكومة الصوصية فنص فىالمادة 
الثالثة منه على عدم تزع ملكيةالافر ادللاراضى 
المر اد اضافتها أو التى تدخ لضمن التحديد وهذا 
لايتنافى مطلقا مع تقرير حق قانوتى على تلك 
الاملاك لامتمعةالعامة 

« وحيث انه بما تقدم يكون الندص الوارد فى 
المادتين 5ولا من لائحة جبانات المسامين لمدينة 
القاهرة الخاص بعدمترمم المبانى اطلاقاوبعدمترمم 
القبور والمدافنالابرخصةهونص قانوى يح 
يجب تطبيقه ومن البديهى ان القاضى لاعلك 
حق الغاء تانون صدر من الليكة التشريعية أو 
من هئية أخرى خولت حق التشريم وكذيك 
ليس للقاضى أن بطل مقعول نص قانوتى صريح 
فمدلوله ومنطوقه بل أن هذا من حق الشارع 


أنظرصفسة وللععمع0 باوموعن[ .لممصلدك 


القسم الثائق السنة الرابعة عشرة 


2 وحيث أنه م| تقدم يقتضى توقيع العقاب 
على كل من يخالف نص المادتينولامن اللائحة 
اى لا يجوز مجديد او ترميم حميع المبانى . أما 
المدافن والحيشان ومساكن خدمة الاضرحة 
والمساجد قلا يجوز ذلك الا برخصة 

1١‏ - عن العقومات امقر ده فى المر كد 

« من حيثانالمادة +٠‏ مناللائحةالمذكورة 
نصت على أن كل مخالفة لا"حكام اللائحةيعاقب 
مرتكيها بالعقوبات المنصوصعايها فى المادةيم يوس 
عقوبات فضلا عن وجوب الحك بالازالة فى 
الاحوال التى تقتضيها 

« وحيث انه يذبثى البحث أولا فى العقوبة 
المنصوص عليبها فى المادة 4لاع وى ال 
بالازالة 

د وحيث ان المادة م4 منقانون العقوبات 
فرقت بين أمر بن أحدها اذاكانتاللائحة تنص 
على عقوبة ما قيجب أن لا تزيد عن العقوبات 
المقررة للمخالفات . والثالى : اذاكانت اللائحة 
لا ننص على عقوبة ما مجازى من مخالف أ حكامها 
يدفم غرامة لا تزيدعن 0+ قرشاً 

« وحيث ان المقصود بالفقرة الثانية من 
المادة ممع اللوائح التى أغفل فيها وضع نص 
على أبة عقوبة ما فنى هذه الخالة لا 'زيدالغرامة 
عن ه» قرشا - أما اذا وجدنصيفرضالعقاب 
مباشرة أء بطريق غير مباشر فالعقوبة فى هذه 
المالة يجب أن لا تتحاوز عن ٠١١‏ قرشغرامة 
أو الحبس اسبوع . وبعبارة أخرى يجب تطبيق 
الفقرة الاولى من المادة م :#وهىالعقوبة المقررة 
للمخالفات فى المادة ؟اع . اذاورد نص صريح 
فى اللائحة على العقوبة وسواء فى ذل كأن يكون 
تحديد العقاب وارداً فى اللائحة أو بالاحالة الى 
المادة مم ع. وف لائحة الجبانات للمسامين 


العدد الثالك 


بالقاهرة قد. ورد التص فى المادم ١٠م‏ بصريح 
العئارة على العقوبة باحالتها الىالمادة .م+* عقودات 
لذلك لا مل لتحديدأقصى الغرامة الى 6؟ قرشا 
ذقط بل يجوز توقيع الغر امةلغاية ٠‏ قرش أو 
امس لعا اسبو عُ مادام أن اللائحة الذ ٠كورة‏ 
لمتغفل النصعلىالعقوبة . فضلاعنالنص الوارد 
ذال لاز وه عقوي الب 
؟ دعن الم ابر نال 

« هن حيثانه ورد المادةّممن اللائحة النص 
لآنى ‏ فضلا عن وجوب الم بالالة فى 
الاحوال التى تقتضيها » 

« وحيث ان الحا اكالصره به نضارتقمداول 
هذا النص . 

« وحيث ان التحليل المنطتى الظاهر لعبارة 
هذه المادةيؤدىالىو حودالتنافرىمداول الفاظها 

إِذ قغى أولا على وجوب الك بالازالة 
وأخيرا ترك الا'مرللتقديرف الاحوا[التىتفترضبا 
أى ان هناك وجوياً وجوازاً معأ 


قال أراد الشايع أن 5-6 0 
0 القاضى لورد الن صكاناتى « مع 
ال#كبالازالة فى الاحوال التىتقتضيها»ءولكن 
اضافة كلمة « وجوب » يمخرجها عن ع المعتى . 
ويدخلبا ى حم الواجب الذى لامناص منه 
وش الحواز . 

«وحيث اذاللائحةلمتوضح الاحو البالتفصيل 
التى تمتضى الازالة والواجب الحكم فيها بذك 
فلا بد من الرجوع الى الموادالسايقة من اللائحة 
لاستجلاء قصد الشارع من هذا الاص إِذ أنه 
فى حالة الغموض يجب البحث عن قصد إلشارع 
من جموع النصوص الواردة ففالقانون . 


« وحيث انه ورد قى اللاحمة المذ كورة أن : 


القسم الثالى:. 


السنة الرابغة عشرة ‏ 44! 


طرق الجبانات تعتبر طرقا عامة وتسرى: عليها 
أحكام الطرق العامة وينطيق عليها لاحة أشعال 
الطرق العموميةالصادرة فى١مابو‏ سنة 6م1١‏ 
وكذلك ورد النص على طرق الجبانات الخاضعة 
لاحكام التنظم 1 

«وحيث اذلا>تى اشغالالطريق العاموقا نون 
التنظم ينصان عبى وجو ب الاز الآفى بعض الاإحوال 

« وحيث ان المادة .٠م‏ من لائحة المبانات 
للسامين انما نشير الى مانصت عليه المادة م 
فالنص على وجوب الازالة ينصرف الى مايقع 
مخالنا للا نحة أشغال الطرق العمومية أو قانون 


التنظم فى منطقة الجبانات 5 
« وحمث هه مما تقدم بق لذكي بالازالة 
حتما فى حميع الاحوال التى 2 تقتضبها قانونا ‏ 


أى إذا وقعت المر عة مخالفة للانحةالطرق العامة 
أوأحكام التنظم أوخالفة لأى لائحة أو قانون 


آخر ورد النص فيه على الازالة وق غير.همذه 


الاحوال لاحل للككم بالازالة . 
غ2 وحيث أنه ماتقدم لا يكون هناك محل 
الحكم بالازالة فىهذهالدعوى إذا ثبتاناللرعة 
لم تقم عخائفة للائحة الطرق العموميةولالاحكام 
التنظم ولامطبق عليها نص المادة من اللائحة 
( قضية الثيابة ضد ممد سيد أبو سعدمرقم 116 اسنة وا 
س - رئاسةوعضوية حضراتالقضاة زى خير الابوتجى وحمد 
يدر يك وأحمد لطقى ( 
0 
محكة مصر الكلة الآهلية 
و ريل إسنة سمي 1 
مرلقانات”* خط ٠‏ عدم الشعمنخاو الخطر . سكةحديد . 
0 عدمشفارتا ها - لامستوليه 3538 


المدأ القانوق : 
على من يريد المرور على مزلقانات اليه 


464 لعدد الثالت 
الحديدأن يتثبت ججدآمنخاوالخط من مرود 
قطارات عليه . ولايفر ضالقانون عل السكك 
٠‏ السديدية أى التزام فما يتعلق بالمرور على 
المزلقان أوجعل تغارتها إجبارية وقنامبا هذه 
الخفارةهو عمل تحفظ من جاتببادرءالما عساه 
غصل من الحو أدث 
المجتكو 

«حيث ان المدعية رفعت هذه الدعوى 
تطالب فيهاوزارة المواصلات بأنتدفع لمايصفتها 
على سيل التعو يض مبلغ ألف جنيه نتيجة وظة 
زوجها المرحوم ممدابراهيم يسبب تصادم قطار 
السكة الحديدبالسيارةالتىكازية ودهاأثناءعبوره 
المزلةان الواقم بين الباجور ومنوف . 

« وحيثانهثدتمن التحقيق الذىأجرتهالنياية 
العمومية إنالمزلقان المذكور محرسمن شروق 
الشمس الى مأإهد غروبها بساعةوان يوم الحادئة 
كانت غر وب الشمس ف الساعة ١6/5‏ فتنتحى 
الخغارة حوالىالساعة ب'/ه١‏ وقد حصلتالْادثة 
بعد ذلشوثبت ان الخفير لجبترك المزلقان الابعد 
الميعاد القانوتى وازسائق القاطرة لم يكن مسرعا 
. وكان ينبه المارة بالكلا كس وقد قيدت الثيابة 
القضية ضدالسائق التو قبالادة > عو حفظنها 
قطعياً لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية 
قبل امتهم لوفانه . 

د وحيث انه بفرض عدم وجود أى اهمال 
من جبة سائق الميارة يتمينعل الممكة البحث 
فها اذاكانتالسكة الحديد مسكولة عن الخطرات 
التتى تحصل فى المزلقانات من عدم خفارتها وما 
هو مدى المسئولية الترئية]على هذا 
« وحيث أن التعويض مبنى فى هذه الالةعل 
خطأ ارتكبته المصاحة فيتعين البحث أيضاً فما 


القسم الثانى 


السنة الرائعة عشرة 


هو الحطأوتعريفه وهل السكةالحديد مازمةيعخفازة 
جمييع الحجازات السطحية (مزتقات ) من عدمه 
« وحيث ان الخطأ هو' مخالفة المتعاقد لثىء 
حصل الالتزام عليه عقتفى تعاقد أو عوجب 
القانون العام . 
« وحيث انه جاء بالمادة 1 من نظام السّك 
الحديدية الصادر به قرار وزير المواصلات يعد 
تصديق #نس الوزراء فى ه فبرايو سنة ١95595‏ 
( انه لامجوز اجتماز السكك الحديدية بالجازات 
التطاحة. عؤمة كانت أو لخضوسية أو وله 
الميوانات نجتازها عند اقتراب مرور القطارات 
والقاطرات أوعربات المصلحة ) وعشيامعم دوح 
هذهالمادةقدنصت المادة 407 اعقوبات ( انكل 
ن تسبب بغير مدق حصول حادث لقطارمن 
ارات السكةالحديدية منشأنه القاء الاأشخاص 
00 فى الحطر اعاقب بالحدس مدة لاتتسجاوز رز 
ستة أشهر أو غرامة لاتتجاوز عشرين جنا ) 
« وحمث انه 0 المادتين ان على 
من يريد المرور على مزلقان ان يتقبت بتثلت جيداً من 
خلاو الحط من مرور قطارات عليه ولا يفرض 
القانونعلى السكك الحديديه أى التزام فما يتعلق 
بالرور على المزلقان أو جعل خَفارتها اجباريا 
وقيام السكك الحديدية يخفارة معظم المزلقانات 
هو عمل تحفظى تشكر عليه درءا لماعساه حصل 
من الموادث وقدصدر قانون قى ذرنسا على أثرو 
تشعب الستكلك المديدية فيها بالتص ريم بالتجاوز 
عن تسوير الجازات السطحيةعند ماترى الادارة 
عدم الضرورة لذلك والمستفاد منعدم الضرورة 
هو عدم وجود حركة مرود كثيفة ومع كل قققد 
عنيتمصلحة السككالحديديةهنا#فارة المزلقان 
الذى حملت فيه الحادث من شروق الشمسالى 
مابعد غروبها بساعةحيث عد ذلك تكون حركة 


١ الءددالثالك:‎ 


اأرور تكيلة . 

د وحيث أنه فضلا عن هذا فقد يتلاحظأن 
مصماحة السكك الجديدية قضع عند كل مزلقان 
تمودا علية لوحة ومكتوب عايها بالط الكبير 
( احترس من القطارات ) وهذا انذا ركاف لمن 
بريد العبور للا<تراس وأخذ الحيطة اللازمة . 

« وحيث انه فضلا عن هذا أيضأ فقد ثبت 
جايا من التحقيق الذى أجرته النيابة أن المتوق 


القسم الثالى 


| وقد خالف بذاك القرار الؤزارى القاضى بعدم 


السنةأارابعةعشرة 5ؤا 


عبور اأزلقانات عند مرورالقطاراتعايها وترى 
المحكة أنمصاحة السكك المديدية لم توتتكب 
أى خطأ عل مسئولثها مشذولة قلى المتوق 
وعليه تكون دعوى المدعية على غير أساس 
وبتعين رفضها . ش 

( قضية ستهم أحد وحضرعبا الاستاذفيليب بشارة ضدوزارة 


اأواصلات رقم .م سنة وو ع رئاسة حيرة القاضى 


وأخذ أكل حيطة عند عوره المزلقان لسيارنة أ ابراهم بك بحى( 


١ © ©‏ 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 
ستمير سنة 19م[ 
١‏ حراسة قضائية 57 انتهالها . اختصاص قاضى الامور المسستعجلة 
؟ ‏ استعجال ٠.‏ تقديره . ساطة قاضى الامور اللستعجلة 


+ محكمة شرعية . حفظالدعوى . ماهيته. 2ُطلب الدعوى . 


القرق يتبما ٠‏ 
ع - وزارة الحقاية .منقور بعدم حفظ الدعوى فىحالامعينة . 


قيمته القانو نيه 
المماديء القانونية 

٠_الحراسة‏ القضائية هى إجراء مؤقت 
تدعو إليه ضرورة ملجثة يتأقت .بأو يستمدمنبا 
سنب وجودهدو بقائه .و إذا كانت هذهالضرورة 
فان بزوالها تصبح الحراسة إجراءغير «شروع 
بفقد سبب كيانه ووجوده وهى حالة يتوفر 
الاستعجالفبا فىضرورةاتتهائها والعودة الى 
الحالة القانونية السابقة . 


الدعوى . 
ول حفظ المحكمة الشرعمة للدعوى دو انهاء 
ْ 


وليس القضاءبرفعها إجراءنهائيامعس حقوق 
الطرفينىثىء فليسممةماءنعمناتخاذ إجراء 
تحفظى جديد : حراسةأوغيره إذاجدفىمركز 
الطرفين ما يدعو إليه . 

وحصل ذلك أن دعوىاتتباء الحراسة هى 


ْ دعوى مستعجلة تدخل ىُّ اختصاص قاضى 
| الا نوق المسعيلة: 


+- توفرسيب الاستعجال ف الدعوى أمر 
متروك لتقدير القاضى يستنتجه من ظروف 


لزاع فيا بفيزخوض موضوعبا لا حون 
بداهة بغير طلب المدعى لعدوله عن دعواه 
وهو حم مختلف عن حكم الشطب الذى 
لايصم إلا لثياب الطرفين . فهو استبعاد 
للدعوىمن عمل الحكمة تظل به قائمة. يحوز 
الرجوع إليها فأى وقت يدقع رسم محعين | 

- منشمور وزارة الحقانية بعدم جواز 

0)2--( 


بف العدد الثالك 


القسم الثانى 


حفظ طلب الا"ذن بالخصوممة لعزل ناظر 
الوقف للصلح بين الطرقين إذا نسب للناظر 
اهمال فى تعمير أعان الوقف لايمدو أن 
يكون رأيا . للبحكمة الشرعية تقديره كأى 
قول ف المذهب عل أن مخالفته إن صحت 
سيا لثى. فاتما للطعن فى الحم بطرق الطعن 
العادية لالبطلاثة . فاذا لم يطعن فيهفهو صحيح 
لازم له كل حجيته القانونة 

اليو 

د حدث ان الدعوى تتحصلق أن المدعيين 
ناظر انع لوقف المر حوءالسيد تمود خلي ل النحاس 
فرفم كل منبما دعوى أمامحكة مصر الشرعية 
يعزل الآخركا رفعت دعوى عزل ثالثه د 
المدعى الثاتى من حسن شاب الناظر الحسي على 
الوقف . وترتب على ذلك أن رفعت دعرى أمام 
محكمة الخليفة المزئيه من المدعى الاءول بصفته 
ناظرا ومستحقا ووصيا على أخيه القاصر 
شريف ومن حسين خايل واسماعيل خايل 
وعبدالسلام خليل وود خايل وعزيزه خليل 
وحمود حسنشاىطلبوافيها الك بتعييزحارس 
قضائى لا'دارة الوقق حتى فصل مهائياق التزاع 
أمام الحسكمة الشرعية . وقد اصطاح الطرفاذق 
هذه الدعوى عل أقامة المدعىعليبما حارسين عل 
الوقف حتى ينتهى الازا أمام الحكمة الشرعية. 


اعد 


وقد اتنهبى هذا النزاع بقرنر حكمةمصرالشرعية 
ق 78 ابريل سنة به محفظه . فرقم المدعيان 
هذه الدعوى طلبا فيها الك تأنتهاء حراسة 
المدعهى عايهما على أعيان الوقف ولد<ل فيها 
عداللهخايل خصما . ودقعبا المدع بى عليه الثابى 
يعدم اختصاص الحكمة نظرها ٠‏ 

د وحيث أن المحسكية رى أن 2 لكل 


اللللسسساس سس -_- ممت 


م ا ا اا ا ات 7 ا ا 2 222 ا بتئت6 ب ا ا تت اف 


المئة الرأبعة عشرةٌ 


من الدفم الفرعى والموضوع بحا خاصا قبايلى : 
أويو- الر فع الفرعى 


«حيثان الحراسة القضائية هى اجر اءمحفظى 
بها 
وستمد منبا سيب وجوده ويقائه . واذاكانت 
هذه الضرورة هى سيب الاستعجال فى وضّم 
الحراسة ذاتها فان بزوالها تصبح الحراسة اجراء 
غير مشروع «فقد سيب كيانه ووجوده . وهمى 
حالة يتوفر الاستعحال قيبافى محرد وحودها 
ضرورة اتهانما والعودة الى الخالة القانونية 
السابقة وليس القضاء برفعها اجراء نهاى عس 
حقوق الطرفين فى شىء فايس مة ماعنع من 
اتخاذ احراء#مفلى حديد اذاجدفىمركز الطرفين 
مايدعواليه (راجع حم محكمة الاستكناف المختاطه 
بارج 4؟ قبراير سنة ١8‏ جموعة التشريع ه وم 
/اه؟ ور ( داجع - حكمة الاستئناف الختلطة 
ادج ١6‏ فيرايرسنة لاحو جموعة التشريع هم 
ص لقعم ( 5 وهذا تفريم بذهى على قاعدة 
اختصاصقاضى الا مور الاستعحلةبر فع يدالوكيل 
الذى زالتوكالته بفسخباأو بأنتباءاجلها ( داجع 
<ى محكمة الاستئناف الحتاطه تاريخ ١١‏ يونيه 
سنة 0ه جموعة التشريع ونا ص /. 8) 
«وحيث انه اذاكانت هذهالدغوى مستمحلة 
بطريعتها فان الحسكمة لاترى فىتصرف المدعيين 
فى علاقتهما مع المدعى عليهما مدعا سيب 
الاستمحال أو بقلل من آثره فى هذه العلاقه . 
لالثىء الالأنه اذا "كان قرار الحفظ قد صدر 
من ال -كمة الشرعية قى 88 ابريل سنة موا 


موقت طذعو اليه ضرورة ملحكه نتاقت 


ذل , عر عليه غير حو الىالثلاثة شهور ونصف حتى 
رخفءت هذه الدعوى أمام محكة الخليفة * ثم بين 
المدعيان خطأها فى الاختصاص فرفعا هذه 


الدعوى . فلم تر بذك الا مدة محتمل السعى 


العدد الثالث 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة إرهم 


لاقام الودى بن أفراد من عائله واحدة 5 واذا 


كانت قد زادت مما تستازمه الفرورة لذلاك | 


فبى زيادة صَئَيلة لاكن أن ندل على ثىء . 
« وحيث اله مقرر أن توفر سي بالاستعجال 
أمى متروك لتقدير القاذى ,قدره من ظروف 
الدعوى . ولهحذا اختلفت محكة الاستئناف 
الختلطة فى تقدير المدة التى ترى ان فى مصرورها 
ووالة "لسن" الأمتنهال صر | كه ميية 
(# اكتوبر سنة م٠19‏ تموعة التشروع ١م‏ 
ص م ) ثم بضعة شهود ( "٠‏ يونيو منة 11 
حازيت /اصهلا! ) . ثم قررت القاعدة العامة 
بغير ديد أجل ان التأخير فى رفع الدعوى فى 
رذع استئناف عن الام الصادر من قاضى الامور 
المستعجلة مجعل الدعوى غير مقبولة لانعدام 
الاستعحال فيها ( *١‏ مارس سنة 50# موعة 
التشر لع ماص وم ) 
«وحيث ان اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة 
بالقضاء بانهاء الحراسة يستازم بداهة تقديره 
لاسبب الذى يستنداليهف الدعوى - فانهذ! هو 
موضوعبا بالذات ‏ وله_ق هذا التقدير_ساطة 
تعرف جدية مايثارقهذا السبيل من نزاع وأثره 
على موضوع الحقوق بين الطرفين. حتى لايمسها 
بقضائه. وهكذا لا يكنى أن يثار نزاع موضوعى 
أمامقاضى الامو رالسة.حةليقفى إحدماختصاصه 
«نظر الدعوى فان اقافى حموما ساطة تقدير 
مألعترض اختصاصهمن صعويات (راجع حا رسو نيه 
وسيزار برد المزء اأثاتى بند 440؟ ) و ( حم 
حكلة النقض الفرنسية بتاريخ»١مارسسنة؟مه‏ 
1-8 - 83 .10 وحك حك ةالنقض الفر نسية 
نتاريخ؟ أكتوبر سنة 761508٠‏ - 1291-1 
2ن ,5 


ماأثاره المدعى عايهما من نزاع فى حجية القراد 
الصاار من محكة مصر الشرعية محفظ التزاع 
الذى كان قاتما لديها الى الموضوع فيا يلل . 


انبا فى الو ضوع 

« وحيث انه لانزاع فى أن أجل الحر اسةالتى 
تصالم عايها الطرفان أمام محكة الخايفة الجرئية 
هو انتهاء النزاع الشرعى ف الدماوى الثلاثة بين 
الناظر ين والناظر المسبالتىكانت قانمةوةتذاكفان 
ذاك واضح من طبيعة الحاجة التى أدت الى رفع 
دعوى المراسة ومن عارة ا موضوع المينة ق 
المكم وقد أقر الجيع على هبدأ الحراسة فى 
5-8 دالصائح . 

« وحيث ازهذهالدعاوى بعد ضمت لبعضها 
وتدرجت ف الجلات اتفق الجيم على حفظيا 
فقررت المحكة ذاك . وحفظ الدعوىهوائهاء 
النزاع فيهابغيرخوض فى موضوعها لايجوز بداهة 
بغير طاب اللدعى لعدوله عن دعوأه وهو 
يختاف عن حك الشعلب الذى لايصح قانونا الا 
خياب الطرفين اطلاقا فهو استيعاد للدعوى من 
عمل الحكلة تظل قانمةبه يجوزالرجوع اليهاىأى 
وقتبدفم رمم معين . فبماليسا اجراء واحد . 
واذا قال أمر الحقانية ( سبتمير ممئة 5ه 
لكلية طنطا الششرعية ) ان الأفظ لشيه الشعلب 
فقد حدد هذا الشيه الذى يراه ار واحد هو 
عدم السحيليا . 

« وحيث ان منشور وزارة الحقانية بعدم 
جواز حةظ طلب الاذن باالحصومة لءزل الناظر 
لاصمح بين الطرفين اذا نسباناظر اهمال تعمير 
أعبان الوقف . لابعدو أن يكون رأيا للمحكة 
الشرعية تقدره كأى قول فى اللذهب . وعكذا 
انصحت مخالفةسببالشىء فانحا لاطعن ف الحم 


وحيث إن الحمكة ترى أن تيق: البحث فى ! طرق الطعن العاديةلالبطلانه . فاذالح يطعن فيه 


' العذد الثالق‎ ١ 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثمرة 


ةك 


فهو صحييح لازمله كل حجيته القانونية. والقول 
بالعكس يؤدى الى نقيجة غريبةفان التزاع ينتهى 
بللفظ ماديا فلا يطعن فى القرلر بأى الطرخين 
وتنتغى الو اعيد المقررةلذاك ٠‏ ومع ذلك العتبر 
قائماً حكها ٠‏ رغم ارادة المدعى والمدعى عليه . 

« وحيث ان محصل كل ذاك أن التزاع قف 
انتهاء الدعاوى بين الناظرين والناظر المسى أمام 
الحكة الشرعية هو نزاع غيرجدى . 

« وحيث ان تدخل الحصم الثاأك فى هذه 
الدعوى لاستند الالصفته كستحق له مصاحة 
فى الدفاع فى بقاء المراسة باعتباره طالياً عزل 
الناظرين ففدعوى أمام امكل ةالشرعية اذلايجب 
أن يمد الجراسة يسبب جديد ا يكن قائم] 
وكت ود ضعهارو] تتأقت به . وهذه الدعوى ان 
صحت أساساً تلحراسة ذانما فى'دعوى أخرى 
يرقعها الحصم | اثالث . ْ 

« وحيث انديذاك 2 


المدعى عليهها 


هالو هاج هاس اه أواا. د سه هع م هه اه ه 


تعينالقضاء 5 بأنياءاعراسة 


( قضية عمد أقتسى برو كلل اننال بعر را أ 
الاستاذ أحد رشدى الحاى ضد الاستاذ حسين خليلوآخرين 


رقم م لاسة ع #و! رناسة حضرة القاضى حمدعلى رشدى) 
1 
محكمة دور الكلية الأهلية 
قضاء الامور المستعجلة 
كتوبرسنة 0ه 


-١‏ حجز .على الا لات-اللازمة لللدين تقدير موضوعى 
و ب حجر . . اختصاص قاصّى ا عور المتعجلة بالغائه 


الميادى. القانونة 


١‏ د ولو أنالقانون : عحظ ر الحجزر على الالات 
اللازمية لصناعة المدين إلاأنه حظر ليس له 


ضابط معين حيث يبطل الجر ناا 
بطلانا لايحتمل جدلا أو :قديرا . فان لزوم 
الآلات لصناعة اكدين أمر تقديرى تخنلف 
نه نظرالمدين والدائن والقاذى بواء. :وهو 
بحث موضوعى مخض وهكذا لايمكن الول 
بأن الحجر قد وقع باطلا بطلانا “طلقا على 
بعض الالاتدون الآخر حتى بالنسبةلاقل 
عدد فيها . فقد ببطل بالنسبة ل كثرها تبعا 
للتقدير فى الموضوع فتجرأ البطلان . وقد 
لا يكون منهامايازم أصلا . مبماقاتوحدتها , 
؟ اختصاص قاضى الامور المستعجلة | 
بالغاء الحجر مقيد بأن يقع باطلا بطلانا 
لاحتمل جدلا أوتأويلا 
كر 


« حيث أن صل الدعوى أن المدعى علية 
اوقع ححزائئةي.ذيا عل لا توعدد لازمة لصناعة 


المدعى كحلاق 


.« وحيث ولو أذ القانون ظر الحجز على 
الالات اللازمة لصناعة المدين الا أيهحظر ليس 
له ضادط مطاق معينيحيث بيبطل الجز اذا تعداه 
بطلانا لا محتمل تقديرا أو جدلا . فأن ازوم 
الالات لصناعة المدين أمر :#ديرى مختلف قيه 
نظرالمدين والدائن والقاضىسواء . وهكذالاعكن 
القول بأن الحجز قسد وقم ياطلا بطلانا مطلةا 
لبعض الآلات دون نالآ رحج بالنسةلأقل عدد 
فيها . فقد سطل بالنسبة لا *“كثرهاتبعا لاتقدير 
فى الو ضوع . فيتجزأ البطلازوقد تسكو نْ لعض 
هذهالا لاتغي رلازمة أصلا مهما قات وحدتما. 
و وحرعانا امات الامو و التسة 
بالغاءه حجز مقيد أن يكون وقم ياطلا بطلانا 


العدد الثالكث 


لامحتملجدلا او تأويلا ذنى هذه المالة وحدها 
لا يتعاق به حق للدائن فى حيس العين المحجوزة 
عن المدين .. فلايمس التعناء بالنائهموضوعامابين 
الطرفين بل يكون ازالة أثر مادى لا'جراء غير 
موجود قأنونا 
و حيث انه لذلا يتعين ال بعدم اختصاص 
هذه المحمكة بنظر الدعوى . 
) قضة محمد خليل وحضر عنه الاستاذ #ود<سيز ميكل ضد 
أندراوسعبدر يعرقمه ده6ستة 58و عابدين ‏ بالحيئةالسابقة) 
١٠١17‏ 
محكمة مصرالكلة الاهلية 
قضاء الاءور المستعجلة 
كتوير سنة موا 
- قاضى الامور المتعجلة . أصل اختصاصه 
 »‏ أمر ادارى بر أدارى - اختصا. . اختصاص الحا المدية به فى فرنا 
؟ - أمر ادارى ٠‏ اختصاص الحا كالمدنيةيدقمصر 
؛ -عمل آدارى ٠‏ يمكن تحديده ٠‏ لايمكن تحديده 
ه - فمضان ماه القرع . مستوية الحكومة 
كادي الثائوالة 
؟ - الاصل أن اختتصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالقضاء بالاجراءات الأؤققة 
المستعجلة يتخدد باختصاص الحكة المدئنة 
الى 00 عنها بالفصل فى موضوع الحق 
ين الطرفين . 
؟ ‏ حد اختصاص أنحا م المدنية بالفصل 
ل الأعال الأذازية من حك فاته و ازوميا 


ومن حيث مايتج عن تنفيذها من ضررأو 


اعتتداء على حقوق الافراد ‏ وما يحب أن 
يتوفر فيها من شكاية معيندة هو فى فرنسا- 
فاحد ضصل مطلق لسكئد إلى ميدأ الفصل بين 
السلطات . فلا ملك القاضى المدى أن يتعرض 


القسم الثانى” 


يت ا ا ا ا ا ل ري يه لظت 


للا م رالادارى يقضاء موضوعى أومؤقت - 
ولاحتّى باثبات الحالة التى تنشأ عنه . وهذا 
الاطلاق فيعدم اختصاص الحا كم المدنية 
ليس اطلاقا للاأمر الادارى من أيه رقابة 
قضائيه فبو خاضع إلى قضاء ادارى بملك فيه 
«اتملك الحاكم المدنية للأعمال المدنية من 
قضاءمو ضوعى ومستعجل .فختص مجلس الدولة 
بالفصل فى موضوع الحقوق ع اتأعوده) 
»؟نااعه) 6ط و نختص ,الاجر اءات السر بِعةالمؤقتة 

م مختاف الأامر فى مصر عزه فى فرانسا 
لعدم وجود نظام القضاء الادارى فها .ولذلك 
يصبمم حد اختصاص الحا كم المدنية بالنسبة 
الاو امن الكدارة يتقين اد الفاضل .يننا 
فى فرنسا عملا يتناقض مع قواعد العدالة . 
ولذلك اختصت احا كمالمدنية برقابةالأعمال 
الادارية رقابة روعى فيا مبدأ الفصل بين 
السلطات . از لما تضمين اللأفراد عن أعمال 
الادارة . وامتنسع عليها إيعّاففا 1 تأو يليا 
أو تعديلبا . 

م - مخالفة العمل الادارى لله 9 
واللواتح هو أساس اختصاص الحكة المدية 
بتضمين الافراد عما يصيبهم من الضرر ىق 
تفده 2 
المستعجلة ‏ عا - بالقصل انود ار 
الى يتوفر فيها سبب الاستعجال . فله م 
للمحكة المدنية ‏ تقدير مافى الآمر من خا لفة 
فان ذلك بالذات هو سيب اختصاصه إلا أن 
حلذلك ان يمكن الفرد تحديدالعملالادارى 
الذى أقر به تحديدا جازما . كالاحالة إلى 
النان اورشن إعطاء رخصة . 


83 اختصاص قاضى: الأمور 


؟.م العفد الثالك القسم الثاق السنة الرانعة عدمرة 


إلاأنه قد يحدث أن يلحق الفرد ضررمن | وعلاقته بسير المياه بترعة ام الفيران وما هذه 
تنقيك عمل ادارى لامكنه تعرف سييه الترعة من الا خطاء الفنية كار تفاع قاعبا وغيردما 
ودرجة انطباقه على الأأصول واللوائم م | أدى الى ارتمفاع منسوب المياه قيها . 

وكد دفعت المدعى عليها الدعوى لعدم 


| اختصا الحا كالا'هلية اختصاص هذه 
المجاورة وأضرتها قعك يكون سيب هذه ! ا ٠ 5 ١‏ وإعدم ص هد 
ا 81 لكة شفارها 


الزيادة ارتفاع قاع الترعة أوعدم الاحتياط أ. 


ق بوزيع اماه من فتحاتها الاصلية فق ! 
هذد الخالة يكنى ألا يكون هناك نص عام 


فى القانون أو اللوائح يننى التزام الح-كومة 


أوزادت المياه ف ترعة فأغرقت الارض 1 


2 وتان اا اع فى الدفم الاول هو 
فى دعوى اختصاص الحا الاهابة فى اا تّحالة 
مادية نشأت من فعل ادارى أضر بالغير والتزاع 
فيه يستند الى انعدام اختصاص الحا 5 الاهلية 
أصلا لاتعرض طْذه المالة بالحسم فى موذوعبا 
ولو بالتضمينات عما نتج عتها . 


ا 
ْ 
بتعويض من زيادة المياه فى إحدى الترع 
والمساق لقبول دعوى اثيات الخحالة 3 
قاضى الأمور المستءدلة 5 فب ذه الدعوى 2 وحيث ان الاصل أن اختصاص قَاكى 
بالذات يتحقق سيب العمل الادار ىو يتضح | الأمور المستعجلة بالقضاء بالاجراءات اأؤقته 
السيل 2ك الموضوع الفصلفى اختصاصبها _ المستمحلة بتحدد بأختصاص ال>مة المدنية 
1- لاتنق المادة السابعة من لمر العالى | التى يتفرع عنها بالتفصل فى موضوع الحق بين 
الصادر فى ا؟ فيرابر سنة 1,4 بشأن الترع الطرفين فان خرج عن اختصاصها بآن كان نزاما 
والمساق مدئولية الحكومة عن التعو يض | تجاديا (فففرنسا) أو جنائيا ‏ كالاشكال فىلنفيذ 
إلا بالنسية للاضرار الى هرا عن قلة المياه 92 جنائى - أو مدنيالاتختص بهالحا > امد نية 
أ زقرق را .وبذلك تخرج كل دعوى خرج عن اختصاصة تيعا للفصل فما يتفرع عنها 
520 1 . 0 من الامور الوقتية ) راجم كتاب كع ماغء 106 
حدم إل ددن السين كت اكتصامن لمير نياك الكزء الثالى إنمد 54 وما بعده) 
افشاك المدية اطلونا < أما زياف الماع ا 000 
100 5-71 3 1 ل وحدث ان لقاضى الامور المستعحلة المق 
وفيضانها فهو عمل لم تتقرر له مشروعية | , .٠.‏ ا 1 
0 قانونا فى البحث فى اختصاص محمكة الموضوع 
مطلقة وبذلك يصح أن مكون محل دعوى 2 

١ ١‏ 0 بالفصل فى أصل الحقوق التى تتفرع عنهاللكئلة 
رعرع ارس المؤقتةالطروحةلقضائه .فانه مقرر ان علالةاضى 
حموما تقدير الاسباب التى تعترض اختصاصة 
( راجع جارسونيه بند 94؟ وحم حك ةالنقض 
المتقدم شد وم ( 

« وحيث ان حد اختصاص الحا كم المدنية 
بالفصل فى الاعمال الادارية من حيث تناذها 


الل 

0 حيث ان الدعوى تتدصل فى أن وزارة 
الا شغال شقت شقت ترعة كر ىأرض | أدعيينعنسوب 
سس هع عن الاضان الواقعة على ضفتيها فاصيدت 
بنشع أوبرشيح فرفعوا هذه الدعوى يطلبون 
فيها ندب خبير لمعاينة ماأصاب الا طيانمنضرر 


العدد الثالك 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ ‏ #.ب. 


وإزومها . ومن حيث ماينتج عن تنفيذها من إشافبا أو تأويلبا أو تعديلها ‏ راجم المادة ٠6‏ 


ضرر أواعتداء على حقوق الافراد ب وماتجبن 
تتوفر فيها من ' شكلية معينة : هو ( فى فرنما) 
حد فاصل ماق ستئد الى ميدأ الفصل بين 
الساطات فصلا ناما قلا يلك القاضى المدق 
أن يتعرض للاأعى الادارى يقضاء .وضوعى أو 
مؤقت - ولا<تى بائبات الحالة التىتنشأ عن عمل 
ادارى . وهذا الاطلاقفعدم اختصاص الحا 
لد نية ليس إطلاقا للعمل الادار ى.من أنة رقابة 
قضائية بل لانه مخضع فيها الى قضاءادارى يلك 
يها ماعلتكه المحاى المدةيةبالنسب ةللا حمال المدنية 


من قضاءمو ضوعى وكضاءمؤ ق تمس :حل فيختصس 
مجاس الدولةع0:15:2 000511 باله :ملق موضوع 


الأقوق ومختص عمدوءع)ةء2 عل لأعقمه© 
بانخاذ الاجراءات السريعة اذا توفرق الدعوى 
سبب الخحطر فيقوم فيها مقام القضاء المستءعجل . 
( راجع حك عباس الدولة > 1اسبتمير سنة م١‏ 
و١انونيهةوة»‏ مأبوسئة 14485 و15 دسمير 
سنة ا 144‏ وهى واردة فى كتاب لاقربير ب 
غ52 متحصل2 صمتعءزل تمن[ عا عل غانة] 
الجزء الأول ص 4 /اسو الامش ) 
« وحيث ان الاأمر فى مصر مختاف عنه فى 
فرنسا لعدم وجود نظام القضاء الاأدارى فيبا 
ولذلك وصح حداختصاص اللا اكالد نية بالنسبة 
للأوامر الادارية بننى الحدالفاصل بينها فى فرتسا 
وبين القضاء الا'دارى حملا يتناقض مع قواعد 
العدالة اذ به ينطاق عمل الآدارة من كل قيدأو 
رقابة فيصبح الضرر حت رحمتها . 
« وحيث انه لذلاكأختصت الحا كالمد نب ةبرقابة 
الاأعمال الا'دارية رقابة روعى فيها ميدأ الفصل 
بين الساطات . لاز طها تضمين الآ فرادعن اعمال 
الاثدارة اذاوقعت غخالفهةللقو انين .. وامتنع عايها 


ظ 
ْ 


من لائحة ترتيب اجام الأهلية . 

د وحيث انه بذاك يكون الفرق بينتشريعى 
فرنسا ومصر هو فرق بين نظامينقضائئينتلى 
الائسس فلا موز الرجوع المح ثالفقه الفرنسى 
ولا الى تطبيقات القضاء ‏ مدى أو ادارى ب 
لتقربو اختصاص الحكة عثل هذه الدعوى 
( قارن حك محكةالموسك از ثيةبتاري + نوقير 
سنة ٠ه‏ الجريدة القعيائية عدد 4١‏ سنثالثة ) 
فان هذا الرجوع لو جاز لنعمرف القاعدة العامة 
لااختعرا ص قاضى الا'مور لل :مجلةبكلما تختص 
به المحمكة الدنية . ؤن اختصاص هذه الحكة 
بالقضاء فيها يمس أمر ادارى ليس واحدا فى 
فرنسأ ومصر . ا 

« و<يث إن مخالفة اللآمر الا'دارى للقنوانين 
واللوائح هو أساس اختصاص الحكنة المدنية 
بتضمين الافراد ممايصيبهم م نالضررقتنفيذه_ 
واختصاص قاضى الا "مور الم تعجلةتيعا بالفصل 
فى الا مور الوقتيةالتىيتوفرةءاسببالاستعحال. 
فله ‏ كا لامحكةالمدنية ‏ تقدير مانى الا'مىمن 
خالة ‏ فان ذئ]ك لذات هو سيب اختصاصه 
بالدعوى الا أن محل ذاك بداهة أن عكن الفرد 
محديد العمل الادارى الذى أضر به تحديدا 
جازما ‏ كالاحالة الى المعاش ‏ أو رؤض اعطاء 
رخصة وتحنيد شخص لاتتوفر فيه المؤهلات 
القانونية ‏ وماالى ذلك ٠‏ ش 

« وحيث انه مم ذلاك فقد يحدث أن باحق 
الفرد ضردمن تتفيذ لىادارى لا مكنه لعرفه 
سببهود رجة انطباقعل لاصو لالت تقر رهاالقوانين 
واللوائح _كالوزادت اأياه فى ترعةٍ فاغرتت 
الاأرض الجاورة أوأضر تا فقد نكو زسبب 


ع.+ العدالثالكِ 


هذه الزيادة ارتفاع قاع الترعةأو عدم الاحتياط 
فى توذيم المياهمن فتدتها الا “صايةأوغيرذاك من 
الاس اب التى رج تقديرها عن عم الفرد . 
« وحيث إن فى هذه الخالة كنى ألا كون 
هناك نص عام فى الفانون أوالاواتح يننى التزام 
الحسكومة بتعواض ماءن زيادة المياه فى إحدى 
الترع أوالساق لقبول دعوى٠اثات‏ الدلة أمام 
قاضى الامور المستءحلة و بذ هالدعوى بالذات 
يتحقق سبب العمل الادارى وبه 55 الدبيل 
مكة الموضوع للفصل فاختصاصها . وقبل 
ذلك ليس هناك الا امهاما . قلا يعرف المدعى 
سيب العمل الادارى أوقد يدعىسبيا ماتنازعه 
فيه الحسكومة . فيقوم بين الطرقين نزاع ليس 
لدى أيهما الدليل على وجبته فيه . لالشىء إلا 
لأن عمل ادير بالذات هو محل تحقيق الواقعة 
المادية موضوع الدهوى بأ كابا ٠‏ قبل يكفى 
لاختصاص قاضى الامور المدئّاحلة بالدءوى 
مجرد ااعاء المدعى 57 لاعمل الادارى يدخل 
فىاختصاص الحا م تقديره . ودلل يتقيد الخبير 
فى نحقيقه بهذ ال.يب اذا تبينت له مالفة أخرى 
للقانون فى تنةيذ العمل الادارى ( قارن حم 
حكة اللموسى المابق ذكره ) 000 
« وحيث إن المادة السابعة من الامر العالى 
الصاار فى + فبراير ممنة 1855 يشأن الترع 
والأساق لاتننى مسو ليةالكومة عنالتعويض 
الا بالنسبة للاأضرار التى تنشأ من قلة المياه أو 
قوف سيردا . وهكذا نخر جكل دعو ىتستند 
الى هذين السببين من اختصاص الممكة المدية 
اطلاقاً أمازيادة المياه وفيضانها فهو صمل لتتقرد 
له مشروعية مطلقة بل محتمل مخالفة القانون 
حب الاسياب: التى أدت آليه . 


الشم الثانى 


السنة الرابعة عِشِرةٌ 
بأزسيبالفيضان هوعدماتباع الاصول الفنيةفى 
فيض قاع الترعة تخفيضا يتناسب مع مستوى 
الاطيان المجاورة . 
« وحيث أن محصل هذا البحث أن الحا 
الاداية مختصةه نظر الدعوى فيتعين رفض 
الدفع الاول . 
« وحيث اهلانزاع أن النشع واارشح الى 
ينشامن أرتةاع «خسوب المياه فى الترعة هى حالة 
قابلة اتغيير والزوال فتتوفر فى اثبات حالتها 
أنناك الامسهال. الندرة لالددواص قاض 
الامورا ل تعجلةوبذلكبتعين رفض الدفمالثالى : 
« وحيث - فالموضوع - انالمحكة لاترى 
ماءعا من أحابة المدعيين الى طلبهم يندب خبير 
لاداء الاأعمال الواردة فى"صحينفة الدعوى . 
« وحيث ان المحكة لاترى أنلقيد بترتيب 
جدول المير فى ذلك ا للمذه المأمورية هن 
الا'مية التى الستازم كفاءة هندسية ؤترى أن 
تند بط احضرة حسيزسامى بك المرند سالخير . 
( قضية الستهمت يكزيصةتا وآخرينوحضر عنما الاستاذان 
الياس ويوسف دبانه ضد وزارة الاشغال رقمغم7ه سنةع 1و1 
الموسكى ‏ بالطيثة السابقة ) 
1١7‏ 
محكمة مصر الكاية الا“هليه 
| كتويرسنةومو١‏ 
١‏ -قاضى الادور المسستمدلة. لختصاصه. رقع ا لاختام؛لموضوعه 
على حل مقلس 
٠‏ - قأضى الامورا لستعجلة. اختصاصه . التظل فى أمرعل عرريضةء 
- سلطةقاضى الامورالمستعجلة فيالقضاء. بالاجرا. التحفظ. 
الميادىء القاونة* 
١‏ -رفع الاختام كوضعباستواءقديتوفرفيهما 


العدد الثالك 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ع.م 


قاضى الا"مور المستعجلة تطبيقا للقاعدة | ه؟ اكتويرسنةبم؟ أمام قاضىالتحضيرعحكمة 


الاساسية لاختصاصه عموما 

؟ - لايؤثر فى اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة أرى يكون لدى المدعى وسيلة 
أخرى للوصول إلى حقه بطريق الطعن فى 
95 غيا ىأو ابتدائى بالمعارضة أوالاسئتاف 
أو بطريق التظل من أمر صادر على عريضة 
لنفس الأمر أو الى امحكمة التابع لها _ فانه 
لايفهم لماذا لايترك للمدعىالخيار بين اللجوء 
إلى القضاء المستعجل أو امخاذ إحدى طرق 
الطعن السابقة 

ولابرد على ذلك أن فيهجب لاختصاص 
محاكرم الموضوع فان قضاء الامور المستعجلة 
هو قضاء مؤّقت لا يمس الموضوع فى ثىء 
بل يقتصر على اتخفاذ إجراء مؤقت سريع 
أوإيقاف تنفيذ . وبعد ذلك يبق الموضوع 
كاملا خاضعا لاختصاص محاكم الموضوع 

م« لقاضىالامور المستعجلة سلطةتقدير 
مابرادمن الاجراءات التحفظية أ كثر موافقة 
للقانون ولظروف الدعوى.فلاتقيدهطلبات 
المدعى فى الدعوى بل له أن يتعداها إلى 


مصرالكلية . ونظرا الىأنالحل المغلق هوملك 
للمدعى فقد رفم الدعوى طلب فى حيفتهاالغاء 
الام الصادرمن ركاسةعكمةمصرق.ة باسبتميرسنة 
١5‏ وماتبعه من تنفيذاختام 
« وحيث أن المدعى عليهالاولرفع الدعوى 
بعدم اختصاص هذه الحكمة ينظرها 
« وحثان اختصاص هذه الحكمة نظر 
الدعوى لايقتصر على بحث عناصر اختصاصها 
بها كدعوى مستعجلة خسب - ولو أزذلكوجه 
من أوجهالدفم والرد عليه الاأنهيمتد البحث 
اخ وهو ملطة قافى الأمررا اللشنعة فق 
الغاء أو لعديل أمرصادرعل نر إدضة . فا نالاختام 
المطاوب رفعها قد صدر بوضعها أمر من رئيس 
تحكمة مصر الاهلية 
« وحيث ان رفع الاختام كوضعبا سواء 4 
قد يتوفرفيهما سب ب للاستعجالا ملجىءفيختصس 
بالامر بهما قاضى الامور المستعجلة ‏ تطبيقا 
للقاعدة العامة لاختصاصه 
( راجم حك محكمة النتقض الفرنسية بتاريخ 
548 نونية سئة لاوم1ا سيرى فاه ب ١‏ لإثزم 
وحارسو نيه الموعالتاى صمحم منعمء8 المزء 
الثالى بند م55 ١.ةخوماريناك‏ الجزءالثالىق: 


ونعةلن: ععل أه عأ6نسوع2 نندت دععسممصمه:0 


غير هابشرط آلا نكو ن] كثرضررابالمدعى عليه يند هوم وما بعده ) 


الكو 

« حيث أن محصل الدعوى ان المدعىعليه 
الاول استصدر من حضرة رئيس محكمة مصر 
الاهلية أمرا بغلق الحل التجارى غمرة+ بعطفة” 
علوى بشارع مد على ووضع الأختام عليه حتق 
فصل فى دعوى اشبار الافلاس التى رفعها ضد 


« وحيث ان الدعوىتستندالىملكية الدعى 
للمنقولات التى با حل المغلق ومجردذاك بِغض 
النظر عنادلة الملكية _فان ذلك سل تقدير 
المحكمة ىق الموضوع قما ,يلى -- يوفر فى الدعوى 
سبب الاستعجال الفصلفيها- فازق بقاء الا'ختام 
على ملك غير المدين تعطيلا له عن استغلاله 

« وحث ان الاستعحال هو القاعدة العامة 


المدعى عليه الثالى . ونحدد لننارها جلسة يوم ' لاختصاص قاضى الا'مور المستعحلة . اذأاوفر 


)6-5( 


فى الدعوى . توفر اختصاصه بها . لايور فيه 
ان يكون لدى المدعى وسيلة'اخرى لوصول الى 
بحقه الذى يدعيه بالطعنفى حك غيا ىأو ابتدائى 
بللعارضة او الاستئناف أو التظلم من أمر صادر 
على عر يضة فانه لايفهم لماذا لا مكون للمدعى 
الخيارةفى' الاجوء الى القضاء المستعجل 'أو اتخاذ 
اجراء آآخر مادام انه بريد ايقاف التنفيذ - وهو 
تمكن با معارضة او الاستئناف م يبوز بالقضاء 
وال ممتعحل . 

( راج حارسونيهالمر جع المتقدم بندة9ة(ا - 
ومارينياك امرجم المتقدم بند 5 وما بعده ) 
ولا يرد عل ذلك ان فى ذلك جب لاختصاص 
محم الموضوع فان قضاءالا'مورالمستعجلة قضاء 
مقت لاعس الموضوع فى شىء بل يقتصر عل 
اتخاذ اجراء مثرقت أو إيقاف تنفيذ ( راجع 
مارينياك المرجم المتقدم ) 

د وحمث أنه عل هذا السندأيضايختص قاضى 
الا'مور”المستعجلة بالدعوى حتى ول وكاتت هناك 
دعوى موضوعية قائمة امامحكةالموضوعفعلا 
بنفس الحق المطاوب القضاءفيهمنقاضى الاأمور 
المستعجلة بالاجراء المؤقت كما لوكانت الدعوى 
مرفوعة بطاب شيت حجز . ورقعت دعوى 
مستعجلة بطلبالغاءالحجز المطلوبتثبيته (راجم 
مارينياك المرجم المتقدم بند ١‏ وجارسونيه 
المر جع المتقدمحميفة 5 ( 

« وحيث ان الأمر الصادر من رئيس محكة 
مصر بغلق المحلموضوعالدعوى ووضعالاختام 
عليه لايزال قابلا للطعن أفيه بالتظلم الى تفس 
الامر أو الى الحكمة التابع ها بغير ميعاد للطعن 
( داجع المادتينم ١١‏ د وو مرافعات ) 

« وحيث ان تحصل ذَيِك أن الدفم عدم 
اختصاص هذه الحكة علأى الوجبين المتقدمين 


القسى:الثانى 


السنة الرابعة عشمرة 


فى غيرحله ويتعين رفضه 
«وحيث اذزالدعوى نستند فىموضوعبا الى 
ملكية اللدعى لمحل المغلق . وقد توس لاليها 
بأدلةمنها شراؤه لبعضالمنق ولاءتعند ببعهابالمز اد 
الجبرى والبعض الآخرمن المشترين من هذا المزاد. 
واستئجاره الذكان من المالك ‏ وقد أوقع عليه 
حجزاً حفظيا وفاء للايجار المستحق عليه 
«وحيث ان الفصل ف الملكية أوحتىتقدير 
الادلةالتى,سوقها المدعى من حيث دلالتهاعلهذه 
الملسكية . أمر مخرج عن اختصاص الحكة فازفيه 
مساساً بالموضوع ٠‏ وكل ماملكه الممكة أن 
تقدر درحة الجد ف التزاع ف الملسكيةإمن طريق 
الادلة الت بط رحبا طا الطرفان اثيانا وتفيا- وعلى 
أساس هذا الضالط تقغى بالاحراء المؤقت حتى 
يفصل ف اللكية 
« وحيث ان المحكة ترى فى هذه الادلة 
مايدل على جددىة دعوى الملكية فهى ليست بعير 
سند اطلاقا . حيث تعتير' خالصة للمدعى عليه 
[الناف ويتصرف فبها على هذا الوجه حبس 
المنقولات عن الا نتفاع بها له أوللمدعى. 
«وحيث - مع ذلك - ذفان غلق محل المفلس 
ووضع الأختام عليه حتى .فصل فىدعوى اشبار 
الافلاسليسالا إجراءاً تحفظيالا بوجبه القانون 
بالذات بل يعطى رئيس الدكة الاهلية الخيار فيه 
وفغيره من الاجراءات التحفظية الآخرى 
«وحيث انه اذا لم يكن فى القانون ما حتمه 
فانفىظر وف هذه الدعوى مام العدولعتةفت 
الا أنامحكمة لاترى أنتطلق التصرف فاحل 
لأحد الطرفين أو الاخر . فظن الجد ف التزاع 
ف الملسكية لايعنىثبو”باللمدعى وحتىينتهى هذا 
التزاع يجب التحفظ على الحل 
«وحيثانه مقرر أناختصاصةاضى الاأمور 


العدد الثالث 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عثشرة ‏ 4.؟ 


المستعحلة بالقضاء بالاجراءت التحفظية لاقف 
عندحد الطلماتالو اردة فى الدعوى بللهأن نعدل 
يها أو يتعداها الىغيرها تمايراه أ كثر موافقة 
للقانون ولظروف الال . على ألاتكون أ كثر 


ضررآللمدعى عليهو الا اعتيرقاضياعالويطلبهالخصوم 


ذه الحقمثلا فىألايقضى للمدعى عايطلبهالا 
إذا قدم كفيلا . أوأن يغير فى نوع الاجراء 


المطلوب ‏ أو أن يأمر بتعيين حارس فضانى على 


مإيطلب المدعى استلامه ( راجع جارسوئيه 
المرجم المتقدم بند 1١‏ والمراجع التى به ) 


« وحيثإن الحسكمة'ترى أن ثعين المدعى 
حارساً عل لحل وما به من التقولات فان بهذا 
الاجر اء يتحقق انتفاع المدعى بالمنقولات ويلتنى 
الحطرعلى<ق المدعى عليهالاول منخشية تبديد 
هذه المنقولات 
«وحيث ان المحكمة ترى إمعانا فالضمان 
أذيحرر بحرد المنقولات محضر يحرره قلمكتاب 
تكمةالموسى الذى أغلق امحل ووضع عليه الاختام 
( قضية ابراهم عبد العر بز ضد أحد اقندى اسعاعيل وآخر 
رقم ١‏ +لإوسنة م مستمجل_بالميئة السابقة) 


7 1 تر عرسأ هه 


١ 
محكمة شبين الكوم الجزئية‎ 
حق الحبى . عقد رهن حيازى. وجوب تسجيله للاحتفاظ‎ 
0 بحب المين‎ 0 
المبدأ القانوق‎ 
حق الحس هو حوّعين بنص المأدة ه مدق‎ 
ونص المادة الاولى من القانون دقم18 سنة‎ 
صريح شاملبحيث لا بتر كحلا للشك‎ 194+ 
فوجوب تسجيل عقدالرهن بنوعيهالحيازى‎ 
والتأمنى . أما عبارة الفقرة الثانةمن المادة‎ 
الاولىمنالقانونالمذ كورالتى تقضى« عراعاة‎ 
التصوص المعمول بها الاآن فىمواد الامتياز‎ 
والرهنالعقارى والاختصاصاتالعقارية»‎ 
فليست استثناء من أحكام القانون الخاصة‎ 
بالتسجيل وا نماهى استدر اك «دفما يتعلق بالرهن‎ 
التأمينى » حتى لايظن أن قواعد التسجيسل‎ 
الجديدة قد غير تشيئاً منشروط انعقادهذا‎ 


النوع من الرهن وأن التسجيل يغنىعن شرط 
حصوله بالعقد الرسمى 
الكو 

« حيث انه بموجب عقد الرهن العرق غير 
المسجل المؤرخ ؟ فيرابر سنة 1485 استدان 
المدعى عليهما واخوها عبد العزيز متضامنين 
من مورث المدعى المرحوم مصطنى عبدالرججن 
الحراث مبلغ ماية جنيه مصرى ورهتوا لهفداما 
تأميتالهذا الدين وبعدوقة المورثمحول المدعى 
بالدين جميعه من باقى الورثة بتحويل تآشر بدعل 
ذيل عقد الرهن فى ١١‏ مابو سنة ١9:١‏ وليس 
بين الحصوم خلاف على ثىء من ذاك م أنهم 
متفقون على أنه استهلك جزء يسير من الدينولم 
بزل ياقيا منه مبلغ وج وهههم قبل المدعى 
عليهما أن يك عليهما بدفمهذا المبلغعلى أقساط 
مع فرق بسيط فى الحساب لابعدو عشرين ملها 
أويهلان فى اندفم 

«وحيث ان النزاع الحقيتى بين الطرفين مرجع 


.+ العدد الثالك 


ايعدم تسجيل عقد الرهن ظالدعى يذهب إلى 
أن العقد الخير مسجل ملز للمدين على كل حال بأ 
يسم الأعيان المرهونة منه للدائن المرتمن على 
اعتبا رأ زالتسليم منضمن الالتزامات الشخصية 
التى تقرتب عل مثل هذا العقدوأن تانوزالتسحيل 
رقمم1 سنة 19070 ليغيرشيئًا من أحكام الرهن 
الحيازى وأن هذا النوع من الرهنمستثنى من 
أحكام القانون بالفقرة الثانية من المادة الآولى 
الى قضتعراعاة النصوص المءمول بها الآن فى 
مواد الامتيازوالرهن العقارى والاختصاصات 
«ه وحيث أنه فيما يتعلق بالتزام المدين 
يتسليم العقار المرهون للدائن فان هذا مله أن 
#كون العقدمستوفيا شروطه التىيتطابها القاتون 
وما لاشك فيهأن حق الحبس هو أحد الحقوق 
العينيه التى نصمتعليها المادة الخامسةمن القانون 
امد وقدتضمنت المادة الأولى من قانون 
التسجيل ضمن العقود الواجب تسجيلهاالعقود 
التى منشأها انشاء حق عيى عقارى أو تقله أو 
تغبيره أوزواله محيث يترتب على عدم تسجيلها 
أن هذا الحق لاينشاً أوينقل أويتغير أو يزول 
لابين التماقدين ولا بالنسبة لتيرع 7 
« وحيثانهذا النص الصري الشامل لايترك 
مجالا نلشك فىوجوب تسجيل عقداارهن سواء 
كان حيازيا أو تأمينا والقولبغير ذلك ليسفقط 
يتناقض مع عبارة القانون الصريحةواعا هوأيضا 
لاشفق مع قصد الشارع النى أراد أنيضع حدا 
لفوضى المعاملات المترتبة على التعامل بالعقود 
العرفية الغير مسجلة لمايشوبها فالبا من خط أو 
غموض ف النص والتحرير أونقص فق البيانات 
وكثيرا ماتكون هذه العيوب آنية من أحد 
المتعاقدين أوكليهما عن قصد وحمدوتظلمستورة 
طامًا كان العقد غير مسحل 


القسم الثانى 


السنة الرانعة عشرة 
د وحمث ازالاستثناء الوارد فى المادة الأولى 
من قانون التسجيل إغا هو خاص يعقد الرهن 
العقارىوهو الرهنالتأمينىمن حيثكونمعقدا 
رسعيابطبيعتهلانتم ولا ينعقد بتاناأ و >كن السك 
به حتى بين المتعاقدين إلا محصوله رمعيا مادة 
« لاهه » مدنى فاماحاءقانون التسجيل الجديد 
لجبغير شيئًا من شروط انعقاد هذا النوع من 
الرهن ولماكان هذاالقانونقدأدخل جلةتعديلات 
على القواعد القانونية العامة الخاصة بانتةال 
الملسكية ومايتفرععنهامن المقو قالعينية الأأخرى 
ونسخ فعلا بعض هذه القواعد فان الشارع قد 
قداحتاط للرهن العقارى (وكذلك حو الامتياز 
والأختصاص ) وخصهبهذا الاستدراكفامادة 
الأولىحتى لايظن أن قواعد التسجيل المستجدة 
قد غيرت شئامن شروط اتعقادهأو أنالتسجيل 
وحده يغنى عن شرط حصوله بالعقد الرامى 
« وحيث أنه بالنسبة لطاب الاأمهال ف الدفع 
أو التقسيط فالحكمة لاترى احابة المدعى عليهما 
الىيهذا الطلب لا نهما سلكا مع المدعى طريتا 
كيديايانكارها وراثتهولان الدين قد أصبح غير 
مضمون بالرهن 
( قضية عمد مصطفىعيد الرحمن ضد حسن على المشد وآخر 
دم ولع سنة مور رئاسة حضرة القاضى حسين 
وياض صبحى ) 
6 
محكةالموسك الجرئية الا"هلية 
و ابريلسنة ١م5١‏ 
5 كيم ٠وسطا,‏ .العيرة مما قصده المتاقدان . عقدعادى. 
تسرى عليهقوأعدالالتزامات 
بو الخطأ . وقوعه فى سبب التعاقد . بطلان التعاقد . 
الممادىء العانونية 
١‏ - إذا اتفق طرفا العقد على توسيط 
أشخاص آخرين ووقع الاتفاق بعد ذلك 


العدد الثالث 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة لمهم 


بين الطرقين فلاحل للدفع بأنهذا عقدتحكم | على مساحة مثلشمنالخائط الذى اتامهعمانافندى 
ميستوفالشرائط القانونيةالمنصوص عليبا إْ ابراهم وتكون قاعدته ٠‏ سنتى من واحبة 


فالمواد 7.٠‏ 07إي مرافعات لآن العيرة 
ما قصده المتعاقدان ويستفاد من نص العقد 
موضوع الدعوى أن ال شخاص الذي نأطلق 
علييمالمتعاقدانعبارة م محكين» ليكو نواكذ لك 
بالمعنى القانونى و يقصدالمتعاقد! ذلك بلمم 
وسطاء يذهما لتقريبالايحاب والقبول حى 
يتم التعاقد لذلك يصبح مثل هذا العقد 
اتفاقا تسرى علهقواعد الالتزامات العامة 
+ إن الخطأ عع المبطل للعقود 
قديقع فى سب التعاقد فاذاظن أ<دالمتعاقدين 
وقت التعاقد أن هناك تعدياً منه على ملك 
الطرف الآخر وتنازل عن جزء من ملكه 
مقايل الاغتصاب المزعوم ثم يتضح بعد 
ذلك أنه لم يكن هناك اغتصاب فيكون الخطأ 
قد وقع فى سبب التعاقد لآنه لولا الاعتقاد 
بصحة ذلك السبب لما وقع التعاقد 
الك 
« من حيث أن المدعيهطلبت بعر يضةدعو اها 
الك بصحةعقدالبدل المؤرخ ١‏ «مايوستة 5؟9١‏ 
«دوحيث ان عقد اليدل المشار اليه والموقم 
عليه من الدكتور احمد نشأت وعمان افندى 
ابراهم المدعىعليهةد نص على ازالطرفينيجاودان 
بعضهما فى أرض فى شارع امير فاروق وان 
عمان افندى ابراهم اقام حائطا من الجبة القملية 
ثبت من المعابنات الفنية انهاداخله ىمل كالطرف 
الا'ول واتفق الطرفان حسما للتزاع على محكيم 
مجاس عرق مكون من اشخاص ذكروا ف العقد 
وانهم قضوا بالأنى ‏ ان ستول الدكتور تشأت 


حا ئطالطرف الثاتى على شارع الا ميرفاروق متجبا 
الجبة البحريةويكون طول المثاث المذكود بطول 
الحائط المذكور الذى تم معاينته وذلك المثلث 
يستولى عليه الدكتور نشأت بدلا من الخسين 
سنقيءتراًالفى مجم بها عنْمان افندى ابراهيم على 
أرض الطرف الآخر . 

« وحيث انه حاء فيالعيارة الاخيرة منالعقد 
المشاراليها نالطرفين مع ماذكر دمو افقانعلىماحاء 
بهذا التحكيم ووقعا عليه اقراراً بالموافئقة التامة 
برضاء وقبول منهما 

«وحيث ان المدعى عليه دفم الدعوى ثلاث 
دفوع أولا - انه ذكر فى العقد المشاراليه 
انه عقد نحسكم وهذا التحكم بأطل لانه م تتمع 
فيه الاجراءات القانونية المنصوص عنباق قانون 
المرافعات ‏ والثاتى ‏ ان الدكتورنشأت لميكن 
مالكا للارض بل هو زوج الست عائشة هانم 
كامل المالكه الحقيقية ولم تكن لديه نوكيل 
والثااث - اذالعقد بنى على حصول تعد منه 
على أرض المدعيه ولكن لم يحصل تعد مطاتا 
وقدم عقود القليك وطلب تعيين خبير لتطبيقها 
ليظبر ان ماذكر فى العقد من حصول اغتصاب 
لاأرض المدعيه لمكن حقيقيا » 
(الرقع اللو ل بطأمرير العقر لعافت بدملام 


سكي انرص عترباقائو نا) 

« من حيث ان قانون الم افعات تصق الفصل 
الاخير منه فى المواد 7٠+‏ 7ا*ل/ا على الشروط 
التى يجب توفرها فيعقد التحكم التى لم يتخذها 
الطرفان فى عقد البدل . 

دوحيث أنه يستفاد منسطور هذا العقد ان 


بو.م العدد الثالك 


المتعاقدينم يقصدا اتباع الاجراءات المنصوص 
عنها قانونا ولم يقصدا أيضا أنيكوزعقدالتحكم 
حك صادرا من محكمين بالمعنى القانوتى بدليلانه 
بعداناصدر المحكموزقرار موقم الطر ذانبالمواققة 
عليه وقبولهواقراره مع ان حك المسكمينواجب 
النفاذ ولا تقبل فيه المعارضة رضىالطرفان بهأولم 
يرضيا ( المواد 1؟ل/ا و79 وه؟7 مرافعات ) 

«وحيثانه ستخلص من هذا ان الاشخاص 
الذين اطلقعايهم المتعاقد ان اسم حكنين لميكونوا 
محكمين بالمعنى القانونى ولم يقصد طرظ العقد 
ذلك بل ثم عبارةعنوسطاءيينهمالتقريب الايجاب 
والقبول بينهما ولاتهام الاتفاق وما تم اصبح 
هذا العقد عبارة عن تعاقد بين الطرفينقد اقرا 
بقبوله والاتفاق عليه ووقعا على ذلك فهو اذا 
عقد اتفاق تسرى عليه احكام الالتزاماتوقد 
نصت المادة م1 من القانون المدنى الاهلى على 
انه جب تفسير المشارطات على حس بالغر ضالْدذى 
يظهر أن المتعاقد ين قصدوهمبما كان المعنى اللغوى 
للالفاظ المستعمله 

«وحيث انه ما تقدم يتعيناعتبارالعقد المشار 
اليه هو عقد بدل م كاتفاق الطرفين لعدتوسيط 
آخرين وليس عقد نحسكم بالرغم من استعمال 

كلةعكمين لهؤلاء الوسطاء ولذاك يكون الدقع 
فى غير محله ويتعين رفضه . 
الرفع الثانى ببطمردء العف اث صر 
2 مر دىصمر | 

«من حيث انهثاب تأنالمدعية وهى المالكة 
المقيقية رفعت هذه الدعوي تطالب بصحة 
التعاقد » 

« وحيث ازمعنى هذا أن صاحبة الشأن قد 
أحازت العقد الذى وقع عليه زوحبا والاحازة 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


اللاحقة كالوكلة السابقة » 

وحيثانه فضلاءن ذلك فقدقدمتالمدعية 
تفويضا تار مخه «مابوسنة ١999‏ بامضاءالمدعية 
الى زوجها للاثفاق مع عممان أفندى ابراههم 
بخصوص العين موضوع الدعوى » 
. « وحيث انهلوفرض بأذالدكتوراهد نشأت 
صرف تصرف الفضولى بدون إذن من زوجته 
فانه من القواعد المجمع عليها أن عمل الفضولى 
تنطيق عليه أحكام الوكلة اذا علم رب المالباحمال 
الفضولى واعتمدها وأحازها( أنظر فتحى زغاول 
باشا شرح القانون المدنى ص ١75‏ ) 

« وحيث ابه فضلاعن ذلكظالدعى عليهتنازل 
عن مثلث من الارض الىالمدعية مقابل التعدى 
علأرضها فهو وقد قبلت المدعية ذلك ليس له 
أن يتمسك بأنه تعاقد مم غير ذى صفة لان 
البطلان الذى يتمسك به هو بطلان نسي يزول 
بتصديق صاحب الشأن عل الاتفاق و اقراره فلا 
يلك المدعى عليه الآن أن يدعى ببطلان العقد 
الذى وق عليه برضائه وقول منه الى مصلحة 
المدعية حتى ولوبواسطة فضولى ( الظر بلانيول 


| جزء أول ص 18 بندسوس) 


« وحيث انه فضلاعن ذلكفقد ذ كرت المدعية 
فى مذكرتا أن الاكتور نشأت معروف بانه 
وكيلبا وذكرت عدا مسجلا تاريخه ١م‏ مابو 
سنة ١9087‏ تعامل مع الغير بصفته وكيلا عنبا 
فى ذلك العقد 

« وحيث أنه إستفادمنظروف هذهالدعوى 
أن المدعى عليه كان لعلم وكالة الدكتور نشأت 
لامدعية بدليل عامه أنالارض المجاورة له هى 
للسيدة عائشةهاتم كامل و التىعى موضوع العقد 
وعدم مسكه بان يطلعه الدكتور نشأت على 
التوكيل الصادر اليه منزوجته وقد تحر العقد 
طبقا لنص المادة 1ه من القانون المدلى . . 


العددالثالك 


القسم الثالى 


السنةالرابعةعشرة .ول 


وحيث انه مماتقدم نكو نالدفع بطلا نالعقد 
على غير أساس ويتعين رقضه » 
الر ف الدالتُ 

« من حيث ان المدعى عليه ادعى أن ارض 


المدعية ليس مها عجز واذالعحز فى ملكه وان | 


ماورد فى العقد اللشار اليه غير يتح وقدم 
مستندات عليكه وطلب تطبيقهاللتحققمن ذلك 

«وحيث انه يستخلص من دفاع المدعى عليه 
أنه يتمسك بوقوع خطا من جانبه فى الاقرار 
بالبدل المشار اليه اذ يدعى أن ماذكر فى ذلك 
العقد المشار اليه غيرصحيح وغير مطابقللواقم 

« وحيث ان محاتى المدعية دفم بان العقد 
قاون المتعاقدين وليس للمدى, عليه أن ناقض 
فيه بعد أزسحات يداه التوة قبع عليه . 

د وحيث أن القاون المدسى المصرى نص في 
المادتين ملو 184 (فضلا عن القانو نالفر نسى 
مادة .ه١١١‏ مادة 11١١‏ ) أن الرماء لإيكون 
مبحيحا فالعقد اذا وقم عن غلط وان الغلط 
موجب البطلان الرضا متى كان واقما فى أمصل 
ا موضوع المعتبر فالعقد . 
شراح القاهون العرسى قد 
أوضحوا أنواعالغلط زنع مك ) ف العقودومن 
بينها الغئط الواقم سيب التعاقد وقالجوسران 
فى كتابه القانون المدى جرء ؟ طبعة. ةا شد 


« وحيث إن 5 


1 لعد أن ذكرأنواع الغلط مايأ : إن 


الغلط قد يقعوق سيب التعاقد نفسهوإذا الضح 
وحود الخطاء فيبطل التعاقد : والبند رقمم5 . 
أنه تطبيقاً الخطأ فى سيب التعاقد يضرب لذلك 
مثلا إذا وقع شخص على تعبد ما لأخرظنا منهبأن 
هناك التزاما مدنيا ضده واْضح عدم صحةذلك 
فثلهذا التمهد يكو زتابلا للبطلان لانمدامذك 
السيب. وجاءفى كتاب المسيو عداع0م1(6 عن 


الالترامات الذى ظبرحدثا فالجزء الاول ص 
+؟جثم بندء ؟ فى تعريف الغلط مايق : 
12 ع0 وملأهصسمه؟ 12 كمهك متعسع: .[ > 
ده 5/1215 ععأوك 3 عأكزكممء ‏ 6غهمأها 
ع1 ع2 تناق وعومطك كعم لماعت دعأ لق اهاعد 
دع 01215100 عمه عملسعكم 3 أء كدم )ممه 


« عممعناوغعممه 

وترجمته أن ال ق الرضًا ينحصر ف الظن 
بأن إعض الاشياء حقيقية وموجودة ثم اتخاد 
قرارناء علىهذا الاعتقاد مععدم صحة ذلك الظن 

دو حدث إنه ظاهر من الاطلاععلىعقد البدل 
موضوع هذه الدعوىأزسيب التعاقد هوالزعم 
بوجودتعد من المدعى عليه على ملك المدعيةلذيك 
تنازلعن جزءمن مل كامقابلمااغتصيهمن ملكها. 

«وحيثانه يدعى أنهليسهناك أىاغتصاب 
بل يقول بأن السب ب كان معدوما وظن خطأ أن 
السب كان محقما 

«وحيث إنه ولااعتقاده بصحة ذل كالسيب 
لمم قبل التوقيع علىهذا الاقرار لذيك يكون هذا 
الغلط مبطلا للعقد إذا صح ادعاؤه . 

«وحيث إنه مما تقدم يكون المدعى عليمحقا 
فطلب أعيين خبير للتحقق من وجود ذلكالسبب 
منعدمه وقت التعاقد حتى رقم الدليلعل خطئه. 

دوحيثإنه لذلكترىامحكمة وجوبندب 
خبير هندسى تكو نمأموريته الانتقالإلى محل 
التراع وتطبيق مستندات الطرقين عل الطبيعة 
لمعرفة ما إذا كان الاغتصاب المذكور فى 
عقد البدل المؤرخ "١‏ مأبو سنقة؟9١!‏ 
من جانب المدعى عليه على أرض المسدعية 
حقيقيا أملاوهل ليس بأرض المدعية الجاورة 
للمدعى عليه جز يسبب البناء الذى أقامه وهل 


لم يبن على أى جزء من ملكبا كما ورد فى عقد 


خف العدد الثالك 


الطرفين والاطلاع على مستند اهما وتطبيقهياعلى. 
الشبيعة ومماع شهادة الشهود بلا يجين 
1 قضية الدكتور أور أفقدى تأت وحضر عنه الا-تاذ همد 
عد الوهاب ضد عيان اقتدى ابراهم رقم 19 منة لوا - 
رئاسة حضرة القاضى زكى خير الابوتيجى ) 
00 
محكة دكرنس المزئية 
٠‏ مارس سئة ©1988 
تسجيل : دعوى صحةالتماقد ٠‏ بع العين لشخص سجل 
ْ قبل تسجيل حك صحة العاقد . خصم ثالث . 
قول المغترى خسما ثالثاً ‏ مصلحة راقم دعوى . 
صحة التماقد. زوالماحصول القسجيل منالغير 
المبدأ القانوتى 
دعوىصحة التعاقد هى وسيلة لتسجيل 
العقد الذى يحجمأحد المتعاقد ينعن تنفيذه 
وموضوعها هو المين الميعة فاذا يعت 
هذه العين لشخص آخر وسجل عقده قبل 
تسجيل حم صحة التعاقد اتتقلت الملكية 
للشترى الذى سجل ووجب قبوله خصما 
ثالتا ليدفيع دعوى المدعى فى دعوى صحة 
التعاقد . 
ومادامت العينقد اتتقلت ملكيتبالشخص 
آخر غير رافع دعوى صحة التعاقد فانه لم 
تعد له فائدة من الاستمرار فى دعواه لإانه 
لادعوىبلاصالم 


ممقععد'ل كدم غهغ غمك جوم 
١‏ 


« حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى بطلب 
الك بصحة التعاقد الحاصل بينه وبين المدعى 
عايهما الا'ول والثاتى عن بيع 15 ط و١1‏ س 
يعوجب ثلاثة عقود أحدها مؤرخ ١؟‏ ابربل 
سنة 9974 ومرفق بقضيةا خط الضمومهكرة 6 


ألقُسم الثانى 


السنة الرابعة عشرءٌ 


سنة +19 خط ميت فارس وصادر من المدعى 
عليه الاأول الى المدعى عن بيع ٠١‏ ط وثابت 
التاريج فى أول مانو سنة ١1984‏ وغير مسحل 
والثانى مؤرخ م دنسمير سنة 157٠‏ ومقدمة 
نحت كرة ١‏ حافظة المدعى وصادرلهمن المدعى 
عليه الاأخير شيع ؟؟ س وهذا العقد غيرثات 
التاريخ ولا سجل.والعقدالثالت يزعي المدعىانه 
تقدم الشمحكة الخطوهوعن بيع 4 ط .والتصريح 
له بتمجيل هذا المك وتقل التكليف له من 
المالكين الاأصليين وث المدعى عليهم الثانى 
والثالث والرايم الى انعه 

« وحيث ان الخصم الثالتطلب الك عدم 
قبول هذه الدعوى لان الاأرض التى يطلب 
الدعى الحم بصحة التعاقد عنها سبق بيعهامن 
المدعى علييم الأول والثانى والثالث والرابع له 
أولا . بموجب عة.دبيع أبتدائىمؤ رخ اول وفير 
سنة 4*5 صادر من المدعى عليه الا'ول عن 
بيع أربعة افدنة عل تمس العقدالصادرله عشترى 
هذه الارض من المدعى عليبم الثانى والثالث 
واارايم يتاريج 5 توشير سنة1990 . ولانيا ‏ 
بعوجب عقد بيع صادر يتاريخ 7١‏ اكتويرستة 
إوا من اللدعى عليهم الثانى والثالثوالرابع 
الى الحصم الثالثعن بيع الاربعةأفدنة المذكورة 
وهذا العقد مسجل تسحيلا تاماق ١‏ نوشر 
سنة 1ة | 

« وحيث انه يتطبيق الحدودالواردة بالعقدين 
اللذن يتمسك بهما المدعى على الحدود الواردة 
بالعقدين اللذين يتمسكبهما الحصمالثالث يتضح 
ان القدر المميع للمدئى هو من ضمن الاربعة 
افدنة مشترى الخصم الثالثم) أن المدعى سم 
بذلك فى أقوالهمحاضر الجلساتوق المذكرةالحتاميا 

« وحيث انه متى تبين ذاك وجب البحث فى 


العددالثالك 


القسم الثاتى 


السنة الرأبعةعشرة " باإإا» 


هل للمدعى الحق فى طلبالحك بصحة التعاقد | لآن الحادثة جناية وذلك تطبيقاً التصوص 


الماممل بينه وبين المدعى عليهم عن أرضسبق 
بيعها منهم للخصم الثالك ونقلتكليقها الى اسعه 
بتسجيل هذا الببع أم ليس له هذا الحق 
د وحيث مما لاجدال فيه أن الدعى يقصد 
برقع هذه الدعوى الحصول الى استصدار حكم 
بصحة التعاقد حتى شدمه الى التسحيل لتقل 
التكليف من اسم المالكين الاصليين الى ابعه 
وذلك ظاهر من نكس طلياته ق عرلضة دعواه 
« وحيث أنه لانزاع ف أن ذلك بتعارض مع 
العقد الصادر للخصم الثالث من تفس المالكين 
والمسجل تسجيلا تامابتاريج | وشيرسنةاسة 
وانه لايمكن تنفيذ حك مبحة التعاقد أوتسجيله 
شىء غير قابل التنفيذ 
« وحدث أنه متى تبين ذلك كانت دعوى 
المدعى بلا صالح وعلى غير أساس ويتعين رفضها 
وهو وشأنه فى الرجوع عل البائعين له برد ان 
والتعويض 
( قضية احمد سليان وحضر عنه الاستاذ طاهر عبد اللطيف 
ضد حامد سليان هجرس وآخر بن وحسن يك حسن عزام 
خصما ثالنا وحضر عنه الاستاذ أبراهيم زين الدين رقم 17480 
سنة م#مة؟ ‏ رئاسة حضرة القَاضَى اسعاعيل زهدى ( 
١‏ 
محكمة المنشية الجزئرة 
؟ مأيو سنة سمو ١‏ 
دعوى مدئية ‏ مدع مدلى . الدفع يعدم اختصاص محكة الجنح 
بنظرالدعوى العمومية . لا" نالحادئةجتاية.عدمجواز 
قوله من المدعى المدى 
المدأ القانوتى 
لا صفة للبدعى المدنى فى الدقع يعدم 
اختصاص بحكة الجنم بنظر الدعوى العمومية 


العامة التى تقضى بأن المدعى المدتى لاشأن له 
بالدعوىالعمومية وأن كل ماأجازله القانون 
هوالتحدث عن حقو قه المدنية . 

ولا يعترض عل هذا بأن الدفع من النظام 
العام إذ لاارتباط بينكون المسألة من النظام 
العام وصفة المدعى المدنى فالفسك بها إذ 
الدعوىالعمومية و كلماهومتعلق ا وما هو 
خارج عن الحقوقالمدنية لاصفة للبدعى المدتى 
فى السك به ومع ذلك فهى مسائل متعلقة 
بالنظام العام 

اموي 

د حيثان وقائع القضية تتحصلف ان النيابة 
العمومية اتهمت الهم الأول « حسن السيد 
عطا » يانه فى بوم 15 توشير سنة الم بدائرة. 
قسم المنيا ضرب «رى مخائيل» المدعى المدنى 
الفرب المبين بالكشف العلى وذلك مع سبق 
الاصرار والترصد وقد سببت ل الا'صاية عجزا 
عن الأعمال الشخصية مدة تزيدعنالعشرينيوما 
وطليتعقا به بالمادة ه٠‏ + عقو باتفقرةثانيةوقد 
ادعى المصاب مدتيا وطلب الحم لهبمبلغ 000 
حنيه ماو جهدعواه مياشرة ضدالتممالثاى وهو 
والد المنهم الأول مهما لهبانه حرض الاأول على 
ارتكاب الجرعة فوقعت الجرعة بناء على هذا 
التحريض وطلب الحم عليه متضامنابالتعويض 
بعد توقيع العقوبة . 

« وحردث اناللدعى المدى دقع بعدماختصاص 
المحمكة المرئية بنظر الدعوى العمومية لان 
الحادثة جناية اذ قد تسبي عن الا صاية عاهة 
مسكديةه . 

« وحيث أن النيابة العمومية طلبت رفش 

(؟-م) 


م#وم العددالثالك سم 


الدقع واعتبار الحادئة جنحة منطبقة على المادة 
ه٠؟‏ عقويات . 

« وحيث أن الحكمة ترى ان المدعى المدنى 
لاصفةله ف الدفع بعدم اختصاص المحمكة بنظر 
الدعوى العمومية لا"ن الحادئه جناية. وذلك 
تطبيقا للنصوص العامة التى تقضى بان المدعى 
المد نى لاشأذله بالدعوى العمومية وكل مااجازه 
لهالقافون هو التحدث عن حقوقه المدنية فضلا 
عن انأ راحة مثل هذا الدفم للمدعى المدنى يؤدى 
الى تتيجة غير مقبولة وهى تخويل المدعى المدانى 
لايستطيم قانونا الا تحريك الدعوى العمومية 
فى الجنح واخالفات اذ لو اعتير صاحب صفة فى 
الدفم - رما من معارضة النيابة - لائدى 
الآمر الى الحالة السالفة حتها -- ولا يعترض على 
هذا بأن المدعى المدنىله مصاحة فى الدفم .وان 
الدفم من النظام العام اذكل مصاحته امام مكة 
الجنح قدحصرها القانون فى حقوقه المدنية م 
انه لاارتباط بي نكون المسألة من النظام العام . 
وصفة المدعىالمدنى ف السك بها اذ الدعوى 
العمومبة وكل ماهو متعلق يها وماهو خارح 
عن الحقوق المدنية لاصفة للمدعى المدلى فى 
الفسك بها ومعذلك فبى مسائل متعلقة بالنظام 
العام ويظبر الثرق واضحا بين الآامرين فى 
الاستئناف اذ لو اعتبر المدعى المدتى ذاصفة ى 
ابداء الدفم وقضت محمكة اول درجة الهم 
ل+از له هو استئنافه ومطالبة حكة ثاتى درجة 
بالمكف امر متعلق بالدعوى العمومية. حقيقة 
ان لامحكنة انتسمم اقوال المدعى المدنى فى 
تسكييف الجرعة وهلهى جناية أوجنحة ولكن 
ماهذا الا من باب ماهو مسموح طالا ماهو 
معروض عليها 


القسم الثانى 


السنة الربعة عشرة 


«وحيث انهع لكل حال فان المحمكمة لاترى ان 
الحادية تخلفت عنها غاهة مستدعة مأ سنيين بعد 
فى جال البحث فىقيمة التعويض . 
« وحيث انهلذلك بتعين اعتيار الحادئة جنحة 
منطيقة عل المادةه +ع 
دو حيث أن وقائع الانهام تنحصرق الالمدعى 
المدنى الذىكان يسيردوم الحادثةق الدائرةالجركية 
ففاجأه الهم الاأول «حسنالسيد عطا» بضربة 
عصا اصابه خنف اذنه وسبيت له شرخًا تسبب 
عنهجز المصاب عن اتماله الشخصية مدة تزيد 
على العشرين نوما 
« وحيث إن الحكة ترى التهمة ثابتة قبل 
امتهم الاول «حسنالسيد عطا» وذلكماشهدبه 
« عباس #ود » من أنه أبصر المنهم قبيل الحادثة 
إسيرومعه عصا غليظة وهو بحالة غضب وعامه 
بعدذلكبو قوع الحادئةو من أقوال« اتعاعيل عنده 
صالح © فى التحقيقات ( ص١ 91٠١‏ ) إذ أبصر 
لمهم .بوم الحادثة ومعه عصا غليظة وأنه اقترب 
من المصاب فسقط المصاب عل الارض وفر الهم 
هاربا. خرى «حمد ان مدعل» خلفه وهو يصيح 
بأنهامه حتىقبض عليه . وما قرر العسكرى مد 
السيد المضر ى الذى قبضعل المْهم «أنه أبصر 
الهم يجرى من محل الخادنة وحمدان يشير اليه 
بأنه اعتتدى على المصاب فقيض عليه» . كذلك 
جاءت أقوال«أحمدالفق» (ص م١ ١‏ ونحقيقات) 
«وحيث إن المحكمة ترى من جموع هذه 
الاقوال ان التهمة نابتة قبل لمهم ثبونا كافيا ولا 
عبرة ببعض الاختلاف الذى ورد فى شبادة 
« حمدان حمدعب » إذ ظاهرباعتر افهأنالمتهم هدده 
حتى حوله عن الشبادة ضده . 
«وحيث إنه ظاهرأيضا أنالجريعة ارتكيت 


مع سبق اصرار وتوصد إذ ثابت أنسيبها يرجم 


العددالثالك 


إلىأن المدعى المدلى أراد مزامة الممهم فى العمل 
إذ قدم عطاء لشركه المياه « ألتىيعاملها الهم » 
بفيد قبوله القيام بأممال امتهم يبلغ أقل منه 
فتوعده المتبم على لسان بعض الاشخاص وقد 
ثدتتهذه الو قائُم من أقوالالمدعى المدلى ووالده 
وأقوال « أمد حمد على » ف التحقبقات (ص 
١0‏ 1) ومنأقوال#ود الذى قال انه أبصر 
امتهم قبلالحادية وهو يمل عصا غليظة وسير 
بحالة غضب . 

«وحيث إنه لذلاك ييتعين عتماب المتهم بالمادة 
وه «فقرةثا ذيةمع تطبيقالمادةم 6فةرةم علسامّة 


ال-كعل المتهمفى جر عذتماثلةفى هو ابريل سنهم؟١‏ 


« وحيث إنه فيا مختص بالمتهم الثاتى فليس 
ة أى دليل علاشتراكة ف الجرعة فيتعين براءته 
ورفض الدعوى المدنية . 

« وحيث إنه فيا مقتص بالنعويض ظن 
امحكمة رى تقدير مبلغ ٠‏ جني باذ المصابظل 
طرج |لفر اشمدة شهربن . اماادماء المدعى المدى 
أنالحادئة سبيت له عاهة مستدعة . وهى نوبات 
صرعية . فادماء لم يقم عليه دليل . أذ ظلمعاق 
مدة طويلة بعد الحادثة أماالنويات الصرعيةالتى 
يذكر حدوثها بعدذلك فقد قرر الطبي بالشرعى 
انه لاعكن اعتيارها نتبحدة لاحادبة إلا إذا عاينها 
الآمر الذى ل يتحقق لذلك ترى الممكءة على 
أق ل تقدير شكا كيرا ف العاهةالمزعومةوهوشك 
يحب تفسيره لصاحة الهم : 

( فضية النيابة ضد حسن السيد وآخر رق . ٠ ٠ ٠‏ رئاسة 

حضرة القأضى عند العز بز تمد وحضور حضرة فهم أفدى 
الجندى وذل النيابة ) 


القسم الثائق 


السنةالرابعة عشرة 


٠١4 
محكمة السنبلاوين الجرئية‎ 
كتور سنة بسو‎ | 5 
يكفى فيا عله بأنه‎ ٠ ابطال التصرفات . سو, تي التصرف‎ 
1 ع قمر وسو نه لفكي‎ 
بحالة العسر الى فيا المدين‎ 
الميادى. القانونة‎ 


١‏ -أن سوء نية المدبن وقصده الاضرار 
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بدائنه فى دعوى ايطال التصرق مفروضان 
فى حالة تصرفه تصرفاً بحرده من كل ملكه 
لعليه بده ولا“نهلايمكن التسليم بأن شخصاً 
بجهل أموره 

؟ - يكفى لاثيات تواطوالمشترىمعالمدين 
على الآضرار بالدائن أن يكون هذا المشترى 
عالماً حالة العسرالتىفيهاالمدين وقب ل أن يتعامل 
معه تعاملا يحرده من كل ملك 

الكو 

«بما أزموضوع القضية الا ولى يتاخص فىأن 
المدعى ابراهم على أحمد العايدى يطالب أخوته 
المدعىعايهم بتئديتملكيته الى ب ٠١‏ ص و4ط 
مشاعا فى ١١‏ ط وف المزل ملكيته إلى 8م 
مترا مربعا مشاما فى المُزل البالغ مسطحه 
10 مترا مربعا ومنع المنازعة والتسليم واستند 
على كشف من المكافة وقال بأن ماإطلبه قيمة 
نصيبه الشرعى عن والدنه معزوزة بنت ابراهم 
خضر مورثةالطرفين ول شكر أحد من المدعى 
عليهم صفة المدعى فى الميراث ولا فى التركة 
الموروئة وقد اعترف المدعى عليه الأول أنه 
لاإينازع أخاه المدعى فى نصيبه المطلوب وقال 
يانه بعد وفاة المورث وضع يده (المدعىعليه) 
على نصيبه بالميراث فى الاطبان وقدره أريعة 


ماب العددالثالك 


قراريط ونصف ولم ينازعه المدعى عليين 
الاأخريات, وقد دفع المدعى عليين الثلاثة 
الاخيرات الدعوى بانهما اشترين من والد:هن 
معزوزة المت ةعثر قيراطا وه وكل ماتملكه 
عوجب عقد بيع عرق غير مسجل تاريخه ٠١‏ 
اكتوير سنة +19 وقد طعن المدعى فى هذا 
العقد بانه صدر من المورثة فى حال مرض الموت 
وقضت هذه المحكة تمبيديا ناريج ١4‏ يليو 
سنة +19 باحالة الدعوى الى التحقيق ليت 
المدعى طعنه جميع الطرق القاتونية وللمدعى 
عليهن الثنى بالطرق عينها وبتاريخ ١١‏ اكتوير 
سنة «سو١‏ سمعت الحكمة الشهود اثياتاً وتفاً 
« وعاأنعقد البيم الذى يستند عليه المدعى 
عايهن الثلاثة الاأخيرات المؤرخ 6 أكتوبر 
سنة 8و١‏ الصادر من المورئة معزوزة ابراهم 
خضر تبين أنه عقد عرفى غير مسحل ولانات 
التاريخ فليس له من أثر قانوتى سوى التزامات 
شخصية فلا ينقل اللكية حتى بين المتعاقدين 
لا غير مسجل تملابالقانون غرةم1 سنة+بو؛ 
ولابعترض على هذا بأن المدعى باعتباره وارثثا 
للمالعة بحرم عليه المنازعة فى عقد البييع الصادر 
من مورثته معزوزة ابراهيم خضر طبقاً للمبداً 
القانوتى من وجب عليهالفمانحرهسعليهالمنازعة 
71067 ناعم 1م32 همع 0014 011 
أذحقالمنازعةالثاء تالمدعى ستمده منالقانون 
د وعا انه من جبةأخرىفقدثيت من شهادة 
شهود الاثبات أن المورثة المائعة كان يزيد سنها 
عن مائة سنة وكانت مراضةعرض العادة أ كثر 
من سنة قبل وفانها وانتهى المرض بالموت 
وقررالشاهدالثانى 5يضاً بأنالمدعىعليها الا خيرة 
كان خم والدتها معزوزة في حبازتها وطلبت 


القسم الثاى 


السنة لز ابعةعشرة 


مشورته فيمن يكتب عقد البيع خذرها بحالة 
والدتها الخطيرة وامتنع عن الشهادة عل العتقد 
واذالتارغالمكتوببالعقدتأخرسنةعن حقيقته 
وان المورثة توفيت بعد كتابته بيوم أو يومين 
وقد تبين بآن شهود الاثباتيمتون بصلة القرابة 
والمصاهرة,عورثةالطرفينوترىالحكمة التعويل 
علرشهادة الاثبات وعدم الثقة بشهادةشهودالنئى 
ما فبها من تحيز للمدعى عايين وطبقاً لاحكام 
الشربعة الاسلامية وعملا بالادة 764 مدنى 
فا البيع غير نافذ لصدوده من المورئة فحالة 
مرض الموت لورثتهاالمدعى عايهن الا "خيراتومن 
ميتعين الك للمدعى بنصيبهالشرعى المطاوب . 
« وعا أن المدعى عليه الا"وللم نازع المدعى 
فى دعواه وطاب اخراجه من الدعوى فيتعين 
إحابة طلبه 
« وبما أن موضوع القضيةالثانيةبتلخص ان 
المدعيات يطلين صحة التعاقد عن البيع الصادر 
من المورئة معزوزةابرأهيم تارجح ١‏ اكتوير 
سنة ١905‏ اليين فى 1١‏ ط الموضحة لصحيفة 
الدعو ى ضد ابراهيم عل أحمد العايدي .وغرب 
أخيه باعتبارها منورثة مءزوزةوقدضمت هذه 
القضية للقضية الاو لى ودقم المدعى علييما 
ببطلازالبيع لصدوره من المورثةفىمر ضالموت 
« وعا أنه قد ثبت من التحقيق الذى أجرته 
المحكة فى الدعوى الأ ولى ومن الاستدلال 
القانوتى ان عقد البييع صدر فمرض الموتفهو 
غير نافذ ومن يتعين رفض الدعوى . 
( قضية أبراهيم على أحمد ضد غريب على أحد وآخرين رقم 


ؤوع! سلة 5و١‏ رئاسة حضرة القاضى مصطفى'عبدربه ) 


العددالثالك القسم 


6١ 
حكمة بور سعيد الجزئية‎ 
ابريل سنة سج‎ #٠ 
اختصاص نوعى . تعبينه . طبقآ لطلبات المدعى‎ ١ 
وعبات جارية ادرانة لأسف‎ 
مدئية أوتجار ية . حب الااحوال‎ ٠ 0 ا‎ 
شركة تجارية . غيرمتوفرقفياء شروطها . سريان قواعد‎ - 
القاتون المدى علا‎ 
المادىء القانونية‎ 
يحب لتعيين الاختصاص النوعى‎ -١ 
ملاحظة طليات المدعى وحده وتعيين‎ 
الاختصاص علىضو مها ومداهالاعلما يديه‎ 
المدين من دفاع وأن أ دفاع ديه الأاخير‎ 
لايتر تب عليه تغيير و لاتبديل فىالاختصاص‎ 
. مادام قاضى الدعوى قاضى الدفع‎ 


؟ ‏ أن المعيات التعاونية تعتير شركات 


لاجمعيات دوغوعوووة اذا كان الغرض 
الحقيقىمنهاطلب منفعةماديةو مكسب للاعضاء 
منشراء الاصناف يسعر املة و بيعبا هم بسعر 
أقلمنالسو قم تقسيم الارباح بعدذلكفما بيهم 

م الشركات التعاونية تعتير مدنية إذا 
اقتصر عملبا وبيعبا على الا“عضاء المشتركين 
فيها فقط وتجارية إذا فتحت أنواها للجمبور 
غير المشترك لشراء مايازمه منها من البضائع 
فى مقابل ربح نجنيه من ذلك 

4 - إذا لم تتوافر فى الشركة التجارية 
الشسروط الواجبتوافرهاف الشركات التجارية 
الازبعة- الننانق:: القواضة ‏ الميافية: 


الثانى السنةالربعةعثشرة للم 


| ومحاصة .تعتير الشركة القائمة شركة تجارية 


١‏ عو ححظة فبرى ليا الت اعدو لتسلة 
بالشركات الواردة فى القانون المدنى فى المادة 
| 419 ومابعدها 
امو 
عى الرقع بعرم الد ممنهاص الذرعى : 
« من حيث ان الحاضر عن المدعى عابهم 
من الثانى للرأبعم دقع بعدم اختصاصهذدالمحكمة 
نوعيا ينظر الدعوى لاأن الفصل فيها يستدعى 
مخشصحة عقد الشركة من عدمه وقدمة أموال 
الشركةتزيد عن ١6١‏ حنيها وادرتكن فاثيات 
ذلك الى البند الثالك من عقد الاتفاق المكون 
اشركة والرقم أول ينابر سنة ١55‏ 
« ومن حيثان محصل القضيةمدابنة المدعى 
للشركة بالمبلغ المرفوع به الدعوى وهو من 
اختصاص القاضى المزئى 
د ومن حيثانه من الممادىء المقررةوالءمول 
بها علما وقضاءأنه يجب لتعيين الاختصاصالنوعى 
ملاحظة طلباتالمدعى وحدهوتعيينالا+:تصاص 
عل ضوبها ومدذاها لاعلى ما يديه المدعى عليه 
من دفاع وأن أى دفاع ديه الاخير لابترتب 
عليه تغبيرولا قبديل فى الاختصاص مادامقاضى 
الدعوىقاغى الدفم وطلبات المدعى مقدمنامن 
| اختصاص هذه الحكمة ومن ثم فهبى مختصة 
ؤ بنظرها بالرغم ما دفع به المدعى عليهممن بطلان 
لعقد الشركة ( يراجم استئناف ؟ اكتور 
سنة 9*5 ١‏ المحاماةالسابعة حيفة؟؟مغرقةه١)‏ 
«ومن حيث انه علاوة علىماتقدمفان المحكمة 
ق هذه القضية لاننحث فى بطلان وصة عقد 
الشركة الذىيتمسك به المدعى عليهم بل ترمى 
من خصه معرفة نوعه ومداهوحةوقوالتزامات 


العددالثالك 


المئتركين فيه قبل الغير وحما اذا كان يكو نججعية 
تعاونيةأم شركة مدنيةآم تجاريةوماهية الاخيرة 
والآمر ىكل ذلكمن اختصاص قاضى ا موضشوع 
باعتباد أنها من 'الطلبات الفرعية التى يتطاب 
الموضوع بحثها قبل الفصل فيه 
« ومن حيث انه لكل ماسبق ذ كرهتكون 
هذه المحكة مختصة نوعيا نظر هذه القضة 
ويكوق الدقع بعدم اختصاصها ذا السبب غير 
صائب ويتعين رفضه 
عن اللو ضورع 
« من حيث أنه تبين من ودق الدعوى وعقد 
الاتتفاق الرقهم ثول ناير سنة 1585 والأوراق 
المقدمة من المدعىعليه الاول أن المدعى عليهم 
وآخرين من مال اتفقوا مبدثياً فما بيهم على 
تأسيس جمعية تعاونية طم الغرض منها شراء 
المواد الغذائية من التحار بالخملة وبيعبها للشركاء 
بأتمان دون سعر السو قبالقطاعى بريح قليليوزع 
فما بيهم بعد ذلك ليتمكتوا بذلك من نحسين 
حال العال المشتركين فيها مادياً وكونوا لذيك 
رأس المال وقدره ١65‏ جنيهاو٠م”‏ ملما قابلا 
لازيادة بحسب حالة الاشتراك بعد ذلك سام فيه 
كل منهم بقسطه وانتخبوا من بينهم مجلسادارة 
مكون من عشرة أعضاء ورئيس للشركة وهو 


المدعى عليه الاول وفتحوا لذيك محلا لميبع. 


أصناف المواد الغذائية وعماوا نشراتعنونونها 
اسم « شركةالع لالتحارية 6 وصاروا يتعاملون 
بها مع التجار تمثلين فى شخص أحدم وكلوه فى 
ذاك ومن بعده المدعى عليه الاول ( الرئيس ) 
ولازم النجاح المشروع فى بدء أمره ثم التوى 
عنه بعد ذلك مها أدى كثير من الشركاء إلى 
الانسلاخ من الشركة فبقيت عل المدعى عليهم 
الخسة الاول فققط الذين رأوا لنجاح الشركة 


القسم الثلى 


ااا سس سس سس مم 


حجخعة «< 355012200 «لاشركةمدنيةأوتجارية 


السنةالر ابعة عشرة 

فتح أبوابها للجمهور غير المشترك أيضا للشراء 
منها أيضا والحصول من ذلك على ربح تقوم به 
نفسها ( يراجم أقوال المدعى عليه الاأول فى 
محضر الحاسة ) وفى أثناء ذلك تعامل المدعى 
عليه الاول المدير باسم الشركة وعلى ذمتها مع 
المدعى و اشتر ىمنهالبضائع المطا لل بتمتهاق هذه 
القضيةسنداتمو قع على معظمها منه بامضائه عن 


الشركةوو احدموفع عليهيامضاءأحدأعضاهابصفته 


وكبلا عنه ولالهيوقوا الدين اختصمهم ىهذه 
القضيةمع باق المدعى عليه فدفم الماضرعن المدعى 
عليهم م نالثانى للر ابم أ ولاباعتبارالشركة المذكورة 


ثانيا ‏ على فرض أن هناك شركة فبى باطلة 
لعدم استيفائها الشروط والا"وضاع المنصوص 
عنها فى القانون التحارى ‏ ثالئا أن المدعى عليه 
الاأول هو المازم وحمده بالمبلغ المرفوع به 
الدعوى عن تعامل أجراه مع الدعى وحده - 
وقال الحاضر عن المدعى عليه الخامس باعت.ارها 
شركة نجارية غير منظمه لاتضامن فيها وأقر 
المدعى عليه الأول بالشركة وبالدعوى 
« ومن حيث أن مدار النحث قى هده 
القضية يشمل الامو رالا نية ‏ الأول الفرق 
بين الشركات بنوعيها المدنية والتحارية ويين 
الجعيات الثاق ‏ ماهية ونوع وطبيعة 
الشركة التعاونية التى ألقها المدعى عليهم أعهى 
جمية أم شركة مدنية أم تجاريةوصلف ذلك ب 
الثاث ‏ هل للمدعى عليهم بصفتوم شركاء أن 
يدقعوا ببطلان عقد الشركة إنكانت هناك 
شركة فى مواجبة الغير المتعامل معها أم لا . 
الرايم العزامات المدعى عليبع قبل المدعى 
من التعامل الخال منالمدعى عليه الاول 


باسعهم وأسم الشركة 


العددالثالك 


« ومن حيث أن الشركة كا عرفتها المادة 


القسم التاق 


السنةالرابعةعشرة 818 


اعتبار مثل هذه الجعيات التعاونية مجمعية 


ها -_مدلنى عد دن شخصنن أو أ كثر هه 2اءموعة. لاشركة الا أن الرأى انرا 
19 هى عمد به . اراى الراجح 


يلتم به كل من المتعاقدين وطبع خصته ف 
رأس المال لجل عمل مشترك ينهم وتقسم 
الا*رباح التى تنشأ عنه ينهم فاذا كأن العمل 
المغترك مدنا “عيت الشركة مدنية كالشركات 
التى تسكون لشرله وبي الاموال العقارية آما إذا 
كان تجار يأمعيت تجارية . ومن أ#خصائص عقد 
الشركة بنوعيها المدنية والتجارية الحصول على 
دش مادى يقسم بينالشركاء محس ب الاتفاق ينوم 
د ومن حيثان الجعية علخلاف ذلك وهى 
اجماع شخصين أ وكثر يتفقون على استخدام 
مجبوداتهم لغرض أدىمشترك بينهم لا يرومون 
من ورائه المصول على دسح مادى سواء أكان 
الغرض المذكور الحصول عل مكارم الاأخلاق 
ومتابعة الا'ديان السماوية والتحلى بالا داب أو 
الاشتغال بالامور الفنية أو السياسية أو العامية 
ومن ثم فتتحد مع الشركة فى كونها تتكون 
من مجبودات عدة ومن عمل مشترك ومختلف 
عنها فى طبيعة الغرض الذى أنقئّت من أجله 
فاذا كانمادياً اعتير تشركة| وأد بيا اعتيرتجعية 
« ومن حيث إنه عن الامر الثابى فالواضح 
من الوقائم المتقدمة ومن مطالعة عقد الاتفاق 
وعاضر جنات الاعضاء أنهم كونوا مبدثياً 
هذه الجعية برض الامحاد فمايينهم ودرءا شع 
التحار عنهم وشراء الاصناف الغدائية سعر 
الجلة وبيعبا للاعضاء بثمن أقل من السوق 
وتقسم ازيح بعد ذلك ينهم بحس ب قيمة الشراء 
واستمروا عل ذلك حتى قبل هذه المعاملة بعدة 
وخروج معظي الاعضاء منها وفتحها للجمبور 
للبيع والشراء بغرض استمرار قيامها وتقويتها 
« ومن حيث ولو أن بعض الشراح جرى على 


اعتبارهاشركة لاجبعية اذالغر ض المقبيق منهاطلاب 
متفعةماديةو مكسب للاعضاء من شراء الاصئاف 
بسعر الجلة ويبعها لهم بسعر أقل من السوق ثم 
تقسيم الارياح بعد ذلك فيابيتهم والمكسي هنا 
يتكونأولا 3-5 م نالفرق دين تمن شراءالاعضاء 
من الشركة ومن الغير ثانياً_الرمعالذى يقسم 
نهم بعد ذلك 
177 2ع 6م00 مهل 255013 عدن أكمتظ ١‏ 
501616 1ن أو 10ج سسموممه ع0 
ع2 عتتمم غمعلمعامع'5 165ء0و5وة ودع[ 
أ 5عذعهقم دعلضهتع مع بمتتصصف وعم 
وعل ,عدعاغع نلمعم ع1 معط امعصمعععع:01 
المع اهم عدنك "0 ممعمتك عن كتمهم 
لتق غموو5ع5”202 مع يعطك كنام 
دحل كدععتد1لعصمعاما 
عمنا عمعدع عدنع" 0‏ متعهقطن) .اتوععل 
عصن عغتيه 11 غقطعج*0 عرجاءم نحل عأعقمم 
أو غ121 عتصمهمعع'1 غم عدمعمعل 
كلمه) عل عغعمعء عمن ل غمع اوجتنوع '[ 
عتقطعح'1 عدم 5كتلودعء 5وععمعمعط وع1 


601111116126 © 


عتامةء أمعدذ5ا هدمع ع5 لتلصطرمء ‏ رع 

تمع مع اعم مم عومممم 5م2550 و5ع1 كلاه 
ع8 1أ1ناء وم 28002 ستسمكصمء اناثة1 جح 
( يراجم شرح القانون المدنى لبلانيول جرء تان 
صحيفة 565 نبذه 1931 ومابعدها ) 

2 ومن حدث إن الشركات التعاونية المذ كورة 
تعتير مدنيةاذا اقتصر عملباوبيعيا على الا أعضاء 
المشتركين فيها فقط وتجارية اذا فتحت أبوابها 
بضائع فى مقابل ربح مجنيه من ذلك 
ع0 كع 1لووعمممه 5016165 و5عنآ 


وم6غ6اعمه وع0 غه50 1726100تصهفعممء 
قدم إمعلمءء عم دعلاء لمهين دعاادء 
2101 تعد أتاعه 5 ع 1[أطنام 2101 


1502065 


4 ؟- العددالثالك 


القسم الثاق 


السنةالرابعة عشرة 


كع لاع مع تطصدم غمعممع ]عل دعاك كتدكآلا | وعنوان تجارى لماو / تنش العملية نجاربةواحدة 


100 على عبع1 جعده [اأغصد عدوم ,لمدتقو | 
علنة'1 3 | 
ورمطعل ' مع كعن ععل حُ غمعلمعهمء ١‏ 
تناع[ عل عغعهم عصتا دعمتوؤعاع50 كعل | 


5علآع روعء6 مقط دعل 


عناقن كعتاع[!اج ,ل .21025 كع15ل مقط هدر 


أعتعتطقط عمغاعد م2 صن غناه وعلرمع وعء 
زد اجع فى ذلك تعليقات دالوزعل المادة م١‏ 
نبذه5>4 ١‏ ومابعدها.) 

« ومن حيثانه لداك تكون حقيةةالجعيات 
التعاونية موضوع العقد المقدم من المدعى عليه 
الأول شركة تجارية لاجرد ججعية 

« ومن حيث أن الشركات التحاريةأربعة 5 


تضامن ويشترط قيب |النص ف العقدع ل تضامن الاعضاء 


وأن يكو زطاعنو از خصو ص «ع506121 مو5ئة:» 
يجب أن كون اسم واحد منهم أو أكثر(مواد 
٠6‏ وا؟ و6" تجارى ) وموصية وهى التىتعقد 
بين شريك واحد أو أكثر مسكولين متضامنين 
وبينشر يك واحدأو أ كثر مكو نو نحا بأموال 
وخارجين عن الادارة و سمون موصين ( تجارى 
م> -8؟) ومسامةويقوم فيها بدفع رأ سالمال 
عدد من الشركاء لايلزم من الخسارة الا بقدر 
سهامهفيها وعنوانه الغرض المقصود منها و يشترط 
فىوجودها أمرمنجلالة الملكومحاصة وليسلا 
رأس مال ولاعنوان شركةو#تص بعملواحد 
أو أكثر من الاعمالالتجارية(٠‏ و<+تجارى) 
« ومن حيث ان الشركة التجارية موضوع 
هذه الدعوى لاتدخل نحت قسم من أقسامشركات 
التجارة المذ كورة إذ لم يتفق فى عقد الشركة 
على التضامن بل نص صراحة فى اليند العاشر 
منه على عدم حصولهكا ليسطاعنوان باسم أحد 
الشركاء ما لاعكن اعتيارها شركة توصية لعدم 


ونصفة موّقتة بل خاقت للدة معينة مهددت 
بعد ذلك وبرأس مال نات 

« ومن حيث ان القول باعتبارها شركة 
تضامن اءمادا على مانص عنه فى البند التاسع 
منها متعلقا بعمل أعض_اء مجاس الادارة وان 
لارئيس أن ينيب عنه أحد الاعضاء فى الجلس 
فى غيابه فى التعامل نيابةعنه يخال ف القاون ويناق 
شروط وأركان الشركة المذكورة أذ جردا لانابة 
عن الرئيس لا يدلل على التكافل والتضامن واعا 
فيد الوكالة فقط والتضامن بشترط توانر الوكالة 
والكفالة 

« ومن حيث أنه من جبةأخرىذالقولبذلك 
أخذا بالدليل العكمى أى أنها مادام تلانتكون 
احدى الشركات التجارية الاخرى فهى شركة 
تضامن مردود من تناف رالسببيالمسب والنتيحة 
اذ أن مجرد كونها كذلك لايدلل وحده عل أنها 
شركة تضامن مع عدمتو افرئركانهذه الشركة فيها 

« ومن حيث أن حقيقة الشركة المذكورة 
تجارية غير منظمة تسرى عليها القواعد العامة 
المتعلقة بالشركات الواردة فى القانون المدنى فى 
المواد 4١5‏ وما بعدها 

« ومن حيث أنه فما مختص بالأمر الثالث 
فن الممادىء المقررة والمعمول بباعاماوقضاء أنه 
ليس لاحد الشركاء أن يدفم ببطلان عقد شركة 
فى مواجبة الغير الذى تعامل معمديرها بحسن 
نية معتقدا صحة صفته وحقيقة وجود الشركة 
وعلى ذلك فجرد بطلان عقد الشركة موضوع 
هذه القضية لعدم مراعانه الشروط والقواعد 
المنصوص عتها ق القانون واشهاره وخلافه 


وجود متضامنين بها أو مساهمة لعدم توافر | لايضار به المدعى الذى آعامل مع المدعى عليه 
أركانها أو محاصة لوجود رأس مال ابت لما | الاول نحسن قصد معتقدا ماما :انه عثل الشركة 


العددالتالأك 


التجارية الخاصه باللدعى عليهم 
« ومن حيث انه فما يتعاق بالاامر الرايم 
فالواضح من الو قائم المتقدمة ومن المستندات 
لتى يرتسكن إليها للدعى وأقوال نفس المدعى 
عليه الاول والحاضرين عن المدعى عثيهم من 
الثانى للخامس ان المدعى عليه الا ول تعامل 
مع المدعى واشترى إضائع بالمبلغ المرفوع به 
الدعوى” لساب الشركةالتىكان عثلهاوقتةذ المدعى 
عايهم الؤسة الاأولولاسعباوعل ذمتباوكانمأذونا 
اللدكورة بغير تضامن على أن تكون حصةكل 
منهم مساوية لحصةالثاتى عملاننص المادة*؛ 6 مدنى 
2 ودن حيث أنه عن المدعى عامهما السادس 
والسابع فقد اتضحم نأقوالالمدعى عليه الاأول 
ومن ورق الدعوى أنهما ل يكونا شركاء وقت 
التعامل بل تخليا عن الشركة قبلها وتنازلا عن 
حقوقهما فيها للمدعى عليهم الخمسة الأول و*ن 
ثم يتعين اخراجهما من الدعوى بلا مصاريف 
( قضية عبد الله افندى الداية وحضر عنه الاستاذمود شكرى 
ضد عباس عاشور وأخر ين وحضر عنهم الاساتذةعياس حلى 
ونديم جرجير قوسه وحمب فتحى المسلى وحن المكاوى رقم 
.+( سنة 1980# - رئاسة حضرة القاضى حمد على راتب ) 
لا 
حكلة ملوى الجزئية 
٠م‏ ابريل سنة سم ١‏ 
-١‏ استدال ‏ صوره . احلال 
؟ - استدال . تغيير الدين 
- استيدال . التزأم قابل للبطلان . متوقف على شرط . 
صلاحيته لان يكو ن ساسا للاستبدالبشرط العلل بسب 
الابطال 
الميادىء القانونة 
١‏ الاستتدال هو عمل قأنوق يقصد به 
القضاءعل التزام سايق لحل حله التزام جديد 


القمم الثأنى 


السنةالراحةعشرة .لام 


ويقع اما بتشير فىالدين أوالمدين أو الدائن 
وكل تغيير بصورة منهذهالصور يحصل مها 
الاحلال ويتوافر الاستبدال 

؟ - الاستبدال يتغيير المدين يقع اذا 
اتفق الدائن مع شخص على أنتقّال الدين 
لذمتهوبراءة ذمة المدين الأصلى بدون احتياج 
لرضاه بذلك أو استحصل المدين على رضاء 
دائنه باستيفاء دينه من شخ صآخ ر يلتزم بأدائه 
بدلا عن المدين ( المادة الما مدنى ) 

وأم تقدير توافر ننة الامتمدالمتروك 
للقاضى يستخلصهمن قرائن الأحوالوظروف 
الدعوى وصيغة عقّد الاستبدال 

م إذا كان الالتزام الآول قابلا للبطلان 
أومتوقفأعشرط أو توقيق صلم لانيكون 
أساساً للاستتدال تغيير المتعهد بشرط أنه 
فىحالة العقد القابل للبطلان يجب أن يكون 
المتعهد عالما بسبب البطلان عن حصول 
الاسقيدال أماإدالم يكن عالمابهو أبطل الالتزام 
الأول فسط [الثاتى تبعآله كحالةالغ شأوالخطأ 
الذى يقترن بالتزامالآو لأمااذاتم الاستبدال 
بين شخصين من ذوى الآهلية عالمين بسيب 
الابطال عند حصول الاستبدال فانه بقع 
صحيحاً وكذلك الحال فى الالتزامات المعلقة 
على شرط فاسخ أو توقيفى فان ظهور نية 
العاقدين ف الاستبدال بتغيير سيب الدين 
وطبيعته من دين معلق على شرطه الى دين 
بسيط خال يجعل الاستبدال صحيحاً 

او 
«منحرث انالمدعى يستند إلى سند دينرقم 
(4-») 


0 


٠‏ نوفير سنة +1948 موقم عليه من المدعى 
عليها مختمها ويفيد مديونيتها له فى مبلغ ٠5م‏ 
قرش تقدية اقترضتها منه 

وحيث أنْاأدعى عامها دفعت الدعوى بأن 
هذ المبلغ كنعقار ومواثى ومنقولات اشترتها 
من المدعى لاتقاصر عبد الهادىالمشمولبوصايتها 
بعقد بيععرق مؤرخ فى ٠١‏ يوليه سنة ا#وا 
وأنهذا البيع بطبيعته موقوف علأحازة ال هلس 
الحسى الذى لمبأذن بالشراء فلا يكون للمدى 
والحالة هذه أى حق فى مطاليتها عبلغ لمن 

د وحيثان المدعى لهبنازع المدعى عايهاى 
أن قيمة السند هى تمن المبيع بالعقد الآ نف الا 
أنه تمسك بحقه فىمطاليتها رعم عدم أذن الجلس 
بالشر اءنظراً لحسول الاتفاق علىاسة.دال الدين 
بالسند موضوع المطالية 

« وحيثان الاستد ال عمل قانونى يقصد + 
القضاء على الترزام سابق ايحل محله الترام جديد 
( المادة .م١‏ م) ويتقع أما بتغبير فى الدبن 
أو دَعْبير المدين أوالدائن وكلتغيير بصورةمن 
هذه الصور يحصل بها الالال ويتوافر 
الاستبدال ( المادة باهمام ) 

دوحيث ان الااستبدال بتغيير الدين يعاذا 
اتفق الدائن مع شخص عل انتقال الدينلدذمته 
وبراءة ذمة المدين الا'صلى دون احتياج ارضاه 
بذاك أو استحصل المدين على رضاءدائنه باستيقاء 
دينهمنشخص آخر يلتزم بادائه.دلاء نالمدين 
( المادة بلمى»؟ ) 

« وحيث اذالثا تأن المدعيه أشترت بصفتها 
وصية وتعيدت بالدفم فى سند الديين م 
الشخسيه بدل على ذلك :وقيعها عليه مجردا عن 
صفة الوصاية ما لاجدإل فى أنالدائنقدأ برأ ذمة 
القاصر بالنض فى سند الدين على أنمقدقيض من 


العدد الثالك القسم 


الثانى السنة الرابعة عشرة 


المدعى عايها قيمةالهُن بصفتها وصيةعليه فيكون 
قدوقم الاأستبدال بتغيير المدين 

« وحيث انه فضلا »ا تقدم ققد حصل 
الاستيدال أيضا تغبير الدين تَغيير سيبه أذب:ا 
يصرح البائم فىعقد البيع أنه قبض مبلغ لفن 
نقدا من المشترى تر ىأناللدعى عامها قدقيات 
صدادقيمةالسند باعتيار أنقيمته تقمديةاستامتها 
من البائم 

« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليها دفع 
بعدم توافر نية الاستبدال وبأن الالتزام القديم 
كان باطلا الحصول الشعراء من الوصية دون اذن 
لهاس الحسي ونحقق هذاالبطلان برفض الجلس 
قبول الشراء 

«وحيث انأمرتقدير توافر نية الاستبدال 
متروك للقاذى استخلصه من قرائن الاحوال 
وظروف الدعوى وصيفة عقد الاستيدال 
(كولان وكابيتان ع؟ ص5٠18‏ ) 

« وحيث ان تغيير شخصس المتعبد والنص 
فى عقد البيع على قبض الْهن وتحرير سند الدين 
بسبب آخر يختاف عن سبب التعود القديم 
تمام الاأختلاف واقرار الحاضر عن المدعى 
عايها وضع يدها على العقار المديع كل ذلاك يدل 
عل نوافرنيةالاستيدالو لام بعدذلككو زالمدعى 
قد تعهد ق عقد البيع بتحم لكل النتائج التى 
يرتيها الجاس الحسي فى حالة عدم مصادقته على 
الشراء لا'ن معنى ذلاك انه يانتزم برد الع نللتقاصر 
الآمر الذى لا تأثير له عل نية المتعاقدين فى 
الاستيدال 1 ش 

« وحدث انهفيايخةص بزع الحاضرعن المدعى 
عايها أزالعقد القابل لابطلا نأو المعلقعل شرط 
لا يصاح أساساللاستيدالوانعدماجازة المجلس 
له وبطلانه مبطل للاستبدال الذى ترتب عليه 


العدد الثالك : 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 2 بب#م 


مردود بأن الآلتزام الاول اذ١كازةابلا‏ البطلان 
أو متوقفا على شرط فاسخ أوتوقينى صاحلاان 
يكون أساساً للاستيدال بتخيير التعيد بشرط 
انه فى حالة العقد القابل لابطلان يجب أن يكون 
المتعهدءا لأسي اليطلازع:دحصول الاستيدال 
أما اذا ل يكن عا)بهوابطل الالتزامالاول قببطل 
الثاتى تمعا لهكحالة الغش أو الخطأ الذى يقترن 
بالالتزام الاول أما اذا الاستبدالبينشخصين 
من ذوى الاهلية عامين بس يب الابطال عند 
حصول الاستبدال قأنه يتقع صصحيحاً 

مع 1116 أدوع 01341021م هآ [5 > 


6 لانم ع3 عكسق ع ععموووتجمممى 


2ع ماعام ‏ 165مدم دعل هماه 
غندت عه ع[طهلدم غده علاء ر,وء[طوميء 
تدم 12 عل عناعم) مماغواء مممعء عمن 
عل عتملدةغم عد ده 6دوعمعنمن 1[ عل 
د 6انأ[ناص دآ 

(دالوزروتوارعمبى از ءالثامند ص /اة وذهتى 
بك النظربةالعامةللالزامات ص 44٠‏ ) وكذلاك 
الحال فى الالمزامات المعاقة على شرط فاسخ أو 
توقيفى فآن ظرور نية العاقدين فى الاستيدال 
تغيير سيب الدين وطبيعته من دين معاق على 
شرط الىدين سيط حال ممعل الاست.دال صحيحاً 
70101 ناع 370115 أمعتاتاعم 5ع عدم و5ع. ]> 
عااع0 عمن عععد[مسعع عل مماغمعاما 
أع عنام عاعع0 عمم عدم ع [اعمهأغتلدمى 
66 20017 أتاعم 207216 12[ عه ,ع[مصاو 
6تإهآمسةء غمه وع1[أء 'مو معتزمم ع1 
كد عع وه ,أعلاء غعه عمانلممم عتامم 
ألعصدع 2 1لع صصمط1 عتاعها ادع ماأغددكمم 
د 2211216 


( دالوز المرجم السابق ص 2:88 ) 

« وحيث أن المدعى عايها قات الاستيدال 
وهوعالة بأنالالزامالاولةابل البطلازوموقوف 
على مصادقة المجلس على الشراء وتعهدت بالدفم 


من ماطا تحر برها سد الدين وتعبير افيه 
فيكوندينا بسيطاباق,أ فو ذمتهاويكو نالاستيدال 
قد وقع يدا وسعين ازامها شبمة السئد 
وقتى وشأنها م المدعر. نصةمهاوصيةق استرداد 
المن الذى أذر ف العقد شه مها هذه الصفة 

د وحيث ان الممكمة “وى تعول الح 
بالنفاذ لان سند الدين غير متنازع فيه 

( قضية عبد الجاير عيد العال وحضر عنه الاستاذ عبدااستار 
خليفة ضد نصره بنت عأمر وحضر عنبا الاستاذ زكىسعيدرقم 
و سلة #عوة ع رثاية حطرة القاضى على المشحانى ) 

١١١ 
ممكمة الواسطى الجرئية‎ 
سلتمير سئة “م198‎ 1 

- دعاوى وضع اليد . شرط وضع اليد سنة قلى التعكير 
١“‏ كتصساب اللكية مسنىالمدة . شرطا تقطاعباستةفاً كثر 

المادىء التائرية 

١‏ إشترط لقبول دعوى منع التعرض 
التعكير عليه ى وضع يذه 

- لاتنقطع المدةالمقررة للنمليك بوضع 
اليد إلاإذا حرم واضع اليد من الاتفاع 


ا 5 


الي 

د حيث ان المدعينارتكنوا فى اثباتدعوامم 
على حك صادر من حكة بنى سويف الجزئية 
بارج ٠6‏ فبرابير سنة 9.5 ف القضية رم 
نانع ميئة “.8 واللك لصاحة مور المدعين 
ضَيد موأق جعه واخرن عن سيعة قرار١اطمن‏ 
القدر موضوعالدعوى وارتكنوا أيضا على حم 
صادر لورئهيفاطمة ينت ابراه م ضدحمد مواق 
عن الستة قراراط ونلصف ألاقية وذلاكقالقضية 


سبوب العددالثالك 


دم امه سئة 1894 بنىسويف الرّئية 

« وحيث ان هذين المكين لم يصدرا فى 
مواجبةالمدعى عايهالاول فىهذه 'لدعوىوهو 
الحصم المقيق فيب! وعل ذاك فه) ليسا حجة 
عليه ودثم ذاك فها لم يتفذاومغىع صدوره| 
أ كثر من ممسة عر سنة 

« وحيث ان المسستندات المقدمة من المدعين 
فسبااقرار مؤرخ © ناير سنة 19.4 صادرمن 


مورث المدعى عليه الاول ضداعترافه علكية ١‏ 


فاطمةبنت ابر اهيم مورنةالمدعين الى خمسةقراريط 
وظاهر أن هذا القدر يمتها الىمورث الدعى 
عليه عبدالعال رمضان وسبتمير سنة؟91إعقد 
ندل وناء ف النعد الد كدو ان اتعتر طر: 
“اس و 4 ط وهذهه المساحةالموجودة بالطبيعة 
دليل أن كرة الحوض والقطعة والحدود متفقة 

« وحيث انه عن باق القدر موضوعالدعوى 
فقد إشتراه المدعى عليه الاأول من ورثة محمد 
مواق بعقد مسحلق أغسطس سنة» ؟واستمر 
واضعا يده علهذا القدرمن تاريخ رقع الدعوى 
وقد قدم المدعى عليه المذ كور عقودايجارثايتة 
التاريخ فى سنتى 19٠١‏ و1995 صادرة منه 
لمستأجرين وقدم أوراقمال عن العين المذكورة 
من سئة 1910٠١‏ حتى تاريخ دفم الدعوى وى 
تدل على أه واضع اليد بصفته مالكا 

« وحي ثأالتزاع انتحص رأخيرايينطرف الخصوم 
وذلاك بعدمتاقشة تقرير الخمير و بعداحالةالدعوى 
الى التحقيق وسماع شهود الطركين مخصوص 
وضع اليد فى تقطة واحدة وهى بحث مااذاكان 
التعرض الذى حصل فى سنة 90 من المدعين 
قطع مدة وضع يد المدعى عليه أم لا 

«وحيث انه تبين منالاطلاع على الحم 
السادر فى القضية رقم م.م سنة 1995 وألتى 


القسم الثائق الثانى 


السئة الرابعة عشر 


رفعها المدعى عليه الول ضدك اللدعين يطلب 
فيها منع قدرضهم أن حافظ احمد فتحى قرر أنه 
غير متعرض للامدافتدى ع دالعالوحاءباساب 
المكم انه تبين من الاطلاع على ضر التحقيق 
الذى أحراه البوليس وعلى أقوالعمدةالواسطى 
والمشائخ أن حامد افندى هو الذى كان واضعا 
يده على الاطيان موضوع المزاع لغاية يوم أول 
فبراير سنة +97 وقد صدر هذا الحكم فى 
1“ دسمير سنه 0ه وتتفف بتسلم الا'طيان 
فى ؟ ينابر سنة ؛؟و 

« وحمث أنه مادام قد نبت أن المدعى عليه 
ال ول وضع بده منأولفبرايرسنة #م.ووأءيد 

0 له فى نايرسنة 9954 فتكونالدة 

بين التعرض واعادة التسليم اقل من سنة وفوق 
ما تقدم فاو كان المدعى عليه ى دعوى منع 
التعرض وضع يده اكثرمنسنةرفذت الدعوى 
اذ هن شروطبا أن ترفع فى مدة اقل من سنة 
من تاريخ التعرض 

« وحيث أنهتعينالبحث لمعرفة ما اذاكانت 
االة اليد عن العقار اذا حرم واضع اليد من 
الانتفاع به مدة اقل من سنة تقطم مدةالعليك 
بالتقادم أم لا 

د وحيث انه بالرجوع لاو ذالفر لسى يتضح 
االمادة عب مدلىفرلسى لصت ع أنه« يمير 
أن هناك قطعا طبيعيا اذأ حزم وأشم اليد مذة 
اكثر من سنة من الاتتفاع بالغى 
المالك القدم ا ونسيس قعل الْغير « 

« وحيث ان الادة الأصرية الأقائلة لما وهى 
المادة ؟م مدلى اهلى نصتعلانه « تقطع المدة 
المقررة للتمليك يوضع اليد اذا ارتفعتاليد وأو 
بفعل شخصى اجنى » ول تنص على شرط رفع 
يد واضم اليد لمدة اكثر من سنة 

« وحمث انه شعين البحث لمعرفة ما اذاكان 
عدم ورود هذا القيد « عيارة مدة اكثر من 


إما لدب 


العددالثالثك 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة »؟” 


سنة » بالنص المصرى يستفتج منه ان الشارع المنصوره الهموعةالرسعيةالسنةالثامنةعشر ص/ام) 


عند نا تعمد عدم الاخد به أم له 


« وحيث انه مادام قد تبين اثدتراط القانون 


«وحيث|نهيشترط رفع دعوى وم اليد ف قَْ دعوىمنع التعر ض وضم اليد شه كاملة وألا 


محر السنة التى تبتدىء 


من يوم حصول التعكير | ترفم بعد مرور سنة على التعرض المنطق يقغضى 


0 وضع اليد أو ضباعه بالكلية ١‏ المادة 5" بعدماعتياروحود قطم لع لوم اليد الااذا مصت 
ة عالثة مرافعات ) فاذالم , ترفع فى محر السنة سنة على التعر رض لواضم اليد وذاك لا نواضع 


56 حقو أضع اليد 
«وحيثانه قدئص على سبق مغى سنة على 
وضع لد فى القانوزالفر ىو امتختلط وزغمعدم 
الاص على ذلك فالقانون الاهلىفارأى الصحيح 
هو عدم غخاافة الشارع الاهلى طذه القاعدة 
وذلكلا نه رتماً عن نص المادة م مرافعات 
فرلمى الصربح بخصوص «عاوى وضع اليد 
كاهاقدعوى استرداد الحيازة لاينطيق عليها 
شرط السنة ولوكان الشارعالمصرى وضع النص 
الفرنسى لاأوجد أشكلا ذما يتعلق بدعوى 
استرداد الميازة 1 
« وحيثان شراح ألا نون المصرىارتكنواعلى 
أن الشارع ل أد من جعل تقادم دعوى منع 
التعرض بسنة أن يحمى المتعرض اذا مضت على 
بذه هو الآخر سئة من وقت التعرض أى 
سقط الدعوى عن المتعرض إعد سئةوتقيل 
ضده فى ظرفسنة ( [ داجع كتاب الاستاذ عند 
السلام بك ذهنى الاموال صحيفة 5؟هوالوجيز 
فى الرافعات لعبدالفتاح بكالسيد جزء أولص 
ممء ل ابل وطبعة ثأتياض #وس ا عمل 
وكتاب دعاوى وضع اليدطبعةثانية صم » للاستاذ 


مراد فرج وةواعدالمرافعاتالاستاذ تمدااء شماوى 


بك ص8١‏ و *١‏ .وعكسذلاك مر افعا ثالاستاذ 
أبو هيف بك طبعة أولى ص 859 بند /إ4 
وأخذت برأبه #كة متقاوط فى سنة>؟هو 


الحاماه الس ةالسابعةالعدد الرابع ص 5مرب؟ وحم إلا إذا ثنت أن صاحب الجر 


اليد علك فى بحر السئة من بدء التعرض 
رقم دعوى منع التعرض فلا نظبر رغبته 
فى التحلى عن العقار وتتبين نيته بوفع هذه عنه 
الا بعد مغى سنة على التعرض ( عبد السلام 
يك ذهى سدم الاموال ) 

«وحيث ان هذه الحكة ترى اللاخذ بارأى 
الصحيح وهو اذاحرم واضع اليد من الاتتفاع 
بالعقار مدة أقل من سنة فلا تقطع مدة وضع 
بده بل لابد لانقطاع المدة من حرمانه من 
الانتفاع لدة تزيد عن السنة وهذا لم: سمل فى 
القضية وعللى ذلك فوضع اليد مخصوص القدر 
للق هل متتير :1 كر من عن سلواك 
للمدعى عليه الأول ولذا تعين الحم برفض 
دعوى المدعى و إإزامهوبالمصاريف 


) قضية حانظ اححمد فتحى وآخرين وحصر 6ت نهمالاستاذ جد 


توفق صد حامد عبد العال وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عمد 


زعم رأقرقم مه ستة بإلإة - رئاسةحضرة لقانم أابيا) 
؟ ١١‏ 
حكمة مركز الزقازيق البزئية 
0 [ كتوبر سنة سو ) 

تعويض ٠‏ وجوب توفر ركن الضرر وتعيد احندائثه 

أو الاعيال الحم 0 

المداً القانوتى 

لاحق لاجار فى مطالية جاره تعويض 
مايلحق زراعته من الضرر يسبب ظ لأشجاره 


تعمد بغر سه 


مبوم العدد الثالك 


الاضرار به أو أهمل ف اتباع الأصول 
الزراعية فوقع الضرر نتيجة هذا الاعمال 
وفى غير حالتى تعمد الضرر أوالاهمال يعتبر 
ما بحدثه الظل من الاضضرارالعادية الىلامفر 
للجيران من التسامم فيبا 
الميرء 

«دحيث ان المدعى يطلب الزام المدعى عليهم 
بالمبلغالمين بصحيقة الدعوى تعويضا عما أصاب 
زراعتهمن الضرر بسببظل اشجار المدعىعايهم 
المغروسة ف أرضهمرتكنا على معايئة العمدة التى 
قرر فى محضرها أنهدوجد أريمشحرات ثنتازمنها 
ساط والآخريان ذق مغروسه ج#يعبا بأرض 
المدعى عليهم منمدة لاتقلعن النسة عشرسنة 
وعل بعد خمسة أمتار من حد أطيان المدعى وان 
هذه الاشجاركثيفة الغصون شاهقة الارتفاع 
اذسلغ ارتفاع شجرتى السنط منها قوق العشرة 
امتار. ولارتفاعها وكثرة غصونها تلتى ظلايضر 
من زراعة المدعى مامساحته قيراطان 

« وحيث انه بتعين البحث ما اذاكان اأالاك 
مسكولاءنما باحق جاره من الضرر بسبب ظل 
أشحاره اأخروسه فى أرضه 

« وحيث إن القانون المصرى لمينظم علاقة 
الميران بالنسيه للاشجار خلاظا للقاثون الفرسى 
الذى تكلمعنبانتفصيل فى المواد ؟/اكومابعدما 
فأو جب صراعاة مساقاتمعينةبين الاشحاروأرض 
الجار مختاف باختلاف ارنفاع الاشجار وأقصاها 
«ترآن ودين مالاحار “ن المقو ق عند غالةهذه 
اللو ادولذاك يهب الرجوع لقواعد ال مولي ةالعامه 

« وحيث ان الماده 16١‏ تقغى بأن كل فعل 
نشأعنه ضرر لاغير يوجب الزام من<صل مخطأه 
تعويض الغرر وهذه قى ااترج_ة الصحيحة 


لانص الفرنسى لامادة 


القسم الثانى 1 


السنة الرابعة عشرة 


« وحيث أنه من المبادى» المقررة أن الانسان 
لابعتير مخطءًا اذاكان يستعمل حقاله ولذلك يجب 
ديد مدى حق امالاك فىغرس اشحار فوملكه 
ويصفة عامة قى الاتتفاع به 
« وحيث ان المادة الحادية عشر من القاون 
المدتى تعملى لمالا الأق فى الانتفاع عا يعلكه 
بطر يقة مطلقة كيف يشاء الا أن القانون حدمن 
سلطة ( اناك فى مو اضم اخرى لا أغراض شى 
ترجم اما للصالح العام أو لصالح الافراد فيا 
ينهم حتى لايكون اتتفاع امالك معطلا للتفعة 
عامة اولانتفاع غيره يعاكه فوجب اذل تفسير 
المادة الحادة عشر فى ضوء المواد الاخرى 
وذلك تنكون حرية المالك فى الاتفاع ليست 
مطاقةبل مقيدة بعدمالاضراربالغير وهذدقاعدة 
مسلم بها ومتفق علىقطبيقها من الشراح وانجام 
فى حالة مااذا كان هنالك خط من حانب المالك 
بأ نكانتصرفه فى ملكه ليس مقصودا «متفعة 
نفسه بل محجرد الاضرار بالغير وى حالة مااذا 
كان المالك لايقصد الاضرار وائما همل فى اتخاذ 
التحوطات التى عنع وصول الضرر لغيره واعا 
اختلفوا فى حالة التصرف الذى قدلا بلحق بالخير 
ضررا دون أن كون هنالك قصد أو اهال 
منجانب المالكفلهيت الحا والفر نسية الىأن امالك 
مسعول أيضا الا اذا كان الضرر عاديا تقتضيه 
طبيعة الخوار . وتعيين الحد الفاصل بين الضرر 
العادى وغيره مسألة موضوعية متروكة لتقدير 
القاضى . بانيةهذ هالا حكام عل أنالمالاك وانكان 
لستعمل <ته الاأنه يجب عايه أن براعى فىذاك 
عدم احداث ضرر فاحش لاجار حتى لا يكون 
انتفاعه بحقه سببا فى حرمان جاره من تفس 
الحق » أماالشر اح فقداختلفوا ومنهم منر أىان 
المللك لاسأل عما يلحق الغير من الضرر إلا 


العددالثالك 


القسمالثانى 


السنةالرأبعة عشرةة +»بم 


إذا قصدذلك أو أهم للا نه فى غير هاتينالحالتين 
لايكون مخطئا والحطأ أساس المسئولية وقد 


الاشجار قد تلقى ظلا فى أرض صاحبها أبضباً 
ولابطلب من هذاان ون أكثر رعاية 


اتبعت احا ١ك‏ امختلطةرأى الحا ام الفر نسسةتاركة | يجاره من نفسه. 


للقاضى أن يقرر فى كلل حالة مااذا كان الضر رطادياً 
أو قير عادى ما فعات الام الفرنسية ( راجع 
كتاب بودرى الجزء السادس صحيقة عرة ٠١#‏ 
ومابعدها ( 

« وحيث اله باتباع رأى الحا 2 الفرنسية 
وامختلطة ينتقل البحث الى بيان مااذا كان ظل 
الاشحار َ الإضرار العادية التى تلاز *الجوار 
أو غير العادية 

د وحدث أن غرس الاشجار من الطرق 
المباحة للانتفاع بالا أراضى بلةد تكو ن الاأرض 
مخصصة لتلك االزراعة أو قد كون الاشجار 
ضروريةلاخشابهاوالاستظلال بها ولم يرد واضع 
القاثوق للد الكفرى أن شد خرية اكلانلك 
فى غرس الاشجار فترك النصوص الفرنسية التى 
توجب مراعاة مسافات ومادام أن الاشجار 
تنم بج الطبعة الى أعلى ويكون ا طل بحم 
ضوء شماع الشمس كان لامقر للحيران من 
التسامح فما يألى به الظل مناضرار على اعتبار 
أنه من لوازم الجيره ولو قيل بير ذلك الرم 
المالك من غرس أشجار على مسافات من ملكه 
لايمكن تحديدها إذ أن الظل يزيد كلا ارتفعت 
الاشحار الاامر المخالف للبداهة والعدالة معا 
فأنه من المعلوم أن الظل لاعيت الزراعة وإما 
يضعف أنواعبا وهذا ضرر أخف من حرمان 
المالك من غر سأشجار فى ملكه خصوصاً وأن 


« وحيث أن نتبحة ماتقدم أنه لاحق للجار 
فى مطالبة جاره بتعواض ماياحق زراعته من 
الضرر يسبب ظل أشحارهالااذا ثبت أنصاحب 
الشجر تعمد برس هالاضرار به أو أهملق اتباع 
الا"صول الزراعيةفو قمالضر رنتيحة هذاالامال 
وقغيرحالتى تعمد الضررأو الاهالنعتيرما حدنه 
الظل من الاضرار العادية التى لامفر للحيران 
من التسامح فيها . 

« وحيثانه بتطبيق هذه القاعدة على الدعوى 
الحالية نجد أن الاأشحار مغروسة من قديم على 
مسافة بعيدة من ملك الخار وهى خمسة أمتار 
فضى تلكالمدة وانساع هذه المسافة بنتى تصور 
تعمد الاضرار أو الاهال من جانب المدعى 
عليهم ومادام الا ميك ذكر فيكون ماأصاب 
زراعة المدعى من الضررعلى فرض #ته نتيجة 
استعال المدعى عايهم لحقهم فى غرس أشجارق 
أرضْهم ونتيجةالجوار ولامسئولية فيه على أحد 
ولذلك تسكون الدعوى على غير أساس ويتعين 
رفضها . 

( قضية حفن على صبح ضد على عمد وآخرين رقم +©.؟ 

سنة 8و # رئاسة حضرة القاضى عمد صالح الدهرى ) 


بوم« العددالالك 


عد ول 5 ١ب‏ 
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١11 
يحكة الاسكتاف الختلطة‎ 
[3380197 م ترفير ستة‎ 


-١‏ مسثولة . حجر ادارى ٠‏ خطأجسم 
وا - مستولية ٠‏ قطن عحجو زعليه .خزنه فحلغير مأمون. خطأ 


إن مجالس محليه . لها شخصية معنوبة 


ع - حجزإدارى ٠‏ يممرفة المجمالى المحليه ٠‏ عدم مسئولية 
الى كومة عنه , 
الممادىءالةانونية 
١‏ - مفترض أن القطن المودعق لج لايخص 
صاحب الوابور بل شخصاثالثا. وتو يدهذه القرينة 
العلامات الموضوعة على بالات القطن اذ منها 
بالثان تدلان على ملكية شخصثالث لها والباق 
يشير الى علامة احد المصارف المعروفة . قعلى 
الساطة الادارية التى تباشر الحجز فى مواجبة 
صاحب الحاج على بالات القطن المذكورة أن 
براجم سجلات الوابور وتعمل لاحصول على 
الاستعلامات اللازمة فى هذا الشأن 
فيعتبر خطأ ج مامستوجبا للمسئولية اجراء 
هذا الحجز واستمراره شهورا عديدةعلى الرغم 
من احتجاجاتصاحب الحاج المتواصلة . 
يعتبر خطأ جما مستوجبا للاسكولية 
قيام الجبة الادارية بخزن قطن محجوز عايه 
ععرفتها فى مخزن مفتوح ومن غير اجراء أى 
#فظعاية در جةتوٌثر 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عضر 


- 


5 


تحت مسئّو ليتها . وتجرى #صيلبا عند الضرورة 
بالطر ق الادارية. وغليه فلا تكو زالسلطة المركزية 
أى المكومة_ مسولةبأى وجه ماعن قيام 
السلطة الملية ياجراءاتها قى هذا الشأن سواء 
كان هذا بالنسة للاساس الذى بنى عليه تقرير 
هذه العوائد او بالنسة لمشروعيةالحجز التو قم 
لتحصيلها او من جبة المساعدة التى صل عليبا 
كطليها فى اجر اءا تالحر بواسطةالساطةالعمومية 
الهم وبالنسبةلاحالة الاخيرة _الااذا كانت هذه 
المساعدة قد حصلت بغير التفات الى ما هنالك 
من حالة غير مشروعة وظاهرة لأول وهلة 
( استتتاف باب نيبلو اخوأن ضد مجلس عحل طبطا وآخرين 
رئاسةال مستر ف وككس مجلة التشر .بم والقضا, ستة مع عنداوص و ) 


ل 
حك ةالاسكناف الختاطة 


8 نوشير سنة امعو( 
-١‏ خصم ثالك ٠.‏ دخوله فىالاستئناف 8 جوازه تمن له حق 


المعارضة 
؟ - ناظروقف , حفوقه أعمالالادارةفقط. عدم جواز الصلح 
على الوقف 0 


؟ - اختصاص لحا كالقنصليه. فى ألةعينموقوفة معصر. عدمه 

ع - وقف. صحته, المنازعةفيها. أيقاف الفصلحتى كم من 
الحكة الشرعة 
المادىء القانونية 

١‏ -طلب الدخول خصماثالثا فى الاستئناف 


تأثير اشديدافىةيمتهالتجارية| يكون مقبولا من له الحق فى رفم معارضة من 


تتمتم المجالس الحاية بمصر بالشخصية | شخص ثالث 


المعنوية الستقلة عن المكومة 
أن لمحصيل الرسوم الاختيارية يدخل يدخل 
ضمن اختصاصات الجالس الحاية والتى تقوم بها 


*- إن حقوق ناظر الوقف قاصرة عل أعمال 
الادارة فقظ فلا يجوز له الصلح على كيان الوقف 
بالنات 


العددالثالك 


م _ لامختص الماك القنصلية اصالة بالنظرف 
صة وقفعقاركائن صر 
- اذا كان التزاعخاصا بالك صحة الو قف 
من عدمه من حيث صدوره شرعا طبقا لا<كام 
الشريعة فيجب على الحا ك الحتلطة أن توقف 
الفصل فى الدعوى المعروضة عليها اىأن ينفصل 
فالنزاع من الحكنة الشرعية فى مواجهة وزارة 
الاوقاف الممثلة للوقف أو الناظر المعين عليه أو 
أى شخص له حق التحددت شرعا عل الوقف 
( استثئاف السيد حسن عبر الصفتى بصفته ضد شفة بنت 
الميد عمر عبد الله رئاسة المسترماك بارنت الجله الستة والعدد 


المذ كور ين ص 7١١‏ ) 
11 
محكمة الاسكناف المختلطة 


9 نوشير سنة ١918019‏ 
-١‏ أشهار افلاس ٠‏ ضمطلبات متعددة ٠.‏ ضدمدينين تتلفين. 
عدم جوازه 
“و كسالة . . ٠‏ . المطالية بقيمتهابواسطة حاملها . حقوقه 
ويل . سند حت الاذن. عدم قانونيته . قر ينة قانونية 


3 للتحص.ط ٠.‏ جواز دحطضبا 
+ - تحويل تمان . صفته . اعتياره تاقلا للللكيه 


المادىء القانو ثيه 
١‏ اذالم يكن الى دعى عليهم شركاء فلايجوز 
ضم طلبات اشهارالافلاسلبعضها حتى ولوكانت 
للديون التى يدعبا المدعى بالنسبة لكل منهم 
رابطة السببية اذ الاساس القانونى لطا باشبار 
الاخلاس هوالتوقف عن الدقم الذى جب بحثه 
بالنسة لكل منهم عل حدةطيقالظر وفك حاللة . 
؟» ‏ مخلاف حالة السند الصورى او الذى 
لاسبب له فان الحام ل السند الجر رع سميل المجاملة 
عدمة دتدامصمء عل ععتزعدق المطالية بدفعه 
منالحررله حتى ولوكان !ملم يكنبهوبدونأن يكون 
هناك محل لانارة البحث فى حسن أوسوء النية . 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة + 


* - ان التحوي ل الغيرقانوتى ماهو _كقرينة 
قانونية ‏ توكيل للتحصيل .واشكنها قرينةعادية 
سواء بالنسبة للمحيل واحال عليه أو «النسية 
لحامل التحو يل فيصح للا خير دحضها :كاف ةالقر ان 

؟ ‏ أن التحويل مع الفمان ليس محويلا 
بالتحصيل ولكنه تحويل ناقل للملكية قانونا 

استئناف بنك الخصم بارس ضدد تود جليل رئاسة 
المسيوظقتك .الجلقوالسنة اللذ كورتين عدد ؟ ص بإ١‏ ) 


١ 5‏ 
حكة الاسكتاف الختلطه 


٠‏ نوشير سنة بإبمو| 
١-دعوى‏ وضع اليد ُ اثيات وضع بد راقبا أزومه 
؟ - تعويض . عندعوى ككدية لا ولعرة أمامالاستئتاف , 


عدم قبوله 
الممادىء القانونة 
١‏ لاجل قبول دعوى وضع اليد يفترض 
الحاصل والمترتي عليه دعواه . فاذا كان ذلك 
متنازعأ فيه فعليه هو عبء اثأتة ولا دكق 
فى ذلكاثبات ملعكيته للاعيان المتنازع عليها 
؟- أن طلب التعويض عن دعوى كبديه 
لو لصم توجيية لائول هرة أمامالاستئناف لابه 
المستآنف بل يرجم تاريخهالىوقت الدعوى الابتدائية 
( استتاف مود شحاته نوفل ضد نقولا سيجلاس وأخرين 
رئاسةامستر آنا كر . الجله والعدد والسنةالمذ كورين صهو١‏ ) 
١١ 1/‏ 
محكمة الاستكناف المختلطة 
٠‏ نوفير سنة موا 
وقف. الزامه يدبن . بغير آذنالقاضى الشرعى . عدم وجويه ٠‏ 
ماتولية الناظر شخصياً 
.المدا القاوف . 
ليس من سلطة الناظ على وقف بغير اذن 
(و-؟) 


هجوم العددالثالك القسم الثانى السنةالرابعة عشرة 
سابق من القاضى الشرعى أن يازم الوقف فى <٠‏ ؟ - لايأمر قاضى الا “مور المستعجلة بطرد 


جملية يترتب عليها التزامه بدين وتعهد يضمان 
منريعه تمثلاق الايجارات التى تستحق.فنىمثل 
هذه الحالة حيث لبأذن بهاالقاضى يكون الناظر 

مسكو لا عنها بصفته الشخصية فقط 
( استئاف نوس وستت كور باس ضد وزارة الاوقاف 
رئاسةالمسترماك.ارنت ‏ انجلة والسنةوالعددالمذ كور ينص.”9) 

ل 
محكمة الاسثناف الختلطة 
6 نوشير سنة ١18‏ 
استتئاف .عن قائمة توزيع مؤقته . قبوله بالنسبة للقيمة حل 
الممدأ القائوقى 

للعرقة جواز رفم استئناف من عدمه عن 
معارضة فقا عةنو زيع مؤقتة يجب انينظر الىالقيمة 
المبنى عليها التوزيع لاقيمة دين الدائن . فاذا 
كانت القيمة محل التوزيمطبقا للاوراقازيد من 
مائة جنيه عن الا" صل فالاستئناف مقبولولو أن 
قيمة دين الدائن الا صلى حسب مستند اتهالتى بنى 

عليها التوزيع لا تتجاوز هذا المبلغ 
( استتناف زيقب حسن وهيه ضد زار وهى ثار بانوآخرين 
رئاسة المسترماك بارنت الجلة والسنةوالعددالمذكورين ص 0) 

١1 
بحكة الاسكناف الختلظة‎ 
١وم« نوشير سنة‎ 7 
دعوى . عبم . أثبائها على مدعبا‎ -١ 

* ري مستعجلة . 
 "‏ استعجال . اخلارساا كن . 


باخلا, مستأجر بغير عقد .أثاته ٠‏ جوأزه 


استسجال نزأععلى وضع بد ,عدم قبوله 
الميادىء القانو بة 
ؤت على المدعى عبء اثباتدعواه وليسعلى 
المدعى عليه ان ينفيها اذا كان هذا الاخير قد 
اكتق فالموضوع ننى ججميع الوقائم المبنى 
عليها الدعوى 


الساكن بلاعقد الاأذا اثبت المدعى ان المدعى 
عليهقد شغل الحلات المتنازع عليها فه ظروف 
تبعث على الاعتقاد انه ساكن بلاسند 
- اذا تثستصبفة الاستعجال هجرد ترير 
الملكية فى الظاهر لإسوغ للقاضى المستعجل 
انينهى حالة وضع بد فىظر وف قد تمتسجبابالدعوى 
وصع يد 
( استئئاف سالم عيسى ضد شرك أراضى'الدلتاالمصربة رئاسة 
سيو فافنك_الجلة والسنةوالمددالمذكر, بن ص 7# ) 


مرا 
محكمة الاستكناف الختلطة 
1 نوشير سنة بسو ؛ 
- السور يون نحت الادارة ألفر نسية. المنازعات الخاصة يهم . 
مع الرعايا احليين ٠‏ من اختصا ص انحا كالاتهليه 
؟ ‏ اختصاص الحا الختلطه : أجنية . حصا عل رعوتها 
هذه بعد صدور حم تتفيدى ٠‏ غير مانم 
الممادىء القانونية 
١‏ ان القيد الو أرد ودفاترالقنصلية_خاصا 
بالسوريين الذين نحت الادارةالفرفسية ‏ بالنسبة 
لسورىمعترف بسوريته منالحكومة المصرية 
لايعطيهحق المتمبالجاية الفرنسية ولا يغير بذك 
منقواعد الاختصاص المقررقيالنسية للمنازمات 
التى محصل بينه وبين رعايا الحسكومة المحلية التى 
هى من اختصاص الماك الاهاية 
؟ ‏ تمختص امحام الختلطة بنظر النزاع ولوأن 
الجنسية الاجنبية لاحد الاخصام لم محصل الا 
بعد صدور ال1_؟ ع القائم بصدده التثفيذ 


( استئتاف يعقوب اوديس وآخرين ضدلرونا نطونيان و آخرين 


العددالثالك القسم الثانى السنةالرابعة عشرة ‏ .سب 


مسيم 


١١‏ يفن 
١ 5‏ 7 ََ 
1 نوشير مبنة 8و١‏ 1 
٠‏ وقف ء مشترواتالناظ لحساب وادارة الوقواتقته . أ ١1‏ تومير سنه م1 
1 بير أذن القاضى . نافذة خطأ . مزلقان . غيرعفور .عدمالتأ كدمنسلامة الطريق - 


ب« ناظر . توكله منالناظر الاآخر . سريان تصرقاته 2 
المنادىء القانونية 
٠‏ - لايازم الناظر على وقف بالحصول علىاذن | الميدأ القانوى 
وادواتالمناءمتى كانت لازمة للوقف ولمتفعته ٠‏ اله حواجز فن واحجب الجوور عدم الووق مله 
50 يفن 0 || 575 0-6 52 1 5 
اخ فى عل ادارة. الوقم د قضاد كن ١‏ ون انا ود عددنا مد الاطة لازي "نات 
أنهاتزيد ىثروته. ولايقلل منذلك آنها مشتراه | . ١‏ 
000 وقد وإزسر | الأى يعر بسيارته على هذا الطريق ولمضكر حتى 
بالا جل طال أن الوقفميسوروفىمةدوره 
اذاكان لدى الناظر نوكيل منشريكه فى | فى تهدثة سيارته عند الاقتراب منه وهو على 
النظارة لادارة الوقف فالتصديق على الحساب علم نام به يرتكب خطاً يتحمل مسكوليته فىحالة 
المقدم منه هو فةعاكاف 
( اسكتاف السيد اسماعيل راتب وآخرن ضد شرحصكة 
الدلتاالتجاربة وآخرين ‏ رئاسة المسيو فافنك_المجلة والسنةو العدد ) امتتنافاتداس جيورجيو ضد شركة سلك الدلتا الضيقة 


مسئولية السائق 


حصول حادب 


الم كوررين ص ثلا ( | رئاسةالمسيوفان ا كر الجلةوالنة والعدد المذ كوين ص وب ) 
4 
1ك 
:. جبدية 
ب التقض والابرام الك (بلة ا 0 
11 نوشير سنة بمو 00 000 

إطلاتى تعاقد ااه اتغ: عدم جديةا لون ٠‏ لاتقل محكمة التقضص والابرام الفر نسية ْ 
المبدأً لقائر 5 ١‏ - قانون ٠‏ تصير .أعمالتحضيرية 


كانت العقود الباطلة بطلانا مطاتها كازييء ٠١‏ 9- مصار يف ورسوم . الحكم بها . خط ٠‏ ضود 
الأطل لعدم وجود من جدى ليسلا وجود | المبادىء القاونية 
قانوتى فلا يكن أن تسكون قابلة نلاجازة ولاثن | ١‏ - اذا كان من الجائز صلا الرجوع الى 
تسقط الدعوى ببطلانها عضى المدة خلاق | الامصال التحضيرية فى حالة مإيكون النص 
العقود الباطلة بطلانا نسبياً أوالقابلة للفسخ التى | محاجة الى تفسير فان القاضى يجب عليه بالعكس . 


وم« العددالثالك 


إاذكتنم عن ذلك اذا كان معنى القانو نكابظبرمن 
صياغة نصوصه ليس غامضا ولاممهها ويجستبعا 
لذياك اعتياره واضيحا معنا 
؟ المحم على شخص عصاريف الفخة 
والتسجيلفوق ماهو مازم بعمنالرسوم عقتضى 
القانون الإلى بصفه تعويضات يقتضى على الاقل 
تقرير ارتكاب خطأ من جانبه وحصول ضرر 
برر التعويض 
( بجلة دالوز الاسبوععة سنة ع#ه؟ ص؟ والتعليقات عليها فى 
صا حيث يلاحظ محرر المجلة ان كم ةالنقض الفرنمية تقرر 
هذا المبدأ لاول مرة وبالنمبة لللبدأ الثاتى راجع مجلة دالوز 
سنة 988و! ‏ اسنة جبوو حشكلة 5ومعمعء0 .122215 
مالا 
حكة استكئناف السين 
٠‏ نوشير سنة مم9١‏ 
مسئولية . سيارات . حادث. تسلم السيارة لاخر . مستولية 
0 هن فمل انير . مستولية جنائية 
المدأالانون 
مالك السيارة الذى يرك قيادة سيارته موقا 
لاغير جب اعتياره ‏ حتى ولو لم يكن هناكعقد 
استخدام ‏ كسيد مسئو لعن أعمال من ترك له 
القيادة مادام ثبت انه يتى مجواره وكان منحقه 
ومن سلطته أن يصدر اليه التعلمات اللازمة . 
فاذا حدثت حادثة ولم تثبت مسكوليته الجنائية 
كشريك أو فاعل أصلى مع السائق » فسئوليته 
مع ذلك تبتى بالنسبة لاحقوق المدنية دون أن 
عس ذلك عسعولية الشخص المتولى القيادة . 
( محلة دالوز الاسبوعية ص م١‏ سنة ١55+‏ ) 
لمن 
طم مابو سنة سمو ) 
محكة اسكتاف 


صلح . جتحةاء٠‏ دعوى مدنية - سير الدعوى العموميه . 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرةٌ 
الميداً القانوق 
إن الصلح الماص لعن الضرر والمعبالمالمدنية 
الناشئة عن جنحة صميح وجائزقانونا . ولايمكن 
الطعن فيه لا محصول خطأ قانوتى ولا محصول 
غين فاحش 
وإذا تضمن محضر الصلح نصاً بايقاف كافة 
الاجراءاتالقضائية فان مقتغى هذا أن الجى 
عليه عتنع عن تقدءمشكواه ولكنهذا لايور 
على سير الدعوى العمومية 
(مجلة دالوز الاسبوعيةسنة 58و ص ووم ) 
١ /‏ 
حكة اسكناف دومعنمق 
”١‏ مأبو سنة سمو( 
قوة الثى, الحكومفيه . حك جناى. بالبراية.! ناره. 
دعوى مدنبة ٠‏ ده 
المبداً القانوق 
ليس للا حكام الجنائية أمام الها 1 المدنية قوة 
الثشىء المحكو مفيهضد الكافة وعمدمدتوء إلا 
بالنسبةاوجودالواقعةالمؤنمةووصفهاالقانونىو تأثيم 
المتهم أو براءته . فالمك الصادر منمحكة الجنح 
ببراءة متهم فى حادثة اصابة يمنع أى بحث جديد 
عن مسئوليته قائم على المادة ( ؟مم1 ) مدنى 
ولكنه لايككن أن يؤثر رغم ذلك مبدئياً على 
تطبيق المادة ) 1*5 ) مدنى > فان المادة 
الاخيرة بماها م نأساسشرعى مختلفعن الأولى 
نستي نوعاً آخر من المسئولية ضِد من فى 
رعايته الشىء الذى سبب الضرر . 


( مجلة دالوز الاسيوعية' سنة #عواص برو ) 


يحل المحاماة 00 


العرد الثالث . لنت الثالى الس الرائع: عسيرة 
5 1 تريخ الحم | ملخص الاحكام 
القسمالثانى 
(1) قضاء محكة استئناف مصر 


سم | ١١:‏ ناب مانو سمو -1١‏ ححزمالامدين لدىالغير. تقرير ماف الذمة .ميعاد تقرير 
ٌْ مافى الذمة ‏ ؟ ‏ ححزمالامدين لدىالغير . التق برغشا وتدلسا. 
مازومية الحجوز لديه . شروطها . 
5م 1١59|‏ +؟ «< « حراسة . شروطبها . 
هه |؟١١ا]|<‏ « « وقف . ناظرالوقف . تعدد النظار . استقالة أحدها . جواز 
اتفراد الناظر الآخر بالسير فى الدعوى المرفوعة منبما . 
كم لكا ]كم مام أهلية . رضاء صحيح . ارادة . تعاقد . سلب الارادة . 
انعدام الرضًا . 
/لى | ود أس يونيه م1 تمليسة . شراء ديو زالديانة.شراء العقاراتالمملوكة للتفليسة 
يقيمة الديون . دعوى استحقاق عن الاعيان المشتراة . حوالة. 
المشترى محتال على التفليسة . ضمان الدائنين لملكية التأمينات . 
دائن أجنى .عدم اختتصاص الحا 1 الاهليةشظرالدعوى . 
مه | "١ه‏ « م« حم . إمضاء . اننكار . جوازه فى حالة انكار الخحتم . ختم. 
انكارالتوقيع ؛ به مع الاعترافبالتم . جوازالانكار . وجوب 
اثاتالمتمسك بالورقة بصحة التوة قيم بالتم . خم . الاعتراف به 
| دون التوقيع 0 . جوازالاحالة الى التحقيق 
ليثبت مقدم الورقة متها - 
حم إ“ل/ا١‏ ]ام < «م وصية. تها . معنى تفاذها . حق الموصىهبالمطاليةبامللكية. 
استغر ا قالتركةبالديون. لاتأثيرله فىدعوى الملكية. المبنيةعل الوصية 
١/0 |‏ |54 يونيه سم5١)‏ 2 ١‏ قوة الشىءالحكومقفيه . حك جنائى . تأثيردعلالمدنى. 
حدود ذلك . نعرضه لمسائل خارجة عن الادانة والبراءة. عدم 
سريانه بالنسبة لما + مسئولية . مسئولية وزارة المواصلات 
عن أحمال موظفيها . مسئو لي ةلاتعاقدية .لاحل للمسئوليةالشيئية. 
6-1 


العرد انالك 2 يرست القمم الثائئى الس لزاب عشرة 
ا 3 
1 تارعز | ملخس الاحئ 
34 ا ش 
ظ م« _ مسكولية :5 ضرر . خطأ . عبء الاثبات . على المدعى 
إ ظ نحصول ضرر ‏ 4 مسكولية . وزارة المواصلات . مزلقان . 
|| 


تغيس الخفي رالمعينله. حصو حادثة . مسو ليةوزارةالمواصلات 
(؟) قضاءاحاك الكلية 


الواعملاه ينار ١و١‏ تحريض.على عدم دفم ضرائب الاطيانوأجور الخفر . انطباقه 
عل المادة ١64‏ . ضرورة توفر ركنى العلانية وسوء القصد . 
ب 


4١‏ |ادسمير وا اختصاص . دعوى شخصية .طلندين. حبس العين المرهونة. 
أتابع له : 
و م1 اكافيراير م19 - محويل . ناقص لعدم النص على وصول القيمة . اعتباره 
توكيلا . الحوالة فى- صالح الحتال . جوازالمطالبة باسعه مباشرة 
* أشبار افلاس .توقف عن الدفع . نتبجة نزاع جدى . 
عدم قبوله . 
4ه |185]١مارس‏ سبوا تنفيذ . حم بصحة الامضاء . حصوله بالاعلان والتنبيه 
ٍ بالتنفيذ .صدورهغيابيا . عدم تنفيذه فى بحرستةشهور.سقوطه. 
مه |ه8١‏ ألم « « وقف الأمرافعة . جوازه فى <حالةالا نكا ركحالةالطعنبالتزوير. 
التنازل عن السك بالورقة المطعون فيها . صرف البحث فى مة ‏ 
1 الورقة . عدم ضرورة الايقّاف . 
كه أكما | هد «. «م تكليف رسعى بالوفاء . تنازل الدائن . عن جزء من دينه . 
مقايل دفع باق الدين فى ميعاد معين . اخلال المدين بالوفاء . 
عدم ضروريه ٠.‏ 
57 ها ]ةا « «< |-< اياف التتفيذ . سبق الحسك على الهم فى جريمة لاحقة مع 
إيقاف التنفيذ أيضا . مع ارتكابه الجريمة لأول مية . جواز 
. الحم به. م 
مه إكما أء. «١‏ « |1 ١-_لامحة.‏ تخويل الساطة التشريعية طيئة أو لوزير ساطة 
ا 00 اصدارها . تعتير ففقوة القانون ؟_لا نحة الجبانات . نصالمادة 
+ منها: تقييد حق الملكيةفيها. سصمته   *‏ حق. الارتفاق . 


بجحل المحاماة ع بعالو . 


العرد الثالثُ: فر مسث ولفسم الثانى الس الزابع عسرةٌ 
811 
- ! رع الحم | ملخص الاحكام 
لما مما الل كط لل -- م 


هه ١91‏ |* ابريل س١‏ 


980 |؟!| سبتمبر‎ ١94٠ 


أ |اةة١‏ ” كتوير مجه 


07 لض ١١‏ 2ل 


65 أمىء» 


لامتفعة العامة . ينس صريح فى القانون . تعريفه . مشر وعيته 
-4 - حق الار تفاق للمتفعةالعامة. ونزع الملكية للمتفعة العامة. 
عدم ارتاطيهما . 

مززلقانات . خطأ . عدم التثيتمن خلو الحط. سكة حديد. 

عدم خفارتها لها . لامسئولية . 
(*) القضاء المستعجل 

(1) حراسة قضائية . انتهائها . اختصاص قاضى الاأمور 
المستعجلة . ( ؟ ) استعجال . تقدبره . سلطة قاضى الاأمور 
المستعحلة . (م) حكمةشرعية . حفظالدعوى . ماهيته .شطب 
الدعوى . الفرق بدنهما . ( ؛ ) وزارة الحةانية . منشوريعدم 
حفظ الدعوى فى حالة معينة . قيمته القانونية . 

)١(‏ حجر . على الآلات اللازمة للمنين . تقدير موضوعى 
(*) حجز . اختصاص قاضى الا مور المستعجلة بالغائه . 

)١(‏ قاضىالا مور المستمحلة . أصل اختصاصه . (*) أ 
إدارى . اختصاص الحا ّ المدنية بهفى فرنسا . () أمرإدارى. 
اختصاص الحا ك المدنية به فى مصر . (4) عمل إدارى . يمكن 
نحديده . لاعكن تحديده . (5) فيضا مياه الترع . مسكولية 
المكومة . 

(1) قاضى الا'مور المستعجلة . اختصاصه . رقم الااختام 
الموضوعة على حل مفلس . ( * ) قاضى الاأمور المستعجلة . 
اختصاصه . التظلم فى أمر على عريضة . (م) ساطة قاضى الاأمور 
المستعحة. فى القضاء بالاجراء التحفظى . 

09 قضاء الحا كم المزئية 

حق الحيس . عقدرهن <يازى . وجو ب تسحيله للاحتفاظ 

محق العين . 


بو بحل المحاماة 


العرد الثالت فر رديت القسه اطثاى السدءالرايع عشرةٌ 


[معسمع ملخص الاحكام 


-- 
لض 
م اسم أو ابريل لسها )١(‏ محكم . وسطاء . العيرة يما قصده المتعاقدان . عقد 
ا عادى . تسرىعليهقواعدالالترامات . (؟)الخطأً.وقوعه قسبب 
التعاقد . بطلان التعاقد ‏ 
٠١‏ | ١!؟‏ اء؟مارس «سه؟| أسجيل . دعوىة التعاقد . بيع العين لشخ ص سجل قب لتسجبل 
حك صم ةالتعاقدخصم ثالث . قبول المشترىخصما ثالثاً . مصلحة 
رافع دعوى صحة التعاقد . زواطا حصو [التسجيل من الغير . 
١١| ؟٠؟ | ٠١‏ مابو مسو دعوى مدنية. مدعى مدلى . الدفم يعدم اختصاص محكمة 
الجنح ينظر الدعوى العمومية لان الحادثة جنءة . عدم جواز 
قوله من الدعى المدنى : 
٠‏ | 4؟ .و كثوير بسها1 الطال التصرفات . سوء نية المتصرف . يكنى فيها عامه بأنه 
ظ غرة عن ثروتة ,حودتة المتعرى و عل عله الستر 
التى ذيها المدين . 
.سم ابريل سسة 1 -١‏ اختصاص نوعى . تعيينه . طبقاً لطليات المدعى 
* ب جمعيات تعاونية . شركات لاججعيات ‏ 8 شركات أعاونية. 
1 مدني ةأو تجارية حسب الا حوال -4- شركة تجارية.غير متوفرة 
ظ فيها شروطها . سريان قواعد القانون المدنى عليها 
1- استبدال . صوره. احلال   *‏ استبدال . تغيير 
الدين ‏ - استبدال . التزام قابل للبطلان . متوقف على شرط 
صلاحيتهلان يكون أساسا للاستبدال بشرطالعلم سيب الابطالك 
| مب اس رسير سمو -١‏ دطوى وضع اليد . شرط وضعاليد . سنة قبل التعكير 
١ - + ْ‏ كتساب الملكية بمفى المدة . شرط انتفاعبا سنة فأ كثر 
]5 570 كتوبرسوسة تعويض . وجوب توفر ركن الضرر . وتعمد احداثه أو 
ش الاهال ناح به 


)| حلفا 


(ه) قضاء انحام الختلطة 
يليل التمفف اين نوقير 0 ١‏ - مسكولية . حجز ادارى . خطأ جسم - ؟ ‏ مسئولية 


يحل المحاماة 5 


العر د الثالتٌ فريرثالقر الثائى السدُرٌ الرابه:ٌ عسرةٌ 
١‏ - 
1 ظ تاريخ الح ظ ملخص الاحكام 
00 شه 5 
ظ ظ 1 قطن حجوز عليه . خزنه فى محل غير مأمون.خطأ .م مجالس 
محلية . ا شخصية معذوية -5- حجز ادارى ٠‏ بمعرفة الجالس 
الحلية . عدم مسئولية الحكومة عنه 


1 |" ألم نوقير وموا ١‏ - خصم ثالث . دخوله فى الاستئناف . جوازهتمنلهحق 
المعارضة *- ناظر وقف . حقوقه فى اتمال الادارة فقط . 
عدم جواز الصلح على الوقف ‏ 8 اختصا ص الحا؟ القنصلية . 
فى مسألة عيزموقوفةعصر .عدمه ‏ 4_وقف.صحته .المتازعة 
فبها . وإيقاف الفصل حتى يح من المحمكة الشرعية 

16١ا‏ ]>9 « <«« ١‏ اشبارافلاس . ضم طلبات متعددة. ضدمدينين مختلفين . 
عدم جوازه ‏ ؟ ‏ كبيالة . مطالية يقيمتها. بواسطة حاملها . 
حقوقه ‏ - محويل . سند نحتالاذن . عدءتقانونيته . قرينة 
قانونية للتحصيل . جواز دحضبل 4 - محويل بفمان . صفته . 


اعتباره ناقلا للملكية 

5اا|م»+ -١ (« « « ٠١‏ دعوى وضم اليد . اثبات وضع يد رافعبا . ازومه . 
؟ - تعويض. عن دعوى كيدية. لاول مرة امام الاستئناف . 
عدم قبوله . 

اا |“ا"؟ | « <« « « وقف. الزامه بدين. بغير اذن القاذىالشرعى.عدم وجوبه. 
مسئولية الناظر شخصصيا 

وم أه| « «« استئناف. عن قائحة توزيع مؤقتة. قبوله بالنسبة للقيمة. محل 
التوزيم. لاقيمة الدين. 

ذاا اهم ١ « « « ١١|‏ - دعوى. حمل اثناتها على مدعمما ؟- دعوى مستعدة 


باخلاء مستأجر بغير عققد .اششاته. جوازه _* استعجال. اخلاء 
ساكن. نزاع على وضع بد . عدم قبوله 
٠‏ إوم+| < 2« « ١‏ - السوريون تحت الادارة الفرنسية.والمنازءات الخاصة ‏ 
1 بهممع الرعايا الحليين. من اختصاص الحاك الاهلية -»-اختصاص 


اناب تمل المحاماة 
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ين 
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#رفنا 


لفن 


ناكلا 


كار 


يفن 


العرد الثالتُ تووتكا تمسم اثانى الس ال ابععشرة 


تيع الحم | ملخص الاحكام 


| الحاكم امختلطة.اجنبية. حصلت على رعويتها بعسد صدور حم 
تنفيدذى. غير مانم 


سب 161 نوشير روا ١‏ وقف . مشتروات الناظر سابوادارة الوقف ولمتفعته 
بغير اذن القاضى . نافذة ‏ ” - ناظر . توكيله من الناظر الآخر . 
سريان قصرفاته . 

وسو اباط هام خطأً. مزلقان . غير مخفور . عدم التأكدمن سلامةالطريق. 
مسكولية السائق . 

ْ | (1) قضاء امحاك الاأجنبية 

.م ١1|‏ « « | بطلان . تعاقد . بطلان أصلى . بيع . عدم جدية امن . 
لاتقبل الاجارة . ولاتسقط عغى المدة . تقادم . 

كرف بف « «م ١‏ قانون. تفسير . أعمال محضيرية 9 مصاريف ورسوم 
الحكم بها . خطأ . ضرر . 

بم إبا « م مسكولية . سيارات . حادث . تسلم السيارات لآخر . 
مسئوليتهعن فعل الغير . مسئولية جنائية . 

”٠‏ | « « (« صلح . جنحة. دعوى مدنية . سير الدعوى العمومية 


تناب ارس مابو عسو قوة الثىءامحسكوم فيه. حك جنات بالبراءة. اثارةدعوىمدنيه. 


السس ال افع عكر 


العدد الر ابع 

الاثم : الذن ب الذى ستدق العقوبةو ختص 
بمايكون عمد . والااثيم :كثير الاثم والاثم 
والوزد سواء . يتأثم : ينحرج 

الذنب : مطلق الجرم ( عمداً كان أوسهوا ) 

وس تمه اعتبنارا يذنت الفىء 6 أن 
العقوبة ياعتبار ماحصل من عاقبته . 

( كليات ألى البقاء ) 


ناي رسنة م٠‏ 


4 


' منطاعل10؟ عمسا أمعكممء غعع3) آنا > 
الكوت رضًا 

عوعع20 أععالد داعة 105[ ععام1[ وع] 

.#عطء0 ممم 


لايضار شخص بأعمال الخيرالتى لم يكن طرفاً 
أعن ا 


0606 5510ع1م :]1 


.وأناءعغ[3 واكشآعيرع أوع راعر 


بعلن رات سواء لانت خماص ةيقر ر' لهل أ وباندد ار ةسل يعنوافه «ادارةَ د العاماة وتحر برها » 
بشارع امنا 2 في 6« 


طبع جارك 


تليفون رقم ..رومه 


في 


نان 


نثشرنا فى القسم الا“ول من هذا العدد الا أحكام الآتية : 
١‏ حكما صادرا من محكمة التقض والابرام التائية 
٠‏ أحكام' صادرة دن م 2 مد المدنه 
ثم نشرنا فىالقسم الثابى 
7 أحكام صادرة من محكة اسكناف مصر 
: د «م انحا كم الكلية 
٠‏ حككين صادرين من القضاء المستعجل 
١‏ أحكام صادرة من الحا كر الجرئية 
٠‏ 2 ىوه هم « الختاطة 
3 2 د « «الفرئسية 


وقفيناالاً حكام المذ كورة يتقريرى بجلس نقابة ال حامينوأمانة الصندوقعن سنة مه سمو 

أما فى القسم الثالث (التشريعى) فقد نشرنا مسوم بقانون رقمل لسنة ١م9١‏ بتعديل 
بعض أحكام قانون الءمّو بات الآهل بشأن المجرمين الاحداث ومذكرته الايضاحية 

و مسوم بقانون رتم 8 لسنة وسو باضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات الا هلل 
بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ومذكرته الايضاحية 

ومرسوم بقانون رقر 4١‏ لسنة اموز بشأن اعادة الاعتبار ومذكرته الايضاحية 

لجنة تحرير أنجلة 
اغب اسكثرر - تعر صيرى أبوعام 


العرد السابعع 


سمدم ارايعم عدمرة 


٠.‏ اماما 


شر يسايس 
م 1١95‏ 


+ و ي ره الل 9 ا 
7 5-8 0 1 ا 7 
-_ 0 لاك يواضم 


برئاسة وعضوية حضرات ساك لشاف والعزة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الممكة 
ومصطفى عمد بك وزكى برزى بك وحمد فهمى حسين بك واحمد أمين بك مستشارين 
( ومثل النبابة حضر فى تمد جلال صادق افندى وسلمان مبعجت اقتدى ) 


65 
م أكتوبر سنة سمو ١‏ 
١‏ اجرارات . علاتية الجلسة . طللبالخصوم جلها سرية. 
لا الزام ٠.‏ رالادة مسم مج ) 


و دفاع . طلب ندب خبير . اجابته . لا الزام 


( المادمان مد رده تج ) 
- اجراءات ٠‏ شهود . اخالر الهم أسماتهم فى امياد الهدد 


قانونا . ليس بيس من النظامالمام . باعهم مععدم أصرار للتهم على 
المعارضة فى ذلك . لابطلان ( المواد 5 - م تشكيل ) 
ع - دعوى مدائية .علاقتبا بالدعوىالجنائية. طعنالمدعىالمدنى 
على المك لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية ٠.‏ ليس من حقه 

( الماذة ووم محقيق ) 

المنادىءالقانونية 

- ان المحكمة ليسعملزمة باجايةطلب 
الخصوم جعل الجلسة سرية إذالم تر محلا 
لذلك . ولا يترتب على رفضها هذا الطلب 
حرمان الهم من تقد الييانات الى براها , 
لآنه لامانع بمنعه من نقديمبا فىالجلسة العلنية 
شفبا أو فى مذكرة» فاذا مو لم يفعل فلا 


يلومن إلا نفسه 


م« ان الحكمة ليست ملزمة قانوناً يندب 
خير إذا كانت ترى فى الآدلة المقدمة لدما 
مايكو للفصل ف القضية بدون ندب خبير . 
فاذا أثيتت الحكمة فى حكمبا عدم الحاجة 
إلى حث قوى الهم العقلية | كتفاء بما ظبر 
لما من حالة الهم وقت ارتكاب الجريمة 
وبعدما فليس بما يطعن على حكمبا أن ترد 
على طلب الدفاع ندب خبير لتقديرقوى الهم 
العقلة بانها لاترى فائدة من ذلك . 

م إن حكم اخطار الممهم بأسماء اللثمبود 
قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . 
فاذا كان الدفاع عن المدعى بالحق ١‏ 
استحضر معه شهوداً طلب #عاعبم فعارض 
محاى الهم لآنه لم مخطر بأسمائهم فى الموعد 
الذى حدده القانون ولى تتخذ ا محكمة قراراً 
فى ذلك. ولكنا لم تسمع هؤلاء الشبود فى 
الجلسة الم كورة بل سمعتهم فى جلسة أخرى 
ولم يعارض الدفاع عن المتهم فى سواعهم فى 


م٠‏ العدد الرابع 


القسم الاول 


السنئة الرابعة عشرة 


هذه الجلسة فلا بطلان فى اجراءات الحكة | ولا بيترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم 


ع إن المدعى بالحق المدتى لابملك 
استعمال حقوق الدعوى العمومية وإتمايدخل 
فها بصفته مضروراً من الجرمة الى وقعت 
طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه . 
فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لحا بالدعوى 
الجنائية إلا فى تبعيتها للها . فاذا ماقضى للمدعى 
المدلى قى دعوآه المدنية بالتعو يض الذى قدرته 
المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق 
التقض والابرام حجة أن المحكمة لم تصف 
الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو 
الذىتراءى للتءاية لانطعنهمةصور عل حقوقه 
المدننة فقط 

52 
عن طمن المقاو مم عل 

«من حيث أل ملخص الوجه الاول من أوجه 
الطعن المقدمة من الحسكوم عليه انه طلب ان 
يدلىق جاسة سريةبمعلومات خاصة عن الاوداق 
التى تقدمت من والدة الى عليبافر فضتالمكمة 
طلبه و<درمته بذلك من تقدم نيانات كانت 
لامحالة مفيدة له . 

« ومنحيثانه بارجوع الى محضر الجلسةظهر 
أن الحكة استجوبت الهم عن موضوع لطاقة 
وجدت ضمن أوراق الجنى عايها فقال المنهم أنه 
مستعد للاحابة فى جاسة سسرية وعذدكذ طلب 
الداع عنه جعل الجلسة سرية فعارض وكيل 
المدعية بالحق المدنى فرفضت الحكة هذا الطاب 
لانه لم يظهر طا مايستوجب هذا الاجراء . 

«ومنحيث انالممكة ليست مازمةبامابةطلب 
الحصوم جعل الجلسة سريةإذالم تر محلالذلك 


من تقديم البيانات التى براها لانه لاماذم يمنعه 
من تقديها فى الجاسة العلنية شفهاأوق مذكرة. 
فاذالم يفعل فلا يلوم إلا تفسه . 

«ومن حيثان ماخص الوجه الثاتى ان الدفاع 
عن المتهم طلب ندبطبيب اخصائى للكشف عليه 
لعرفة إذا كانتحالته العصبية قد أثرتفى قواه 
العقلية فرفضت الحكة هذا الطلب معتمدة على 
انهكان عثد استحوابه وذما أبداه من أقوال 
حافظاً لقواه العقاية مم ان هذا لايتناق مع 
الاسا سالذى بنى عليه الطاب لان العيرة بحالة 
المنهم العقلية عد وقوع الجرعة وقداثي تالحم 
تفسه أن العوامل الوقتية أهاجت المتهم فى الحال 
إلى ارتكاب جر يمتهبغير تفكير حتى اذا ما أتمهبا 
ورأى الى عليها جثة أخذ سيك وضرب رأسه. 

« ومن حيث انالك المامون فيه رد على 
طلب الدفاع ندب خيبير لتقدير قوى المنهمالعقلية 
وقت ارتكاب الجرعة بأنه لابري فائدة منذلك 
لأن القول ينون الهم لانتفق مع الظروف 
التى ارتكب فيها الجناية والخالة التى وجد عليها 
المنهم عند ارتكاب الجرعة وما أبداه فيها وفى 
استجوابه الأول من الاقوال الدالة على أنهكان 
مالكا لقواه العقلية . 

« ومن حيث أن الحمكة ليست مازمة قانونا 
بندب خميرإذا كانت ترىق الادلة المقدمة لديها 
مايكن للفصل ف القضية بدون ندب خبير وقد 
أثبتت الحكنه فى حكنها عدم الماجة الى بحث 
قوى ال مهم العقلية اكتفاء بعاظهر لما من حالة 
لمهم وقت ارتكاب الجرعة وبعدها ٠‏ أما قول 
المحكة بعد ذلكَ أن العوامل الوقتية أهاجت 
المتهم فى الحال الىارتكاب جرعته بغير تفكير 
فكان فوصدد ننى سيق الاصراروهذا لابدلعل 


العذد الرابع 


كل حال أن انهم كان مجنو ناوقتارتكاب المادثة . 
« ومن حيث ان ملخص الوجه الثالث أن 
المدعية بالحق المدنى أحضرت شهودا ف الجلسة 
بير أى تقبع فى أعرثم الاجراءات التى قص عليها 
القانون وأجمها اخطار المتوم بأمعائهم فعارض 
المتهع فى“عاعهم و لكن الحمكةسعتهوو اعتمدت 
فيحكبها على شهادتهم . 
« ومن -حيث انه ثابت فى محضر جاسة ١/‏ 
مادو ستة سمو ١‏ أن الدفاع عن المدعية بالمق 
ا مد استحضر معه شبوداطلب #عاعيمفعارض 
الحابى عن المنهم لانه لم يخطر بأسعائهم ول تتخذ 
امحكمة قرارا فى ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء 
الشهود ف الجلسة المذكورة وأجات القضية إلى 
يوم 18 مابو سنة م98١‏ وفيه معت الشهود 
المذكو رين ولملعاردض الدفاععن المنهم فسعاعوم 
فى اليوم المذكور . 
« ومن حيث انه يظهر مما تقدم أن الدفاعءعن 
الهم لم يصر على معارضته فى ماع الشهود 
عن الد عر ا مقر صر من الأر عي با لجى, ا مم ى 
« ومن حيث أل جميع الاوجه المقدمة من 
المدعية بالحق المدى ترمى إلى نتقض المسكلا نه 
استبعد ركن سبق الاصرار لاسباب غير منتجة 
أو فير ثاشة فى التحقيقات ولانه لم يشر الى 
الاسباب التى قدمتهاالنيابةوالمدعية بالحق المدنى 
لاثرات هذا الركن ٠‏ 
« ومن حيث ان النيابة العمومية قدمت 
المنهم لحضرة قاضى الاحالة ننهمة القتل العمد 
بدون سبق إصرار وقد أحاطا حضرته على#كة 
الجنايات بهذا الويف وطلبت الئيابة من هذه 
الحكة محا كته بلمادة ١9‏ فقرة أولى أى بدون 
سبق أصرار الا أنوكي ل النيابة ذكر فى مرافعته 
أن رأبه الشخصىأن الجرعة قتليسيق الاصرار 


القسم الأول 


٠.«*  ةرشعةعارلاةنسلا‎ 


وتبعته ففذاك المدعية بالحق اأدنى . وقدلفتت 
الحكمة الحاضر عن المتهم الى التكام عن سيق 
الاصرار وتكلم فيه فعلا ثم قضت الحكة على 
أساس استيعاد ركن سيق الاصرار الاسباب 
الواردة الم وعلى تقدير التعويض اللاذم. 
للمدعيةعماغ ألفجنيه وكات طلبتخهسةالا ف. 
« ومن حيث ان المدعىبالحق المدنى لايملك 
استعال حقوق الدعوى العمومية وإعا يدخل 
فيها بصفته مضرور من الجر يمةالتىروقعت طالبا 
تعو لضا مدنيا عن الضرر الذى هقه . فدعواه 
مدنية بحتة ولاعلاقة لما بالدعوى المنائية الافى 
تبعيتها لها فاذا ماقفى لامدعى المدنى فى دعواه 
المدئية بالتعويض الذى قدرته الحكة فلس له 
بعد ذلك أن يطعن بطريق النتقض والابرام 
بحجة أن الحكة لم قصف الدعوى الجنائية 
بالوصف الذى يراه هو أوالذى تراءىاتيابةلا'ن 
طمنه قاصر عل حقوقه المدئية وقد قضى له بها 
حسب تقدير الحكة إناها ولذلك يكون طعته 
غير مقبول . 
« ومن حيث انه لذلك بتعين الحسيم بعدم 
قبول الطعن المقدم من المدعية بالمق المدنى 
ومصادرة الكفالة وبرفض الطعن المقدم من 
المحكوم عليه . 
( طعن عند مد عبدالخالق ضد النيابة وأخرى مدعية مدفيا 
دق بالا سنة عاق ) 
3 
.مأ كتوبر سنة م9٠‏ 
دفاع . طلب صر بم بتحقيق أمر معين . وجوب بحثه . 
اخلال بحق الدفاع ْ) المادة م88 تحقيق ) 
الميدأ القانويى 
القاعدة أنه إذا تقدم أحد الخصوم الى 
امحكة بطلب صرب بتحقيق أمر معين وجب 


على المحكمة بحث هذا الطلب مع بان العلة 
الموجبة لرفضه اذا رفضته حيبت لو أغفلت 
النمحكة هذا الحث ولم تشر الى الطلب فى 
حكباكان حكنها هذا معيياً عيباً جوهريا 
بوجب بطلا نه. أمااذائنا ولت الطلبو بنع علة 
رفضبا آباه كنبا يكونصحيحأسلمامنالنقد 

2: 7 

«حيث ان هذا الطاعن يقول فى اسباب 
طعته أن دظاعه لدى الحمكة كان مبنيا على ان 
العاهة المستديمة التى وجدت بللنى عليهحصيات 
له قبل وقوع الحادثة الى رفعت بسببها الدعوى 
وانه - أى الطاعن - طلب من المحمكة سئؤال 
الد كتور سيد سلمانواستدعاء الطبي بالشرعى 
لاتحقق من هذه السألة الجوهرية فل تجبه 
المحكة الى طلبه وانها برفضها ذاك الطاب قد 
اخلت يحق الدفاع اخلالا يعيب حكمها ووجب 
بطلانه . 

«وحيثان القاعدة انهاذا تقدماحد الخصو مم 

الى المحكمة بطاب صريم يتحقيق أمر معين 
وحب على الحمكمة بحث هذا الطلب مع بيان 
العلة الموجية إرفضه اذا رفضت بحيث لو اغفات 
اممكمة هذا البحث ول تشر الى الطلب فى 
حكمرا كان حكمباهذ امعيبا عيبا جوهر بابو جب 
بطلانه ‏ أمااذا تناولت الطلب وبينت علةرفضها 
اناه فحكمها يكون صبحيحا ساما من النقد . 

« وحيث انه بالرجوع الى الك الطنوق 
فيه الآن يعلم ان الحتكمة عرضت فعلا لما طلبه 
منها الطاعن عن سال الد كتور سيد سامان 
واستدساه الطبيب الشمرعى للغرض المتقدمذكره 
وبعد ان بحثت هذا الطلب بثقيه بحثا مستفيضا 
متو محلا لالسئوال الدكتور سيد سليان 


القسم الأآول 


السنةالرابعةعشرة 


ولا لاستدعاء الطييب الشرعى فقضت برفضه 
معللة سبب الرؤض تعليلا واضحا مقنعا ويرى 
أذن مما توضح ان ليس هناك أى اخلال يحق 
الدفاع يوجب بطلان الحك المطعون فيه م 
مدعي الطاعن . 
( طمن على هوده وآخرين ضد النيابة وآخربن مدعى مدق 
رقم 3.40 سنه عاق ) 
5١‏ 
بن أ كتوبر سنة مه 
فاع . طلب مناققته الالطا. فى الحلاف الراقع ينيع . 
وجوب يمئه . اغفاله . مبطل للا”جراءات ٠‏ 
( الادنان م؟لروهلا تج ) 
المدأ القانوتى 
ان عدم رد احكة على طلب الدفاع بشأن 
استحضار الأطباء و مناقشتهم فى الخلاف 
يترتب عليه بطلان الاجراءات و تقض الحم 
المطعون فيه . 
لوي 
« من حيث أن منى الوحه الثالث من أوجه 
الطعن ان الحكنة لم تجب: طلب الدفاع عن المتيمة 
متاقشة الطبيب الشرعى وباقى الاطياء الذين 
نديوا فى نقنط الخلا الواردةفى تقاريرمم اذ ورد 
فى تقرير الطبيب الشر عى مإيقطم باستحالةالوضع 
فى حين أن الاطباء الذرين نديتهم الكمةالشرعية 
قرروا يمجواز ذلاك وقد خم تقريرثم لاوراق 
القضية ولم تبين فى حكمها السبب فى عدم اجابة 
هذا الطاب وؤذاك اخلان محقوق الدفاع مبطل 
/ 5 
00 حيث انه بالر جوع الى ضر الجاسة ظهر 
ان الدفاع عن المهمة قرر أن الاطباء: سئلوا مما 
اذا كان وجود الشوكة يقطع فى عدم الوضع 


العدد الرابع 


فأجابو! ان من العادة ع دالوضع ان تمزقالشوكة 
ولكن هناك أحوالا نادرةرئوىفيها ان الولادة 
التامة حدثت بدون أى تمزق ف الشوكة ولا 
فى غشاء البكارة وطلب الدقاع استحضار الطبيب 
الشرعى وباقى الاطباء لمناقشتهم . 

« ومن حيثان الحكم المطعون فيه أثيت ان 
الاطاء الذين نديو اسواء ععرفة النيابةأوالمحكة 
الشرعية أو قاذى الاحالة اجمعوا على ان المتبمة 
لم تضم الطفل للاسسباب الفنية التى ذكروها فى 
تقاريرم وان قرار كبير الاطباء الشرعبين قاطم 
قٌَْ عدم صحة دعواها للاسباب الفئية الكثيرة 
المجتمعة المفصلة فى أقواله امام قاضى الاحالة ول 
يذكر الحكم شيئًا عن الخلاف المدعى به بين 
تقادير الاطباء هلم يبين السبب فى عدم اجابة 
الدفاع استحضار الاطباء لمناقشتهم 

« ومن حيث ان عدمالرد عليطلب الدفاع بشان 
استحضار الاطباء ومناقشتهم فى الحلاف المدعى 
محصوله بينهم فيه اخلال محقوق الافاع يترتب 
عليه بطلان الاحجراءات ونفض الم المطعون 
فيه وقد ثبت قضاء محكمة النتقضعل هذا المبداً. 

« ومن حيث أنه ا تقدم بتعين تقض الحم 
ولا محل بعد ذلك لبحث باقى أوجه الطعن . 

( طعن زكيه عيد الكافى ضد اليابه وآخرين مدعين مدني 
رقم #04١‏ سنه © قضائية ) 

531 
.مأ كتوبر سنة موسو 
١‏ - تعديل وصف التهمة . تعديلا . لم يضار الهم . لاعيب 
0 0020200 (الاضان يسرع تشكيل) 


/1- عقوية . تعدير مأيستحقه كل مبتم منالعقاب ٠‏ موضوعى 


( لضان وورواممتج ) 
المادى, القانونية 
١-إذاعدلت‏ المحكمةو صف الهم المسندة 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة  ١٠١6‏ 


الى الهم تعديلا لم يضار به لقيامه على نفس 
الوقائعالتى شملماالتحقيق والتى دارت حولما 
مرافعة الدفاع ولم ,ترتب على هذا التعديل 
إسناد تهمة إلى الهم أشد عقاباً من التهمة 
المنسوبة اليه فى ورقة الاتهام فليس ذلك ما 
يطعن على حكبها إذ هذا التعديل هو فىالواقع 
اعطاء الوصف الصحيعم للا فعال المسندة الى 
المتهم . وهذا تملك المحكة 

- لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تبين 


| علة التفرقة فى العقوبة بين محكوم عليه وغيره 


م المحكوم علييم لآن تقدير مايستحقه كل 
متهم من العقاب م) يرجع الى سلطة محكمة 
ا موضوع ولاشأن لمحكمة النقض به . 
الكو 

«من حيث أن صل الوجه الاول من أوجه 
الطعن المقدمة من الاول ان محكمة الموضوع 
نقلت التهمة المسندة اليه من سرقة الى اشتراك 
قبها بدون لفت الطاعن الىيذلك . 

«ومن حيثان ضر جلسة ١‏ ١مابوسنة‏ سمه 
امام تحكمة الموضوع يستفاد من عبارته ‏ على 
مابها من تموض ‏ أن المحكمة أفتت نظر الدفاع 
عن الطاعن اثناء المرافعة الى هذا التعديل فضلا 
عن ان الطاعن ل يضار به حال لانه قام على نفس 
الوقائع التى شماها التحقيق والتى دار حوطها 
مرافعة الدفاع : 6 انهل يترتب عليه اسناد تهمة 
الى الطاعن أشد عقاباً من التهمة المنسوبة اليه فى 
ودقة الانهام بلكل الواقم انه هو الوصف 
الصحيح للافعال المسندة الى امتهم وهذا تجلكةه 
المحكمة . 


«ومن حيثان محصل الوجه الثانىان المحكمة 
لم تبين علة التفرقة فى الءقو بة بين الطاعن وغيره 


من المحكوم عايهم وعا ان تقدبر ماإستحقه كل 
الموضوع ولا شآن لحكمة النقض به 
الثالث متعلقة كلها بالموضوع وليس فيها مايصح 
أن يسترعىنظر هذه المحكمةفبى تجماتها واجية 
الرفض . 

0 طمن جمد عمد الطلياوى وآخر ن ضد الثياية رقم 000 


ااا 


سنة م قضائيه ) 
' 2 
.م أ كتوبر سنة مو ١‏ 
تتديد. ذكر تار يخ وقوع هذه الجرعة فى الحكم جوهرى . 

ذكرتاررخ توقيع الحجز . متى يحب ؟ 

(المادتان و6١‏ ووب؟ تمج .٠م؟‏ عقوبات ) 

الميدأ القانوتى 

إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة 
التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية 
وهو تاريخ وقوع جرعة التبديد فان خلوه 
من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى 
أوقعته لايطعنفى صحته وان كان الاصوب 
على كل حال أن يعنى الحم يذكر هذه 
البيانات استكالا ليان الواقمة عملا بحم 
المادة ١4‏ من قانون تحقيق الجنايات . إنما 
يكون لذ كر تاريشتوقيع الحجز أهميةخاصة 
إذا ادعى المتهم الجبل بوجود الحجز أصلا 
أوبتاريخ وقوعه . 

اليو 

« من حيث ان مم#صل الوجه الاول منأوجه 
الطعن ان الحم المطعون فيه لم يرد على أسباب 
البراءة التى بنى عليها الم الابتداتى وهذا 
الوجه مردود بأن الك المذكور قد رد عل 


القسم الآول 


السنة الرابعة عشرة 


أسباب البراءة يما فيه الكفاية . 
ومن حيث ان محصل الوجه الثنىان الحم 
خلا من بيان تاريخ توقيع الحجز والمحمكة التى 
أوقعته 
« ومن حيث ان المج عنى بذ كر التاريخ 
الجوهدرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جرعة 
التبديد التى حوكمن أجلها الطاعنأما التواريخ 
الأخرى التى ينعىالطاعن على الحسكم خاوه »ها 
فاع يكون لذاكرها أهمية خاصة اذا ادعى النهم 
الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه أو 
باليومالحدد لبيع الأشياء الحجوزة ال . والاأمر 
فى القضية الحالية على عكس ذاك فاتك محامى 
الطاعن قدم بيده إلى الحكة الجزئية بجاسة أول 
مارس سنة سمه ؟ محضر الحجز المورخ ه لانيه 
سنة لاخة1 (ك ورد عحضر الجلسة ) وأقر 
الطاعن امام الحكمة الاستثنافية مجلسة 4؟ مابو 
سئة سمو ؟ انهكان لعم يبوم البيع . لولم 
إذن هن ذكر هذه البيانات لايطعنى#تهوان 
كان الاصوب على كل حال أن يعنى الك بذكرها 
استكهالا لميان الواقعة عملا بح المادة 5 ١؟‏ 
من قانون تحقيق الجنالات . 
« وهنحيثان محعصل الوجه الثالثان بلحم 
قصوراً فى الاسياب وهذا الوجه مردود بما 
سبق ذ كره فى الوجه الآول ٠‏ 
«ومن حيث ان محصل الوجهالرايم انالحمكمة 
ل تنذر الطاعن طبق ا لحكمالمادة 5ه من قانون 
العقوبات وإما تركت لانيابة انذاره . 
« ومنحيث أنهذاالاحر اءلاشائيةفيهو لصح 
الركون اليه كلا تخاف المحكوم عليه عن الحضور 
بالجاسة بوم النطق بالحكوذثاك حرصاً على وقت 
الحسكمة وتفاديا من تسكر ار تأجي ل القضية تنفيذا 
لمقتضى المادة وه المذ كودة . 


(طعن الحسينى جمد أبراهمضدالتابة رقم حم.«سنة م قضائيه) 


العدد الرابع 


53: 
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١‏ بيان الواقمة . استقاج الواقعة المعاقب عليها من الادلة 
مقدمة ٠‏ موضوعى . مى تتدخل محكة النقض ؟ 
( الماأهئر بج ) 
_- أله . تقديرها موضوعى 
( المادنان ووورو در تي ) 
المادىء القانونة 

وس استنتاج الواقعة المعاقب عليها من 
الآدلة المقدمة أمر موضوعى عل بحكئة 
ا موضوع ولارقاءة لحكة التقض علما ذلك 
مادامت الآدلة المقدمة تنتج عقلا مارأته 
الحكمة ٠‏ فاذا كان الثابت من الوقائع بشمهادة 
الشبود الذن شبدوا نقلا عن رؤية انجنى 
عليه أن المتهم استدرج الجنى عليه من منزله 
الى داره ثم دعاه الى العشاء معه وأن الى 
عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع 
المنهم ظهرت عليهاعراض النسممقبدأ يتقايا 
وإذا ظبر من الصفة التشرحية للمجنى عليه 
أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ 
وكان الثابت أيضأً أنه عثرعلى زرنيخ يحيوب 
جلباب المتهم بكنية ١‏ كبر نسبياً م| قد يوجد 
الملابس نقيجة التاوث العارض بأ تر بةزر نيخية 
ثم استنتجت المحكة من ذلك أن المتبم هو 
الذى دس السم للمجنى عليه كان استتتاجما 
مقبولا عقلا ولا عحل للاعتراض ,أنه لمرثهد 
أحد بأن المنهم دس المادة السامة لليجنى عليه 


(1) هذا الحم وما يلهالحيئة السابقة عدا حضرة عبد الفتاح 


السيد يكالمستشار بدلا من حضرةحد فهمى حسين بك المستشار 


القسم 'اللآول 


السنة الرابعة عشرة ٠١+‏ 


« - إن تقدير الآدلة بالنسبة لكلمتهم 
من اختصاص محكة الموضوع وحدها قلا 
الاخذ بأقوال شاهد علىم متهم دون متههآ : خر 
وهى حرة فى تكو بن اعتقادها حسب تقديرها 
لأقوال الشبود والمتهمين 
ار 

« من حيث أن ماخص وجه الطعنان الحم 
المطعون فيه لم دين لصورة واضحة الادلة على 
ان الطاعنين هأ الاذان وضعا للمحنى عليه المادة 
السامة فى الطعام ولم يبي نكذلك العدر الذى 
ارتكن عليه ف القول بان المتهمين وضعا للمجنى 
عليه المادة السامة فما تناوله خصيصا من الطعام 
لاأن الثابت من شهادة جميع الشبود ان الجنى 
عليه اخبرج بانه تناول الطعام م مع المتهمين 1 ' 
بل انه لع و ادر ذلك 
الك المطعون فيه ويقول الطاعنان انه يجب 
ان تكون الوقائع الثابتة فى الح منطبقة على 
ماقرره الشهود فى التحقميقات وان أدلة الاثرات 
يجب ان تسكون مستفادة صراحة أو ضمنا من 
التحقيقات ولدس ف شبادة الش,هود ولاقى 
التحقيقات مايفيد ان المتبمينقدما للمحنى عليه 


' طعاما خاصا على ان الحمكة برأت متهما آخرولم 


تأخذ بأدلة الاتهام ضيده مم أن تلك الادلة ههى 
نفس الادلة التى أخذت بها ضد الطاعنين ولح 
تذكر الحمكمة شيكا معقولا لهذا الاختلاف 
فى الرأى . 

«ومن حيث انالك المطعون فيه اثبت أن 
المتبمين استدرجا النى عليه من متزله الى دار 
اولمما نم دعياه الى تناول طعام الءشاء وبِعض 
اللشراب معبما إعد أن دسا له المادة السامةوهى 
الزرنيخ ذما تناوله وإعد أن ! كل معهما وشرب 
وهو تجبل مادبراه له خرج فقابله بعض الشهود 


/ا. ١‏ العدد الرابع 


فجلس معبم وبعد تصف ساعة ظهرت عليه 
اعراض التسمم فبدأ يتقاياً وقد اخبرم بآمر 
تناوله العشاء مع المتيمين ثم قصدالىداره واخبر 
زوجته بذلك انيضام اشتدت عليه اعراض 
التسمم حتى توفى فى اليوم التالى وقد شهد اما) 
المحكمة جملة شهود بما “معوه من النى عليهمن 
تناوله الطعام مع المتهمين كا شهدت الزوجة 
باستدعاء المتبمين لز و جبابعدالغروبوانصرافه 
معبما ثم عودته قرب منتصف الليل وهو فى 
حالة فىء واسبال وقد 'خذت المحكمة (شهادة 
هؤلاء الشبود وما ظبر من الصفة التشرمحية 
لمثة المينى عليه من ان سبب الوفاة هو التسمم 
الحاد بالزرتبخ م أخذت بقرينة العثور على 
زدنيخ يرن لات وصديرى المتوم اجداهد 
سيل الطاعن الاول عقدار ام مليحرام لانها 
قية أكبر نسبيا يما قد يوجد بالملابس نتيجة 
التاوث العارضى بأئربة زرنيخية . 
« ومن حيث أن الوقائم والادلة التى اثبتها 
الحم بالسكيقيةالمتقدمةكافية فىبيانالاسباب 
الى بنت عليها المحكمة اداتة الطاعئين وهى 
مؤدية أليبا ولا محل للاعتراض بانه ل يشهد 
احد بان المتبمين دسا المادة السامة فيطعام خاص 
قدماه لامحنى عليهلاان الحسكمة استنتجت تلك 
الواقعة من الادلة المقدمة طاوهذاأمر موضوعى 
علكدحكمة الموضوع وقدتقدم القوليان الادلة 
المقدمة تنج عقلا مارأته المحكمة . 
«ومن حيثانهلاحل للتمسك ببراءة المتهم 
الثالث ممحة انالا دلة التى اقيم تضده هى نفس 
الادلة ألتى قدمت سد الطاعنين لان الحم ابت 
ان الشهود اختاموا فما بينهم بالنسبةلذرك المتهم 
ولا تقديرالا دلةبالنسب ة لكل منهممن اختصاص 
حكمةالموضوع وحدها فلباالا خذ ياقوالشاهد 


القسم الأول 


سي و سس سس يس سس و ٠1د‏ 


السنة الرابعة عشرة 


على متهم آخر وهى حرة فى تكوين اعتقادها 
حس يس تقديرها لاأقوال الشبود والمتهمين . 
( طمن احيد اعد مد سبله وآخر ضسد التيابة رهم بوو.؟ 
سنة م قضائيه ) 
6 
٠‏ وير سنة م1 
تسبيب الاحكام . وجوبه . متى يعتبر الح مسيا؟ 
ا ( المادة ١4‏ نخقيق ) 
المدأ القانوق 
الاحكام الجنائية يحب أن تكون مسيية 
وأن تبين جميع الوقائئع والظروفالىطبقت 
عليبا مواد القانون وذلك لتمكن محكرة 
النتقض من مراقبة قاضى الموضوع فى هذا 
التطسيقء فابتناء الحكم على مثل عيارة م ان 
التهمة ثابتة من التحقيقات » لايك فى بيان 
الوقائع ولاأركان التهمة المسندة الى المنهم . 
ا مور 15 
« من حيث ان ملخص الطعن أن لاجرعةق 
نصرف الطاعن فى الزراعة الحجوز عليبا لأن 
ذاك التصرف كان باذ نالحاجز بدليلاقرار الحاجز 
بذاك فى الال قدمه الطاعن لامحكةوقد دفع 
الطاعن هذا لدى الحكة الاستكنافية ولمكنها 
لم ترد على هذا الدفم . 
« ومن حيث أنه بالاطلاع على لحم المطعون 
فيه وجد أنه أيد ص محكمة أولدرجة لا مسابه 
الواردة به وبالرجوع الى الحم المستأنف وجد 
مؤيدا 5 غياى للا ساب الواردة فى ١‏ 
الغيانى المذ كور وبالاطلاع علهذا المكوالاخير 
ظبر أنه بنى فقط على ع ارةميهمة وهى أزالتهمة 
نابتة قبل الهم من التحقيقات . 
« ومن حيث أن الاحكام الجنائية يجب أن 


العددالر ابع 


القسمالااول 


السنةالرابعة عشرة ١آا‏ 


تكون مسببة وأن تبين حميع الوقائموالظررف 
التوطبقت عليهامو ادالقانون وذلاك لتتمكن حكة 
التقض منص اقبةقاضى المو ضوع فهد التطبيق 5 

« ومن حيث ان عبارة ان التهمة ثابتة من 
التحقيقات مسبمة لانكق ق بان الوناث, ولا 
أركاة اليم امتكدة الالطاعن ولا تك هذه 
ا حكنة من الفصل فىطعن الطاعن من انه عرف 
فى المحصول باذن الحاجز لعدم رد الحم على 
هذا الدفم الموهرى الذى ثبتمن محضرالحاسة 
الاستكنافية الى الطاعن دفع به 
« ومنحيث انه اتقدم يكون ال المطعون 

فيه باطلاطيةالامادةة4 ؟ منقانونقيق الحنايات 
لحاوه من الاسباب ويتعين نقذه واعادة القضية 
خا كة المتهم مجددا من دائرة أخرى . 

( قضة على شعبان ضد الذابة رقم بوذم سنة م قضائية ) 

51 
٠‏ نوقير سنة عمو ١‏ 
اتهاك حرمة الآ داب . كنبنحوىروديات عن كيفية اجتماع 
الجنسين الت . . الخ ٠‏ عرضبا للبيع ٠‏ جرءة 
3 المادة مماع ( 


المدأ القانوق 

الكتب التى تحو ىرمايات لكيفيةاجتماع 
الجنسين وماحدثهذلك من اللذة كالاقاصيص 
الموضوعة ليان ماتفعله العاهرات فى 
التفريط فىأعراضبن وكيف يعرضن سلعون 
وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال من 
هذه الكتب يعتير نشرها اتتباكا لحرمة 
الآداب وحسن الاخلاق لافه من الاغراء 
بالعبر خروجا على عاطفة الحياء وهدما 
تقضى بأن اجتماع الجنسين بحب أن يكون 


سرب وأن 2ك تم أخباره ولانيحدى فى هذا 


الصددالقول 7 الاخلاق تطورت” فمصر 
ضيف هن ح درض مثل تلك الكتب لايناق 
الآدات ل على ماجرى ىأر اقص 
ودور السيئما وشواطىء الاستحمام لا نه 
مهما قلتعاطفة الحياء بين الناس فانهلايجوز 
للقضاء التراخى فى تثديت الفضيلة وفى تطبيق 
القانون . / ْ 

اللو 

« منحيث ال ماخص الطعن اأرفو غ من 
النيابة أن الحم المطعون فيه اذ برأ اللهم من 
النهمة المسندة اليه قد أخطأ فى'تطبيق القانون 
وتأويله عل الواقعة الثابتة فيه لآن الأسباب التى 
بنى عايها لاتؤدى الى عدم توفر أركان المر عة 
وله ن مجر دمر اجعة الكت ب الأضيوطة مع اام الهم 
كق للاقتناع بأزهذه الكتب عت 3 
وصوراهى قاية فى انتهاك حرمة ة الا ' دابوحسن 
الا أخلاق يحيث أن الحياء ينفرمن أىقول يرى 
الى اباحها . 

« ومن حيث ان المحم المطعون فيه مع 
تسليمه بأنمااحتوتهالكتب المضيوطةمنروايات 
تمجها الاأخلاق الشرقيةبرأ الهم استناداعلى أن 
تلك الروايات مآلوفة عند الغرسين الذين يسكن 
الديار المصريةعددعظم منهم وعلى أن الاأخلاق 
فى مصر تطؤرت تطوداً] كبيراً حيث أصبح 
أمثال الكتب المضبوطة لاتزيدمنحيثالا داب 
جما عرض فى دور السيما من المناظر وحما يجرى 
فى المراقص العمومية وعلى شواطىء الاستحام 
كا استند الك على اجابة مصلحة الجارك من 
أن الصور المشتمل عابها أحد الكتب المرسل 
اليها مما يمكن الماح بالافراج عنه وعلى اجابة 


)06-( 


١ 4‏ العدد الرابع 


ادارة الا من العام بن المطبوعات التى ترد من 
مارج لايسى علها خض سايق وان لكل 
شخص أن ستوردها نحت مسدوأيته . 

« ومنحيث انهبالاطلاععلالكتب المضبوطة 
وجدت لاتحوى سوى أتاصرص بائلغة الفرنسية 
موضوعة لبان ماتفعه العاهرات فى التفر بطق 
أعراضهن وكيف يعرضنساعةهن وكيف يتلذذن 
بارجال ويتلذذ الرحال بهن أى عى دوايات 
عانية لتكيفية اجتماع الأفسين وما محدثه ذلك 
من اللذة . 

« ومن حيث انه لانزاع أن فى لشر مثل 
هذه الروايات اثنهاكارمة الآ داب وحسن 
الا أخلاق ا فيه من الاغراء بالخهر خروجا على 
عاطفة المياء وهدما لقواعد الا داب العامة 
لأصطاح عايها والتى تتضى بأن اجماع الجنسين 
يجب أن يكون سريا وأن كم أخاره . 

« ومن حيث ان ماذكره الحم المطعون 
فيه من أن الا أخلاق تطورت فى مصر يحيث 
أصبحعرض مثل تلك الكتب لايناقى الا داب 
العامة استناد!علل ماترئف المر اق ص ودورالسينما 
وشواطىء الاستحام لاايؤدى الى عدم ادانةمن 
رفع أمرهالىالتضاء بشأزاتهاك حرمةالا خلاق 
لأنه مبماقات عاطفة الحياء بين الناس فانه لايجوز 
لاعضاء التراخىفىتثبيت الفضملة وف تطبيقااقانون 
اما كون تلاك الروايات مألوفة عند الغرسين فلا 
فيد انها جائزة التداول فى مصر . ش 

د ومن حيث ان باق مااستند عليه الحم 
لاقيمة له قانوناً لاأن جواز دخول تلك الكنب 
فى مصر بدون ترخرص وان بعض الصور نما 
يكن السماح بالافراج عنه لايفيد أن مااشتملت 
عليه تلك الكتب من الروايات لاعس حرمة 
الاأخلاق . 


ألقسم الأول 


السنة الرابعة غشرة 


« ومن حرث أنه لا تقدم يكون الحم قد 
أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة الثابتة به 
ونتعين سّضه . 
« ومن حيث ان الحك المطعون فيه قصر 
يمثه على الركن المادى اجرية ولم يبحت باق 
أركاتها وخصوصاً القصد الناتى وعم امتهم با 
>تويه تلك الكتب من ااعباراتالمتقدمة وقد 
أشار تمثل الثيابة العامة فى مرافعءته الى ودوب 
تحقيق ذلك فيتعين امادة الفضية لا كته ددا 
من دائرة أخرى 5 
[ طعن النياية ضد ابراهم عمررقم مغلا منة " قضائية ) 
/5 
٠‏ نوشير سنة عامة! 
ضرب أفضى الى موت . حدوثالوفاة من الاصا بقمعالضعف 
لماكل اميق ٠‏ مسئولية انهم عن قعله 
) ألمادة ملاع ) 
المدأ القانوق 
مبتّى يت أن الضرب. الذىوقع من الهم 
هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى 
متنوعة تعاونت - بطر يق مبأش رأوغير مباشر - 
على إحداث وفاة النجتنى عليه كالضعيف 
الشيخوخى أواهمال العلاج فالمتهم مول 
عن كافة النتائج التوترتبت على فعله ومأخوذ 
فىذلك بقصده الاحتمالى ولو لم يتوقع هذه 
النتائج لآانه كان يحب عليه قانونا أن يتوقعها 
امار 
« منحيث أن محصل الوجه ألا ولهن أوجه 
الطعن أن الك المطعون فيه أخطأ فى اتطبيق 
القاتون على الواقعة الثابتة بوإذ طبق عليها حك 
المادة +٠‏ من قانون العةوبات على حين أنه كان 
يجب لطبيق المادة 6.؟ عقوبات لعدم توفر 


. العدد الزابع 


راعلة السببية بيزالضر ب والوظاة . ذاكيأن الجن 
عليه وستكل علاجه إذ أنه إعسد خروجه من 
المستغنى نبه عليه بالتردد أسبوعيا فلم يفعل وأا 
عرض لعد ل ل الشرء 
لهذا التذيه أيضا . ذضلا ع نأنه كان لشيخوذته 
دل فى مضاعفة الحلة . فالتسمم الدموى 

والامتصاص الصديدى الناشئان عن اها لالعلاج 
من جبة وعن ٠‏ الع يجو خه رماوا ام عقت 


بى قبة عايه 


الدورة الادموية منجبة أخرى ها |الذانتجت 
ءنهما الوظة إنماكانا بعد حدوث الاصابة بزمن 
مديد وقد انقطعت ‏ بتراخى هذا الزمن 
وبما تخلله من طروء عوامل أجنبية ل يكن 
الطاعن دخيل فق جدوثياوااطة السبة عن 
الغفرب والوفاة 3 

« ومن حدث ان الطاعن عرض ىه فاعه أمام 
محكة الموضوع هذا لابحث وقد عنى الح 
المطعون قيه بالرد عايه ردا صحرجا شاثيا 5رر 
فيه استنادا إلىماراه الاأطباء فىتقاريرع القدمة 
قى الدعوى ‏ أن سيب الوفآة هو التسممع 
الصديدى الناثىء من الاصابة مع الضعف 
الشيخذوخى ثم عقب على ذاك يقوله « وسواء 
أكان اللنى عليه أحمل فوالعلاج أو يهم لوسواء 
أكأن علاجه سيعًا أوقانونيا فان المتهم مسئول 
عن نتائج فعله المباشرة وغير المباشرة » وهذه 
الحسكمة تقر مارآه ال المطعو ن فيه لا زالضشرب 
الذى وقم من الطاعن هو السبب الاول اهرك 
للعوامل الا "خرى المتنوعة التى تعاونت_بطريق 
مباشر أو غير مباشر ‏ على احداث النتيجة 
النبائية 6 فالطاعن مسدّو ل عن كافة النعائج الى 
ترتبت علىفء4وم ا خوذ وذاك بقصدهالاحمال 
ولو يتوقم هذه النتائجلا“نه كان يحب عايه 


القسم الأول 


السنة الرابحة عشرة ١١.١‏ 


ةأنونا أن دوقعها. 
« ومن حيث أن صل الوجهالثالى أذالمج 
المطعون فيه أثبت أن القضية قدمت إلى محكمة 
الجنح أولافةضت بعدم اختصاصها بالفصل فيبا 
وكان 2 عدم الاختصاص راجعا إلىأ نذالا 
منسوبة لاير الطاعن اكتسيت صفة المتاية أما 
الفعل الذى كان منسوبا لاطاعن فلم يكن وقتعذ 
محل تتقدير محكمة الجنح . وبذاك تسكون العهمة 
المنسو بة للطاعن مازالت معاقة أمام حكمةالجنح 
وككون تتنديعها لقاخى. الاحالة م كم ةالجنايات 
تخطا للاحرا'ءات وخالفا اقانون ٠‏ 
« ومن حيث أن مايقرره الطاعن فى هذا 
الوجه يخالف ماأثيته ثبتهالحج المامون فيه 'صراحة 
إذ هوقرد أن عكمة الجنح حكمت بعدم 
الاختصاص « نظرا لتخلف ١‏ مستدعة عند 
حافظ مد ووفاة هام عد المحم طنطاوى » 
أى إن حك عدم الاختصاص كان مإناه أن 
الفعل المنسوب إلى الطاعن وفعلا آخر متسويا 
إدمتوم غيره تحولارمعا إلى حناتين وخرحا 
بذك عن ساطة محكمة الجنح فلا محل بعد هذا 
للقول بقاء جرعة الطاعن هعلق ةأمامتلك الحكمة 
( طعن عمد عمانضداانابة رقم م 5.6 ستة #اقضائية ) 
/57 
٠‏ نوشير اسنة ١9#‏ 
٠‏ القصدالجناتى . التميبرعنه بعبارة غير دقيقة. 


تصب واحيال 


لانقض . 
( المادمان عم ع و وى تج ) 
الميدأ القانوق 
اذا عير الحكم عن القصدالجنائىق جر يمة 
وان كان يصم أن يكون موضعاتتقادالاانه 
لايصاحوجبا للطعن على الحكم مادام مراد 


الحسكم ظاهر وهو أنالحهم ارت-كب الجرية 
بقصد سلب مال المجنى عليه وحرمانه منه 
اير 
« من حيث ان الاءن فى جلته تحمل ى 
ان الك المطمون فيهعىب بياذ ركن الاحتيال 
فى الجرائم المنسوبة الى الطاعن ولم .يعن بذكر 
غيره من الاركان مع أن ركن الاحتيال ليس هو 
كل ثىء فى جرعة النصب ومع أن دكن الضرر 
منعدم على الأقل فى بعض اوقائم النى عوقب 
الطاعن من اجلبا اذ الثابت فى وقائم الحم أنه 
سدد الى الى عليهم أحقو قهم قبل التبليغ فضلا 
عن ان بالكم مايفيد ان الطاعنمنذوىاليسار 
فقول الحكة والمالة هذه ان الجرعة قاكة حتى 
بعد الوفاء ليس بالقول الوجيه .كذلك القصد 
الجنائى فهو متعدم لاأن الطاعن لم كن سىء 
| القصد فيا فعل وكل ماق الآمر انهمصاب بنوع 
من أنواع جنوزالعظمةولم يكن غرضه الاستيلاء 
على مال الغْير . 
« ومن حيث ان الحم المعو ذفيهقداحاط 
فى كل واقعة من الوقائم التى عاقبعليها الطاعن 
بكافة الاأركاق التى تنسكون »مها جرعة التصب 
وان ل يذ كرها كلرابالا سم . فركن الضرر مثلا 
مداول عليه ىكل جرعة بما ذكره المكم من 
استيلاء الطاعن عل مال الى عليه وعدم قيامه 
بالسداد الا بعد افتضاحامره .وقد ذكر الحم 
صراحة ان هذا السداد ليقع الابعدكامالجرعة . 
وبديهى ان محاولة امهم بعد ارتكاب الجرعة 
الاح ما الحقه بالنى عايه من الضرد لاي ثر 
على وجود المرعة القى قامت وبمث عحرد توفر 
اركانها . كذلك القصد الإنائى فهو مذكور 
صراحة فى الحم فى احدى الجرائم وان كان 
الحم قد عبر عنهبعبارة ( بقصد النمب )وهو 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرةٌ 


تعبير يصح أن يكون موضم انتقادولكن مراد 
الح فى هذه العيارة ظاهر وهو ان الطاءن 
ارتكب الجرعة بقصد ساب مال الى عايه 
وحرمانه منه . أما فى الجراتم الا"خرى فالتقصد 
الجنائى مستفاد من عبارة الك وان لم يذكر 
بعبارةصر بحةو لقد بحسن فى مثل هذ هالاحوال 
ان يشير ال> الى الا ركان المطلوية بعبارةواضحة 
بال أن يتركها تتامس من جموع عبارانهما هو 
الشأنقى الحم المطعون فيه . 

( طمن عند مدعل الشريينيضد التيايةرق 7.1 سنة «اقضائية ) 

535 
٠‏ نوافير سنة 1988# 
-١‏ تقض . حك - تعويله على واقعة غير صحيسة .استقامته 
مع الادلة لاخر ى الى أوردها . لانقض 
- تعويض ٠‏ القضا. بهبالتضامن علىمتءين. عوةبكل منهما 
على ماوقعمته . جوازه ( المادة ٠‏ تحقيق ) 
المنادى. القانونية 

١‏ - ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد 
عول على واقعة غير صحيحة متىكان دشتملا 
على وقائع وأدلة أخرى يستقم معبا الحكم 
وان امقطت: الغازة ين الفبيهنة 
؟- إذا عاقبت المحكة كل واحده نالمهمين 
علىماوقع منه بالذات فانذلك لايمنعها قانوتً 
من أن تقضى على المومين متضامنين فما 
طالبهم به الجنى عليه من التعويض المدق 
ما داموا جميعاً قد ضريوه فى وقت وأحد 
واتحدت إرادتهم فى ذلك الوقت على ضربه 


الك 
د« حيث ان م#صل الوجه الاول ان المحم 
المطعون فيه اورد وائعة لا أثرها فى الاوراق . 
د وحيث ان هذا الوجه غير جدير بالاعتبار 


العددالرابع 


اذ بقطع النظر عن الواقعةالتى:تمسلك مهاالطاءعن 
الآن ويقول ان الحم المطعون فيه عول عايها 
في حين ان لا أثر لها فى الاوراق ‏ بطع النظر 
عن هذه الواقعة فانهباار جوع الى المكم المذكور 
بعلم أن المحكمة استندت فى ادانة الطاعن الىادلة 
اخرىكثيرة يتم معها الحكودر نتلك الواقعة 
ولا أهمية اذن 11 اذا كانت 'واقعةالمتقدم ذكرها 


ديحة أم غير صحيحة . 
« وحيث أن مااورده الطاعن فى الوجه الثاف 
متعاق بالموضوع ولا ياتفت اليه . 
« وحيث انه لا اعتداد كذاك عا نتمسك به 
الطاءعن فى الوحه الثالك اذ مما لاشك فيهانهوإن 
كانت الحكمة رأت بسيب انتفاء سيق الاصرار 
حاة ان راجيا حل ماعل نه 
بالذات الا أن ذلاك لا عنع قانونا من القضاءعليوم 
بالتضامن قما طالبهم به المينى عايه من التعويض 
المدى ماداموا جميعا قد ضربوه فى وقت واحد 
واتحدت ارادتهم فى ذاك الوقت على ضريه . 
( طمن عبدالعز بز مالمان وآخرين ضد التيابة وآخر مدعى 
مدلى رقم 5.34 -نة " قضائية ) 
/" 
٠‏ أو قمير سه نم1 

-١‏ سور . يانه فى الحم 
بحن ( الفقرة الرابعة من المادة .لزع ) 

9 - تعويضالجتى عليه.فى جرة الشروع فيسرقة. لاحاجة 
لاسباب خاصة ٠.‏ (المادة )0 
الميادىء القانونية 
اذا طبقت احكمة المادة ( مااع ( 

بعد أن أشارت فى حكبا الى ماأئيته المعاينة 
صراحة من أن منزل المتهم جاور لمنزل الجنى 
عليه ويمكن الاتصال بينهما بسب لةفلا بصم 
الطعن على حكرمابأنه أغفلائبات ركن القسور 


القسم الأول 


1١7 السنةالرابعةعشرة‎ 


الذى هو ركن من أركان الجر يمة الخصوص 
عنها فى هذه المادة والذى بحبائيات توافره 
لامكان تطبيقها . اذ أناستنادامحكمة الى تلك 
المعاينة يفيد انها اعتقدت ان اللصوص اتوا 
من سطح ميزل الهم الى سطح منزل المجى 
عليه ثم نزلوا فيه . وهذا العمل بذاته هومن 
القسور المنصوص عله فى الفقّرة الرابعةمن 
المادة .لالع . وغاية مايلاحظ على الحكم 
انه رك توقر هذا الركن يفهم من خلال 
عارانه دون أن ينص عليه فى عبارة صر ة 
مستقلة كا هو الاعيوتت : 
عب أنهاذافر ض عدم حصولتسور وامتنع 
بذلاكانطاق المادة المذ كورة فان مابقى من 
الوقائع الثابتة بالحسكم شدأنهتاك شروعاق 
سرقةبا كراهوانهذاالا كراءترك اثر جروح 
بالمجنى عليه . وهذه الواقعة وحدها تنطيق 
عليها المادة ولمع النى تعاقب فى فقرتما 
الآأولى بالاشغال الشاقة المؤقتة وتعاقب 
فى فق رما الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة او 
المؤقتة اذاكانالا كرام ترك ائر جرح بالمجنى 
عايه ومادامت العقوبة الى قضى بها الحكم 
تدخل فى تطاق العقوبة الى كان يجو ز لليحكمة 
توقبعها لو انها طبقت الفقرة الآ ولىفقط من 
المادة الالاع مع المادة +ع فهى اذن عقوية 
مررة و السكمسام 
؟- يكن أن ثبت امحكمة دخول الهم 
مع آخرين لتزل الجىعليهوالشروع فوسرقة 
مواشهمنه يالا كراهليكو نذلكوحدهموجبا 
لتعويض الجنى عليه مدنيا . وهى ليست بعد 


جو العددالرايع القسم الآول 
هذا الائبات بحاجة الىالنص صراحةعل علة | 
الحكم بالتعويض . 


الو 

« حيث ان الوجه الاول يتحصل قأنالحكة 
ذكرت أزالشروعق السرقة حصل بطري قالتسور 
من الخارج دون أن تبين من أبن وكيف حصل 
هذا التسو رمع أنه من ركان الخر عة الواجب 
بيامها حتى عسكن تطبيق المادة ٠٠١‏ من قانون 
العقويات التى طبقتها المحكة . 

«وحدث ان هذا الوجه غير حدير بالاعتار 
اذ ولرجوعالكى الك المطعو زفيه يعم انالمحكة 
اشارت فيه الى مزاثيتته المعانة صراحة من أن 
منز لالطاعن او رل:ؤل الجنىعايهوعكن الاتصال 
دنهماسهولة. وواضحان ف استناد المحكة الى تلك 
المعاينة مايفيد امها اعتقدتان اللصوص اتوامن 
سطح منزل الطاعن الى سطح «نزل الميتى عليه 
منؤزلوا فيه وهذا العمل بذاته هو من التسور 
المنصوص عليه فى الققرة الرابعةمن المادة .لام 
عقوبات . غايقم|يلاحظ عل الك انه توك توفر 
هذا الركن يغهم من خلال عبارته دون أزخص 
عليه فى عبارة صريحةمستقلة 6 هو الآاوجب - 
على أنه على فرض عدم حصصول تسود ما يترتب 
علبة عدم انطباق المادد المذكورة فان الحكم 
أثدت صراحة ان هناك سرقة باكراه وانه_ذا 
الا كراد ترك آثر جروح كن يدعى الششناوى 
حدين السيد وهذه الواقعة تنطبق بلاشك على 
المادة الا« من القانون المذكور. وهذه اأادة 
تعاقب فى فقرتها الاولى بالاشغال الشاقة المؤقنة 
وتعاقب فىفقرتها الثانية بالاشذالالشاقة المؤيدة 
أو الممؤقتة اذاكان الاكراه ترك أثر جرح بالونى 
عليه . وثابت. أن العقوبة التي قضى بها الم 


المطعون فيه هى الاشخال الشاقة أربع سنوات | 


السئة الرابعة عثرة 
وتما لاش كفيه أن هذه العم بفميررة ف الدعوى 
يجوز لامحكمة فى حالة الشروع فى السرقة الى 
تدخل نحت احكام المادة ١لا»‏ منقانون أنترفم 
العقوبة الى سبع سئوات ونصف اشغالا شاتة 
استبعاد ظرف الجروح التى وجدت بالششتاوى 
حسينالسيد (وأث هاا حكوالمطءون ف.دق سباق 
الوقائم ولكن سما عل المحكة ذكرهافق خلادة 
0-7 
وقصر التطيق عل الفقرةالا ولى من الملاة ١/ا؟‏ 
المتقدم ذكرها 5 
«وحي.ث ان #صل الوجه الثاى أن المكمة 
قضت للج عليه بتعودض دون أذتكيين الضرر 
الذى لبه وان هذا مخالف لنص المادة ٠١‏ 
منقانون اأرافعات فى المواد المدنية والاتحارية 
« وحدث انهدا الوجهغير جدىق اذ المحكمة 
اثقت ان الطاعن دخل مع آخرين انول الى 
عليه وشرعوا فى سرقة مواثى فيه بالا كراموتما 
لاشك قمه ان ذلك و حده كاف لا حقيةالمنىعليه 
فى التعويض :د الذى قغى له به لهذا اليب 
ول تكن المحمكمة بعد هذا الاثيات محاجة الى 
النص صراحة على هده الرأطة لشدة وضوحها 
«وحيث اما وضحه الطاعن فىالوحه الثالك 
وضلا عن اندخاص بعيرهمن المنهمين ولاشان له 
هو به فانامتعلق بالوضوع ولأياتثتاليه . 
(طمنمصطفى عمد وآخخر غذد النيابة «آخر مدعى مدق م 
.م متهكقضاله) 
7١‏ 
٠‏ نوشير سنة +م9١‏ 
١-تصب‏ . البيعاثاتى . مايشترط فيه لتكوين هذه الجر يمة 
) المادة لواع ( 
؟ - تسجيل الاسحكام . الواجب تسجيلها لتنكون حجة قبل الفير 
( قانون النسجيل ) 


العددالرابع 


الميادىء القانونية 

٠‏ لجل أن يكون البيع الثاتى مكوناً 
لجر يمة النصب يحب أن يثبت أنهناك تسجيلا 
مائعاً مر. التصرق مرة أخرى . إذ بهذا 
التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون 
التتجل وول أ تتقيد حقوق البائع تسب 
طبيعة التصرف موضوع التسجيل 

؟ - ان الاحكاءالمقررة للحقوق العينية 
أو المنشئة لها التى أوجب القانون تسجلبا 
لى تنكو نحائزةلقوة|اشىءالمقضى ففه نحسب 
النص الفرذفىءعمم! مع 56فدم غمعضععه[ 
تناز عومك عل . فتعو يل الحكمالمطعوذفيه 
عب تسجيل - غيانى قابل الطعن ( وفى هذه 
القضية مطعون فيه فعلا بطريق المعارضة ) 
وصادر باثيات صحة التعاقد الحاصل بين 
المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الابتدائى وعد 
ذلك الحكم كاناً فى نقل الملكية وفى منح 
البائع من التصرف مرة أخرى هو فى غير 
محله وسابق لآوانه . وعلة ذلك أنه ما يجوز 
أن يقضى فى النباية بتأّيده ويكون مفعوله 
من وقت تسجيله يجوز كذلك أن يقضى 
لمصاحة الطاعن ويعتبرالتصرف الثانى الحاصل 
مه تصرفاصحيحاً لاغبار عليه وتكونالنقجة 
والخاله هذء أن الحكم عليه بالعقوبة كان 
خط إذ هو لم يقترف ماستحق عل هالعقاب 

ذاذا رفمت الدعوى العمومية على شخص 
لاتهامه بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكا 
لهبأن باعه إلى شخص بعقد عر ورفع 
ا مشتريالمذ كور ضد البائعم دعوى لاثيات 


ألقسم الأول 


السنة الرابعةعشرة ١١6»‏ 


صبجة التعاقدو حك له غياب آبذ لكو سجل الحم 
وبعد حصو لالأسجيل باع المتهم العين تفسبا 
إلى شخص آخر بعقد مسجل فلايجوز للبحكة 
أن تعتبر التصرف الاول ببعا ياتا ناقلا 
للللكية بالتسجيل وأن تحكم فى الدعوى 
الجنائية على هذا الاساس بل الواجب عليبا 
مل هذه الصورة أرن. توقف الدكم فى 
الدعوى العدومية حتى بت الفصل ائيا فى 
الدعوى المدنية التى هى أساس لما والتى هى 
«رفوعة من قبل أمام المحكة المدنية وعندئذ 
فقط يكون للبحكمةالجنائية حق تقديرماوقم 
من المتهم على أساس صحيح ثابت . 
72 

« حيث ان وقائم هذه المادة بحسب ماهو 
وارد بالهكم المطعون فيه تتحص ل ف ازالطاعن 
باع الى شأكر داود وطوة1 س ق4١‏ اغسطس 
سئة .898 لعقد عرق شم نقد ره أربعون حنيها 
ثم رفع المشتر ى المذ كو رضد البائمدعوىلاثيات 
ة التعاقد وحك له غيابيا بذاك ق.م فبراير 
سنة 981ا ولسحل هذا الم ١١‏ نوله 
سنة 389 وبعد ذلاك فى أول اغس طسسنةاسو 
باع المتوم. تقس ألعين الى فر ج وعلى أه العلا 
بعقد مسحل فى ١١‏ اغدطس سنة ١9١‏ شمن 
قدره به حنيها و 71١‏ مابها وقد أوهمهما ان 
هذه الاطيان مرهونة لشأكر داود على مبلغ .م 
جنيها واتفق معهما على أن وسددا هذا المبلغ 
للداءن المرتهنفى مقابل أن يسيع طماقطمة أرض 
أخرى ببعاً وفائياً بهذا لمبلغ ولكنهما عدلا عن 
الصفقةالاءخيرة عند ماتين طها ان القطعة الا ولى 


١‏ كانت مميعة الى شاكر داود . وقد رأت الممكة 


الاستئنافية فى حك,ا المطءون فيه ان تسجيل 
الحم الغيابى كان لانتقال الماسكية المشترى 
الأول شاكر داود وان المتهم ماكان يجوز لهأن 
يديعها مرة ثثانية وحكات عليه بالعقوبة قلبيقا 
لامادة ة؟ من قأدون العقوبات بعد ان ألغت 
الك الابتداتى الذى كان برأ الطاعن تأسيسا 
على انتفاء سوء ناته واعتماده وقت البييع الثانى 
انه لازال مالك مادام لم وتتخذ أى اجراء ايجابى 
من قل لمكي نالمشترى الاو لى من لسجيل عقده 
وان اجراءات الحم الغيانى الذى نسجلم يبت 
الكان الا يها وان له معارضة فى هذا الم 
لازاات منظورة . 

8 وحيث ان معصل الطعن هوأ ذالعقدالصادر 
من الطاعن لشاكر داود بالعين موضوع التزاع 
ائما هو فى المقيقةعقد رهن لابيع وان الهكة 
الاستئنافية أخطات اذ خالفت مارأته حكة أول 
درجة من وجوب ترك الفصل فى هذا الدفع 
لامحكة الدنة ففصات هى 
بتسجيل الحم الغيابى الصادر باثيات التوقيع 
وأغفات داع الطاعن م أغفلت الكلامعسوء 
النبة ول تبحث فها سك نه الطاعنمن انه سدد 
مبلغ الدين . 

« وحيث انه لأجل أن يكوذالبيمالثانىمكونا 
لجرعة النصب يجب أن يثبت ان هناك تحيلا 
مانعا من التصرف مرة اخرى اذ يهذا التسحيل 
وحده الماصل طبق أحكامقانون التسجيل تزول 
أو تتقيد حقوق البائع يحسب طبيعة التصرف 
موضوع التسجيل . 

« وحيث ان الاحكام المقررة للحقوق العياية 
أو المنشئة ا التى أوجب القانونتسحيابا لكى 
تكون حجةقيل الغير ( مادلى ١و؟‏ منالقانون 
رقم 14 لببنة ١.07‏ ) فى الاحكام النبائيةأى 


فى الهمة مكتفية 


القسم الآول 


السنة الرابعة عشرةٌ 


ألتى تكون حائزة لقوة الثىءالمقغىفيه محس 
التصالترتى عنءه! ده غذقهم غمعسعووز 
عموداز عومطء ع0 فتعويل المكم الطعو نْ 
فيه على أسجيل حكمغيانىقابل للطاءن بل ومطءون 
فيه فعلا بطريق المعارضة وعدهكائيا فى نقل 
الماسكية ومنع تقس |أبائع م نالتصر فامر اخرى. 
هذا التعويل فى غير مله وسابق لاوانه . وعلةٍ 
ذلك أنهم رز أن يقضى فى النهاية بتأبيده 
ومكون منءوله من وقت تسجيله مو زكذاءان 
شغى لصاحةالطاعن و يعتبر التصر ف الثانى الحاصل 
منه تعره وعدا لأشاواع يدو نكر رالتقيية 
والمالة هذه أن الحكم عابه بالعقوبةكان خطأ 
اذهو لم يقترف ما ستحق عليه العقاب . 

«دحيث از. ما جاء بالك المطعون فيه بصدد 
اعتبار التصرف الاول بيعاً والحكم ف الدعوى 
الجنائية على هذ؛ الاساس لاتأثير له عب الاطلاق 
فى جوهر التهمة المندة الى الطاعن إذ أساسها 
ان تكون ماعكية المشترى الاول قد انتقات 
اليه قبل التصرف الثانى بتس جيل #يح لعقد 
غير متنازع فيه أو لمكم غير قابل للطعن وهو 
مالم يكن قد حصل عند الفصل فى موضوعهذه 
الدعوى ذسيان إذن ان تكون المحكمة المنائية 
قدتصدتأممتتصدلوم هالعقدالمتنازع عليه . 

«وحيثانه متى كان تسجيل الحكم الغيابى 
فى حد ذاته نمي ركاف لنقل الملكية مادام هو 
مطعوناً عليه بطريق المعارضة التىلم «تضحسبق 
القصل فهها فلا ل لابحث الان فى مسألة عدم 
تعرض الحكم المطعون فيه للقصد الجناتى ولا 
لامك به الطاعن من انه قَام سداد ماكان 
مطاويا منه للمتعاقد معه وان هذا السدادقاطع 
فى أن العقد رهن لابيع . 

«وحيث ان الواجب ف مثل هذه الصورةهو 


العددالر أبع 


ايقاف الحكم فى الدعوى العمومية حتى بم 
الفصل خبائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس 
لما والتى هى مرفوعةمن قب لأمام الحكلة المدنية 
وعندئذ فط مكون للمحكة الجنائيةحق تقدير 
ماوقع من اللتهم على أساس صحيح ثابت. 
«وحيثانهلذ لك يتعين تقض الحكمالمطعون 
فيه مع اعادة القضية لحكة الموضوع للفصل ذنها 
بعد أن ككون قدتمالفصل نهائيا من جبة القضاء 
المدتى ف النزاع القائم بين الطاعن والمتعاقد معه. 
(طمن حمد حسين ضد التيابة رقم 7.5# سنةع قضائية) 
نف 
نوقير اسنة سمو( 
الاشتراك, بطريق الاتفاق والمساعدة فممرتة. الياناتالواجب 
انها ق الحم . 
( الواد عبوطه و١‏ والومعر و كار هل تج) 
المدأ القانوق 
يجب على المحكلة ‏ عند الحم على متهم 
لاشترا كابطر ب قالاتفاق والمساعدةؤسرقة - 
أن تبينواقعةالسرقة الت محصل فبها الاشترا 
وبعدبياتها وتأ كيد ثيوتهاتبين أن المتهماتفق 
مع غير عل اقترافى هذه الجر يمة. فببذاالييان 
وحده تكون جرة الاشتراك مرتكزة على 
أساس قانوق صحيح تستطييع معه حكة 
النقض التثبت منأن حكمة الموضوعطبقت 
القانون تطبيقاصحيحاءل ماأثيتته من الوقائع. 


القسم الأول" 


السنة الراعةعشرة وا 


أما اغفالذلك فى الحم فنقص فيه مبطل له . 
الكو 

« حيث أن مبنى الوجه الاول أن الحم 
المطعون فيه 9 سين واقعة السرقة المسندة الى 
الطاعن والاشتراك فيهابطريق الاتفاق والمساعدة 
مع انه لا وجود للاشتراك الا بوجود الأريمة 
الامملية بصرف النظر عن أن فعليها مجبواون 
| «وحيثان الحم المطعون فيه اذ الغى حم 
محكمة أول درجبة تناول الكلام مباشرة على 
القرائن التى استخلص منها عل المنهمواتفاقه مع 
آخرين عل ارتكاب الجرعة ففكرانتظارالسيارة 
لامرأتين وفتح أنوابها وضبط المتهع وحده الى 
| غير فكو تكن لمم لم يذكر شيا عن الجريمة 
ذاتها حتى ولامن أى نوع هى مع انه كان ما 
لاغنى عنه فى الآسياب أن نبين المحكمة واقعة 
السرقة التى حصل فيبها الاشتراك وبعد سانا 
وتأ كيد ثبوتما تبين ان الهم اتفقمع اللصوصن 
عل اقتراف هذه الجرعة ذاتها أو أى جرعمة 
أخرى من قبيلها مع من تقابله المرآأتان مصادفة 
وبهذا البيان وحده تكون جرعة الاشترالك 
مرنكزة عل أساس قانوى يح لستطيع معده 
محكمة النتقض التثدت من ان محكمة الموضوع 
طبقت القانون تطبيقاً صميحاً عل ما أثيقته من 
الوقائع . اما اغفال ذلك ف الحم فهو نقص فيه 
مطل له دون حاجة الكلام عل باقي الاوجه .. 


(طعن عد حسن القيومى ضد النابه رقم إءسنةاع قضائره) 


)#( 


١/‏ ا التدار احم 


القسم الول 


السئة الرابعةعشرةٌ 


2 
1 يه .0 ع م سل ع سد 0 
برياسة سعادة عند الرحمن أبراهم سيك أحور باشاو كل المحكرة وحضور حضرات أميحات 


العزة مراد وهبه بك وحمد فبمى حسين يبك وحامد فهمى بك المستشارين وحمد نور بك 


7 
+7 نوشير سنة 1918086 
الاثيار الثليةوالااثيا. القيمية ٠‏ تعريف كل من انوعين . 

المدأ القانوق 

الاشاء الخلة هى التى يعتبرالمتعاقدان أن 
الوفاء بهابتم بتقديمماعائلب|بدلامنها. والاشياء 
القيمية هى التى يعتير المتعاقدان أن الوفاء مها 
لايم إلا بتقدمباهى بعينها . وقد يكو نالثى. 
بعينه مثليا فى أحوالوقيمياق وا لأخرى . 
والفصل فى كونههذا أوذاك يرجع إلىطبيعة 
هذاالثىء ونةذوىالشأنوالظروفالملابسة٠‏ 
فعلى أى وجه اعتيره قاضى الموضوع وبى 
اعتباره على أسباب منتجة لوجبة رأيه فلا 
رقابة حكمة النقض عليه . 

المكر 

بما أن الطاعنة عابت الى> المطعو ذفيه بأنهلم 
يصب الحق بالنسبةاخلالوقالت أن الرأىالصواب 
من الوجبة القانونية هوالذى أخذت به محمكة 
أُول درجة لاأن الغلال من المثليات التى كن 
اأحلال أىوحداتها محل الاخرى فالوفاء وقالت 
انهدقدتكون هناك أحوال تعتيرفيها أشياءمثلية 
بطبيعتها من الاموال القيمية العينة والعيرة فى 
اعطاء هذه الاموال وصفها الصحبح طبيعتها 
ونية أصحاب الشأن وظروف الاحوال ثم بحنت 
نبة الطرفين ونية القاضى فيا حم به مستشهدة 


بالوقائم والظروف التى أوضحتما فى تقرير الطعن 
توصلا الى اثبات صحة وجبة نظرها . 

« وعا أن المستخلص مماذكرنهالطاعنةانوجة 
النتقض الذى تقصده هو أن الم المطعون فيه 
اخطأفى تطبيق التقانون على الوقائمالثابتة فى الح 

دوعا أن الاشياء المثلية هى الاشياء ألتى يعتير 
المتعاقدان أن الوظء بها يتم تتهديم ماعائلها بدلا 
عنها ‏ والاشياء القيمية هى ااتىيعتير المتعاقدان 
أن الوفء لايم الا بتتقدعها بعينها والفصل ذلك 
يرجع فيهما قالت نفس الطاعنة فىتقرير طعنها 
الى طبيعة الاشياء ونية ذوى الشأن وظروف 
الاحوال 

د وعاانه بالرجوع الى الك المطعو ذ فيهاتضح 
لمذهال كة ازهذا هومافعلته محكة الاستئناف 
لأنها اذ اعتبرت|اغلالالحسكوم بهامن الاشياء 
الغير المثلية قد بنت اعتبارها هذا على الاساب 
الموضوعية الواردة بالحم على ضوء النظرية 
السابقة والتى ناقشتهأ الطاعنة بأسباب موضوعية 
أخرى محسب وجبة نظرها فلارقابة حك ةالتقض 
علهذا عل أن الاسبا ب الواردة بالحسكم الذكور 
انماهى أسباب صحيحة متعلقة موضوع الدعوى 
ومنتجة لما حكمت بها مسكمة فيكون الطعزعل 
غير ساس ويتعين رفضه . 

( طعن الست لزعة ابراهيم بصفتها وحضضر عنها الاستاذ 
سا ءاحيشى ضدالسيدة نفيس هحود وحضر عنها الا"ستاذ حتامرقس 
رقم وم سنة © قضائية ) 


العددالرابع. 


القسم الأول * 


السنهالراعة عشرة ١١8‏ 


000 
م٠‏ بوقير سنة مو 
١‏ طمن يطريق النقض . القسك بتطبيق قاعدة قانوتية . 
جوازابدائهلا'ول مرة لدى ممحكنة النقض . (المادة 
٠١‏ من القانون رقم م١‏ لسنة ١58١‏ ) 
؟ - أثيات . اغتراف الخصم بالدعوى . اعفارالمدعىمناقامة 


اليل عليها 
© - تقادم . وجوب بان عناصره فيالحمم , 


الممادىء القانوننة 
١‏ - اهسك بتطبيققاعدة قانونية هوسبب 
قانونى محض بجحوز ابداؤه لآاول ٠رة‏ أمام 
محكمة النقض 
مما تنطبق عليه المادة 6ؤ من قانون محكمة 
النقض لا أن الخصوم بط رحهم موضوعدعوامم 
أمام القضاء انما يطلبون الفصل فيه طبقا 
لاحكامالانون » فواجب القضاء البحث من 
تلقاء نفسه عن القاعدة القانونية المنطبقة على 
الواقعة المطروحة واجراء حكبها . 
- ان القانون إبما يكلف المدعى اقامة 
الدليل على دعواه إلا إذا سل له خصمه.باأو 
ببعضها فأنه يعفيه يذلك من اقامة الدليل على 
مااغترفبه . فاذااعترف شخص بأنالارض 
موضوع النزاع أصلبا من أملاك الحكومة 
الخاضة ولكنه تملكبا بالتقادم ثم بحت 
امحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة 
هذه الار ض وقضت بعدم كفاتها لاثبات 
الملسكية فقد خالفت القانون . 
© الحكم القاضى بالهليك بالتقادم بحب 
أن يتبينفيه مظبروضع اليد ومدته وهدوٌه 
حتى يعلم أن كانت العناصر القانونية للتملك 


. وهو لايعتير سببا جديدا 


| بالتقادم مستوفة أملا. فاذا هوخلا من ببان 


هذه العناصر كأن متعينا نقضه . 
امير 

دتما ان محصل الوجهين الأول والرابم أن 
المج المطءون فيه خالف القانون جعله ا 
الأنار حى المكافة بن تثنت ميدئيا ملكيتها 
الخاصة بسبب م نأسباب القليكالقانوئية للاأرض 
المدعى بأنها صارت أثرية يمقتضى المادة السادسة 
من قافون دم 5 لسنة؟1ووةراروزارةالاشغال 
الصادرقلاد سمبرسنةة امع ازمر سنى حسين 
الدعى عليه ق الطمن / يكن منازعا فى ان 
الا'رض موضوع النزاع مماوكة أصلا للحكومة 
وانما انحصر نزاعه فى صفة هذه الملكيةهلهى 
خاصبة ريصح امتلاكبا بالتقادم أو حى متفعةعامة 
لاعلك بالتقلام علران الك قدخالفأيضا المادة 
« لاه 6 من القانون المدى بطلبه من مصاحة 
الآثار سندا على ملسكيتها للاأرضموضوعالتزاع 
مع ان أصلها من الأأراضى البور المملوكةللميرى 
ته المادة المذكورة و از الم باطل لعدم 
كفاية أسباهاذ بين وقائع وضع بد مم ى حسين 
على العين موضو ع النزاع بيانا كافيأ ققد 
حاء فى خاتمة أسيابه ان الا'رض مل النزاع أرض 
مل كان و ضع اليد عابمها مورت صسمى حسين 
من زمن لعيد ومن لعده وضع عرمى حسين 
المذ كور ده وأقام عاءها منزله فى سنة 15595 
فلم تبين المحكة مظبر وضع يد مورت عرمى 
ان كان زراعةالا 'رضهو دوديةأو زراعة غرس 
الاشحارفيها ولامبدأ وضعيد ذلاك المورثحتى 
نعم مدة حيازة الوارث والمورث انكانتكافية 
للتملك بالتقادم قانونا أم للا لأنالدعوى ركعت 
فى "٠‏ مابو سنة ١904‏ وحيازة مرمى ابتداأت 
فى سنة1994 مالدة من تاريخ وضعيدهلا تكنى 


العدداار ابع 


للتملك بالتقاذم . لهذا يكون المسكقد حاعخالياً 


الاشرافع تطبيق القانونى شان القلك بالتقادم . 


لاعن الر فع الفرعى © 

دعا أنالنياءةالعامةدفعت لعدم جو ازالقسك 
من الطاعتة للادة هلاه » منالقانون المدنى أمام 
محكة النتقض مادامت لى تتمسك بها أمام محكة 
الموضوع كن ذاك يعد سببا جديدا لا يجوز 

أبداؤه أمام محكمة النقض . 
« وعاان الفسك بتطبيق قاعدة قانوئية هو 
سبب قانونى عض يجوز ابداوه امامحك,ةالتقض 
ولولم يحصل ابداؤه صراحة أمامحكةالموضوع 
ولا يعتبر سيبا جديدا لان السوم بطرحهم 
موضوع:دعواث امام القضاءيطليونْضمتنا القصل 
فيه طبقا للقانون فواحب القضاء البح ثمن تلقاء 
نفسه عن القاعدة القانونية لأنطبقة على الواقعة 
المطروحة والاأخذ بها ولذا يكون هذا الدفع 

غير وحيه ويتعين رفضه . 

عن الوم, الذدول 

« عا أنه عر اجعةعر بضة الاستئناف الأرفوع 
من مرمى حسين والمذكرات المقدمة منه ومن 
مصلحة الا ثار أمام محكمة الاستئناف والمودعة 
فى ملف الدعوى تبي نأزمرسىحسي نكان يدعى 
امتلاك القطعة الأرض موضوع التزاع .وضع 
اليد المدة الطويلة ومن قله مورنه وانه ماكان 
ينازع ف أن العين اصلها مماوكةالحكومةولكنه 
كان ينازع فط أنهامن الا "ملاك الخصصةللمنفعة 
العامة مدعا انها اصبحت من الاملاك الخاصة 
وانها لذيك يمكن تملكبا بالتقادم وقد جرت 
مصلحة الا ثار فىمذكرتها أمام الاستثناف على 
ان مرسى لا يعارض فى أن العين حل التزاع 
بننهما تماوكة لاحكومة واعا هو يعارض فى 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة: 


كونها من المنافع الحمومية وسكت بالقانون 
دم لسنة17 ١4‏ وبقراروزارةالأشغالالرقم/ 
دسمير سنة 9٠.9!ا‏ 

« وما ان القانون يكلف المدعىاقامة الدليل 
على دعواه الا اذا سل له خصمه يها أو ببعضها 
فأنه يعفيه من اقامةالدليلعلالمعترف بهودعوى 
المكوم ة كان محصلها ان العينزمؤضوع التقاذى ' 
هى فى الأصل من املاكها الخاصة التى صارت 
عقتفضى المادة السادسة من القانون رقم ١‏ 
لسنة والقراراارقم لا دسمبرسنةه 15٠‏ 
من الاملاك المخصصة للمنفعة العامة فاذا س 
لما خصمبا بالجزء الأول من دعواها فيحب 
اعفاوها من اقامة الدليل علْذلكالجزء واعتباره 
نايتا لأيحتاج لدليل . 

« ويا ان محمكة الاستئناف مع اعتراف 
مومى حسين بأن الارض موضوع النزاع من 
املاك المسكومةالخاصة محثتمست:داتمصلحة 
الآ ثار وقضت عدم كفايتها لاثبات 'اللسكية 
كن الملكية غير مسلم بها وهذا بلاشك مخالف 
للقاتون لان الثابت المعترف به لاعمتاج لدليل . 

« وعا ان المادة ملاه» من القانون المدبى 
صريحة فى ان الأأراضىالغيرمزروعة « أى التى 
لامااك لما » هى مماوكة لأميرى وأرض النزاع 
من الاراضىالبور التى .قول مرسى حسين بأن 
مورثيه وضعوا يدثم عليها ثم هو من يعدم 
بازراعة والبناء فدليل ماسكية الحكومة اصلا 
لمذه الارض مأخوذ من تف سهذهاادة فالمم 
بعدم وجود دليل على أصل ملكية الحكومة 
طافيه مخالفة لص تلك المادة . وللهذا كون 
الوجه الاول مقبولا . 

عن الرم, الرابع 
دبا ان هذا الوجه مقبول أيضا لان الحم 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة  98٠‏ 


المطعون فيه جمل اساس ملكية مرمى حسين 
للار ض موضوع النزاع التقادم مع ان البناءالذى 
اقامه عليها حصل فى سنة 1994 والدعوى 
رفعت من الحكومة فى سنة ١9+48‏ فالدة بين 
التاريخين غيركافبة تملك بالتقادم على أن وضع 
يد مورث مرمى حسين لم تبين صفته ولامدته 
ولا مبدؤه <تى يعلم انكانت العتاصرالةانونة 
للتملك بالتقادم مستوظة ام لا وهذا يمل 
الاساب غير كاقية ‏ 
دوعا انهماتقدم يكو نالطمن مقبولاو بتعين 
تقض الك المطعون فيه ولا ترى السك ةمحلا 
لبحث باق الا'ونجه . 
(طعن وزارة المعارفومصاحة الا ثار ضد عرسى حسين رقم ام 
سنة © قضائيه ) 


و07 
م08 وير سنة موسو | 
-١‏ نزع الملكية . اجراءاته . وجوب انباع أحكام القانون 
الذى نظمها ٠‏ مى يرجع الىأحكام العا نونالمدتىقها ؟ 
٠‏ نوع المذكية . معناه . فوائدمقا بل المقار امن وعةملكيته 
مع أبداع هذا المقابل بالخزانة . لاالزام . المعارضه 
فتقرير الخير الذىقدرها . مق تسكونموجقللفوائد 
ألتعويضية ؟ 
1 الميادىء القانونية 
١‏ - ان المشرع المصرى قدنظم اجراءات 
تزع الملكية للمتفعة العامة يقانون خاص هو 
القانونرقم ه الصادرفى ع١‏ ابريلسنة1911 
المعدل فى م١‏ يونيه سنة 191 . 
وهذا القانون واجب الاتباع فها نص 
عليه . فاذاخلا منالنص علىمسألتمن مسائل 
نزع الملكية فانه يرجع فى حلها إلى نصوص 
القانون المدتى الى لاتتعارض مع نصوص 
وانون تزع الملكية 1 


؟-نزع الملكية فى نظر الشارع معتاه 
حرمان مالك العقارمن ملك جيرا عنهللمنفعة 
العامة مقابل تعويضه عنا ناله من الضمرر 
بسبب هذا الحرمان أو حرمان مالك العقار 
ملك جيرا عنه للمنفعة العامة مقابل يمنه 
الذى يشمل أحيانا شيا آخر زيادة على قيمة 
العقار . وعلى الاعتبار الآول لا يكون'نزع 
الملكية عأ و لاشبه بسع وعلى الاعتبارالثاى 
يكون أشبه بالبيع . 

وعل كلا الاعتيارين قانه مى 
الحكومة المقابل الذى قدره البير لللأرض 


أودغت 


. المطلوب نزع ملكيتها للستفعة العامة قبل استيلاثما 
1 على هذه الارض فانها لا تكون ماز 
لابمقتضىقانون نرع الملكية ولا مقتضى القانون 
المدتى ‏ يدفع فوائد هذا المقايل جرد 
: معارضتها فى تقرير الخبير الذى قدره أمام” 


أزدة ب 


المحكنة حتى ولو أنذرها رب العقار بالدفم: 
لآن الفوائد إتما يقضى مها فى الديون الحالة 
التى يحصل التأخير فى سدادها بلاحق أو فى 
الديون المؤجلة اذا حصل اتفاق طرف العقّد 
عل ذلكهوالمعارضة فىتقدير تمن أو تعو يض 
العقار تجعل هذا التقديرمؤ جلا إلى أن حصل 
الفصل فيه نهائيا فبو لا يعتبر حالا قبل 
الفصل نهائيا ف المعارضة ولاتجوزالمطالية به 
وعلى كلاالاعتبارين أيضًا لايمكن السك 
بالمادة ٠م‏ مدق لان طالب .تزع الملكية لم 
0 والبيع فشر وطاستحقاقه, 
ئدة المنصوص عبا فى الفقرة الآخيرة 


ا 


.«_اناستعا لالح قالمخولقانوناق المعارضة 
تقريرالخبيرالذىقدر تمن العقاراتالمتزوعة 
ملشكيتها أو التمويض عنها لايترتب عليهعند 
عدم النجاح إلزامرافعها بفوائد تعو يضيةإلا 
إذا كانت حصلت بطريق المكيدة ؟اتقضى 
بذلك المادة ١6‏ مرافعات . 


اليكو 

١‏ با أن مبنى الطعن يتحصل فى أن الح 
المطعوزفيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه اذ 
قضى بالرام الجلس اللمدى بأن يدفم لكل من 
الدكتور نصيف هنقربوس وفييم سدره ونخله 
نك مرقس فوائد المملغ لغ المحسكوم به بواقم الماية 
خية سنونا اعتباراً م ن 5؟ بوليو سنة 9؟5١1‏ 
ختى السداد مع أن ا اللدىقد أودع المن 
حاب تقرير الخبير على ذمة المتزوع ملكيتهم 
ونعَا لا حكامقانون تزعلللكية لذا يكون الحم 
بالفوائد فى هذه الالة مخالقاً اقانون المدتى 
الذى يقفى بأن الفوائد لاتستتحق الاعلى المبالغ 
الحالة الواجبة ادفمفورا عند التأخير فى دفعها ‏ 
ولاأحكام قانون تزع الملكية المدونة فى المواد 
للىم) ١‏ 6 "6م" 

« وبما أن المشرع المصرىقد نظر اجراءات 
تزع الملكية للمتفعة العامة بقانون خاص هو 
قانون كرة ه الصادر فى 5 أبريل سنة لا.8ةا 
المعذل فى م١‏ بونيه سنة 19١‏ فيحب اتاعه 
وتطبيقه فما نص عليه واذاخلا عن النص على 
مسألة من مسائل تزع الملتكية يرجم فى حلها 
الىالقانونالمدى لتطبرقالتصوص: التى لانتعارض 
مع أصوص قانون نزع الللكية . 
«٠‏ وبا أن قانون ١64‏ أبريل سنة لا٠.19‏ عبر 


القسم الآول: 


السنة الرابعة. . عشرة 


وتارة أخرى بالتعوض كم جاء فى اأادة السايمة. 
منه فيكون تزع المكية فى نظر الشارغ هو 
حرمازمالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة 
العامةمقايل تعويضه عا نالهمن الضرر سببهذا 
الحرمان أو هو حرمان مالك العقار من ملكه 
جيرا عنه للمنفءة العامة مقايل تنه الذى يشمل 
أحياناً شيا آخر زيلدة عن قيمة الحقار فعلى 
الاعتبار الا'ول لا يكونتز عالملسكية بيعاولاشبه 
بيعوعل الاعتبار الثالى قد يكون أشبه بالبيع . 
« وبماأن قانون نزع الملسكية يلزم طالب نزع 
الملسكية. فىحالةعدماتفاقهو ديامع ملا كالعقارات 
المطاوب أ خذها للمتفع ةالعامةعل امن أوالتع وض 
وبع دعبي خيير ععرفةرئيس الحمكة الختصةاتقدير 
ان أو التعو نض عن تلكالعقارات وبعد تقدير 
الئن أو التعواض بواسطة الخبير - بأن يودع 
فى خزينة المحكة المقارل الذىقدره الب قبل 
استيلائه على العقار وعنح كلا من طالب تززع 
الملكية ومااك العقار <ق المعارضة فى ت#قرير 
الخبير أمام الحكة اذا لم يرضه تقديره ويرتب 
على معارضة طالب تزع الملكية فىتقرير ادير 
منع ملاك العقارات من صرف القدر المعارض 
فيه ولكنه جز طم صرفمالا معارضة فيهمن 
قيل طالب زع اللكية بد تقدم شهادات 
عقارية مخلوالاعيان المتزو عملكيتها منالرهن 
والمقوق العينية . 
دوعا أنهثابت من محضر ايداع الجلساللمدى 
للمبلغ الذى قدره الممير ْنا للعقارات المتزوع 
ملكيتهااغرر ق١٠؟‏ ينابرسنة 8 ناملس 
لم يعارض فى صرف المدعى عليهم فى الطءن 


| لمبلغ 70« جنيهاوة ١‏ مامابعدالقيامما أوجبته 


عن مقابل العقارات المتزوع ملكيتها نارة بان | عقارية مخاوالمازوع ماكيته من.الرهن والحقوق 


العينية وعد قيام وقض. سلطان بأشا باجراءات 
الوقف بخصوص١‏ ١ط‏ ومرسالأخوذة منالوقف 
وعارض فقط فى صرف الاق ماقدره الخبيرحتى 
يحك نهائيا فى أمر تقدير الخبير . 

دوعا انالقضاء بفوائد بالنسبة لمبلغ بب؟م 
جايها و4 1ه ماما المودع فى خزينة الممكّة من 
الج ساللمدى ضمن مأقد ره ا بير على ذمةالملاك 
لاعقارات المتزوع ملسكيتها والمعلوم لمم ايداعه 
من الاعلان الادادى بقرار الاستيلاء الحاصل 
فى ة دسمير سنة 1١959‏ مالف للقانون لان 
عدم صرفه إلى المدعى عايهم ناشىء عن ماهم 
القيام يتقديشبادات مخلو العقارات من الرعن 
والْقوقالعئيه الواجب تقدعبا عمقتضىالمادنين 
ووم من قانون.ترع الملكية ول يكن ناشئاعن 
تقصير الجاس فى شىء أو عن اشتراطه شروطا 
للعرف لم يأمر بها القائون والاجراءات الخاصة 
ب أوقف لا تعوقالمدعي عليوم من صرفماخصهوم 
لان آر ضَهم ملك ولارابطة ينها وبين الوقف. 

« ويعا أثه بالنسة للمبلغ ازائد عن با ؟ 
جنيباو 455 ماما من القدر المودع فى خزيئة 
امحكة حسبتقرير المدير فعارضة ال هلس اللمدى 
فى صرفه حتى شَضى نبهائيا فى المعارضة الجاصلة 
فى تقرير امير عى<ق خوله هالقانون فىالمادة 
٠‏ منه ويترتب عليها طيمها للمادة *١‏ عدم 
جواز صرفه أو تأجيل الصرف لى أن يقغى 
فى المعارضة نهائيا وسواء أكان مقابل العقار 
تعر يِضاأو تنا فأنالمعارضةجعات تقديرهمئٌ جلا 
ل الوقت الذى يفصل فيه ف المعارضة لهائيا 
فبو لابعتبر حالا قبل النصل النباتى فى المعازضة 
ولا تهوز المطالبة به ولا صرفه وعليه لا يازم 
طالب :تزع المبكية بفوائد ثمن أوعو يض معلق 
تقنديره على حك الممكة أُومئؤجل الوذلاك الم 


الشسم الأول 


السنةالرابمةعثرة «إ++ 


ولو انذره المتزوع ملذكيته بالدفم لان الفوائك 
يقغى بها فى الديون المالة التى بمحصل التأخيرقى 
سدادها بلاحق أو فى الديون الول اذا حصل 
اتفاق طرفى العققد على ذاك 
د ويا انه لا يمكن القسك بالمادة م متا من 
القانون المدنى على كلا الاعتبارين السابقين حتى 
على اعتيار أن نزع الملسكيةأشبه شىعبالبيم لان 
هذه المادة تازم المشترى بغائدة الن اذا استلم 
المبيع الثمر ولم يدفع ادن للبائع حتى لاجمع 
بين ثمرة البرع وفائدة الْن والمال هنا غيرذلاك 
لان طالب نزع الللشدكية استولى عل المقار 
بعد أن أودع القن الذى قدره امير لدذلم جمع 
بين المن والبيع وعليه لا تتحقق شروط 
استحقاق الفائدة المبينة فى الفقرة الاخيرة من 
اللادة اللذكورة . : 
دويما اندفوق مانقدمظاناستعمال المق الحول 
قانونا فالمعارضة فى تقرير الخبير لايثرتبٍ علية 
عند عدم النجاح الرام رافعها يفوائد تعويضية 
الا اذاكانتقد حصات بقصدالمكيدة كاتقضى 
بذك الملدة 116 من قانون المرافعات وَل ينيت 
أن معادضة المجلس اللدى فى تقرير ابي ركانت 
بقصد المكيدةيل قد قام الدليل فىهذه القضية 
على أن طالب تزع الملكية كان مقا فى معارضته 
فى تقرير الخبير من تقس الم المطعون فيه 
الدال على أن الم كة قد اتفصت قيمة العقارات 
المتزوع ملسكيتها مماقد ره الخبير الالنصف تقرييا 
دوعا أنه مما تقدم يكوذ وجالنقضمقبولا 
وبتعينٍ تقض الحم المطعون فيه 
(طمن مجلس بلدى المتباضد الدكتور نصيف متف ريوس غبر يال 


وآخرين وحضر عنهم الاستاذ سابأ حبقى رقم ١8‏ سنه وق ) 


9و العدد الرايع . 


كا 
7# نو شير سمنة جم( 
قسيب الاحكام . متى يكون عدم كفابة الا'سباب مفسرآ 
للحم ؟ 
المدأ القانوتى 


إذا باع أحد شر يكين نصيه مفرزا محددأ 


بيتك 


لعد قسمته مع شريكة وأقر فى عقد البيع أن 
البيع خالمنالرهونوالاختصاصات والحقوق 
العينة وأنه إذا اتضم وجود حق عيى من 
أى نوع كان عل المبيع يكون للمشترى الحق 
فى اعتبار البيع مفسوخا ثم ظبرأن الشريك 
الآخر كان قد رهن نصيبه شائْعا قبل عقد 
القّسمة ورضى اارتهن أن بخصص رهنه على 
ما أفرز للراهن وتم تسجيل عقد القسمة 
وعقد تخصيص الرهنأثناء قيام دعوىالفسخ 
التى رفعها المشترى على بائعهو ةب ل النطق ,الحم 
قيها. ‏ إذا كان الآمر كذلك ذفان ممكة 
الموضوع إذا قضت برفض دعوىالفسخبناء 
عب أن قسجيل عمد القسمة بعد للج لالمضروب 
لم يضر بالمشترى وقضتبرفض دعوى الضمانٍ 
بناء على أنه -تى لوأظبر أن نصيب البائعمهو 
الذى ظبر أنه هوالمرهو ذفان دعوى الضهان 
لاتكون مقبولة لآن المرتمن لم ينزع ملكية 
المبيع بالفعل بل لى بنبه على المشترى بالوفاء 
أو بالتخلية إنحك ةالموضوع إذا حكنت 
يذلك فلا يكون حكيبا مخالفا للقانون لآن 
ننيجة حكهها صحيحة قانونا . ولئن كان هذا 
الحم قد قصر عن [براد الاسباب القانونية 
الكافية فهذا النوع منالقصور لايفسد الحم 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرةٌ 


ولا يوجب نقضه . إمما الذى يفسده هو 
قصوره عن إيرادالاسبا ب الموضوعية قصورا 
يعجز محكمة التقض عن قيامها مراقنته لتتبين 
ما اذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو 
خطأ فى تطببقه أو فى تأويله . ولهذا كان من 
حقمحكة النتقض ‏ متىرأت اله المطامون 
فيه وافى الأسياب الواقعية صحيم التتبنجة 
قانونا ‏ أن تستكمل أسبابه القانونية بما 
ترى استكاها به . 


« حيث أن مبنى وجوه الطعن الاربعة 
الاول اذالطاعن اشترى بالعقدالابتدالى ال دخ 
فى ؟ يونيو سنة 1984 نصيب بائعته الست 
قر فى الاطيان التى كانت تمتلك فيها النصف على 
الشيوع مع شركتها السيدةليية بعداناقتسمت 
بعد القسمةااءر فى المؤرخ ١١‏ اغسطسسنةم؟5١‏ 
وازالبائعةاقرتف الععد انها باعت ماباعتهمحددا 
مفرزا مقدرا وان اللريع خال من جميع الرهون 
والحقوق العيفية وانه اذا اتضح للمشترى وجود 
رهون واختصاصات أو حقوق عينية من أى 
نوعكان على الا'رض المبيعة يكون له الحق فى 
اعتبار العقد مقسوخا يدون تنبيه ولاانذار -س 
ولذعم الطاعن ان هذا الشرط الفاسخ قد محقق 
ووجب القضاء له بفسخ البيع حيثقدثيتوتبين 
اولا ‏ ان لينك الاأراضى رهنا رتبتهالسيدة 
لببية اخنوخ على نصيبها الشائم وان هذا الرهعن 
الذى يسبق القسيمة والشراء قد يتعدى اثره 
الى نصيبه هو الذى اشتراه اذا لم يعتمد الينك 
تلك القسمة العرفية التى تعبدتالبائعةيتسحيل 
عقدها فى شهرين من اريم ولو سنقم؟ةو 
ولمتقميتعبدهاالافى يناي رسنة جم ١‏ اثتاسير هذاه 


العدد ان أبع 


القسم الأول 
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الدعو ىثانناً_انارضاتجاو رالارضالى.مةلماهذه ا تصمبها العائم قبل القسمة وإن هذا البنك 5 


حق ارتفاق الرى من مسقة ممتدةيها. نالثا- ان 
بالارض المميعة زا قدره فدانان ورملا وبورا 
قدرهائلاثةأقدنة ثميقو [الطاعنقالوجه الاأول 
ان محكة الاستئناف ل تأخذ حك الشر طالفاسخ 
الوارد بعد البيم وقد طبققتعل الدعوىاحكام 
ضمان الاستدقاق المقررة قانونا بالمواد ٠‏ .“وما 
بعدها من القانون المدتى وفى هذا خالفة للقانون 
تقتضى نقض الك المطعون فيه ويقول فى 
الوجه الثاتى انهكان يذيغى لحكة الاستئناف 
أنتقضى بفسخ المبيع بناء على ما كان من تقصير 
البائعة فى عدم تسجيلبا عقد القسمة فى الأجل 
الذى ضرب طا ‏ ويقول فى الوجه الثااث ان 
المحكة اعترت حق ارتقاق الرى من الحقوق 
الظاهرة مع أن البائعة قد اخفته عليه وقتالبيع 
واقبعه رحاطا عند المعايئة ان المسقة التى تروى 
الاطيان المرتفقة انما هى مسقة الاطيان المبيعة 
ويةول فى الوجه الرابع ان الائعة كذيك قد 
اخفت عليه أطبان الور والرمال وزادتق قدر 
الاطيان المبيعة وان #كةالاستئناف اذ حكمت 
برفض دعوى الضمان خالءةت حك المادة ا 
الخاصة بالغش ف البيع والمادة + ؟الخاصة ياحكام 
الحجز ف المبيع 
وحيث ان محكمة الاستئناف س بعد أن 
بينت فىصدر حكمها أن البيع وقعمغرزا محددا 
وفق عقد القسمة المؤرخ 15 أغسطس سنة 
/1*! وان البائعة قد تعبدت حقيقة شجيل 
هذاالعقد فىظارف شهرينمن تاريخ ملحق البيع 
الحرر فى م يوليو سنة 401 وانهالم تقم بتسحيله 
الافى ا«اينابر سنة ؟#ووبعد أن ذكرتكذلك 
ان الرهن الذى ظبر انما هو ذلك الرهن الذى 
كانت رتبته لبنك الاراضى السيدة لبييه على 


خصص رهنه هذا اخيرا على ماافرز للسسيدة 
لبيبه بعقد التخصيص المؤرخ فى ينايرسنة 
عنم ١‏ قالت إن التزاعفها بينالخصسوم قدا صر 
اذن فى شأن قيام البائعة بتسجيل عقد القسمة 
بعدفوات الاج لالمضروب اتسجيل وشأذقيام 
البنك تخصيص رهنه أثناء الحصومة وقبيل 
النطق بالحسكم ثم تساءلت عما اذاكان من شأن 
هذبن الا عبن أنيغيرا مركز المشترىفى الدعوى 
فسقط حقه فى الضمان أولا يخثيرانه فييق على 
حقه فياادعاه من أنظبو ر هذا ارعن المبدد له 
فى الماكية ييز له طلب الفسخ ‏ ثم أخذت 
تحكمة الاستئناف تجيبعل ذلكفقالت «اماعدم 
تسجيل عقد القسمة انه لايعطى المشترى حق 
فسخ العقد لا نه تبين من محضر التسلم انه 
وضع يدمعلى العين مفرزة فلم يثوثر عدم التسجيل 
عل حقوقه كاك فى شىء ما.واما بالنسبة للرهن 
فلو فرض أن العين المبيعة هى المرهونة بالذات 
فازرهنها لادعطى للمشترى حق فسخالعقد لا“ن 
ذمان البائع فى مثل هذه المالة حله لمن كون 
المرمهن قد تعرض للمشترى فعلا بان نبه عليه 
رسميا بدفع الدين أو التخلى عن العقار ومادام 
أالمشترى لجيدع حصول شىء من هذا فوجود 
الر هن وحده لاإيكق لمطالبةاليائمبالضمان الخ 5 
3 احات عن دعوى المحز بأنه قد حاء بعقد 
البيع أن المساحة محددت بالضيطعت در برالعقد 
التبائى فالادعاء بالعجز قبل ذلك يكون سابقا 
لا“وانه ' ثم اجابت عن استحقاق حق الارتفاق 
بأنه كان ارتفاقا ظاهرا وانه يفم من الادة ٠‏ لس 
من القانوزالمدى انلاضمان على البائم فمثهولان 
المشترى يكون مقصرا فى عدم الاختلاف الى 
العقار بنفسه ورؤية مظاهر الحق وأثره البادى 
للعيان والدال على وجوده . ثمقالت وقد جاء 
)١-:(‏ 


ه»ة العدد الرأبع 


بعقد البيع ان المشترى عاين الاطيان موضوع 
البيع وقبلها بالحالة التى هى عليها وهذاالنص قاطع 
فىأنه رأي المستى المارة بالاطيان والمترتب عليها 
حق الارتفاق . 

«وحيث ان الظاهر منهذا السياقانحكمة 
الاستئناف بعدانحصات فهم الواقع الدعوى 
من عقد البيع وملحقه ومحضر التسليم ومنعقد 
القسمة الذى سحل ومن عقد نخصيص الرهن 
الذى قم قبيسل النطق با مك دأت ان تتكيف 
هذا الفبمحم عد البيع وماحقه فلاحظت انها 
لاتستطيع اعتبار عقد البيع انه عقد قد 
علق فسخه على مجرد ظوور حق عينى 
مقرد عل المبيع لا*نه يشترط لصحة التعليق أن 
ككون مدلولفع ل الشرطمعدوماعلى خطر الوجود 
لاحقتقاً ولامستحيلا وهومعنى قول القانونإن 
المعلق عليه يجب أن يكون أمراً مستقبلا وغير 
محقق ولاشك فى 'أن كوذ المبيع مقررا عليه 
حقوقعينية سابقة لتار مخ البيع هومن الاأمور 
الكائنة الحققة التى لايصحالتعليق عليها<تق على 
افتراض انهكان من الا مور المشكوك فيها عند 
المشترىوقت العقد ( المادة 5 )من القانون 
المدتى التى نصها « اذا كان فسخ العقد معلقاً 
على أعس محققفالتعهد باطل ويبطل ألضباً اذاكان 
فسخه معلقاً على أمر مشكوك فيه فى الاأصل 
نم تحقق الم 6 ثم لاحظت بعد ذلك أن العقد 
يعكن اعتباره مقترنا بشرط ضمان الببع عند 
استحقاقه ضماناً خاصا لكنها ل تر فى صيغة 
الشرط مايدل ع لأن البائعة قد ضمنت للمشترى 
غيرالغمان الذى أوحبه القانون بغير شرط بذمة 
كل يالم وف كل بيع ل لذلك طبقت محكمة 
الاستئناف على الدعوىح؟ القانون المطابقهو 
لمك العقد فقضت برفض دعوى الضمان ‏ 


القسم الأول 


السئة الرابعة عشرة 


نم أزحكة الاستئناف قد ١‏ كتفت فى تسبيسب 
بشقرير حم الغمازالةا:وبى فى صورةمالو 
كانتالعينالمسيعةمرهونةبالذات ولكنهابتقريرها 
هذا الم فى تلك الصورة المفترضة قد نببت 
الى أن حكنها يكون كذلك فى صودة الدعوى 
من باب أولى وكأأنها قالت : واذا كان القانون 
لاضمن البائعة لوكا نت العين الى باعتهاهى المرهونة 
بالذات فهو لايضمنها من باب أولى وقد ظبر أن 
العين التى باعتها غير مرهونة . 
« وحيث انه اذا عيب مثل هذا الاكتفاء 
ل انالا جا كلس تعن رالحكم عنايراد 
الأسباب القانونية الكافية هو الذى يفسده 
وستوجب نقضه . اما الذى,فسده هو وصوره 
عن الاأسباب الموضوعية قصورا يعجز محكة 
النققض عن قيامها بمراقبة الا حكام المبنية على 
مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله 
وطذا كان من حق محكة النتقض - متى رأت 
الحم المطعوزفيه واف الاأسباب الواقعية يح 
النتيجة القانونية - تانونا أن نستكمل أسمابه 
القانونية بما ترى استكاطا به . 
« وحيث أن ١‏ المطعون فيه يح 
النتيحة ولاخالقة فيه للتقانون وأسمابه الواقعية 
الواردة بهكافية ولامحل لاستكاله بأسبابأخر ى 
غير ماسيق ابرادهىهذا الحم #اشهالا سان 
« وحيثان محكة الاستئناف ‏ ياستدلاطا 
بماجاء بعقد البيع وبمحضر التسلم من أن 
المشترى عاين المبيع وقبله بالحالة التى هو عليها 
واستامهوفق حدودهالمبينة نعقدالقسمةوبالخريطة 
الملحقة به وقوطا بأن نص عقد البيع ى ذلك - 
قاطم فى أن المشترى رأ المستى المارة بالاطيان 
والمرةبعايهاحق الارتفاق ‏ أن حك ةالاستئئاف 
باستدلالها ,بذلك على هذا الوجه قد نفت ذلك 


العدد الرابع 


النش الذى ادعاه الطاعن وأرسله قى احدى 
مذكر انهارسالا متهما غير مستدلفيه بأىدليل 
ما وبهذا تكون الا وجه الا“ربعة الاأول 
غير مقبولة . 

« وحيث أن الوجه الحامس ,تلخص فى أن 
محكة الاستئناف قد خالقت نص المادة هو من 
قانون المرافعات اذ قبات من المطعون ذبدها 
صباح يوم الجاسةالحددة لاحكم شبادة قالت انها 
#فيد انها شطبت الرهن الا و لالواقم على الشيوع 
و ل يطلم الطاعن عليها . 

« وحيث أنه لادليل اطاعن على ذلك ولم 
يتبينمن الك المطعو زفي هأن الىك ةقد استندت 
على هذه الشبادة فبذا الوجه مرفوض . 

( طعن فهمى أفتدىكامل وحضر عنه الاستاذ رزق صليب 
ضد قر ارمانيوسوآخر وحضر عن الا"ول الاأستاذ ادوار بك 
قصيرى رقم "١‏ منة اق ) 
ف 
٠‏ وقبر سنة سمه 
فقة ٠‏ مدى ولاية احم الا"ملية فالفصل فوا ولايةجهات 
الا حوال الشخصة ذلك 

المدأ القااوقى 

أن الذى يقبين من مقارنة نصوص المواد 
هه و5ه١‏ ولاه؟ من القانون المدلى بالمادة 
(15) من لانحةترتيب الها كمالاهلية وبالمواد 
هو مر لانحة ترتيبآنجا كمالشرعيةو بالمادة 
(1؟) من الامر العالى الصادر فى أولمارس 
سنة؟.14 الخاص يمجلس مل طائفةالانجيليين 
الوطنيينو بالمادة )15 )من الام العالى الصادر 
فى 6مايو سئةعوم١‏ تصديقأعلى لائحة ترتيب 
واختصاصات مجلس الاقباط الاروذكس 
العمومىوبالمادة (11)من القانون مرة /#لسنة 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة  ١١5‏ 


ه٠٠‏ بشأن الأرمن الكاثوليك ‏ الذى يتبين 
من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض 
هوأن الفصل فترتيب وتقدير نفقة الزوجة 
والنفقة بين الاصول والفروع وبين ذوى 
الارحام الذينيرث بعضهم بعضأ يكون ٠ن‏ 
اختصاص جهات الأحوال الشخصية على 
حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه 
الجهات . أمامن تداهؤلاء من يتنا ولهم نص 
المادتينهه1؟ و+ه١‏ من القانون المدنى فكون 
الفصل فق أمر النفقة يينهم من ا ختصاص الحا 
الاأهليةوذلكإعمالا لنصهاتين المادتينمع 
المادة (<5) من لائحةترتيب انحا كمالا“هلية . 

ذاذا رفم تدعوى نفقة من زوجةملية عل 
زوجبا لدى انحا كم الاهليةوادعى الزو أنه 
غيرمازم بأداء نفقة إزوجته لنشوزها وحصلت 
محكمة الاستئناف من فهمالواقع فى الدعوى 
أنهذاالادءاءغير جدىوقضت بالرام الزوج 
ووالده بأداء النفقة ثم طعن المحسكوم عليهما 
فى هذا الحم بطريقالنقض وقصرا طعنهما 
عليه من حيث قضاؤه بالاختصاص فقط 
دون أن يبينا وجه خطأ الحكمة فى الحكم 
فان هذا الحكميكون من جبة 
قضائه بالنفقة على ااروج'قد أخطأ فى تطبيق 
القانون لخر ذلك عن اختصاصة . أما من 
جبة قضائه بها على والد الزوج فانه صحيح 
قانونا إذ حق الزوجة ف النفقة على والد 
زوجبا مستمد فى هذه الصورة من نص الادة 
١6+‏ مدنى لامن قواعد الاحوال الشخصية 
ولا من قوانين المجالس الملة . 


باختصا 


يفذا 


الى 

زا عا ان محصل وده الطعن أن محكة 
الاستئناف قد أخطأتق تطبيقالقانون قضائها 
باختصاص الحاك الاهلية بنظر دعوي تفقة بين 


زوجين يدفم الزوج فيبا بأنه غير مازم بادائها 
لنشوز الروجة مع ان الاختصاص فى هذهالالة 
كون نحا 1 الاحوال الشخصية طيقا للمادة ١‏ 
من لانحة رتيب انحا م الاهلية ولامادتينهوه 
من المرسوم بقانون رقمهلاسنة ١981‏ المشتمل 
على لا نحة ترتيب الحم الشرعية ولامادة ١‏ 
من الامر العالى الصادرق أولمارسسنة ؟٠5٠ا‏ 
شأن الاحليين الوطتيين واخطأت أيضاق تفسير 
اللواد وهاو .هاو 160 من القانون المدى . 

« وعا أن القانون المدبى نص نحت باب 
الالنزامات التى «وجبها القانتون فى المادتين ه6١‏ 
و5١‏ - عل أنه جب على الفروع وأزواجهم 
مادامت الرزوجية قأئمة ان ينفقوا عل الاصول 
وازواجهم وكذلك مجب على الاصول القيام 
بالتفقةعلى فروعهموازواج الفروع - والازواج 
أيضا مازمون بالنفقة على يعضهم . هذا الت 
وان حاء فى معرض سان الالتزامات التى بوحمها 
القانون الا أنه فيد بطريق الاقتضاء ان الحم 
الاهلية مختصة بالنظرفالنفقاتالمذ كور ةججيعها 
وتلبيق حك القانون المدتى فيها لأن نصوص 
ذلك القانون لايمل بها ولاعكن تطبيقها الا 
امام الاك الاهاية. 

ه وا ان المادة ١١‏ من لاحة ترتيب اجام 
الاهلية صرمحة من جبة أخرى ق أنه ليس 
للمحا م الاهلية ان تنظر فى مسائل الانكحة 
وما علق امن قضلا امير والنففة . .:... 
ولاشك ف ان دلالة التصريح أقوى من دلالة 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


الاقتضاء كا انه منالمقرر أمبولا أنمعند اجبماع 
مانم لهم والمقتضى له يقدم المانملهذا تكون 
الحا 1 الاهلية غير مختصة بالفص لق نفقةالروحة 
لان ذلك قد ستدعى البحث فى استحقاق تلك 
النفقة أوفى تقديرها أو فى مسقطاتها وكلبا 
مسائل شرعية خارجة عن سلطة القضاء الاهلى. 
د ويا انه مما يؤيد ذلك ان المشرع جعل 
من اختصاصضص الحاكم الشرعية والمجالس الملية 
للطوائق غير الاسلامية الفصل فى المنازعات فى 
ثققة الزرجة ولايمكن القول باختصاص الحاكم 
الاهلية ومحاك الاحوال الشخصية معا فى هذا 
الموضوع أولا لما سيق بيانهمنأن انها 1 الاهاية 
ممنوعة نص الادة ١١‏ من لانحة توتيبها من 
نظر مسائل الانكحة وما يتعاق بها من قضَايا 
المير والتفقة وثانيا لاختلاف القوانين التى 
تطبقها كل ساطة من ااساطتين فالاشتراك فى 
الاختصاص تر الى تطميق قوانين مختافة فى 
مسائثل من نوع واحد ويتودى الى عدم المساواة 
أمام القضاء وهذا أعس يعدمالعدالةبين المتقاضين 
ولايقصده «شرع يرى العدالة فى المساواة 
« وعا أنه عند التعارض قى بعض نصوص 
القانئن جب عل القضاء تسيرها عا يدهيهذا 
التعارض الظاهر بقدر الامكان مع أعمال جميع 
تلك النصوص . 
«وعاانالأى بتبين من مقارنة نص الواد 
هوا و5ه١‏ و الإ6١‏ من القانون المدى بالمادة 
كآمن لامحة رتيب اناكم الاهلية وبالمواد ه 
و5 منلانحة ترتيب انحا م الشرعيةوامادة +١‏ 
من الاأمر العالى الصادر فى أولمارسسنة؟٠ة‏ 
الخاص عحاس ملى طائفة الانجيليين الوطنيين 
والمادة 5 من الامر العالى الصادر فى ١5‏ ماو 
سنة 48 ١‏ نصديقاعل لائحةت رتيب واختصاصات 


مجاس الاقباط الارثوذ كسيين العموى والمادة 
كامن قانون عره /ا؟ سنة م.ه بشأن الارمن 
الكانو ليك ان المشرع المصرى فى سنة 48م 
عند صدور لائحةيرتي سالا ؟ الاهليةو القانون 
المدى جعل الاختصاص عاما للمحا 1 الاهايةفى 
أمر النفقات بين الاصول والفروع وأزواجهم 
وبين الازاج وبعضهم “ماستثتى منهذا العموم 
عنم الحا 1 الاهليةمنأظر قضاياالا نكحةومايتعاق 
مها من قضَايا المورو الفقةفصارت الها ك الا هلية 
مختصة بماعدا نفقة الزوجة ثم صدرت لائحة 
الحاكم الشرعيةفىسنة 10م تم سنة ونه لخمل 
فيبا المشرع اختصاص الحاكم الشرعية شاملا 
نفقة الزوحة والصغير ونفقة الاقار ب فاصبح 
اختصاص الحا 1 الشرعية شاملا الفصلفى نفقة 
الزوجة وف التفقة بين الاصول والفروع ودين 
ذوى الا'رحام الحارم الذين يرث لعضهم لعضا 
وماعداهؤلاء ممن علوم أصالمواد موه؟ وهه١‏ 
من القانون المدلى يكون الفصل فى أمر النفقة 
بينم من اختفاص الحا 1 الاهلية وقد منحت 
الجالس اللي ةالسابق ساتهاحق القسلقى الاحوال 
الشخصية لاتباعبمعا فى ذاكتققة الزوجة والنفقة 
التى تثرتب عل الاحوال الشخصية حدب ماد 
له قانون ملمهم وعلى ذلك لا يكون هناك تناقض 
بين تلك النموص لآن تحديد اختصا ص كلمن 
إلا 1 الشرعية والهالس الملية يحدد اختصاص 
الحا ع الاهاية باعطائها حق الفصل فيا بتى بعد 
اختصاص سلطات الاحوال الشخصية . 
دوا ان الحا الاهلية لايجوز لهاالفصل ى 


أمر تفقة الروجة أملا الا اذا كانت ثابتة قدر! : 


واستحقاقاً بالتراضى أومن الساطة الختصة وكان 
الغرض المطالةبالئاءت فى الوثيقة الرسعية أوعقد 


القسم الأول 


السنةالرأبعةعشرة ١8‏ 
أ التراضى لآن الثفقة فى هذه المالة تكون دينا 
لاستدعى الك به بحث مسائلشرعية محرمة 

على القاضى الا" هلى . 

« وعا ان موضوع الدعوى الحالية هو 
طلب تقدير نفقةاروجة علىزوجها فيكون خارحا 
عن اختصاص الحا 5 الأهلية بالنسة لمطالية 
الزوجة ازوجها وكون الحم المطعون فيه قد 
أخطاً فى القضاء باختصاص الحا 5 الأهليةبالنسة 
لمطادة المت ماتيلده زوجها موسى تعازبالنفقة 
وبتّعين تقضه من هذه الناحية فقط فيا يتعلق 
بنصف الافقة المحكوم بها على الزوج وهو ستة 
جنيبات شهريا . 

« وبا ان المادة ١6‏ مدلى صرحة فى أنه 
يجب على الاصول القيام بالنفقة على فروعهم 
وازواج الفروع لق الست ماتيلده فى مطالية 
والد زوجبا نفقتها مستمد من المادة ا مذ كورة 
وليس مستمدا من قواعد الاحوال الشخصية 
ولا من القوانين التى تتبع امام الجالس الملية . 
لهذا يكون ال1-ك المطعون فيه قدطبق القانون 
فى اعتباره اللحاكي الآهلية مختصة بأمر الفصل 

فى التفقة المطلوية ازوجه من والد زوجها . 
دوعا ان االحواجه نعمانخورىوالدالزوج 
طعن فى المك الاستئناق من حيث قضاؤه 
بالاختصاص ذقط ولكنه لم ببين وحجه خطأ 
المحكة فى المكم باختصاصها فى أمى التفقة 
المطاوية منه تزوحة ولدهلذا كويت المسم 
المطعون ذيه خيحا ذواقضى نه من الاختصاص. 
( طمن الخواجه نعان خورى وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
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تاريخ الحم ظ 


٠١‏ اوم كتو بر سعيه 
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مجمة الحاماة 


فررست الم الول السام الرابعزٌ عسشرة 


(1) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 

. اجراءات . علانية الجلسة . طلب الحصوم جعلها سرية‎ ١ 
لا ازام . المادة ممم تم ؟- دفاع . طاب ندب خبير .احابته.‎ 
٠ لاالزام . ( المادتان 1 وكما 3 ) م اجراءات . شبود‎ 
اخطار المهم باسعائهم فى الميعاد الحدد قانونا . ليس من النظام‎ 
العام . سماعهم مع عدماصرار اأتهمعل المعادضة فىذلك .لابطلان.‎ 
تشكيل ) 4 دعوىمدنية . علاقتهابالدعوى‎ 5١ 1 (المواد‎ 
الجنائية . طعن المدعى المدنىعل الك لحطئه ف وصف الدعوى‎ 
الجنائية . ليس من حقه ( المادة ووم ع(‎ 

داع . طلب صريح بتحقيق أعى معين . وجوببحثه . اخلال 
حق الدفاع ( المادة مسج 4 ( 

دفاع . طلب مناقشة الاطباء فى الحلاف الواقع ينهم . وجوب 
به . اغفاله . مبطل للاجراءات ( المادتان ١0‏ و1580 ثم ) 

. تعديل وصف التهمة . تعديلالم يضار بهاللتهم . لاعيب‎ ١ 
الادتان بام و٠ تشكيل ) - 7 عقوبة . تقدير ما ستحقه‎ ( 

كل متهم من العقاب . موضوعى (المادتان 59+ و81 ثم) 

تبديد . ذكر تاريخ وقوع هذه المرمة فى الك جوهرى . 
ذكر تاريخ توقيع الحجز . متىيجب (المادنان1لجو90/5و 8١‏ 
عقوبات ) 

١‏ - دان الواقعة . استنتاجالواقعة المعاقب عليها . من الادلة 
المقدمة . موضوعى . متىتتدخلمحكة النقض * (المادقةة اتم) 
؟ - ادلة . تقدبرها موضوعى . ( الماتان .هم واس ) 

تسبيب الاحكام . وجوبه . متى يعتبر الحم مسببا ؟ (المادة 
نمحقيق ) 1 
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العر دال ابيع فرير بست القسى ارول الس الرابم: عسرة 
|1 اترعا ملخص الاحكا 
0-7 طرخ لخم ام 
ماه ا -- 0 
ك5 إلم١٠١‏ ٠"نوشير‏ عمة١‏ انتباك حرمة الآ داب كتت نحوى رواياتعن كيفية اجماع 


الجنسين ال . عرضها للبيع . جرعة . ( للادة ٠8‏ ع ) 

بو |[و.١١|‏ « « « ضرب اقذضى الى موت . حدوث الوقاةمن الاصابة مع الضعف 
الفيخوخى وعوام لأخرى . مسو ليةالمّهمعن فعله (المادة ٠‏ “مع 

مد |١6٠١|‏ * « « نصمب واحتيال . القصد النائى . التعبيرعنه بعبارة غير 
دقيقة . لا تقض ( المادتان سه؟ وه؟” تم) 

هد |١١ا١ا|«‏ «« « -١‏ نقض . حك . تعويله على واقعة غير رحة . استقامته 
- الادلة الاخرى التى اوردها . لاتفض  »-‏ تعويدض . 
القضاء به بالتضامن على متهمين . عوقب كل منهما علىماوقممنه. 
جوازه ( المادة 1١07‏ محقيق ) 

.* إجوو| « « ١ | «١‏ تسور . بيانه فى الحك (الفقره الرابعة من المادة٠0مع)‏ 
* - تعويض الى عليه . فى جرعة الشروع وسرقة .لاحاجة 
لاأسباب خاصة . (المادة ٠07+‏ تم) 

١لا‏ || « « « ١‏ - تصب . البيع الثالى . مايشترط فيه لتكوين هذه الجرعة 
رالمادة ودع  )‏ *- تسجيل. الاحكام الواج ب تسجيلهالتسكون 
ححة قبل الغير ( قانون التسجيل ) 

”ا |أدنوأ| < «<« « الاشتراك . بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة . البيانات 
الواجب اثياتها فى المكر ( المواد لاما و١:‏ وا؟5ع و415١‏ 
لظف 6 

(؟ ) قضاء حك النتقض والابرام المدنية 

سب |بوو أع+ م « | الاشياء المثلية والاشياء القيمية . تعري فكل من النوعين . 

|١١1١| 7:‏ « « « _طعن لطريق النقض . القسك بيتطبيق قاعدة قاتونية . 

جواز ابدائه لا'ول مرة لدي محكة النقض(المادة ١٠‏ منالقانون 


جل المحامأة 
ريربت القسم ارول الس الر ابعزعشرة 


ظ لعن اناد 


إٍ 

ؤ 
١*١ 5‏ سج اوفبرسموا 
| 
ا 
| 
ا 
إ 


أ 


رقم 18 لسنة بجو ) ٠‏ امات . اعتراف الخهم بالدعوى . 
اعفاء المدعى من اقامة الدليل عايها  *‏ تقادم . وجوب بان 
عناصره فى الحسكم : 
١‏ تزع الملسكية . اجراداته . وجوب اتباع احكام القانون 
الذى نظمها . متى يرجع الى أحكام القانون المدتى فيا + - + - 
تزع الملكية معناه . فوائدمقابلالءقارالمئز وعة ملكيتهمم ايداع 
| هذاللقابليالكزانة . لاالرام . المعارضةفىتقرير لطبي الذىقدرها. 
متى تكون موحة للفوئد التعولضية . 
ا تسديب الاحكام - متى يكو زعدمكةاي ةالاأسبابمفسر لاحك . 
ققة . مدى ولابة إلا ع الأهلية ى الفصل فيها . ولابة 
حبات الاحوال الشخصية فى ذلاك ٠‏ 


العدد الرأبع 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عفرة برس 


القسم الثانى 


فت 2 


١18 
| بو نيه سلة عم‎ ٠١ 
جواز‎ ٠ ستدمعترف به . اتكار الموقم توقعه‎ ٠. نفاذ معجل‎ 
الحم 2 لسوييوه‎ 
المدأ القانوى‎ 
إنْ معنى عدم المنازعة فى السندالعر والمشار‎ 


إليه بالمادةس وسمرافعات أن يعر المدينيصدوره أ 


منه أو بصحةإمضائه أوختمه عليه أوأن يكون 
«صدقاً عل هذه الامضاء أو كو هط يصدحهاق 
دعوى تحقيق الخطوط 
وعلى ذلك فيصم أن يشمل الحم بالنقاذ 
المؤقت متى ثينت صحة التوقيع من التحقيق 
الذى أجرته المحكة بعدالانكار . 
اك 
« من حيث أن وقائم هذه الدعوى تلخص 
فى أن المستأنف عليها الاأولى رفعت هذه 
الدعوى ميد المستأتف وباق المستأنف عليين 
طلبت المي بازامهم بأن يدفموا طا من تركة 
مودهم المرحوءابر اهم عبد الله مبلغ ٠٠‏ لاجلية 
عوحب سند تاريخه أول مابو سنة 4؟5١‏ 
فأنكر المستأنفامضاء المورث الموقع به على 
السند وقد حكمت ال سكمةباحالة الدعوى إلى 
التحقيق لتثيت المستأنف عليها الأولى توقيسم 
المورث عل السئد المذكور ولعد أن مالتحقيق 
قضت محكمة أول درجة بتاريخ ٠١‏ ابريل 
سنة جم١‏ بارام المستأنف وباق المستأ نف عليون 


أن يدفعوا من. ترك المورث للمستأنف عليها 


عدم 


الا 75 هوه ١‏ جنيهاوتعات للم بالتفاذ 


الؤقت 

« وحيث أن هذا الاستكناف قاصر على 
تظلم المستأنف من قضاء حكمة أول درجة 
بشمول الحم بالنفاذ الم قتقائلاأن محكمةأول 
درجة قد خالفت القانون إذ حكمت بالتفاذ 
اللؤقت مع إنكار المستأنف توقيع مورنه 
على السند موضوع الخحصومة لان المادة روم 
من قانون المرافعات لم تجز للمحكة أن تقضى 
بالنفاذ إلا اذاكان المند غير متنازع فيه أى 
معترف من الخصم بصحة إمضائه أوختمهعليه 
قاذ ا نكر التوقيع امتئم على الحكة أن تقضىبالنفاذ 

« وحيث ان معنىعدمالمنازعةفىالسندالعرق 
المشار البهبالمادمو مر افعا تأنيقر المدين بصدوره 
منهأو بصحةامضائه أو <تمهعليهأو أن,كونمصدقا 
على هذه الامضاء أوكوما بصحتها فدعوى 
تحقيق الحطوط( يراج م كتابطرق التنفيذ لاأبى 
هيف بك صحيقة 85 و 6م والتنفيد لعشماوى 
بك صصحيفة 4" ) 

« وحث ان محكة أول درجة إعدأن أحالت 
الدعوى إلى التحقيق لا ثبات صحةالتو قيع حكت 
بتار عم ٠١‏ ابريلسنة مم١‏ بصحةتوقيع الورث 
لذيك يكون قضاوها .شمول الحم المستأنف 
بالنغاذامئؤةقت صحيحاومن ثم لتعين رفض هذا 


. الاسكناف وتأييد الك المستأنف بالنسبة للتفاذ 


( استتتاف شعبان اقندى حسن عددالله وحضر عنه الاستاذ 

عمد عرفه ضد الست سيده أبراهم وآخرين رقم 173١‏ سنة 
.ه قطائة ‏ رئاسة وعضوية حضرات على حيدر حجازى بك 
واد عتار بك وحين ركى ممدبك مستثارين ) ٠‏ 


)-1( 


فم المده الرأيع أل 


لطا 
١و‏ ثمة سئة مه | 

دعوى . خصم ثالث ٠‏ تدخل . شروطه . أنواعه 

المدأ القانوق 

أجازت المادة هة؟ من قانون المرافعات 
لغير المتداعيين تمن مكن أن يعودعليه ضرر 
من الحم أن يتدخل فالدعوى المقامة أمام 
امحكمة فىأىحالة كانت عل ها الدعوى وقدفسر 
رجال القانون والقضاء هذه المادة بأن كل 
شخص ,تكو ن لهمصلحة انم أومتوقعةالحصول 
فىقضية لم يرفعبا ورأىأنهذهالقضية مر تبطة 
بمصلحته أو مؤثرة علىرحق من حقوقه جوز له 
أن يدخل ففهذه الدعوى ويطالب بهذا الحق 
لنفسه أو يدافع ع نأ حدا لخصمين وهومايسمى 
بالتدخل الاختيارى فاذادافعع نأ د الخصمين 
كانتدخله تحفظياً 201 باو 0005و إذاهاجم 
الخصمين وطلب الحق لنفسه كانت خله مجومياً 
»اودوعي . والتدخل التحفظى كون 
للأشخاص الذين لم حقوق مستمدة من 
<قوق الخصومكالدا نين العاديين و أماالتدخل 
المجومى فيكو نللا شخاص الذي نلم حقوق 
غير مستمدة من حقوق الطرفين كالداثنين 


الممتازين والمرتمنين وغبرثم . 

الكو 

« حيث ان وقائم الدعوى تنتاخص قى ان 
امستأنف رسا عليه ماد #«فو+ط محم صادر 
من حكمة ديروط الاهلية فى القضبية مرة ةو 
سنة هو ١‏ المرذوعة من حيدك أفندى بشارة 
وآآخرين ضدنعانأبوزيد( الم.تأتف عليه الااول) 
وهذه الاأطيان كانت قدالت للمدين عوجب 


م“ 


اثالى " السنة الرابعةٌ عشرة 
عقد مرخ ١/‏ مانو سنة /911! صادر اليهمن 
ميخائيل بك عياد( مورث ياق المستأنف عايهم) 
ولماكانت هذه الا ط.ازمرهونةليتك الأراضى 
مع أطيان أخرى وكان البائع قد قيض المُن 
جميعه وقدره 45١‏ جنيهاً وءه؟ مايا قد أعيد 
البائع يدفم هذا الميلغ لبنك الاأراضى ولكنه 
لم يدفم وترتب عل ذاك ان شرع بنكلا أراضى 
فى نع ملكية 1١‏ ف و4طو؟وس من ضمنها 
اف من الرامى مزادهاعلالمستاً نف ونظراً لان 
الست جليلة ميخائيل ذاتس لا حصة فى هذه 
الاطيان فقد حل تمل بنك الاأراضى ف جميع حقوقه 
واتفقت مع المستأنف عوجب عقد مورخ 1" 
فبر ارسنةة بوعل أن تحله محا هاف ١‏ ف وهط ودس نظير 
مبلغ ٠‏ ؟ جنيوادفملحافو راو لعهد بأزيدفم طاأيضا 
مبلغ ٠٠جنيه‏ ق/07؟ مارس سنة 19375 وعند 
دذعه هذا المبلغ تتعبد الست جل-_لة نشطب 
التسجيلات المتوقعة عل الثلانة أفدنة الممأوكة له 
حك مرمى المزاد. إعدذلك حاء المستأنف عايه 
الأول ودقم دعوى أمام حكة أول درحة مد 
ورثة ميخائيل بك عياد طالبهم فيها بأن يدفعوا 
له من تركته مبلغ 4+1 جنيها و٠‏ ه#ماياعل ساس 
التعهد الصادر منه بارج مادو سنة لا1ةا 
السالف الذكر والذى تعبد فيه يدفم هذا المبلغ 
لبنك الاأراضى ول يدقعه . ويقول أن هذا 
المبلغأصبح من حقهفتدخل المستانف فى الدعوى 
طالبا أنحم له بهذا المبلغ على ورثة ميخائيل 
بك عياد بدعوى أن هذا الى م من حقه لامن 
حق المستأ نف عليه الأول وطاب من باب الاحتياط 
الرام نمان أبو زيد بهذا المبلغ ولا طولب دقع 
رسم عن الطلب الاحتياطى اقتصر على الطلب 
الا'ول ومحمكة أول درجة قضت بعدم قبوله 
خصما ثالثا فى الدعوى مر تكنة فى ذلك على أن 
المادة( ١‏ 4١)من‏ القانون المدتى التى مخول للدائن 


العدد الرابع 


استعال حق مدىنه قمقاضاة مدين المدين محل 
السك بها أن يكوزالمدينقد أهمل استمالحقه 
قبل مديته وأما وانه قد استعمله قايس لدائنه 
إلا أن يدخل مدعيا قبل مدينه وهو ذمان أبو 
زيد ويطلب الج با عساه أنيحكم على المدعى 
عايها وما أن متمدعل مود طاب الدخول خصما 
ثاثا على أساس مقاضاة المدعى عايها ولا رابطة 
قانونية بينه وبينها ولم يوجه طابات ضد المدعى 
عليه الا صلى فلادسكو ن لدصفة قبل المدعى عايها 
وقضت أاضافق موضوع الدعو ى بحكاخر برقضها. 
فاستأ نف مد على مود الحم القاضى إعدم قوله 


خهما ثالثا وبتى اسكنافه على أن الضرر المقيق ‏ 


اغلأصابه هودون سواه لاأنه دفعأو لا امن الذى 
رسابة الأزاد. وثانيا. دفم مبلغ ٠,٠١‏ حنيهاأاللال.ت 
جليهتلافيا لتزع ملكية أطرانه وأنه بصفتهدائنا 
له الحق فى الرجوع عل البائع له مباشرة أو على 
منباع لبائعهوهومور ثالمستأنف عليهم الأ خرين . 
وأمام هذه المحكمة طلب أولا أن يحم له بالغاء 
الحسكك القافى بعدم قبوله خصما ثالثاً وبالثاء 
الم الصادر فى الموضوع ألضا ثم قصرطلباته 
أخيرا على الطليات الواردة فىعر ِضة الاستئناف 
« وحيث ان وكيل المستأنف علييم عدا 
الأول رد عل المستأنف ف المذكرة المقدمةمنه 
بأن المستأنف قد تحمل مسئولية ما على العين 
من المقوق الظاهرة والخفية محسب البند 
السادس من قاكمة شروط اأزاد وصرح 
للمستأنفعليهالا"ول باستلام ,اق الُن ول يتبع 
الطريق القانونى لتطهير العين ما عليها بنك 
الأرافى فيجب اعتاره مسولا وحده دون 
مسكولية نعان أنو زيد الذى تلاشت مسكئوليته 
بالبند ال.ادس من شسروط البيع كا أن الست ليزه 
ومن معبها لامسئولية عليوم لا'ن مورنهم كان 


القسم الثانى 


إعمل كقيم وقد تلاشت مكوليته بوفانه وقال 
ان المستأنف ماكان لوأن يتدخل إلا ليدافع عن 
مصلحة المستأنف عليه الا'ولو لكنهوقدهاجم 
الحصمين وسلك طريقا لايتفقهم مصلحتهفيكون 
قد صل الطريق ومن ضل الطريق فهو فى حم 
من لامصاحة له . 

« وحيث اّلادة 6؟منقانون المرافعات 
أجازت اغيرالمتداعيينمن يمكن أن لعو دعليه ضرر 
من الحسكأنيتدخلف الدنعوئ القامةأمام الممكة 
فى أى حالة كانت عليها الدعوى وقد غسر رجال 
القاثون والقضاءهذه المادةبأن كلشخص يكوزله 
مصاحة قائمة أومتوقعةالحصولف قضيةل يرفعها 
ورأى أذهذه القضيةمرتبطة عصاحتهأو مو ثرة 
على حق من حقوقه يجوز له أن يدخل فى هذه 
الدعوى ويطالب بهذا الحقلنفسهأو يدافمء نأحد 
الحصمين وهو ماسمى بالتدخل الاختيارى فاذا 
دافم عن أحد الحصمين كان تدخله محفظياً 
عزه 02522 وإذا ماجم الحصمين وطلب 
الحق لنفسهكان يدخله هجو ف 2815517 
والتدخل التحفظى يكون للا أشخاص الذين لهم 
حةوق مستمدة من حقوق الخصوم كالدائين 
العاديين و أماالتدخل المجوى فيكو ذللا أشخاص 
الذين لطم حقوق غير مستمدة من حقو قالطرفين 
كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيدمم 

« وحيث انه ثبين من وقائم الدعوى سالنة 
الذكر أن حق المستأنف مستمد من العين التى 
رسا مزادها عليه وقددقم تنبا جميعه لامستانف 
علية الاأول ودائنه وتعبد الستانف عليه 
المذكور مخلوها من كل <دقك أنه خلص العين 
من الرهن الذى كان علبها ابنك الاراضى وكان 
على مورث باق المستأنف عايهم دفعه ولم يدفعه 
فيكون للستأنف مصاح ةكبرى فى التدخل ق 


#4١‏ العدد الرابع 


الدعوى الفائمة بين المستأنف عليه الأول وباق 
المستأنف عايهم ولاصحة اذه تاليه حكة أول 
درجةمن أن المسّأ نفلا قله ف التدخل بالنيابة 
عن مدينه( المستأنف عليه الأو ل )مادام أزمدينه 
عمثل فى الدعوى وأنه لا بوجد أى رابطة تربطه 
باق المستآنف عليهم لان كلامن طرف الحصومة 
.وبا قالمستانف عايهم بطريق غير مباشر وهو أنه 
حل محل المستانف عايه الا و لفى حقوقه قبلهم 
لاأنه خليفتههذا فضلا عن أنه بدفهه الد ينادان 
المرتهن فانه حل حلهق التأميناتالتىكانتعلالعين 
وبذاك يكون امستأ نفصفقدائن عادى وصفة 
دائن مرتهن.فاذا تدخل فى الدعوى فيكون له 
الحق إما بالتدخل تحفظيا أو بالتدخل عجوميا 
فاذا تدخل نحظيا ,كون الغرض مساعدة مدنه 
على كسب الدعوى ومنعه منالتواطؤ مع خصمه 
حتى يكن الرجوع عليه وإذا تدخل هجوميا 
يكون الغرض أخذ الاق لتفسهوع كاتا المالتين 
فقبوله واحجب ولامانم قانولى عنعه إماءن 
الانضمام الى أحد الخصوم فطاباته أوطلسِ الحم 
لنفسه وادعاء وكيل المستانف عايهم الآخرين 
من آنه إذا اتخذ الطردق التحفخلى لايهوز له أن 
يتخذ الطريق الهجومى فى غير مله م أن القول 
من الوكيل الأذ كور أن علاقة مورمهم تلاشت 
بوفانهم إن الفصل فى كون الدبن شخصى يتعاق 
بشخص المورث أو أنه مازم بصفته قما لا حل 
لابحث فيه الان لان محل ابحث فيه عند 
نظر الوضوع . 

« وحيث انه من ذاك يلون الحم المستأنتف 
فما قضى بعمن عدم قبول المستأنف خصما ثالث 
فى غير محله ويتعين إلغاؤه وقبوله خصما "الا 
وهو وشأنه فى اتخاذ الطريق القانوتى الذي 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثشرة 


بوص إلى حقوقه . 
(اسقتنا ف العيخ مدعل عمودوحضرعنهالا"ستاذحودحسينهيكل 
ضد الشيخ تمان أو زيد وأخرى وحضر عنه الاستاذ لبيب 
جرس رقم «ود سنة ٠ه‏ قضائية ‏ رئاسة وعضوبة سعادة 
عد العظمراغد باشارئيس المحكلةو مصطفى حنفى بك وسلمان 
السيد سليان بك مستثمار بن ) 
كن 
1 يونيه سنة ١9#‏ 
١‏ بسع . شرا, الحقوقالتنازعفها . رجالالحيئةالقضائية . 
بطلان . بطلان أصل 
« يع ٠‏ شرا, الحقوق المتتازع فها . وكيل تيابة. بطلان 
حوالة.بطلان 
المادىء القانونة | 
١‏ - اذالبطلان المنصوص عايه والمادة 
معينين من ر جالالحيئة القضائية من أن يشتروا 
بأنفسهم أو بواسطة غيرثم كلا أو بعضأ من 
الحقوق المتتازع فيا البى تكون رؤيتها من 
اختصاص نحا كرالتى يدون فهاوظائفهم يعتبر 
بطلانا أصداً ب بدبناء علىطلبأى شخص 
له فائدة فذلك ويحوز لللحكمة أننحم دمن 
تلقاء نفسها 
ا يستلزم البطلانالنصوص عليه فى المادة 
/ه؟ مدق توفر الامور الآنية : 
( أولا ) أنيكون الصادر إليهالتصر ف أو 
الصادر لمصلحته بواسطة غيره شخصاً من 
المخنصوص علييم قالمادة باه؟ مدنى 
( ثانياً ) أنيكونالتصرف صادراً بالبيع . 
وتعتير الحوالة بيع الحقوق (م؟ مدق) . 
( ثاثا ) أن يكون البيع حقامتنازعافيهغير 


للنذاع ويحتمل أن تزفع بشأنه دعوى . 

( رابعاً ) أنيكو ن الفص لف النزاع المتعلق 
بالبيع من إاختصاص المحكمة التى يؤدى فها 
الشخص الممنوع من الشراء وظيفته ويعتبر 
وكلاء الثيابةبانحا كم الجر ئيةفى حك من يؤدون 
وظائفهم فدائرة المحكة الكلية كلرا . إذ أن 
الحا كم الجرئية ليست محا كم مستقلة بذاتها 
بلهى حا كمتفر عةعن الحا كم الكليةالرئيسية 
ووكلاء النيابة والقضاة فها معينون أصلا فى 
احاك الكلية “م ينديون العمل فالجزئيات . 

الوه 

«حيث انه وجب عقد بيع تاريخه امن 
أبريل سنة 1٠‏ ومسجل ف التاريخ المذكور 
باع امد بك يوسف المستأنف عايه الثاتى الى 
الشيخ متو لىحتمد الشرباصى المستأنف>فوماط 


وهس شمن قدره 1٠١9‏ اج وه٠؟م‏ دقع مة 
المشترى وقت التعاقد ٠٠ج‏ وتعهد بسداد 


الباق وقدره وج وه٠؟م‏ على خمسة اقساط 
سنوية كل منها بلغ ١١٠جو41هم‏ وتستحق 
الدفم ق6٠‏ نوفيرمن كل سنةأبتد اءمن سنة ٠ه‏ 

«وحيث أن المستائف يدفم من القسط 
الأول المستحق السداد فى ١٠١‏ نوفير سنة .سمه 
سو مبلغ ٠١‏ جنيباتوه14 ماما وتأجلس داد 
الباتى لميعاد القسط الثانى المستحق فى ١١‏ توفير 
سنة 1971 وف أول توقير سنة 1980 دقع 
الستأنف مبلغ ه؛ جنيهاً وهاه ماما ول يدفم 
شيثًاً بعد ذاك فيكون قد تأخر فى سداد مبلغ 
/15 جنيهاً و10 دملمامن قسطى سنة .198 


وسنة 94( . 


« وحيث انهبتادمخ ١‏ توقير سنة [9ؤ ' 


القسم الثانى 


فعلا أمام القضاء . بل يكنى أن يكون قابلا 


السنةالرابعةعشرة ‏ «4م 


حو لالمستأ نفعاىهالثاتى الى زو جابنتهالمستأنف 
عليهالا"ول المبلغ الباق من الذنقذمة المستأنف 
وقدره 0# جتياً و٠4‏ ماما وا<لوحله فى حق 
الامتيازالمقرر بالعقدوذلاك بحسي ششروطوقيود 
المقدالذ كور وقد قبل المستأنف هذا التحويل 
فى تارمخه ٠‏ 

« وحيث انه بتار بخ نوشير سنة 1981 
( أى إعد اثتى عشر يومأمن تاريخ التحويل ) 
رفع المستاتف عليه الاول هذه الدعوى ضبد 
المستأنف وطلب المكم قيها بالزامه بأن يدؤم له 
جيع باق امن الذى اعتبره واجب الدفم حالا 
بسب تأخير ااستأنف عن السداد فى المواعيد 
اللتفق عليها كحك الشرط المذكور فى عقد البيع 
مع القوائد وحيس العين . 

2و حيث ان المستأ نف قددفم دعوىالمستأنف 
عايه الأول إعدمقبوطا لطلان التحوي ل الصادر 
اليه من المستأنف عايه الثاتى بطلانا جوهريا 
ب المادة اه؟ من القانونالمدنى التى نحرمعل 
المستأنف عايه الأول وهو وكيل نيابة شراء 
الحقوق المتنازع فيها التى تكون رؤيتها من 
خصاّص الحسكمة التى يقوم فى دائرتها بأعمال 
وظيفته . 

د وحيث أنه شاء على هذا الدفم أدخل 
المستأنف عليه الأول المستأنفعل» الثالى ضامنا 
له فى الدعوى وطاب المحم عليه فى حالة قبول 
دفع المستآنف يدقع مبلغ «ه4 جنيهأ و٠4‏ مايا 
وقوائده بواقمالماية خجسة سئويا من ١١‏ نوفير 
سئة 19*19 حتى السداد مع المصاريف ومقابل 
اتعاب الحاماة . 

د وحيثانه بتاريخ مأنو 99و اقضت 
ا حك ة الابتدائية برض الدفم المقدممن المستأنف 
وقبول التحويل والزامه بأن يدفع للمستأنف 


سوم العدد الرابع 


عايه الأول مبلغ 8ه جنيهاو٠4‏ ماماوقوائده 
بواقع خمسة فى الماية ستويا من تاريخ المطالبة 
الرععية للسداد ممالمصاريف و٠‏ " جنيه «قابل 
أتعاب الحاماةورفضت ماخالف ذلكمن الطايات 

« وحيث ان المستأتف قد استأتف الحم 
المذ كو رللا ساب المينةباعلان الاستعناف وفصابها 
فى المذكرات المقدمة منه هذه المحمكة وطلب 
الم أمايا ببطلان التحويل ورفض الدعوى 
واحتياطيا الم بالمتأخر فقط منالاق_اطالتى 
كانت مستحقة قبل رفم الدعوىمع الرامالمستأنف 
عايهما با مصاريفومةابلأ1عاب ال اماةعن الدرجتين 

« وحيث أل المادة /اه؟ من القانون المدى 
رم على أشخاص معينين من رحال الى ءةالقضائية 
ان يشتروا باتفسهم ولا بواسطة غيرجٌ كلا أو 
بعضاً من الحقوقالمتنازع فيها التى تتكونرقتها 
من خصائص الحاكم التى يفودون فيها وظائفيم 
فاذاوقع ذا ككان البيم باطلا 

« وحدث انه لشدة عناية الشارع اللصرى 
هذا التحريم ذص ف الفقرة النامنة من المادة 
المذ كو رة على ازالبيع فى هذه الخالة كو زياطلا 
أصلا ويحكم ببطلانه بناء على طلب أى شخص له 
فائدة فى ذلك ووز للمحكة أن محم بالبطلان 
من تلقاء تفسها وهذا النص لابوجد له نظير فى 
القانون المدى الفرنسى ف المادة /اوه١‏ المقابلة 
لأمادة /زه؟ مدلى أهى ١‏ 

« وحرثانه هذا التتحريم حكة سامية هى 
منع رجال اللميئة الققضائية من استغلالمي| كرمج 
ووظائفهم اضرارا بالغير ويترتب عليه تجريدم 
هن أهلية التعاقد ذيها حرمه عليهم 

« وحيث ان البطلانا!نصوصعايهف الادة 
٠6+‏ مدنى أهللى لستازم توفرالأمورالا نية: 
أو لا - أن مون الصادراليهالتصرف أو الصادر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


لمصاحته بواسطةغيرهمشخصامن المنصوصعاجهم 
ف المادة المذكورة_ثانناً ‏ أن ككون التصرف 
صاددابإلبييع - ثالث أن يكو زالبيع حقأتنازعا 
فيه رابعا ‏ أن يكون اللقصلف التزاع المتعاق 
بالبيع من اختصاص اله_ككة التى يؤدى فيها 
الشخص الممنوع من الششراء وظيفته . 

د وحيث انهبالنسية للا مر الأول فلاجدال 
فى ان الستاأنقعايه الا ولهو أحد الاشخاص 
المنصوص عليوم فى اللادة /ا6” مدنى باعشياره 
من وكلاء الثيابة العمومية 

« وحيثانه بالنسي ةللا مرالثانى قن التحويل 
الصادر من المستأتف عليه الثانى الى المستأنف 
عليه الآول 1 يخر جعن كونه بعألاحقو قالمشخولة 
به! ذمة المستأنف للستأنف عليه الثانى وهذه 
الحوالة خاضعة لا حكام البيع موجب أص المادة 
24 مدنى 

« وحيث أنهبالنسبةللامرالثالث فانهلادشترط 
تاهونا لتوفرهان كون الأق المبيع مو ضوع دعوى 
مرفوعة فعلا امام القضاء بل كنى أن يكو نهذا 
قابلا للتزاع ومحتمل أن ترفع بشأنه دعوى ولا 
خلاف بين شراح القانو نالف رنمى فىهذه المسألة 

« وحيثان اءتبار المق المبيع حقامتنازعا 
فيه هو أمر يرع الى تق دير قاضى الموضوع محسب 
مالسةنتحه من خاروف البيع وملانساته 

« وحيث انه لاجدال فى ان المستائف قد 
تأخر فى سداد القسط الأول من الْمُن وقدره 
١١‏ جنيهات و41 مايا اذل يدقع منه سوى 
١٠‏ جنيواتو ١١‏ مااواتفقمعالبائع( المستأنف 
عليه الثانى ) على تأجيل الباق وقدره 6٠‏ حِنيها 
وأكدماما الى معاد القسط الثانى و يدفم 
المستأنف من هذا الباق سوى مبلغ 6 حنيها 
وههة ماما فى أولنوفير سنة 191 كا انه لم 
يدفم القسط الثالىوقدره١ ٠‏ اجنيها و51 ملما 


العذد ألر أبع 

فى ميعاده وهو ١6‏ توقير سئة 9و| 
« وحيث انه بالرغم تما ذ كر فى عقد البيع 
من ان تأخير المستأنف فى سداد أى قسط من 
أقساط باق العن فى ميعادهيترتب عليه انآصيح 
جميمع الاقساط الياقيةمستحقة انندم فورابدون 
حدياج لتنبيه رععى فان المستائف عامه الثالى 
ل ستعمل هذا الشرط عندماتأخر المستأنف فى 
سداد كامل القسط الأول فى ميعاده وعند ما 

تأخر أنضاً فى سداد القسط الثاتى فى مبعاده 
« وحدثانه وانكازالمستأنف عايهالاأول 
قد ذ كرفى إيصال مبلغ ٠١‏ جنيباتو 18٠‏ مايا 
المدؤوعة من قسط ١6‏ توشير سنة #1 إعباره 
دمع احترام الشييخ متولى للثشر وط»الااذهذه 
العبارة ل تكن صريحةفى ذا بالِد لالةع لسك البائم 
المد كور حق استعالش رط حاو ل بيع الاقساط 
ق حالة التأخير على ان إيصال مبلغ ه 4 جتيهاو 54.0 
ماما المدفوعةفى أول نوفيرسئة 9١‏ ام نالقسط 

الاأول لنفسه ل يضمن آى مايل 

« وحدث ان سكوت المستأنف عليه الاول 
عن استعمال الشرط ا لموضوع لمصلحته كان اصح 
أن هسره المستأنف بالعدول عن هذا الشرط 
نهائيا أو باعتباره شرطا تهديديا سب ويكون له 
والمالة هذه أن ينازع فى مطاليته بدفع جميسم 


الآن فىهذه الدعوى 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فأنه ما لاجدال 
فيه أيضا أن المقدار المبيع ل ينقل تكليقه كله 
الى المشترى ( المستأنف ) والمستأنف عليهالثالى 
معترف بعامه بذاك فى الا أيصال المعطى منه الى 
الستأنف بتاريخ .ب نوفير سنة 19٠‏ بقبض 
مبلغ 1 قرشاقيمة امال المطلوب عن المقدار 
الذى ل ينقل تكليفه 


القسم الثااى 


السنة الرابعة عثرة ‏ 4م 


١‏ « وحيث ان تقل التكليف قد أصبح من 
الا مود التى يعنى بها المغترى كثيرا بل ومن 
الا'مود التى يصح أن يكون طا دلاله خاصة على 
عدم ملدكية البام لا باعه وقد كان من حق 
المستأذف أن يدخل فى نزاع جدى بشأن عدم 
تقل تكليف جمينع المقدار المبيع إلى ابعه . 

« وحيث انه يتضح مما تقدم أن الحق المبيع 
إلى المستأنف عليه الاأو لكان حقا مبددا بتزاع 
جدىلايدمن طرحه بينيدى القضاء ليقصلفيه. 

« وحيثان المستأنفعليهالا ول ل يستطع 
أزسين للمحكة سبا مقبولا لهذه الحوالة التى 
مت بينه ودين مره المستأنف عليه الثاى وذلك 
بالرغم مما دفع به الستأنف فى مذاكرته من 
صورية هذه الحوالة . 

« وحيث انه فضلا عن هذا بأن هذه 
الدعوىقد رذعت إعد اثىعدر يوما لا أكثر 
من تاريخ الموالة وق هذا مايدل على أن هذه 
الحوالةكان المقصود منها احلال المستأ نف عايه 
الأول محل يه بالمستأنف عليه الثاتى ايتولى 
أوطا مقاضاة المستأنف بشأن باق العن ولعل 
الكمة فىذيك كانتاعتة ادامستانف عليهالثانى 
بأن الحوالة كنع المستأنق من أن يدفع فى وجه 
الستأنف عليه الاول عاكان له أن يدفم به فى 
وجه المستأنف عليه الثانى . 0 

م وحيث ان القول بأن قبول المستأنف 
للحوالة يمل الحق الول غير قابل للنزاع هو 
قول لايتفق مع أحكام القاوذلا ن هذه المحوالة 
المدنية التى لم مخر ج عن كونها بيعا لا يترتب 
عليها قانو ناجر مان المستأ نف من منازعة المستأنف 
عليه الاول وأن يدفم فى وجبه بكل دفع كان له 
أن يدفعه فى وجه المستأنف عليه الثانى . 

« وحيث أنه ثما ملاتالنظر فىهذه القضة 


4" العدد الرابغ 


القسم الناق 


المنة الرابية خدارة 


باد 8 الادة ١‏ لاة؟ » من القانون الدبى ا أله , ن 1 بطر امام القؤاء شىءمنها 5 


الأهلى ( أو الادة .+ مدى مختلط ) 

« وحيث انه جب للك بالطلا الذى تدعيه 
الوزارة فى الحالة التى نحن «منددها توفر ابن 
أساسيين ( الا'ول ) أن تكون العين المبيعة 
متنازعافيها و(ااثاتى) أ نكو زالفصل هذ االتزاع 
من اختتصاص المحكة التىكان ذلرحومساويرس 
بك مبخائيل ساشر أمامها أيمال وظيفته . 

« وحيث انه بالنسية للأمر الا'ول فان 
الوزارةلم تذّكرعنها كثرمن أنالمر حوم ساويرس 
بكميخائيل كانحامياعن تركة المرحوم امد 
بك هل ) زوج اأست عائشه صديقة) فى #يع 
القضايا اتى رفعت بشأن دين الست صديقة التى 


كان طا ف ذمته . 
2 روحت ان الدين الذى 0 ن أجل ؤزعت 
مامكية الأأرض التى رسا مزادها على ساوووس 


بك ميخائ ل كان مطلوبا لشركةالدائرة السئية 
من المرحوم أحمد ككل زوج الست عائشة 
ومورتها وقد انخذت اجراءات تزعالماكيةضد 
جميع الورية وم منهم فلم يكن هذا الدين والمالة 
هذه من الدون اأطاوبة للست عائثة هام 
من ثركة زوجها ا ذكور والتى كانت محل مطالبة 
و مقاضاة كان فيها ساوير سبك محامياعن التركة 
كا تقول الوذارة . 
« وحيث ان الوزارة لم تقل انه كان هناك 
أى أزاع بين ورثة المرحوم امد بك كال'فيا 
بيهم أوبنهم وبين الدائرة السنية بشأن دينها 
الذئ نزعت من أَحِلهِ الملكية”م أن الوزارة لم 
تقل أنهكان هناك نزاع وقت تزع الملسكيةبشأن 


ملك ارت ال حزما ذباك بال واف ايعاد 


«ؤحيث انه متى كان الدينالمطلوب لشركة 
الدائرة الدخية من المرحوم أحمد بك هال بعيدا 
عن الز اعوكانتالاار ضالموعو نةتأميئأ لسداده 
بعيدة عن اللزاع أرضأوم ينازع الورثة فىانقضاء 
الدين منها فلا يصح والمالة هذه أن يقال بأن 
ساويرس بك قد اشترى حتاً كان محلا للتزاع 

« وحيث انه فما أبتعاق بالا'مى الثاتى فان 
المادتان «/اه؟» مدق أهلى و(:ب«خ6 مدلى 
مختلط نشترطان أن يكون التزاع الخاص بالل 
من اختصاص الحكة البىيؤدى أمامبا لحاى 
أعمال وظيفكه 

« وحيث أن اجراءات ابيع و الذى 
ترتب عايها رسو المزاد على ساويرس بك تمت 
أمام محكة اسكندرية المحتاطة ول تقدم الوزادة 
مايدل على أنه كان محاميا مشتغلاأمامتلك المحكة 
بل أنها ل تقل بذاك قيكون الاأعى الثاتى أيضا 
غير متوفر كسابقه . | ْ 

د وحيث ان استناد الوزارةإلى حكم ممكة 
طنطا الابتدائية الصادر صَيد ساوبرسبك بتاريخ 
نم1 قبرائر سئة /1511 ببطلان الييم الصادد اليه 
من حسن باشا توفيق من 117 افداناورثها 
عن أخيه المرحوم اجد بككال والمويد من 
محكة استئناف مصر فى 15 ماو سنة مإة1ؤ! 
هو استناد فى غير محله لاأن البطلان المقى به 
بالحكم المذكو ركان لاأسباب أخرى غيرمتوفرة 
فى الحالةالتى نحن بصددهاوالراجم لتلكالاسباب 
يبد أنها تتاخص ف أن ساويرس بك اشترىمن 

حدن ياشا توفيقجزء من الا"رض المتروكة عن 
مورثه المرحوم أحمديككال النى كانت كلها محل 


كل فكرة شأن مثل هذه المنازعات أنه من | ولاء الدين المطاوؤب منها للستعارشه هام صديقة 
نازع حم رسو اللراد ) ه ذابر منة ةلال | وكان هناك أذاع قالم بين نجبةوقف الستعائمة 


العدد رابع || 


القسمالثانى 1 


السنةالرابعة عثشرة ١4‏ 


وبين حسن يشا توفيق فما بتعاق محق الوقف 
فى اتنضاء هذا الدين من التركة وكان المرحوم 
ساويرس بك اميا عن حسن يأشا توفيق فى 
القضايا التى رفءعت عايه من الت عائقة هام 
وكان تع وجو ب استيقاء دينهامن نركة'أرحوم 
امد بك كال قبل أن عتد اليها مد ورثته . 
«وحمث 'نه متىكان الال ياذكز ا تفايكون 
حم رسو المزاد الصادر لمصاحة ساويرس بك 
حكما بحا بعيدا عن البطلان الذى تدعيه 
الوزارة وترتب عايهجميع الآ نارالقانونة وأهمها 
انتقال الملكية وحق التصرف ف الا"رض للخير 
« وحدث.ان الوزارة تقول غير ذلك أنحم 
رمدو الأزاد الصادر مصلحمها فى مارس سنة٠ ١99‏ 
صدر فى مواجية ساويرس بك ميخائيل قيكون 
ححة عليه وتكون ملكيتها عقتضاه مفضلة على 
ملكيتهعقتفضى الى الصاد لصلحتهمن الممسكية 
المحتاطة فى سنة ١91٠١‏ 
«وحيث ان هذا القوللا أساس له فى الواقع 
لانه بمراجعة قضية البيع رقم وغوه إأستةوءية ١‏ 
محكمة طنطا الصاذر فيها حك البيم مصاحةالو زارة 
تبين أن ساوير سبك لم يكن هما فيها ولتتخذ 
اجراءات نزع الماعكية فى مواجبته وكل ماق 
الس أن ساويرس بك حضر مجاسة أولمارس 
سنة +19 وطاب ايقاف البيع لا“نه رفم دعوى 
استحةاق عن /إ» فدنا اشتراها 5 رسوهزاد 
من الحكمة الختاطة وهى غير الستين فداناالتى 
اشتراها بحك وينايرسنة ١9٠١‏ موضوعالبحث 
فى هذه القضية وقد تبينلقاضى البيمأن السبعة 
والعشرين فدانا المذ كورة خارجة عن الذي 
الجارى ببعها فأمر باستمراو البيع . 
و«وحيث أله ضح من كل مأتقندهأن الوزارة 
لاعلك الارض المتنازع يشأنها فى عله الدعوى 


بل أنها مماوكة لإمستأنف وتعين والحالة هذه 
الحم برفض دعوي الوزارة بعبفنها ولا ترئق 
الممكمة>لاللدحوا لفىحث مسنألةعلكالتأنت 
للارض بالتقادم الطويل المدة لآ أنالمقاملاحتاج 
أله بعد اعتبار<كم رسوالمزاد الصادر لساوبرس 
بك حكها صرحا تملكا إبأه الارض المبيعة الى 
المستأنف . 
(أتناف السيد مصطفى الا”صيل وحضر عنه الاستاذ يعقوب 
سركيس ضد وزارة الاوقاف وحضر عنها الاستاذ احبد حلبى 
رقم وحم سنة هع قضائية ‏ باهيئةالسابقة) 
رذن 
8 يونيه سلة ابره 
اعتراق . شروطه . استتاف 
. المدأ القانوى 0 
محل القول بحصولاعترا ف أن يكو نالنزاع 
الواقع عنه الاعتراف بحل نظر وبحث وقت 
صدور الاعتراف ”ا أن الاعتراف الذى 
يعتير حجة على صاحجبه يحب أن ينصب على 
واقعة لاعلى مسألة قانونية 


المي 

و حيث ال حسن بك ربيع دقع إعدمقبول 
الاستئناف المرفوع فن مد بك مال ومنمعه 
لا*نه قدم بعد المبعاد ولائن هئولاء المستائمين 
قبلوا الح الاتدائى . 

« وحدث ان المادة م امم » عر اؤءات جين 
للمستأنف عليه أن يطلباستئناف الك قرعياً 
مادام تاأر افعة قانمة فى محكة الاستتتافو لو 
سبق له قبول الج . 

« وحيث ان استكناف حمد بك صالح ومن 
معه استئناف فرعلا نه جاء بعد استكناف الح 


ف العدداترابع 


أصليا من حسن بك ربيع وعل ذلك فلا محل 
للتمسك بالمدة العادية ولالدابقة قبول الحم 
مادامت المراة ة قاغة أمام الاستئناف وقدرفم 
هذا الاستئناف والرائعة قائمة أما مازحمهرا 
00 ن أن المستاً تفين المذكورين اعترفوا بن 
هم أصى لا نهم طلبو افىجاسة الاستكناف 
الأصلى وهى 9 أكتوبر سنة «عود التأجيل 
لوحجود استئناف أصلى » مشيرين الى استئنافهم 
فزعم لانساس له لان هذا القول ليس اعتراظا 
بالعني القانوتى اذ ان الاعتراف لا يكون الا اذا 
كان النزاع الواقم فيه الامتراف محل نظر وى 
هذه الخالة لم يكن وصف الاستئناف مطروحاق 
الجلسة المذكورة . ولاأن الاعتراف الذى يعتير 
حجة على صاحبه يجب أن ينصصب على واقعةلاعل 
مسألة قانونية . وعايه يتعين رفش هذا الدفم 
وقبول استكناف مد بك صالح ومن معدشكلا 
« وحيثانهبالنسبةللموضوع فى الاستئنافين 
فن الك الابتدائىأصابفيا قضىبه للاسباب 


الى دىعايهاو الى تأخذيهاهذهالحكةفيتعين تأ بيده. 


) استثاف حدنيك رسع وحضر عن» الاستاذيوسف أحمد 
الجندى ضد يونس صالح بأثا وآخرين وحضر عنهم الاستاذان 
عد الرحمن الرافعى بك والسيد حامد فهمى رقم هة؛ و لا -:ة 
1 ره ٠ه‏ قضائة - رئاسة و عضو بة حضر اتتمد غالب بيك وخليل 
والاستاذ مسطقى الشو ريحى مستشارين ) 

رن 

9 يو تيهسلة م 1 

قوة الى الحكوم فيه 1 دعوى استرداد ماأخحذ بغير حق ٠.‏ 

المدا القانونى. 

من المقرر أن استرداد ماأخذ يدوت حقو 
لامنعه سبق صدور حك فى خصو ملم تعر ص 
فها على الحكة حصول الت ا 


سنبات مثيه ة للسداد 


غزالات بك 


القسم الثاق 


السنةالرابعةعدرة 

7 تحعمبك 

ه حيث ان المستأنف عايه قدم دذعين أمام 

عحكة أول «رجة ول نمصلفيهما| كتفاء برفض ' 

الدعوىبحجة أن البحثق الدفوع أصبحعددم 

الفائدة وقد تمسكبهما فالاستئناف وترىهذه 
الحسكة اندبتمين يحثهما قبل بحث الموضوع . 

د وحيثان الدفم الا ول يتاخمرف الادعاء 
بأن لارايطة قاتوية بين الشيمخ منتصر عوض 
جمعه وبين سوعحى أفندى خايل عد أن قبات 
مءارضة الأول فى محديد قمة مالضمئه العقار 

الذىكانمحت حيازة الا ولمن قيمةالدين ال-كومبه 
مع ماحقاته لاثاتى وقد كان للا ول الخيار بعد 
ذلاك فى أن يتخلى عن العقار الذى اشتراه أو أن 
يدفم ماعليه ويخليه من اجراءات تزع الملكية 
وقد اختار دفم المبلغ الذى مخصص عل العقار: 
المدزوع مالكيته وتنازل سويمى أفندى عن 
اجراءات تزع الملكية وبذاك انقطعت العلاقة 
القااونية بينهما ورتب على ذلاك نقيجة عى 
الدعوى تكون غير مقبولة . 

« وحيث انه طبقاً لحك للادة 1١1‏ من 
اثقانون المدلى بكو زلاشيخ منتصر عوض جعه 
الرجوع عل المدين بقدر مادفعه ولابثبت هذا 
الم قالااذا كان الد بنتاعااذا أثبت ف الموهوع 
أن الدبن غير غيد قانم كوزله المق في أن ستردمن 
سويحى أفندى خدل مادفعه غير استحقاق 
حلصز “1 عل مماغلءوعء لذاك يكون القول 
فى هذه الحالة باقعد امالرابطة القانونية النى مجحل 


أن 


الدعوى مقبولة على غير أساس وبتعين رفش 
هذا ادقع . 


« وحيث ان الدفمالثاتى تلخصسق الادعاء 
هدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على 


العدد الرابع 
أساس انه حكم نبائيا بين الخصوم بأن المنزل 


مدترى الشيخ عتتمن عو شجدمة. .اضين من 
دين سويح ىأفندى خاي لمامقداره 141 جنيهأ 
والدعوى المرفوعةمنالشيخ منتصر عو ض جحه 
المذكور يطلب خصم مبلغ 190١‏ جنيهاً و"/ا؟ 
ماما من المبلغ السابق فيه مساس يقوة الشىء 
الحسكوم فيه بينالخصوم بأن هذهالقيمة 14141١‏ 
حنيها ونتيحته انقاصها إلى ميلغ وه جدنها . 

« وحيث أن الدعوى المرفوعة من الشيخ 
منتصرعوض جمعه أساسهاالقانوق <ق شخصى 
له طق لامادة ه46١‏ من القاون المدنى ٠‏ ومن 
المقرر أن استرداد ما أخذ بذون <ق لاعنعه 
سبق صدور حكق خصومة لم أعرض فبهاوقتكذ 
على المحكمة تسديدات عكنتقديم سندات على 
-صوطا وعايه يكون هذا الدفم على غير أساس 
فى القانون ويتعين رفضه . 

« وحيث انه عن الموضوع فانه متفق بين 
الخصوم وثابت من أوراقالدعوى أزدينسويحى 
أفندى خاي ل الصادربه الك النهائى مقدارهمع 
المصاريف 5.١‏ حتيها وهم حساب قوائده 
ياعتار المايه تسعة من ١5‏ أ كتوبر سنة ١0وا‏ 
لغاية 15 يتاير سنة ١955‏ بكون جوعه سوم 
جنيها ومع خصم مبلغ م جنيهاً فى ١1‏ شار 
سنة 5«وا واضافة فوائد اللدة التالية لعاية 
تاررح ٠‏ مأبوسنة م؟9١‏ و خصم مبلغ 35 نع 
الذدى قيمته امه 5 قى هذا التادريح 2 م م 
فوائد المدة التالية وخصم مبلغ التوزيع الذى 
حصل ‏ !! قبراير سئة .#ةؤ ومقداروووم 
كنا واضافة ؤوائد باق البلغ فى المدة التالية 
شين هذه الممكمة أن سويحى أفندى خايل 
<تى مع خصم كل المبالغ ابي طلب المستأنف 
خصمها يكون دينه لم يحصل الوواء به ويكون 


القسم الثاق 


السنةالرابعةعشرة ١«مم‏ 


ماذكرته محكمة أولدرجة من أن ماحصهالدائن 
لم يف للق بسداد المبلغ المقغى له به نهائ امع 
مصاريفهوةوائددكيحاويكو نالك المستأنق 
القاذى برض الدعوى ف محمله وسعين تأديدم 
واازام المستأنف بالمصاريف والاتعاب . 

( اسئتاف المحم منتصر :وض جمعه وحضر عته الاستاذ 
أميل بولادضد سو صى أ قتدى خطل وحضرعنهالا ستاتجمد حسن 
دم م سنة .ه اق - رائاسة وعضوية حضراحكاءلل ابراهممبك 
وكلانحكة وود سأنى بك وجمد تونين حقى بك مستغارين ) 

كنا 
9" يوليه سنة م1 
-١‏ دعوى تزع مذكة . زتعا قبل الزة عشر يوما المتصوص 
عليها بالمادة .نو مرافمات . جواز قوقا . 
« اماف . حم تزع الملكية - متى يجوز . عند للفصل 
فى دفوع أو طلبات أخرى ٠‏ 

ا القانونية 
ع 5 الملصوص 1 فالادة . 6م 
من نص هذه المادة أنالؤسة عشر بوماً امحددة 
بها أعطيت مبلة لدفع الدين ولهيرتب القانون 
على ذلك أى 1 
مككلة للمنطوق إذا كانت مرتيطة به ارتنياطاً 
كلا لايقبل التجرئة كاأندمن المقرر أ نالقاضى 
© | المرفو عأمامه دعوى ندع الملكة لهأن ينظر 
فى تلقارتقيهقيا إذا. كانت رقت ف ليناد 
وى صحةورقةالتكليف بالمضور و فق استيقاء 
التهادات وفضقة المقار والتدار الزاجن 
بيعه منه كا أن للمدعى عليه أنيدفع دعوى نزع 
المللكية بالدفوع ألتى براها فإذا اقتصر الحم 


ينف 


العدد الرابع . 


فلا يعتئر أنهفصل فىخصومة وامأهو مجرد 
تقرير بأن الاجراءات وا مؤاعيد والشروط 
الى يتطليها القانونقدروعيت فلا جوز فىهذا 
الحكم المعارضة ولا الاستكناف أما إذا دقع 
عايها كلها أو بعضبا صراحة أوضمنا لشفكبا 
بحوز اسكنافه طقاً لاحكام المادة دوه 
مرافعات . ْ 
- 

« حيثانالمتأنفدفم يعدمقبول الاستكناف 
شكلا لأن الم المستأئف غير جائز استكئنافه 
طبقاً للمادة ووه منقانون المرافعات . 

« وحيثان الحامى عن المستأنف ردعل هذا 
الدفم بأن المادة وهه ل تنص علىهنع المعارضة 
والاستئناف الا فى الك الصادر بزع الملسكية 

3 ا ا 
قبهالممكة فمكون الح صادرا فىمواد عادبة 
ويكون<ق الاستئناف فيه عي مقيد ويلتع فيه 
أصوص القانون المعتادة وارتكن قَّ دلاىك على 
الحسس الصادر من الدوائر الجتمعة تانج م" 
قبراير سنه 1955 . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الا وراق 
أن المدينين ( و#الستة الأ خرون من المستأنف 
بتاريخ /1؟ يونيه سنة ١91‏ قرقع إلأستأنف 
معارضة فىه ذا التنبيه وبنئمعارضته على أعرين 
الا'ول:النسة اأقدار الدين والثانى .أ نال تأنف 
عليه لملعلنه ولا للدينين بسند الدين الاصللى 
الواجب التنفيذ به وقد ّ فى هذه المعارضة 


القسم الثاتى 
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السنة الرابعة عشرة 


ابتدائيا. بتاريج 19 نابر سنة بو من عكة 
5 


المنصورة يرفض المعارضة وتأيدهذا ال 


وف أول فبراير سنة 1١9»‏ رؤءت دعوى أزع 
الملكية أهامحكةأول درجة من المستا نف عليه 
الاأولضدالم انف والمتةالآ خر ومن المستأً نف 
عايهم وأخرى طاب فيها تزع ملكية المدينين 
منْم فدن وهط و ؟١‏ س فىمواجهةال انف 
لا نهحائزللعةار ثم عد ل طلباته فى جاسة« أغسطس 
سنة 1985 وطابالحم ننزعماكيةالستأنف 
قمواجهة باق المستأنف عليهم فدقم المستأنف 
أمام احسكة وفى الذكرة اللقدمة .نه بالدفوع 
الذانة . أولا ‏ ان المستأنفعليه لم يكن بيده 
سند واج التنفيذ و أنه1 يمان هذ االسند لامديئين 
كا تنص بذاك المادة /امه من قانون المرافعات 
ثانياً ‏ ازالمتأنف عليه الاأول1يقدم الشهادات 
الخاصة بالردو نات المسحلة عل الءقار المقصود بعه 
ضد جميع المدعىعايوم : #التأدعوى نز عالملكية 
رفعت قبل أوانها أى قبل الخمسة عشروما بعد 
صدور السك الصادرف العارضةنهائياطيقالنص 
المادة (٠هه)‏ من قانون المرافعات . رابعاً ‏ أن 
الخاكم الاهاية غير مختصة بنظر هذه الدعورئ 
لأن العين المراد تزع ماسكيتها مرهونة لاأجنى 
وهو امس طاذاف اما ران ورحه لالز 
آخر لاوقف خلاف المستأئف لهإءان ف الدعوى 
لصفته حائزاً للعقارفة ضت محكمةأولدرجةبق.ول 
صحيغة الدعوى و بنزع ملكية المستأنفمن الاعيان 
السالفة الذكر وجاء فى أسباب حكمها فما يختص 
بالدفم الاولوهو الخاص إعدم تقدم المستأنف 
عليه الأوللاصلعقدالرهن أن الستأنف سيق 
أن أبد ىهذا الطاب فق اأعارضة التى رقعت منه 
عن تنبيه تزع الملكية ورفض قلا داعى لارد 


العدد الرايع 


عايه . وفها مختص بالدفع الثالى وهو عدمتقدم 


المستأنفعلية الاول شهادات عن جميع المدعى 
غاموم' فا ن المكمة ْْ م تردعليهوفما | بختسلدفم 


الرابم وهو وجود صالح اجنى أن الشهادات 
المقدمة ليس قمواصالح لاجد ىوفما بخص بالدفم 
الثالث وهو رفع دعوى نزع الملسكية قل أواتها 
أن الذى مهم من نص المادة ٠م»‏ مرائعات أن 
الؤسةعشر يوما الحددة بها أعطيت مبلة لامدين 
لدقم الدينو هد تب القانو نعل ذلك أىأثر .فما بخص 
بالدفع الحامس وهوعدم اعلان شريكالمستأنف 
فالاظر فانهلاءترتىي عليه بطلان الاجراءاتلا” نة 
إقدر فع المعارضةفالتذنيه هت هالشخصيةفوجهت 
الدعوى ضده بهذهالصفة فوجنالبحث أولافها 
إذا كان تعرض محكة أولدرجة ف أسيات حكها 
لمذهالدفوع دو نأذيأتىذ كر طاف المنطوق اعتبر 
فصلا قبا ييز استكناف الم أم لا 
« وحيث انه من المقرر قانوتا أن الاأسباب 
التى تمتير مكثلة للمنطوق اذا كانت مرتطة به 
ازتباطاً كلا لايقبل التحزئة ولا سكن ذصاها 
عنهكأأنه من المقررقانونا أ[التاغ ىا مرفوع أمامه 
دعوىنزع الملكيةله أن ينظرمن:لقاء نفسه ذماإذا 
كانتدعوى نز المللكيةرفعت ف الميعاد امتصوص 
عئه فى القانون أم لاوق صحة ورقة التكليف 
بالحضور طبقاً لنص المادةسمه ومن قاو المر افعات 
وفى استتفاء الشبادات 
والمقدارالواجب مقلع أن المدعى عليهله أن 
يدفم دعوى نزع الملسكية بالدفوع التى يراهاظاذا 
ماح القاضى من تاقاءتفسه يتزع الملسكية أو بإيقاق 
الدعوى حتى توف المدعى الاجراءات القانونية 
أو رقطر. الدعوئ واقتصر فى الحكم على ائبات 
حصول الاجراءات فىمواعيدهالا تعتبر نه فصل 
في خصومةقائمة بين الدائن والمدين. وانما هو 


العقارية وى ضة العقار 


القسم الثانى 


النة الرابعة عكثرةٌ مج 
مجرد تقربر بأن الاجراءات والمواعيد والشروط 
التى يتطلبهاالقانون قد روعيت وملهذا الحم 
لامجوزقيهالمعارضيةولاالاستئتاف ويكوذالتفسير 
الصحيح تدادة (.هوه ).هن قانون المراقعات 
والح الملقصودمنها هوالحم الذى,أمر يتزع 
الملكية وبيع الحقار ولح يعض للفصل فى أى 
حق من <قوق طرف الحسوم ولكن اذاتقدم 

من المدعى عليهطلب من الطليات السالفة الذ كر 
وقصلت فيه المحكمة فمكون ال قابلالاطعن 
فيه بالطرق العادية . 

« وحيث أن المستأنف دفم أمام عكمة أو ل 
درجة بالدفوع الالفة الذكر وقد ردت مكمة 
أول درجة على لعضها تفصيلا وأهملت التكا معن 
البعض اله خركما سيق بيأنه وهذا الرد يم 
بأنها تريد رض هذهالدفوم ولد أدلعل ذناك 
مماجاء فى آخر الحم من ان دعوى نزعالملتكية 
هى دعوى اجراءات والشباداتمسةوفاةوالمواعغيد 
مبححة طبقا للقانون فيتغين الح للمدعن 
بطلباته فهذه الميئية هى المكلة الحكم ولولاها 
لا استطاعت المحكمة أن 
الدعوى وبنزع الملكية وى رذ اجمالى جام 
للردود التى ذكرتها الاأسباب الاأخرى . 

« وحيث أنه من . ذلك رى الحكمة ان 
00 الستانف م يقتصر عل حدم د اجراء 


يك يقبول صحيفة ' 


ل 
يكون 5 عى فى غير محله ودشّعين 0 
يوسف متصيور بلك ضد رم على نوار وآخربنو حضرٍ 

عن الاول الاستادميخائل قرج رقم 47لا. سنة ة. وقضائية-رئاسة 


وعصضو يحضراتا صداب العزة حمودالمرجزشى بك بك ومصطفى خنقي ‏ 
بش تالافك شايع ارك 


حارن 
١‏ توقير سنة بوم 
١‏ - تضمينات . استحقافها.وجوبعمل تكليفرسى بذلك. 
- تضميئات ‏ . تكليف ربعى ٠‏ «تحررات عرقة ٠‏ لاتغى 
00 عن التكليف الرسي الرعى ٠‏ وجوب حمول النكيف 
على يد محضر . ا 


؟- تضمينات . تكليف وسمى «جوازالاتفاقعل الاعفارمنه 
0" تضمينات - كلف ...وجوت أن يكرن التفيذ مكنا . 
ينات .عرو > وجي أذيكون اقفر باهرا + 
١‏ ماديا القانونة 
-١‏ نصت المادة .٠,؟‏ منالقانون المدنى 
صراحةعل أن التضمينات الم ار إليها فىالمادة 
مداق ومنضمنما اللتضمينات المترتبة على 
تأخير الوفاء لاتستحق إلابعد تكايف المتعهد 
بالو فاءتكليفار افد ل هذاء على أنالشارع يشترط 
رسعية التكليفوقدتأ كدغرض الشارع هذابما 
وردفالمواديةوخ/ااوء مرو( عومدلىحرث 
اشترط فيهارسعية التكليف و في كل مادة تنص على 
تضمينات. بل لقد ذهب إلى كثر من ذلك فىمادة 
الفوائدوهى نوع من التعويضاتفاشترط لسريانها 
رفع الدعوى كاتأ كد بعدم نقله للمادةوم١‏ امن 
قانون نابليو نعفانهمع استعارتدللفظ مده دعق 
للتعبير عن التكليف الرسمى لم يستعر منهدنص 


تلك المادة الىعرفت عم_عصعل يع عدولم 


بأنههوالانذار الر سمى أو مأيعأدله ه21 ترمو 
مع لوستنوء عنعج ننه قدل هذا على أنه لا 
يرغ بف توسيع معنى التكليف . على أن الاجماع 
يكاد يكو نمتعقداً فىفر سا على أنممادالمادة 
ومو مدق بلفظة مايعادله الاشارةإل التنبيه 
الذى يسبق التنفيذ أو المرفع الدعوى نفسه 
وكلاها يتضمن التكليف الرسمى 


التاق 


ألسنة الرأيعة عشرةٌ 

ومادام التكليف الرسمى جعل شرطاً 
للالتزام فن عخالفة قواعد التفسير الأاولية 
القول بالاستغناء عنه بالنتررات العادية لان 
فى هذا التفسير توسعا لمصلحةصاحب الالتزام 
وهو ها اناد هده القو اعد : 

؟ - التكليف لايكون رسيا إلااذا حصل 
بالطريقالمبين فىقانون المراقعاتالذى تنص 
المادة الاولى منهعيل أن كل!إعلان أو اخبار 
يمع من بعض الاخصام لبعضهم يكون علىيد 
محضر . فا محررات العادية سواء كانت بطريق 
البريد أواليرق لا تعتير تكليفاً رسيا ولا يغنى 
عن صفة الرمعية وضولا الى المتعهد 
. م- عل أنهمادام شر طالتكليف الرسعىغير 
متعلق بالنظام العام فيصم للخصوم الاتفاق 
صراحة أوضمة! على الاعقاء منه 

: - إن التكليف الرسمى لال له إذا 
استحال الوفاء لآناشتراطه يكو نإجراءعئثاً . 
و لكن التأخير فى التنفيذ لا يخنى عن عمل التكليف 
مادام التنفيذ ممكناً 

ه - لاستحق التءو يض حك الملدة ١‏ 
مدنى إلا اذا كان الضرر مباشراً ولا يكون 
الضرر مباشرا اذا توسط سبب آخر بينهوبين 
الفعل الانسوب الى المتعبد . 

الول 

د حرث ان و قائم هذوالدعوى تتاخص فى 
)١(‏ انه بموجب الخطاب الحرر من المستأنف الى 
بلدية الاسكندرية بتاريخ م1١‏ فبراير سنة 4ه 
وخطاب البلدية اليه فى 14 دلسمير سنة بيه 
وقاعة الشروطالموقع عايها من المستأنف بتاريخ 


العدد الر ابع 


+إنابر سنة 4+8 لعبد المستأنف الى الملديةبأن 
بورد لما عشرة لاف متر مكعب من زلط ألى 
زعبل لاستع الها فى رصف بعض الشوارع فى 
الاسكندرية بواقم المتر ٠‏ مه نسعائة و جسينمليا 
وبأن يكون التوديد فى الواعيد المبينة فى البند 
الرابع من قاعة الشروط المذكورة محيث اذا 
تآخر ع نالتوريد فى هذه المواعيد يعامل حسب 
البند السادس من نفس القائمة ‏ ومن المتفق 
عليه بين الطرذي نز المستأنف دفع التأميناللاز 7 
كا انه ورهجيع مقادير اازلط لواقم عامهاالتعيد 
الا أنه تآخر فى التوريد بضعة أشهين «ب» وانه 
فى عب ة أخرئ كوي ختلات التاق اق 
البلدية المحرر +7 إبريل سنةه؟.ةوخطاب البلدية 
اليه فى ؟١‏ إريل سنةه؟5 ودقترالشروط الوقم 
عليه منه فى ٠١‏ وليه سئة 906 لعهد أبغاً الى 
البلدية بتوريدعشرة لاف متر طولى من أفاديز 
التروتواربسعرالمتر م>«ملها فىمواعيد وضحت 
فى البند السابع من الدفتر المذكور بحيث اذا 
تأخر عن هذه المواعيديقم تحت أحكام البند 
الثأمن م من هذا الدفتر ‏ ومن المتقق عايه ذا 
انهذا المتعبددفع تأميتاً آخر عن هذه الصفقة 
وانه لما تآخر ف التسليم اضطرت البلدية المفسخ 
هذا التعاقد بعدالتذبيه عليه مخطاب موصوىعليه 
وأخطرته بالفسخ ‏ الاانها استامت منه لاه 
آلاف وادإعاثة متر من هذا الحجر باعتبارها 
صفقة قامة 0 أما باق مطاوبها من الحجر 
فقد اشترته من ا بواقم التر ١م؟ماما‏ بدلا 
من 14ة؟ مايا 
« وحيث أن المستا نف رقم هذه الدعوى 
عل البلدية طاليا أصلا الزامها بمبلغ ؟.5؟ جنيها 
و٠٠‏ مليم ألفين وستائة وواحد جنيها مصريا 
ومائتى مليم والفوائد بواقع المائة نسعة ابتداء 


القسم ألثابى 


السنة الرابعةعشرةٌ ؤه؟ 


من 18 يوليه سنة /911 ١‏ ( تاريخ انذار رسمى 
أر سله الى البلدية مطالها بهذا المبلغ ) ولما جاءت 
البلدية أثناء سير الدعوى أمام مكنة أول درجة 
ودفعت له مبلغ ١195‏ جنيها خصم هذا الم 
من طلباتهوعدطا نهائيا الى 14+68 جنيباو* !1 
ملما مع الفوايد عنهذا المبلغ وعن المبلغ الذى 
دفعته البلدية أثناء سير الدعوى ‏ ومحكة أول 
درجة بعد أن أصدرت حك تكبيدياً بالاحالةعل 
التحقيق لاشات الضر ر وإعدسماعالشهود قضت 
تاريخ ١7‏ مارس سئة 9*1 برفض الدعوى . 
فاستأنف المتعبد الك طالبا الغاءه والمسك له 
عبلغ 8 إجنيهات و ١7‏ مايا والفوائدالح 

« وحيث ان الحلاف الذى كان قا با بين 
الطرفين أمام #كمة أول درجة عل مقدار المبلغ 
الذي لامستأنف بصرف النظر عن التعويض قد 
زال أمام حكمة الاستئناف فقد كان المستأنف 
يقول ان المملغ الباق له بعد مادفعته اليه البلدية 
اثناءسير الدعوىهوه ١ 4٠‏ حنيها و ١/#*“‏ ماجاوهو 
مأعدل اليه طاباته ختاميا أمام محكمة أول درجة 
ومايطلبه الآن فى الاستثناف . وكانت البلدية 
تذهب الى انه مبلغ 'اه؟1 جنيها و 4107م مليا 
وأخذ اك المستا نف يقو لالبلدية_فاما استأنف 
المستأنف بين فى عريضة استئنافه بالتفصيلان 
المبلغ الباق له هومايقولوءادوكرر فى المذكرة 
ان الباق له هو نفس المبلغ وقال اذاللدية حجر 
ألف جنيهمندعلذمة التأخير الذى وقم فىتنفيذ 
الصفقةالا ولىو حجر ه ٠‏ ؛جنيه و 
عل ذمةتعويض فسخ الصفقة الثانية وأعلنتهذه 
المذكرة الى اللدية فردتعليها يمذكرة اعترفت 
فى رأسباصراحة باتفاقها مع المستأنف على الوقائع 
وقدرت ان الخلاف بينها وبينه اتما هو #صور 
فى المسائلالقانونيةوتبسطت المذكرة فى الكلام 

(؟ك-عم) 


دا الباقية 


هه العدد الرايع 


على النقط القانونية دون أن نشير بأى اعتراض 
على مايقوله المستأنف من ان المبلغ الباق له عو 
٠‏ اجنيرا وكسور وبذاك تكو ذالبإديةمسمة 
بازالمبلغ الباق للمستا نف بقطمالنظرعن التعو 5 
هو ه١4‏ إحتيها و“#/ا1: مليماوليسلاه؟ ا حنيها 
و/ا1ؤخملما م كانت تقول أمام محكمة أولدرجة 

ا وحيث ان البمدية مم تسليمها هذابالبلغ 
الباق للممتأنف ,ذهب الى أنها محقة فى الاستيلاء 
عليه بصفة قعويض نظير التأخير فى توريد زلط 
الصفقة الاأولى عدة أشهر ونظير فسخ عقد 
الصفقة الثانية . 

د وحيث ان الذي يؤخذ حما من دفاع 
البلدة هذا أنها تطلب المقاصةبينالمبلغ المستحق 
لاستانف وبين التعورض الذى تطلبه مع أن 
الدينين ما هو ظاهر مختافان فى القوة وكان على 
البلدية أن ترفم بالتعودض دعوى فرعي ةأوأصلية 
ولكن المستأنف فى مرافعته بالدرجتين قبل 
الدخول فى مناقشة حق اللدية فى التعواض - 
وبذلك يعتبر متنازلا عن السك بشروطالمقاصة 
التى هى فى مصاحته وهذا جائز قانونا (يراجع 
شرح بوددى ويارد المزء الثالك نعبدات من 
بد 1884 الى بند لاما ) وعل ذلك كون 
لمذه الحمكة حق نحث توفر شرائط التعودض 
وتقديره وان ل رفم به دعوى 

« وحدث ان الحكة 'رى بحث كل العاقد 
على حده 1 

عن الماقر ايوثول 

« حيث أن البلدية كريد خصم ميلغ آلف 
جنيه بما للمستأنف يطرفها تعويضا عن الضرر 
الذى زعم أنه لحقها بسبب التأخير بضعة أشهبر 
فى نوريد الزاط 


« وحيث أنه من ضمن مادفم به المستأنف ا 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


طلب التعواض المذكور (أولا ) عدم توفر 
التكايف الرمعى بالوفاء (ثانيا) عدم وقوع ضررعل 
البلدية من التاخير وقد اعتمد عل نص القانون 
وعلى حم الدوائر الجتمعة الصادر بتاريخ ٠‏ 
دسمير سنة 5و١‏ 

د وحيث انه بالنسبة التتكليف الرسمى فان 
اللدرية تتسمك(١)عحرراتها‏ غيرالرسميةالمرسلة 
إلى المستأنف بتارم م يناير و١1‏ فبراير و" 
إبريل وةانونيه و؟ وليه سنة هلاحو /إ؟ فبراير 
و16 وونيه سنة 985 وتقول إن هذه المحررات 
تقوم مقام التكليف الرسمى خصوصا ولعضها 
مؤمن علبهوأن وصول هذه الهررات فعلا إلى 
المستانف يستمط احتجاجه إعدم توفر التكليف 
الرسمى اذ الغرض منه فى نظرها التا'أ كد من 
وصوطا إلى بده (» ) وأن المادة السادسة من 
قائمة الشروط تعن البلدية من اجراء التكليف 
الرسمى (") وأن التكليف الرسمى لاحل له مع 
استحالة الوفاء 

أولر - عن اللكليف الى 

«وحيثانالمادة« ٠+1)مدلتنصصراحة‏ 
على انه« لاتستحق التضمينات (والتضميناتالمشار 
اهيا هى المذكورة فى المادة ١15‏ والتى من 
ضيمنها التضمينات على تاأخير الوفاء ) الابعد 
تكليف المتعم دبالو فامتكلية أرسمياً )فغر ضالشارع 

واضح اما فىاشتراطرسميةالتُكليف.وقدتاً كد 

غرضه هذا ما لاحظت محق الدوائر الجتمعةق 
اشتراط هذه الرسمية صراحة كلا نص ف مادة 
على لضمينات (براجم علسبيل المثل الواد .م 
و8 و٠“#”‏ ولا١11ة‏ مدل ) بل انه ذهب 
الى أكثرمن ذلك ؤمادة الفوائد وهى نوع 
من التعويضات فاشترط لسريانها رفم الدعوى 

« وحيث انغرض القارعهذا تأ كد أضًا 


المدد الرابع 


يطريق آخر وذاك بأنه مع استعارته من قانون 
نابليون لفظءع دعصمعل لاتعبير عن( التكليف 


الرسمى» فى نس خةا الفر نسية لموستهرهنه نص امادة 


ووم؟١‏ »الىعرفت ع«دعدمعل مء ع5 ]لا أنه 
الانذار الرععى أومابعادلهعاء2 ناه «دمتأقصصه5 
مع21لاأناوء ولاشسر استغناء الشارع الصر ئ 
عن استعارة هذه المادة إلا بأنه لايرغب فى 
توسيع معتى التسكليف الذى اشترط أوجعل 
مراده به محلا للتأويل والتفسي رما هو الحال فى 
فر نسالس يس لفل دمايعادله» الواردةّق الادةة؟١ ١‏ 
على ان الاججاع “كاد بكون منعقدا فى قر نسا على 
ان مرادا لمادة .م١١‏ بلفظة مابعادلهالاشارة إلى 
التنبيه الذى يسيقالتنفيذأو إلىر فع الدعوى نفسه 
وكلاها متضمن التكليف الرسمى 
« وحيثإنالشارع :وخىىمن اشتراطالتتكليف 
ارسمى فى هذه المادة غرضا معقولا هو تنبيه 
المتعبد بطرقة قاطعة إلى عدم تساهل صاحب 
التعبدف المواعيد المضروية للتنفيذ وإلالقرر 
الذى يلحق به من التأخيرو انذاره كذاك بطريقة 
فعالة قوية إلى مايتعرض له منالمسكولية اذاهو 
تأخر فى تنفيذ تعبده فرأى أن الحاطبات|اعادية 
لانحقق هذه الطريقة وانما حققها التكايف 
الاش وق سوا 
« وحيثانه مادامأن التكليف الر»مى جعل 
شرطا للالتزام فن مخالفة قواعد التفسير الآولية 
القول بالاستغناء عنه بالحررات العادية لاآن فى 
هذاالتفسير توسعا أصاحةصاحب الالتز اموهو 
ماتأباه هذه القواعد 
« وحيث ان التكليف لايسكون رسيا إلا 
إذاحصل بالطريق المبين فىقانون المر افعات الذى 
تنص المادة الاأولى منهعلى أن كل اعلان أوأخبار 


يقع من لعض الا خصام لبعضهم مكو زع ل يدض رن 


القسم الثابى السنةالرابعةعشرة 
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«وحدث انالحررات 1تقة الذكرسواءكانت 
بطر يق البريدأوبطريق اليرق وسواءكانتمةمنا 
عليها أوغير مؤمن عايه! فهى ليست على يد قلم 
الحضرين ومن ثم فبى ليست تكليفا رسيا 
ولا يغنى عن صفة الرسمية وصوطا إلى المتعد 
ما تذهب البلدية لصراحة النص ف القاوزعل 
الرسمية ‏ ولاأنغرض الشارع لميكن التأكد 
منوصوطاإلالمتعبدإعاالغرضهو ماتقدمبيانه. 
د وحيث ان اللمدية تذهب إلى أن المادة 
السادسة منقائمةالشر وطتةيهامن التكليف الرسجمى 
ولوصحذلك! كازدفاعبا #محاإذأن شر طالتكليف 
الرسعمى ل بر دف القادو نح رصاع ل النظام العام ومن م 
فيصح لاخصوم الاتفاق صراحة أو ضمنا على 
الاعناء منه - ولكن عر اجعة المادةالمد كورة 
تجدها تعنى من التكايف الرحمى فى حالة فسخ 
العقد ‏ أماق حالة التأحير وهى الالة التى حن 
بصددها فأنها معسردهأ انتائج التأخيز ل تنص 
على هذا الاعفاء وبذاك فأن هذه المادة تتتقاب 
ضد البلدية فى هذا الصدد لان الاص فى حالة 
وعدم النص فى حالة أخرى يدل على التخصيص 
«وحيث اذالدبة:قول أزالتكليف ارمق 
لاحل لهمم استتحالةالو فاء وهذا حق لا زالتكليف 
يكون إذن اجراءا عيئاً وأحكام الشارع هب أن 
تتئزه عن العبث ‏ ولكن هذه الالة لاحل 
لتطبيةاهتالاأن التنفيذلح يصر مستحيلابالأخير 
بدليل أن التنفيذ تم بالفعل. فالبلدية مسامة بأن 
المأ نف ورد اليبا جميع العشرة لاف متر 
مكعب وكل ماتتظل منه أنه وردها متأخرا 
دوحيث انهمنكلماتقدم تكو ناللمديةغير 
الألفجنيهمن مطاوب المستأ تف 
وذلك لعدم توفر التكليف الرسمى بالوفاء . 


محقة فى < 


بنه5 العدد الرابع لقم 
نائيا -- عميء الفضمر- 

« وحيث ان المادة «١١؟1»‏ مدلى صرحة 
فى اشتراط الضرر الماشر لاستحقاقالتمويضولا 
ككون الفرر مباشرا إذا توسط سيب آخر بينه 
ودين الفعل المنسوب إلى المتعردوهوهنالتأخير. 

« وحيث أ نكل ماقدمتهاللديةلاشات هذا 
الضرر «المكلفةهى بأشاتدلا نم اندعه » شهادةاثنين 
من موظفيها أمام محكة أولدرجةإذ شبدا بأن 
الضرر الذىترتب على تأخير التوريد هواتساع 
الحفر فى الطريق الذى كازتمهدا اتتظارا لأرصف 
بالزاط الذى تأخر توريده واضطراد اد ةإكى 
إعادة المبيد بردم هذه الحفر نما كلنها تفقات 
طائلة . وكذلك تعطيل العالوالالات عنالعمل 

« وحيث أنه مع عدم وجود خريطة لدى ؛ 
البلدية تبين التلفيات ومقدار اقساع الحفر 
الأمر الذى قرره أول شهودها فى آخر شبادته 
- ومععدم اشتمال دفار البلدية عل نهقات 
اعادة الغبيد الامر المستنتج من عدم تقديم 
كشف بهمن واقع الدفاتر - ومع مغى مدة 
نحو خمس سنين من اداء الشهادة والواقعة ‏ 
ومع عدم ديد الوقائع الى شهد بها الشاهدان 
ذآن الحكة ترى أن هذه الشهادة لاتكنى اثبانا 
على وقوع_ضرر حقيق من التأخير ‏ أما تعطيل 
الال والالات عن العمل ففضلا على أندازصح 
لامكون ضرردا ناشئا مباشرة عن تأخير التوريد 
فان هذا التعطيل «عيد الاحتمالادى بلدية كلدية 
الاسكندرية كثيرة المغار 2 

« وحيث انه تمانؤيد عدم وقوع ضرد من 
التأخيرع دماستعل البلدية المق الول لما فى 
قاىةالشروط وهواقتضاء ازلط منغير المستأ نف 
فى حالةالتأخير مافعلت فى صفقة ححر الا فاديز 
موضوع التعاقد الثانى - وكذلك عدم اشارتها 
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الثاى السنة الرابعة عشرة 


الىالتلفيات والمفرف الخطاباتالعديدةالىأرساتها 
إلى المستأ نف لاستعجال إرسال الزلط 

«وحيث انه مماتقدم يكون ركن الضفرر غير 
متوفر وتكون البلدية غير محقة فى + خصم ميلغ . 
ال" لف حنيه لمذا السيب أنضًا 

عن التعاقر الثالى 

«حيث أن البلدية تطاب تعويضاعن فسخ 
هذا التعاقد 

« وحيث ان شرائط التعويض متوفرة لها 
هنا قانها معفاة صراحة باليند الثامن من دقتر 
الشروط من التكليف ارسمى_وقدأعانتالبلدية 
المستأ نف مخطاب موصى عليه تكلقه فيه بالوفاء 
حسب أص البند المذكور ‏ فاما لويف فسخت 
وأعلنته بالفسخو انباحمات ضرراحقيقيامياشرا 
سيب هذا الفسخلا'نها اشترت أححار الا"فاريز 
التى لجيوردها المستأنف بواقم المقر ١٠م؟‏ مايا 
بدلا من همايا سعر التعاقد اللفسوخ 

« وحيث ان امتناع اكاب الحاجر من الاجانب 
م أن ديعو اللمستأ نف الاحجارالمطلوية ليتمكن 
من توريدها لابننى عنه التقصير فقد كان عليه 


قبل الدخولفالمناقسة أنبتدار كأمثالهذهالعوا'ق 


«وحيثازالبلدية وانكا 2ل اليددانت 
فى مذ كرتهوأقرتهالبلد يه ماتقدمبيانه قدححزت 

منالمستأأنف على دمة تعيض هذهالصفقةم لم 
و١٠‏ حجدمها ولا ماما إلا أنها فى مرافعتها أمام 
تجاهر بأنها تقدر التعويض بلغ التأمين وترى 
المحكة أنها محقة فى هذا التقدير لانهيتناسيمع 

« وحيث ان التأمين هو عشر كن الصفقة 
وهدا العثر هو مبلغ 4 جلها أن الصفقة 
جميعها 34٠‏ جنيها 


العدد الرابع 


« وحيث ك ان البمدية سج ساق صدر هذا 
الح مسامة أمامحكة الاستئناف ,أن الحجوز 
من الستانف هو ميلغ ه٠4١‏ جنيهويا 1 مايا 
فيتعين إذن خصم مبلغ المج؟ حنيها مقدار 
التعولض منه ومتعين الم لامسمتا نف يالياق 
وهو ١١*70‏ حتيبا ولا 1١‏ مايا والفوائد بواقع 
اللائة حمسة من تاريخ المطاليةالرسمية الواقعة قى 
١‏ توشير سنة 888 لناية السداد 


القسم الثأى 


السنة الرابعة عشرة بره؟ 
فوائدعن مبلغ الكة١ا‏ حنيبا الذى دفعته له 
البلدية أثناء سير الدعوى للأس .اب الواردة فى 
الك الابتدا تى بخصوص رفض هذا الطلب . 

([استئناف حستدنتمد الصان وحضر عنه الاستاذان عبد 
الرحمن الراقى بك وجيب قر به ضد بلدية الاسكتدر ي#وحضر 
عنها الاستاد سميد طليات بك 
وعضوية حضرات عحمود غالب بك وخليل عزالات بك 
والاستاذ مصطفى الشور بجى مستشارين ) 


رقم ونا سنة .وقضائية_رثاة 


ست 1 0 آرت 
00 + 2 
2 بوركم 395 


مور 
محكمة مصر الكلة الأهلية 
1 نوشبر سنة بمو | 
١‏ - الموكل والوكيل ‏ علاقتهما .عد متضامنالموكلي نالعديدين 
أمام الوكل الواحد .. 
أجر الوكيل ‏ ومصار يفه ‏ عما كلقه مها الموكل - مهما 
كانت اتاج .استحقاقنها 
محام . اتعايه. حقدفها . مسئولية الموكل مخصيآعنا طفه 
نه ولو لمالح شخص آخر ٠.‏ 
ع اتعاب الحامى - تقديرها مراعاةأهمية الدعوى وم ركز 
الخصوم والفا تدةومقدار العمل وقيمته والزمنوالكقاءة 
0 -اتعابامحاماة. ف دعوىعام. عن مر افعتهشخصاً لايتحقباء 
00 القانونية 
شارع المصرى لم ينص ف القانون 
ادامل فى باب الوكالة على تضامن الم وكلين 
العديدين أمام الوكيل الواحد فمايتعلق بأجر 
الوكيل؟ فعل ذلك الشارع الفرفسى فالمادة 
؟ 7٠‏ من القانون المدىالفرشسى لذلك ختص 
كل موكل استقلالا بنصيبه فىالاتعاب 
2 إنالوكل ستحق أجرموردما تكده 
من المصار يف ف سبيل أداءالمأموريةالتى كافه 
اال م وكل بخض النظرعن النتائج إنكانت حسنة 
أوغير حسنة مادام أنالموكل ل يقدم أىدليل على 


1 ناأشا 


| انالوكيلار تكب خط أأدى الىالتقيجة السيئة 


كذلكإذالريكن هناكشرط بينهما يعلقترتيب 
أجرة الوكيل أومقدارها عل النقيجةالحسنة . 
ب مع التسلم بأن للمحامى الذى يحض رعن 
أىخص ف الدعوى الح قف مطالبته باتعايه حتى 
ولولم بتحرر الاتفاق بينهو بينذلكالخصم إلا 
أنهذا نا لابمنع الحامىمن للب تطبيق القواعد 
العامة لعقدالوكالة ذاذاوكله شخص لا 5 عملما 
وأوفمصلحة شخص آأخرغير الموكل فانه 
مسكول شخصياً لدى المحامى الذىلهالحق فى 
مطالبته بالأجر المستحق للا عمال التى أداها 
لصالح الآخر 
؛ - ىتقدير اتعاب المحامى بجب مراعأة 
أهمية الدعوى وم ركزالخصوم فيها والفائدة 
الىعاد تعل المو كلهنهاومقدار العمل وقيمته 
والزمنالذى قضاه المحامى فىالدعوى يضاف 
الى ذلك استحقاق المحامى الشخصى وكقاءته 
ه - إن المحامى الذى بتر افع شخصيافدعواه 
التى برفعبا عل الغير لايستحق اتعاباً للسحاماة 
فهذهالدعوى حتى ول وحضر محامآخر بالنيابة 
عنه فقط وكان عمله شكليا فقط 


احا 


الكو 

«من حيث ان المدعى طلب بعر يضةدعواه 
الزام المدعى عليها الاولى صاحبة المو الاميرة 
نعيمة هائم بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على 
الاميرة رمين هام بأنتدفم لمبلغ ٠١‏ ٠#اجنيه‏ 
وأيذا الزام المدعى عليه الثاتى صا السعادة 
رَى باشا الابراشى بصفته ناظر الخاصة والاوقاف 
الملكية يدقم هذا المباغ يصفة اتعاب مستحقة 
له نظير امال التى قام بها بصفته وكيلا عن 
المدعى عليها الاولى وبنى دعواه على أن عو 
الاميرة نعيمه هاثم اقامته وكيلا عنها بتاريخ 
أول مايو سنة !15 حتى يتولى الدفاع عنها فى 
المنازعات والقضايا التى كانت قائمة بين سعوها 
ومعو الاميرة وجدان هاتم وغيرهامن المنازءات 
التى دارت حول ركة المرحوم الامير ابراهيم 
حامى مورث المدعى عايها الاولى وقد أوضح 


العدد الرابع 


المدعى فى عريضة دعواه بيان الاعمال المتعددة 


التى قام يهاوقدم مذكرة بأقواله واودع حافظة 
عستنداته ورد وكيل المدعىعايها الاولىعذكرة 
أوضح بها دفاع سمو الاميرة اللدعى عايها الاولى 
«وحيث ان اللدعى ا يقدم مايدلعلوصاية 
معو الاميرة نعيمه هاتم على الاميرة نرمين هاتم 
كا حاء فى عريضة دعواه وقد طليت منهالحكة 
ذاك فل يقدم شيمًا لذيك يتعين امس بعدم 
قيول الدعوى بالنسية الى طلب الرام سمو الاميرة 
نعيمه هاتم المدعى عايها الا ولى بصفتها وصية 
على نرمينهانموذلاك رفم الدعوىعلغيرذاتصفة 
« وحيث أنه بالنسة الى الطلب الموجه ضد 
حضرة صاحب السعادةزى باشا الابراشى بعدفته 
ناظر الخاصة والاوقاف اللسكيةفقدطلي الوكيل 
الماضر عن سعادته اخراج ديوان الاأوقاف 
الماسكية من الدعوى بلا مصاريف لعدم وجود 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثيرة 


علاقة قانونية بيئه وبين المدعى تيد طلياته اذ 
أنه م ححز نحت يد ديوان الاوقاف الملكية 
وليس الدبوان مدينا اصليا له ولا ضامنا للسدين 
الاصلى 

وحيث ان اللدعى لم يقدم مايدل علىقيام 
أب علاقة قانوئبة تاعو الى توجيه طلبات ضد 
ديوان الاوقاف الخصوصية الملكية بل تنازل 
أخيرا عن طلبانه ضده لذلاك يتعين السك باخراج 
المدعى عليه الثانى من الدعوى بلا مصاريف 

« وحيث أنه فما يتعاق بالطلب الموجهضد 
“عو الاميرة نعيمههاتم فانسعو الاميرة المذ كورة 
تسم ميدثيا بوكلة الدعى عتها وبادائه بعض 
الاعمال المذكورة فى عريضة دعو اديصةته وكيلا 
عمها بدليل أنه جاء فىالصحيفة غرة ه من المدكرة 
التى قدمها حضرةوكياها العبارة الآتية ( وتترك 
سعو المدعى عايها للشحكة حرية تقدير الاتعاب 
التىستحقها عنها دون ان يكون لذلك ىماس 
محقوقها !ذا ل رض سعوها هذا التقدير ) 

« وحيث أنه بالاطلاع على نص التوكيل 
العام الصادر من سمو الاميرة المدعى عايها 
الاولى ( وهو كرة ١‏ حافظة المدعى ) يتضح 
ان سموها وكات المدعى فى رفم حميم القضايا 
بأنواعها إلى الحا 1 الاهلية والشرعة واتحتلطة 
والمجالس الحسبية وجبات الادارة ( يراجم نص 
التوكيل الذكور اللقدمة صورته وهو هلمم 
تصرفات محكة مصر الابتدائية الشرعية سنة 
كعوما - بإووةز) 

«وحيث أن المدعى ابازتفصيلا الاعمالالتى 
قام بها يصفته وكيلاعن معو الاميرة المدعىعليبا 
الاولى لذلاك بتعين مناقشة كل عمل على حدة 

« وحيثانه ذكرق البند الأ ولمنعرلضة 
دعواه انه قام بالحضورعن سمو الاميرةالذ كورة 


حامى وذاك بأنحضر أمام مجاس البلاط الملكى 
لهذا الغرض وانتقاله مع حضرة وكيل التيابة 
صوص طلب تعيين معو الاميرة ذعيمة وصية 
على نرمين هائم وسلب ولاية والدها الشرعية 

« وحيث ان المدعى برتكن فى اثباتذلك 
على الصورة للاشهاد المقدمة منهفى الدوسبهغرة 
م حافظة المدعى 

« وحيث انه يتضح من الاطلاععل صورة 
هذا الاشهاد المؤرخ ١8‏ مارس سنة 19907 أنه 
ذكرفيه بأنه قد صدر ضور عزيز بك خانكى 
عن صاحب ةالسمو الاميرةنعيمة المدعى عليه الاولى 
وعن غيرها من سمو الاميرات 

و وحيثانه ورد فى مذكرة حضرة الجاى 
عنممعو الاميرةفيا يتعلق بهذاالقسم من الاعمال 
أن عمل المدعى كان عملا مشتركا اذ أنمحضرعن 
سمو المدعى عليها الاولى وغيرها واها لاتسآل 
عنه وحدهاوانه فى ذاته عمل سيط 

« وحيث أن الشارع المصرى لم شنص ىق 
القانون المدى الاهلى فى باب الوكلة (مادة 1ه 
وما إعدها ) على تضامن من الموكلين العديدين 
أمام الوكيل الواحد فيا تعلق بأجر الوكيل ما 
فعل ذلك الشارع الفرنمى فى المادة ٠٠٠١‏ من 
القانون المدتى الفر نمى لذيك لا يكن القول بأن 
بمو الاميرة تسأل لوحدها عن حميم الالعاب 
فى هذه المادة اذ أن التضامن لايؤخذ بطريق 
القياس بل لابد لترقبه من نص القانون أواتفاق 
المتماقدين الصريح . اغا هذا لايننى التزام معو 
الاميرة المدعى عليها الاولى بالاتعابااتىتخصها 
من بين الموكلات الهديدات بصفتهامو كلةق الاعمال 


التى اد اها الوكيل صلحتها تنفيذا لعقد الوكالة المشاراليه 


« وحيث ان الدعى قدم عدة صور من 


القسم الثاتى 


فى تحقيق وفاة وورانة المرحوم الاأمير .أبراهم أمحاضرحصرتركةالمرحومالا مير ابراهيم جامىالتى 


تقدمت الى مجلس بلاط حضرة صاحب الجلالة 
اللك وعدد حا ثفبا نوف عن الالف حيفة 
ولوأنه يتتضح من الاطلاع على المداضر اذ كورة 
أنه لم يشتحضور المدعىاثناءمحصرالتركة الا أنه 
لابد للمدعى من الاطلاع ودر س جنيع هذه ا حاضر 
المتعددة حتى يقومبأعباء الوكالةعن سمو الاميرة 
المدعى عليهاالاولى فى المطالبة بحقها الشرعى فى 
تلك التركة والدفاع عنها ف المنازعات العديدة 
التى تولدت عن التركة 
« وحيث انه بالنسبة الى الشطر الثاتى من 
هذا البند الخاص بتوكيل معو الاميرة المدعى 
عليها الاول فى موضوعسابولاية والدالاميرة 
نرمين هام ولعيينها وصيةعليها فققدقدمالمدعى 
ملف قرة لا حافظه صورةغير ر'عيةمن محضر 
النيابة المؤرخ ه مابو سنة 1090 الذى تحرد 
.بناء على طلب المدعى وثات فى محمضرة مالوسئة 
/الاة١‏ استحواب عو الاميرة ععرفة التيابة 
بحضور المدعى وحمد بك ميل وكيل معو الاميرة 
« وحدثانهذا المستنديدل على”كةمأيدعيه 
المدعى من قيامهيهذا العمل الذى يستحقاجر! 
عليه إصفته وكيلا عن “عو الاميرة . 
« وحيث انه بالنسبة إلى البند الثانى من 
عريضة الدعوى ذا زالمدعى يذكر أنه رفم قضية 
أمام اللا 0 الأهلية بالتيابة عن و الاأمير 0 
المدعى عليها الاأولى ضد معو الاأميرة وجدان 
هائم أمام ممكة عابدين الا'هلية يطلب أعبين 
حارس ضاق على جميمع أطيان وأعيان التركة 
والوكيف وارتكن المدعى عل صورة عر نضة 
النذعوى المقدمةمنه نحت كرة ١١‏ حافظة واللتى 
ظ يتضحمن الاطلاععليها أنتلك العر يضةتقدمت 
بناء على طلب مهو الاأميرة المدعى عليها الاأولى 


6 العدد الرأبع 


والمتحدة لما محلا ختارا مكتب المدعى . 

« وحيث انه ورد فى مذكرة حضرة الاي 
عن الا ميرة المدعى عليهاالا ولى مانفيد أنهذه 
ألقضية حك فيباإعدم اختصاص الحا 1 الاتهلية 
لان صاحبة السمو الاميرة صالحة هام الخصم 
فى تلك الدعوى أجنبية لتزوجها من أجنى . 

« وحيث ان المدعى رد على هذا الدفاع 
بأن سببرفم الدعوى أمام محكة عابدين الا'هلية 
انه قد سيق أن وقم اتفاق بينالاخوات الثلاثة 
على أن تتخار ج 0 الا مير ة صالحة هام الى 
أختيها تخارجا صوريا حتى يمختص القضاء الاأهلى 
سظر الدعوىو لكن عد لعن ذلك !سب معارضة 
الحامين الاأجانب . ْ 

« وحيث ان سمو الدعى علبيا الوق : 
تنف هذه الواقعة التى أبداها المدعى فى ذيل 
مذكرتها لذيك تعتير الممكة أن العمل الذى قام 
به وكيلها المدعى فى رفع دعوى الحراسة أمام 
الحا ك الا“هلية لم يكن عنخطأ ولايذهب ته 
فى الالعاب ( يراجم الجواب المؤدخ م»نوفير 
سئة 19# واللوقم عليه من الا ميرة لخصوص 
مو ضوع التخادرج ( 

« وحيث أنه بالنسية الى اليند الثالث من 
عرلضة الدعوى وهى ادعاء المدعى انه اشتركى 
المداولات الخاصة بققضية الحراسة أمام الحمكة 
الختاطة فقد قدم المدعى أوراا يالغة المر نسية 
خاصة بهذه الدعوى وصورة الحم الذى صبدر 
فيها تحتكرة + ١حافظة‏ وقدم أيضاً كتابا تاريخه 
1 أغسطس سنة 19*89 صادراً باللخة الفرنسية 
اليه من وكيل مالا ميرة وفيه مايدل على أن 
المدعى تقايل مع الحاتى المختلط . 

« وحيثان حضيرةاحاى عن المدعىعليها 
الا ولى دفع فى مذكرته بأن الذى تولى الدفاع 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


فى قضية الحراسةالحتلطة وغيرهامن القضاياالتى 
رفعت أمام الحمكة المختلطة ثم محامون آخرون 
مقر رو مام الحا كالختلطةمثل المرحوم الافوكاتو 
بتسىبك والافوكاتوبروت وان المدعى دشترك 
فى المرافعات ولا المذكرات التى تقدمت الى 
امحكمة فى تلك الدعوى . 

« وحيث ان المدعى لما ناقشتهاكمة فى 
الجلسة أصر على أنهاشتركق المداولاتاتخاصة 
بهذه الدعوى وغيرهامن الدعاوى وايان انهليس 
فى وسعهاستحضارشهادة من الحامين المذكوربن 
بهذا المعنى لتعذر ذلك . 

« وحيث انهيستفاد من الخطاب الؤرخ؟ 
أغسطس سنة باا9! والمشار اليه نما امخررمن 
وكيل عو المدعى عليها الاولى ان المدعى كان 
على اتصال مع المحامين المختلط بمخصوص قضايا 
معو الاميرة وفضلا عن ذلك فانه من الطبيعى 
اذارةء المدعى دعوى الحراسة أمام الحا الاهلية 
وحم بعدم الاختصاص فيها فانه يتعبدالدعوى 
بعتابته اذا طرح تفس الموضوع أمام انحا 1 
اتختلطة بصفته وكيلا عأما عن سمو الاميرة أمام 
جيم المحام من اهلية وخناطة كترود ف أسن 
التوكيل المشار اليه آنفا ولذيك ترجح الممكة 
صحة مايدعيه أنه قام بالمداولة ممع الحامين الت لط 
فى موضوع هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى 
التى دفعت امام محالم انختاطة مخصوص تركة 
المرحوم الامير ابراهم حامى ولو أن المذكرات 
والرافمة قد قام بها محامون آخرون أمام الحم 
الحتلطة لتخصصهم الا أن هذا لاعتع اشتراك 
المدعى معبم فى المداولة ووضم تقط الدفاع 
لذلك توى ال_كة ان المدعى قد بذل عجهودا 
فىهذمالقضية أمام الحا الاهليةوامحتلطةيترتب 
عليه التزام سمو الامير ة بدفع الاحجرة المناسة 
هذا العمل 


د وحيثانه بالنسية, الى القسم عرة ‏ من 
الاعمال الواردة فى عراضة الدعوى ند طاب 
المدعى اتعايا إرفعه دعوى أمأم الحا 5 الاهلية 
بالوكلة عد عو الآميرة بد معو الاميرةوجدان 
هانم وسعادة مدير الاوقاف الملكية طلب فيها 
ابطال الحجر المتوقم من سعو الاميرة وحدان 
هاتم تيد ديوانالاوقاق الماسكيةوطا سأ يضا 
فيها ابطالالورقةالمؤرخةة اكتوبر سنة ؟؟وا 
الصادرة من المرحوم الامير ابراهيم حابى الى 
زوجته الاميرة وجدان هاتم التى يعترف لا 
بدن مقداره 5٠٠٠٠‏ حتيه وانه مقايل هذا 
الدين تنازل عن نصيبه فى ريع الاوقاف الوضحة 
فى عريضة الدعوى وكذلك ذكر اللدعى نحت 
شد عرة © من عريضة دعواه انه رقع دعوى 
اهلية بوكالتهعن معو الاميرة ضبد الاميرة وجدان 
هاتم بابطال بيع صاد رمن المرحوم الامير ابراهيم 
5 ى بيع 07س ولاؤط و9 ف وطاساتعااعن 
هذه القضية وأيضا ذكر ف البند قرة ه أنه 
ستحق اتعابا عن اشتغاله فى القضي..ة الختاطة 
لارفوعة من الاميرة وحدان هانم ضْد معو 
الاميرات كريمات الرحوم الامير ابراهم حامى 
ومن بينين سمو الاميرة الدعى عليها الآولى 
بطاب الرامهن بدفع مبلغ هلا4 جنيها قيمة 
ماخصهن فى سند الدين الشار اليهآتقا وقيمته 
.0 حنيه وادعى الدعى انه اشترك فى 
تجبيز الدفاع فى مكتب الافوكانو بروت وى 
مكتب الافوكانو بتسىوانه قدم ف الدعوى صور 
القضايا الاهاية تو بد نظرية عدم صحمةذاك|أستد 
وان المحكمة الحتاطة حكت ابتدائياواستئنافيا 
بأيطال أوراق المديونية التى أقربها المرحوم 
ابراهم حلى إلى زودته اضرارا قوق 'معمو 
المدعى عليها الاولى واق الورثة 


القسم التق 


السنة الرأبعة غشرة +-م 


«وحيث ان المدعى قدم ففحافظته تأبيدا 
هذه الاقسام الثلائه أى غرة ؟ وغرة هوغرة < 
من عريضة دعواه مستندات قى الماف كرةم١‏ 
والملفعر 5 من حافظتهو نتضح من الاطلاع. 
على الملف كرة ١‏ ان المدتى أودع صورة 
عريضة دعوى عرة ١‏ مستند ماف عرة ما 
من الحافظة ويتضح منها أنه بتاريخ 1١؟‏ «انيه 
سنة 1097 رفع المدعى دعوى بالنيابةعنمعو 
الأميرة أمام محمكة مصر الابتدائيةالاهلية 
يطلب ابطال الجر المتوقم نحت بد سعادة 
مدير الا وقاف الملسكية وايطال الورقة اللؤرخة 
اكت و برسنة 1986 عيلغ 5.٠٠٠‏ جنيه والزام 
سعادةمد رالا و قاف | السكية بأزيدقم اليععوالا ميرة 
نعيمه مبلغ ٠6٠‏ جنيهاقيمة استحقاق المرحوم 
والدهاق ريع الاوقافواازام الآميرةوجدان مام 
بأن تدقمطامبلغ ٠٠٠١‏ جنيه تعواض وكذاك 
قدم صور ااستندات الخاصة .هذه الدعوىوقى 
الملفكرة؛ اقدمالدعى صورأوراقوالمذكرات 
بالالحة الفرفسية الخاصة بالدعوى التى رفعت أمام 
المحمكة المختلطة والمشار اليبا يحت بند كرة > 
وكذلك صور الاضاا التى استانس بها الدفاع فى 
تلك القضايا أمام الحاكم الختاطة . 
« وحيث ان اللحائى عن “عو الاهيرة ذ كر 
ىم ذكرته كيف ةكرة انه ذهااقضايا كان ساشرها 
الحامون المقررو نمام الحا اكالمختاطةمثل المرحوم 
الافوكاتو .تنى بك والافوكاتو بروت وذكر 
ان المدعى لم يعمل تملاما فيبا وان الأرافعات 
وتحريرالمذ كرات قد قام بهاالحاميانالمذ كوران 
وحدها . 
د« وحيث انه تما يويد دة دعوى المدعى 
فيا يتعلقبالاعمال الواردةفىهذ هالاقسام الحطابان 


الواردان من مكتب الافوكتم بروت بتار يخ 
(ع- ») 


نودم العدد الر ابع 


أو إإعا: 


ألسنة الرابعة عثرةٌ 


*نوفيرسنة/ا9ةاوا أوفيرسنة ١9.‏ الىالدعى ا على صحة قول المدعى أنه كان يتداولمع الحامين 


ونص الطاب الاأول باللغة الاتجليزية مايأتى 
927 ععطدصمععع ا ل 0 
امد و13 عاعة عنااد آلا 
عنه0) 213 خدعه م 
عله 
بعلك عوء(2آ 
طعأ تمععاءونولا غ182 مطتاوك دووععمامظ 
عا ألاءامعاسذ عط مغ ومأمعاعكا 
عط مع ععمعععاع: لازي نامر طغتعد لفط 
مستطوعط] ععمءط عند[ عط كه كعتذائج 
مور )1 أمأعندعع عط لأنسمطد عم ,تصانا 
صوأمامه مع م7 2 كذبد عطلع لأنامم 
عامتطغ دنر توطنه كموكدعه عطة عمتعمطاد 
قلط متوع م ملوؤمعء عط للأنمطد عم 
وكلة الصة ,كانتدهن) علتلندلك معطا ماعكدء 
عأطدكاحلج عط آنه غ1 معلأكممء هئ )1 
ععاخوطط قلطا علامصمع مغ عو2غد ولط أدج 
غقطه برط لمج متهن لقع 1لا عط دمع 
1١‏ 
ز[ادططفتة؟ كعدملا 
*تعصصة2 2 العووسظ غوععء2 ( 5 


وتوجمنه مايألى: 

الىالاستاذ عز بز بك حانيى 

« الماقا لامقابلة التى وقعت مس صوص 
قضيةالمر حومالامير ابراهمحامى اكون شاكرا 
اذا حردتم الى رأيا كتايا موضحا فيه الاسباب 
التى بنيتم عليها رأيكم بأن الدعوى تتكسب أمام 
الاك الاهلية وأيضاً اذاكتم تعتبروذأنه من 
الكمةأن تحولهذهالدعوى الى الحاكم الاهلية 
امن الحا امحختاملة وماق الوسائللذلك » . اتخلص 
'بيروت الخ ٠‏ 

أما الحطاب الثاتى: نفاص بارشال صور 
الاحكام التى ددرت ف القضية المرفوعة أمام 
الحاكم اتختلطة بناه على طلب المدعى 

« وحيث ان هذين الخطايين ينهضان دليلا 


الذين كانوا يشتغلون بالقضايالمر فوعةأمام احا كم 
امختلطة واغخاة بالنزاع حول تركة المرحوم 
الامير ابراهيم حلى وان المدعمى كان انتردد سٍّ 
أوائك الحامين وأنه كان سدى اراءه َ خطط 
الداع ثم انه من البديوى أن مثل المدعى وهو 
محام له مكانة بين الحامين خصوصا ف المواضيع 


القانون.ةأوالشرعيةكان.دى با رائه فىتلكالمواضيم 
.- 2 


وعلى الاخص أما تعاق سطلان الدسند بمبلغ 
ووووخ" <ميه من الوحبة القانو ني ةالشرعيةوعل 
الاخص ذم تعاق سطلانالوص.ة للوارث شرعا 
وظاهر من الخطاب الاول المشار اليه 1ثها ان 
الحامين امام المحكمة التاطة كانوا سترشدون 
بارائه قَْ السبير دخه كلاك الدعاوى 

2 وحيث أنه ذوق هذا كله فان صاحة 
السمو المدعى عليبا الاول قد أقرت بصرٌح 
العبارة فى كتابها الفرنسى العبارة الأؤرخ 5 مابو 
سنة م9١‏ عا .فيد صحة مأيدعيه اللدعى من 
اشترا كه فى #ضيرومداولاتق القضاباالختلطة 
وغيرها اذ قررت العبارة الآ تية حرفيا فى 
الدكتاب الشار أليه المرس لل من "عرو الاميرة 
و اللو قم عليه بامضائها الى المدعى 
دومع و6 عتمععممه جنغ ؤ5أأت ع[ 
مجلم يل عه طدعطسعطاطعم تل كغدغأن 
01 [إتنامعتلوعط ‏ عانوعترع؟ كتاملا عه 
أ ولععلاو عه 3 متاطلماممه كتامح 
عناوم ع معمع210 15اه0 عنان معفم 


نا![ 21142 أنن أعمم1!'3 عنامم ككتامعممء 
مع لمع متجاعمعم وعلط عأنمك كصدد 


وترججتها مايأنى 

د سررت من نتائج القضايا امام المحكمة 
الشرعية وامام المحكمة الختاطة وانى أشكركم 
كثيرا لانكم اشتركتم فى هذا النجاح وارجو 


القسم الثانى 


لسنةالرابعة عشرة ‏ 6*» 


انم تساعدونا باشترا ككق الاستكناف الذى 
لابن من رفعه قريباً » ْ 

«وحيث انع.ارةمعو الاميرة المتقدمذكرها 
تفط فى الدلالةعلىانالمدعى اشترك اشتراكا فعلياً 
فى القضايا ألتى رقعت أمام الحا 1 الختاطة وان 
النجاح فيها يعزى الى اشتراكه هذا فى القضايا 
التى طرحت أمام الحا 1 المختلطة والشرعبة ولا 
محل بعد هذا الاقرارلاقولبأن المدعى لم يفترك 
ول يود تملا ما فى تلك القضايا التى استغرقت 
زهاء العامين <تى فصل فيها ماك 

«وحيث انهورد فالقسم السابم منعراضة 
الدعوى ان المدعى اشتركق المداولات وبعض 
الاجراءاتق القضيةالشرعية الخاصة عادة اقامة 
ناظر على وقف المرحوم الامير ابراهم حامىالتى 
حم ذمها باقامة سعادة ناظر الاوقاف الملكية 
ناظر أ عليه 

« وحيث أن المدعى قدم قطعة من جرددة 
فى الملفعة »حافظة المدعى جاء فيها انتدحضر 
مع الاستاذ خيرت بك راضى عن سمو الاميرة 
وباق الورثة وقدم أيضا صور محاضر الجلساتق 
هذهالدعوى قالماف المذ كور وظبر من الاطلاع 
عليهاانالاستاذخيرتبكراضى كان حشر بالثيابة 
عن سمو الاميرة المدعى عايها الاوللى 

« وحيث أن محاتى معو الاأميرة أنكر فى 
مذ كرنه صحيفة عرة؛ اشتراك المدعى فىهذه 
الدعوى وذكر أن الأستاذ خيرت بك راضى 
هو صاحب الدفاع فيها دو ن أن الشكر كمعه أحد 

« وحيث ان المدعى قدم كتايا بالاغة 
الفرنسية موقعا عليه من معو الاميرة المدعى 
علييا الاولى تارمخه /ا بوشير سنة 19378 ملف 
كرة ١5‏ حافظة المدعى وردت فيهالعيارة الآنية 


ا 
عطع6مغ06 عدامم عأ عطرعءء كتام ع[ > 


٠‏ .واعلدلاا د5ع1 أممسعءمموه وغعممم 
ورجنها مابأتى 
«انى أشكركم لتاخراف النهنئة خصو ص تجاح 
الآضية التعلقة بالوقف » 
وكذايثك أودع المدعى صورة واب رقعه 
المعو الاميرة بتاريخ نو فيرسنة .م؟195مذ كور 
فية بأئلغة القراسية ماقيد انه بافت نظر الاميرة 
إلى العمل الذى قام به فى محضير هذه الدعوى 
خيرت بك راضى والمداولات والجبودات 
التى بذلها والتى أدت الى ناح القضية 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فا جوابمعو 
الاميرة الؤرخ 5 مأدو سئة لم ؟و١ا‏ والمشاراليه 
آثفا قد جاء فيه بصرم العبارة ثناء سمو الاميرة 
على جبود المدعى ف القضايا التىكانت مطروحة 
أمام المحاكم الشرعية واتحتاطة وتعزو النجاح 
فيها إلى اشترآكه فىتحضيرها تمايننى القول الوارد 
فى مذكرة حضرة محاى المدعى عليها الاول 
أنه ل يد حملافى تلك الدعوى 
« وحيث أنه بالنسة إلى القسم التاسم (اذ 
ان المدعى اغفل خطأ رقم غرة م ) نقد ذكر 
المدعى انه. ,اشترك فى مداولات فى القضية 
الشرعية الخاصة يطلب ابطال الوقف الثانى 
الذى وقفه المرحوم الامير ابراهم<امى اضرارا 
سموالمدعىعايهاواخواتها و الى حك فيهاابتدائيا 
واستئناف. بابطال ذلاك الوقف وقدمالدعى 
صور غير رسمية لبعض أوراقهذه الدعوى 
« وحيث انه مما يؤيد 'شتراك المدعى ى 
هذه الدعوى ثناء سمو الاميرة على المدعى 
كا ورد فى كتاما المؤرخ اماع سنة معةا 
الذى يؤخذ منه ان سمو الاميرة تقر بان الفضل 
فى تجاح الدعاوى أمام الحاكم الشرعية يرجم الى 


تل سلوج ع1 عتنامم كمملغماء1اك1 عل | اشتراك السدعى فيها وكذلك باق الا دلة التى 


هدم العدد الرابع 


توضت قف البند السابع 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


اللصرى وأودع المدعى صور الردود الى أحاب 


« وحيث انه بالأنسية الى اند العاشر من بها على هذه الا سئلة وكذلك أودع أيضا صور 


عريضةالدعوىفقد ذكر المدعىان سمو الاميرة 
طلبته من مارسيليا تاخرافيا الى نيس فتوجه الى 
هناك واشترك مع المحامين فى مداولات عديدة 
بصو صملكيةقصر شيرين الذى تركه المرحوم 
الا مير ابراهيم حلبى الكائن يضواحى نيس 


والاثاثات الفاخرةالتىخلة امعو الا ميروالكتبخانة 


النادرة . 

2 وحيث اندقدمتأييدآطذ االقسم مندعواه 

1١‏ خطابا تارضخه ٠١‏ سبتمير سنة 59وا 
موقم عليه بامضاء سمو الاأميرة بطلب حضوره 
الى نيس ليكون عل اله اليالقضية لمر فوعة بغر نسا 

+ خطابا تاريخه ١١‏ أغسطس سنةم؟95١‏ 
موقم عليه بامضاءسمو الا"ميرةفسآل فيهاللدعى 
متى محضر الى بأريس 

لخطابا بدون تاريخ موقم عليه مزسمو 
الاأميرة بامضائما ينيد وصول المدعى الى نيس 

تار افينم رسلينلامدعى يطل استدعائه 
لقابلة الموثق بنيس ( ملفكرة 15 ) 

ه - صورأوراق قضائية خاصة بأعمازالتركة 
فى ننس ,اللخة الفرنسية وصور المذ كرات التى 
قدمت الى الجبات الختصة يمر نسا 

خطابامن زوج الاميرة الى المدعى تاريحه 
5 أبريل سدة ١904‏ بطلس عمل احراءا تحافظة 
على حقوق الا ميرة فى فرنسا 

أودع ف الماف عرة/١‏ من حافظةالمدعى 
جميح الحطابات ألتى أرسات اليه من الافوكاتو 

يركو تريه وغيرهوالافوكاتوميشيل الخاصةعخاطبته 
فى موضوع تركة المرحوم الاأمير ابراهيم حلتى 
فى فرنسا وطلب المحامين الفر نسيين الاسترشاد 
من الدعى فما يتعلق بالنة طالقانونية فى العانون 


المذ كر ات التى تداول فيها مم الاستاذ فوركات 

د وحيث ان المدعى ذكر فى مذكرته انه 
ساف رأسفارا عديدة الى نيس ومارسيليا وبارس 
للاجتماع بالحامينالفرنسيين ومقابلة سمو الا ميرة 
وزوجها وانه سافر من مارسيايا الى نيس اق 
ساعات ذهايا وإيابا فى يوم واحدوعقد جلسةمع 
الحامين هناك واجتمع بالامين الفر نسيين فى 
مارسليا واجتمع ثلاث مرات فباريسمع سمو 
الاميرة وزوجها وفى كل مرة كان يقنم ثلاثة أو 
أربعة أيام وان سمو الاميرة كانت ندعوه من 
عبول عقاطعة ترمانديا فى ثعال فر نسا عصاريف 
من طرفه لم يدض منها شيعا <تى الأآن 

« وحيث ان حضرة محامى المدعى عايها 
الأولى دقع ففىذيل مذكرة المدعى الأآخيرة بأن 
المدعى ل يسافر الى أوروبا خصيصاً لخدمة مو 
المدعىعايها وانه لابدرى ماهو الث الذى أنتحته 
هذه المقابلات أو الجبودات التى بذطا انكانت 
قد حصلت فعلا . 

« وحيث انه من الاطلاع على الم.تندات 
المشار اليها 1 ثها لانشك الحكنة فى أن المدعى 
قد ساقر الى نيس ومارسيليا وباريس تنفيذا 
للا وام الصادرة منسمو الاأميرة المدعى عايها 
وكذلك لاشك نى أن المدعى اشترك ذملا فى 
خص المنازعات القضائية الخاصة بأعيان تركة 
المرحوم الا هير ابراهم حاتى ف البلادالفرنسية 

« و<يثان الوكيل يستحقأجرة وماتكيده 
من اللصاريف فى سميل اداء المأمورية التى كثفه 
بها الموكل بغ ضالنظر عن النتائج ان كانت حسنة 
أو غير <سنة مادام أن الموكل لم يقدم أى دليل 
يدل على أن الوكين ارتتكب خطأ أدى الى النتيجة 


السيئة كذلك اذا ل مكن هنا كشرط بين الوكيل 
والموكل !عاق ترتب أجرة الوكيل أومةدارهاعل 
النتيحة الحسنة التى يناطا من مجبوده ( أنظر 
العامة اتداللوز على القانون المدىالفرنسى الجديد 
نحت مادة 195955 بد كرة ٠لا‏ و4/ا) 


و حث انه يناءعلى ماتقدم ستحق المدعى 


اجرا للا عمال التى قام بها فى البلاد الفرفسية | 


بالنيابة عن سعو الا ميرة تلك الا عمال الموضحة 
آنا وكذلك ماتكيده من المصاريف اذ أنه لم 
يقدم أىدلي لعل وقو عأى خطأ فىاداءمأموريته 
وكذلك لم يقدم مايفيد أن سمو الاآميرة اتفقت 
مع المدعى على أن تسكون اتعابه معلقة على أى 
شرط من الشروط . 
«وحيث | المدعى ذكر تحت القسم الحادى عشر 
من موضوع دعواه انه عقد اجماعات كثيرة 
يمكتيه مم جيل بك وكيل الا“ميرة والافوكاتو 
مزراحى شرب كالافوكاتو بتسى والافوكان وو كاتب 
شريك الافوكاتو ,روت وف مكتب الافوكاتو 
شى وفى مكتب الافوكانو بروت وق مكتب 
الاستاذ ممد بكتمود خايل مع تماد الدينبك 
وكيل الاميرة وجدازومم اسماعيلبك على وكيل 
دائرة الا'ميرةوجدان وفى سراى عابدين حيث 
تقايل مراراً مع سعادة مدير الاأوقاف الخاصة 
المادكية وان هذه الجلسات والمداولات لاقل 
عددها عن المائة . 
« وحيث ازالمدعى قدم تأبيداً هذاالشطر 
من دعواه خطابا تاريخه ه؟ بناير ستة 9و١‏ 
موقعاً عليه بامضاء مد تماد الدين وهى بكجاء 
فيه مايأنى حرفيا : 
د ردا على طلبك تفيدك بأنك حقيقةتوليتم 
مفاوضات الصلح عن “عو الاأميرة نعيمة هاتم 
وقد عقدنا مع اججماعات فى الواقع عندنا وى 


القسم الثانى. 


السئةالرابعة عشرة 2 +د؟ 


#كتيم وفى مكتي الاأستاذ مد يكممود خليل 
عندما كنت أناوكيلاعن صاحيةالعصمةوجدان 
هام أما عدد هل والاحهامات فغير مكن تبيينها 
ادن من رد مايرا و1 اياي رد 

«وحيث انهلاشك فى أن وكالة معو الآميرة 


إل المدعىفىمو ضوعتركةالمرحوموالدهاتستازم<تنما 


مثل هذه المفاوضات والمداولات والاجماعات 
العديدة التى أوضحها وتدخل طبع فى تقدير 
الأنعاب الستحقة له . ش 

د وحيث انه بالنسبة الى القسم الثاق عشر 
من عريضة الدعوى الخاص بالاتعاب التى يطابها 
الم عن وق الطالاة الى بوحيت كين 
التركة ذقد قدم المدعى تأييدالهذا الشطر من 
دعواه كتاياواردا البهبتاريج نو شبرسنة/! 199 
بصفته وكيلا عن معو المدعى عايها الاولى من 
حل موصيرى كوربيل وشركاه يطالبون عباغ 
م جنيها وهكماما كن مشتروات مطلوبمن 
دائرة الامير ابراهم حامى وكذاك كشفا عن 
ان هذا المبلغ 

« وحيثانه بالنسية إلىالشطر الثالث عشير 
من عراضة الدءوى وهو خاص بدرس وفحص 
والاشتراك فى المداولات الخاصة بهبة الكتبة 
الخافقعن سمو الأمير ابراهيم حلمى فىنيس إلى 
الجامعة المصرية ومقابلته سعادة ناظر الا'وقاف 
الملكية وعقى عدة مداو لات مع معو الاميرة 
وانتدابه اسفر إلى نيس للحضور بجردالسراية ثم 
العدول عن ذاك . 

«وحيث ان المدعىقدم تعزيزا هذا القسم 
من الدعوى الدوسيه مرة ١6‏ وبه كتابات 
عددة واردة من حضرة زوج “عو الاميرة 
صوص ههةالمكتيةتارمخه ؟ ابريلسنةم؟5١‏ 
وقدم أيضا صور الاوراق الخاصة هذه الطبة 


وأا العدداترابع 


ثم جواب تاريخه +٠‏ فبراير سنة 1974 موقم 
عليه من سمو الاميرة نعيمه نوكل فيه المدعى 
بأن عثلها فى جرد وشحن هذه الكتبخانةوقدم 
المدعى صورة المحضر الرسمى هذه الطية بالاغة 
الفرنسية 

«وحيث ان هذه المستندات تال على 
الاسترشاد بأداء الدعى واشترا كه ف هس 
الكت خانه المشار اليها . 

« وحيث ان المدعى ذ كرنحت ند كرة ١4‏ 
من عريضته مابفيد أنه درس حالة تركة الا مير 
ابراهم حامى من أطيان وعقارات وغيرها . 

« وحيث ان جميع الأستندات التى قدما 
المدعى فى حافظته تدل ل دلالة صرمحة على حة 
مايدعيه وعلى الا 'خصصور مافات محاضر جرد 
إلقركة المشار اليها أئقاً ثم ان من طبيعة العمل 
المنوط به بعفته وكيلا عن سمو المدعى عايها 
الأ ولى فى المطالبة محقوقها فى التركة أن يدرس 
بكل دق ة كلا بتعاق عشتملات هذه التركة حتى 
شوم بأعاء هذه الوكلة . 

د وحيث انه بالنسة الى الق.م الخامس 
عشر فقد ذكر المدعى انه قدم طليا الى النيابة 
العمومية مخصوص ترمينهاتم بطلب تزع الولانة 
الشرعية من والدها وتعيين سهو الاميرة وصية 
عليها وهذا الشطر قد أشير اليه بالأزء الاول 
من طلبات المدعى وقد أوضدت الحكة 
المستندات التى يرتسكن اليها الدعى لاثّات 
هذا اأطلب 

« وحيث انه حاء فى مذكرة الحاى عن سعو 
الا'ميرة أن سمو الا'ميرة ليست مدئولة عن 
أجر الا عمال التى أداها المدعى بصفته محامياً 
لمصاحة نرمين هانم وله أن يرجم على الوصى أو 
الولى الشرعي هذه القاصرة بالمطالية بأتحابه . 


القسم الثاتى . 


السنةالر رأبماعشرة 


« وحيث انه مع التسليم بآن للمحامى الذى 
بحضرعن أى خصم فى الدعوى الحقف مطاليته 
باتعابه حتى ولو لم بتحرر الاتفاق بينه وييزذلك 
الحصم الا أن هذا لانم الحامى من أن يطبق 
التواعد العامة لعقد الوكلة فاذا َكل شخص 
وكيلا لاأداءعمل ما ولو لملماحة شخص آخر 
غير الموكل فان الموكل مدكول شخصيا لدى 
الوكيل الذى تعاقد معه وله الحق فى مطالبته 
بالاجر لاستحق للاعمال التى اداها لصاح الغير 
يناه على تفويضه 

« وحيث انه تما تقدم يكون المدعى محقاق 
أن سلك هذا اأسلك القانونى فى مطالية سمو 
الاميرة بأتعابه عن الا عمال التى قام بها صوص 
ترمين هام 

« وحيث انه بعد دان مغردات الاعمال 
التى يدعيها المدعى وتعينالبحث قمقدارالاتعاب 
المستحقة له مقايل هذه الاعمال 

« وحيث أن المدعىطابميلغ ٠٠.<نيه‏ 
بصفة أتعاب ود أل على استحقاقه لهذا الميلغ عا 
أوراه فى مذاكرته من أن معو الاميرة ا 
مبلغ 6٠‏ حنيه الى الاستاذ يرت بك راضى 
مقابل أتعابه فى ااقضية الشرعية المشار اليها آتنا 
ودفعت ألضام ياغ ٠6خ‏ <نيه اتعاباالل الافوكانو 
بروت وأن سمو الاآميرة عرضت عليه مياغ 
٠‏ جلليه لصاح فى دعواه هذه فرفض 
هذا المبلغ 

« وححيث أنه لوسم إصحة هذه الوقائم فان 
تقدير الاتعاب جب أن نىعل اعتبارات عديدة 
وأنه يتعذر المقارنة يما قدر من الاتعاب فى 
قضايا اخرى ليست مطروحة أمام امحكة لعدم 
امكان الوقوف عل الجبودات التى يلما أولئقك 


| الحامون في تلك الدعاوي فلكل قضية شأنها 


العدد الرأبع 


ومأ هدم فيها من الا"دلة ولا سوغ القياس فى 
هذه الدعوى عل التقدير الذى صدر من الحم 
الاخرى للمحامينالآ خرينمادام أنهليسللمحكة 
ن سبيل لفحص هذه الجهرودات والأعمال 
النى بذلوها حتى استحقوا ذلك التقدير اذل 
تقدم م ن الدعى من الستندات مأ ما يدلء عل 
اله 1 س الذى دى عليه ذلك التقدير 

« وحيث انه فى تقدير أتعاب المحامى ققد 

وضع القضاء المصرى والفرئمى قواعد للسير 
عابرا لالدزاء هذا الهو حى ولوق من شاع 
العدالة وقد هاء فى 92 لس ققابة للعامين 
المؤرخ7 قيرابر سنة هوا ٠‏ ( محامادسنة باسعة 
صحيفة ل؟ ) . ازاتعاب الخامى تقدرتعالا حمية 
الدعوى ومركز الحصوم فيها والفائدة الهعادت 
سّ الموكلمنها فكس ب الدعو ى وخسارماعنصر 

من عناص ردير الاتعاب ‏ وحاء فى 5 محكة 

الاسئناف المختاطة ق * نونيه سئة 5اؤا 

والمقتدس فى عولة الحاما 
مامءناه « أن اتعاب الحامى تقدر عقدار العمل 
الذى عمله وقيمتهوالفائدةالتى عادتعل موكله » 
وجاء فى حم ممكمة الاسكناف الختاطة أيضًا 
الصادر بتارم ه» اغسطسسنة ١901‏ والأنشور 
قى جموعة الخريع والقضاء المختلط مرئة ١918‏ 
صحيقة 59م ما يألى : 


ع0 ع0 عمعمعوطة3 '1 مط > 


0 


ةاأس 4سا بعة كر ام 6 


تل د5عمتدعمصمط 5ع أمقاضمط ع1 عند 
ع6 غزول عدومعم صوءة دد ,02212 مهدر 
226 ممم صما "1ن عغعممم2 عدم ع6 لسلادء 
[ندتوط تدك عأضغم ند رععتولد '1 عل 
د.1036م12© 5م1622 211 غع 50185 عاتاج 

وت رجمتهمايألى : 

د أنهاذالح يكن هناك اتفاق علىمقدارالاتعاب 
المستحقة للوكيل فان مكاف انيح انتقدر بالنسبة 


لي اممية الدعوى ومانستحقه العمل والى العناية 


)002020 القسم كاف السةالرابباعترة 8م | الثالى 


السنةالر ابعة عشر برع 
التى بذلتوالؤمن الذى قضاءالوكيل » 

وجاء فى تعليتقات دالاوز عل القانون المدبى 
نحت مادة ةو م ن القاون الغر ثمى ١‏ سد مال" 
الحمكم الأتى الصادرمن محكمة الالقاس الف نسى : 
8 0 لكك اللوانا 


عل ع11قتص بد اعدو «زتمنتج'ل تاعا[ 


21 دع ععموعهومصا '1 عع غوعه1'32 


.5ء13106م 5ع212 

وت رحمته « أن من بين الاعتمارات التى ينى 
عليها تقسدير اتعاب المحانى ان براعى استحقاقه 
وكقاءته وامية الدعاوى التى برافع قمها» 

وورد فالمادة 9؛ مولانحة ال مالس الحسبية 
انمكافأة الوكلاءتقدرعر اعاةقيمةالاءو الوالعمل 

«وحيث أنه تطممقا هذه القواعدالذى سار 
عايها القضاء المصرى ترى المحمكرة ان المدعى قد 
قَغى زمنا طويلا يقرب من السنتين قى أداء 
الاءهل الموضحة فى عريضة دعواه فضلا عنانه 
بذل رودا لاشكرق القيام خير قيام باعماءالوكالة 
حتى استحق ثناء معو الاميرة كايستفادذلكمن 
خطاباتها المقدمة منه والمشار اليها أثفا. ضاف 
الى ذلك انالاعمال التى نيطت به والتى يذل فبها 
مساعيه بصفته وكيلا عن "مو الاميرة كانت على 
جانب عظيم من .الأمةاذ أزالتركدااج تىخلة>االمرحوم : 
سمو الامير ابراهيم حللمى تقدر باموال كثيرة 
والقضاا الى ات 0 المدعى فى المداولات فيها 
ورسم - خطط الدفاع ذيها كانت ذات قيمة كبرى 
وعل الأخص ابطال السند 
وغير ذلك من المناز ازعاتالمديدة التىقامت حول 

هذه التركة والتى تلع قيدتها مبالغ طائلة . يضاف 
الى ذلاك ان معظلم هذه القضايا قد حكفيها و ف 
مصاحةسمو الاميرةودى معترفةق تجو ايها المشاراليه 
آاتنا ان النجاح فى هذه الدعاوى لجع الفضل 
فيهال اشتراك الملدعى فى رسم خطط الدقاعقيها 
واكثر من ذاك فان كفاءة المدء بى كحام قدي 


. 6٠6و‏ حسة 


4 . العدد الرأبع 


اشتور بتضلعه فى المواضيم القانونية م تم عن 


ذلكمة ناته القانونيةالعد مدةالتى اشاراليهاق مذكرته 


كل هذه العناصر جتمعة تدذل فىتقدير الاتعماب 
المستحقة للمدعى ونضاف اليها ماصرقه المدعى 
فى اسفاره الى فرنسا فى سبيل تنفيد عقد 
الوكالة إذ أنللوكيل الحق فى مطالبة الموكل ميم 
ماصرؤهمن المصاريففق سبيل الوكالة( انظربودرى 
ووهل بند )7٠١٠‏ 

ه وحيث ان المكمة ترى ان مبلغ 0320 
جنيهمبالغ فيه وت#درل مدعي مبلغ ٠٠‏ ةإجلية 
فقط نظير اتعابه ومصاريفه الى تكيدها فى 

سد.ل الاعمالالأوضحة فى عريضة دعواه 

« وحيث انه بالنسبة الى طلب معاريف 
الدعوى فيئعين الحم على سمو المدعى عليها 
الاولى بالمصاريف المناسية لما حكم به فتقط عملا 
بالمادة ١1١‏ من قأنون الأراقعات 

«وحيث انه بالنسية الى طاب التقاذ اللعجل 
فالمحكة ترفض هذا الطلب لان هذهالالة ليست 
من الاحوال المنصوص عايها ف المادة #روم 
مرافعات لان سمو المدعى علييبا الاولى تنازع 
فى التزامها يدفم المبلغ المطاوب 

« وحيث أنه بالنسبه الى طلب اتعاب الحاماة 
والحكةتر فض هذاالطلب لان موضوع الدعوى 
يشمل حقوقا شخصية للمدعى وهو الذى براقع 
فبها شخصيا وقدم مذكرته فيها بقامهلذياك ليس 
هنالاك محلا للمطالية باتعاب الحاماة واذاحضرق 
بعض الجلسات بعض الحامين بالتيابةعن المدعى 
فان حضورث كانمن جبة الشكل فقط ولنتكيد 
اللدعى دفم أى اتعاب الهم نظير ذلك 

( قضة الاستلد عزيز خاتكى بكضد معو الاميره تعيممهاتم 
ابراهيم حلمى وآخرين وحضر عنالاولىالا-تاذ ادوار قميرى 
بك رقم برووستة وح ك ‏ دائرة حضرات القضاة زكى 
خير الابوتيجى وتمد بركات وممد على جمال الدين ) 


القسم التانى ش 


ألسنة الرأبعة عشرة 
١ 1/‏ 
محكمة المنيا الكلية الاهلية 
- “.ارس سنة وندا ١‏ 
حراسة ٠‏ على أمو!لالمد ينعامة. فحالة بزع الملكية .عدم جوازها 
المدأ القانوتى 


الايصح تعيين حارس على أموال المدينين 
عامة لادارتها لمصلحتهم ولنسديد الديون من 
ابرادها أومن ثمنها وذلك للانهذا يعتير عثابة 
تقرير لقواعد الافلاس بالنسية لغير التجار 
وقد بين قانونالمرافعات الاهللى الاجراءات 
اللازمة لحفظ حق الدائنين بعد تسجيل 
التنيه ول يذكرضمتها الحراسة خلاةاللقانون 
الختلط فلا يصح للبحا كمالا“هلية أنتقضى 
بالحراسة فى دعاوى نزع المكية 
امير 
« منحيث ان المدعية أعانتالمدعى علوم 
بصفتهم ورثة المرحوم مد بك حسن سام 
بعريضة فى شهر فبراير سنة “مه قالت فيها اما 
نداين المرحوم مد بك حسن سالم فى ميلغ 
زمه حنيهاوه؟9 مايما عقتضى حكين وامها 
أخذت تسير فى اجراءات تزع الملكية ضاد 
الورنه من عقارات مودتمم البالغ قدرها .ة س 
و/ااطو بف وامهانببت على المعلنالمهم بالسداد 
وقد تسجل التنبيه بتاريج 7 يونيه سنة مه 
شعرة 5+ه عحكة امنيا الاهليةولازالت قضية 
أزع الملعكية سائرة امام ممكة المنيا الكلية 
وتسحيل التذبيه قد الحق الْعار بالعقار وطادت 
المدعية تعبين حارس قضائى لاستلامهذهالاعيان 
لادارتها واستغلانها وايداع صاف غاتها مخزانة 
الحمكمة حتى يفصل ف الدعوى 


العدد الر ابغ 


(الاول) هل يصح للدائنين أن يطلبوا تعيين 
حارس على أموال مديهم ليضمنواعدم تبديدها 
أو ليتيسر هم ادارتها أصاحتهم بواسطة حارس 
أم لا (والثاف) هل الاق الثار بالعقار الذى 
الملكية من الخالات التى يجب فيها تعيين 
حارس قضائى أم لا 
«ومن حيث أنه عن الامر الول فقد 
حكت لمحا كم بعدم جو ازتعيينحارسع ل أموال 
المدينين عامةلادارتها لمصاحتبم ولتسديدالديون 
من ايرادها أو من نبا وذاك لان هذا يعتير 
عثابة تقرير لقواعد الافلاس بالنسةلذير التجار 
( انظركتابطرقالتنفيذ والتحفظلابى هيفبك 
فمرة 1١‏ ص هلام ) 
« ومن حيث انه عن الامر الثاتى فلا يخاو 
الحال من أحد أمرين ‏ اما ان يكون المدين 
مستثمرا للعقار المشروع فى 'زع ملكيتهلنفسه 
أو ان >كون قد اجره للغير فنى الالة .الاول 
كن كو نالمدين سا كنا فيه أومنتفعامته بنفسه 
بزراعة أو نمحوها فلا يتزع منه العقار ولا يكون 
مسولا عن اجرنه اثناء سير الاجراءات ولا 
يكون للدائئين الا انححزوا عل المحصول ححزا 
تنفيذيا أوعلى تنه نحت يد الغيركما لم يكن هناك 
اجراءات على العقار وفى هذه الحالة ققط ملحق 
القار بالعقار فينتفع منه الدائنون المرتهنون- 
أما عن الحالة الثاننة ‏ فقد نصت اللادة كؤزه 
مرافعات أهلى عل ان مجرد التنبيه من الدائن 
الحاجز أو غيره من الدائنين على مستأجرالعقار 
بعدم دفم الاأجرة لمالكه يقوم مقام الحجز 
على الاجرة التى تستحق ف المستقبل ولااحتتياج 
لير ذلك التنبيه من الا“جراءات ونوزعالاجرة 


المذكورة عل المداينين قسمة غرماء . ونصت !| 


القسم الثاى 


السنة الراأحة عشرةٌ ‏ .لام 
المادة /ا4ه عل انه اذا تبين ان المستأجر دفم 
بغير غش قبل التنبيه عليه اجرة عن المدة التالبة 
التسجيل فيستحق طلبيا من المحجو زعليه بصفته 
لابى هيف بك فقرتى 588 و5484 ) 

دومن حيث ان القانو نالا على لم ينص على 
ان للدائتين حقا ق نزع ابد الدين من العقار 
واستغلاله بواسطة حارس قضالى أو تأجيرهما 
فعل القانون اتختلط 

«ومن حيث ان المحمكة ترى انه مادامت 
الاجراءات اللازمه هفظ حق الدائنين لعسد 
تسجيل التنبيه قد بينها القانون ولم يذكر ضمنها 
الحراسة القضائية خلاظ للقانؤن امحتلط فلايصح 
للمحام الأهلية ان تفضى بالحراسة فى دعاوى 
نزع الملسكية ش 

« ومن حيث أنه بتيين مما تقدم انه لاحل 
لتعيين حارس قضائى ولذا يتعين رفض الدعوى 

( قضيةالست إبيهحسين حسنوحضرعنها الاستااتصيف زكى 

ضد ر ياض افندى ابراهم وآخرين رقمب اسنة هك دائرة 


حضرات القضاة عمود علام واحمد وهبىومرقس يطرس ) 


ذا 
محكلة مصر الكلة الأهلية 
١‏ أبريل سنة م١‏ 
١‏ اختصاص الها كم الاهلية ‏ فى مة وصة أوغيرها ٠‏ 
كا هو متصوص عليه فى أللادة وى لامعة - 
تبعا لدعوى أصلية ٠‏ جوازه 
وصية . عدم آحر برها رسميا أو يمخط الموصى - فحالة 
0 الاتكار. بطلائياء 
المادىء القانونية 
١‏ - يفبممن فص المادة ١١‏ من لا نحةت رتيب 
الها 0 الآهلية موعدم تعرض احا كم الآهلية 
بدعوى أصلية قائمة بذاتها ومرفوعة أمامها 
الفصل فى صحة الوص ةأوالوقف وأصولدأو 
(ه-؛) 


العدد الرابع 


عمد الهية . ولابمنع النص المذكور اختصاص 
تلك انحام تفسير عقد من العقود 
المنصوص عنها ف المادةالمذكورةمى كان العقّد 
المرادتفسيره تابعا لدعو ى أصليةمنظورةأمام 
الحا كم وداخلة فاختصاصها ٠‏ ولآن انحا كم 
الأهلية هىعا كم الأصلؤالمضاء ولا فزع 
منهااختصاص الابنصصر بم . ولانزاع قآن 
دعوى الملكية التى تدخل فى اختصاص تلك 
انحا كم مى تطليت التعرض لعقد من العقود 
المنصوص عنهافالمادة ١+‏ من اللانحة فلاتحرم 
هذه الحا كم من تفسير أى عقد منها والحنكم 
لصحته من عدمه . وكل مايتحتم عبى هذه 
امخاكم ه وعدم الاخلالبالتصوص الشرعية 
عند التفسير والحم يصحة العقد من عدمه 

؟ - طبقآللنصوص الفقبةوالموادالشرعية 
تعتير الوصية باطلة إذالم تكتب معر قة الموصى 
أو تحرر أمام مأمور العقود الرسمية وذلك. 
فحالةإنكارها 

3 

«ه من حيث أن المدعين طلبوا تثبيت 
ملكيتهم الى"١‏ قير اطامشاعةفىفدان ومقرارلط 
ونصيبهم الشرعى ف المتزلين المبينمعالمهم وحدودمم 
بعريضة الدعوى والمنقولاتالمتروكة منالمورث 
أو دقع تنبا 


كفن 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


فطوم بنت سيد احمد للمدعىعليبمالذ كورين 
بتارج ٠‏ مارس سئة م0 ةا ومقدمه فى ملف 
الدعوى محافظتهم أو بابقاف الدعوى حت يفصل 
فى حة الوصية امام الحا كم الشرعية وقد نازع 
المدءون فى الوصية اللذكورة وأنوا الاعتراف 
مها وطلبوا رفض الدعوى واختصاص انحا كم 
الاهليةف|يتعلق بالك بصحةالوصية وعدمصحتها 

« وحيث انه لانزاع بان الحا كم الاهلية 
محرومة بنص المادة 1 من لانئحة ترتبهانالقضاء 
فى الوقف وأصوله والوصيةوالهية وكل مايتعلق 
بالاحوال الشخصية 

د وحيث أن المستفاد من هذه المادة هو 
عدم تعرض الحا كم الاهلية لدعوى أصاية 
قائمة بذأمها ومرفوعة أمامها للفصل فى صمة 
الوصبية أو الوقف وأصوله أوعقد اللمبة ولا ينع 
النص المذ كور اختصاص تلك الما كم من تفسير 
عقد من العقود المنصوص عنها فى المادة ١‏ 
من لانئحة ترتدمها متى كان هذا العقد المراد 
تفسيرم تاإماً لدعوى أصلية منظورة امام انحا كم 
الأهلية وداخلة فى اختصاصها 

«وحيث انالجاكي الاهلية هى حا كم الا صل 
فىالقضاء ولايتزع منها اختصاصالا بنس صريح 
ولانزاع فى أن دعوى الملكية متى تدخل فى 
اختصاص تلك لمحا كم متى تطليت التعرض 
لعقد من العقود المتصوص عنبا فى الادة ١١‏ 
من لا نحة ترتيب الحا كم الاهلية فلا نحرم 


«وحيث انه فها مختص بالطلب الاولوهو | هذه الحا كم من تفسير أى عقد منتلكالعقود 


تثبيت ملكيهم الى الستة عشر قيراطا المغاعة | والحستك بصحته من عدمه وكل مايتحتم على 
فى الفدان و 6 قراريط فقد دفع المدعى عليهم | هذه الحا كم هىعدم الاخلالبالقواعدالشرعية 
الثالى بصفته والسادس والسابع والثامن بعدم | عند التفسير والحم بصحة العةد من عدمه 
اختصاص الحا كم الاهاية :قصل ملكية هذا ١‏ « وحيث اذ القول بثير هذا هو عثابة 


القدر لانه در به وصية من المورثة الست ! تعجيز المدعى عن ائبات دعوى الملكية متى 


العدد الرابع 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 09" 


ما طعن فى ##ة الوصية ومتى ماامتنع المدعى 
عليه عن تقدمهذه الوصية امام الحا كوالشرعية 
للفصل فى صمتها 7 
«وحيث ان الايقاف هو ايضأ عثابة 
حك بعدم الاختصاص ناسيب المتقدم وعليه فلا 
تحرم الحا كم الاهاية من تفسير أى عقد من 
العقود المنصوص عنبا فى المادة ١‏ من لأحة 
ترتيب انحا كم الاهلية متى ماكان هذا العقد 
فرعا لدعوى أصلية من اختتصاص تلك الحا كم 
« وحيث انه مما تقدم يكون الدفم فى غير 


لهو تتعين رفضه 


عى ا موضو ع 
دمن حيث ان المدعين طلبو اال بتثبيت 
ملسكيتهم اللالقدرالواردبءريضةدعو امواستندوا 
فى اشات دعوام الى اعلام شرعى يستفاد منه 
أنهم ودية الست فطوم بنت سيد احمد 
« وحيث أن المدعى علييم الثابى بصفته 
والسادس والسايم والثامن طلبوارفض الدعوى 


لاأن القدر المرفوع بشأنه الدعوى صدربه وصية | 


من المورثة لهم 

« وحيث ان المدعين طعئوا فى هذهالوصية 
وأبوا الاعتراف بها لسبيين ‏ أولا ‏ ان هذه 
الوصية صادرة لغير وادث وغير مكتوبة بمخط 
المورثة ‏ ثانيا تحر رأماممأمو رالعقود الرسمية 

« وحيث انه بالرجوع الى النصوص الفقهبة 
والمواد الشرعية يستفاد منبا ان الوصية ياطلة ان 
لم تكتب ععرفةالموصى أو تحررت أماممأمور 
العقود الرسمية وذلك فى حالة انكارها 

« وحيث ان الثاتفى هذهالدعوى والذى 
لم يدحضه المدعى عايهم الثاتى والسادس والسابع 
والثامنان الوصية المراد السك يهال نحرر مخط 


المورئة ول تعمل أمام مأمور العقود الرسمية 
وعليهناحمكة لانعيرها أدنى اعتيار لعدمتوفر 
شروط الصصحة فيها وبتعين استيعادها 

« وحيث ان باق اللدعى عليهم نازعوا فى 
القدر المطاوب تثسيت ملكية المدعين له باعتيار 
ان جِرءا من هذا المقدار لم يدخل فى وقتماق 
ملكية المورثة 

« وحيث ان المدعين استندوا فى ائيات 
فرق هذا القدر على عقدين صادرين من نفسة 
وى أخت فطوم وترث نفس مقدار فطوم من 
والدتها وردة بنت محمد عيد وثاربت فى هذين 
العقدين ان القدر المباع وهو 5طو وس ماف 
عن نفس مورث قطوم بذت سيد احمد 

« وحيثانه فيا مختص بباق القدر المتنازع 
عليه ةلد ثبت أيِضًا ان فطوم بنت سيد احمد 
المورثة ورثت عن والدها سيد أحمد ميرحج 
المتوق عن أولاده و #ل وبوسف وئفسة 
وزينب وقطوم هط ووس أى السب ع حسب 
اأفريضة الشرعية من 4 فو١١‏ ط و ٠١س‏ 

« وحيث تما تقدم تكون دعوى المدعين 
على أساس ويتعين ال-5 طهوبالطلبات المبينة بعر يغية 
لكيتهم الى 11 ط 
| « وحيثانهقيايتعاق بالطلبين الثانىوالئالث 
| أى حصتهمااشرعيةف المتزلينوالمنولات المدعى 

بتخلقها عن المورثة فقدردعل ذا المدعىعليبم 

ظ الأول والثالثة والرابعة والخامسة بأن المزاين 
| بنيا بمعرفتهم ولم تخلف عن المورئة وكذلك 
| المنقولات قهى ملكيم الخاص وطليوا احالة 
| 
ا 


دعواثٌ قما يتعاق بتثييت م 


الدعوىالى التحقي قلاثيات ماتقدمىهذا الشطر 
ظ من الطلبات ولاترى الحكة مانعا من احابة 
ا طليوم واحالة الدعوى الىالتحقيق ليقت اللدعى 
' عليهم المذكورين بكافة الطرق القانونية بما فيا 


0 


البيئة بأن المتزلين والمنقولات التنازع عليها هى 
ملك خاص طم وللمدعين الننى بالطرق عينها 

( قضية سيد بدوى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ أبراهيم 
رياض ضد ميد أحد وآخرين رقم 1636 سنة .مو لك سل 
دائرة حضرات القضاة ابراهم بك بحىوجمد بركات وعليرضا) 


يكرل 
محكمة اسكندرية الكلية الأاهلية 
٠‏ أبريل سئة موسرو( 
تكليف . اعتبارها بالنسبةللسكومة سند ملكية دونالافراد. 
المدأً القانوتى 
إن مستندات التكليف وان كانت قيمتها 
بالنسبة للأآفراد أنهم مكلفون بمقتضاها بدفع 


الآموالالآميرية للحكومةعن الأطانالمكلفة 
بأسمائهم إلا آنباتعتبر بالنسبةالحكومةمستندات 
ملكية لآن الحكومة لا تدفع أموالا عن 
الاطيان المكلفة علها كا يفع لالآافراد واعا 
تحصر أملا كبا وتثبيتها هذهالطريقةالرسمية 

المي 

« حيث أن مصلحة الأملاك رفعت هذه 
الدعوى تطلب ثبوت ملكيتها لقطعة أرض 
قضاه مساحتها ١456‏ مترا ميلعاً ببندر دمتهور 
وقدمت ثانا لملكيتها كشفا رععيا مستخرحا 
من مساحة فك الزمام سنة .9 وكشقفا رمعيا 
من مساحة فكالزمامالمعتمدة سنة ١41٠‏ وصورة 
من كشف حصر يدر دمانهور الأول وقاعة 
مساحة تاريخها ** اكتوير سنة 15٠9‏ ورمما 
مستخرحا منقاعةللساحةالقدعة سنة 145 تفيد 
ان الاأرض التناز ع عليها مكلفة بامسم المكومة 
وقد ورد فى الكشوف المذكورة ان الاأرض 
بور غير صالحة للزراعة 

د وحيث ان الدعى عليه دقم الدعوى بأنه 
اشترى أطيانا بعقد ببع صادر اليه من اسماعيل 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


باشا حافظ وحكم مرسى مزاد عن هذه الا طيان 
صادر لاسماعيل باشا حافظ ومسحل سئة 1910 
وقرر انقطمةالا رض المتناز ععليها تدخل ضمن 
هذه المستئدات وانه وضم اليد عليها من تاريخ 
المشترى لغابة الا ن أو خمس سنوات بسب 
« وحيث ان ملكية الحكومةطذه القطعة 
ثابتة من المستندات التى قدمتها والتى ,رجع 
عبدها إلى سنة ١895‏ واستمرار تسكليفها عليها 
فىكل مساحة رسمية وقعت بعد ذلك الى الن 
د وحيث ان هذه المستندات الر'عية محة 
على الكافة ومنهم المدعى عليه حتىيثيتمايتفيها 
بالطريق القانوبى 
د وحيثان مستنداتالتكايف وانكانت 
قيمتها القانونية بالنسبة للاأفراد انهم مكلفون 
عقتضاها بدفم الأموال الاأميرية للحكومة عن 
الا'طيان المكلفة باسما هم الا أنها قعتير بالنسبة 
للحكومةمستنداتملكية لا نالحكومةلاتدفم 
أموالاعن الاأطيان المكلفةعلمها كا بفعل الا فراد 
واعا تحصر أملا كباوشيتها هذه الطرقّة الرمعية 
« وحيث أن مستندات المدعى عليه المار 
ذكرها ليس تحجة على الحكومة فى شىء لاثنها 
م نصدرمتها ولم لعترف بها فادخال البالّعالمدعى 
عليهقطعة الاأرض التناز 35 عليها ضمن مستندأنه 
لايفيده شيئا التزاع الحاصل بينهوبين الحكومة 
«وحيث اندثدت منقرير الخبير ف استقناف 
قضيةمنعالتعر ض الواردة جدولحكةاسكندرية 
غرة ا سنة 1981 المضمومة هذه القضة 
والمرفوعة أصلا من للدعى عليه شد المكومة 
ان امير قال فى حيفة م من تقر بره انالاارض 
المتنازع عليها حسب الحدود اللفظية تدخل فى 
أطيان مد بك يلبع وحسب المساحة من واقع 


خريطة فنك الزمام تدخل ف أطيان الحكومة 
و الذى تستنتحها ممكمة منهذا الفولان مقدار 
الا طيان التىعلكها المدعىعليه حسبمسقندانه 
كاملتحت يده - وأماالقطعةالمتناز ععايها مفارجة 
عن مقدار أطيانه أىان هذه القطعة ادخات فى 
مستندات المدعى عليه على غير حقيقة 
« وحيث أن طعن المدعى عليه فىصحةماورد 
بمساحة فك الزمام من دخول القطعة المتنازع 
عليها ضمن ملك الحكومة واستدلاله على هذا 
الأدعاء حك ”صدرف قضية أخرى لامجديه تمعا 
فى الدعوى المطروحة الا ن لان أعمال مساحة 
فك الزمامأحمال رسمية معتيرة صحيحةقانونا فاذا 
وقم خطأ فحالة معينة لاينسحب هذا دليلا على 
مخطئة سملها فى حالة أخرى ومم ذلك فان خحمد 
بك بلبع لم لطلب من هذه الحكنة أن تعينخبيرا 
أقاس الاطان التى بملكها عقتضىالمستندات 
المقدمة منه وسان مقدارها حتى شين للمحكة 
ان كان المقدار الذى اشتراه كاملانحت يدهبدو 5 
دخو لالقطعة المتناز ع عليها منعدمهوالحكة 
تستنتج من هذا ان القطعة المذكورة لا تدخل 
فى مقدارماعلكدولذيك ادعى انه يعلسكها بوضع 
يذه عليها مدة جمس سنو ا تبسبب صحيح وحسن 
نية طبقا لامادة 5لا مدنى 
2و حي ثاناللدعى عليه كسك بشبادة الشبود 
الذبن سمعةهم حكة العطارينالحزئية فى دعوى 
متم التعر ض الت رفعها المدعى عليه د الحتكومة 
« وحيث ان الح الصادر فى دعوى منع 
التعرض ليس محجة إلا فما قضى به وأما دعوى 
الملكية هذه فدعوى أخرى مخالقة للاول ‏ 
وبذلكيكون دفاع المدعى عليه فىغير محلهووتكون 
دعوى الحكومة ثابتة مماقدمته من المستندات 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 0/4" 
ويتعين الهم ها بالملتكية ‏ أما فما يختصبالريع 
فان الكة لا ترى حملا له لان القطعة بور غير 
صالحةللزراعةولينتفع مها المدعىعليه حالةذاتديم 

( قضية مصلحة الاملاك الاميرية ضد عمد بك بلبع رتم 454 
سنة ##و؟ ‏ دائرةحضراتالقضاة عمد بك جمدي السيد وصعد 
السمرة ومصطقى عبد الجيد ) 

دعل 
محكمة حانطا الكلية الاهلية 
و أثريل سنة مور . 
١‏ - تشرداء عدماستثنا. أحكامه . بالنسة للاشخاصالمراعبين 
ب - مراقية . فوجبة معيئة طيقا لقانون التشرد ‏ مائلتهالمقوبة 
520 . عدم اعتيارها ماديا كالحيبى 
الممادى. القانونية 

١‏ إن قانو نالتشرد لايستتتى مى أحكامه 
الاشخاص الموضوعين تحت المراقبة . ولا 
حل مطلقا لهذا الاستثناء اذ المراقبة لاتتناى 
مع العمل والا كانت وبالآعلى امجتمع ولا 

سبيل لوقايته من الاشرار 
م؟ ‏ انه وان كانت المراقة فى جبة معينة 
المحكوم مها طبقا للفقرة الرابعة منالمادة> 
هن قانون التشرد تعتير ممائلة لعقوية الحبس 
فا يتعلق بتطبيق أحكام قانوى العقوبات 
وتحقيق الجنايات.الا أنهذا ليس معناهانكار 
الواقع الملدوس واعتبار الشخص المراقب 
كاوس فعلا سجن من السجون نحيث 
لايستطيع العمل وفق ارادته حتى ولو كانت 
المراقبة لم تنفذ عليه بالفعل فى جهة خاصة 
من الأراضى المصرية المعيئة لهذا الغرض 
بقرار من وزير الداخلية طبقاًللسلطة الخولة 
له قان ونا بل نفذت عليه بنفس الطريقة ال ىتنقة 9 . 
| بها المراقبة العادية 


وياب العدد ألر أبع 
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2 من حيث أن الك المستأنف فى على 
أنه وقت صب طالمهمباعتبارهمتشر دا كام و ضوعا 
نحت المراقبة لمدة سئتين فى الجةالتى يعينها وذير 
الداخلية وأن هذه العقوبة تمائلة لعقوبة المبس 
ولا عكن معاقبة لمهم على عودنه للتشرد قأثناء 
تنفيذها عليه اذ لا يمكن اجباره على مزاولة مل 
فى محل لا علك اختياره فيه 

« ومن حيث ان الثات فى محضر ضبط 
الواقعة أن المنهم ضبط فى طنطا يوم ٠‏ ينابر 
سنة 198 بلا عمل ولا تقود وأقر بأنه هارب 
من المراقبة ولا يشتغل من اسبوعين 

« ومن حيث أن قانون التشرد لا وستثنى 
من أحكامه الأشخاص الموضوعين تح تالمراقبة 
ولا ل مطلة ا م ذا الاس تثناء اذ المر اقيةلانتنانى 
مع العمل والاكانت وبالااعلى الجتمم لا وسيلة 
لوقايته من الاشرار . 

« ومن حيث أنه وان كانت المراقبة فىحبة 
معينة الحسكوم بباطبقاً لافقرة الرابعة مئالمادةق- 
من قانون التشرد تعتير ممائلة لعقوبة المدس 
فما يتعاق بتطبيق أ حكامقانونى العقوبات ونحقيق 
الجنايات إلا أن هذا ليس معناه انكار الواقم 
الملموس واعتبار ا لوضوع تحتهاكامحيوس فلا فى 
سجن من السجون محيث لا 4 يعالعمل وفق 
اراده حتى ولوكانت المراقبة متت ذعايه بالفعل 
فى جبة خاصة من الأراضى المصرية المعينة لهذا 
الغرض هرار من وزبر الداخلية طبقا للساطة 
الحولة له قانونا بل تفذت عليه بنفس الطريقة 
الى تنفذ بها المراقبة العاذية كا هو ظاهر من 
محضر ضبط الواقصة 

ه ومن حيث انه فضلا عن ذلك قعود المنهم 
للتشرد حصلى فى جبة أخرئغير التىهو مراقب 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


فيها وذلك بعد هروبه من هذه الجبة الأخيرة 
فلا يكن والحالة هذمالقو لبانالءملكانمستحيلا 
عليه بعد امروب . 
« ومن حبث انه لما تقدم يكون المسم 
المستأنف فى غير محله ويتعينالغاؤمومعاقبةالنّهم 
بالمادتين المطلويتين . 
« ومن حيث ان المنهم لم يحضر مع اعلانه 
قانونا فبحوز المكم فى غمدته 
( قضية النياية ضد حسن عبد العز بز رقم67/الاسنة #لاواس 
دائرة حضراأت القطضأة عمد عزهى و بوسف عقوب وأبراهم 
واصف وبحضور حضرة قطبافندى عبر و قل النيابة ) 
١.١‏ 
حكة اسكتدرية الكلية الأهلية 
7 الزيلسة 1١5+‏ 
تزوبر ٠‏ فأوراق رسمية ٠‏ و قيلء تقريره أمام الموئق بذلك. 
00 بعد اتها, الوكالة . اعتاره كذلك ٠‏ تعاقدة ل مع 
ات وهم لازي ضباد تزويرا عرفا 
الميدأً القانوق 
إذاكان الوكيل يحضرعن الموكل بعد اتتهاء 
الوكالة ويقررأمام الموئق بأنه وكيلثم يتعاقد 
هذهالصفة اضراراً بالموكل فالواقعة تكون 
تزويراً فأوراق رسميةلاتصاف المزور بصفة 
در هع 
وإذا تعاقد مع الخير باسم م وكلهو اضراراً به 
بعد اتتباء الوكالة وقدم التاريخ لينسحب الى 
الزمن الذى كان وكيلا فيه . فانه يرتكب 
تزويرافورقة عرفيةطيقاًللمادة م١‏ عقوبات 


لتر 

« حيث أنْ دعوى الدعى لصفته تتلخص 
قَْ أنأجهديك دو ساستاجر م نحجورةامدعى 
ثلاثة وعشربن فداناً لمدة ثلاث سنوات تنتعى 
فىسنة ه؟ة! وتجددتلدة ثلالسنواتأخرى 


العدد الرابع 


ووضع أحمد يك يده عل الا طبان وق أثناء مدق ؛ 


منها انصالات با نصلبا وقد تمد من الاجار 
مبلغ ٠ل‏ جنيهاً مصرياً فرفعت دعوى ضيد 
أجديك دبو سأمام محكةايتاى البارود و ححزت 
حت بد مديريةالبحيرة والممكةالمحتلطة ووزارة 
المواصلات وقدحكم طماابتدائيابمبلغ 9 جنيب 
وتثبيت المح زالتحفظى نحتيدالمصاالمذكورة 
آنا استأنفالمستأجر هذا الحم أمامحكة 
اسكندرية الاأهلية فعدلت الممكة هذا المبلغ 
الى ه” جنيهاً و 5١‏ ملما ول نمكم بتثبيت 
المجز ولم ترفضه سهوا منها فرفعت دعوىمن 
محجورته بتوكيل أسعد أفندى ميلاد لتصحيح 
لحك للوصول الىتثبيت الحجز وتداولتهذه 
القضية عدة جلسات الى جلسة ١6‏ سبتمير سنة 
٠9ل‏ وفيها حضر وكيل محجورته وق جلسة 
4 نوشيرسنة ١ 90٠‏ حض رمد بكد يوس بواسطة 
محاميه بناء على أشارة برقية أرسلها اليه وقرديأن 
لديه مخالصة ول تقدم الامحافظة بجلسة ه«نوقير 
سن ,و1 سا وبتاربجح نم مأنو سنة ؟*9١ا‏ 
قررالمدعى بصفتهبقم كتابهذه الحمكةبالطعن 
بتزوير مخالصة وبجعل تاريخها العرفى "٠‏ يوليه 
سئة .197 واحتياطيا احالةالدعوى الىالتحقيق 
لاثيات الوقائم المبينة بالا"دلة المعلنة الخصوم . 
د وحيث ان واقعة التزوير ما يوؤخدمن 
صحيفة الدعوىتنحصر فى أن عنتر أفندىدبوس 
المدعى عليه الثاتى حرر مخالصة جعل تادمخباء ١‏ 
تولية سئة !98٠‏ أثنت فيبا أن أمدبك دبوس 
المدعى عليه الا'ول المستأجر من الست حميدة 
اجى ديو سموكلتهتتخالص عن الامجار الستحق 
على المستأجر طبقاً الحك الصادر ضّده ويتنازل 


عن جميع المجوزات التى توقعت ضد أمدبك : 


القسم الثانى 


الاجارة كان لعاملبا المستأجر شخصا وتأخذ ا 


لاا م 


اجر فى تاريخها المسمى 1 تصدر الا بعد 
الحجز على زوجته التى توقع عليها الحجر بتار ربخ 
8 أغسطسسنة .198 ولعيينقم عليهاوزوال 
صفة عنتر أفندى ف الوكالة عنها وقدم ثار 2 
الحالصة لينسحب الىزمن وكالته اضرارابزوجته 
ححورة المدعى ١‏ 
« وحيث قد حاء على لسان الدفاع انه على 
فرض التسلم لصحة هذهالوقائم فانه ليس هتاك 
تزوبر لاأن التخالصة صدرت من عنتر أفندى 
دبوس حقيقة وهو نقرر لصدورها منهفلامعنى 
اذن أن شال أن الخالصة مؤودة على أن هذا 
الزعم باطل لان الوكيل اما أن يحضر عن الموكل 
بعد انتهاء وكالته ويقرر أمام الموثق بأنه وكيل 
ثم يتعاقد بهذه العيفة اضرارا باللوكل فالواقعة 
تسكون تزويرا فى أوراق رسمية لانصاف المزور 
بصغة غير صحبحة وأما أن يتعاقد مع الغير باسم 
موكله واضرارا بهلعد انتهاء الوكالةويقدمالتادبحخ 
لمنسحب الى الزمن الذى كان وكيلا فيه واذن 
بتكب تزويراً فى وركة عرقية ة طق لامادة 
د لم1 » عقويات « حرسون شرحا على قانون 
العقوبات جزء أول ص 8ه" رمم 6٠٠‏ »6 
بأمعمممهء ,لمن عمتقغهلمصدد عآ 
عمن غملصفطد نل و«ملغمعمنعءء 15 وغرمج 
الهم عماءد د5ناهك ممتغدعتاطه عامسصاد 
مء 2<تا12 متنك ع2[1متامء 0مع ع5 
.1576م علللامعع 
« وحيث بتعينالبحثفها اذا كان تالمخالصة 
صدرت بعد انتباء الوكالة أم لاععنى أنه يتعين 
البحث فما اذا كانت صدرت بعد ١8‏ أغسطس 
سنة ١8‏ يعدالحجر وبعداتتهاءالوكالةأم درت 
أثناء قيام الوكالة . 


سم » » مالس امالس 0# "له © له "ام اهااه ‏ ا هه 


« وحثتا تقدمعين رد وبطلان المخالصة 
الأؤرخة ٠م‏ يوليه سنة ٠‏ ©ة؟ وللوقم عايها 
من المدعبىعليه الثاتى لصال+المدعى عليه الأول 
لصدورها بعد الححر وبعد اتنباء التوكيل 
إضراراً بالست حميدة . 

« وحبثاناتخالصةالمطعون فيهاصدرتمن 
الثاتى للمدعى عليه الأو لوقررالا'ولبأنهاستلم 
صور الاأحكام مزعنترأفندىوهذا وافقه . 

« وحيث انه فيا مختصبالمدعى عليه الثالث 
أسعد أفندى ميلاد ققد طلب إخراجه من 
الدعوىوقدذ كر فوصدر مذ كرةالمدعى بصفته 
(؟؟ ) دوسيه بانه اختصم فى دعوى تسلم 
الاأحكام ولا شأن له فى دعوى التزوير سواء 
حم تزوير الخالصة أو يضحتها . 

« وحيثان المدعى بصفته ق مذ كر تهقرر 
بأن المدعىعليه الثالث كان وحكيلا عن الست 
مجورته فى دعوى الايجار بتوكيل صادر منها 
شخصياً للمحاى مباشرة فكان يتعين عليه أن 
يس الاأحكام لما هى لالعنتر أفندى - علأن 
الثاتمن اطلاع وكيلالنيابةعل دفتر التصديقات 
بمحكة إيتاىالبارود ظبر أن دعوى الايجار نمرة 
٠‏ سنة 19904 رقعتمن الست حميده ضد 
احمد بك دبوس ومؤشر بهامش الدعوى أن دبع 
الرسوم تورد شاريج 5 ارهر4؟19 وأن الحائى 
أسعد أفندى ميلاد حضر بجلسة ول بامعة١‏ 
بتوكيل عرة ٠١‏ سنة 1924 وبالرجوع إلى 
دفتر التوكيلات ظهر أن التوكيل ١٠١‏ الصادر 
لأسعد أفندى ميلاد من عنتر أفندى دبوس 
بالتوكيلعن الستحميده زوحته ولهذا الاعتمار 
فقد استلم عنتر أفندى الا حكاممن وكيله يابتاقى 
اللارود حسن أفندى على ( أنظر ما أثنته ثبته وكيل 
النيابة بايتاى البارود على مذكرة المحاى غرة ‏ 
ضبمن أوراق محقيق النيابة ) . 


القسم الثاتى 


السنةالرأبعةعشرة 


د وحيث فضلا جما تقدم فقد قرر المحاى 
بأنه لم يستلم مستندات الايجار من السيدة وانما 
إستلمها وكيله حسن أفندى على ووافقه على هذا 
عذكر ةمقدمة منهضمن تحقيق النيابةلمذاقررت 
النيابة حفظ الشكوى إداريا . 

« وحيث بالرجوع [كى أوراق صرف مبلغ 
5 جنيهاو ١٠م‏ مليمامن حكةعابدين ظبر أن 
عنتر أفندى قدم لقم كتاب الحككة المشار اها 
بارع 4/1 / اوه ألا'حسكام النهائية 
الصادرة فى دعوى الأيحجار وعقتضاها صرف 
المبلغ 6 أثدت ذلك كات ب المسابات عمحكة عابدين 
ععنى أن الا”حكام كانت فى حيازة عنتر أفندى 
فى 4/15/ وا وقد استامها م يقول المحاى 
من وكيله بإيتاى البادود . 

«وحيث يرى انمسألةسلم الا" حكام لاعلاقة 
ها بالتزوير ومن ثم يتعين انزام المدعى عايهما 
الاأولين عصاريف هذه الدعوى . 

( قضية عمد عبداللطيف الكاذلى وحضر عنه الاستاذ سيد يك 
بسيو عند أحمد لك دبوس وآخرين وحضر عنهم الا"ستاذان 
عرقص فبمى .ومرمى يك بدر رقم ٠١7‏ سنة سه ك - دائرة 
حضرات القضاءخايل يكعفتما بع وفريد عبدالعزيزيسي وى وأحمد 


رشيد ) . 


دن 
يحكمة شبين الكوم الكلية الاهلية 
0 أبريل سئة سمو 

حم غانى . فى معارضة . باعتبارها كأن لم تكن.استثئاف 
هنا الحم. يصرظالوضوع ايا 00 

المدأ القانوق 
حك على منهم غيايا بالعقوبة وعارض فى 
هذا الحم ولصدم حضوره حكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحم 
وطلب النظر ف الموضوع أيضا . كقررت 
المحكة اعتبار استثنافه شاملا النظر فى الحم 


العدد الرابع 


القسم الثاى 


الموضوعى الصادر بالعقوبة أيضا 

امكو 

د من حيث انه حم غيابيا على الهم نحيسه 
شهرين هع الشغل ق لالا دسمير سنة جسمو١‏ 
وعارض وحكياعتبار المعارضة كأن لمتسكن فى 
فيراير سنة ١9‏ واستأئف هذا الحم ىق 
مارس سئة نمو ١‏ 

« وحيث ان المتهم طلب النظر فى الموضوع 
ودفع بان التبمة المنسوبة اليه هى عين التهمة 
الا أخرى التى قغى فيها من هذه ال مكمة فى 
القضية رقم ٠١#‏ سنة مم١‏ بحبسه شهر ا مع 
الشغل ولميدع حضوره فى جلسة المعارضة أوانه 
تغيب لعذر قهرى فلريطاب اعادة القضية محكة 
اول درحة لنظر معارضته 

« وحيث انه لذلك مهب البحث فيا اذا كان 
استئناف المتهم يتناول الموضوع أو أنه قاصرعلى 
حم اعتبار المعارضة كان لم تكن 

«وحيث أنهوان كان الا'مر منجبة الشكل 
وامرحا اذأنه ظاهر منتفرير الاستئناف وناديج 
الحج المستأنف المذكور فيهان الاستئنا ف قاصر 
على حك اعتبارالمعارضةكا نل نكن فاذاقضىفياعد| 
ذلاككانقضاءفي الم يطلب القضاءفيه هاعم دذغات 
( الباندكت الفرنسية الامجدية جزء / رقملامه 
تعليقا على اختلاف الاأحكام فىهذا الموضوع ) 
وهذا ميطل الحك بطلانا جوهريا الا أنه يؤخذ 
من طلب المتهم النظر ف الموضوع وعدم ادعائه 
الحضور فى جلسة المعارضةأو التغيب عنها لعذر 
قهبرى وعدم طلبه اعادةالقضية لحكمةأولدرجة 
لنظرالمعارضة كاتقدمانهقصد باستئنافهاستئناف 
الموضوع وأنه لعمد عدم الحضور أوتنازل عن 
حقه فى الحضور أمام محكمة أول درجة لينتهى 


منها وليكون حكمها عثابة حم بتأبيدالعقوبة 
الغيابية والعبرة بقصد المتهم لابتعبيره وخطأه 
فيهخصوصا ف المسائل الجنائية فضلاعن أن كاتب 
النيابة المحتص بتحرير الاستئناف هو السبب فى 
ذلكف الواقع مع مث ل المتهم ولوكانسألهعن قصده 
من الاستئناف لكان بلاشك أخيره انه يريد 
استةئناف الموضوع مادام لاإبدعى حضوره فى 
جلسة المعارضة ال ٠‏ ولعل ذلك راجمايِضاالى ان 
الكاتب محرر التقر بر اعتقد ان استئناف الهم 
يتناول الموضوع 
« وحيثانه لذلك يتضح بحلاءانالمتهم ل 
يقصد قصر اسكنافه على حم اعتار المعارضة 
كان تسكن ؤذاتئه 55 د ذلك وصد استكناف 
المو ضوع فقط 
«دوحيث انه فضلاعن ذلك فقدسارت محكة 
النتقضالىوةتةريسعبىان استئناف حك اعتمار 
المعارضة كأ نلمتكن يتناول ا موضوع وكذاك حكمة 
انض الفر ذسية قررت ذلك اخير اعلى م يظوركإ بين 
ما يلى بعد خلاف فى الاأمر - قالت محكة 
النتقض عندنا فى 1 مابو سئنة ١91*‏ الجموعة 
الرسمية سنة ١91‏ رقم 94 ص 159 «دوحيث 
إن المبادىء و الاحكام القضائية بعد أن ترددت 
قليلا فى بادىء الاأمر قد ثبتت أخيرا ونهائيا 
بطريقة لاتقيل الجدل وقضت بهذا المعنى وهو 
انالاستئناف المرفوع عن الح القاضى سقوط 
المعارض ةيشم لحتما الحم الاو لالصادر غيابياوبناء 
عل ذلك كو زمن شأن الحمكة الاستئنافية النظرفى 
الموضوع بأ كله .وأششارت الىتقضوابرام فرنسا 
المنشور فى الباندكت الفرنسية سنةه5م1 القسم 
الأول ص © وقد جاء فيه ان كل أحكام 
سقوط المعار ضة أو رفضَبا ‏ 6اناممعق ) 
(0511100ممهتنتج أثارا واحدة سواء فى ذلاك 
(5-) 


لهذ العدد الر أبع 


منهابعدالمرافعة انها كلها ختلط بالك الغيابى الا'ول 
والاسكناف الذى محصل يتناول كل شىء 
غمع0مملمم ع5 كعكاتتج 5ع1 أء كهن دوعن[ 
كوم أمعطاء عناز وعاعهم ع1 عع 515[ 


غاء عام مع ابن أعممة'! اع غننداعل 
010 لك ]نا أعررعر 


وقالت محكمة النقض عندنا أنضا فى ١9‏ نابر سنة 
ما9! اللجموعةار"عية ستةم 1 حرق ه باصم : 
د وحيث ان الاستكناف ولو انه هر فم فى الشكل 
الاعن الك الصادر غيابيا باعتبار المعارض_ة 
كان ّْ تسكن لعدم حضورالمعارض الاانهشصرف 
الى لمكم الغيانى السابق ولذا يطرح التزاعمن 
جديد عل المحكمة الاستئنافية كاثيت عل ذلك 
قضاء محكمةالنقض ى؛مابوسئة؟19»وجاء فى 
حك آخر فى؟؟ نوفير سنة419 الجموعةالرسمية 
سنة ٠9و‏ رقم 117 ص مب انه على أى حالسواء 
كان الاستئناف مرفوطا شكلا عن حكم اعتبار 
المعارضة كان لم تكن أو عن الحكم الغيابى 
الذى تعطل ميغاد استئنافه الى حين الفصل فى 
المعارضةو استئناف أحدهمابتضمن الآخر الجويهذا 
المعنى حك آخر لحسكمة النقض الفرنسيةق ١4‏ 
دسميرسنة184 وحكماناستئنافيان_الباندكت 
القرئسية الاجدية جزء ل رقم 65 وما بعذه 
وجاء فى لمواتفان عل المادة ١6١‏ محقيق حنايات 
فرلسىرقمة" وانظر رقم 4همنه ‏ أنه عا أن 
الك الصادرباعتبارالمعارضة كا ذلم تكنيكون 
جسماواحدامع الحم 
وبندمج فيه انط ع3 لدهكوه ع5 فالطمن 
فيه بطريق الاستئناف أو النقض يعتير فى 
الوقت ذاأنه موجها الى الحكي الغيابى الأول 
وأشار بالقياس الى حم نض صادر فى ١4‏ وفير 
بسنة 6017 ! منشور فى محلة أحكامالنقض الجنائية 


الغياقعع2 دم رمه غنها 


القسم اتتالى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


ولم يعثر عليه هنا فى تمومات داللوز وسيرى 
والباندكت - عل أن هناك حكين مك ةالتقض 
الفرنسية صادرين فى 9؟ ماو سئة 184 و14 
نوقبر سئة ١8684‏ قررا عكس ذلك الباندكت 
فى الموضع المشار اليه وفوق ذلك قد قررت 
محكة النقض عندثاأخي رأ ه؟ ينابر سنة بجا 
العكس أيضا بناء على انه ليس للقاضى أن ينظر فى 
غير ماهو معروض عليه واختلاف حك اعتبار 
المعارضة كن لم تسكن اختلافظ كليا عن الحم 
الغياى المعارض فيه وان القول بالاندماج غير 
منطق لان طبيعة المكين لست واحدة 
وللمحكومعليهقصر تظلمه عل حك اعتبار المعارضة 
كان لح تكن أو الحم الغياف أو استئتاف 
اللكنها وقد نشر الحك فى مجلة الهاماه 
عدد ا كتوبر سنة ١90+‏ الحاماة المئة الثالثة 
عشرةرقم > ص لإ١‏ وانه وان كان هذا الحم 
واجب الاحترام بقندر المستطاع الا أن المحكة 
تفسبارأ تق الوق تذاتها نهليسمن العدلمؤ اخذة 
الطاعن بتفسير القانون كان العم لسائر اعلى خلافه 
ول عض مدةكافية لاستقرار المبدأ الجديد فى 
اذهان الناس خصوصا عند مثل الهم وقد 
استأ نف فى * مارس سنة جم ١‏ مم ملاحظة 
الفرق بين التشريم والا"حكام مهما كانت متينة 
وبين جموعة الاحكام والوقائع الرسمية,النصوص 
عنها قانونا للفشر 
«وحيثانهفضلا عن كل ماتقدم فانهمادامت 
المسألة خلافية بهذا الشكل فلا ولىمراعاةمصلحة 
الهم . 
« وحيثانه لذل ككله يحب اعتبار استئناقف 
الهم منصياعل الحىكالغيا والصادرقالمو ضوع 
« وحيث انه ثبت من الإطلاع عل الجنحة 
المستأئفة رقم 1١5‏ سنة مم9١‏ أأتى سبقت 


العدد الرابع 


القسم الثانى 


السئة الراحةعثشرة ٠.٠م؟‏ 


الاششادة الها انه سيق ان حك عل المنهم محيسه | الاتلاف بل كان لغرض آخر كاستعاله فى 


شهرا من أجل التبمة عينها اذ قد ظبر ان هذه 
القضية بنيت على بلاغ من المنهم نفسه بأن غيره 
بدد الاشياء والقضية الا أخرى بنيتعل بلاغ من 
الصراف والحصولات المحجوز عليها هي هى 
وشبد الصراف اسحق توما بن الحجز واحد * 
« وحيث انه لدلاك يجب عدم سماع الدعوى 
لسبق الفصل فيها 
( قضية النباية ضد حمد جمد الفار رقم 00 سنة لالس 
دائرةحضرات احمد نشأت بك رئيس المحكة واثقاضيين فيم 
سلبان وعار ف عمد وحضورحضرةمرشنودة افندى وك لالنيابة ) 


١1*5 
محكمة قنا الكلية الأاهلة‎ 
١ و" مأبو سنة عمو‎ 
أحراز مواد مفرقعة . مداول المادة بالاع مكررة .حظر‎ 
٠ ارتكاب جراتم التدمير والاتلاف وما الها‎ 

الميدأ القانوقق 
نتضح جلا من تعديل أحكام المادة بحوس 
عقوبات مكررة مرةأخرى بالقانون رقم هم 
سنة #م؟ ١‏ ومأجاء بالمذ كرةالا يضاحةله أن 
الغرض الاسابى للتشر يم فىهذدالمادة اعا هو 
ثدة الحظر على ارتكاب جر الم التدمير 
والتخريب والاتلاف عن طريق استعال 
القنايل والديناميت والمفرقعات . ولي سأدل 
علىذلك ماجاء ف المذكرة الايضاحية صراحة 
حح المادة المذكورة كل 


من حزق مادةأو آلةتأوأداة تستخدم فصنع 


مف رقع أو انفجارء فىحينانمن بين تلك المواد 
والأللات والادوات مألا بعد يرد حياز ته 
جريمة فىذاته معاقبا عليهاناذا حةق اناحراز 


الصيد أو القن ص أوفى بث الآ لغام لقطع الاحجار 
وغيرها فلا يقسع لممدلولهذه المادة ومخرج 
من حكبا ظ 
الكو 
« حيث انه فيا يتعاق بتهمة احراز السلاح 
:هالحك المستأنف فى عله لاأسيابه التىتأخذ بها 
هذه الممكمة ويتعين تأده 
« وحيث انه فيا يتعاق بهمة احراز ية 
من البارود فانه من الثاءت أنه ضيطت كمية من 
النارود قى مخدع الهم 
« وحيث انه يجب الوقوفعل مدلولالمادة 
/اام مكررة عقوبات واستظبار ماترى اليه 
منالغرضتوصلاللافصلف النهمة المعزوة للنتهم 
د وحيث ان المادة 17" مكررة من قانون 
العقويات وضّعت ضمن مواد أخرى فى الباب 
الثالثعشر الخاص بالتخريب والتعييبو الاتلاف 
« وحيث أنأأادة "٠9‏ مى قانو زالعقوبات 
القدم المقابلة للمادة بم من القانون الفرنسى 
كانت غير مرة موضم تعديل وتبديل لا" نباجاءت 
أمبلا مككلة لامادة 81 السابقة عليها ومرتبطة 
بها ارتباطاتامالان أحكام المادتين تتعاق بتخريب 
الا موال الثابتة والمتقولة أو بتعييبها ول تكن 
المادة وس القدعة سوى الفقرة الأخيرة من 
المادة 4١م‏ عقويات الحالية . غير ان المأشرع 
عندما لاحظ قصر الا'لفاظ المستءملة فى المادتين 
الم كورتين عليعض حالاتمعينة فيبماعلوجه 
الحصر فلا بقع تحت طائلة الجزاء توب عدد 
كيير من الاموال المنقولة أو الثابتة وهى حالة 
خطرة لاسيا فى أحوال الاتلاف الذى يقع اثناء 
الاضرا بأو أحوال التخريب الذى يق ع اشماءالفتنه 


ام العدد الرابع 


القسم الثان 


السنة الرابعة عشرة 


أفرغ للادة كأأال قالب حديد :كناأسب قبة هو شدة الحظر على ارتكاب جراتم التدمير 


العقوبة مع حالةالجر وأضاف المادة ١١م‏ مكررة 
للمعاقبةعل مجردصام أو استيراد أوحيازة القنامل 
والديناميت وغير ذلك من المفرقعات الا ألخرى 
وذلك بالقانون رقم بام الصادر فى #٠١‏ أغسطس 
سنة 88و ولكنه نظر ا لتو الى الاعمال الاجرامية 
فى العبد الا خير والعملعل معالجتهاوحو أسيابها 
رؤّى تعديل أحكام المادة00 مكردة مرة أخرق 
لان الاحكام التى أوردها قانون العقوبات خاصة 
بالمفرقءات ليست كفي بالردع المباشر فعدلت 
أخيرا بالقانون رقمه” الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليه 
سنة بسو ١‏ 

« وح ث|نهداءبا لذ كر ةالااضاحية الؤرخة 
؟ يونيه ستة «م9١‏ الخاصة بالتعديل الا خير 
لامادة 0 مكررة ان أعمال الصنع والاستيراد 
والاحراز ياحظ فيها أن تكوزواقمةعل مفرقع 
فاذا وقعت على مادة معدةلا'ن تدخل فى تركيب 
الفرقم أو اذا وقعت على آله أو أداة تستخدم 
فصنم المفرقم أو أتفجارهجازأن يقومالشغكى 
الباداخلة تحت طائلة العقاب مع انهذهالاحمال 
لاتقل خطورة عن الأخرى ( داجما لمذكرة 
الابضاحية عن المشر وعالصادر بتاريخ.ةسبتمير 
سنة #سانحت مر ةيم تموعةالقو انين والمراسيم 
والا وامر الملكية الثلاثة شهور التاليهسنة بيه 
صحيفة ١9‏ والمذ كرة الايضاحية عن مشروع 
القانون الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليه سنة »مه رقم 
وم اأنشور بالوقائع المغمرية عدد وه الصادر 
فى ١١‏ يونيه سلة 1١98,‏ ) 


والتخريب والاتلاف عن طريق استعال القنابل 
والدناميت والمفرقعاتوليس أدل علىحة هذا 
الاستنتاج مماذكرته المذكرة الايضاحية السالفة 
الذكر صراحة من أنويقم حت حك المادةالمذكو رة 
كل م نأحرزمادة أوآلة أوأداة تستخدم فى صتع 

مقرقم أو انفجاره . ىحي نأنمنبين تلك المواد 
والآلات والاأدوات مالا يمدجردحيازتهجرعة 
فىذانه معاقياً عليها 

« وحيثانه وان ذه.ت انحا كمذاهبمختلفة 
فاعتبار ال.ارودضمن المفرقعات إلاأتهمالاريب 
فيه أن البارود من المواد التى تدخل فى تركيب 
اللفرقعات . 

« وحيثانهمتى تحقق أذاحرازالبارودلم يكن 
قصد التدمير أو التخريب أو الاتلاف بل كان 
لغرضآآخ ركاستعاله فى الصيدأوالقنص أو ىيث 
الاألغاملفطم الا“حجار وغيرهافلا يتسعلهمدلول 
المادة 0" مكررة وخرج من حكها ( راجم 
حك محكدة النقض الرقم 6 نوفير سسنة م95١‏ 
الحاماقرقم ؟ السنة التاسعة ) 

ووحيثانهيعٌ خذمنالتحقيقات ومنظروف 
الدعوى أزالبارو دالذى ضبطعخدع المتهم ا يكن 
القصدمن إحر ازهالتدمير أ والتخريب أو الاتلاف 
ومنثمتنتفى الجرعة وبتعين إلغاء الحم وبراءة 
المتهم طيقاًلامادة ١7١‏ منقانو نحقيق الجنايات 


(تضية الذابة صد عبدالحيد بدرى ممدرقم ««وسنة+ وس - 


« وحيث أنه يتضح من ذل كجلياانالغرض إدائرةحضراتسام يلشزكورئيس لمحكة والقاضيينو مجدشفيعالميرق 
الاساسى من التشر يع قَ المادة بحام مكررة اعا وزكى أبادر و حضور حطرة عبد اليد زغلول!فتدى وك لالنياءة) 


العدد الرابع 


004 
غك مضر الكلة امل 
"| كتوبر سنة سمو 
١‏ استجواب . الحكم الصادرقيه. ماهيته . حك عبيدىأو 
تحضيرى .حسب الثتيجة الذى يؤدى إلبا 
ا ع اخيرات - اجرا.متعلق بالثبوت . ١-تئناف‏ الحم 
الصادر فيه . غير مانم من نفاذه فوراً 
ماوع حك قطبى . حك مهيدى . أأرضا. 
ه - مسائل فرعية . بياتها .أحوالها 
+ نفاد ء تصباالواردة بالمادة وو؟ مرافعات . 


المبادى. القانونية 


مطلق 


إن ماهية الاستجواب ووصفه كانا 
موضوع تشعب فالاراء فى فرنسا فن قائل 
أنهليس بحم بالمعنىالصحبح , ومن قائل أنهحكم 
تمبيدى أو ت#ضيرى » والرأى الصحيم أنه لايحب 
الاطلاق فى اعتياره حك تحضير يا أوتمبيدا 
بل بحب أنيقوم وصفهالقانو نعل مايشمله؛فاذا 
حوى مابوٌخذ منه ما ستحكم به امحكمة فى 
الموضوع فهو هيدى و إلا فهو تحضيرى . 

ا إنحم الاستجوابسواء كان تمبيديا 
أوتحضير يافهو من الاجراءات المتعلقة بالثبوت 
كاهو مستفاد مندرج با بالاستجواب تحت 
الفصل الثانىمن اليا ب السابع من قانون المر افعات 
وعنوانه الأاجراءات المتعلقة بالثبوت ومتى 
كان الآمى كذلك فيجب نفاذه فوراً رغم 
الاستئناف عملا بنص المادة يوس مرافعات 
التىتتص على النفاذ المعجل لكل حكم أمر فيه 
باجراءات المرافعة أو التحقيق . 

مع التسلم بأن العبرة بمنطوق الحكم 
فىبيان ماإذا كانالحك قدقصل قطعيا فى نقطة 


القسم الثاى 


السنةالر أ بعةعشرة 0 


أخرى غير الحم المببدى فاذا كانت فاصلة 
فينقطة قطعيةفرعية يعتير أنه قطعى و تمبيدى 
فىآن وأحد. 

5 انالك القطعى هوما يقطع فى أية نقطة 
كانت سواء كانت متعلقة بالقانون أو الوقائع 
ولول يفص لم اشرة فيأصل النزاع . 

ه - قطلق عبارة المسائل الفرعية على كل 
ما يتفرع أ ثناءنظر الخصومةعنموضوع النزاع 
أو الدفوع حتى ولو كانت تدور حول نقطة 
خاصة باجراءات المرافعة أو الاثياتو لابجب 
قصرها على الدفوع الفرعية التىيأوضحبا قانون 
المرافعات . 

. ان النص على وجوب النفاذ الوارد 
المادة لضن جاء مطلقًا بلا قد 3 لذلك يحب 
تنقيذالحكالذىقضى باستجو اب أحدالخصوم 
ولواقترنبالفصل قطعيا إحدى المسائ ل الفرعية. 


« منحيث انا لحك ةأصدرت كما يتاريج 
ع؟ مانو سنة س1 قفى باستحواب السيدة 
أمما هام حلمم عن الوقائم الموضحة تأسيابه 
ويتحديد دوم لاجراء ذلك الاستجواب 

د وحيث اذالسيدة المشار اليه طلب تإيقاف 
تنفيذ هذا المك إلى ان يفصل فى الاستئناف 
الذى ر فع عنه 

« وحيثان ورئةالمرحوم حسين بكواصف . 
طليوا رفضهذا الطلسوارتكتنوا عل نص المادة 
5م من قانون المراقعات ونصها مايآق - 
« التنفيذ المؤقت واجب لكل حك مما أمس 
نه من اجراءات المرافعة أو التحقيق ول وكازذلاك 

| ممايدل على ما ستحك بها محكة قأصل الدعوى» 


عير؟ العدد الرابع 


القسم الثانى 


السئة الرايعة عشرة 


فدفعت السيدة أمما عاتم بأن الك الذىصدر 
بالاستجوابقد فصل أيضأ فىتقطة قانونية كانت 
محل نزاع بين الطرفين وهى جواز الاستجواب 
قانونا وتعاق الوقائّع المطلوب الاستحواب عتها 
بالدعوى وبمسكت ب,آنالحسكة ببذاقد أصدرت 
حك قطعيا فى مسألة فرعية أنيضاً وليس الك 
قاصرا عل اجراء الأرافعة أو التحقيق 

« وحرث أل الطرفين تناولا فىمذ كرائهما 
البحث فجواز استئناف مثلهذا الح وهى 
مسألة كانت مثارا لحلاف وجِدل بين فقباء 
القانوزالفرنمى وانحا ك ( انظرجلاسوزوتيسيه 
جزء + اص .#ام بند 1١9‏ ودالوزر برتوار نحت 
عنو أن استحواب غرةهمومابعدها وسيزاربرى 
جزء” بند ٠4؟‏ ولا محل لاخوض فيها هنا اذ 
أن ذاكمن اختصاصمحكة الاستئناف التى عليها 
الفصل فى جواز الاستثناف أو عدم جوازه 

« وحرث أن الور الذى يجب أن بدور 
حولهالبحث هوماهية حك الاستحواب الذىاصدرته 
هذه الحمكة ونوعه القانوتىحتى كن الوصول 
من ذلك الى معرفة ما اذا كان يجب تقاذه برغم 
من استقنافه طيقنا لنسرالمادةع .وم صرافعات وهل 
هو شامللشطر قطعى وما تأثير هذاعل تنفيذه 

« وحيثان توع حم الاستدو أبووصفه 
كانا موضوع الشعبب فى الاآراء فى فرنسا فتمبا 
وقضاء ( انظراستعراض الاأراء الختلةةفىجوسون 
وسيزاريرى جزء ؟ بند ..ة+هامش )فقالقائل 
منهمازهذا الاقر أن ععةضههلندهو اعس الصيدر 
من المحكة باجراء ماينير سبيل العدالة وتحرى 
الميقة ,ولنى ا لص السطيج الو 
محكة بووكسل الصادر فى سنة ؟+8١‏ النشور 
فىدالوزدبرتوار غرة ماويرتك بعض الشراح 


فرنسى مخصوص أعلان الخمم الوارد استجوابه 
بأواص الممكةالخاصةباستحوابوععمهمهه0:ه 
لقمسطك: سل وكذاك أشير لبه الأعمال 
التحضيريةلقانون المرافعات الفرفسية زعبارة أص 
9 2051 غعمآ 
د وحيث ان هذا الفسير لايتمشى مع 
التصوص الواردة فى القانون الأصرى فى الادة 
هو إمر افحات والتىجاءفيهاالنص الآ فى ( مخلاف 
الم الذى بصدرقبواأىأسئلة الاستحواب) 
وفى المادة ووس مرافعات يطلقالشارع الملصرى 
عبارة الحسك علىماتأمر به امحكة من اجراءات 
الأرافعة أو التححقيق . 
« وحيث أن البمغر قد ذهبوا أيضاً الى 
القول بأنه حي تحضيرى لان المراد به محضير 
الدعوى وتهيئتها للحكم فى أصل التزاع ( أنظر 
دالوزدبرتوار نحت عنوان استحواب بند عرة 
١‏ والملحق ند مرة 1؟١‏ وقد خالها البعض 
الا خروقالوا بلانهحكم عبيدىيد لعل ماستحم 
به الممكة لا"نها بقبول توجيه الاأسئلة المراد 
الاستحواب عنها قد أظبرت وحبة نظرهاى 
المكم فى الموضوع . ( أنظر دالوزدبرتوار ممرة 
؟_ومالعدهو الا" حكامالو أردة فى هذا اللْر جم ( 
ه وحيث ان الرأى الذى تراه المحمكة انه 
لايجب الاطلاق فى اعتبار الحكم مضيرياأو 
تمهيدياً بل يجب أن يقوم وصفه القانوق على 
مايش مله فاذا ماحوى مابَوْحَدَ منه عا ستحك به 
الحكةق الموضو عفبوتمهيدىوالافهو نمحضيرى 
فاذا كانت الوقائم الأطلوب الاستدواب عنهافاصلة 
فى الدعوى وتؤدى الاحابة عنبا الى الفصل فى 
موضو عالتراع فهو حك تمهيدى 


«وحيث ازهله التفرقة دين ا مك المبيدى 


على اليارة الواردة ىنص المادة بوبم مرافعات |أوالتحضيرىطااحميتهافى جوازاسائنافهاستقلالاأو 


العدد الرابع 


تبعاللتك ف الموضوعطبقاللمادتين ٠.+ب‏ و 11م 
مر افعات ولسكن فم يتعاق بالتنفيذ العاجلدنم 
الاستئنافذالقانون المصرى قذىعل أهمية هذا 
الفييزف المادةع.و مص افعاتاذ نص على وجوب 
التقاذالمعجل فكلحك أمرفيهياجراءات المرافعة 
أو التحقيق ولوكان ذلك ما يدل على ماتحم به 
الحكة في أصل الدعوى أى أن النفاذ المسجل 
واجب بلافرق بين الك الكبيدى أوالتحضيرى 
ولاشكأيضاً فى أن الك الذى قغىبالاستجواب 
سواء كان تمهيدياً أو تحضيرياً هو من الاأحكام 
التى يمر فيبا باجراء من اجراءات المراقعة أو 
التحقيق بدليل أن الشارع المصرى قضى على 
الاستجواببصر #العبارةانهمن الاجراءات 
المتعلقة بالنبوت اذا أدرجموضو عالاستجواب 
نحت الفصل الثاني من الباب السابع من قانون 
المرافعات نحت عنوان< قى الاجراءات المتعلقة 
بالثبوت » وضمن هذا الفصلحاءت المادة ١69‏ 
بالنص الآ" فى « اذا تراءى لامحكمة أن القضية 
غير صالحة للحم حازطها أن تأمر أو تأذن ياثبات 
صحة الدعوى بأوجه الثبوتالم ذكورةق الفروع 
الا أتية » وبعد ذلك ذكر القانون تحت عنوان 
( الفرع الاأول ) استجواب الحصوم . 

« وحيثانه مماتقدميكون حك الاستجواب 
واجب التفاذ حتما رنم استكنافه ‏ أما الكفالة 
الوارد النص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 
4م مرافعات والتى تشير اليه السيدة أسما هام 
فى مذكرتها فلم تشرع الافى حالة ما اذا خشى 
القاضى وقوع خطر أو خسارة قانه من جراء 
تنفيذ مثل هذا الك ومثل هذا الاجراء 
الاحتياطى الذى يتركلتقدبر المحكمةلانتعارض 
مع .وجوب التنفيذ الذى أطلقه الشارع بلاقيد 
فى الفقرة الا ولى من المادة غ وم مرافعات مع 


1 القسم الثالى 


السنة الرابعة عثشرة 4/؟ 
ملاحظة أزالشارع الفرنمى تس ى المادة لاه؟ 
من قانون المراقعات الفرسى على أن استئناف 
المكم القبيدىلايوقف التنفيذمالم يسا 
على الافاذ المعحل فى الا "حوال التى نص عليها 
تانوناً ‏ وظاهر أن الشارع المصرى نس على 
وجو بالافاذ المعجل اطلاقا فى كل حك محضيرى 
أو عبيدى ول ينقل نص النص الفرنسى وبذلك 
قفى على كل خلاف فى هذا الصدد . 

« وحيث ان السيدة أسما هام حليم تدفم 
أيضا بأن الك ليستهيديا فسب . بل قدفصل 
فى تقطة قانونية وهى قبول الاستجواب وى 
مسألة فرعية لذإك يعد هذا الك أيضا قطعياً 
وخرجت من ذلك الى القول بأن هذا المي 
لايندرج نحت نطاق المادة ووس مرافعات وقد 
اعترض ورثلة المرحوم حسين بك واصف عل 
هذا الدظع بالقول انه لايعد حم قطمياً وهو 
غير قاطع فى أية تقطة فى أصل موضوع النزاع 
فى الدعوى وكذلك هذه المسألة ليست فرعية 

“ن المسائل الفرعيةتتحصر فالطليات المتعلقة 

بالاختصاص أو اتقطاع المرافعة أو ايقافبا أو 
بطلانها أو اتساع نطاق الدعوى وارتكنوافى 
ذلك عل ماورد فى كتاب المراقمات للمرحومأبى 
هيف بك شد ملاو دباو 

« وحيث انه مالا يجي اغفاله الرأي القائل 
بأن العمدة على منطوق الحم 
وما اشتمل عليه لمعرفة مااذاكان الحم قطعياً 
أو هيديا أما مايرد فى الحيثيات 0615م قلا 
يِوْحَذدَ قياسا يقاس عليه وصفه القانوتى مادام 
أن المنطوق خاو من النص الصريح على ماأدرج 
فى أسبابه لان الحيثيات ماهى الا تعليل أو 
تدليلمن القاضى عل ماحاء فى المنطوق ولذلك 
لاتتصل قوة الشىء ا سكوم به الا با منطوق . 


1 أدمم15ل 


هم العدذ الرابع القسم الثالى - السنة الرابعة عشرةٌ 


« وحيث انه الرجوع الى حم الاستجواب 
الصادر من هذه المحكة بتاريخ #جمابو سنة 
#م ١9‏ بتبين أن النص ورد عكذا :ه حسكت 
الممكنة حضوديا وقبل الفصل فى الموضوع 
باستجوابالمدعية السيدةاسما هانم حلم شخصياً 
عن الوقائع الواردة بأسبابهذا الح وحددت 
لذلكجلسة ٠‏ ؟بونيهسنةمم8 1 » وي خذمنمنطوق 
الك جلياً انه اقتصر على الي بالاستجواب 
فقط ول يرد النصشيئا عنقبول الاستحواب 
وجوازه 
د وحيث ان هذه المسألة قد طرحت على 
ساط البحث أمام يعض المحا 1 الفر نسية وذقباء 
القاون الفرنسى اذ ورد فى دالوز براتيك نحت 
أحكام بند 0 « ان الاحكام لانكون قطعية 
أوعهيدية أو تحضيرية الا حسيمايردىمتطوقها 
لا فىأسبابها >واستشبد فى هذا المرجم بأحكام 
فرنسية منها أن الك المبيدى الذى اقتصرق 
منطوقه على نلف خبير لمعاينة العقار لالعد 
هيديا ولوذكر فى أسبابه رفض الدفوع الخاصة 
بعدم قبولدعوى الاستحقاق (دالوزبراتيك بندعم) 
وحم أيضاً أن الك الذى يقتصر فى منطوقه 
على اجراء الاثنات يعدعهيد بافقط ولو أنه ناقش 
ىأسابهالعقود المتداولة بينطرف الحصوم(راجع 
أيضا دالوز براتيك حت أحمكام فرعية بند م 
وانظر كنتاب جارسونيه وسيزاربرى بند 551 
هامش ” جزء *) 
«دوحيث انه اذا أخد بهذا الممدأ فلا يكون 
هناك محل للقول بأن شطر المكم كان قطعيا 
لماو المنطوق من الاص على ذلك 
«وحيث أنه لابروق لامحكمة أن تسير وداء 
هذا التفسير الضيق الذى يقومعل الفسك بالمرف 
دون المعتى والعر ضدون الجوهر لاأنهمع التسليم 


بأن الاحكام يمنطوقباالا أن الاسباب قد تضىء 
السبيلقتفسير المنطوق وما خنى منه والحكم 
الذى صدر منهذه الحكة فى الاستحواب ناقش 
فى أسبابه حميع الدفوع القانونيةورفضهابصريح 
العبارة ثم نص ف المنطوقعلاحراءالاستجواب 
وبذلك قد فصل ضمنا فى جواز الاستجواب 
قانوناً بعد أن فصل صراحةق الاأسباب والقول 
بغير هذا تعسفف التفسير وفوق هذا فقدنال 
الحصم ضرراً قديؤثر على حقوقه من جراء سهو 
أو اغفال غير مقصود فى المنطوق وبعيد عن 
العدالة أنيضار أحد المتقاضيين لاأسباب لفظية 
شكلية خارجيةعن ذعلهومةصلةبالمحكمة وأُساويها 
فى تحرير الاحكام لذلك تطرحالمحكمةهذاالرأى 
جانبا وتناقش باق داع السيدة أسماهاتم 
«وحيث انه بقى البح ثأولا فى . مااذاكان 
هناك شطرمن الح يكن اعتياره قطعيا ناقيا 
وهل هو فاصل فى مسا لة فرعية .نالثا وهل ذلك 
موقف لنفاذ حك الاستجواب : 
«وحث انه بالنسية الىالاأمر الول فالتتضاء 
الفرنسى قدتضارب فيه إذ حكت بعض الحاكم 
فى فرنسا بأن المك الذى يقضى بقبول 
الاستجواب أوجواز أى دليل من أدلةالا ثيات 
هو حك مبيدى ( أنظر الأحكام التى سردها 
دالوز فموسوعانه تحت عنوان أحكام بند حم 
ونا هده وقد :وات سن الحا وى الاأخرى أنه 
حكقطعى.( انظرحم محكةمتزسنة1 عم 
وحم محكة بروكسل سئة 1818 الواردة فى 
المرجع المشارإليه آنفا . وجاءنى كتاب المر اقمات 
رسون وسيزاربرى جزء بند 598هامش + 
«إذا دفض القاضىطلب الا"ثيات بالبينة لان 
المبلغ اقل منالنصاب القائوتى ولانه لم يكن هناك 
مانم يعثم من الحصول عل كتابة أو أن ليس 


ألعذة الر أبع 
ميدأ ثيوت باالكتابة فالمجم قطعى 
«وحمث أن تسريف الم القطعى هو 
ماتمطم فى أى نقطة كانت فى الدعوى متعلقة 
بالقانون أو الوقائع ولول تتصل مباشرة بأصل 
النزاع (انظر هذا التعريف فى كتابجارسو نيه 
وسيزاريرى جزء 4 بد 507 ) راجع أنضًا 
دالوز براتيك نحت عنوان أحكام لاا وغع؟+ 
وأنظر أيضاكتاب جلاسون وكولمبه داج جزء 
أول ندم ) 

د وحيث انه نما دم بعد المك الذى 
صدر مئهذه المحمكة قطعيا فى ما يتعاقبقبول 
الاستحواب وجوازه قانونا 

« وحيث انه بالنسبةالى الأمرالثاتى الحم 
فى هذه التقطة بعد فاصلا فى مسألة فرعية لا نه 
لايجب قصرالمسائل الفرعية على ماحصره ورئة 
المر حوم حسين بك واصفاذ قد أطاق الشراح 
هذا الوصف عل كل مايتفرع اثناء نظر الدعوى 
من وجوه التزاع أوالدفوع فى الدعوىواعتبروا 
كل هذه الا مور ذرعية بالمءنى الأعم حتى ولو 
كانت تدور حول نقطةخاصة باجراءات اأرافعة 
أو الاثبات ( أنظر هذا الرأىفكتابالمرافعات 
لجلاسوزوتيسبيهجزء أول طبعة ثالثة ص >وه 
شد 4؟ وجارسون وسيزاربرى جزء " بند 
وحزء ؟ بند 947 وما إعده ) 
« وحيث انه بالنسية الى الأمر الثالث فم 
التسلم بأن الحم الذى صدر من هذه المحكة 
والذى وَعى بالاستجواب هو قطعى فى مسألة 
فرعية فى أحد شطربه إلا أن هذا لايؤثر على 
أحكاءالشطرالاً خر فالحسكقد أمرأيضاباجراءات 
المرافعةوالتحقيق وهومايحب تفاذه + القانون . 
وامتزاجهبالكطر الاو لالقطمى لايفقده خواصه 
التي أكسيه أياها الشارعق المادة .يوس مر افعات 


ألقسم الثالى 


المنة الرابعة عثشرة تيرب 


( الظر جارسون وسيزاربرىجزء 4 بند 508 ) 

« وحيث ازالنص عل وجو بالتفاذ المعجل 
حاء قالمادة 24 مرافعات هطلتا إغيراقيد و 
فرق بين ماإذا ارتيط فى بعض احزائه بدقطة 
قطعية أو لم يرتئط . 

« وحيث ان العمل بغير هذا ير إلى العاء 
مفعول نص المادة #4 المشارالبهاجملا وطر يقَةذلكٌ 
انه يكنى أن الخصم الذى نطلب خصمه اجراء 
الاستجوا بأو أىطربق من طرق الاثيات الا خرى 
أن يدفم بعدم القبول قانونا ولو بغيرحق فتقصل 
المحكة بر فضهذا الدفم وبالة..ولواجراءالتحقيق 
قباحا قورا الى اسئناف ذلك الحكم حتى 
توصل إلى أيقاف تنفيذه مادام أن شطرا منه 
كان قطعيا وظاهر جايا أن المبداً القائل نأمَاف 
التنفيذ يؤدى إى نتيجة لايحسن السكوت عليها 
ولا تتمثى مع دوح التشريع ولا حكمته التى 
تنضى بوجوب الاأسراع في اجراءات الا ثيات 
فى الدعوى وسد الاأبواب التى يطرقها الخصم 
لعرقلة سيرها باستئناف الحكم القبيدي لذلك 
وجب تنفيذ الحكم فورا ولا يسمع قول من 
صدر مده أنه فصل أضا فى شطة قطعية 
وفضلا عن هذاقًا هو الضرر الذى ينجم عن 
تفاذ هذ! الحكم أو أى حكم قفى بأجراء 
الا'ثيات <تى ولو مع الفصل قطعيا فى تقطة 
أخرى اذ لايد من أحد أمرين تأما أن تأيد 
الحكم من تحكمة الاستئناف فقدتم 
الاأستجواب وهو المطلوب أو أن يانمى ويقفى 
بعدم جوازه ولا ضرر من الااستجواب الذى 
وقع قبل صدور المكمالاستئناق لان الخصم 
الذى استجوبله الحق فىأن يطل يعدم الا'خذ 
بأى دليل أو قرينة ,ستخاص من إستجوابه 
وطيعا تجيره المحكة إلى طلية . 

(بوء) 


م5 العدد الرابع 

« وحث إن هذا البحث قد سيق طرحه 
أمام حكمة الاستئناف الختلطة فقضت بأن 
الاأستكناف فى مثل هذه الالة لا يوقف التنفيذ 
لآن نص القانون لايفرق بين ماإذاكان الحكم 
قظعيا فى بعض النقط وتحضيريا أو عبيديا فى 
البعض الآخر (أنظر حكم يحكمة الاستئناف 
المختلطه الصادر بتاريخ | دسمير سنة م94١‏ 


ألقسم التأى 


ألسنة الرابعة عشرة 


عرة اص ٠14؟)‏ 
«دوحيث انهمماتقدمترى المدكةأنطلبابقاف 
تفاذ حكم الاستحو أب الصادرمن هذه الحكمة 
لاض ع ٍ أساس قانوتى صحيح قلهذابتعينرفضه 
( قضية السيده أسيا حلي الوصية عل القاصر امل واصف 
وحضر عنها الامتاذ عبد الرحن اليل ضد ممود بك ثا كرجمد 
بصفته وكلا شرعا عن ورثة المرحوم حسين بك واصف 


آخرين رقم وجع؟ سنه #عووك س دائرة حضرات القضاة 


والنشور فى جموعة التشريع وألقضّاة ملفل | وح الام بس وعد عمد ري رسيت ) 


.5 
محكة مصر الآهلية 
قضاء الاهور المستعدلة 
٠‏ سيتمير سلة «سو | 
١‏ تسجيل تنيه نزع المالكه . أثره . الحاق العاربالمقار 
ب« اجرارات الالحاؤاذا كان المقارمؤجرا . أجرارات جامعه 
*- عرابة .صم تعرازها 7 200 
ع حراسه ‏ جوازها اذا توفرت أسياب الخطر 
اماق القانونية 
١‏ - لايعطى تسجيل تنبيه نزع الملكية 
حت حراسة قضائية بمعناها العام بل فى 
الحاق كماره به 1 
ولهذا الالحاق أحكام معينة فالقانون . 
قد تستلزم وضع يد الدائن على العقارفياً خذ 
شكل الحراسة . وقد لالستازمه فيتبع فى 
ذلك أحكام القانون 
+ - قد أسبب اشع فىتنفيذ حك الحاق 
الثار بالعقار إذاكان مؤجرا فاعتير أن مجرد 
التنبيه من -الدائن على إلمستأجر بعدم دفع 


الاجرة يغنى عن الحجز أو أى اجراء آخر 
حتّى بالنسبة للآجرة المستحقة . وقد تتاول 
المشرع كل الخالات الى يفترض حدوثها 
والبى قد تصادف الدائن . 

»ع فلا يجوز للدائى مخطى الاجراءات 
التى نص علما القاثون إلى غيرها . كطلب 
الحراسة القضائية . فانت هذه الاجراءات 
جامعة مانعةفقدتصت المادة 5ه مرافعات 
أهل على « أنه لااحتياج لغير ذلك التنبيه من 
الاجراءات » وهو تقرير لما ورد صراحة 
فى المادتين ؟++ مرافعات مختلط وإمد 
مرافعات فرضى .عل أنحق الدائن فوضع 
الحراسة القضائية على العقار المنزوعةملكيته 
قاصر على حالة ما اذا لم يكن مؤجرا أو معطى 
بالمزارعة 

؛ - إلا أنه مع ذلك يحوز أن يكون هناك 
محل للحراسة إذا توقرت أسباب الخطر على 
حق الدائق رغمالاجراءات التى نص عليبا 
القانون لالحاق الثمار بالعقار. 


العدد الرابع 


٠‏ الل 

د حيث ان مثار النتزاع فى الدعوى هو فى 
مدى حق الدان نازع الملكية فى وضع العقار 
المتزوعة ماسكيتة نحت الحر اسة القضائية حتىثم 
بيعه . وقد يكون منثاً ذلك انها ليدت حراسة 
عءناهاالقانونى الدار ج يجب لق_امهاتوفر شروطها 
الطبيعية من خطر ونزاع وما البهما . لالثشىء 
الا لأن الحر اسةليست وسيلة لتتفيذ <ق الدائن 
قبل المديئ أو ضمانه 

فالحراسة هنا اجراء من نوع خاص قصد به 
تحقق 2 القاتون حيس الغار ع,. ملك المدين 
وضمان حق شبه عبنى نعاق به للدائن ع كتحيين 
حارس عل المنقولات عند الح<ز عايها وكطلب 
الدائئن وضع يده على العقارتنفيذاً لحقه فى حيسه 
حتى يستوفدينه فالا حوال التىيجيزهالقانون 
( راجع حكم هذه الحكة فى القضيةفرة 881١‏ 
سنة ١99‏ عابدين ) 

« وحيث ان محصل ذلك ان حق الدائن على 
العقارال ل زوعةملكيته ليس فالحراسة القضائية 
بل ف الحاق كره به . وطذا الالحاق أحكاممعينة 
فى القانون قد يستازم وضع بد الدائن على العقار 
فيأخذ شكل المراسة وقد لايستازمه فيقيع 
أحكام القانون فى ذلك . 

« وحيث أن الأشرع قد أسبب فى تنفيد 
حك الالماق اذا كان العقار مؤجراً فاعتبر أن 
مجرد التفبيه من الدائن على المستآجر إعدم دفم 
الاأجرة يأنىعن الحجزوعن أى اجر 7 7 
بالنسبة للاأجرة الى تستحق فالمستقبل . 
على تك الاجارات التى تتعقد قبل 0 وإعد 
التسجيل ومتى تصح ومتى تبطل ٠‏ وعلى حكم 
المبالغ التى يدفعم! المستأجر للمالك من الايجادرق 
هذه الفترة أيضاً وهكذا تناو لكل المالات التى 


القسم الثاق 


الدنة الرابعة عثشرة 2 م؟ 


يفترض حدوثها والتى قد تصادف الدائن ى 
سبيل الحاق العار بالعقار . 

« وحيث انه بذاك لابتى ثمة حل لاحوء الى 
اجراء آخر غير هذه الاجراءات لتحقيق حك 
القانونق الالحاق فمضلا عن انها اجراءات جامعة 
فهى مائعة أيضا لما عداها . 
مرافعات على انه د لااحتياج لغير ذلك 


التثنيه من ٠‏ الاجر اءات 04 


فقد نصت الادة 


« وحيث ولو ان هذه العيارة ليست أدق 
ماكان يهب على المشرع أن يقرو به الحم 
الصحيح قَ هذه الخالة الا انها تقر بو لا ورد 
صراحةؤ_القانوناتختلط والفرسى ( ف المادتين 
؟+> واهه مرافعءات ) ان حقالدائن فى وضع 
الحمراسة القضائية على العقار المنزوعة ملكيته 
لالحاق كر انهبه قاصر على حالةمااذا لم مكنمئورجرا 
أو معطىبالمزارعة . (غصممعطاطة نه كنه.1) 
وعلى هذا اضطر ادر أىالشر احوالا حكام (داجع 


مم4 ومائعدها و حك حكة الاستئناف الختاط 
ارمخ م نوشير سنة ١91/‏ #وعة التشريع 


« وحيث انه مع ذاك فقد ممدظر وف بشوفر 
يها الحطر على حق الدائن دنم ما انخذه من 
الاجراءاتالذكورةفيزولماتوقعهمنها المأشرع 
من ضمان فتجب الحراسة القضائية الا أن محل 
ذلك بداهة أن شتعدمالجدوى:ن الاجراءات 
كأن تو اطأالد بن مع المستأجرين علىعدم إيداع 
الاجار وعدم اثمار الاجراءات اوم عل ىالتقرير 
عا فى ذمتهع أو إيداع مايستحق عايهيم ( راأجم 
35 كا الاستئناف المحتاطه المتقدم ذكره ) 
وععنى آخر يجب أن تتوافر فى الدعوى أساب 
الخطر تستقل عن تجرد حق الائن فى الحاق 


8 العدد الرابح 


للحراسة القضائية . 
« وحدلثان المدعى لمحاو لتنميذالاجراءات 
القانونية لمصوله على نار العقار بحيث يكن 
العرف درحة أغارها وبذلاك نتن الحطر هذه 
الدعوى ويتعين رفضها . 
(قضية عقو بأقندى حنا وحضطرعته الاستاذ مود نهمى جتديه 
صّد ابراهم أفتدى عبد اله وحضر عنه الا"ستادٌ سأيا حبثى رقم 
بح سنة و١‏ - رئاسةحضرة القاضى جمدعلى رشدى ) 
17 
محكمة مصر الأاهلية 
قضاء الامور المستعجلة 
4 دإسمير سلة م3 ١‏ 
٠‏ اختصاص . قاضى الامور المستعجلة 
من آلدائن للاستمرار ف التنفيدذ - 
اشكال فو التفيذ. لايجب أن بتو إتوافر سبب الاستعجال 
؟ - قاضى الامور المستعجلة ٠‏ سلطه فى تقدير الاتجكام 
والسندات ت التتفيذية 


٠‏ اشكال , دعوى 


4 - قاضىالامور المستعسجلة. النزاعقسبب مانا الخدمن 
حجية الا"حكام الواجبة التقيق 
ه ‏ التفاضل سن حك أهل نهائى . وحكم شرعى غير تهانى . 
لجنة تتازع الاختصاس . حد اختصاصها . 
- سلطة اشراف قاضى الامور المستسجلة على جة على الاأحكام 
الاأعلية البائية, 
المبادى. القانو نمه 
١-عبأرة‏ المادة م؟ من قانون المرافعات 
صريحة فياطلا قالاختصاص لقاذضىالامور 
المستعجلة بالفصل فىكل المازعات المعلقة 
بالتنفيذ للأمر فيه بالايقا ف أو الاستمرار. 
وإذا كان أغل ب تطبيقبا هوفحالةاستشكال 
المدين ف التنفيذفلا“نهمفر وض أن الدائن الذى 
يكون بيده حك أوسند واج النقاذ لن يكون 
فحاجة إلى أمر جديد للاستمرار ف التنفيذ 


القسم الثاتى 


الغاربالعقار ان هذا الحقيقصر علىتوفيرالسبب | بلعل المدين الذى يعترض التنفيذ أن يستشكل 


ااسنة الرابعة عشرة 


فبه. وهذا بش طبيعى مع الحجية القانونية 
للاأوراق الواجة النفاذ. إلا أنهدقدحصلأن 
تقصر هذه التجبةع عنترقع التعبدفلا جر اعل 
المدينإذار فضه هالوكان! حدى جبات| ل كومة 
مثلا . فضطر الدائن حيقذ لازالةهذه العقبة 
فى سبل التنفيذ أن يرقع الدعوى للااعس 
بالاستمر ارقية - كو ناشكالامةاو ب الوضع 
يختاففه تو توزيع عبءالادعاء والاثبات بين 
لطرفين إلا أن مثار .النزاع وحل الفصل فيه 
0 التنفيذوالأمر باستمراره أو إيقافه 
؟- لقاضىالآامور المستعجلة ساطة مطلفة 
لتقدير .اب النزاع ف التنفيذسواء كان ث كا لا 
أو دفعا لاشكال . فان جميع هذه المنازعات 
تعجلة بطبيعتها لايحب أن يتوافر فيبا 
نت اخروق آنا الخ ار الانتحال ب 
وقاضى الامور المستعجلة هو الحيئة الوحيدة 
التى تختص بالفصل فبيافصلامؤ قتأسر يمأحافظة 
على الحجية القانونية الواجبة للا'حكام 
والسندات التنفيذية طيقَاً للقاعدة 
:11 اد عتلل دوع دصملكاتتوعظ 
م - وهذا التقدي رما يتعدى إلى أسباب الوفاء 
التى يدعب االمدين ليراءتهمنالدين . يتعدىأيضاً 
إلى الا حكام والسندات التنفيذية لتعرف 
«قدار الجد ف النزاع فىقوتها التنفيذية 5 لو 
ادعى المد ين بطلا نا سند التنفيذا و فى إجراءاته 
كسقوط الح الغيانى لعدم تنفيذه فى ظرف 
00000 . أو كبطلان الحم لان الدائن 
زوجةلم تحصل على إذنمنزوجبا ( ف القانون 
الفرنى ) وكا لوادعىالدائن أن الاستئناف 


العدد الرابم 


القسم التاق 


السنة الرابعة عشرة ‏ .هم 


المرفوع من المدين غير مقبول شكلا لقبوله 
الك مقدما أولخير ذلك من الأسباب 

- النزاع فى تنفيذ الاأحكام ما يكون 
ابطلان فيها قديكون أيضاً لسبب من أسباب 
الحد من حجيتها كالوصدر فىتفس الموضوع 
حكومن الحكمة الشرعية على خلا ف الك الأهل 
فلقاضى الأمور المستعجلة تقدير اختصاص 
عقبة ؤسييل التنفيذ ككل عقب ة أخرى 5 وهذه 
السلطة متوافرة للقاضى حتى ولولم يكن هناك 
حك أهلى ٠‏ وكانالتنةيذقاصراً على -ك المحكة 
الشرعية . 

ه - لابرد على ذل كأنالتفاضل بين الحكمين 
جدلا بأن وجود هذه اللجنة هو نظام عيبل 
ف النظام القضانى المصرى فانمحل اختصاصها 
هوأنيكون الحمان غير تهائيين . فاذا أصبح 
أحدهما نهائياً امتنع عليباالاختصاصووجب 
اانفاذ للحم الباق 

1 قاضى الامو رالمستعجلة هودرجه من 
درجات التقاضى ف النظام القضاق الا هلى تازمه 
الحجية النبائية للا حكام الصادرة من انحاكم 
الأهلية . لابللكفيبانةضاً أوتعديلا وإلاأقام 
من نفسه هيئة عليا قدتءلوحتى على قضاء حكمة 
التقض - إلا أنهذهالسلطة متوافرةله بالنسية 
للا حكام الصادرة من جهات الحم ذات 
الوظيفة الخاصة كجهات الآ <والالشخصية . 

لكر 


« حيث ان الدعوى تتحصل قأزالمدعينرفعوا 


دعوى أمام محكة مصر الكلية الاأهلية قيدت 
يجدوطا تحتفرة .ومم سنة 7م198 ضداوزارة 
الاأوقاف وحسن بكاحسانوأخرين طلبوا فيها 
الحم بالراموزارةالا'وقاف فى وجه باق المدعى 
عليهم بأن تدفم لحم مبلغ ؟مم؟ جنيها وكل 
استحقاقيم قر ينع حصة الست شاهنحتر بأعشار 
النصف متها فما يزيد عن هذا المبلغ وما ستحد 
اتداء من سئة على ب ودقم حسن بك أحسان 
وآخرون دعوى أخرى ضد المدعين ووزادة 
الاأوقاف مام الحكلة الذكورةقيدت م#دوطا 
حت كرة +6 إسنة 400 طايو اذيهاإازامالوزارة 
بتقديم حسابعن نظارتماعلى الوقف و إلا الزمت 
بدقع مبلغ ثلاعاية ألف حديه باق المساب عن 
استحقاقهم فى حصة الست شاهنجتر ‏ ورفع 
ربك خورشيد دعوى ثالثةقيدت بشمرة ١41؟‏ 
سنة 409 ضد المدعين وآخرين طاب فيها إلزام 
ظ الوزارة بأن تدفم له مبلغ "٠٠‏ جنبه متجمد 
استحقاقهفى حصة الت شاهنحتر و إإزامهاباستمرار 
اجرف 
وقدضمت القضايا الثلاث لبعض وقضىفيها فى 
“١‏ مارس سنة 199 : 
أولا - برفض دعوى ورثه المرحومة 
عريقه هاتم وإلزامهم باللصاريف 
ثانا ف الدعوبين الاأخريين . بالزام وذارة 
الاأوقاف بتوزيم ماتجمد لديها وقدره 07/86؟١‏ 
جنيها وهم ماجا من ريم حصة شاهنجترسواء 
الحافةعنها والأيلة ا . عل عانيةأجزاء متساوية 
لكلمن عمر بك خورشيد والست تفيده أخته 
والست أمينه بنت نفيسه بنت أخته ( وث أولاد 
الأردومة الست برجير ) وورثة مثيره بنتبولنت. 
وحوريه ننتملكشان ونفسهومصطق وتفيسه 
وسلم معاً ولدى حسن حلتى (وهم أولاد 
| المرحومة مببجرة )وبتوزيع مايستجد منالريع 


أو؟ العد الرابع 


عل هذا الاعتبار . 
ثالثا_أزمتورثة الستعر غهبامصاريف وء+٠ة5‏ 


قرش اتعاب محاماة وقد استأ تفهورثةالستعر همه 
وتم حسن بك احساذ ومن معه . باستئنافين قيدا 
نحت كرة حلا و ٠م‏ ستة 44 قضائية . ضما 
ليعضهما . وقضت يهما حكة استكناف مصر 
بالتأيد فى * «ونيه سئة 185*٠‏ . 

« وقد تذت وزارة الاوقاف هذا الحم 
فاعطت المدعين تصيبهمق التجمذمن ريع خصة 
شاهنحتر سواء الحلفة عنها اوالايلة لهامن 
غيرها من سنة 414 حتى سنقوبه ثممااستحد 
منها فى سنتى .م و90 . وأهتنعتعن صرف 


الستعر يفه قداستصدرواحا من محكمه مصر 1 


الشرعيةقضى باستحةاقبم لحصةالهر حومةشاهنجة 

فرقع الدعون هذه الدعوى طليوا يها 
الحم باحقيتهم فى تنفيذ التكمين الاهلبين 
اللدذكورين مما استحد وما ستحد أتداء من 
سنة بس فتدخل قيها يوسف لاثق مقبل بك 


ومكين مقبل بك وها من ورنة الست عريفة 


خصمين فى الدعوى . ودفعاها مآ دفعتباوزارة 
الا أوقاف بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها 
ثم تنازلت الوذارة عن الدفم فى احدى جلسات 
المرافعة فظل قائا من الخصوم الثاث 
« و<دثان المحكمةترى أن تفسح لبحث 
كل من الدفع والموضوع محلا فيا ولى : 
اوير : الر فم الغر عى 
« حيث ان الدعوى عى طلب تتفيذ حم 
يب له النفاذ أصلا ومثارالتزاع وموضم الفصل 
قيبا هو استمرار هذا النفاذ أو ايقاقة . 
فبى دعوى تتعلق بالتنفيذ فى موضوعبا 
وطلباتها وكل مدار التزاع فبها مختص به هذه 


القسم الثاتى 


| المحكمة . بل ليست ثمة هيئة أخرى مختص به 


السنة الرابعة عشرة 


خلافها م صريح عيارة المادة م؟ مرافعات 
فانعبارةهذ ها أادةصر محة اطلاق الاختصاص 
تقاذى الامو رالمستعحلةبالةصل قأصل المنازعات 
المتعلقة بالتنفيذ بالاشاف أو الاستمرار . واذا 
كان اغاب تطبيقها هو فى حالة استشكال المدرين 
فى التنفيذ فلا نه مفروضأن الدائن الذى يكون 
بيده حك أو سند واجب التفاذ لن »كون فى 
حاحة الى أمرجدددللاستمرار فى التنفيدذبل عل 
المدين الذى :عترض التنفيذ أن يستشكل فيه . 
«وهذا عثى طبيعى ممالحجية القانونية 
للاوراقالواجة التفاذ إلا أنهقد بحصل انتقصر 
هذه الحجية عن توقيم التتفيذ فعلا جيرا على 
المدين اذا رفضه كلو كان احدى حبات 
المكومة مثلا . فيضطر الدائن حيئئذ لازالة 
هذه العقة فى سبيل التنفيذ أن يرقم الدعوى 
للآمر بالاستمرار فيه . فهى اشكال مقلوب 
الوضم مختاف فيه وزيم عبءالدعوى بينالطرفين 
الا أن مثار التزاع ومحل الفصل فيه لايزال هو 
التتفيذ والأمر باستمراره أو ايقاقه 
د وحيثانلقاضى الا مور المستعجلةساطة 
مطاقة لتقدير أساب التزاعق التنفيذ سواء كان 
اشكالا أو دفعا لاشكال . للامر باشافه أو 
استمر اده . فال جميع هذه المنازعات متبحة 
بطبيءتها لاج ب أن ,يتوافر فيواسيب]آخرمن أسباب 
االحطر أو الاستعحال . وقاضىالامور المستحلة 
هواطيئة الوحيدة التىتختص بالفصل فيها فصلا 
مءرَقتَا سرلعا محافظة علىااحية القانونية الواجية 
للاحكام والسندات التنفيذية طبقا للقاعدةالقائلة 
ع1 الج عسل غدعء موأكتلومءظ (ر اجم 
جارسونيه الجزء الثامن صحيفة يام ) ولهفسبيل 
ذاك ساطة غير محدودة لتقدير سبب النزاع . 


العدد الرأبع 


لا ليفصل فيه بالذات فبو ممنوع من ذلك حم 
عدم مساسه بأصلالحقوق إعا ليتفصل به فى أمس 
التتفيذ بالايقاف أو الاستمرار . وهذا التقدير 
بتعدى الىالاحكام والسندا تالتنفيذيةالتى تقدم 
فى الحصومة : ليتعرف مقدار الجد فى التزاع ى 
قوتها التنفيذية ومايجب امن استمرار أو 
افق التنفيذ .م يتعدى الى ك لأسباب الوفاء 
التى يدعيها المدين لاخلوص من التتفيذ الجبرى 
عدت القالون في + ووقغار شا يا يه .خم 
المدينمن الالنزام(ر اجمكتاب)» 5 2) 
م616 ارنياك المزء الثانى بند 585 وما 
بعده » وحارسو نيه المرجم التقدم بندهماوما 
بعده ) فقد يدعى المدين : 
أولا ‏ بطلاناق سندالتنفيذ أوفى احراءاته 
كسقوط الح الغيالىيعضى الستة أشهر (داجع 
5 مدان 11 مع 1 .0 ومادنياك مرجع 
المتقدمبند 5+0 ) أوانه رفم معارضةق الم . 
وقد يدعى الدائن ان الاستئناف المرفوع من 
المدين عن حك ابتداتى غير مقبول شكلالةبوله 
الحم صراحة أوضمنا ) راجع ع دصعء1اعطء0آ1 
الإزء الثانى صحيقة ١١‏ ومابعدها . ومارنياك 
المرجع المتقدم بند 5+1 ) وقد يدعى المدين 
بطلان اجراءات التنفيذ لعدم اعلانه يا 
( راج حكم محكة النتقض الفرنسية يتاريخ بم 
المتقدم بند 
) أوأن سند الدينباطل لا زالدائنة زوجة 
ولم تحصل على اذنمن زوجها ( مارنياك المرجع 
المتقدم بند همد ) ثائياً : ان الدين قد ستقط 
بالمقاصةأو بالاستدال أو عذضى المدة . قى هذه 


الا حو تلام ةف اختصاص قاضى الا مور 
الستعحلة تقد بتقدير أسباب التزاع فيها والقضاء ى 
أمر التتفية ناء على مابراه 5 


ألقسم الثانى 


السنة الرابعة عفرة ‏ +فنب 


« وحيث أن النزاع فى تتهيذ الا أحكام كرا 

يكو ذلبطلازفيها قديكون أيضاً لسبسمنأس.اب 
الحد منحجيتها كالوصد رح من احدىجبات, 
الأحوال الشخصية فى نفس الموضوع فلقاذى 
ال مور المستعحلة ساطة تقدير اختصاص الحبة ٠‏ 
الى أصدرت الحم باصداره . فبو عقبة فى 
سبيل التنفيذ ككل عقبة أخرى وهذه السلطة 
متوافرة له حتى ولو لم كن هناك حك أهلى . 
وكان أر التنفيذ قاصراً على <5 ا حكمةالشرعية 
أو مااليها منجبات الاحوال الشخصية ( راجم 
حكىهذهالحكمةبتاريخ + امار 0 
و56 بوليو سنة م١‏ مجلة الحاماة السنةالثااثة 
عشرة صحيفتى +4 و 45 والمراجع التى بهما ) 

« وحيثانه لايرد عل ذلك ماذهب إليه دفاع 
المدعى عليهم بأن التفاضل' نين الكنين هومن 
اختصاص لْنةتنازع الاختصاص فهما سم جدلا 
بأن وحود هذهالاحنة هونظام عملىهى فالنظام 
القضاتى المدسرى . فان ممل !إختصاصها أن يكون 
الكازلايز الانغير نهائيين ٠‏ فاذا أصبحأحدها 
نهائياً امتنع عليها الاختصاص ووجب التفاذ 
اح النهانى (راجمكتابقانوزالمرافءات للمرحوم 
أبىهيف بك بند عمم وما بعده . وحج هذه 
الحكة السابق الاشارة آليه) . 

« وحيث - معذلك- فليس ف المسألةتض ارب 
حق بين حكمى المحكة الا'هلية والشرعية 
يتفاضلانفمابمهما بلكل مافي هاا حك أهاياًصدر 
فالتراع وأصبحنمائيا . وحكها شرعياً صدرعلى 
خلافهلايجب التنفيذ تانوتاً بعد . قبل بحد مع 
ذلك من أثر الك الا“هلى ؟ هذا ماستتناوله 
الحكة فوبحتها للموضوع فما إلى : 

« وحيثانه لذلاكلاترى المحكة وجهاً للدقع 
يعدم اختصاصها فيتعين رفضه 


وو العددالر ابع 
كاتا : اللو ضورع 
« وحيث انه لاشببة فأناح؟ الصادر من 
محكة مصر الشرعية فى 8؟ فيراير سنة جم ١‏ 
باستتحقاق ورثة المرحومة الست عرفة لخصة 
المرحومة شاهنجتر فما خاف عنها أو آل إليها 
لاحد من أئر حك حكة مصر الكلية الاأهاية 
فى “١‏ مارس سنة كله تقسم هذه الأصة الى 
ان أقساممتساوية علرورثة العتقاءالذين كانوا مع 
المرحومة شاهنحتر فىحصة واحدة . :هو 2 
لا يزال ابتدائياً فلا يبي له التفاذ قانوناً ٠‏ بينا 
أصبح المك الا'هلى نهائياً ٠‏ وقد تفذ فعلا . 
فبو اذزلا يصحسبا للاشكال ف التنفيذ .ولاترى 
ا حك ةمع ذاك حاجةلامحث ف اختصاسص الحح#كة 
الشرعية باصدار هذا الحم فهو بحث لاي خر 
ولايقدم فسبيلالفصل فىهذه الدعوى . الآن 
على الاأقل .واذا كانهذا الك لا «المسامل 
فلاترى الحكة ماذه بإليه دفاع الحصوم الثلث 
من ايقاق الفصل قهذهالدعوى<تى ينتهى الفصل 
فالاستئناف . فان هذا الاّاف هو فى ذاته 
قاف اتنقيد . فانالوزارة ممتنعة فعلاعن تنفيدذ 
الحم عماأدى الى رفع هذه الدعوى 
«وحيث_مءذلاكه قديكو نللاشكالوجهاخر 
لالمتندقيه إلحك السك ةالشرعية بل يرجع الى 
عدم اختصاص الحلكة الاأهلية التى أصدرت 
ح “١‏ مارس سنة 1 تتقسم الاستحقاق 
قالوقف.و الدفع ذلائمقيو لشكلابداهة فهو 
دقع فم لعدمالوظيقة ة للمحكة اة' هلية عل ؛دواغل 
11[ . يقل من المدعىعا دحم م مات 
من عسكهم بهذا الاختمياص ودفاعهم عنه صراحة 
وضمنئا أثناءسير الدعوى الأهلية ذبو من النظام 
العام لاسقطه مسقط بعكس ماذهبت اليه حكة 
استكئناقهمصر أخيراً فحكها ارخ 8+ مارس 


القسم الثالى 


سئة مم9١‏ ( راجع المحاماة الدنه الثالثه عثشرة 


السئة الرابعة عشره 


صحميفة 9 ) علأن مثار البحث ليس فىقبول الدفع 
منالمدعىعايهم أوعدمقبوله بل قبو ل الاشكال 
عله ذاالا سا سأوعده4ه . وععتى]خر.هل ذه 
المحكمة ساطة تقدير اختصاص الحمكمة العلا 
الا'هلية بالفصل فى نزاع ما فتأصتنفيذ حكها 
أو ايقافه حسما تراه 7 

« وحيث ان البداهة ذاتها ترفض هذا 
الاختساصطهذه المكة نهىدرجة مندرحات 
التقاضى ف النظام القضاثى الأهلى تازمها الحجية 
التهائية للا'<كام الصادرة من الحا 1 الأهاية 
لا تملك فيها نقضا أو تعديلا . والا أقامت من 
تفسها هيئةعا.) قد تعاوحتىع ل قضاء حك ةالنتقض 

ولا برد على ذاك ان هذه الساعلة متوافرة 
لاشبهةفيها لمذهالحكمة بالنسبةلا"<كام الحيئغات 
القضائية الاخرى كحبات الا ”حوال الشخصية 
مثلا فانأساس هذهالساطةهو أنالحكمةالاهاية 
هىيحا 1ك الثقانونالعام تخت ص يكل ما بعس الا أحوال 
من حقوق وما يقرر عليها من التزامات . فلها 
أن توقب كل مايصدر من إحدى جبات 
الحسكم ذا تالوظيمة الخاصة خارحا عن اختصاصها ' 
فان هذا المروج هو على حسابالحا 1 الاهلية 
واعتداء على وظيفتها . وفضلا عن أن هذه 
القاعدة حك عاما فان النظم التأسيسية لبعض 
حبات الاأحوال الشخصية قد نصت صراحة 
على أن التنفيذ لاحكامها لاحب الا اذا صدرت 
فى حد اختصاصها ( راجع المادة الاولى من 
لانحة اجراءات تنفيذ الحا 5 الشرعية الصادرة 


2 سنة باه والامر العالى الصادر ىأولمارس 


سنة سمه بانشاء مجلس طائفة الاجليين 
اه ما س طائفة الارمن الكاثوليك 


المند الرأبع 


القسم الى 


السنة الرابعة عشرة +فم 


وحكى هذهاحكمةالمشار اليا سايقا) 

« وحيث أن محصل ذلك أن هذه المحكمة 
لا فلك أن نغرض لاختصاص محكمة.عر الكية 
الاهلية ببحث فبو حمل عدمالجدوى . لاسا 
وليس هناك 2 مهانى يدعى هذا الاختصاص 
وهكذا لا يؤثر . فى كثير أوقليل . أن يكون 
لحي اللذكور قد عرض لتقسيم ريع الوقف 
باعتاره مسكلةذرعيةلا محتمل محشاتميقا اعترضت 
ادن :قا زوع الى تون اللتكية 
أصلا . أو أن كون قد عرض لا وى موضع 
نزاع شديد لا يصاح معه أن العتبر مسكأة فرعية 
عااعن تلد زعم «منافعس كا لا ؤثر فيه أن 


يكون حك المحسكمة العايا الشرعيةالصادر فسنة 


صريحا أو غير صريح فىتفسير كتاب الوقف 
بالنسبة للعتقاء والمديرات والتفرقة فى اباولة 
الاستحقاق فيه بين عتقاء المعتوقات وذريتين 
و اعتباركلحصةو قما ممتملا سو د لالاستحقاق 
فيه من مات عةما الى من , هن فطبقتته من أهل 
نمس الخصة 
« وحصىث أنه لذلك ترى 5 تأمر 
باستمرار التتفيد لمم محكمة مصر الاهلية 
ال-كمة العلا الشرعية نتاسد الح الصادر ىق 
ل؟ قيرابرسنة م داذافر ضذاك . فان بذاك جد 
عنصر جديد قد يدعو للتقدير ف النزاع بينالطرفين 
) قضية #ود شكرى بك وآخرين ضد وزارة الا وقافوآاخر 
رقم .م سنة عمو مستعجل - بالهيئة السابقه ) 


7 0 0# تت بها 


١ 
١9م» ينابر سنة‎ 76 
ناظر وقف ومستحقفيه . فىوقت‎ ٠ حجز ما للمدينإدىالغير‎ 
وأحد. دائن شخصى له . غيرمأ نع من حجزه تابد‎ 
مستأجرى أعان الوقف ش‎ 
المدأ القانوى‎ 
إن الناظر بمثل الوقف قانو نأو وكالتهمستمدة‎ 
إمامنكتا ب الوقف أو ولابة القاضى . ومهذه‎ 


الصفة له أنيتداعى.باسم الوقف وأن يستولى 
على غلنه وعلي هأنيصرفها فشئونهويوزع على 
المستحقين أنصباءهم . وإذا كانناظراً مستحقاً 


فانه بجخمع بين صفتى الاستحقاق فالوقف 
والوكالةعليه ٠‏ وباعتبارهمستحقاً لهأنيتقاضى 
من غلةالوقف بقدراستحقاقه وباعتباره ناظراً 
<ق مطالبة المستأجر بما ففذمته للوقف . وهو 
فى هذه المطالبة يقفمن المستأجر موقف الدائن 
منمدينه . ذاذا كا نذا الناظر دائن شخصى 
جازله توقيع الحجز على ريع الوقف تحت يد 
المستأجرين لاندماج صفى الاستحقاق 
والوكالةوقيامبما وشخص الناظر فى كل عمل 
من الأعمال المرتيطة بالوقف ولكيلا :تكون 
نظارتهسيباً حر ماندائنيدمن الاتتفاع بالمزايا 
الى أباحها القانون لكل داثن بالحجز تحت يد 


(1) لوفرة الا'حكام الجرئية الواردةللنشر بالجلةستعنىلجنة حير الجلة بنشر كل ها حفس النستا الحديئةق الا”غداد 
القادمه ومراعاة حجم الله ومقتصّيات المواد والا “حكام الا*“خرى 


26 


مهم العدد الرأبع 
مدين مدينه . فاوم يكن ناظراً لكان للدائن 
أن حجر تحت بدالناظرعلاستحقاقه . فلايجب 
أن ول صفةالاستحقاق دون استعال حجز 
ما للمدين لدى الغير 

لمكن 

« حيث ازالمدعى عليها الأوىدفءت لعدم 
جواز نظر الدعوى لأاندسبق الفصل فيهابالهم 
الصادر من محكة العطارين بتثبيت الحجز الذى 
أوقعته نحت بد وزارة المدارف . 

د وحبثانه ثابتفى تلك الدعوىأنالوقف 
ل يكن تمثلا أو مختصمافيها وان االحصومةتوجبت 
الى ابراهيم شءت بصفته مدنا شخصيا للحاحزة 
ولو كان المقصود مخاصمة الوقف ارفعت الدعوى 
على ناظر يه المشتركين فى الادارة ومن ثم بتعين 
رئفض هذا الدفع : 

« وحيث ان الطلان الذى نطليه الناظرة 
عاته ان الحز توقم من حانب الدائنة نحت يد 
مستاخر اعبان الوقف . وعا أن المستأجر مدين 
للوقف وليس مدنا للمستحق فيكون الحجز 
حاصلا نحت بد شخص غير مدين لدينها : 

د وحيثان الناظر عث ل الوقف قانوناووكالته 
سعيدة أماسن كعات ارقت أوبؤلاية لقاع 
وبهده الصفة له أن يتداعى اسم الوقف وان 
يستولمعلغلتهوعليهأن يصرفها فىشئونهويوزع 
على المستحقين انصباء#وقد يكون الناظر مستحقا 
فيجمع بين صمفتى الاستحقاق فى الوقف والوكالة 
عليه وله باعتباره مستحقاً أن يتقاضى من غلة 
الوقف شهدراستحقاقه وباعتمارهناظر احق مطالبة 
المستأجر با فىذمته للوقفوهو فىهذه المطالبة 
يقف من المستأجر موقف الدائن من مدينه 


ذاذا كاذ االناظر دائنش خصى جازلهتوقيم المحز 


5 5 34 
القسم الثاى 


2 


ألنة الراءة عشرة 


صفتى الاستحقاق والوكالة وقيامهما فى شخص 
الناظر فى كل عمل من الا مال المرتيطة يالوقف 
ولكيلا تكون نظارته سببا فى حرمان دائنيه 
من الانتماعبالمزايا التى أياحها القانون لكل دائن 
بتوقيع الححز فت يد مدين مده فانه أو 
لم يكن ناظرا لكان من <قدائنه ان حجر نحت 
يد الناظر على استحقاقه فاذا أضاف النظر الى 
الاستحقاق وجب ان لانحولهذه الصف ةالجديدة 
دون استعال ححز ما لامدين لدى الغير . وعا 
أنه لايسوغ توقيمهذا المدز ثم ت يذه لا"نهدهو 
المدين أصلا فلم ببق الاتوقيعه “ىت يدالمستأجر 
لاعيان الوقف لا نه مدين له طيقا لاسان الدذى 
تقدم ذكره. 

« وحيث انه لانزاع فى أن ابراهم شعت 
كان وقت توقيم المجز لايزال ناظراً على الوقف 
واتذمام ناظرة اليهق الادارةلا رمه سق ةالنظر 
وانفر أدهاالان بالنظر ليس معنادءزله من النظارة 
ولذا يكو نالحجزالذىأوقعتهالمدعىعليهاالا ولى 
ححا شكلاوقانوتاً أما ماقيل عن حاجة الوقف 
لاسساغ الححوز لصرفه ف العارة فلس هنذا محل 
اللحث فيه ولاناظرة التى اذنتها حبة الاختصاص 
بالاتقراد أن تتخذ من الاجراء'ت ماتراه لازما 
وكفيلا لصيانة حق الوقف ف الا موال التىتراها 
ضرورية أتعميره . 


( قضةفاطمه مود ضد سكينه أسماعيل وآخرين رقم لزاه 
سلة ا ا ا رئاسة حغذرة القاضى اسكتدرحنا ( 


١1 
محكة كفر الزيات الجزئة‎ 
١ومإب يتأيرسنة‎ 7/ 
حق الملكية . بمنى المدة . القسنك به . ضرورةوجودأعبال‎ 
اغتصاب ظاهره‎ 


العذة الرابع 5 
-. المدأ القانوتق 

إنالأدعاءبا كتسابحقالملكية مضىالمدة 
يستلزم وجوذ أعمال اغتصاب ظاهرة فلا 


يك أن يظبر مدعي اللملكية بصفتهحائ زأظاهراً 


للعقار بلحب أن يظبرمته مايدل عل عمل من 
اعمال الأغتصاب ٠‏ فعلى البائع الذى يدعى 
فى وجه المشترى منه أن بده اتقليت إلىيد 
غاص أن يثبت الا “عمال التى تدل على تيدل 
الِزية عندء . 
0 

«دحيث ان المدعى يستند فى طالب تثب ت الملكية 
الى العقار موضو ع الدعوى الذى مساحته 
3 ذراعا معار يا يسكن ناحية صالحجر مقام 
عامها متزل ودكازمبينين الحدود و المعالم يعر لضة 
الدعوى المذكورة الى عقد اليم بلقم منه ىق 
هذه الدعوى وهو عقّد أمؤدخ 5 رفيا فى 3-3 
مارس سنة 414 ومسجل لسحيلا كلياً بقلم 
كتاب محكمة اسكندرية امختاطة فى ع ابريل 
سئة 414 وصادر اليه من المدعى عليه شامل 
هذه العقارات والى أطيان زراعية مبينة بالعقد 
المذ كور نظير مبلغ ١*١‏ جنيها فهو بناء على 
ذاك عقد ناقل لهلمكية طيقاً اقانون 

'2وحيث اذالمدعى عليه يدفع هذدالدعوى 
لي أنه بعد ان باع الاعيانالمذ كورة تملك هابوضع 
اليد نصفة ظاهرة فى مد المدةالطويلة المكسة 
لالكية لان الملاك تركها فوضم المدعى عليه 
بده عامها من تاريخ العقد قى سنة 495 الى 
الآن وهى مدة زر عل مبعة عشر سنة 

«وحيثُ أنه من الميادىء الأقررة أ انه لايد 
لامكان المدعىعايه أن يكتسب بوضماليد المدة 


القسم الثاق. 


السنة الرابعة عشرةٌ 44ب 


والمدعى عليه حالة الدعوى الحاضرة كان يائماً 
فلا بد لأن ينقلب من بام الىممغتص بأن تتخير 
ولغير أانية 
ككون بالقيام فى وجه المالاك المشترى وانكار 
حقه على المتزل والدكان موضوع الدعوى قلا 
يكفى أن لظبر المدعى عليه كحائز للعقار فقط 
إصفة علنية واستم ا عر 
0 نصفة ظاهرة عملا 

من الاعمال التى تدل على الاغتصاب ونية 
الامتلاك فيظبر تيدل النية عنده فى مواجبة 
املك بأعمال محددة وظاهرة <تى تشعر المالك 


ندته قيل المشترى وهو المدعى 


ل هذه الحالة عدة 


هذه الحالة الجديدة قله حرث تدعوه هده 
الاأعمال الى التيقظ والاحتياط لقه 

( راجم ف هذا المعتى ماحق دالوز الجزء 
الخاص باكتساب الملكية بالمدة الطو 60 
ممعم أنوعرط 


- عنحاء أستدوعة ‏ عألك 


وعم ع1 وموزأوعع امآ 


ا 


2 وحيثانما جوع الى وقائع 
فلا يوحد الدذلى عل حمل معين وظاهر من 
أعمال الاغتصاب ونيةالامتلاك ذير مجرد الحيازة 

«دوحيث ان الادعاء باكتساب الحق عفضى 
المدة الطويلة يجب أن هوم على اثاته أدلة 
صرمحة أما أن كانت الادلة مبهمة وغير محددة 


هذه الدعوى 


وغير مشتملة على وقائع معينة ولا شاملة لظروف 
وضع اليد التى توصل الى ١‏ كتساب< قالماكية 
فلا عكن قبوطا ( راجم فى هذا المعنى حم 
امحكءة الحتاطة «نشور فى فبرست الاحكام 
الختلطةتحت كلة 511 الاوعة صما ملووعع”]1 
وصادرق 6 اماوسنة م١٠.ة‏ 

« وحيث أن الوقائع التى ساقها المدعىعايه. 
كأدلة عل حمازنهبنية الامتلاك فب ىمبينةتفصيلا 

فى مذكرته المؤّرخة ٠١‏ ينايرسنة؟9 ٠‏ وترجع 


الطوئلةأن تققرن الميازةالمذ كو رة بن ةالامتلاك 1 الى مالأنى : أولا ‏ ان عقد البيءلم :تبعه ا 


بوك العدد الر أبع لق 


م 


للمشترى وظل المدعى عليه واضعايده ومشاهد ا 


أمام كل انسان أن المدعى عليه م يخرج من 
متزله ودكانه أما المنازعة فان المدعى فى عراضة 
الدعوى مقر أنه كان ينازع فى الملكية ثانيا أن 
عقد البيع الذى يتمسك به المدعى كانصوريا 

د وحيث أنه بتعين الاشارة يادىء ذى بدء 
أن الداع بصورية العقد هو دفاع اداسامنا 
بنتائجه لايستقر مع نظرية الدفع فى النقطة 
الثانية من دفاع المدعى عليهلا"ن القول بالصورية 
يستازم معه عدم وجود الملكيةبالنسبة للمدعى 
فى وقت من الاأوقات وأما داع المدعى عايه انه 
اكتسب اللكية وضع اليد اللدة الطويلة بعد 
عقد البيع المشار أليه فانه مترتب عليهحما التسليي 
بصحة عقد البيع لابصوريته وبأن اليائع انشأ 
لنفسه بعد تارمةهذ االببع ملكي ةجديدةا اكتسيها 
بو ضع يذه باستمر ار وضع بددعل العقار ات المتناذع 
عايها ١كثر‏ من خمسة عشر سنة 

« وحيث فمامختص بالدفاع بصو ري ةالعقدفثات 

من أقوال المدعى عليه فى مذ كرتهانهكانيدعى 
بوجود عقد ضد كدلبل علالصورية ذاما قدمه 
المدعى عليه للمحكمة فى الدعوى الأولى التى 
رفعت من المدعى شن المطالةبالارض الزراعية 
انكر الدعى عقدد الضد وحكمت الحكمة 
تتزوير عقد الضد ( داجع المذكرة المشار المها 
فى صحيفة م منها ) 

«وحيث انه بالرجوع الى الاحكام المقدمة 
صورها الرسعمية من المدعى وى صورة الحم 
الصادر من محكمة طنطا الكلية فى هم مايو سنة 
408 قضيةكرة 5م ١٠٠سنة5+1١‏ الذى تأيد من 
محكمة الاستئناف الاهاية العليا بناء على الم 
الصادرمتهاقالقضية عرة مه سنة ١؟‏ قضائية 
بتاريخ ١٠6‏ دسمبر سئة /501ا يتبين بوضوح 


الثان 


السنة الرابعة عشرة 


من وقائعه ان المدعى عليه زعيانه اشترى نانية 
من المدعى الاطيان والعقارات السابق بيعها له 
وذاك عوجب عقدتاريخه أول يناير سنة 1519 
ومنسوب صدورهمن المدعى الذى انكر توقيعه 
عليه وأنالمحكمةإلاتّدائيةاجرتحقيقاً وندت 
خيراً فتبين طا أنالامضاءالمنسوبة للمدعىمةلدة 
لفكت سطلان العقد المتمسكيه المدعى عليه 

« وحيث انه بناء على ماتقدم يكون القول 
بالصورية هو أمى قغى فيه تهائيا وأصبح 
عقد المدعى عليه الذى ادعى ملعكيته للاأطيان 
الزراعية السابق الحم بها لمصاحة المدعى 
وللعقارات موصو التراع الحالىل وهوعقةد أول 
يناير سئة 913 المشار اليه عقدا مقضياً ببطلانه 
نهائياً ولذلك يكون الدفاع المبنى علىصوريةالعقد 
دفاعا على غير اساس 

د وحيث فما يمختص بدفاع المدعى عليه 
أنه اكتسب <ق الملكيةبو ضماليد المدةالطو بلة 
فاننا أظهر نا فماسيق الاشارة أليه انهادماءيسوقه 
المدعى عليه إصفة عامة مبهمة غير محددة لوقائم 
الاغتصاب الدالة على تغير اانية فى مواجبةالمدعى 
فلا تككن الاعتداد بها مبما طالأمدها طبقاً 
للشراح الذين ذ كر نام 

د وحيث فضلاعن ذلكغانه ثابت من وقائع 

الاحكام المشاراليها أتفانمنازعة المدعى علي هالمدعى 

التى أقيمت فى مو اجهته كانت حاصلة بصفةجدية 
وظاهر فيها الثير النيةؤ وضماليد بتمسكالمدعى 
عليه بعقد أول يناير سنة ١519‏ الذى يزع 
عمقتضاه المدعى عليه انهاشترى الا طيانوالعقارات 
نانية من المدعىفاذا سامنا دلا أنتار بخ خصو ل 
هذهالمتازعة يرجم الىتاريخهذا المقدوهو ناريخ 
أول ناير سنةة ١91‏ وسامنا أيضابدعوى المدعى 
استمراره على وضع يده كاك ظاهر فاننا اذا 


العددالر انع 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة ,رهم 


حسبنا وضع اليد من تاريخ هذه امنازعة الجدية | كان مرجع عدم الاختصاص م ركز الحمكة 
الظاهرة من أول ينابر سنةه11 لغاية تاريخ رفع | فقط فأمر لم تنناوله المادة ولتشأ أن تتتاوله . 


الدعوى فى ١7‏ سبتمير سسئة م9 الا كونقد 
مضى | كثرمن ؟١سنةلذلك‏ لامكو زقدانقغى على 
وضءيدالدعى عليهالمدةالطويلة المكسية للملكية 
«وحيث لجموع ذاك تكوذدعوىالمدعى 

عل أساس ييح شاء عل عقد البيع المقدم منه 
ومشار اليه قَْ صدر هذه الاسياب وسحل 
تسجيلا كليا ناقلا للماسكية ويكون دفاع المدعى 
عليه غير منتجف الدعوى و يتعين جموع ماتقدم 
الحم للمدعى بطلياته 

( قضية خليقه حسن ضد عامرخليفة رقم 44 سنة 90و 
رئاسة حضرةالةأحى رزق مخايل ( 


حل 
محكمة المنشية الجرئة 


8 قبراير سنة لم١‏ 
دفع يعدم اختصاص ٠‏ بالنسبة اركر الحكة . حدق الحكة 
فى إحالة القضية على امحكة الختصة ما . 

المبدأ القانوق 
إذا كانتا محكمة المرفوعة الم ىغير 
مختصة بالنسبة لمركزها فلبا أن تقضى باحالة 
القضية على الحكمة ا مختصة إذاطل بالمدعى ذلك 
حتىولولم يوافقه المدعى عليه وأصر على طلب 
المكم بعدم الاختصاص مادام ليس مة من 
مصلحة للمدعى عليه فى لحك يعدم الاختصاص 
إذ المصلحة أساس كل دعوى وقوام كل 
دفاع . أما فص المادةمم مراقءاتالذى يقضى 
بأن الحكمة لاتحم القضية على الححكمة المختصة 
إلاإذا اتفق الا “أخصام فهو فص خاص حالة 
ماإذاكانت المحكمة المرفوعة لا الدعوى غير 
عختصة نظر لنوع القيضية أو أهميته . أما إذ. 


المي 

د حيث أن المدعية طلبت احالة القضية على 
محكة كرموز الزئيةلاختصاصها بنظر الدعوى 

« وحيث ان المدعى عليه لمبوافق عللطلب 


| الاحالة وطاب الح بعدم الاختصاص لاانه 


م بدائرة حك ةكرمو زكايدل عل ذلكاعلان 
صحفمة الدعورى 
« وحيث انه 5 بتعينالبحثةما 0 
من الجائز احابة طلب المدعية واحالة القضية على 
ال حكمة الختصة رغا عن معارضة اللدعى علية. 
« وحيث ان الحكمةلاترى مانعا من ذلك 
اذ نص المادة ه» مرافمات الذى ت#غى بأن 
المحسكمة لات بالاحالة على الحكمة اختصة الآ 
اذا اتتىق الأخصام على ذلك لاينطبق على المالة 
ن هذه الدعوى اذ المادة لاشأن لها بحالة ماإذا 
كانت الحسكمة غير ختصة نحسيمركزها .والنص 
صري لالبسفيه : «اذائر اءى لاحدى امحاكعدم 
اختصاصها بأى قضيةيالنسبة الى نوعباء اهميتهايجوزطا 
ان ثعيناليوم والساعةاللذين حضرفيبه ]الا خصام 
الى المحكمة الختصة بتلك القضية بدون #رير 
طلب بالحضور عل يدمحضر اذاقباواذلك . .. . » 
وكذلك الاص الفر نسى لاغموض فيه . 
ومععداءء0 ع5 لقمتطقكغ من 'تودومءم.1 
عنتكدم 12[ عل ممكتة 3 أمعاعمدرمعم1 
از يععتققة '! عل ععمككتمممذ"ا عل عه 


غممامعفممء نز وعأهدم ع1 :51 يوكتامم 


«فالادة اذا لاتتناول حالة عدم الاختصاص . 
بالنسبهلتوع القضية او اهميتها . ومثال الماله 
الآولى دعاوى وضعاليد والدعاوى الغير مقدرة: 


العذد الرابع 


.قيمة الدعوى تزيدعل النصاب الذى يصع للمحكة 
ان تتناوله وبعيارة اخرى ان اللادة لاتعاج من 
احوالعدمالا'ختصاص الا. |كازمر جءهازقضية 
.مر فوعه امام المحكه الكاية ويب طرحها امام 
المحكمه المزئيه او بالعسكس اى مااصطاخ غلى 
تسميته بالاختصاص النوعى عدهع)2م عمه6ه- 
أنا حالة عدم الاختصاض المركزى اواك شخصى 
عم عده0 2 فامى يتناوله نص المادة 
ول يشأ ان يتناولهما سيذكر بعد ولاحل 
للاطلاقفى مكان التقسدوالاحتهادى مورد نص 
صريح يؤكده ان كان يحله لتوكيد الباب الذى 
ورد به. والسياقالذى ذ كرفيه .اذ ورد وياب 
«التقواعدالمتعااقهياختصاص الحا 1 بالنسهلاتواع 
القذاباواهميتها © وحاءفقى سياق ان اختصياص 
الحم ياعتبارها جزئية وكلية ومحاكم استئناف 
«المادة 6؟ وما يليها» امااختصاص |14 بالنسبة 
أركزها فإريرد له أى ذكر فى هذا الباب ب لأفرد 
له المشرع يابا خاصا مستقلا مام الاستقلال عن 
البابالا ول وهوالياب الثاتى:ه فى رفم الدعوى 
وؤفاختصاص الحا ١1كبالنسبة‏ لركزها 6 
« وحيث اندمما جع لهذا الفهم المستحد من 
التمصوص الصريحة وسياقها مقطوعا به ها دسل 
المادة 6” مرافعات وبل حاءعت مطامّه لادة بام 


القسم الثالى ' 


القيمة الح . و.ثال المالة الثانية اذا كانت 


: 


مرافعاتختاطور جع مشر وعيةالادة الىازالقانون؛ 


المحتلطاعتبر قواعدالا" خة ماص النوعى متعاقة 
بالنظام العاءفاجاز للمحكمة ان نكم م مادقا 
لعددم الا <تماص اذا هر لما ا: نها غير مختصة 
نظ الدعوى النسمةلنوعبااوأهميتباد المادقة ١‏ 
مر افعات#2تلط فار اد الشارع الاسير ١‏ لامتداعين 
انيمخةف وطأة هذاالنص . وان يحد من سلطة 
الحكمةق القضاءمن تاقاءتفسبالعدم الاختصاص 


البنة الراحة عتيره 


حول لان عاذ رات لا حدى الاك 
عدم 'اختصاصها هظر أى قضية ة بالنسبة لنوعبا 
أو أهميتها فيحوز لها :اذا اتفق الا" "خصام ان 
استعض عن الحكم بعدم الاختصاص باحالة 
التتياعل 0 1 رافعات 
0 المادة باومر افعات مختاط هو :الحد 

ن ساطة ا فى الة القغضاء من تاقاء اتفسها 
بنصها ومو 5 دون ملاحظلة 0 الخامة 
الاختصاص الاوعى لاتعتير فى القانون الاأهلى 
ماسة النظام العام . ولدس المحكمة ان نحكم 
«وحيثانهلذناك إنتضحمجلاءأنالمادة و 


«وحيثانه يترتب عل ذلك ان المدعى عليه 
لايستطيع المعارضة فى احالة القضية الحالية الى 
محكمة كرموز استنادا على المادة اذ كورة 

« وحدث أنه مادام قد ثبت ان ليس هناك 
قص عع الحكمة من احابة طاس الاحالة فى 
لذرى رحا لعل التذاء به به مادام المدعى عليه 
' ستطم أن ودعم معارضته واصراره على طاب 
الك بعدم الاختصماص بأى مصلحة ظاهرة 
والمصلحة أساس كل دعوى وقوام كل دفع . 
والحقوق ما شرعت الا لغابة . فاذا انعدمت 
المدباحة فائل ماتوصف به معارضة الأصم انها 
سوء استئال للق . فلا مجوز الاعتداد ما . 
وتتحقق مصاحة الخصم فى اأعارضة فى طاب 
الاحالة والاصرار عل طاب الم بعسدم 
الاختصاص اذا كانت الدعوى دعوى 0 
متلا اذحسب التعديل الذىأدخل على مادقخم/!' 
مرافعات لاحاجز الاسة رار فى اجزاءات ‏ البيع 


العدد الرابع 


القم الثانى 


السنة الرابعة عذرة ..ظا 


0 


اذا قضى إعدمالاختصاص كذلك اذاكانالمدعى | ولاتنطق المادة 16؟ مدى علىهذا الوارث 
عليه يريد السك بسقوط الحق عفى ايعاد ! لآن هناك مانع من استحصاله على كتابة مثبتة 


ععمدة باععل أذ رفم الدعوى لحكة غير مختصة 
لايقطم المدة فى هذه المالة - خلافا لخالة 
التقادم عاد دفمع دعوى الشنئعة أو 
الاستئناف . أو دعوى الفمان للعيوب الذفية 
(مادة ع بم مدنى)أو دعوى تكلة لذن ) مادة 
مدتى) أو مواعيد الاجراءات اللازمة فى 
قانون المرافعات الم 

«وحيث انه بالرجوع الىالدعوى الخالية - 
وبغض النظر عن امها مرفوعه بطريق العافاة 
فان المدعى عليه لم ستطع أن يبين فى مرافعته 
المصلحة التى نحدوه لاتصمم على طلب المكم 
بعدم الاختصاص ولامانعة فى طاب الاحالة . 
وق الاحالة مافقق مبنى ومرهى مايدفم به 

(اوحيث اه لذيك سّعين احابةفطات المدعية 

واحالة الدعوى الى محكة كرموز الم ئيةورفض 
الحسم بعد مالاختصاص. 

( قضية ترجمان على ضد احمد عمود رقم بإوا؟ سلة 59و1١‏ - 
رئاسة حضرة القاضى عبد العزيز همد ) 

بن ١‏ 
حكة قوص الجرئية 
م١‏ قرابر سنة موا 
لد :عادر ين مووات: لفر ارو + نسو الوارت الآخر 
<< فالطمن فيه . بكافة الطرق القائوية عاقيا اليئة . 
عدم اعنياره مثلا للورر ث 0 

المدأ القانوق 

إنْحق الارثقررتهالشريعةورتبهالقانون 
والوارث فما يتعلق بهذا الحق لا يعتبر مثلا 
للمورث إذا كانالغرض منالتعاقد المنسوب 
للبو رث الاضرار بق الوارث المذ كور 
وحرمانه من فصيبه تمبيزا لبعض الورثة عليه 


بعكس ماجاء بالعقدالصادرمن المورث . وهذا 
المانع هو من عمله والوارث فى هذء الحانة 
يعتير من الغير فله إثات عكس ماجاء بالعقد 
الصادر لبعض الورثة بكافةالطرق القانونة بما 
قبااليية 5 ظ 
1 ارد 0 | 
« حيث أزالمدعى عليها لم تنسكر على المدعية 
انها بنت عبان عبد الصمد وواحدة من ورثته 
وانما تمسكت بانه قد صدر من المورث الْذ كور 
عقد بتاريج أول ديسمير سنة 8؟ة لولديها منه 
تمدواحمد والمشمواين بوصاتا بيع المنزلالذى 


نطال ب المدعيةبحستهافيه نظي رن قدره. ٠ ٠‏ دقرش 


ظ 


« وحيثانادعيةطعنت عل |أعقد المذ كور 
بصودية البيم وان الغرض منه حرمانها من حقها 
امير ألىوقالت بازالعقد لا يخر ج عن كونه عقد 
هبة أو وصية اذ لم حصل دفع عن 

« وحيث ان اللدعى علها ردت عل هذا 
الدفاع بان الدعية عثل مورثها وليس طا اثبات 
الصورية الا بالكتاءة لان العقد كتابى وتزيد 
قيمته على عشرة حنيهات 

ذه وحيث أن هذا الدفاع من جانب المدعى 
عليها فى غيرمحله لأن حق الاارث قررتهالقم بعةٍ 
ورت.هالقانونوالوار ثفياءتعاق بهذا ال قلابعتبر 
عمثلا تامور ثاذاكان الغرضمن التعاقدالمنسوب 
للمورثالاضرار #ق الوار ثالْذ كور وحرمانه 
من قصيبه تمييزا ليعض الوربة عليهوالمادة 16؟ 
الى تعترط الاثيات باللكتابة فيا زاد عن عشرة 
جديبات لا ينطيق فصها هذا على الوارث فى 
هذه الحالةحيث لانزاح انهناك ماذم من استحصاله 


على كتابة مثبتة لعسكسماجاء بالنقد الصادر من 


المورث وهذا الانم هو من عمل اللورث لانه 
هو الذى قصد الى حرمان أحد ورئته ما لايمكن 
معه القول بان الوارث الذى كان محلا لاحرمان 
يويد أثر هذا الأرمان كثيل المورث فى هذا 
التصرف ولا شك أنه نعتير من الغير قى هذه 
الخالة ولداثبات عكسماحاء بالعقد الصادر للورثة 
الآخرين بكافة الطرق القانونية بها فيها البيئة 

« وحدث ان الدعوى أحيات الى التحقيق 
وقد شبد سمييع الشهود عا يؤيد صورية البيع 
وانه ل حصلدقع تمن وانالمورث استمر واضْعا 
بده لعَاية وفاته رم صصدور العقد وان المورث 
وباق الورئة لا فلكون شيقاً مخلاف المتزل 
موضو عالنزاغ وعليه»كونحقيقة العقد تصرف 
دير مققابلقصديبه المورثعليك ولديه تمدواحمد 
المنزلتماكا مضافا الى مابعد الموت فبو وصة 
ولا وصية لوارث اذالم تجزها الورنة وعليه 


تكو نالدعوى ىع اما ويتعين الح امدعيةبطاباتها 


) فّية خد جة عمانضد ز يتب حامد دم 5 


رئاسة حضيرة القاضى #ود ممد عبد الرارق ) 
6١‏ 
محكمة يبا الجرئية 
| 8 يونيه سنة 141807 
حراسة . بزع ملكية . إلحاق الثرات بالعقارات 


ارم 
المدين مزاستغلاله بنفسه . عدمجوازها 

المدأ القانرتى 

إن إلحاق القعرات بالعقاربعدتزع الملكة 
ليس من شأنه أن يحرم المدين من استغلال 
العقارالمراد نزع ملكيتهمنه بل أنالمدين يبقى 
صاحبالحق فاستغلاله مادام يستغله بنفسه 
كأن يسكته أوبزرعه حسبالآا حوال أما إذا 
كان العقار مؤجراً لاخير فيك أنينبهالدائن 
عل المستأجر بأنلايدفع الآجرة للمدين 


القسم الثانى 


السنة الرابعةُ عضر 


المي 


«حيث إل المدع بى ,ببرر دعوى المراسةبأن 
العقر شرع فى تزع مالكية المدن منه وانه من 
شأن اجراءات نزع الملكية الحاق الما تبالعقار 
طبقاً لنص المادة ه4ه منقانون المرافعات الاهلى 
وازالطرءقلاحصو لعل الْعْراتهودغوىالحراسة 
«وحيث ان الشرا احجبرون ان الماق الغرات 
بالعما ر ليسمنشأنه أن 0 المدينمن استغلال 
العقار المراد بزع ملكيته منه بل ان المدين يبتى 
صاحس الق فى استغلاله مادام يستغله بنفسه 
كأن سكنه أو يزرعه محسب الاحوال اما اذا 
كان المقار مرا للغير فيكفى أن. يبه الدائن 
ع المستأجر بأن لايدفم الاجرة للمدن 

«وحيثان المدعى مسلم يأ زالعقار نحت 3 
المدين ولذلاك بريد ثعيين حارس عايه ‏ ومعنى 
ذلك ان المدين بست ل بنفسهفطلب ار أسةاذن معناه 
تزع بدالمدينهن العقاروهذامخالفاقانون وقد 
حاءصر احةىكتاب التنفيذ لادكتور الى هيف 


شد مح مابأق :عدو على ذاك فى القانو نالاهلى 


لكين 0 يه واف مر 
منه 4ك منقاضى الا 'موراطوئية 5 
«دوحيثانه ثابت فوقذلك من الاوراقان 

المدعى انخذ احتياطات كافية لاحصول على دينه 
ققد حك له بالدين وحبس العقار المرهون نحت 
بده 0 وهو غير العقار المراد وعملية الدن 
منه باعتراف طرق الخصو مم أنه نه أوقع حجزاً 
مرت بد حاب الله عوض اتاج من المدين 
هذا لدعوى 0 

( قضنة حان افتدى على وحضر عنه الاستاذ عبد الفتاح 
رجائى ضد طه عبد اللطيف رقم عبج" سنة إبو؟ سب رئاسة 
حضرة القاضى ممد ابو الوفا ) ١‏ 


١6 
محكة دبروط الجزئة‎ 
, 989 بوليه سنة‎ 9 
بحي كين ب اط بعر ناض نلك لوج حرا مل‎ 
المدأ القانوق‎ 
إن المادة ومع مدلى أرحة على مستأجر‎ 
المنز ل أن يضع في هأمتعة منزلية تىقيمتها بالاجرة‎ 
مدنى علأن‎ +0١ مدة سنتين, ونصد المادة‎ 
أجرة العقار تدفع من تمن جميع المفروشات‎ 
ونص‎ ٠ وتحوها الموجودة ,الحلات المؤجرة‎ 
الشارع عام يشم ل جميعالمفر وشات . ولميقل‎ 
المماوكة للمستأجر وا كتئى باشتراط وضع‎ 
. أمتعة منزلية كافية للكونضماناً لوفاءالاجرة‎ 
ولميشترط أنتنكون ملوكة للمستأجر ولهذا‎ 
فيجوز للمالك أنحجز عل المفروشات ملك‎ 
. الزوجة بانحل المؤجر‎ 
ار‎ 
حيث ان المدعية توتكن فى أحقيتها الى‎ « 
النقولات الحجوز عليها على قأمة ثابتة التاريخ‎ 
لم تقدمها فى الدعوى‎ 
وحيث ان الحاجز لم يعترض على ملكية‎ « 
المدعية للاثاثات المتزلية الحجوز علمها وقصر‎ 
دفاعه على أن له بصفته محرا حق الامتياز على‎ 
مايوجد بالعين الموجرة ولذلكطلبرفض الدعوي‎ 
وحيث :ان المادة (41) مدلى أوجبت‎ « 
على من استأجر مزلا أن يضع فيه أمتعة منزلية‎ 
تفى قيمتها بتأمين الاأجرة مدة سنتين ونصت‎ 
المادة ( 50 ) من القانون المدتى على ان أجرة‎ 
المقار تدفم من يعن جميع ال مغروشات ونحوها‎ 
الموجودة بالحلات المستأجرة‎ 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ #.س 

د وحيث ان نص الشارع عام لشمل جميع 
اللمروشات الوجودة بالمحلات المستأجرة ولم 
يقل الممأوكة للمستآجر 5 انه اكتفى باشتراط 
وضع أمتعة منزلية لتكون ضمانا لوفاء الاأجرة 
ول يشترط أن تكون مماوكة للمستأجر 

« وحيث انه من ذلك يكون للءوجر الحق 
فى توقيع الحجز على حميم المفروشات الموجودة 
بالحل المستأجر سواء كانت ملكا للمستأجر أو 
اروجته وأن يستوق منها أجرته والمفقروض ى 
ذلك ان الزوجة التى تضم منقولاتها فى متزل 
استشجار زوجها نعلرحقالعلم انهذه اللمتقولات 
ضامنة للايجار ولو شاءت الزوجة أن محظر على 
المؤجر المجز عل منقولاتها فعايها أخذ تعبد 
خاص عليه بذلك فى عققد الاجار 

د وحيث أن أغلب الاحكام قد سارت 
على هذا المبدأ نذكر منها الا حكام الأانية 
الصادرة من حكة مصر الاهلية ببئة استئنافية 
حك صادر بتاريخ”ديمميرسنة . مهف القضيةغرة 
1 سنة إمه - وحكم صادد فى #قبراير سنة 
3١‏ ف القضية عرة 16١‏ سنة ١‏ وح صادر 
أضماً بتار يخ #مارسسنة1 م4 ف القضية غرة امم 
سنة "١‏ ء و أماا رأ القائ لأخيرا بأنالستأجر جب 
أنيكون له أمتعة منزلية تأميناً للاأجرة بخلاف 
أمتعة زوجته والا لما حاز الحجز على أمتعة 
الزوجة فلا تأخذ به هذه الحكة لاان هذا 
مخالف للعرف ويكون ارهاقا للمستأجر أن يلزم 
وضع أثاثات أخرى للمتزل خلاف أمتعة زوحته . 
وفضلا عن ذاك فأى شقة مستأجرة تحتمل 
عفشين - وى الواقم ان الرأى القائل يعدم 
الحجز علىأمتعة زوجة المستأجر «ودىالىضياع 
حقوق الملاك 1 

' « وحيث أن الحاجز يطلب دقض دعوئ 

روح ع) 


السنة الرابعة عشرة 


3076 البتدارايع أ اقسم الثاق 
ال مدعة برمتها وهو غير محق ىق ق. ذلك لانهمع أ 
الساممة تأنالنقو لا تالححوز ز عليها مل كلامدعية 


فيتعين الجسم :ها مهذا الطلب وأما طلب الغاء 
الححز فهو الذى سشعين رقضه 


( قضية فله بنت شنودة ضد' بسالى افتدى بولس وآخرين 
رقم 808 سنة ولو سل رئاسة حضرة القاضى احمد بوسف) 
1١1‏ 
محكة كفر الزبات الجزئية 
.5800 سيتمير سلنة لإس9#١‏ 
ايدار. عدم جودعقد به. نص المادة#دم. أو جدائيات. عل سيل الحصر 


. جواز.الاثمات بالبينة . وجود ورقة من المستأجر - 


0 
الممدأ القانرق 
إن أوجه الاثياتالخاصة بالايجار وردت 

عبى سبيل الحصر بالمادم+م مدتى وه السكتابة 
أو الاقرار أوالدينولولمتتجاوزالدعوى أ لف 
غرش . وهذا النص يحب 2 
واحتياط وهو ماسار عليه القضاءان ااهل 
والمختلط . فاذا انعدمالسندالكتانى وهوعقد 
الايحار فلايحوز اثيات حصولهبالبينةحتىولو 
كان هناك ورقة صادرة معتيرة ة بدأ شوت 
بالكتاية . 

الو 

« من حيث أن دعوى المدعيين تتحصرق 
إنهما اجر للمدعى عليه أرضاو أنهولاء تأخروا 
فسداد ايجار سنتى 1554و 1595 وانهما وإن 
تكن يعوزه]الدليلالكتابى لاثبات عقد الامخار 
الاانهما قو لاذكاو ارة بمحضر الجلسةالاأخيزة 
بان العقد تنفذ فعلا وهذا! كاف لاحم مجواز 
الاثبات بالبينة نم ولا فى مذكرتهما وطلباتهما 


الحتامبة جوازالاثات بالبيثة لتوفر ممدأالثدوت 


بالكتابةمايتضعمن الورقة المؤرخةء “ديسمير 
سنة م5١‏ :الحردة كايقولان خظط اللدعى عليه 
الا ول وهى عبارة عن ايصال بدفم 77 سنق 
لاكذاو 974اعنالقدر الطاك با بامجارهولكن 
لام يدفم المدعى عليه الاولالمذ كوزقيمة الايجار 
فقد احتفظ يها | المدعيان ٠‏ 
« ومن حيث انه عن كون العقد قد تافذ 

فانٍ ذلك لايمكن اثباته الابالطرق المبينة عل,سبيل 
الحصر ف المادة سدم مدفاذاوجاز اثباتتتفيذ 
عقد الامجار بالبينة لكانهذا هدمالما اشترطته 
اللادة المذكورة ولا'مكن لكل انسان التحايل 
واطروب ما اقتضاه النس سالف ٠‏ الذكر( ناجم 
حم حكة احا الجوئية الصادر و +؛ 3 
ه؟ المنشور بالحاماة السنة السادسة صحيفة 
54٠‏ والاحكام التى سيأ ذكرها ) ' 

« ومن حر ث أنهعن ورقةء “اد لسميرسنة/57١‏ 
فمع التسليم بأنها بخط المدعى عايه الاول 
وكونها بالنسبة له وحده تعتبر مبداً ثبوت 
بالسكتابة الا أن هذا لا يكنى لا مكان اثات 
عقد الاجار بالبينة لورود أوجه الاثبات باأادة 
عتم على سبيل الحصر _ السكتابة أوالاقرارأو 
ابمين ‏ ولو لمتتجاوز الدعوى ألف قرش (راجم 
دىهلس باب الامجارةنبذة ١‏ وجران مولان 
ىكتاب الءقود نيذة 19 *#حيثجاء به: 
5ع دع[ رامع سعاء 51و معأعرم عام ل 
2615 قع0 عطمهنعدعدم “تعلصعدم تل 
عناع1 وم غموءووتوعوم ‏ 303/446 
عتاتاعهم ‏ 13 ععطتططمهم . رغ] أ[ هفمعع 


هن عأكلعع 511 عصعغهم بعادتممصسنوع 
(غلمعة عدم عمععم عل غمغصسعء مع سمدم 


« ومنحيث اذالقضاء الاهلى والجتلطحم 

عل ذلك أيضا (راجم حكمحكة الاستعناف الأاهلية 
الصادر فى ١‏ “مار سسنة"5 المنشور بالجموعة 
ارسمية سنة 1905 كر 1١95‏ : وأيضا حم 


مدت 96 


حكمة الاسكناف الأهلية الصادرق 5 فبراير 
مننة م98١‏ المنشوز بالخاماة محص اه وأخيرا 
5 محكمة الاستكناف الأأاهلية الصادر قى اس 
مارس سنةءاة ومنثور بالحاماة السنة العاشرة 
عرة به ص 778 ) 
« ومن حيث أذالمدعيينفىمذ كرتهماوجبا 
الهين الحاسمة احتياطياالآمر الذى نصتعل نجرعه 
المادة +1 مرافعات أهلى 
« ومن حيث اذالدعوى والالقهذهتكون 
خالية من أى دليل 
) قضية أحمد مرمى وآخر ضد عمد رضوان وآخرين رقم 
عوم؟ سنة مم١‏ رئاسة حضرة القاضى السعيد رمضان ) 
ش ١6‏ ش 
حكمة بندر طنطا الجزئية 
م| كتوير سنة و١‏ 
تنفيذ مصار يف الدعوى . التأشير با على هامش المدكم . 
- لك التجدار لين من القأضى ٠‏ ا 


المدأ القانون 


إن المادة 51 مرافعات نصت على أن 
مصار يف الدعوى تقدرفى الح إن أمكن وإلا 
فتعطى مها ورقة نافذةالمفعو لمن كاتبالحكمة . 
وهذا صر فى أن عدم تقدير المصاريف فى 
نفس الك لايكون سيا فعدمالتنفيذيهوقد 


جرى العمل وسار العرفالقضانئ علىأن قل 


الكتاب يقدر قيمةالدعوى عل هامش الصورة 
التنفيذية من الحك . ومثل هذا التقدير متوفر 
فيه كل مايتطلبه الثدارع ولا مخرج عن نص 
المادة المذ كورةالتى لوتجمل النص على تقدير 
المصاريف فمتطوق الح أمرا وجويآً . 


القسم الثالى : 


السنة الرابعة عشزة ‏ ع6. 


« من أحيث آنه ظذاهر من: الاطلاع على 
اؤراق هذه . الدعوى والملف السابق ضمه ان" 


اللتعر مضا سطع ودالمتعل 


وتنفذ الحم فيا يختص بالنقولات الحسكوم بها 
باستلامها وبقيتقيمة المصاريف ذا تتقل ' الحضر 
وحجز لوفائها على منقولات المدين' وقبل نهاية 
الحجز فى اليوم الاول استشكل المستشكل وبنى 
استشكاله على أن المصاريف نصدر مقدرة من 
القاضى فى منطوق الحم وذك ركذلك ان 
المنقولاتالحسكوم بهاوعصاديف الدعوى الخاصة 
يها سبق ان أنذر المستشكل ددهاباستلامبافبو 
غير مازم بالمصاريف عنبا وانه طعن بالتزوير 
فى القاغة . 

« وحيث ان القول بانالمستشكل غير مازم 
بالمصاريف ليس محل النظر فيه بالاستشكال امام 
الحضر بعد أن ألزمه به للك بشكل صريح كا 
أن الكلام عن تزوير سند الدعوى عود الى 

« وحيثانهفمايتعاقبالسيب الاول للاشكال 
وهو أن تقدير المصاريف يجب أن يكون ى 
منطوق المك فلا مستند له من حبة القانون 
اذ أن المادة (15١ا‏ ( مرافعات نصت على أن 
مصاريف الدعوى تقدر ىق الحم ان امكن 
والا فتعطى .ها ورقة نافذة المفعول من كاتب 
المحكةوهذا صربق ان عدم تقدير الصاريف 
فى نفس 1ع لا يكون سببا فى عدم التنفيذ به 
وقد جرى العمل وسار العرف القضانى على أنه 
بعد صدور الحك فى الدعوى وبيان من التزم 
فيها من الخصوم بالمصاريف يتناول قلم الكتاب' 
مراجعة قيمة الدعوى وببان القيمة المستحقة 
عليها حسب لانحة الرسومويبين ذلكعلى:هامش : 


م.س المدد الرابع 


الصورة الأصلية من الك وينسخ عل ىالصورة 
اتتنفيذية التى يستلمها المحسكومله وتعلنمع الحم 
توطئةللتنفيذ وبهذاالاعلانسداً ا ميعادالمنصوص 
عنه فى المادة ( /ا1ا ) مرافعات للمعارضة فى 
قيمة المصاريف 
« وحيث انه لانزاع فى أن هذا التقديرعلى 
هامش الم متوفر فيدكل ما بتطلبه الشارع 
وهولايمخرج عن نص المادة )١17(‏ صرافعاتالتى 
لمعل النص على تقدير المصارريف فى منطوق 
الكم أمرا وجوليا بل ظاهر العبارة أن عدم 
الأمكان راجح فيكو نالأ شكالفغيرحلهويتعين 
رفضه ‏ ولايغير مما تقدمالقول بان المستشكل 
ضدها طلبت تقديرا جديدا بالصاريف 
( قفني الاشكال المرفرعه منمخود اقتدى أمين ضد الست 
عخاطرها محمد رقم #دوع سنة مس١‏ رئاسة حضرة القاضى 
«قصود قوسه ) 
د6١‏ 
محكة دكرفس الجرئية 
5 دلسمير سنة م9[ 
حك غيانى . سقوط. اهنى ستةأشهر. احتساما بالتقوم الملا 
المبدأ القانوتى 
إنمدة سقوط الحم الغيانى الخصوص 
عنبا قالمادة وعم مرافعات وه الستةأشهر 
اما يكون احتساءها حسب التقوم الميلادى 
الجارى عليه العمل فى مصالم الحكومة وفى 
ميزأنيتها . 
ولآن الشارع نقل المواعيد الواردة 
فى القانون الختلط والمنقولةعن القانونالفر نبى 
إلامانص علىاعتبار التتقويمالحجرى فيهبنص 
صويحس 1 . 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 
لي 

« حيث ان المعارض دفع بسقوط الىم 
لفى ستة شبور هلالية من غير تنفيذ طبقاً 
لامادة 44" من قانون المرافعات 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوىأن الكصدر بتار مايو سنةو*#و١‏ 
الموافق ” محرم سنة 180١‏ وأنه تنفذ بالحجز 
على منةولات ملك المعارض بتاريخ 5 نوفير 
سمئة +198 المواقق / رحب سنةاهة"! وعليه 
كون قد مفى على الحكس ستة شهور هلالية 
من غير أن ينفذ ول ض عليه ستةشهور بحسب 
التقوم الميلادى 

« وحدث ان المعارض ضده رد على الدفم 
المقدم من المعارض بأن الحسكم لم يسقط لانه 
ل عض عبل تنفيده مدتة شهور ميلادية فبو 
لازال قاكاً 

د وحيث أنه لذلاك يتعين البحث فما اذا 
كان مدة احتساب ستة الشهور المنصوص عليبها 
فى اللادة غ "من قانون المرافعات هى بالتقويم 
المجرى أم بالتقوم الميلادى 

د وحيث ان هذه الحمكة ترى أن مدة 
الستةشبور المنصوص عليها فى الادة المذكورة 
يكون احتسابها حسب التقويم الميلادى مؤيدة 
فى ذلك الرأى الذى اخذت به محكة مصرق 
حكها المؤرخ +٠‏ نوفير سنة 1444 المنشور 
رعحل الحقوق سنة 1458 ص ١5‏ وححكة 
الاستثناف العايا فى حكمها الصادر ىأو لقبراير 
سنة ١97+‏ وغخالفة فى ذلك الرأى الذى ذهيت 
اليه محكمة الاستئناف فى حكمبا الصادر بتاريخ 
٠‏ ينابر سنة ٠611‏ والمنشور بالجموعة الرسمية 
السنة الثانية عشرة ص:5» وحك محكمة السيدة 
زينب الصادر بتاريخ أول نوقير سنة ١915‏ 


العدد الر أبع 


القسمم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة ‏ ».سم 


والمنشور بالمجموعةالرسمية السنة الثامنة عشرة ص ذلك لان ميزائية الدولة وأعيادها الرسمية كعيد 


وكاو 9 محكمةالستيلاوين المزئية الصادر ق 
8 ناير سئة ١9*8‏ والمتنشور بمجلة الحاماه 
ص 44ه من السنة الخامسة 
« وحيث ان تككمة الاستئتاف فى حكمبا 
الصادر فى ١١‏ ثابر سنة ١91١‏ ل اذكو 
الأسباب التى بنت عليها حكمها ولم تؤيد وجهة 
نظرها بأكثر من قوها أن الشهر المنصوص 
عنه بالمادة غ4" مرافعات هو على الحساب 
العرنى وأما محكمةالسيدة زين_فقاات فى حكمها 
أن التاريج المعتير قانونا أتما هو التاريخ المجرى 
بدليلأن القانوزقد نصعنهق مواضع مخصوصة 
كالمادة »١١‏ من القانون المدتى وق باب 
سقوط العقو بة ععضى المدة ى قانون محقيق 
الجنايات وأما محكمة السنلاوين فقد شرحت ى 
حكمها الاسباب التى بنى] عايها وجهة نظرها 
ويمكن تاخيصها فى: ثلاث أسباب الاوك أن 
التقويم الححرى هو التقويم الرسعى للحكرمة 
المصرية باعتيارها دولة اسلامية والثانىأزالقانون 
الدنى فى المادة ١١؟‏ منهلس على التقوم 
المحرى والقانون المدلى صدرق 8؟ ١‏ كتوير 
سئة م١‏ وقانون المرافماتصدر بلعدمقم١‏ 
نوشير سنة م1 خاء متم للقانون اللدلى ولم 
محمد المشرع حاجة لاعادة النص . والثالك أن 
القول بأن قانون المرافعات أُخد عن القانون 
الفرنسى مردود عليه بأنقانون محقيق المئايات 
كذلك أخذ من القانون الفرنسى ولكن رغم 
ذلك فالثمن به على العمل بالتقوم الملحرى - 
« وحيث ان القول بأن التقويم الرسمى 
للدولة المصرية هو التقويم المجري قول على 
خلاف الواقعاذ الحقيقة و نفس الآمر أزالتقويم 
الرسمى للدولة المصرية هو التقويم الميلادى 


الاستقلال وعيد جلوس جلالة الملك ومبلاده 
والحوليات القضائية ومبدا العقاد جلسات 
الجالس النابية وهدةوشروط الالتحاق بوظائف 
الدولة ومعاشاتموظفيها ومرتباتهم وكل القيود 
التى ترتبط بها مصالح الحسكومة مع الأفراد كل 
ذلك تجرى على حساب التقوم الميلادى كذيك 
تحتسب الاهلية وسن الرشد على حسب التقوجم 
المنلادى ( قانون الجالس المسجية الصادر ى١١‏ 
أكتوبر سئة ه؟و١ا‏ .ومع أن مسألة لوغ سن 
الرشد هى من ألصق المسائل الخاصة بالاحوال 
الشخصية لم يقل أحد بأن احتسابها بالتقوم 
الميلادى مخالف لاشراعة أو لدين الدولة ارسمى 
وأما كون القواتين والمراسيم يبدأ فيبا بذكر 
التاريخ اطجرى على التارمخ الميلادى فايس ىق 
ذلك مايستفادمنه ازالتقوم المحرىهو التقو م 
الرسعى للدولة 'ذلم يتقصد بذلك تمضيل التقوم 
الطشحرى على التقوم الملادى بل فى ذلك 
معنى الاحترام والتقديس فقط لتقوم 
برتبط بدين الدولة الرسمى عل ىأنهك تبين 1 ذفاً 
يجرى دولاب العمل فى مصالح الحكومة 
جميعها على حساب التقوم الميلادى وذلك للآنه 
أكثر دقة وانتظاماً من الحساب المجرى 
لاختلاف الشهور العر ببة بينقسم وعشرين .وما 
وثلاثين يوما من غيرماضابط دقيق وأقرب مثل 
لذيك هو الاختلاف الحاصل عن شهر شعيان 
الحالى اذ النتئحة الرسمية تقيدهة؛يوما ومحكمة 
مصر الشرعية اعتيرته "٠‏ يوما ومنذلك يتبين 
ان السبب الأول الذى يرتكن عليه أصحاب 
الرئى الخالف ارأى هذه المحكمة فى احتساب 
المدة المنصوص عنما فى المادة 44" مراقعات 


سبب غير “ديح . 


خب 


« وحيثانففيايتعاق بالسبب الثاتى والثالث 
الذى يرتكن عليه أصحاب ذلك الرأى ذترى 
المحكمة انه استنتاج.غير منسحم مع المنطق اذ 

كون القانون المدتى صدد فى 88 اكتوير سنة 
م1 قبل قانون اأرافعات الذى صدرق ١‏ 
نوقير سنة ١84‏ كون الشارع نص فى مادة 
واحدةلاخرى من مواد القانون المدى وهى 
المادة ١1؟‏ ان مدة امس سئوات محاسب 
على حداب التاري المجرى لايستازم حما ان كل 
المواعيد الاخرى المنصوص عليهاسواءفى القانون 
المدنى أو فى قانون المرافعات يجب احتسابها 
بالتقوم ا لمجرى واذا كأن الشارع بعد نص 
المادة »١‏ من القانون المدبى على التقوم 
المجرى لم يكن.ى حاجة لاءادة النص عليه فى 
انون المرافعات فا الذى دعاه للآن ينص فى 
قانون تحقيق النايات فى المادة/ا>؟ منهالخاصة 
بسقوطالعقوبةوهوقد صدر إعد القانونالمدى 
وفى تس اليوما لذىصدر فيه قانون المرافعات 

« وحيث انه من ذلك يتبين أن الاسباب 

التى يرتكن عامها أصحماب ذلك ال أى أسباب واهبة 
لانستقم مع الواقع ولا مع المتطق الصحيح - 
وأما ارأى الذى تأخذ به هذه الحكة فرجعه 
الى الو اقم والى النص الصر بح فى التانون ذلك 
أن الشارع حين نقل القانون امختلط من القانون 
الفرنمى فى سنة ذا انما قصد نقل المواعيب 
المنصوصة بكافة المواد التى بالقانون الف نسىم 
هى بالقانون الفرنسبى بع التقوم الميلادى فلم 
بر الشارع المصرى.تفسه فى حاجة الى النص قف 

كل مادة على أن احتساب :هذه المواعيد يكون 
بالتقويم الميلادى الا أنه رئى لأمس ما ولمكة 
غير ظاهرة أن يستثتى ميعادين ولا ثالث لما 
فنص على أن يكون احتسابهما بالتاد يخ الهمجري ١.‏ 


الغدد الرابع ١‏ 


القسم الثاى . 


السنة الرابعة عشرة ٠.‏ 


وذاك ظاهر فى المادتين ه/ا؟ من القإنون المألى: 
المقالة ثامادة ١١1؟‏ من القانون المدلى الأهق. 
وفى المادة الا من قانون . محقيق الجنايات 
المقابة لامادة “لام من-: القانون الأهلى. 
ولما أراد الشارع أن إضع القانون الأأهلى فى سنة 
م١‏ تقل نصوصه من القانون اتحتلط وتقل 
المواعيدم هى ونقل الاستثنائين الواردين 
بالمادتين هامدق عختلط والا؟ تحقيق جنايات 
مختلط يا هى ولم يزد عليها شيئاً فن ذلك 
تستنتجهذه الحمكة أالشار علو قصد أنيكون 
الحساب على التقوم الحمجرى فى اللواعيد الواردة 
عواد القانون وهى كثيرة لنص عل ذلك نص 
فى المادتين المذكورتين . أما القول بأنه /١كتى‏ 
بالنص عل ذلك فى مادتين اثنتين ليكون ذلك 
قاعدة فى كافة موادالقانون اللأخرى فهو عكس 
المنطقالصحييح و من أجل ذلك ترى المحكة محق 
ان احتسابالمواعيد الواردةبكافة نصوص القانون 

ماعدا الاستثناء الوارديالمادة غرة 9١١‏ مدق 
و47 محقيق جنايات يجب أن بكوزعل حداب 
التقوم الميلادى 

وحيث أنه متى تبين ذلك يكون ميعاد الستة 

شهبور المنصوص عليها فى المادة 4" مرافعات 
لم تنتقض بعد فى القضية المطروحة ويكو نالدفم 
القدم من المعارض فى غير محله و بتعين رفضه 

( معارضة مصطنى أمماعيل ضد حمود على رقم 9 سنة 
جوج رئاسة حضرة القاضى أمماعيل زهدى ) 

١05 
حكمة الأزبكية الجزئية‎ 
١وم« ينابر سنة‎ 
تعويض . حرمان الميتمن#سلاقعليه . قبل دفمأجرة الصلاة‎ 


عليه . مع مجاتتها ٠‏ طرر . ونه 


المدد الرأبع 


المدأ القانوق 

من المسل به فى جميع الأآديان أن الصلاة على 
الميت تقام مجان ٠‏ فاذا امتنع قس عن الصلاة 
على ميت قبل دفع أجَرة عينها لذلك فكون 
مسئولا وبالتضامن مع مرؤوسه عن الضرر 
الذى يصيب:أهلالميت منعدم إقامةالشعائر 
الدينية على فَقَيدثم فضلاعما فيه من الحط من 

كرامة المت وعدم احترامه فضلا عن أهله 
لمر ١‏ 
« من حيث أنه تبين من التحقيق أنه فى 
وم *.يونيه سنة «م19 توق المرحوم مرقص 
غوض ف متزله ببولاق ولما كانت أقرب كنيسة 
لنزله هى كنيسة الشبيد العظيم مارى جر دس 
بالقللى التى بوعاها المدعى عليه الأول عساعدة 

المدعىعليهالثاتى .قررأهلهأن,صىعل جثتهفيها. 
فأرساوا الشبود فى أوقات مناسية حبث قابل 
يعضوم المدعى عليه الا'ول وقابل البعض الآخر 
المدعى عليه الثاى وخادم الكنيسة . فطاب 
الدعى عليهما الاأولينأجرا قدره * نيه والا 


لا,فتحان السكنيسة ولاتحص ل الصلاةفعر ضالشهود| و 


عل المدعى عليه الاأول جنيها . غير انه لم يقبل 
الاقبض بيع المبلغ الذى طايه قبل النزول من 
منزله لا داء هذا الواجب 

' « وحيث ان اللدعى عليه الأول لم حفر 


ليدحض أقوال هؤلاء الشبودما أن اللدعى: 


علييما الأخيرين حصر ١‏ ولكنهمالح حضر! 
شهودا لهذا الغرض ٠‏ 

«وحيثانه منالمسلم به أن الصلاة علىالميت 
تقام مجانا ( راجم مذكرة المدعى عليه الثانى 
تقسه ) ولايمكن ان يل العقل بغير ذ ذاك لأأنه 
لولإهلدفنتٍ جِثتالفقراء والمعسرين وقتوظامم 


بدون صلاة الام الدى لا سم به دينمن الاددان .. 


د وحيث ان المدعى عليه الثاأخذيتخبط 


القسم اناق 


تداج «القيافينة 


السنة الر أبعة عثرة | لق 

دماعه اله" خير فبعد أن ده بعدم اختصاص 
الحمكةلان النزاع دنى اعترف بالجلسةالأاخيرة 
بأن الواقعة لانخرج ج عن انها اتفاق مدلى كوبننما 
تراه ورر قْ م الاولى بأن الصلاةعل اليت 
تام بدون مقال نمجده ف جلسة 1 رافعة دبرر 
ن اقوال ااشبود 
عدم رن فدلا يدعى أنه 9 الاجر ايدفع 
مع انهتبينمن أقوالالشبود 
أن الدعى ل يطلب م ن المدعىعليهما للعامسة . 


17 دعائه تأنه سيدقم مصاريف النور: والبخور 


وأجرة دق الاجراس مع أن هذا فضلا عن أنه 


يدقع من المطركخانه فآن المذعىعر ضع المدعى 


عليهما الاولين جنيها وترى الفكة أن فى هذا 
القدر الكقابة لاحرةالنور ود قالر سوالبخور 
« وحمث أنه عن تضامن المدعى عليبا الثالثة 


مع للدعى عليهما الاولين فل لانالبعطركخانه 
هى التى ثدين القماممة فى مسئوله ما كم 


متيجم بن 
ما حدث ضرراً للغير 


ن الخطاً تسيب تأدة به وظيفتهم وأثنائها 


« وحيث ان الضررفىهذه الدءوى قد حقق 
من امتناع المدعى عليهما الا"ولين بلا مبرد عن 
فتح السكنيسة والصلاة على اميت وطيهى أذق 
هذا حط من كرامة اميت نفسه وعدم احترامه 
قضلا عن اهله بين المشيعين للحنازة خصوصاً 
اذاقدرنا ظرف الحداد والزنالذىيكون ملازما 
دانئما لاهل المتوق عقب وفاته الذى ,ستوجب 
حا الجامله والمؤاساة وتتامى الماديات الدنيوية. 
وعلى الاخص من رحال الدين 

« وحدثانه فوقماتقدم:أن الفررقدتوفر 

من اضطرار المدعى لابحث هذا الوقت الحرج 
1 لعيدة عن متزله لتأدية الصلاة 

« وحدث ان مبلغ التعودض المطالب به 
غير مبالغ فيه وترى عل 

( قضية حنا مرقص وحضرعته الاستاذ يعقوب سر كيس ضد 


القعيص جر جس ١أ,‏ رأهم وآخر رقم 1144 ف عي 
حضرة القاضى حس نحيب ) 3 


ه.س العد الرابع القسم الثابى . السنة الرابعة عشرةٌ 
20 
/ا ١ ١‏ 
محكمة الاستكناف المختلطة محهة الاستكناف الختلطة 


ا نوشير سنة بسو ١‏ 
-١‏ عفار بالتبعية . شروط اعتباره كذلك . آلة رى.لزومها 
للزراءة وملكيها الك الأرش 0000 
+ عقار بالنبسية.مواشى . المادة ١4‏ مدق علط . شرط 
00 هلكتها وتيعتها لذالك . و بالحدالخاسب للزراعة. 
المنادىء القانونية 
)00 لي تعتير أله رى عار ابالشعية غير 
قاب للححز عايبا باعتبارها متقولا ليس من 
اللازم أن تسكون طا مفة الاستقرار الدائم بل 
كنى انذتكون لازمة للزراعة ومماوكة لصاحب 
الأرض ( 18 مدتىمختلط ) . قلايكون هذا 
عالة آلة كبيرة تفوق تكثير حاجات زراعة مالك 
الاطبان الذى اشتراها بشرط االلكيه المعاقة 
لصالح البائع لما ولم يكن قد دفع لفن كاملا(١)‏ 
(؟) ان الشارع بابراده المادة م١‏ مدلى مختلط 
قصد بكلمة المواثى ر«تتدعمناهع) اللازمة 
للزراعة الميوانات الضروريةطا فيكنى انذتكون 
هذه المواشى تايعة مع الملك ذاته لننفس المالك 
وانها لاتتحاوز حاجات الزراعة )١(‏ مثاله مالك 
خخسة عشر فدانا ولايعلك سوى جل لنقل 
الحاصيل وبقرة للحرث وحمارة لنقل التقاوى 
وغيرها تما يلزم للها 
( استتاف سلبان علىعيدالقادر د الن والدر سن وشركاهم 
ليند ‏ رئاسة المسيوفانا كر مجملة التشريع:والقضا. سنة موعدد 


اف" نحشن 


لق أشار الحم إلى حم الاستتاف اتختلط فى > ريل 


سنه #ىو المجموعة غلا رقم 0ه ) 
060 براجماستناف عتلط ديسميرسنة ماو الجموعو إعدد؟+ 


نوشبر سنة ١9+‏ 
ادمكرولة» تفتش ؤشعة . مقرل مريج ونا 
- مسثولةالسيد أوانخسوم . رابطة الخطأ بالعمل .ظروفه 
وعالته . 
ا ممادىءالقانونية 
-١‏ لامكن لتغطية السكولية إعتبار أن 
التفتيش الماصل فىشقة قد تم بحرية وارادة 
السا كنين فيبا إذا كانحصوله :تيج ةمحادياتق 
الشارع وبعد الماح شديد من ضابط البوليس 
بماترتب عليه الفات نظر المجاورءن والمارة ويعتير 
بذاك ضعْطا أدنيا . خصو ١|‏ كان صاحب 
الشقة غائبا . فضلا عن عدم الفات نظر اصجاب 
الشأن إعدم وجود أمى قانوتى بالتفتيس 
؟ - يتحملالسيد والتحخدوم مسئولية أعمال 
خدمهم وعمالهم ليس فقط فى حالة مااذا كان 
خطأ هئولاء أوعدم انتباههم حاصلا بمناسبة 
تأدية المأمورية التى كلفوا ببا بل وف اثناء 
مباشرمهم لما وذلك فى جميع الحالات التى يوجد 
فيه ارتباط بين الخطأ والعمل يحيث أن هذا 
الخطأ ماكان لبحدث لولم مخصل هذ االتتكليف(١)‏ 
( استكتاف بلدية اسكندر ية ضد انيتاناتى رئاسة المميو 
فان١‏ كر -اجلةالسنةواتعددالمذ كورين ص .م) 
(1) راجماستتاف جومماءو سئة..١(‏ المجموعة ١١‏ -بم) 
ولإمابو سنة 19.1 ( اللجموعة م١‏ - 701 ) و. #اديسمير سنة 
مول (الجموعة 51 )٠١‏ 


١68 
محكمة الاسكناف الختلطة‎ 
نوشير سنة «مو|‎ 
-عوائد اختار بة. شركةأجتية. الزامما ,اموقو ق على رضائها.‎ 
ب« عوائد بلدية . الزامشريك غيرمديرلها . تصديق الشركة‎ 
00 
م اعفامالى . اتنازل عنه . عنخطاً . أوجهل . غيرمانع‎ 
. من الالتزام‎ 
. تعر يغبا قبوطابا جلة. صقةالالتزامها‎ ٠ ع عوائد اختار.”‎ 
المسادىء القازونية‎ 
لاتلتزم الشركة الاجنبية المتمتعة بحق‎ - ١ 
الاعفاء المللى المترتب على حنسيتها يدفع عوائد‎ 
بلدية اختيارية ان لم يكن عصادقة صادرةمنها‎ 
اذاكان أحد الشركاء قد أمفى التعهد‎  * 
بدفم العوائد البمدية الاختيارية يامم الشركة‎ 
بدون أن يتصف يصفة المدير لها فلا عنم هذا‎ 
من اعتمار التعبد عثابة التزام الشركة اذا ثبت‎ 
ان الشركة ذاتها قد صادقت عليه ونفذته مع‎ 
8 العلم به عاما صرحا‎ 

م _ مجرد اهن ان هناك اعناء مالمابالئسة 
للاجانب لايمكن الاحتتجاج بهللمنازعة فىالتعيد 
الكتافىالصادربالتنازل رسمياًوصراحة عنهذه 

المعافاة والرضاء بدفمهذه العوائدالبلدية الاختيارية 

+ ان العوائد الاختيارية هى التى يكون 
معناها أن ضفة العول مين مشتة بالتحديذ 
وإصفة تحكنيه من الجلس البلدى ولكنها تقدر 
عل أساس القبول الاختيارى من أولئك الذين 

كبدأ غير ملزمين بها عل أن حق الضوع أو 
عدمه ذه العوائد تنقطع عحرد انقضاء الصفة 
الاختيارية لا وتنفيذها فعلا وتصبح عوائد 
كغيرها . فن يتنازل عن حق الاعفاء ويقبل 


القسم الثاى 


السنةالرابعةعشرة ‏ .٠م‏ 
قلا يكون له حق اختيار نوع العوائد التى التزم 
بدفعها سواءكان الواحد أو الآخر ولا يمكن أن 
لعلؤسدادها على مشيئته هو 

( استثناف ليوندى وآخر ضد مجلس بلدىكفر الزيات ب 
رئاسة السيو فان اكر ل المجلة السنة والعدد المذ كورين 


قية 
ل 
محكمة الاسكناف الختلطة 


9 نوفير سنة بمو ؟ 

ترثةاسلامية . أملاك موروثة . ببعمن وارث ٠‏ مضى تمس 
ثورات . على البيم ٠‏ مك المعترى حسنالتيةنه - 

اعتراض الدائن للتركه” . غير مقبول 

الميدا القانوى 

لاحق لدائن عادىلتركة اسلامية والذى لم 
يتخذ لدينه أى طريق من طرق العلانية أن 
لعترض لعد مضى مس سنوات فى سكوتمطلق 
عل بيع حاصل لشتخص حسزالنية وعحيازة هذا 
البائع هذه العين منالملكالموروث لجردالدعوى 
بأن الوادث البائع ليسله أن يتصرف قيل سداد 
ديون المتوى اذ لامشترى فى هذه الخالة حق 
الفسك وضع بلولسيب جيحمدة خس سئنوات 
( استناف أحمد سليا نجودىضد بهي رأوضابائى وآخرين - 
رئاسة المسترماكبارنت - الجلة السسنةوالعددالمذ كور بنصم) 


5١ 
حكرة الاسكناف المختلطة‎ 


سب نواشير سنة 191705 


قضا, مستعجل . مؤجر . حق امتبازه بالق نالناتج من بسع الاميار 


الحجورزة . اختصاصهبهق-التعدمالتازعة منالحاجر . 
المنداً القانوتى 0 
كنج المادة بهم مرافعات مختلط القاضى 

المستعجل اختصاصا يكون عقتضاه المؤجر 
امتازا على بالغ انامجة من بيع اللفروشات التى 


الالتزام بها يصبح من الممولين الملزمينبها كغيره | كانت بالمحل الموّجر ولكنه لامختص بها فصل 


(5- م 


وام العددالرابع 


ق مسائل موضوعية محتة كحالة دين المؤجر 
بالذات والدائن الحاجز بنازع فيه 

(استتناف الاستاذ ل . ك . ضد روز ومارى مشاقه وآخر- 
رئاسة المسيو فاقنك المجلة السنة والعدد المذ كورين ص 8 ) 


نون 
محكمة الاستئناف امختلطة 


عم توفير سنة «م١‏ 
١‏ - بسع قطن. عجر فىمقداره المتفقعليه. وجوب ائيا تمللبائع . 
- تعويض . مشترطفعقدبيع . عزكل قنطار . افتزاض 
الرح والخسارة 
الممادىء القانونية 
١‏ المعافة البائعم من الجزاء المتفق عليه عن 
كل كية قطن لاحصل تسليمها يجب عليه إذا 
ادعى بمحصول عرز فى الحصول أن مخبر المشترى 
فورا بالسارة الحاصلة حتى عكنه ان يثبتها )١(‏ 
- ان الجزاء المتفق عليه فى عقد بيع قطن 
على أساس مبلغ مقدر عنكل قنطار لاحصل 
تسليمه مقروض أنه يمثل الرجح امحتمل والخسارة 
الحاصلة للمشترىمنغهيرماحاجة للبحث فيا إذا 
كان قد حصل نزول ف الْمْن بحيث يعوض عليه 
هذه الخحسارة * 
( استئتاف عيدالمعطى حسن روحى ضد جا نكو كنيس رئاسة 
امسو فاقتك ‏ المجلة السنة والعدد المذ كو رين ص /8 ) 
1١‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
4 نوشير سلة «م9١‏ 
اثعاب عام . أعبال قامءها مام نحت القرين . أحتاعراف 
00 ومسشولية امحامىالموكل . تقد يرهاط هذا الامساس 
الميدأ القانوتى 
ليس محرما علىالحامى ‏ الا إذاوجد شرط 
مخلاف ذلك من ان يعبد بالعمل الكمبيدى فى 


قضية لاحد الحامين ت الغرين يشرط أنككون 


)١‏ هبدأ مقرر بالختلط 


القسم الثانى 


السنةالر ابعةعشرةٌ 


مسثوليته . ومثل هذا العمل يعتير بالبداهة فى 
تقدر الاتعابكا نه صادرمن الحا الوكيل بالذات 
( استئتاف البيرهرارى ضد الاستاذ . . . . رئاسة المسيو 
فان اكر المجلة السة والعدد المذ كورين ص و" ) 
نا 
محكمة الاستئناف الختلطة 
9 نو شير سنة 9و1 
١‏ - تعويض - بجى عليه . سبقالهكله به . جواز رجوعه 
التي ين جديع. قحا تبتر درو , 
؟-تعويض. سبق الحكم لللجنى عليه فيه.حق الورنة فالحصول 
عليه ٠.‏ خصوصاً فحالة مااذا كانت الوفاة حادثة مباشرة 
من الحادت . شروطه . : 
المبادىء القانونية 
١(‏ ) للمجنى عليه فى حادثة ناشئة عن خطأ 
الغير الحق بعد حصوله على تعويضات فى حم 
أول أن يطلب فى دعوى أخرى تعويضا آخر 
بالنسبة طسامة الضرر الحاصل فيها بعد الحسكيم 
الاأول . ماداملم سكن اذ ذاك فى حساب القضاة 
الذين اصدوره 
(؟) ان مجرد حصول الجنى عليه فى حادث 
على تعودض لمدة حياته مناسيا للضرر الحاصل له 
شخصي ا لاعنم ورثادالذين كانيعوطم وحده من 
حق المطالية بتعودضالضررالحاصل طمن وفاته 
والنائمة مباشرة عن الحادثة بالذات . على ان 
قبول هذه الدعوى معلق على شرطين . الاول 
حصو ل خطأمنسوب لذاتالفاعلبه . الثاتى ضرر 
حاصل مباشرة من هذا الحطأ . وليس هذا حال 
الشخص الذىسيق انصدر لهحكم بالتع وض وهو 
معرض لاجواء تؤثر ماشرة فى صحته ٠‏ وعدم 
قدرته على مياشرة اعماله العادية مدة سنتينأو 
ثلائة نم ارتسكب بعد ذلك هو خطأ التعرض 
لدات الحطر ما سبب عنه وفاته 
( شركه دواثو نحت التصفيهضد الستمارى غاليكس يصفتها 
رئاسة . . . . المجلة المنه والعدد المذححكورين ص .+ ) 


العدد الرابع 


1 
حكمة الاسكناف المختلطة 


9 أو شير سنة | 


ناظر الوقف ٠.‏ سلطه فى تأجير أرض الوقف الفضا, . يشير 


اذن القاضى. والتصر ع ببنا,مسا كزعلييا ٠م‏ زبادة 


الاجرة . وحق استرداد المالى . جوازه 


الميدا التانونى 
انسلطة الناظر محدودة بادارة الوقف فقط 
على أن الشرئعة لمصل-ةالوقف تأذنلاناظر نصفة 
استثنائية بالتعاقد فى أحوال معينة واكثر 
مسئوليه بير حاجة الرجوع الى إذن القاضى 
وذلاك فقط فى حالة الضرورة ولمالح الوقف 
التلاهر . وبغير تعرض لتحمل تديدات قد 
تدين الوقف . فيكونيحا عقد خاو الا نتفاع» 
الذى دوحر عتتضاه الناظرأرض فضاء لمدة غير 
معينة مع التصريحج لامستأجر ببتاء منازل لاسكنى 
ومع النص على جواز زيادة الانجار بعد مدة 
معينة عايناسب قيمة العقار التأجيرية وبأن 
لاناظر الحق فى ششراء الماتى المقامة اذا رثىذلك 
من مصلحة الوقف وعند وجود مال مدخرله 
(فضية وزارة الاوقاف ضه الاستاذ اكه 8 رئانة 


المستر ماكباونى ‏ المجلة والسنة المذ كورين عدد ؟ ص 6؛) 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عثرة ‏ «#ام 


كول 
محكمة الاستكناف المختلطة 
9 نوافير سنة #بم 1 

هراد . شرطعدمالّرويض فيحالةنزع المقار من نحت يد 

الرامى عليه المزاد والا كتفا. بردالفن . سمته 
- نزعملكية.قامتشروطالبيع .الشروط امقيدة للثولية . 

سويائها على الجيع . 

الميادىء القائونية 


١-لعتير‏ نأفدا النص الوارد بشروط قاعة 
الزاد فى دعوى نزع مللكية والاضى صراحة 
بانه فى حالة نزع العقار من نحت يد الراسى عليه 
المزاد فلا بكون له الا <ق استرداد الدُن دون 
أى لعويض )١(‏ 
فلا يجوز على هذا الحكم للرامى عليه 
المزاد الذى أزع منهالءقار بتعو يض لسيب قيمة 
الاطبان الحالية أوبالنسة لاريالحتمل اذ المادة 
ه+»مدلى مختلط لاعكن تطبيقها فى هذه الحالة 
 *‏ أن الشروط المحددة للسكولية فى حالة 
ززع العقار الوارد فى شروط البيع لتزعالماكية 
ينطبق على الدائن نازع الملنكية وعلى المدين 
ومملكيه على السواء 
( استتداف ورثة خليل ناعوم وآخرين ضد جرايد طورانيان 
وآخرين ‏ رثاسة المستر ماك بارنت - المجلة والسنة المذ كورن 


عدد ناص 146) 


)١(‏ راجع أحكام الاستتاف الصادرة فى ع مابو سنة .#؟؟ المجموعة م« #.") و ع أبريل سلة مالاو ( مج 54 - كور) 


57 بوسنة 9و رمج /1ا م لاجو اناير سنة باه امج --110) ولمكس ذلك بوى مأبوستة افلؤ ات ين خديية 


الستة الرابعة عثيرة 


بجت 1 111 سد 


حم العدد الرابع القسم الثانى 
/ا١‏ 
محكمة النقض والابرام الفرنسية ‏ 


داثرة العرائض - ؟» يو نيهسنة لاسو( 
١‏ - عقد بيع - صورية.عقداجارة معوعد بالبيع . اعتباره 
عقد يسع بالتقيط . سلطةتصاة الموضوعفى!_تخلاص 
نة العاقدين من الوقائح الثابتة . سبب . 
+ ا-تتناف - طلبطردمست جر ٠‏ بنا.علعدم دفعالايجار . 
استتتاف . طلب فسخ عقد الايجار على أساس أنه 
عقد بع . سبب جديد . عدم قيوله . 
المنادىء القانونية 
١‏ بالرغم من اتداق المتعاقدين على لسمية 
عقد بيع قطعة أرض ضمن صفقة كبيرة جزأة 
عقد اجارةمصحو بةبوعدبالبيع»فاقضاةالموضوع 
رغم هذه التسمية الى أعطاها المتعاقدان للعقد 
أن بمتيروه عقد ليسع ع 6 مرحوع] مع 
تقسيط القن مادام انهم قد استخاصوا مما ثبت 
امامهم ان ارادة الجر الصرفت الى أن بيع 
وارادة المستأجر كانت هى أن يتملك نهائياً وان 
العقد ستر بصورة عقد اجارة لتتوقر للبائع 
بذلك ضمانات أخرى إضافية ( مادة 565 
مدلى قرنسى ) 
واذا استبعد قضاة الموضوع هذا العقد 
باعتباره صوريا فانهم أنما استعماوا السلطة التى 
لمم فى أن يرجعوا اتفاق المتعاقدين الى سبب 
سميح وعلذاك يكون صحيحاً الك الذى يقضى 
برفض دعوق البائم ( النى ادعى انه مجر ) 
والتى يطلب فيها طرد المتعاقد معه الذى بمى 
خطأ عستأجر اذ هو فالواقع مالك للاأرضالتى 
اشتراها شراء رحا 
> اذا طلب بانع العقاد امامحكةأول درجة 


اخراج المشترى الواضع اليد على العقار بناء على 
عدم تنفيذه لعقد أجارة معبحوب يوعد باابيم 
ورفضت محكة أول درجة هذ! الطلب بناء على 
ان العقد صورى يخفى ف الواقم بيعاً بالتقسيط 
أمعمسهؤم ممع د عنمعء را 
فليس له أن بأى امام حك ةالاستئناف فيطاب 
فسخ البيع . لاأن هذا الطلب وان كان تؤدى 
الى تقس الغرض الذى يدى اليهالطلب الاصل 
وهو طرد المدعى عليه من الارضالا انهختلف 
عنه سبياً وعلى ذلك قلا يكن قبوله باعتباره 
طلباً جديداً ( مادة 454 مرافعات فرنسى ) 
( بجة دالوز سنة مم١‏ قسم أول ص #؛ وما بسدما ) 
للا 
محكنة اسكناف ليون 
8 مارس ستة و5١‏ 
عقد . خطأ . موضوع التعاقد . يم أشيا,قدمة ٠‏ شرأوها 
بهذه الصغة . بطلان الببماستخلاص قصدالمتعاقدين ٠‏ 
المبدأ القانوى 
اذا اشترى شخص متقولات أو #فائفسة 
معتقدا ألباقدعة وكان شر اؤهاطا بسب اعتقاده 
بقدمها ولم يسع احصول عليها الا بسبب ذلك 
ثم وجدها غير ذلك فيكون العقد باطلا لوجود 
خطأ وارد على أصل الموضوع المقيد فى العقد 
(مادةء ١ ١١‏ مدلى )وعكن استخلاص ني ةالطرفين 
ومخاصةنية المشترى فى تلك أشياء قدعة(أرية) 
بعصفة أساسية للشىء وكشرط اسامى للشراءمن 
ظروف الدعوى 
ولايكن اعتبار مجردارتفاع امن أوالعبارات 
التمصدرت ا فأنورةا الشراء ( وبالخصوص من 
ذكر عبارة مائدة طرازلويس المامسعشر) دليلا 


العدد الرابع | القسمالثنى السنةالرابعة عشرة 4١س‏ 
على ترجيح نية المشترى لشىء قديم فان العبارة ١‏ 
الأآخيرة لانضمن قدم المباع عمكة مو ثليه 


وكون المشترى تاجر مويليات قدعة ليس 
خطأ فى موضوع البييع 
ريجلة دالوزسنة ##داص #0 قسم ثان) 
55 
يحكمة اسكذافسان ول الفرفسة 
.ما كتوير سنة 1981 


قسمة . قضائية . ببممنقولات.شروط ٠‏ تكو الاتصيا, . 3-0 0 0 
5-7 ضانات لصيانة دينه مادام أنه لانزاع أحقيته 
1 بالقسية لاص لالمديونية ومقدار الدين 


القرعة ٠‏ جواز المدول عنبا . 
المنادىء القانونية 
)١(‏ لامكن الامر يديم المنقولات فى 5 
الااذا وجد دائنون حاحزون عايها أو كان : 
أغلبية الورئة يرون البيم ضروديا للسداد 


(؟) شرط سحب الامضاء بطريق القرعة ! 
ليسمطلقاوعكن مخالفتهاذا كانتو ذيع الاشياءالجارى ' 
قسمتهالايختم ل الغرر 2162 ولايحدثظاماأويتشا 


لكل شريك أ كثرصلاحية فى العمل وأق ل كلفة 
ر مجلة دالوز سنة +18 قمثان ص +) 


ا 


/0 | كتوبرسنة198 

.عام . اتعاب ٠‏ المطالبة بها قضائي.جوازها . ام . اتعاب 
وسار د جوأ زتسويتهامعالموكل أننا .سير الحالكة 

الجنائية 11 لمتهمفييا الموكل . عدم وجود غش أومرالغة. 

الممدأ اثقانوى 

للمحاى الحق فى أن يقاضى موكله عن 
الاتعاب المستحقة له اذا تأخر فى دقعها منغير 
حق . وله كذلك أن يشترط أو بقبل من موكله 


وعلى ذلك قلا بهد الحانى مرتكيا لعمل 
ع لائق بأد بالمبنة مادامتةاتو نالتقابة التى هو 


اثناء سير الاجراءات الجنائية التى يدافمفيها عن 


النهم . فسوى حساب مصاريفه وائعاه) مع 
: المنهم لذ كور واستصدر منة ورقة رسمية 


: تتضمن اعترافا بالدين مصحوبه برهن مادام انه 


يرتكب فؤسبيل الحصول عليها أى غش ولم 
تخداحراء منتقدا ول ببالغ ىق تقديراتعابه 
(مجلة دالوز سنة © قسم كان صر )١0‏ 


وؤم العدد الرابع القسم الثانى السنة الرابعة عشرة 


مقدم من مجلس النقابة إلى المعية العمومية عن أعماله فى سنة موا 

١‏ يتوجه مجلس النقابة لهميئتك الحترمة بأطيب التحيات ويرجو أن يكون العام القادم عام 
خير يتحقق فيه الرجاء بأصلاح الاحوال عموما وحالالخاماة بوجه خاص وبذكرمم الحزذوالامى 
الزملاء الذذين فقدتهم الحاماة فتركوا بيننا فراغا وى نفوسنا وحشة ويبء ثلا أرواحهمأحسنتمنيات 
الرحمة والغفران ويكرر لذويهم ولحضرانك أجمل التعزية فى فقدم ويقترح أن تقررواقبل نظر 
جدول الاأعمال إقاف الجلسة عشرة دقائق حدادا عليهم و9 م حضرات الاسائلة ؟ 

عبد الخالق عطيه . مد عفيفى بك . تادرسصدق . أجدكال . محمود أبو النصر بك . عزيز 
تتاغو . امعاعيل خليل . مريقص سيداروس . اسحقابراهيم . مراد السودا . يغدادى بعُدادى . 
ملة خليل . حمدنوربك . حسين هلال نك 

؟ - ويبدى الجلساغتباطه بقبول إحدى الأنسات لا“ول صرة فى الحاماة أمام الماك الا'هلية 
وبنوه ببذهالظاهرة كخطوة تحوتضامن الحنسين فى خدمتها والعمل على استمرار نشاطها وتقدمبا 

م - ويسر المجلس أن يسحل ان القرية التتى اسندت الى انتخاياتكم الاأخيرة ممن لم ترقهم 
نتبحتها قد ظبر فسادها بعد نحقيق طويل . 

؛ - تشكيل الجلس 

باشر المجلس أعماله حسب تشكيله الذى أسةرت عنه انتخابات الجعية العمومية إلى أن خلا 
محل حضرة الاستاذ سابا حبثى بالاستقالة وهو الحل المطاوب من حضراتك أن تنتخبوا له 
واحدا من المرشحين الذين تقل مدة اشتغاطهم بالحاماة عن عشر سنين وذلك عن باق اللدة وهى 
سنة واحدة . كا خلا محل سعادة الاستاذ محمد نميب الترابلى باشالتعيينه وذيراً فىالوزارةالحالية 
فعين المحاس بدلا عنه حضرة الاستاذ بو سف أجد المندى لأ در مده التى انقضت هذه السنة 


ىه- جاسات الجلس 

بدأ المحلس. أعماله بعد انتخابات الجعية العمومية بالحاسة التى عقدها فى م؟ ديسمير سنة 
1989 حيث عين حضرات الاسايذة تود فبعى حجندية أمينا للعتدوق وميحائيل غالل سكرثيرأ 
وكامل بك صدق وحمد بك يوسف وأحمد يكالديواتى وتم دكامل البندارى أعضاءلاحنة قبول 
امحامين . ولعث للجان الفرعية خارج القاهرة باجراء انتخابات لا“عضاء الاجان الديدة يستأأس 
بها فى اختياره طم طبقاً اخطة التى انتبجها فى هذا الشأن وأصبحت من تقاليده الثابتةوقد داعى 
المجحلس نتيجة هذه الانتخابات . 

وقد عقد المجاس فى هذا العام مه جاسة وبلات المسائل التى بحثها واتخذ قرارات فيها ؟ه.ة 

وبلغت المكاتبات 4هة؛ منها 7815 صادر » 5108٠‏ وارد 
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داعال العلينى 
بلغت الشكاوى التى وردت للمجلس فى خلال هذه السنة ؟+«شكوى وكان لديهمن الشكاوى 
المنظورة لغاية سنة ؟19*5 4510 شكوى وقد فصل فى ه*< شكوى من جموعبا من ذلك مه 
حفظ و م لفت نظر و” إنذار و طلساحالة على جل ستأديب و٠/اقرارات‏ مختلفة كتكليف برد 
مستندات ومبالغ وغير ذلك والباق من الشكاوى نحت نظر الجلس 4؟7 شكوى برجو المجلسأن 
ينتبى منها قريبا . 
وقدضاعف الأجلس جبوده هذه السنة فى نظر الشكاوى والفصل فيها فعقد لذيكعدة جلسات 
فى تقاريره السابقة عن تأخيرردود بعض حضرات المحامين على ماببلغ لهمن الشكاوىتمادسببتاخير 
الفصل فيها وهو امى يجدر بهم أن يتداركوه من تلقاء أتفسهمو صيانة اسمعتهم وحفظالكر امتهم 
ما بلقيه عليه بقاء الشكاوى معلقة ضصِدم . 
ولما كان مثل هذا التصرف يعد اخلالا لواجبات الحاتى مما ستوجب اللسئولية فرحاء الملجلس 
أن بلاحظ حضرامهم ذلك ٠‏ 
تقدم للمجلس ١5+‏ طلبا من حضرات الحامين لتقدير أنعاءهم فيها فأصدر فبها حميما قراراته 
م« علة الحاماة 
نسير المحلة بمخطوات ثابتة نحو التقدم وقد رأت لجنة تحريرها أن ددخل تعديلا فى نظامها على 
أساوب بحا ى الاأسلوب الذى تطمع نه عض المحلات الاجندية القضائية فقسمبها إلى ثلاثة أقسام 
القسم الا'ول خاص بأحكام محكى النتقض والايرام بدائرتيهمااحتائية والمدنية والقسم الثانى خاض 
المستعجل والنحا 5 الجرئية وأحكام الحاكم الحتلطة و الأأجنبية وقرارات اللحان القضائية 
والقسم الثالث وهو القسم التشريعى يشمل نشر القوانين الحديئة مع مذكراتها الايضاحية 
رالاعمال التحضيرية الاخرى التعلقة بها 
وتوالى التحية ادخال ما تراه واحبا من تعديلات حتى تكون خطة التقدم مضطردة فيبا 
ل مكتبة الذقابة 
أضيف عل مجلدات المكتية بدار النقابة عدد ”7 قبلغ بذك عدد المجلدات بها ؟60* . 
ه - أرض التقابة 
لين الجلس ف المطالبة ببدل قطعة الآرض التى صدر القانون رقم ؟؛ سنة ١904‏ بتأجيرها 


با العدد الرابع القسم الثاقى السنة الرابعة عشرةٌ 


للتقابة بأجرة إاسعية لمدة وه سنة لتقيم دارا عليها والتى أضافتها الحسكومة فى سنة ١9#‏ لسوق 
الحضر والفاكبة بعد أن اعتيرتها من المنافع العامة وفوضّت وزير المالية باعطاء التقابة قطعة أخرى 
بدلا عنها فقابل حضرا الاستاذين الثقيب والوكيل سعادة وكيل المالية لاستعجالتسلم البدلبناء 
على ندبهما من الجاس فوعد يعرض الا'صس عل وزير المالية ولكن هذا السعى لم يثمر حتى الا ن 
وسبوامل مسائيه ق هذا السيل . 
- الاحتفال عرور سين عام) على انشاء الحا ك الأهلية 
بتار م» سبتمبر سنة سه قرر مجاس الثقابه تشكيل لجنة للاحتفال بالعيد الخسينى لمحا بم 
الاأهلية وقد والت هذه الاجنة اجتامانها وعد أن قطعت شوطا بعيدافى عملبا وأعدت بان 
بالموضوعات التى اقترحت أن تكون محل دراسة خاصة بمناسية العيد تلقت الخحطاب الا "نى من 
حضرة صاح السعادة وزير الحقاتية : 
حضرة الاستاذ الحترم تقفيب الحامين لدى الحا 0 الاأهلية 
اعتزمت المكومة أن تحتفل بذكرى عور خمسين عاما على انشاء الحا الا'هليةوستشكل 
من أجل ذلاك لخنة برئاستنا . 
لذلكإيسرقى اذا تفضلم بأخبارى عن قبول> أو من عثل النقابة فى عضوية هذه الاجنة . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ري 
م مارس سنة سس ١‏ وذير الحقانية 
(امضاه) 
ولا كانت وزارة الحقانية نسعى الى نفس الغاية التى سيق أن فكرت فيها الثقابة من قبلدعوة 
وزارة المقانية الى الاشتراك فى اللحنة الى ألفتهاوجعلتها تمئلة للعناصر القضائيةالتى بحسن أننشترك 
فى الاحتفال لذنك أرسات بتاريخ ١١‏ ابويل سنة سمه الخطاب الآتى  :‏ 
حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية 
رداً على الكتتاب رقم مهه المؤرخ #«مارس سنة سمه ألشرف بابلاغ معاليكم أن مجلس 
الثقابة قرر مجاسته المنعقدة بتاروخ ؟ أبريل سنة ممه انتدابى وعند المنع حضرة الاستاذ كامل 
بك صدق وكيل الجلس فى تمثيل التقابة فى لجنة الاحتفال بذ كرى مرور سين عاما على إنشاء 
الجا 0 الاهلية 
وتفضلوا بقبول قلق الاحترام ثقيب الحامين 
( إمضاء) 
وقد اشترك الاستاذ النقيب بعد ذلك اشتراكافعليا ف اللحنةالمشكلة لهذا الغرض بوزارةالقانية 
ولا كان من دين القرارات الى اتخذتها هذه اللحنة اصدار كناب ذهى فقد رأت النقابة من 
حانبها أن تصدر عناسبة العيد عددا تمتازا من مجلة الحاماة مكون شاملا للاتخاث المتصلة بتاديج 
القضاء والمحاماة وتطورها وإعض الابحاث الققهية الا'خرى 
كذلك تشفكر الثقابة فى اقامة حفلة خاصة عناسية هذا العيد 


العدد الرأبع القسم الثانى السنة الرايعة عشرة مام 
0 2 اصلاح نظام الحاماة 


تاريخ 9 فيرابر سنة مه أرسل حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية لحضرةالاستاذالئقيب 
خطابا مرفقاً به صودة من القرار الصادر بتشكيل لنة لانظر فى اصلاح نظام الحاماة لدى الحا 1 
الاهلية تحت رياسة معالية ومن أعضانها النقيب أو من يندبه ٠‏ ونجلسة *٠‏ فبراير سنئة عه قرر 
المحلس ندب حضرة الاستاذ كامل بك صدق وكيل التقابة - ليكون عضوا فىهذه اناحنةو ايلم 
هذا القرار لمعالى الوزير يتاريخ عم قبراير ستشعمة . و نحاسة ا #مأنوستة عه بادل حضرةالاستاذ 
كامل بك صدق الرأى مع المجاس فى المسائل موضوع الأناقشة بالاحنة فقرر الموادقة على موقفه 
فيبا واعلان عظيم تقديره له على <سن قيامه بالدفاع عن <قوق المحامين وعن وجبة نظر التقابة 
فى تلك المسائل ومجلسة م؟ يونيو سنة سمه عرض حضرته على المجلس مشروع انشاء صندوق 
معاشات للتقاعد والطواريء وهو امشروع الذى سيق الكلام عليه فى الباب اقاص به وعد 
المناقشة فيهأقرهالمجلس بالصيغةالمبينة بعد وفوضلحضرته تدعهلاجنة باقتراح ادماجدفىمشروعبا 
هم توجيه الشكر له لما قام به من الجهد فى تحضيره . وقد اننهت الاجنة الفرعية من تملها وقدمت 
مقترحاتها وتقريرها الى اللحنة العامة لنظرها . 

وللمجلس عظم الرحاء أن يأتى مشروعبا النهائى محققاً لا طلبه فى كتابه لمعالى وزير المقانية 
السابق المؤرخ /1١مارس‏ سنة 198 من أن نكو زقاعدة نظاماصلاح الحاماة تحريرها من الاحكام 
التى لا تقناسب مع روح العصر ولاتتفق مع رقيها الحماضر وممكينها من أداء وظيفتها السامية فى 
خدمة العدالة تهام الجر به والاستقلال وأن يراعى فى ذاك الاصلاح التوفيق بين الاحكام العامة 
للنقايتين الا'هلية واتختلطة . 


8 - مشروع صندوق معاشات للتقاعد والطوارىء 


أشار المجلس فىتقريره عن سنة 11 أنه بحث فى انشاء صندوق إعانة يقوى عل مواجية 
طوارىء ا محامين سواء أتت من مرض أو جز أو شيخوخة نظ را لما لاحظه من عدم كفاية 
الامانة التى تقرر فى الميزانية سنويا لسد حاحات المحامين التى ذعرض له من وقت لأآخر وأنه قرد 
تأليف لجنة هن أعضائه لتحضير مشروع لذلك مستأنسة بالنظام الأقرر بلائحة المحامين الختلطة 
والواقم أن المبلغ الذى يرصد بالميزانية سنوي للامانة . وقد بلغ فى الميزانية الالخيرة ٠٠٠١‏ ج 
لا كاد بنى بجزء مميجب صرفه فى هذا الباب خصوصاً مع سوء الخالة الماليه الحاضرة على أن الامل 
وطيد أن نظام المعاشات الذى تقدم مشروعه للجنة اصلاح نظام المحاماة يسد معظم هذ! النتقص 
ومن مراجعة نصوص هذا المشروع يتبينلحضراتم قوائده المزدوجة أولا : لتقرير معاشثات 
للتقاعد لايغرق بين صاحب الحاجة وغيره . ثانياً لتقرير مرتبات وقتية كاعانة لمن يستحقها 
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مشر 
عن إنشاء صندوق مَعَاشّات لاتقاعد واتطوارىيء الصدق عليه من محاس الثقابة 
« تجلسة 8؟ ونرو سنة عموا » 


الماده الاولى 
تنشىء نقابة الحامين لدى الحا كم الا'هلية بالقطر اللصرى متموقاً لاتقاعد والطوارى* ونسعى 
صندوق المعاشات . بكون مقره القاهرة . ويقوم بترتيب معاشات تقاعد وإعانات وقتية أو شررية 
أو سنوية طبقاًلنتصوص هذا الشروع . 
إلادة الثانية 
يكون رأس مال هذا الصندوق . 
أولا - من نصف رصيد المتحمد لغاية الآن بعد استبعاد المبلغ الخصص لبناء دار الثقابة . 
ثانياً ‏ من أرباح الجدول العشرى الا'ول ليلة الحاماة 
ثالتاً امن صف رسمالقيد بالحدول المقترح رفع قيمته من خمسة جنيبات مصرية إلى سين 
لوا مصرد ا 
رابماً ‏ من نصف رسوم القيديجدول الحامين أمام الحا 3 الابتدائية . ومقترح رفعه إلى ١١‏ 
إثثى عشر جنير مصرياً بدلا من ١١‏ عشرة جنيبات . 
خامساً ‏ من نص فرسوم القيد يحدولالحامين لدى حك ةالاستئناف وقدره خمسةعشرجنيهاً. 
سادساً ‏ من نصف رسوم القيد يجدول الحامين لدى محكة النقض . ومققرح أن يكون 
خيبوت 
سابعاً ‏ من أربعين فالم من الاشتراكات السنوية المقترحجرفعها إلى * جنيه للمحاى المزلى 
وما حلية 7 الايتداتى و ؛ حنيه للمحاى الاستثناق و ه حنيه للمحاي المقبول مام محكمة 
اللَقَضٍ . ويلاحظ أن هذا الاشتراك السنوى بدخل فيه اشتر تراك مجلة الحاماة . 
ثامناً - مامحصله مجاسالثقابة من ورقتمغة يئشأ خصيصاً . ويكون لعقه إإزامياً عبى مذكرات 
القضايا التى تقدم من الحامين للمحا كم . وفى حاله عدم تقديم مذكرات ,يلصق الطايع على حافظة 
المستندات أو على ورقة التوكيل وقيمةهذا الطابع 
ه خجسة صاغ و القضايا الجزئية . 
٠‏ عشرة صاغ فى القضايا الابتدائية . 
١‏ خمسة عشر صاغ ف القضاياالاسكئنافية . 


العدد الرابع القسم الثاتى ‏ الستةالراعة عشرة 2 .سم 


تاسعاً ‏ مابتقاضاه مجلس التقابة عن طلبات تقدير الاثءاب ويكون كالانى : 
٠‏ عشرة صاغ عن الطلبات التى لاتزيد على ٠١‏ عشرة جنيبات 

.م عشرين د < هم « ت“زيدعلى ٠١‏ جنيهات لغاية ٠ه‏ حمسين جنيبها 
مه خحمسين د <ز ا« « « «د .وجني هلتابة ٠٠١‏ ماثّة حنيه 


« حميهلتاية..؟مائلتين‎ ١١١٠ « « م‎  « ماثة م .م‎ ٠٠ 
مائتين د « << « « م .ه#حتيهفافوق‎ "6٠ 
. عاشراً . التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصادوق‎ 
. حادى عشر  ما كن أن نحصل عليه النقابة من موارد أخرى فالمستقبل‎ 
. فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة‎  رشعفاث‎ 
المادة الثالثة‎ 
يدير هذا الصندوق تحت إشراف مجلس الثقابة لجنة مشكلة من أربءة من أعضاء ماس النقابة‎ 
إيكون منهم الثقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق ومن أربعة من الحامين العاملين ينتخيهم مجاس‎ 
. الثقابة . وشضل أن يكون الانتخاب من بين النقماء وأعضاء التقابة السابقين‎ 
ويكون طذه الاحنة مطاق الساطة فى إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق ونوظيفها . ويكون‎ 
اجتماعبا صديحاً إذا اجتمع ثلاثة . ويشترط لتغبير طريقة الاستخلال أن يكون المبتمعون خمسة على‎ 
. الأقل . وإذا تساوت الآ*صوات . فيرجح الجانب الذى به الرئيس‎ 


مادة 
يكون لهذا الصندوق شخصية قانونية . ونشخصه قانوناً قبل الغير التقيب العامل 
مادة 


توضم أموال هذا الصندوق بحساب خاص فىأحد المصارف الى مختاره مجلس الثقابة ويكون 

الصرف منه نناءعل قرارالاحنة المبينةبالمادةالثالثة وبامضاءالئقيب وأعينصندوق مجلس التقابةالعاملين 
مادة 

١‏ المصروفات العادية طيمًا لميزانية بوضع له وتصدق عليها من الجعية العمومية 

1 عد تكوين احتياطى لاتحاوز مقداره (ه؟ فالمائة ( من ابرادات الصندوق السئوية 

م # بمخصص الاحتباطى لسد العحز الطارىء فىميزاتية المعاشات 

؟ - معاشات التقاعد والمرتبات الدورية والمساعدات الوقتية 

المادة [[©ه 
ليكون للاحاى الحق فىمعاش التقاعد يجب أن تتوفر فيه الشروط الآنية : 
١‏ ب أن يكون إسعه مقيد يحجدول المحامين . 


و« العدد الرابع القسم الثألى السنة الرابعة عشرة 


أن يكون قدباشر بالفعل مبنة الحاماة أمام انحا كم الاأهلية مدة ثلائين سنة مبلادية كاملة 


( عاقيبامدة العرين ) 
اد ووز أن تكون هذه المدة مستمرة طون إتقطاع أو مكونة من مدد اشتدال بالمحاماة 
إشتغالا فعلاً تموعبا ثلاثين سنة 


؟ - أن يكون قد بلغ سن الستين ميلادية كاملة 
© أن يكون قد دفم سنوياً اشتراك النقابة منذ قيد اسعه بالجدول إلى زمن التقاعد أو يكون 
أعنى من دفم الاشتراك بقرار من مجلس النقابة 
وا محامون المقيدة أسماوع الذين لا يكون طم حل | إقامة حقيتى ولا يقيموزفعلاقالقطر الععرى 
ف التارج الذى تصبح قبه هذه اللاحة نافذة لا كون لم المق قمعاش تقاعد . 
المادة (/ا) 
للمحائى طلب قصر سن التقاعد على حمس وحخمسين سنة على أن مخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه . 
المادة (/) 
قرتب على صرف معاش التقاعد أن لابباشر الحامى أي عمل من أعمال الحاماة إصفةعامة وياقل 
إبعمه من جدول الحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتَهلين 
المادة ( 4 ) 
يحرم من معاش التقاعد الحامى الذى يشطب انعه تأديبياً من الجدول ولايكون له المق فى 
استرداد أى هبلغ من المبالغ التى دفعها فى الاشتراكات او المساعدات أياكانت 
المادة 6 
فى حالة وفاة الحامى العامل وهو حائز لاشروط المقررة بالمادتين السادسة والسابعة المذ كورتين 
آتفا أومحام فى المعاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر معاش يوازى نصف معاش التقاعد الذى 
كان يصرف أو كان مب أن بصرف لةحامى المتوقى . ويصير قسمة هذا النصف إلى جزئين 
متساويين أحدها للارامل والثاتى للاولاد القصر بآنصبة متساوية فيا بينهم . ويصير صرفه ججيعه 
للأرامل إذا لم يكن طن أولاد قصر والعكس بالعكس 
وهذالمعاش لابورث | 
وتفقد الاأرمل الحق فى المعاش متى تزوجت وكذا القصر لايكونهم الحق فيه متى بلغ 
الذكور منهم ١‏ سنة والاناث متى تزوجن . والنصيب الذى يفقده أحد الذكورين بؤول 
إلى الصندوق 
و ىكل الاحوال ينقطم صرق المعاش للاأرمل والاطفال القصر بعد انقضاء حمس سنوات 
كاملة على وفاة الحامى . 
وللأرمل والا'ولاد القصر أن يمجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاءا لخ سنوات 


العدد الرابع القسم الثاق السنة الرابعةعشرة «بعسم 


المذكورة. ولجاس التقابة السلطة المطلقة أن يقرر مابراه نى هذا الطاب فاذا ماقرر استمرار صرف 
المعاش يكون ذلك لمدة خمس سئوات أخرى عل الا كثر . 
للادة )١١(‏ 
يصير تقديم طلبات قبول الاحالة على المعاش كتابة لانقيب لغاية آخر سبتمبر من كل سنة على 
الا كثر . ويلتزم مجاس النقابة بالنظر ذيها قل ١0‏ نوفير التالى ولاطالب ثلائة أشبر تبتدىء من 
يوم قبول طلبه ليصنى فيها أتمال مكتبه . وينتدىء مفعول القبول مم أول السنة التى تلى السنة التى 
الأدة )١1:(‏ 
قيمة معاش التقاعد هى عشرهة حنيبات مصيرية ف الشبر غير أن هذه القيمة يعكن زيادتها أو 
إنقاصها بتقرير قاعدة عامة بمعرفة اس التقابة فى مابو أو يونيو من كل سنة حسب مقتضيات 
موادد واحتياطى الصندوق ويرفع المجلس عن ذلك تقريراً اجمعية العمومية 
وتكون هذا القرار نهائيا وسدا تطبيقه اعتيارا من أول المنة الافرنكية التالية لوقت ااذه 
ولصرق المعاش شهبريا بانقضاء الشهر المستحق مداشه 
الادة (97) 
لاسدا الح قف المعاش إلابعدهاية الثلاث سنواتالتالية ناسنة التىيصبحفيها هذ اللشروعنافذا 
للادة (5 )١‏ ش 
كح اللجنة للمحا ىالعامل صرتبات شهرية غير عادية لاتتجاوز قيمتها على الا كثر ستةجنيبات 
وللدة لاتتعدى السنة أوإعادات وقتية وذلك فى الحالات التى ناحئة وحدها حق اليت فيها. 
الادة (ه١)‏ 
لاحصول على مرتب شهرى غيرعادى يهب عل الحامى الذىم حصل علىمعاش تقاعد أن يثبت . 
١‏ أنه مغى عليه خيسة عشر سنة مقيدا تجدول الحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف 
وعلى مباشرة المبئة بالفعل . 
ويمكن لمن يشبت من الحامين أنه مغى عايه خمس سنوات فى مزاولة المهنة وأصيب عاعنعه 
بتانا من مزاولتها أن ينتفع بالاعانة الشهرية غير العادية 


للادة )1١39(‏ 
الاعانات والمر تبات الشهر به الغير عادية جميعها قائلة للاسترداد بدون أر باح عند المبسرة 
الادة ولق 


. لاجنة أِضا أن تعنم إعانات أومرتبات شبرية غيرعادية فى نفس الحدود وبنفس القيودالسابق 


يوباي العدد الرابع القسم اثالى البئة الرابعة عشرة 


إيضاحها لأرمل وأولاد الحامى المتوفى ولمنكان الحامى يعوله من أقراد عائلته. وذلك إذا كانوا 
فى حالة لاتنطيق عليبا شروط الحصول على معاش تفاعد 


المادة 6 
معاش التقاعد والاعانات الشبربة غير العادية هى تفقة. وببذه الصفة غير قابلة لاتحويل ولا 
احجز ولا للتنازل عنها للخير 
الادة )١989(‏ 


سسدىء حساب صندوق المعاشات والطوارىء الدورى المنوى من أول ابر و وى واس 
دسمير م نكل ستة ويشتمل أول دور علاوة على ماذكر على المدة الحصورة بين تاريخ تنفيذ هذه 
اللامحة ودين 1" دسمير الواقم تنحده 
المادة ٠(‏ ؟) 
تضع الاجنة فى شهر مابو م نكل سنةميزانية السنة المقبلة وقضم لغاية آآخر فبراير على الأ كثر 
المساب الختامى للسنة اأنتبية فى ١‏ دسمير السابق له . 
وشفحص الليزانية مجلس النقابة عبيدا للمصادقة عايه من الجعية العمومية أماالحساب الحتامى 
ةحص ه للمصادقة علية قشهر مارس. ويعر ض على البعية العموميةفق أول جلسةةالية طذاالتاريخ. 
اللادة ١)‏ ( 
كل محام ومن نول له عنه إعانة أومرتب على مقتفى هذه اللائحة معتير قابلا لاختصاص 
مجحاس النقابة لصفة مهائية قَْ نطق وتقسير أحكام هذه اللائحة ولاس الثقاية حدق الفقمل نهاكيا 
فىكل خلاف ينشأ بين من ذكروا والاحنة 
المادة (؟:5؟) 
لاعكن عرض أى تعديل ذه اللائحةعلى الجعية العمومية غير العادية إلا إذا قدم لماالائتر اح 
اللازم لذاك ععرفة مجلسى الثقابة أوعءرفة ثلاثين محامياعلى الأقلمن المقيدين أمام حك ةالاستئناف 


منذ عشر سنوات كاملة أو أ كثر ويكون طه 


دعم الطاب ٠‏ 
المادة (99) 

إذاطرا لاى سبب من الاسباب ماعس حكيان ثقابة امحامين أمام الحا 1 الاهاية فالمحامين 
العاملين مجتمعين بهرئة جمعية عموميه وحدثٌ حق تقرير حل الصندوق المنشأ عقتضى هذه اللائحة 
وأن تقرر فى هذه الخالة. طرشة استعال أو توزيع مابه من رصيد. 

ولكى يكون قرار هذه الجعية قانونياً يجب أن مجتمع بها ثلت عدد الحامين العاملين المقيدين 
أمام محكة الاستئناف على الاأقل وأن يصدر قرارها بأغلبية ثالئى عدد الاأعضاء الحاضرين فان لم 
يتوفر النصاب المذكورف الاجتاع الا'ول ؛صيرعقده الجلسة التالية بعدأسبوعين وتسكونقرارتها 


العدد الرابع الم الئأى السنة الرابعة عفرة بض 


درحة مهما كان عدد الحامين الحاضرين مع يقاء وجوب ااذ القرار بأغلبية ثلى الحاضرين ‏ 

فاذا ل تتوفر هذه الأغلبية يصير عقد الجعية للمرة الثالثة وتتكون قرارتها فى هذه المالة 
بالا غلمية المطلقة . 

ومحصل النشر عن هذه الاحماءات الثلائة دفعة واحدة ويجوز أن يكون الاجتماع الثالثعقب 
الاجماع الثانى فى اليوم نفسه : 

وتوحه الدعوة إلى الالعقاد لهذه الاجّامات من التقيب أو اثتين من أعضاء الاحنة أو خسة 
من الحامينالمقر رين أمامحكمة الاستئناف . اا 

الملدة ( 31 ) 

درج الاسم فى جدول الحامين لشمل ضمنا الموافقة قانوتاً على نصوص هذه اللأحة ول كل 
التعدبلات الىتملة التى قد بتقرر اجراءها فيها فى حدود الاجراءات والشروط المشار إليها؟ تفاً 
وعل الخصوص أحكام المادة السايقة . 


8 - نظام العمل فى شهرى يوليو واغسطس 

شكا بعض حضرات الحامين من أن وزارة القائية قررت استمراد العمل بالحا 5 فى شهرى 
يوليو وأغسطس عا لايتمكنون معههن أخذ قسطرم من الراحة فى فصل الصيف . فقايل الا ستاذ 
اللقيب معالى وزير المقانية ليأ بالعودة إلى النظام القدم . ثم كتب لمعاليه خطابا بذاك فتقرر 

٠٠‏ - شئون ممختلفة 

١‏ - طلب حضرة صاحب العزة رئيس الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف مضر اخطار 
حضرات الحامين بأن انابة محام بالمضور عن ذميل له فى القضايا يجب أن يكون يموجب تكليف 
كتالى يودع علف الدعوى لآن الحمكمة لاحظت أن لعض حضرات الحامين بتطوع بالمضود ى 
الجاسات على غير علم بالاجراءات التى كت والتى جب أن تم فى القضية مما يترتب عليه ى عض 
الا حيان صدور قرارات خطيرة وعند العلم بها نكر حضرة الحامى الا على تكايفه ازميله الذى 
الاحراء فيه حماية للمحاى الحاضر بالجاسة وضمان لصحة اجراءات القضايا ودرأ مضار كثيرة . 

”؟ س وقدطاب لض سعادة رئيس حكمة استئنافمصر لفت نظر حضراتَؤالحامين الموكلين 
والمنتديين فى قضايا المنادات بضرودة الاستعداد فيها وعدم طلب تأجيلها لسرعة الفصل فيها . 
وقد أبلغ ال جلس هذا لحغرات الحامين عنشور برحاء حمراعانه محافظة على حسن سير العدالة وعلى 
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هبم العدد الرأبع القسم الثاى السنة الرابعة عشرة 


© # وقدعر ضالاأستاذ الاقيب على الهلس محلسة 5+ ابريلسنة #مهة؟ مسألة احالةحضرات 
الا ساتذة مكرم عبيد ومد بك يوسف وزهير صبرى وتمود سلمان غنام وأجمد تمد أغا ورافع 
ممدرافمعلى اس تأديب الحامين لاتهمة الواردة بقرار الاتهام الخاصةبافسحابهم من جلسة حكمةالجنايات 
المدودة بقّضية القنايل الذى نشر فى بعض الصحف . واقترح انتداب أحد أعضاء الجلس للدفاع 
عنهم لاأن قرار الاتهام يتعلق بوظيفة الحامى وحرية تصرقهفى أثناء القيام بواجه فى الماسة وذلك 
حرصا منالتتقابة على كر امة احاماقوعل تمكين الحانى من اداء مأموريته بما يتفق مع مصلحةموكله . * 
وبعد المناقعة فى الاقتراح قرر تجلسة /إ؟ أبريل سنة سمو ١‏ باججاع الآراء مابأنى 0 

ولا - استتكاره لنشر لءض الصحف قرار الاحالة واستغلاله بصورة تر إلى التشهير 
بحضرات الحامين الحالين إلى مجلس التأديب فى حين أن الاجراءات التأديدية سرية يمكم القانون 
لاتسمح ىم باذاعة دفاعهم رداً عل هذا النشر . | 

ثانياً - نظراً لان القرار المذكور يسند إلى حضراتهم أموداً تتصل عركز المحاتى وبتادية 
واجبه . ولما كانت النقابة حر يصة على كرامة الحاماة وعلى تأدية الحنى لواجبه على أ كل وجه . 
فتقرر ندب حضرة الاأستاذ التقيب للدفاع عن حضيراهم ومايتفق مع ماذكر. 

وقد خضر الاأستاذ الثقيب عن حضر انهم وقدم مذكرة بوجبة نظره . 

4 ح وصل للمحا لس بتادرجح مابو سنة ١9#‏ عن طريق النيابةالعموميةطلب من مدعل 
الفلال الذى حاول الاعتداء على صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء السابق لتعين الثقاية محامياً له . 
فقرر الجاس يوم وصول الطلب انتداب حضرة الاأستاذ مهدى الديواتى لذاك وبهذا قد بادرت 
الثقابة شحدته ولم هدر طلبه . 

م - قانون التحضير 

من القوانين التوصدرت فى هذا العام القانون كرة م5 لسنة مم١‏ الخاص بتحضيرالقضاياوقد 
نشر هذا القانون بالعد دالا ول من مجلة الحاماة ( السنة الراِعة عشر عدد أ كتوبر سنة ١9#‏ ) 
أدخل هذا القانون نظام التحضير بالنسبة لقضايا حكتى الاستئناف . 

ولما كان حضرة المستشارالمعين للتحضير بمحكة استئناف مصر قد وضع نظاما خاصاً لتحضير 
القضايا الاستئنافية مقتضاه أن بودع المستأنف والمستا نف عليه فى جلسات التحضير مذ كرات من 
ثلاث صور حت يم ثم بذلكإعداد القضيةو تحضيرها سواء بالنسبة للمستندات أو الدفاع ٠‏ أذياك يرى 
مجلس الثقابة أن يلفت نظر حضرات الحامين إلى ذلك حتى لايتعرض موكليهم الحم بالغراماتالتى 
دنس القانون بتوقيعها فى حالة دم إبداع المذكرات ف المواعيد المقردة وهى غرامات قاسية 
خصوماً فىالظروف الحاضرة . وفى حالةعدممايرى حضراتالمحامين الاكتفاءبصحيفة الاستئناف 
فيح ب لبو دعوا مذكر اتمنثلاثصور يعانوزفيها ذلك كتاية كأأنهق حالة ألا كتفاء بالمذكرات 
المقدمة أمام محكة أول درجة يجب أن تنسخ منها كذالك ثلاث صور . 
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” - سبق الجمعية أن قررت سئة 1381 طبع النوانين واللوائم الول بها ف لتم 
الا أهلية والمذكرات الايضاحية وقد شكل الجلس لْنة لتنفيذ هذا القرار وشرعت فى تحضير 
هذه المجموعة ورأت أن طبع القوانين واللواثم للاتجذى كبير نفع لانما منشورة لغاية سنة 1.55 
ولذلك عربت ا الايضاححة للقوانين المعمول بها 
ووافق على ذلك . ش 
وقد سات ةا فى مم تلك كرات ويرجو الب أن بت تملا فى العام المقيل ‏ ولذا 
بتقدم املس بتخفيض الاعتناد السابق الإلغ خسمابة جنيه والا كتفاء بمائةو سين جي مصريا . 
الاسم الأعضاء المارجون من الجلس 0 
' تتتهى اليوم الدة القاتونية لعضوية لخضرات الاالساتذة مخود بسيو وتمد صبر أبو عر 
وممد أبوالعينين ابراهم ولايموزإعادة إنتخابهم هذه السنة وتنتهى المدقالا” ولى لعضوية حضرق 
الا ستلاين كامل بكصدق وبوسف أجد الجندىالذى حلحل سعادة الأستاذمد نجيسٍالغر ابلى 
باشا : والمجلسيذكر الحضراتهم جيعاً . من يجوز إمادة انتخابههذه المدقومن لايجوذ عظم الشكر 
لماقدموه من_الموئة ويلوه من اليد في خدمة الحاياة وجو أن تمل خدعتمم خارج 
لهاس وداخله يأ 
سكرتيرتقاية الحامين تقيب الحامين | 
.ميجائيل قال - محوديسيو | 


اسم 


بوم العدد الرابع القسم الثانى السنة الل أبعة عشرة 


شمر ا 
عرفوع الى نقاي الحايين 


لعرضه عل المعية العمومية المقرر انعقادها فى يوم الجعة الموافق ١6‏ دلسمبر سنة م١‏ 
بعسد التصديق عليه 

عن نتيح ةحساب سنةمم؟ | التى ابتدأت قأولدسميرسنة8؟ إ وانيت ٠‏ نوفيرستة مره 

أولا -- قدرت الجعية العمومية المنعقدة فى + ديسمبر سنة ب ؛ 


ملم جنيه 


ايرادات سنة جمبو ١‏ مبلغ ٠...‏ ٠8م‏ 

وقد بلغت مبلغ سوا إسوح 

وقدرت مصر وفات سنة و١‏ مبلغ ٠.٠.٠‏ .م4 

وقد بلغت مبلغ 158 4115 | 

باق من الابرادات ملغ دوه »1١7‏ وهذا قيمة الربح فى سنة ع١‏ 


وإذا أضيف إليه الرصيد الباق لغاية نوفير سنة ١9#‏ وزيارة ثمن السندات والامانات كون 
لجموع مليم /11ية وجنيه 17147 كال فى  :‏ 


لعن السك 


نقديه يبنكمصر حساياجاريا 


ملم | جنيه 

6 ألوه*| الرصيد الموجود بالبنك <سب حسابات الثقابة لغاية "٠‏ نوفير 
سنة 98# او المبلغ الو ارد بكشفالبنكهوملم 6”٠وجنيه؟4م‏ 
والفرق وقدره ملماء ٠و٠‏ هجنها ناثىء من الاسبابالآتية:- 
حولت النقابة للبنك شيك على بنك مصر باسيوط فى م؟ نوفير 
سنة 19# بلغ 107 جنيها والبنك لم محصله ول يدرجه يكشف 
نوشير سنة و١‏ 


6 األووج| بعذو 


العدد الرابع 


ناف 


ه©»ه» 
٠» ©» ©‏ 


يدف" 
6ه 
رفحل 


كها 


ا 


أقوم 


القسم الثالى السنة الرابعة عشرة ربس 


كلع نجه 

ووب أكوممأ ماقبله 
وإذا أضيف هذا المبلغ الحول الى ملم 6. وجنيه4+*الوارد 
يكشف البنك يكون الجموع مليم ٠.580‏ وجنيه 109 يخصم من 
هذا قيمة شيكات حردتها النقابه لصرفها لمستحقيها لغاية نوفير 
سنة م١1‏ ول تصرف وسبق خصمها بدفتر الثقابة وهى . 

م جه 

٠٠‏ أه٠١‏ | قيمة اشتراك التقابهفى كتاب شجموعةأحكام النتقض 

جه ٠60‏ إعانه 

٠١| ٠.٠‏ ]| إنانه 

.ءلم امام مقرر لجنة اازقازيق 

000000 0101 كو ريعاليه 


انه 
٠6‏ مع أمانات على ذمة أريانه 


ف سد 


نقدية ببنك مصر ودلعه بفائدة ؟ فالمائة ول ود فوائدهاق سنة م١‏ 
نقدية بنك مصر تأمين على إصدار مجلة الحاماه 

تقديةبالبنك الأهلى 

نقدية نشركة التعاو نالهالى : 

نقدية بعهدة أمانة الصندوق وقد أودعت قى دلسميرسئة 198 ضمن 

مبلغ حنية ١١4‏ بايصال عرة 4:5٠‏ 

كن السنداتالمالية حسيسعر يوم.م نوفيرهم» ١‏ حسب الموضحبالحساب الحتائى 


وبع العددالرابع يو ب الثالى: السنة الرابعة عشرة 


ويوجد مب مق نك فوى مودع يدك مع كات بق موثنكتب وستمق وب 
عنها لالحساب الحارى : 
وسبى أن قررت الْجعية العمومية كفو نض مجلس الثقابة فى ان 
ولمنصر ف ثىء فىهذا السبيل. بعداستيلاءاالكومةعل الا رض الموجرءللنقابة وضمها لسوق الحضر 
ان تفصيلات عن الابرادات 
ش ا حركة رسوم القيد فى سنة ١9#‏ كانت  :‏ 


الْمَدر بالميزانية المتحصل راد عن التقدير 


ملم | جنيه | ملم | جنيه | مليم | جنيه 
.6.6 مكنا 6 | رسوم قيد فى جدول احام الاستكنافية 
1.6 1 كمف 2 2 2 الانتدائية 
ان َك م د «١‏ 2 المزئية 
|١5٠6|‏ | ١م‏ [ 5 | 
الاشيراكات 
حركة الاشتراكات فستةسمره ١‏ كانت كالا*لى  :‏ 
الأقدر باليزانية بالميزانية 0 راد ء. التقدير | نقصعنالتقدير | 
عند أمونا بيس 00 لاب اشتر اكات حامين أمام محاكم الاستئناف 
)| الشف | .0 » دو « الابتدانة 
"١ 4‏ ١ه‏ | ده ١ه‏ «المرئية 
٠6١٠إاءن”7‏ إهذلا | اه 0 وذياوا 


وكان المقدر بالمزانية لما يتحصل من الاشتراكات المتأخرة مبلغ ٠٠١١‏ جنيه فبلغ ماتحصل 
و7 جنيه أى زيادة عن المقدر 9ه١‏ جنيه 


ونبين فى الجدول الاتى جموع إبرادات الثقابة فى خمس سنوات ماضية 


المشدالزايع: القنم الاق 


السنة الرائعة عشرة ,مسب 


0 


ماع نيه 
م11 لالزوه سنة وبمرا 
058م4 سنة مسو 2 
كمه ءاه سنة إسول 
45 الاو سنة +موةا 
ع4 5144 سلة سوا 


د - التاخرات " 


ونبين ف الآتى حركة المتأخرات لغاية سئة مم١‏ من الاشتراكات 


مام حليه 


00000 مالء؟ المتآخر لغابة سنة ١9+‏ 
حرسم اشتراكات سئة عسو١‏ 


ا ١٠١5“‏ 
76٠‏ روإسم ‏ تنزيل محصل فى سنة م١‏ 


-. 


ه -- أرباح أموال التقابة 


قدرت أدباح أموال التقوبة التى بالبنوكوالسندات المالية ففسنة م9١‏ مبلغ 1٠٠‏ جنيهمبلغ 
ماحهيل 3 ملم وككة حجنية حسب الانى 


.و وءس كوبات سندات الدين الموحد سعر 4[ 20 /الا سند قيمتها الاسمية .وب 
وس ه١1‏ « « « الممتاز "سعر + م | 4456« 0« « 4458 
وو 1١‏ فوائد أموال التتقابة بالنبك وفوائد شركة التعاون المالى 
5 لمكم : ١‏ 1 
وقد اتفقت النقابة معبنك مصر على توظيف مبلغ ألتى جنيه بمعر 4 يما مدة سنةل تنته بعد 
وسيدرج مبلغ الفوائد عنها فى حساب سنة ١54‏ أى بعد نباية المدة المدكورة 


وم العددالرابع القسم الثاى السنة الرابعة عشرة 


و ال ماء 
قدرت ابرادات الجلة ىميزانيةسنة سس ! عبلغ 16١‏ والذى محصل هو ه؟لاو174 وهوأقل 
ملم | جنيه 
من المقدرر عبلغ ه0؟ و ه؟»" 
ز- الجدول المشرى 
جنيه ملي 
قدرت ابرادات الجدول العشرى فى ميزانية سنة و١‏ باخ 06+ ولكنمانتحصلهو١‏ ١لا‏ 


3-7 وهو أقل من المقدر عبلغ 2< وميس 
2 ب الابرادات التنوعة 


لي | جيه 
لم يتقدو بالميزانية ثىء للايرادات المتنوعة ولكن تحصل منبا 014 و." بعضه مكالمات 
تليفونية وبعضه ابرادات من أوجه عديدة 


تقديرالمزاية | المنصرف | زيادة ع بيانات 


٠٠ 0 0 ١145| ٠٠ 1١54 ١‏ |* أجرة حل الثقابة 
0د أإكذالا؟. أللاوابا |.. ا٠.٠‏ | معاريف محل التقابة 
وها اأوعدافقه زمه امه امه |6 أثانات لدار النقابةوغرفة محكمة الاستئناف 


5.٠‏ أأمة|كا٠م‏ إ.. أ.ء.ء إهو اسه مرتبات موظى وخدمة الثقابة 
٠دولأءهة"‏ هكم |.. أ.. إ.ءه*|١١٠‏ | إعانات 

ل ان هن ان 0 ٠.٠‏ |74 | ثأثيث غرف محامين بالمزئيات 
عد أوعفاءة إ.. أ.ء إهؤم|؟ من كتب ومجلات 

ث»« أءء أءو أم.ء .. أءوء أهء | مكافاة كلية الحقوق 

وعم اء٠لأكدلا‏ اءء ٠.٠.‏ |..م "8#" | مصاريف اللحان الفرعية 

وباز أحلحاء.؟م أححد ام أءء ا٠٠‏ | مصاريف غرفة حكة الاستئناف 
... لأؤقدالاءة إ|..ء .. [١إ64«اجة‏ | مصاريف محجلة المحاماة 

6٠‏ الاع لا؟؟ إلا.5 بالا أءء أ٠٠‏ | مصاريف متنوعة 


لح ع ل يه لمح ساس سمس سيد جص لاصو سويت را عله ا ل ا 


إٍ وو" إاهءءه أ.ه 5 35 ٠ء‏ أءه." اعتماد تفقات طبع الكتاب الذهي 
ا وعه ٠٠6اة ١‏ 0 هه إه>» صرف من الامانات 
.ءه. أء4|إ١٠ 1١1‏ هه إءه مصروقات الجدول العشرى 


ل ل ال 00 


العدد الرابع القسم الثانى السنة الرابعة عشرة ‏ جم 


ْ ملي جيه 
من ذلك المدول تبينأن جموع المصروفات أقل من المقدر بالميزائية بعبلغ “٠م‏ 44" من 
ذلك مبلغ .كان مقدرا الكتاب الذهي ول لصرف منه ثىء 
ومن البيانات السابقة يتضح أن الزيادة التى حصلت ق نعض أبواب المصرفات وهى مصاريف 
محل النقابة وغرفة الحامين والمصاريف المتنوعةبسيب كثرة الحابرات تارة بتبليغ امحامين منشورات 
من التقابة وأخرى لاستنهاض المتأخرين فى دفم الاشتراكات 


الاموال الدخرة 

1١ةت8 قيمةالسئدات المالية المودعة ببناك مصر وكاننها فى حساب سنة مس1 47؟ و‎ - ١ 
مليم جايه‎ 

ولارتفاع السعرقبوم "٠‏ نوشبرسنة سمي 1١‏ عنما كوأ واهم 1١‏ حسب الحساب الختامى 
؟ س قيمةالمودعبالبنو كبنك مصر.البنك الأهلى . شركة التعاون ومقدارذلك هو م8“و218ه 

وقد باغ يموع أموال النقابة لغاية "٠‏ توشير سنة م1 لوه و 171.٠‏ حسب المدون 
تفصيلا بالحساب الحتامى المرفقطيه . 

ش بناء عايه 
أتشرف برفع هذا التقرير مع تقديم واجب الاحترام ي؟ 
مود ى صر 


امحامى 


البيد ايع  :‏ ترررست اسم الى .الس الرابمرعسسرة 
ب 
](٠ ١ 000‏ تند عكة سكاف مغر" 1 


تقاذ معحل . سند معترق به . اتكار الموقم” توقيعه 0 
الم بالتفاذ . 
دعوى . خدم ثالث . تدخل .شروطه . أنواعه 5 
ال بيع .شر اءالحقوق المتنازعفيها. رجال الميئةالقضائية .بطلان. 
1 ْ بطلان اصلى 5 بيع . شراء : المقوق المتنازع فتها > وكيل 
أ ش ! نياية . بطلان حوالة . بطلان . 
3 م |0 « 0« | بيع . أشياء متنازع عليها . شراء محام 5 مطلانه . 
»م1 |6؟؟ إمه <<« م اعتراق .. شمروطه . استقناف . 5 ١‏ 
+0 |5:؟ وم « «م قوة الثىء المحكوم فيه دعو امترداد م آخذ بقهد حق . 
ات 2 | جوازها اذالم يكن السندمحل محث.. 
م0 | .٠ه‏ أ.؟ يوليه س1 ١‏ دعوى تزع الملكية. رفعبا قبل الجمة يها 
النصوص عليها المادة .هه مرافعات وار كبوها ب؟- 
| استئناف .حم نزع الملكية . مق جوز . عند ألفصل فدفوع 
ا أو طلبات أخرى . 
مع أعوم ١‏ توقير جلها ١‏ تضمينات . استحقاقها . وجوب عمل تكليف رسمى 
“17 | بذلك م تضمينات . تتكليفرسمى .محر رات عرفية .لاتغنى 
عن التكايف الرسمى . وجوب حصول التكليف على يد محضر 
ب انضمينات . تكليف رمعى . جواز الاتفاق على الاعفاء 
منه -4- انضمينات . تكليف وجوب أن موز التنفيذ ممكنا 
ه ‏ نضمينات .ضرر . وجوب أن يكون الضرر مباشرا . 
(؟) قضاء الحاكم الكلية 
و3 أمه؟ ١1|‏ نوفير بسو ١-الموكل‏ والوكيل . علاقتهما . عدم تضامن الموكلين 
العديدين امام الوكيل الواحد "*- أجر الوكيل . ومصار يفه . . 
جما كلفه بها الموكل . معما كانت النتا نم . استحقاقه لخم ب 


118 |8"؟ إءانويهة شجنة؟ 


الح 5 رم 2 («2م 


٠1|١*؟‏ تت و م 


مج لةالمحاماة وى 


العرد الرابع قير ست القام الثاى السئمٌ الرابعٌ عشرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


7 ْ محام . العانه . حقدفيها ٠‏ مسئولية الموك ل شخصياً عما كلفه به واو 
ا لصالم شخص آخْر 5 اتعاب الحامى:. تقديرها . مراعاة أحمية 
الدعوى ومركز الخصوم والفائدة ومقدار العمل وقيمته وازمن 
واللكفاءة ‏ ه ‏ انعاب الحاماة ٠ق‏ دعوى محام . عن مر أؤعته 
معن) لأنسما 
اأ١؟‏ مارس سمو <راسة . على أموال المدين عامة . فى حالة تزع المامكية . 
عدم جوازها . 
م1 | .لام أكو ابرلسسى١ ١‏ اختصاص الحا الاهلية . ى حة وصية أو غيرها . كم 
هو منصوص عليه فى المادة 5 لانممة. 5 لدعوىأصاية . 
جواذه -؟- وصية . عدمتحريرها رسمياً أويخط الموصى . فحالة 
الاتكار . بطلانها . 
عب أسد « « | تكليف اعتبارها بالنسبة لاحكومة سند ملدكية دون الافراد . 
4 |19 « « |١_تنشرد.عدماسةثناءأحكامه.بالنسبةللاشخاصالمراقين(؟)مراقبة.‏ 
فى جهة معينة طبقاً لقانون التعرد . مماثاتها لعقوية المبس . 
| عدم اعتبارها ماديا كاالمدس 
ها« ٠١|‏ « « تزوير ٠‏ ف أوداق رسمية . وكيل . تقريره أمام اللوئق 
بذلك . بعد اتنباء الوكالة . اعتباره كذلك ٠‏ تعاقده . مع 


اأفن 
حال 


1١ 


الغير . وتقدم التاريخ . اعتباره تزويرا عرقيا 

بإب أسم« م« م« حكم غيابى . فى معارضة . باعتيارها كان حتسكن . استكناف 
هذا الحم . يشمل نظر الموضوع أيضا 

عم أه؟ مانو و١‏ احراز مواد مفرقعة . مدلول المادة لاأناع مكررة . حظر 
اركاب جرائم التدمير والاتلاف وما اليها . 

300 كو بر اليه ١‏ استحواب. لمكم الصادر فيه . ماهيته ‏ حكتبيد ىأو 
محضيرى ما ا 0 


0 3 


١5 


١ 


ل 


1 وا مجلة المحاماة 


العرد الرابع فرجت امسر رانو البسئرٌ الرابمٌ عشرةٌ 


1 تار ب الحم ظ ملخص الأحكام 


0 1 ظ [ منتفاذه فورا - #وة- حك قطعى . حكقبيدى . أثرها - ه- 
ا 


مسائل فرعية . دانها . أحوالها تاذ . نصها الواردة بالمادة 
4نم صرافعات . مطاق 
ش (ع)قضاء مستعحل 
8 ]| بله؟ |؟؟ سبتمير 3810| ١‏ تسجيل تنبيهتزعالملكية . اثره . الاق القار بالعتقاب؟ # 
أجراءات الالحاق اذا كانالعقار مو حرا. احراءاتجاهعة_م_حراسة. 
عدم جوازها ‏ ؛ ‏ حراسة . جوازها اذا توفرت اس.اب الخطر 
85 ا دلسمير عه ١‏ اختصاص . قاضى الامور المستعجلة . اشكال . دعوى 
من الدائن للاستمرار فى التنفيذ ->_اشكالف التتفيذ . لايجب 
ان يتوافر سبب الاستعجال ‏ * قاضى الامور المستعحلة . 
سلطته فى تقدير الاحكام والسنداتالتنفيذية _قاضى الا'مور 
المستعحلة . التزاع قى سبب من أسياب الحد من ححية الاحكام 
الواجبة التنفيذ -ه - التفاضل بِينْحم أهلى نهألى . وحكم شرعى 
غير مانى . لجنة تنازع الاختصاص . حد اختصاصها -5 - 
سلطة اشراف قاضى الامورالمستمحلة على الاحكام الاهلية اللهائية. 
(؟)قضاء انحا اكالجز ي 
١67‏ | 55؟ |5 ؟ نابر ١9#«‏ | حجر ماللمدين لدى الغير . ناظروقف ومستحق فيه. فى وقت 
واحد . دائنشخمى له ا غير مانم من حجزه حت يد مستأجرى 
أعيان الوقف. 
014 أإبربد م م حق الملكية . عضىالمدة . السك به.ضرورة وجود أعمال 
اغتصاب ظاهرة 
55 هه إمرفبرابر ؟+9١| ‏ دقم إعدم اختصاص . بالنسبة لمركز الحمكة . حق الحسكمة 
فىاحالة القضية على السكمة الختصة مها 


السسي | سيت 


.ةا |إذمة؟ |[ م 0 2 عقد .صادرمن مورث . لبعض الورثة ٠‏ حق الوارث الآخر 
فى الدلعن فيه بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة . عدم اعتباره 
مثلا للمورث , 


مجلة المحامأة امنب 


العر دالرايع فررست الس اطشالى السسرّ الرايعرٌ عدا 


| ا ظ ملخص الأاحكا 
98 2 م 50 3 ا 


المدن من استغلاله بنفسه عدم حوازها 
جهةا إبونخ ؤولليةم ا حجز نحتغلى . عللىمفر وشات . ملك الزودة . جوازه. حته- 
وى ١‏ | سوم | +الاسيتمير ايه ايجار . عدم وجودعقدبه . تصالمادةع” . أوجداثبات .على 


سبيل الحصر . جواز الاثيات بالبينة . وجودورقةمنالمستأجر . 

4و٠‏ | غ.س | هاكتوبريسه | غير مانم . تنفيذ عصاريف الدعوى . التأشير بها على هامش 
الحك . بخير استصدار أمر منالقاضى . جوازه. حته . 

مها هدس ألم دعبر ١91‏ حك غيانى . سقوطه . لحضى ستة أشهر . احتسابها بالتقويم 
الميلادى . 

١64‏ أ با.س | .وإينار سجهى 21 تعودض. حرمانالميتمنالصلاة عليه . قبل دفمأجرة الصلاة 
عليه . مع مجانيتها . ضرر . ثبونه . 

زه( قضاء اخاكم المختلطة 

١60‏ | وءس | اإنوفير »مه (١)عقاربالتيعية‏ . شروط اعتبارهكذيك . آل رى .لزومها 
لازراعة . وملكيتها لمالك الأارض 3غ عقار بالتبعية . موائى . 
المادة 14 مدنى مختلط . شرط ملسكيتهاوتيعيتها ثلمالك . وبالحد 


المناسب للزراعة . 

مه أوءم |« « « «| )١(‏ مسئولية . تفتيشف شقة. بغير قبول صريح . موجب 
لبا (؟) مسئولية السيد أواحدوم . رابطة الخطأ بالعمل. ظروفه 
وحالته . ْ 

ذهأا )١( « « « < | "١١|‏ عوائد اختيارية . شركة أجنبية . الزامها بباموقوف على 


رضاتها . (؟) عوائد بلدية . الزام شريك غير مدير لها . تصدديق 
الشركه به . مازم . (*) اعفاء مالى . التنازل عنه . عن خطأ . أو 
جبل.غيرمانم من الالزام .(4)عوائد اختيارية. تعريفها .قبولها 
بالجلة . صنة الالتزام لها . 

ل الاضتا رض ١‏ رم تركة اسلامية . أملاك مودوثة .بيع من وارث . مضئ مس 


فد 


0 


حل 


١6 


لححل 
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دي 


دض 


لم 
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العرد الرابع 1 


8 « « < 


ة؟ « « «م 


«2 « « « 


١ 8185 بونمة‎ 


١99 7انوشير‎ 


بخصلة المحاملة. 


فريرست القسم الثانى 


السمٌ الر اءئعسَرةٌ 


ملخص الاحكام 
سنوات . على الببع.عسك المشترى حدن النيةبه .اعتراض الدائن 
لاتركة . غير مقبول . 
قضاء مستعجل . مجر . حق امتيازه بالقن النائج من بيع 
الأشياء الحجوزة . اختصاصه بهفىحالة عدم المنازعة من الحاجز. 
)١(‏ بيع قطن . مز فى مقداره المتفق عليه . و<دوب اثبانه 
بائع . ( » ) نعويض . مشترط فى عقد بيع . عن كل قنطار . 
افتراض الريم والكسارة . 
اتعاب محام . أتمال قَامْ ها محام تحت الغرين . تحت اشراف 
ومسولية الحابى الموكل . تقديرها على هذا الأاآساس 
)١(‏ تعودض . مجنىعايه . سيق الك لهبه . جواز رجوعه 
بالتعورض منجديد . فى حالة تحسم الغمرر (؟) تعويض . سبق 
المت للمجنى عليه فيه . حقالورثة فالحصول عليه . خصوصاً 
فى حالة ما إذاكانت الوفاة حادثة مباشرة هن. الحادث . شروطه 
ناظر الوقف . ساطته فى تأجير أرض الوقف الفضاء . بتير 
اذن القاضى . والتصريج بيناء مسا كن عليها . ممزيادة الاجرة . 
وحق استرداد المماق . حجوازه 
)١(‏ مزاد . شرطعدءالتءويض ق حالة تزع العقار من مخت 
بيد الرامى عليه المزاد والا كتفاء برد الذن . صحته . ( 7 ) نزع 
ملسكية . قاكة شروط البيم. الشروط المقيدةالمسكولية . سراما 
علق ال ْ 
(0) قضاء للحالك الاحنبية 
)١(‏ عقدبيع . صورية . عقداجارة معوعد بالبيع . اعتباره 
عقد بيع بالتقسيط . سلطة 'قضاةٌ الموضوع فى النتخلاضن نية 
المتعاقدينمن الوقائم الثاتة . سبي . (؟) استكئناف؛ , طلب طرزه 


فجكة المحاماة 3-3 


العرد الساريم فريرستالقسماثامى الم رار ابعر عد رة 


مستأجر. نناء علىعدم دفم الايجار . استئناف . طلب فسخعقد 


هذا | ساس هامارس 1581| عقد. خطأ. موضوعالتعاقد . بيمأشياءقدعة . شراؤهابهذه 
الصفة . بطلان البيع . استخلاص قصد المتعاقدين . 

حك | يوم أءم اكتوير اسه] 2 قسمة قضائية . بيم منتقولات . شروط . تسكون الانصباء. 
القرهة هؤاز العدول عنيا. 

.ب أ ووس اج اكتوبر»*ة1 محام . أتعاب . المطالبة بها قضائيا . جوازها . محام . أتعاب 
ومصاريف . جواز نسويتهامع الموكل أثناء سير الحا كلة اللجنائية 

ْ الهم فيهاالوكل . عدم وجود غش أو مبالغة 


العذذ الرأبع القسم الثالث : السنة الرابعةٌ عشرة ١إه‏ 


القلم اثالث 


ارم والقراد ات 


مرسوم بقانون رقم ال ليده مما 
فيل سن أحكام قانون العقوبات الاهلى يشأن الجرمين ل الاحداث 

نحن فتواد الاأول ملك مصر ش 

لعد ٠‏ الاطلاع على أمي نا دثم «لالسنة .مقطا 

وبعد الاطلاع عل فانون العقوبات الأهلى » 

وبناء على مأعرضه علينا وزبر الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

رسمنا ما هوات : 

مادة ١‏ - يضاف الى قانون العقويات الاأهلى بعد المادة 1١‏ مادة يكون رقها ١‏ مكررة 
ونصباكالا فى : 

مادة +١‏ مكروة - اذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت مما كته فى اعلبا كه 
مرة واحدة » وى هذه الخالة تطبق أحكام المادة الساشة . 


() نشر ف العدد ب9؛ من الوقائع المصرية الصادر بتأرعخ ١١‏ فبراير سنة ١‏ 
مذ كرة الضاحية 

ان الغرض من ارسال الاحداث الجرمين الى مدرسة اصلاحية هو تريتهم وتعليمهم صنمة لاحبسهم ع لذلك كان فى تحديد 
مدة اقامتهم سلفاً بمعرفة القاضى تحك فى مستقيلهم فر يما أتقن بعضهم صناعة فى مدة أقل بما حك عليه بها وقد محتاج بعصضهم 
الى من أطول ما قدر له ٠‏ وقد راعى قانون الاحداث المتشردين الصادر تار يخ بومابو نة م.ه؟ هذه الماعدة عل «دة 
الاقامة غير محددة وتركلادارة الاصلاححية أذ ترج عن المحكوم عليه فوأى وقتبشرط أن لاسقى فيا بعد بلو غ سنالثامنة عشرة 

وقاعدة عدم ديد مدة المقاب نظر بة حديثة فى عم العقوبأت تتبحع فى كل الاحوال التي يقصد بها اصلاح الحكوم عليه 
بتملمه صناعة ولذلك اتبعت قى فى القانون رقم ه لسنة م.ة؟ بالنية لممعتادى الاجرآم ٠‏ 

لذلك ترى وزارة الحفانية وجوب العمل ببذه القاعدة بالنسية لللجرمين الاحداث عل أن يكون الافراج عنيم بقرار من 
وزير الحقانة بنا, على تقرير سدير الاصلاحية وموائقة النائب العموى وفى ذلك ضيان كاف لمصلحة المحكوم عليه 

واشترط أن لايقى الحكوم عليه فى الاصلاحية أ كثر من » سنوات ارلا ا 
لثامنة عشرة يا هو .نصوص عليه فى قانون الاحداث المتشردين ٠‏ 


لذلك نقترح ادخال هذا الاصلاح على قانون العقوبات بتعديل المادة ع> منه ٠‏ 


(ح-ءم) 


+6 العددالرابع القسم الثالك السنة الرابعة عثيرةٌ 
مادة ؛ - تلنى المادة 54 من قانون العقويات الاأهلى وتستبدل بها الآحكام الآنية : 
مادة 4 كل مجرم عبد به الى مدرسة اصلاحية أو محل آآخر من هذا النوع طبقا لاأحكام 

المادتين 51 و 5١‏ مكررة بتى فيه الى أن يأمر وزير المقانية بالافراج عنه بقرار _يصدر بناء على 
طلب مدير المدرسة أو الل وموافقة النائب العمومى » ولاموز فى أية حال ابقاوه اكثر من 
مس سئين ولابعد باوغه سن مال عشرة سنة كاملة . 

مادة م - الجرمون الذين عبد بهم "الى مدرسة اصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا 
لا حكامالقوانينالمعمول بها الا ذيجو الأ اجعنهمعملا ببذاالثقانون قبل اتقضاءالمدة الحددبالحم. 

مادة ‏ - على وزيرى الحقانية والداخلية تنقيذ هذا القانو نكل فما مخصه ويعمل بهمن تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية ,؟ 

صدر إسرأى القية فى علا رمضان ستة وع؟١‏ ( 17 فبراير سئة 85و١1‏ ) ١‏ 
قؤّاد 


دأص حضرة صاحب الحلالة 
وذير الحقانية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر أمماعيل صدقى أسماعيل صدقى 
ومراعاة تتام النصوص القانونية تفصل الفقرة الثانية من المادة 14 ع وموضوعبا مستقل عن التعديل المقتزح . لتجمل 


عادة قائمة بذاتها يكون رقها 5١‏ مكررة . 
وقد جمل هذا التعديل سار يا على الماضى لينتقع به امحكوم عليهم عدة محددة مقتضى التصوص المالية فيجوز يقاؤهم الى 
اتها. المدة المقررة فى الحكم الصادر بارساهم لمدرسة اصلاحية ومجوز الافراج عنهم بالشروط الواردة فى هذا القانون الجديد قبل 
اتها. هذه المدة. 
لذلك تتشرف وزارة الحقانية ,رفع مشروع المرسوم بقانون المرافق لمذه المذكرة الى مجلس الوزرا. حتى اذا وافق عليه 
يتفضل برفعه لااعتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الاك لاتصديق عليه 
تحريرا فى لا رمضان سنة ٠١ ( ١845‏ فبراير سنة 155١‏ ) 


وزير الحقانية 
على ماهر 


المددالرا بع القسم الثالث السنة الرابعة عشرة ‏ به 


مرسوم بقانوون رقم ١8‏ أسنة 15١‏ 
باضافة أحكام جديدة الى قانون العقو بات الاهلى بِشأن الجرائم 
التى تقع بواسطة الصحف وغيرها (0) 

نحن فواد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على أمسنا رقم ١٠/ا‏ لسئة 1١#٠‏ » 

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الأهلى » 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية ؛ وموافقة رأى مجاس الوزراء : 

رسمنا ماهو ات: 

مادة ١‏ - يضاف الى قانون العقوبات الاهلى بعد المادة 1٠‏ مادة يكون رقبا ١٠‏ مكردة 
ونصباكالاتى : 

مادة ١٠‏ مكررة- يعاقب بالحيس لمدة لاتزيد على ستة شهود ويغوامة لاتتجاوز سين 
جنيباً أو باحدىهاتين العقوبتين فقط كل من أخل باحدى الطرق امتقدم ذكرها وعلى أى وجه 
عقام قاض أو هيبته أو سلطته ىق صدد دعوى . 


)0 نشر فى العدد ب١‏ من الوقائح المصرية الصادر فى 19 فيرابر سنة 3و1 


ملى 0-1 8 
لقت نظر وزآرة الحمانة من يضع سنوات الى المضار الجسيمة التى تترتب على اذاعة أخبار ونشر تليقات وانتقادات 
بواسطة الصحف و غير ها من طرق النشرعنالتحقيقات الجنائية وبصفةعامة عنالقضايا الجنائية أو المدنية الممار وحةأمام تاف الحا م 


و تنقرد مصر بااشكوى من هذه الحال وتلس علاجها بكثير من الشرائع الااجنية تعرض ها ينصوص ليس لما .قابل فى 
التشريم المصرى قفى فرتسا نص قانون الصحافة الصادر فى وم بوليه سنة 5ه١‏ ف المادة م؟ على عقاب من ينشر ( اجرارات 
التحقيق قبل أن تلى فى جلسة علنية ) وكذلك فى ايطالا ( قانون د مايوسنة ب«(م١‏ ) وأمانيا ( قانون بي مابو ستة 18906 )وف 
الصرب ( قانون ١م‏ مارس ستة ١85‏ ) المعدل فى 18 ينابر وه ديسمير سئة ١9.6‏ وفى بلاد أخدى ٠‏ وقد دلت التجرية فى 
البلاد المهار ليها على قصور عذلتصوص عن منع كلمابراد حظره فى حين أنالشريمة الاتجليزية تعاقب :على كل امتبان يوجه الى 
السلطة القضائية وعلى نشر كل مامن شأنه التأثير فى القضاة أو فى الشبود ( موسوعات قوانين اتجلترا ج بو فقرة .1 و 3.4 
وا وغوه 5ر0 ).ء. 

وهذا ماأدى بوزارة الحقائية فى السنين الا“خيرة الى النظر فى وضع نصوص نشريعية سداً لهذا التقص ومعأن اللجنةلاتشريعة 
أنمت دراسة المشروءعات التى وضعت لذلكفى شهر مابو من السنة الماضية ألا أن بجا سالوزرا, لم.تمكن غصهامن لاسياب عرضية 

وما لاشلك فيه أن اجرارات التحقيق الجناتى يحكم القانون سرية علىمن ليسوا طرفا قببا فلاتجوز اذاعتها ٠‏ فغىتشرهاواذاعتها 
“حراج للحقق وكثيرا ماتمى الى هممة أشخاص لانزال اداتهم موضع الك ٠‏ وحتى اذا وصلت الدعوى الى دور الاجرارات. 


4ه السذ ارايخ : ٠‏ 2003 القسم الثالثك ا ارات عر 


مسد 


مادة ؟ - ضاف ألى اول النقريات الاهلى بعد المادة 541 مادتان كون رقمهما ا 
ثانية و15 ثالثةونصهما كالآلى : 
مادة ه5١‏ ثانية ‏ لعاقب بالحبسن لدة.لاتزيد على ستة شهور ولغرامة لاتتخاوز سين جنيباً 
أو باحدى هاتين العقوبتين فقطكل من نثبر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاءات بشأن 
تحفيق جنائى قائم . 
مادة ١6‏ ثالثئة مس يعاقت ب نفس العقوبات كل من نشر باحدق الطرق المتقدم م أمورا 
من شأنها التأثير فى القضاة الأرين , شاط . بهم التصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة م من حهات 
القضاء فى اللاد أو ف رحال القضاء أو اثياية ] أو غيرثم م من الموظفين 1 لكلفين شحقيق أو التاثير 
فى الشهود الذين قد يطامون لا'داء الشبادة فى تلك الذعؤق أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من 
شأنها منم شخص من الافضاء بمساوماتلا ولىالامى أه التأثير فى الرثى العام لمصاحة طرف فى 
الدءوى أو التحقيق أو صده , 
للمانية ف الجلسة فلي من المصلحة أن قعرض الصحافة الها بنقد أو تعليق أو أن تقف من المهم أو من خصم فى الدعوى 
المدنة موقف مناصرة أومناجرة ٠‏ ولس الغرض منم الصحافة من القيام بواجب تثر الا'خبار بين الناس 00 عليها فى هذا 
الصدد مراعاة الحطة التامة وأن تتحاثى كل تعليق أو مساجلة يكون من شأتما التأثير فى الحققين أو الشهود أو فى الرأى العام على 
وجه الدموم . ٠‏ وقد أَنشيت الحا م للقصل فى النازعات بين الافراد وللقصاص من الجرمين فحن أن تترك ما فى ذلك الحرية 
كاملة 7 يحب الحافقظة عل 0 فى ساحة امحكة كذلك يجب مراعاة دم تكد برالجو الدى تجرى فيهامر افعةبالجدلوالساجلة 
ومن جبة أخرى فقد أوحض أن الجرائد تنشر أحانا مقالات فبا تؤدى الى الخرية من #نيه أو حط من كرامته ومقامه وله 
أنبا خالية من قذف أوسب أو اهانة مما ,ع بحت أحكام المادتين و١١‏ و ١١‏ من قانون للعةوبات فاذا جاز التجاوز عن هذا 
التعدى بالنسبة لخاد الناس وحتى بالسبة للموظفين فلا يوز التجاوز عنه اذا وجه ألى قاض أو الى محكة مناسبة دعوىةامة. 
ففى اتجلترا تشمل جر عة امتهان المحسكة ( ونون )0 عم دوع دون0) ) كل ما من شأنه المساس بسلطة القاضى(يراجع 
( .لمأنو ك 38 عهعدم .2 .أولا ,1900 ,ممتماحانا طعمعظ وامععه 0 جعممعء دما ) 
فن إللازم رعاية لا-تتباب الكينة ومن الظام أن ينزل الناس على أحكام القضا. ولا يكون ذلك الا اذا وضما فى القضاء 
ثقتهم ووجبوا اليه احترامهم . ولذلك يتعين متع كل نشر يكون من شأنه امتران القاضى أوتحقير سلطنه . 
ْ ولا يعصد بذلك منع الجرائد عن تعد قأبور. للا.جرارت والااحكام الى تصدر من القضاة وانحام فكل نقد جدى حصان 
إنية وللصلحة العامة لا يحوز اعتباره جرعة . وأءا لا يح التجاوز عما يقم من أسراف فى التبكم أو طعن شخصى يكتب 
مبارة فلا يقع نحت حم المادة ١+٠‏ وبكون خطرا ومؤاخذا عليه اذ يقوض الثقة بالقضاة ويذهب باحترامهم من نفوس التاس 
وذلك ععوز يتذدد العمل على الاحتفاظ به . 
والمشروع المرفق بهذا يضيف ثلاث مواذ إلى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من .قانون العقوبات . 
ماده الاولى منها الى ستضيح -المادة مكررة تعاقب على النشر الحاصل هدد أبة دعوق مدئه و جنافية والذنى يؤدى الىيالحخط 
.عل أى وجه من, القاضى أوهبته أى سلطنه .مثل التيمم الشديد ع كل طمن شخصى 


العدد الرابع القسم الثالث السنة الرابعةعشرة وه 

فاذاكان النشر بتقّصد احداث التأثير امتقدم ذكره مح بالمبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة 
لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 

مادة  #‏ على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشرهف الجريدة الرسعية ي؟ 


صدر يسراى عايدين فى «9١‏ رمضان سنة و١‏ ( غ١‏ فبراير سنة 5و) 


فوّاد 
بأعى حضرة صاحب الجلالة 
ودر المقانية رئيس حاس الوزر أ 


والعقوبات الواردة فيها هى الحبس الى تة أشهر والغرامة الى خمسين جنيها أو احداهما فقط واذن فمقاما أخف من قاب 
الجر بمة الواردة فى المادتين وه١‏ و .11 عقويات حيث بمتد الحبس قيبما الى سنة . 

والادة ١16‏ ( ثانية ) تعاقب بالحبس الى ستة أشبر وبترامة الى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين من ينشر اذاعات 
عن التحقبقات الجنائية وهنه العقوبات هى بعننها المقررة بالمادة ١+4‏ عقوبات لنثر المافعات القضنائية الحظور نشرها الا أن 
الحد الاقصى للترامة أنتقص من مابة الى .ه جتيها ٠‏ 

والمادة ه4١‏ ( ثالثة ) تعاقب بالعقودات التقدمة على الفشر الذى من ممأنه أن يؤثر فى القعتاة أو امحققين أوالهبود أو يؤثر 
على وجه العموم فى الرأى العام ٠.‏ وليى النص مقصورا على الدعاوى الجنائية بل متدالى كل دعوى مرقوعة أمام أبة جبةمنجبات 
الك فى البلاد سوا. منها للجنائية والمدية والشرعية والعسكرية حتى التأدبية . ود الى كل نحقيق جنائى أو تأدبي . 

وكذلك ,عد الشر جرعة اذا كان من شأته أن منم شخصا من الافضا. ملومات الى جية الاختصاس اذ يحب على فل وطى 
أن يكون عونا للعدالة وأن يساعد عل تحقيقها . 

وهذه المادة تتعدد العقاب اذا قصد بالنشر احدا ثالتقيجة الى تحذرها االقانون واذن فالجربمة فى هذه الا"حوال سكون منطبيعة 
مانشر بلا حاجة الى ائيات قصد التأثير لدى الناشر فى الاشخاص المذ كور ين فى المادة 11 ( ثالثة ) آو فى الرأى الام . أما 
اذا ثبت هذا القصد لدى المتهم قتطبق فى حقه الفقرة التانية من المادة ويحوز اذن تشديد العقاب . 

لنلك تتشرف وزارة القانية بعرض مشروع القانون المرافق لهذا على مجاس الوزرا. حتىاذا وافق عليه تفضل برفه لااعتاب 
حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديق عليه 

أتحريرا فى "١‏ رمضان سنة ١61‏ ( م فيرأيرستة .و( ) 
وزضر الحقانة 


على ماهر 


>م. العدد الر أبع القسمالثالثك السئة الرابعةعشرة 


مرسوم بقأنون رقم ١؛‏ لسنة ٠١١‏ 
00 بشأن اعادة الاعتبار )١(‏ 


نحن فوّاد الأول ملك فصر 

بعد الاطلاع على أمرنا دم ٠لالسلئة‏ ةلاع 

وبناء على ماعرضه علينا وزير المقانية » وم وافقة رأى مجاس الوزراء » 

رسمنا عا هوات : 

مادة ١‏ - تجوز امادة الاعتبار الى كل كوم عليه لإناية أو جنحة . 

ويعاد الاعتيار يحم يصدر من محكمة الاستئناف التىيقم فىدائرتها المحسكوم عليه بناء عليطلبه. 
.مادة » - لايحكم باعادة الاعتبار الا اذا توافرت الشروط الانية : 

أولا - يجب أن تسكوذالعقوبةقدتفذ تأوعىعنالمحسكوم عليه بها أو سقطت بالمدة الطويلة. 


,!و2١ مارس سنة‎ ١7 نشر فى العدد مبامن الوقائم المصرية الصادر فى‎ )١( 


مذكرة إيضاحية 

يؤدى المكم بعقوية جناية أوجنحة الى الانتقاص من شخصية الحكوم عليه ويحول دون استعادة مكاتته السابقة فى الحيثة 
الاجتاعية ودون الوصول الى عركر شريف لان المحم بالعقاب فى غالب الاحوال يتبعه الحرمان من بعض الحقوق السياسية 
والمدية وسجل فى قلم السوابق فيتعذر على المحكوم علبه الاندماج ثانة فى المينة الاجماعية ٠‏ 
0 وليس من العدل أن بحرم شخص من أن يتبوأ فى الحيتة الاجتياعية المكان اللائق بكل وطن صالح إذا يذل مجبودا جديا 
لييتدى وأقام الدليل على هذا بحسن سيرته ٠دة‏ طوية على أن .ن مصاحة اليئة الاجتاعية نفسبا أنيندجج فيها الحكوم عليه الذى 
تاب وأصلح حاله ولذلك قررت غالب الشرائم أحكاما لرد اعتبار الحكوم عليهم ‏ 

و7:ميز اعادة الاعتبار عن العفو من الدقوية بآن اعادة الاعتبار دق للحكوم عليه يننا الدفو منحة من ولى الا'مر ثم أن 
المفو يترك الك قانما من حيث العود وصحيقة السوابق واحيانا لايش لى العقوبات التبعية ينها رد الاعتبار عدو المكم بالادانة 
وكل تناه فى الحال والاستقبال . 

وحكذالك تميز اعادة الاعتبار عن العفو الشامل أينا . فالحفو الشامل أنما بكون فى غالب الا"حيان تدبيرا ساسا رتخذ 
لفرض عام يقصد تسكين المتواطر واسبال ذيول النسيان على بعض الوادت وليس مكافأة شخصية على حس سلوك الحكومعلييم 
ويقرتب عليه ايقاف تنفيذ العقوية ويحوالحكم فالماضى والمستقيل وايقاف اجرارات الدعوى . أما اعادة الاعتبار قتستازم بالفكس 
تنفيذ العقوبة ولامحو الحم بل نرقم آثاره بالنسبة للستقيل . 

وقد خلا النشريع الجناثى المصرى من الإنص على أحكام بشأن اعادة الاعتبار . لذلك كثيرا ما تقهدم الى وزارة الحقانية 
طليات بالقاس العفولرفع عدم الاأهلية المقررعقوبة تبعية فىقانون العقوبات أوالنصوصطيدؤقانون الاتتخاب وهذهالطليات حرج 
الوزارة فلا تستطيع فى الحالة الراهتة اجابتها كا لا تريد رفضها . أذلك ترى الوزارة من المناسب وضع حد الهذه الحلة بتنظيم 
طريقة قانونية لاعادة الاعتار . 
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ثانيا - يجب أن يكون قد اتقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو منها مدة خس 
عشرة سنة اذا كانت عقوية جنابة أو مدة ناتى سنوات اذاكانت عقوبة أخرى الا فى حالة الم 
للعودفتكو ناللدة داما خمس عشرة سنة . واذاكانت العقوبة قد مطواوات سجيوع 
الاأحوال أن تنقضىمدة خمسعشرة سنة من تاريخ سقوط العقوبة . 1 

وق حالة مايكون المكرم عاب قد وتم ععارات البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية 
تستدىء المدة المنتقدم ذكرها مناليو : الذى تنتهىفيهمدةالمراقبةو اذا كانقدأفرجعنالحكو معليه 
نحت شرط لاتبتدىء المدة المذ كورة الا من تاريخ اتقضاء مدة القوبة نفسبا . 

ثالشا ‏ يحب أن يكون الطالب قد برىء من حميع الالتزامات المتعلقة بالغرامات والرد 
والتعواض والمصاريفالقضائية . ول_كة الاستئناف أن تتجاوز عن هذا الشرط اذا أثبتالطالب 
أنه لم يكن أبدا بحال يستطيع معبا الوفاء .هذه الالتزامات . 

واذا كان الطالل قد صدر الحم عليه بالتضامن فتعين #كمة الاستئتاف حصة ة الدرن التى 


يجب عليه دفعها لكى يعتير قد وف يبهذا الشرط . 


وفى الشرائع الحديثة بعاد الاعتبار باحدى طر يقدين أما حك القانون واما بحكم القضا. وقد اتبع أغليبا الطريقة القضائية 
فيستعاد الاعتبار هكم من الحكمة بءد لس حالة الطالب ٠‏ وبعضرا كالشربعة الفرنسية والايطالية أنخد علاوة على ذلك طر يقة 
اعادة الاعتبار كم القانون بالنسبة الى الا'حكام الخفيقة فكتسب حا يدون واسطة القضا. عجرد مرور رمن معين 
من تار بخ انقضا, العقوبة أو سقوطبا بالمدة الطويلة اذا لم يصدر اثنا, المدة المذ كورة حكم يعقاب جديده 

والطر يقة الااخيرة محل اعتراض لا"نها تسمح لشخص حياته غير شريفة وساوكه شائن باستعادة اعتباره مادام لم يرئكب 
جرمة معينة أو استطاع اخفا, عايرةتكيه من الجراكم تأفلت من العقاب ٠‏ لذلك ترى وزارة الحقانية تعجيما للحكوم علهم على 
اصلاح حالم ورفما لمستوى الا “خلاق بنهم أن يقتصر الآن على ادخال الاعتيار القضائى فقط فى التشريع المصرى ٠‏ 

1 #2 

والمادة الاولى من المشروع تقرر قاعدة اعادة الاعتبار وتجمله حقا لللحكوم عليه متى توافرت الشروط الى يوجبها القانون 
على أن للحكة الرأى الاأعلى فى تقدير ما اذا كان الطالب جديرا برد اعتباره عله . 

أما فمايتعلق بامحكة الى تقضى باعادة الاعتبار فان الوزارة ترى منالا”فضل أن يعود بنظر هذه الطلبات الىيحكمة الاستثتاف 
وبذلك يكون قرارها نبائيا لايقبل العلعن الا بطريق النقض لخطأ قانوتى ع الامرالمستحب ق مثل هذه المادة حيث يتعلق الحكم 
فيها يتقدير القضا, المطلق . 

والمادة الثانة تبين الشروط الواجبة لاجازة رد الاعتبار وهى ثلث : 

( الاول ) تتفيق العقوبة الاصلية ‏ فبجب كشرط أولى تنفيذ القوبة أى أن تكونٍ الغرامة وفيت والعقوبة المقيدة للحرية 
نفذت هاما . ا 

والعفو'من العقوية يقوم مقام تنفيذها حكااذ لايعقل ان عكوما عليءثمله عطف ولى الامر بحرم لهذا السبب من اعادة ا لاعتبار 

وشبه بتنفيذ العقورة سقوطها بالمدة الطويلة . وهذا الحم أدخل فى قرنا حديئا بقانون ٠١‏ مارس سنة ١688‏ 

ولاثول وهلة قد لايرى س الانصاف مساواة الحم بين الذبن يفرون من وجه القضا. ول بكة واعن جرعتهم نحو الحيئة 
الاجتتاعية بالذين نقذ قهم المتاب » ولاك أن كثيرا من الذين يهر بون من تنفيذ المقوية لايستحقون اعادة الاعتبار ٠‏ اما 
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وق جالة الم فى جرية تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم باعادة 
اعتشاره التحارى . 
مادة * - اذاكان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا ىح باعادة اعتباره الا اذا تحقق 
بالنسبة لكل كم منها الشرطان الا ول والثالث من الشروط المنصوص عليها فالمادة السابقة . 
ويراعى فى حساب المدة المنصوص عليها فى الشرط الثاتى اسنادها الى أحدث تلك الأحكام . 
مادة 4 - متى نوافرت الشروط المشار أليها فى المادة الثانية تحكم ممكمة الاستثناف باعادة 
اعتمار الطالي اذا رأت أن ساوكه منذ صدور الك عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . 
مادة م س لاعنح اعادة الاعشار الا مرة واحدة . 
مادة 5 - بقدم طلب اعادة الاعتبار بعريضية الى النائب العمومى . ويحب أن ت:شتمل على 
البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن تبين تاريخ الكم الصادر عليه والا"ماكن التى أقام 
فيبا من ذتك الحين 5 
قد يستحقها تفر منهم كالذين هربوا خائقين ورا كانوا يبرأون لوحضروا وداقموا عن أنفسهم وكلتين ل تبلغهم الا" حكام 
الصادرة عليهم . 
( الثاتى ) هدة الاختبار ‏ يحبأن تنتقضى مدة من الزمن قبل الحصول على عادة الاعتبار. وهذه المدة ضرورية لكى 
يمن الاستدلال يلوك الحكوم عليه على صلاح حاله . 
وينص المشروع على مدتين احداهما “هاتى ستوات بالتسبة الى امحكوم علهم بعقوبة جنحة والثانية خمس عشرة ستة بالنسبة 
الى الحكوم عليهم بعةوبة جناية والمائدين والذين سقطت العقوبة عنهم بالمدة الطويلة ٠‏ 
وعلى ذلك تكون معاملة الذين سقطت المقوبة عنهم بالمدة الطويلة فى مواد الجنح أقبى م معاملةالذين كفروا عن جررعتهم 
بتنفيذ المقوية . أما فى مواد الجنايات فدة الاختبار لحم واحدة . ولكن لا يغرب عن الال أن مدة سقوط العقوياث الجنائية 
عشرون سنة وأنه بحب أذن قضاء خمسوثلاثين سستة من تاريسم ١‏ لحك لاتصريها شائة ليستطيع الذين سقطت عقوبتهم,المدة الطوينة 
استعادة اعتياره » وخمس وثلاثين سنة لهذا النرض هى مدة كافية فلا يمكن اطالتها 
وفوق ذلك بحدد المشروع بدرسريان المدة . فينص على أنما تبدأ من اليوم الذى تتتهى فيه مدة مراقبة البوليس فى حالة 
وضع انحمكوم عليه نحت المراقبة بعد انقضاء العقوبة الاأصلية و ينص أيضا على أنها تبدأ فى حالة الافراج تحت شرط من تار بخ 
انقضا. مدة المقوبة نغسها 
( الثالث ) وف. الالتزامات المالية المترتية على الحمكم ى قد صيغت المادة بحيث يتسع نصها لبراءة الثمة سوا. بالوفا. و مرور 
المدة الطويلة وفيا عدا ذلك يظهر ضرور يا أن ينص على الحالة التى تحول فيها الفاقة دون الوفا. فلا يتبنى لكثل هذه الحالة أنتمنع 
اعادة الاعتبار اذا رأت المحمكمة من السدل منسها بشرط أن يقوم الدليل اللكافى على العجر عن تنفيذ الالترامات المالية 
اكوم عا . : 
وعلى هذا المنوال يكون من العدل أن يشترط على المتفالر أن يفى جميع ديونه قبل الحصول على اعادة اعتباره فبحب عليه 
الخصول على .أعادة اعتباره التجارى طبقا لا"حكام المواد 4.4 الى 41 من قانون التجارة. ومع ذلك قد يتسارل عن جواز. استبقا. 
حم الملدة يواخ من قانون التجارة الذى ينم اعادة الاعتبار التجارى لمن أفلس بالتدليس ولمن حكم عليه لسرقة أو نصب أو خيانة 
أمانة الخ. فهل يحوز عقلا استبقا, هذا الحرمان فى ين أن هلاه الاشخاص أتفسهم ستطعون استعادة اعتباره من الوجة الجتبائية 
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مادة / - جرى النائب العمومى محقيقا بشآن الطلب للاستيئاق من تاريخ.اقامة الطالب فى 
كل مكان نزله من وقت المكم عليه ومدة تلك الاقامة وللتئبت من ساوكه ووسائل ارتزاقه ىكل 
مدة منها وبوجه عام يتتقصى كل مايراه لازما من المعلومات ويغم نتيجة التحقيق الى الطاب 
ويرفق به أيضا : 
١‏ 0ك صورة المسكم الصادرعل الطالب 3 
» - شبادة سواقه . 
مس تقرير عن ساوكه فى السجن. 
مادة م - يرفم النائبٍ العمومى الطلب الى امحكمة فى الثلاثة الشهورالتالية لتقديعه ويدون 
رأنه فيه والا"سباب التى بنى عيلها . 
وتفحص الحكمة الطابوتفصل فيه فى أودة المشورة بعد مماع أقوالالنيابة العموميةوالطااب 
ولعد استيفاء كل ماثرآه لازما من المعلومات التكميلية 4 ويعان النائب العمومى الطالى بالمضور 
قبل الجلسة بثمانية أيام على الا قل . 
ولابقيل الملءن فى حكم الحمكمة الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو ف تفسيره و تتبع 
فى هذا الطعن الا وضاع والمواعيد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات . 
وفى فرنسا اتتبى هذا الامر فى شهر ديسمير من سنة 19.8 بتعديل المادة +81 من قانون التجارة وكانت تتضمن مثل الحرمان 
الخصوص عليه فى المادة ١٠ع‏ من القانون المصرى ورقع هذا الحظرعمن استعادوا اعتبارهم من الوجة الجنائية . 
ولذلكفكرت الوزارة فىاقتراح تعديلالمادة بزاع من قانون التجارة الاهلى ماجرى فىقرنا . ولكن لم١‏ كانت أعادة الاعتبار 
التجارى فى العمل نادرة جدا أمام انحاكم الاهلية لان اجرارات التفاليس تم غاليا أما احا ى المختلطة فقد رأت الوزارة ارجا. 
النظر فى التعديل لتبحث ما اذا كان يمكن اجراؤه دفعة واحدة وعنتى واحد فى القانونين : الاهلى واتختلط . 
وأخيرا ايز المشروع للبحكة ديك تصيب الطالب ف المصار نف والتعو يضات فى حالة المكمعليه بالتضامن مع آخر ين 
وذلك لا نالغرض من التضامن هو أن كفل يدر الامكان وفاء المستحق الحكومة وللافراد الذن لحقهم الضرر فليس من العدل 
من الوجبة الجنائية التشدد مع أحد المحتكوم علهم الذى يقوم بالوقاء ينصيبه يسبب امتتاع الآ خرين أو عجزصم عن الوفا. يما دليهم - 
المادة الثالئة ‏ تبين كيفية تطبيق المادة الثانة على حالة من حك عليه بعدة أحكام فأجازت له استعادة اعتباره واتما اشترطت 
توافر الاشروط المنصوص عليها فى الفقرتين الا ولى والثالثة من المادة الثانية لكل حك منها أما المدة المنصوص عليبا فى الفقرة 
الثانة فتحسب بالفسية الى أحدئها صدورا وعلى ذلك فن يكون عائدا يقضى خمس عشرة سنة من تار يخ آخر حكم صدر عليه وأولم 
يقض ألا بعقوبة جتحة ع وبتكس ذلك تكون المدة ثماتى سسوات فقط طبقا للفقرة الثاية من المادة اثثانية اذا كان الحكوم عليه 
غير عائد وقضى عليه بعقوبات جتح متمددة 5 
المادة الراببة ‏ مخول الحكمة اذا توافرت الشروط المنصوص عليا فى المادة الثانية سلطة مطلقة لتقدير مااذا كان الطالب 
يستحق اعادة الاعتبار اذ يحب لذلك أن يكون سلوكة منذ صدور الحكم عليه دالا على صلاح حاله ولاسيل فى هذا الشآن وضم 
قواعد عحددة واذن جب أن بترك للبحكمة الحرية المطلقة فالمكم حسب خلق كل فرد وحالته الخصوصية وظروف البيئة التى 
عاش فيا . 
المادة الخامة ‏ لاتييح ان يحكم عليه بسقاب بعد رد اعتباره أن دده ع ومع أن وقوع ذلك بعيد الاحتالالا أنه بحسن 
اجتناب نكرار طلب اعادة الاعتتارمن قبل اتاس بدلون على عدم استقاءتهم وصلاحهم . واعادة الاعتبارلم توضع للمجرمين 
العاتين ٠‏ لوأنا لانعدم أمثله تتكون المقوبة فيباعن جر بمة وقمت عفوا ولايصح ااخاذما دليلا على نحول الحتكوم عليه عن جادة 
الاستقامة . انما هذه الا"مثلة الغاذة لايعتد مها القانون , 
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مادة ه - يرسل النائي الغموهى صورة من حكم اعادة.الاعتار الى الحكمة التى صدرمتها 
المي بالعقوبة ليؤشر به على هامش الحسكم . 
وهم بذلك فى قم السوابق . 
مادة ٠١‏ - بيترتب على اعادة الاعتبار محو الك بالادانة بالنسبة للمستقبل 
مادة ١١‏ - لامحتج باعأدة الاعتبار عل الغير فما يتهلمق بالحقوق التى تقرتب طم من الحم 
بالادانة وعلى الاخص فما يتعلق بالرد والتعويضات المدنية . 
مادة ١‏ - على وزير الحقانية تنفيذهذا القانون وحمل 4 من تاريخ لشمره فى الجرهدة الرسعية 
وله أن مصد ركل مايراه لازما من القرارات هذا الغرض وعلى الاخص ذحا يتعاق بعل السوابق 
صدر بسراى عابدين فى ١١‏ شوال سنة و14 ( ه مارس سنة ١9856‏ ) | 
ووّاد . 
بأمى حضرة صاحب الخلالة 
وذير الحقاتية رئيس مجلس الوزداء 
على ماهر امماعيل صدقى 
المواد السادسة والسابعة والثانة ‏ تين اجرارات دعوى اعادة الاعتبار وتفتوح الورارة اجتنابا للملانة الى قد مخعاها بعض 
الطالبين أن تعقد الجلسة فى هذه المادة فى أودة المشدورة سوا. لسماع المرافءة أو للنطق بالحكم . 
وتتص المادة الثانة علاوة على ذلك على عدم جواز الطعن فى أحكام الحكمة الا بطر يق النقض من جاتب النيابة 
العمومية والطالب ٠‏ 


مادة به ل تبين مايجب انخاذه فورا من التدايير للأنى حكم رد الاعتبار بالخرض القصود مه فتتص على ارال صورته الى 
امحسكمة الى صدر متها الحكم بالمقوية ليؤشر به على هامش الحكم . 

مادة ٠٠‏ عب تبين 1 ثار الحسكم برد الاعتبار 

مادة ١١‏ تنص على حفظ حقوق الغير . فقد يقع أن الذين قضى لم بتعويض مدن بموجب الحكم بالعقوبة الذى بمحو 
أثره رد الاعتيار لم توف اليهم حقوقهم فى حالة تجاوز الحتكمة عن هذا الشرط طبقا للمقرة الثالثةمن المادة الثانة ٠‏ وقد يق أيضا 
أن الذين أصابهم ضرر وم ,دعو' باالحقوق المدنة فى الدعوى الجنائة سِقى لهم الحق فى رفم دعوى مدنية ضد المحكوم عليه . فلا 
يحوز للمحكوم باعادة اعتباره أن يتخيل أن حكم اعادة الاعتبار يدفم طلب التعو يض المدتى . فاذا تطير من الوجهة الجنائية فاته 
لاءزال مسئولا عن تعورض كل ضررترتي عل خطأه . 

مادة بوه ل تكلف وزبر الحقانية بتتفيذ القانون وتوجب عليه أخاذ التدابير اللازمة بشن قم السوابق . 

فقلم السوابق الذى أتثى, بأمرعال فى م١‏ فبراير سنة وو١‏ تنظم بقرار صدر فى 187 كتوبر سنة ١99١‏ ويحب تعديل نظامه 
ليتوافق مع تصوص مشروع قانون اعادة الاعتبار وستمد وزارة الحقانية مشرو ع قرار بذلك ينشر فيا بعد ٠‏ 

نا. عليه تتشرف وزارة الحقانة بن ترقع الى مجلس الوزرا. مشروع القانون. المرافق لهذه المذكرةحى اذا وافق عليه 
يتفضل برتعه لا"عتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للاصديق عليه .© 


تحريرا ق أول مارس سنة إعوا 


وزير الحقانة : على ماهر 


الس الال عسرة 


العدد الخامس 0 فيرأبر سئة ع١‏ 

أجل الام : أبم . أجل الحساب : جمعه . ع5 ,دكتاقء 2012عءت ممه عنناز هآ 

الجمل لذة مالابرقف 9 المراد مته الا بيان منجهة التكلم 1 اتخاععم5 13ت0 لط 

الاجمال : ايراد الكلام على وجه »تمل أموراً متمددة العيرة - قانونا - بالسبب القريب المبائر لابالسبب البعيد 

والتفصيل : تعبين تلك الحتملات . ا 1 ناوع10م 2010 2أعنازمآ 
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صمبع امار ا تسو الثأئت ناص ير ر الهأو أن داه ر-ل عو اي (ارار وا المعاماة و ررقا» 


بتامع الناغ رم +؟ 


وعة بتجازى 


تليفون رقم .مع هه 


سناد 


وجو 


نشرنافى القسم الا'ول من هذا العدد الا 'حكام الآتية : 


3 أحكام صادرة من محكمة النتقض والابرام الجنائية 
1 هو «م 0 0 د المدنة 
ثم نشرنا فالقسم الثانى 
0 أحكام صادرة من حكة استكناف مصر 
71 ه ‏ ا هط « الخاكم الكلية 
0 ه « القضاء المستعجل 
0 مه 3 انحا كم الجزثة 
لا 0 ه ‏ «م م الختلطة 


ونشرنا فى القسم الثالث ( النشريعى ) المرسوم بقانونرتم م٠‏ لنة ع«مة١‏ باضافة بعض 
أحكام الى قانون العو بات الأهل ومذكرته الايضاحة 
والمرسوم بقانون رتم وم لسنة ممو؟ بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الاهل 
ومذكرته الايضاحية 
والمرسوم بقانون رقم 4: لسنة م١‏ بتحريم التسول ومذكرته الايضاحية 
لجنة تخرير انجلة 
اغب اعم كم ر صيرى أبو عام 


العرد المأسى 


لسار الراوىّ عسرة 


العاماة 


شر فرابر 
ب 85و١1‏ 


ص 2 ا 2 2 
هاي) ب ع سار الك ين ابمةه 
برياسةحضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الممكلة وحضور حضرات 


أعاب الثزة طق تحد بك وك مويك وأهد أمين بام وعدالفقا السينايك الممتشار ين 
و حضور حضرة الاستاذ مد جلال صادق رئس ثبأية الاسكناف 


//, 
نوشير سنة م١‏ 
١-اللة‏ . يها . موضوعى . (المادتان ورم وم ثم ) 
٠ 00 ١‏ ايقتاؤه على شهاداتم يبين موضوعبا ولا 
حصلا .مع أدلةآأخرى كاف ةلصحه. الانقض . (المادتات 
و ولرخ) 
الميادىء القانونية 
١‏ - انحكة النقض لاتملكالبحث فىقيمة 
الآدلةولافم أحاط بهامن الفاروف بل المرجع 
ف ذل ككله ا ى تقدير حكمة امو ضوع. 
؟- إذا اعتمدت امحكمة فىثيوت التهمةعل 
اعتراف بعض المبمين الذى تعزز بعدة أدلة 
ذكرو ها الحم وكانمن بينهذه الآدلة شهادة 
شبود لم يذكرالحم محصل أقو الهم فلامصلحة 
للطاعن فىأن يطعزعلى الحكم بمقولةانه أخذ 
بشبادة هو د لمسين موضوع شهاداتهم مادام 
الحم ببق سلواحتى ممع استبعاد هذه الثهرادات 
. وتبقى الآدلةالاخرى كافة لادانة الطاعن 


لماي 

« من حيث أن #عبل الوجه الاول من 
اوجه الطعن ان محكة الموضو عاخذتباعتزاف 
نسب الى المتبمين الثابى والثالث مع ان هذا 
الاعتراف صدر عنهما فى التحقيق إعدانكار 
وقد عدلا عنه أمام قاضى الاحالة قائاين أنواخذ 
منهما بالاكراه وامام ممكة الجناياتأصرالمتهمان 
المذكوران على هذا العدول وتظاما ما اصايهما 
فى التحقيق من صنوف التعذيب والحكمة مع 
تكرار هذا القول لديها لم ترد عليهيل ولم لشر 


ا أليه بكلمة واحدة . 


« :ومن حيث أن هذا الوجه متعلق 
بالموضوعلانه يرى الى التشكيك فى صحة دليل 
اخذت به المحكمة بعد ان سمحت شكوق 
الشاكين ولم تتم لما وزناتم) صرحت بذاك 
فى حكمبها . فلا محل لاثارة هذه المسألة 
من جديد امام مكمة النتقض وعى لاعلك 
البحث فقيمة الادلةولافما احاط ها م نالظروف 
اذ المرجم فى ذل ككله الى تقديرحكة الموضوع 

د ومنحيثان محصل الوجهالثانى االمحكة 


جم العدد الخامس 


اخذت بشهادة شهود معيئين من غيران تبينق 
حكها موضوع شهادانهم حتى آستطيع محكة 
النقض مراقية صحة تطبيق القانونوهذامبطل 
تاحك خصوصا وقد اعتمدت المحكةعلى شهادة 
حدم منغيران لسمعه . 
« ومنحيث انهبالاطلاععل الك المطعون 
فيه يرى انه اعتمد فى ث.وت التهمة على اعتراف 
بعض المتهمين الذىتءزز بعدة ادلةذ كر ه الحم 
ومن ببنها شهادة من يتمول الطاعن ان الحم لم 
ذكر محصل اقواطهم . قلا مصاحة للطاعن من 
وراء هذا الوجه لان الحكم يبت سايا حتى مع 
است.عاد هذه الشبادات وتيق الادلة الاخرى 
كافية لاأدانة الطاعن وغيره من المنهمين . 
« ومن حيث انها تقدم بتعين رفضالطعن 
القدم من الطاءمن الخامس . 
( طعن على اسماعيل علوان وآخر ين ضد النيابة وآخرين 
مدعين «دلى رقم 4/ؤل سنة ماق ) 
1/8 
7 نوشير سنة ١00‏ 
١‏ - تزوير. البياناتالواجبذ كرهافى لحك رالمادة؟م١‏ عقوبات) 
؟ - تعديل وصف التهمة ٠.‏ حصولهبواسطة اانيا بقبعد تحقيقات 
قامت با المحكة . عل التهم بهذا التعديل ومراقضة 
محاميه على الوصف الجديد . لااخلال بحق الدفاع 
المبادىء القانونية دده 
-١‏ يكفى لاعتيار واقعة التزوير مبيئة فى 
الحكمجميعظرو فهاياناً كافياآن تذكراحكة 
حكمبافصددتحديدتار ين التزوير وأ نالتوقيع 
على ذلك السند ماداملم بكشف التحقيق تاريخ 
حصوله يعتبر حاصلا فىيوم كذا وهو تاريخ 
ظرور السندبعمل بروتستو عنه » وأنتقول 
بصدديان كيفية حصو ل المتهمعلى ختم المجنى 
عليه الموقع به على السند د وحيث ان ماجاء 


القسم الآول 


السنة الرابعة عشرة 


حكنة أول درجة منأنه ثبت لها وجود 
معاملات بين الهم الثاتى والمجنىعايه وصبره 
فاذذلكمع بافىظروف الدعوىقد يويد النهمة 
قبلالمتبمينإذأنه يغلب أن تكو نهذهالمعاملات 
هى التى هرأت الفرصة لما للحصول على ختم 
المجنى عليهوالتوقيع بدعلىالسند المطعون فيه 
دون عليه » 
؟ - لاإخلال بحق الدفاعإذا عدلت النيابة 
التهمة بناءعل التحقيقات التىحصلت أمام الحكمة 
مادام المتهم قدعلٍ هذا التعديل وترافع حاميه 
فالتهمة على الوصف الجديد 5 
اموي 


« حيث ان الوجه الأول يتحصل فى أن 
الحم المطعون قبه خلو من بان واقعة معينة 
ؤخذ منهاكيفية حصول الطاعنيزعل خم الى 
عليه ومعرفة الزمان والمكان اللذين حصل 
الطاعنانفيهما على ذلك الحم وان فىهذا قصورا 
جوهريا فى البيان يعيب الحم ويوجب بطلانه 

« وحيث انه يكنى الاطلاع على الحم 
المطعون فيه لاتحقق من ان المحكمة اوردت 
فيه بالتفصيل كلمااتتجته التحقيقات من الوقائع 
والظروف التى ستفاد «نها جليا أن الطاعتين 
حصلا على حم الى عليه الصحيح ووقعا به 
على السئد المطعون فيه بالتزوير وذلك بدون علم 
الحنى عليه ورضائه . ولفدى قالت المحمكة فى 
صدد حديد تارش التزوير «أزالتو قيع على ذلك » 
«السند مادام ل يكشف التحقيق ار حصوله 
فيعتبر حاصلا فى أول فبراير سنة 19# وهو 
لت ظهور السند (إعمل بر وتستوعنه» أما كيفية 
الحمصول على ذلك الحم فتدقالت الحسكة بصدده. 


العدد الخامس 


السنة الرابعة عشرة ١١4‏ 


مايأنى : «وحيث ان ماجاء حك مح_كة أول» | النيابةالعامةولامن قبل المكة ‏ 


«درحة من أنه ثب تلطا وحود معا ملات بين» 
«المتهمالثانى والنى عليه وصهره فان ذلك مع» 
«دباقظر وف الدعوىقد وو يدالتيمة قبل المتهمين» 
داذ أنه يغاب أن تكون هذه المعاملات هى » 
دالتىه يا تالقرصة طااحصو على خم الى عليه» 
«وألتوقيع بذعلىالسندالمطعون فيهيدون علمه». 
وو اضح أن ذلك الذى انتحته التحقيقاتواثنتته 
الحمكة صراحةفى حكمباكاف ولاشك لاعتيار 
واقعةااتزوير المسندة الىالطاعنين ميينةبيانا كافيا 
جميع ظر و فهاوعليهيكو نهذ |الوجهمتعين الرفض. 

« وحيث ال محصل الوحه الثاق ال النيابة 
العامة بعد أناقامت الدعوى على الطاعنين باعتيار 
كوقها :قناعي التتتد الطدون :فيه بالتزوير 
م مزور للمحنى عليه عادت وعدات امام 
المحكنئة وصف التبمة حذف لفظة مزور 
واستيد الها بالعيار ة الآثية : دحتم المحنىعليه 
بدوزعامه ورضائه» وان اللح_كة اعتمدتهذا 
الوصف الاأخير 5-0 عوجيه دون لفت 
نظر الطاعنين وتنبيههما الى هذا التغيير الذى 
كان يستتدعى من حانيهما دفاءاجديدا . 

« وحيث انه لامحل لما وشكو منه الطاعنان 
فىه ذا الوجه أيضاً اذيار جوع المحاضرجلسات 
هذه الدعوى يعلم ان التغيير المذكود لم :كن ى 
الواقم الا نقيجة لازمة لاتحقيقات التى حصلت 
امام الحكة بشأن المند المتقدم ذكره وان 
تعديل وصف التهمة بمعرفة التيابةالعامة حصل 
من ميدأ الاأمرلدى محكمة اول درجة وقد علم 
به الطاعنان وترافم محامياها على هذا الاعتبار 
إمام المحسكنتين الابتدائية والاستثنافيةولم تكن 


هنأك اذن ابة مفاجأةفىهذا الصدد لامن جانب ! 


( طن جمد عمد حسين الشناوى وآخر ضد النياية العمومية 
رقم أمرة ع قضائة) 
+م/ 
نوشبرسنة 10 
متهم عاند . أسكناف الياءة لتشديد العقوبة . وجود حيفة 
السوايق عل فالقضة واطلاعالقاضى الملخصعلها. 


( المادتان مع/؟ عقوباتر و4١‏ تج ) 
المدأ القانوتق 

إذاكانت للتهم سوابق تجعله عانداً طبقاً 
لنص المادة م6 فقرةثانيةمنقانون العققوبات 
وكانت صحيفة سو ابقهم و جودة مل فالدعوى 
عند نظارها أمام الحكمة الاستكنافية فيتعين فى هذه 
الحالة القضاء يعدم الاختتصاص واو كانت النياية 
| كتفت أمام امحكة الاستكنافية بطلب تش.ديد 
العقوبة . ذلك بأن الحك بعدم الاختصاص 
واجب ##ضىبه المادة 188 من قانون تحقيق 
الجنايات وعلى الممكة أن تحك به من تأقاء 
تفسها ولولمتطليهالنيايةمادامت صميفة السوابق 
الموجودة ملف الدعوى واطلع عليها القاضى 

الملخص ونه المحكة إلى ذلك ف تقريره 

الك 

« من حيث انْ محصل طعن النيابة ازحكة 
ا موضوع اخطأت فى تطبيق القانون اذ حكنت 
على انهم بعقوبة الجنحة مع أن له سبع سوابق 
فى سرقات ونصب وتبديد . وقد حك عليه فى 
الاخيرة منها بالحيس سنتين مع الشعْل تاريخ 
+ ستمير سنئة 198 الموافق ه ربيع الاأول 
مبنة ه184 وثابت من مذكرة القلم الجنانى ان 
تاريخ اتقضاء العقوبة الاأخيرة هو 19 رييسم 


هم ١‏ العددا لخامس 


بشأنها الك اأطعون فيه قد ارتكبت منذ 
شهر وكسور سابقة على تارريخ الحضر الور فى 
“308 يسمير سنة إنة! (#إشعيأن سنةء وم١)‏ 
فيكون المتبم عائدا طبقاً لنص المادة 44 فقرة 
ثانية من قانون |اعقوبات ويكو زماوقم منهجناية 
منطبقة عل المواد9؟وم 4 ذقرة نانيةو ٠‏ هعقويات 
والألاة الاأولى من ذكر يتوالاجرام رقم ه لسنة 
4 وكان يتعين على محكلة الجنح المستأئقفة 
واطالة هذه الم بعدم الاختصاص مادامت 
النيابة قد استأتفت الك الابتداتى . ولكن 
الحك ةلم تفعل واكتفت بتأبيد الك المستأنف 
الذى قضى حيس انهم شورين مع الشغل 
« ومن حيث انه بالاطلاع على مغردات 
القضية وعلى صحيفة مد رابق امتهم تبين أن لمهم 
السوابق التى ذكرتما النيابة فى طمنها وان تلك 
الصحيفة كانت عرفقة علف الدعوى عند 
نظرها أمام المحكمة الاستئنافية بدايل الاشارة 
الواردة عنها فى تقرير القاضى الماخص . وكان 
يتعين فى هذه الالة التضاء بعدم الاختصاص 
ولو أن النياية اكتذت أمام المحكة الاستكنافية 
بطاب تشديد العقوبة . ذلك بان الك بعدم 
الاختصاص واجب تقضىبهالمادة 49م منقانون 
تحقيق الجنايات وعلى الحمكة أن " 
تلقاء تفسها ولو ل تطليه النياية مادامت صحيفة 
السوايق مرفقة علف الدعوى وقد اطع عايها 
القاضى المأخص ونبه ال#كةالى ذلك تقريره 
« ومن حيث انه ما تقدم يبين ان الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ لم يتقض 
بغدم اختصاص محكمة الجبح ينظر الدعوى 
فيتعين نقضه والقضاء بعدم الاختصاص 
( طمن اكاب العموميةضدر ياض حسين كاملرقم #سنةؤقضائية) 


القسم الأول" 


ا 
الاول سنة 4م1١‏ » وبا أن الجرعة التى صدر 


محكم بدمن |. 


السئة الرابعة عشرة 


1 
نوشبر سنة سموو | 
طمن . عدم كر أحداعضا. الميئة بديابية الك .ذكره محضر 
الجلة . لابطلان ( المأدة وم نم ) 

المدأ القانوق 

إذاسها الكاتب عن ذ كر عضومن أعضاء 
اطئة الى ثولت الحم ف دساجة الحم وكان 
أسم هذا العضومذ كوراً فىمحضرالجلسةولم,دع 
الطاعن فطمنه على هذا الك أناهيئة كانت 
عند اصداره مكونة منقاضيين قط فلا يبطل 
هذا الحك . خصوصا وأنهماداممحضر الجلسة 
أثيت استيفاء الشكل فقّد أزالكلشك هذا 
الصددو سدالطريق عل امكا نالادعاءبالبطلان 
وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الكالشة من 
المادة وم؟ من قانون تحقيق الجنايات . 

ميزه 

«حيث ان الوجه الاول بتحصل ف أنهنابت فى صدر 
الح المطعون فيه ان المحكة لهتؤلف الامن 
مستشارين اثتينقةط وازهذ امخالف ل: ص المادتين 
“٠و‏ منقانون تشكيليحا ع الجنايات وميطل 
للاجراءات ويترتب عليه تقض الك المذ كور 

د وحيثانه بالرجوع الىمحضر جاسهم1 نونيه 
سنةم م | التىقهت فيها | أر افعةواعقمماصدو الهم 
المطعون فيه يعلم أن حضرة أحمد حسين افندى 
القاض ىكان - بصفتهقاضيامتد وبا_ثالث اطيةالتى 
تدعت تلاك المراقعة واصدر تالالد كور. 
فواضح أن عدم ذكر العضو الثالث فى ديناجة 
الك لم يكن الامجرد سهو من الكاتب فى 
وضع تلك الديباجه والطاعن لم يدع فى طعته 
ان الحيئة كانت عند اصدار الحم مكونة من 


العدد الخامس القسم الأول السنة الرابعة عششرة بسن 
اثنين فققط . وما دام محضر الجلسةاثيتاستيفاء ّم 


الشكل فقد أزال كل شك فى هذا الصدد وسد 
الطريق على امكان الادءاء باللطلان وذلك وفتا 
لا نصت عليه الفقرة الثالئة من المادة .ه؟؟ من 
قانونمحقيق الجنايات . وعليه يكون هذا الوجه 
متعين الرغض . 
« وحيث أن محصل الوجه الثاتى ان الحم 
المطعون فيه تناقض فىاسيابه اذ بعد اذ كرت 
المحكة فى احدي الحيثيات مايفيد ثبوت شفاء 
المجىعليه من الاصابةالتى رفعت بدبيها الدعوى 
الحاليةاوضحت فى حدية أخرىماغفيد وفاتهمن 
نفس هذه الاصاءة وان هاتين الواقعتينتناقض 
كلمنهماالاخرىمايعيب السك وبوجب بطلاته 
« وحيث اذهذا الوجه غيرخليق بالاعتبار 
اذ بالرجوع الى نفس الوقائع التى ائيتها الحم 
المطعون فيه صراحة إيعلم ازالمستشنى الذى كان 
الجبى عايه يعالج فيه قد اخطأ فى القول بشفاء 
هذا الاأخير وترتب عل هذا الخطأ ان قدمت 
القضية لحكة الجنح ولسكن والد الجنى عليهتظم 
مرتين للنيابة العامة منعدم قبول المستشئىلولده 
المذكور واخيرها انههو ‏ او الوالد ‏ لازال 
يعالحمولدمهذاق الخارج . هذا ولما اذتبين بعد 
ذلك دلحكمة الجدح من تقرير الطيير الشرعى 
الذى اجرى أشر مجثة المجنى عليه اذالو ادم نت 
فعلا من تسمموصد يدى نتبحةالاصابةالمسندة الى 
الطاعن الخالى اعتبرت الواقعة جناية وقضتبناء 
على ذلك يعدم الاختصاص . وفَضَاوٌها هذا سليم 
لاغبارعليه . 
( طءن محمد عمد السيد الكرداوىضد آلنابة العمومة رقم ه 
>نة ع قضائية) 


نوقير سنة مهو 
تفتيش مسكن . حصوله يأذنللنيابة . قفتيئسأحد المقيمين فيه 
لسب ب طارىم ٠‏ جوازه . (تلببس)( المادتان دوم اتج) 
الميدأ القانوقى 
إذا أذنت النيابة فى تفتتيش مسكن متهم لضبط 
ورقة مدعى سرقتباءق أثناءالتفتيش أىأخو 
هذا المتهم الم معهفىهذا المسكن خْأَةَو خلسة 
عملا يريب فى أمره ( هوفىهذهالقضية أنه ألق 
شيئاً منيدهف الشارع) قفتشهمعاون الادارة 
المكلف بتفتش المسكن فو جد معه م دخان 
حسن كيف » ثم ظبر أن الشىء الذى ألقاه 
فى الشارعهو مادةيخدرة و حشيش » فلاشك 
فىأن تفتيشه لهذا السب بالطارىء الذىلم يكن 
مخطر ببال أحد جائز بلاحاجة إلى إذن النيابة 
لآن هذه الحالة تعتير من -الات التلبس 
المتؤوذ 
دحيث ان محصل الوجه الا ول انه طيقا 
لقاتون محقيق الجنايات لايجوز تفتيش المهم الا 
بأمر هن الثيابةالعامةوانهثابت م نأورا قالذعوى 
ان البوليس فتش الطاعن من غير إذن منها اذ 
أمر الثيابة بانتنتي شكان قاصرا فى هذه الدعوى 
علمسكن وذكانأخى الطاعن المسمى بدسعد الله» 
دون شخص الطاعن . 
« وحيث انه لاحل لما يتظلم منه الطاعن فى 
هذا الوجه اذ بالرجوع الى الح المطعون فيه 
يعلم ان الحكة اثبنت صراحة وهو ماإعترف 
به الطاعن تفسهقى أسباتطعنهالحال_انالاخوين 
المذكورين متبان كلاه] فى الدور الرايم من 
المزل المتقدمذ .كر دأى فى مسمكن و احدوانتفتيش 


بسو العدد الخامس 


المتهم بمعرفة البوليس حصل ف الواقع لسبب 
طارىء ممخطر سال أحدمن لهو ماأناءالطاءن 
خِأه وخلسة اثناء تفتيش المنزل من القاءالحشيش 
فى الشارع ومما لاشك فيه ان فى مثل هذهالحالة 
التليسية لم يكن هناك محل لاستكذان النيابة م 
يدعى الطاعنالا ن 89 أجع فىهذا الصددالمادتان 
هوكامن قانون محقيق المنايات ) . 

د وح.ث ان ماأورده الطاعن ف الوجهالثانى 

متعاق برمته بالموضوع ولايلتفت اليه . 

« وحيث ان الوجه الثالث يتحصل ق اذالطاعن 
طلب من المحكة الانتقال الى الجياس اللمدى 
لاتحةق من واقعةيقول الطاعن امهاكانت حامعة 
فىالدعوى الحالية . وا-كن الح#كة أهمات هذا 
الطلب خاء اههالهاهذا مضرا بذفاعه وموجبابناء 
على ذاك لطلان المك . 

« وحيث انه بارجوع الى الك المطعون 
فيه يعلم ان الممكة عرضت لاطلب المذكور 
بالذات وبعد محئه بحثا مستفيضا قضت برفضه 
رفضا مسيبا تسبييا وافيا مئما . وعايه يكون 
هذا الوجه متعين الرقفض . 

د وحيث ان الوجه الرابع بنىعل ان المحكة 
الاستكنافية قررت بتاديج نيه سدلة “سه | 
استمرار المرافعة لجلسة 9 من الشهر المذكور 
وكلقت أأنيابة العامة باعلان كل من عبد الرازق 
النقيب وابراهيم دره وعبد العزيز فرح لسماع 
شبادتهم ولكنها لم تسمع فى الجاسة المذكورة 
الا عبد الرازق التقيب وعيد العزيز فرح وأما 
ابراهيم دره فانها لم تسمعه فى حين انهل يحصل 
التنازل عنه لامن حانب النياب ةالعامة ولامن جانب 
الطاعن . ويقول الطاعن ان هذا التصرف خطاً 
فى الاجراءات يترتب عليه بطلان الحم . 

« وحيث ان مانشكو منه الطاعن فى هذا 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


الوجه غير جدير بالاعتمار اذ الحاتى عن الطاعن 
م يدفم لدىالحكة بضرورةاستدءاءهذ! الشاهد 
بل ترافم فى الدعوى بعد سماع أقوالعبدالرازق 
به الآن خاصا بأبراهيم دره المتقدم ذكره 5 
( طعن خيرأقه جيران ضدالايابة العموميةرقم9؟١اسةةعقضائية)‏ 
/ 
توشير سنة عم( 
سق الدقاع ٠.‏ عدم تمكينالمتهم من الاطلاع على مستلدقدم جلسة 
المراقعة والرد عليه . اغلال . 
ليدأ القانوق 
من الاخلال حمق الدفاع ألا تبىء المحكمة 
للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدم بجلسة 
المرافعة لريسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض 
عل تقدبمه فذلكالظر فو طلب التأج.ل الرد 
عايه أوتفسيرهعل الوجه الذىيراهفىمصاحته 
عليهفىتكوين عقيدتها فموضوع الدعوى . 


اممو 


« من حيث ان لعض ماحاء بالوجه الأول 
من أوجه الطعن يتحصل فى ان محكة الموضوع 
قباتمن الخصم مستندا محجاسةالمرافعة لم سبق 
لالاعن الاطلاع عليه وان الافاع عن الطاعن 
اعترض على ذلاك وطلب التَأجيل للاطلاعولكن 
الحكة رفضتهذا التأجيلوقد كان لتقدمهذا 
المستئد أثر فى صدور الحم المطعون فيه على 
الصورةالتى صدريها وهذايعد اخلالا > قالدفاع 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على محضر جلسة 
5 بونيه سلة #رسوة ١‏ أمام المكة الاستئنافية 
تبين ان الحامى عن المدعية بالمق المدنى قدم 
لامحكمة ورقةقال انهاتدلعل ان احدى زوجات 


الحدد الخامس 


القسم الأول 


السنة الرأبعة عشرة .رما 


شت ا ا 2 
الطاعن كانت تنشى منازل الدعارة بأمر ذوجها | الكشف الطى الذى توقع على الجنى عليه 


وأنه أى الزوج يلغ عنها مرة وعمل معها تحقيق 
ولكن جرعة الزنا حفظت فى النهاية . والثابت 
فى محضر الملسة عقب ذلك أن >امى الطاعنقال 
( انه لايقبل تقد مأوراق فى ال+لسة فاذاكان يريد 
تقدم مستندات فتؤٌ جل القضية) و لكن الحكمة 
مم قبوطا المستند استمرت فى نظر الدعوىوق 
نهاية الجلسة أصدرت حكمبا المطعون فيه . 
ومن الاطلاع على المكم شين ان هذا المستند 
كان من ضمن مااعتمدت عليه الحسكمة فىالتدليل 
على نفسية الطاعن واحترافه الزواج بغية سلب 
أموالمنيقعن فشر ا كهمن الروجاتواستغلالحن 
بشتى الوسائل . وتلك همة خطيرة كان لها أثرها 
فى تكوين عقيدة المحكمة فما يتعلق بجرعة 
الضرب المسندة الى الطاعن فى هذه القضية وق 
تقد ير العقوبةالتى حكيعليه بها . وقد جرى ذلك 
كاهمن دوذ انتمهىءالمحكمةلاطاعن ذرصة الاطلاع 
على المستند للرد عليه أو تفسيره على الوجهالذى 
يراه فى مصلحته . 
« ومن حيث ان تصرف المحكمة على هذه 
الصورة فيه ولا شك اخلال محق الدفاع يوجبي 
نطلان الحسكج وهو وحده كاف لذلك بلا حاحة 
الى محث الاأوجه الا أخرى . 
( طعن حسن عرفان ضدالنيابة العدوميةوأخرى مدعية مدق 
رقم 18 سنة و قضائة ) 
5 
نوشير سنة #م | 
جناية . احداشعاهة مستديمه . متى يتبر الحم قد يينبا ؟ 
0 
ليدأ القانوتى 
يك لاعتمار الواقعة جنايةضرب أحدث 
عاهة مستدمةأن تو ضم ا حككة فى حكدباما أثبته 


با مستشفى الذى يعالجفيه من أنه عملت لهعيلأثر 
الاصابة عملية تربنة أزيل فيرا العظ فى دائرة 
قطرها خمسة عش رستتيمتراً وما بيّنه كذإك 
تقر ير الطبيب الشرعى من أنَالمذ 31 ر شف ىمع 
فقد لجزء من عظٍ القبوة يعر ضحياته الخطر 
حيث يقلل من مقأومته للتغييرات الجوءة 
والاصايات الخارجمةو يعرضهلاصابات المخ 
مستقبلا وأنهذه الحالة تعترعاهة مستدمة . 

المكره 

د حيث أن الطعن يتحصل فى ان الحكة 
اخطأت فى اعتبار الواقعة جناية انحداث عاهة 
مستديمة يستحيل برؤها لان تقرير الطبيب 
الشرعى الذى اعتمدته ا محكمةتا ره اسبقمن 
تاريخ تقرير مستشنى هرهن بعمصر القدعة الذى 
كان اللنى عايه يعالج فيه والمستقاد منه عدم 
المزم بحدوث نتائسيئة لهذا الاأخير من جراء 
الاصابة التى وقعت عليه من الطاعن قبل مضى 
ستة اشهر اوسنة ويقول الطاعن ان الى عليه 
المذكور لم يكشف عايه بعد تقر ير المستشق 
المتقدم ذكره . 

« وحيث انه بالرجوع الى الك المطعون 
قيه يعم أن المحكمة أوضحتفيهصراحة مااثيته 
الكشف الطى الذى وقععل الى عليه عستشنى 
قصر العينىمن انهمات للمحتنىعليه المذ كورتملية 


ارئة أزيل فيها العظم فى دائرة قطر هاهسةعشر 


سئتيمترا وما بيه كذلك تقر نر الطيئب الشرعى 
حياته لاخطر حدث يقلل من مقاومته اتغييرات 
الجوية والاصايات الخارجية وبعرضه لاصابات 


4م العدد الخامس 


المخ مستقبلا وان هذهالالة تعتبرماهة ممتديمة 
(كذا) . وواضح ان مااثبته الحم المطعون 
فيه مماتقدم بيانه قد ازال كلشك وكل تردد فما 
مختص محالة الى عليه وانه لاحل اذن لما يدعيه 
الطاعن الآن من ان المحكة اخطأت ف اعتبار 
الواقعة جناية احداث ماهة مستدعة .يضاف الى 
ذلك ان الله كمة عرضت لا طليه الطاعنمنهامن 
اعادة الكشف عل النى عليه وردت على هذا 
الطلسبر فضه ردا مسبيا تسميبا وافيا مقمنعا . 

(طمن أبراهي مد الطيار ضد النابة العمومية رقم ١6‏ منة 
ع قضاية ) 

4م/ 


/1؟ نوشير سنة 1987 
أجرا.أت . متهمان.صدور حكمتاى بالنبة لا”حدهما باعتبار 
ماوقم مه جتحة ٠‏ صيروره ة حك عدم الاختماص ممكة 
الججح بايا بالنسرة للثاتى . احالة احالة الاأول مم الثانى 
علعكة الجنايات . خط الاجرا. أت (المادة تا 


3 وا وس تشكيل) 

الميدأ القانوى 

قدمت النيابةمتبمين إلىقاضى الاحالة بتهمة 
شروعبما فىقتلفلان . فقاضى الاح<الة أصدر 
قراراً بأنالواقعة جنحة منطبقة على الحادة ٠‏ /اع 
وباعادةالا'وراق للتابةلاجراء شو وتهافها . 
فقدمت النيا بةالدعوى للمحكمة الجزئية ولكنبا 
طليت أمامها الحم بعدم الاختصاص فقضت 
هذه المحكة غرابياً بعدم اختصاصها باعتبار 
الواقعة جناية شروع فقتل و إحالة الأوراق 
للنيابة العمومية لاجراء شؤونها فيها فقعارض 


المتبمان هذا الحم والمحكمةأ بدته فاستأنف 
أحدهم| الحم وقضت حك ةالجنم الاستثنافية 


بالغائهواعتارالحادثة جنحةمنطبقة على المأدة 
9م اعةو بات واعادةالأوراق نحكة أول 


القسم الآول 


السنة الرانعة عشرة 


درجة للفصل فيها ع هذا ساس و لكن النياية 
قدمت المتبمينمعاً لقاضى الاحالة فرأى أنهأزاء 
صيرورة ة لحك الصادرمن احكة الجرئة بعدم 
الاختصاص :هاا بالنسبة للمتهالذىلم يستأنفه 
لايسعه إلا احالة القضيه بالنسبة له على محكة 
الجنايات بطر يق الخيرة ومعه انهم الثانى الذى 
اعتدرت الواقعة جنحة بالنسبةله نهائياً .ويحكمة 
الجنابات حكنت باعتيار ماوقع من الطاعنين 
جنحةضر ب مع سبق الاصرارمنطبقة عل المادة 
اق / ١‏ ع فطعن امحكوم عليهما بطر يق النقض 
وحكة 'لاقضع لاحظات 

أولا ‏ ان قرار قاضى الاحالة الثالى غير 
قانوتى فيا يتعلق,المتهم الذى صدر حك امحكة 
الاستقنافة نهائياًباعتبار الحادثة جنحة بالنسبة 
له وإعادتها الى الحكمةالجر ية الفصل فيبامع إلغا 
الحم بعدم الاختصاص . إذ مثل هذا الهم 
ماكان يصح تعد يمه لغاضى الاحالة مادامت 
المحكة الاستقنافة حكنت نهائياً حكماً لامطعن 
فيه بتكليف محكمة اجنم بنظر دعو اهلآنها جنحة. 
أمابالفسية للمتهم الأخرةالقرار لاشك صحيح 
لاأنهذ المتبم وقد صار الحم الصادر بعدم 
الاختصاص بالنسبة لهنمائيافالسبيل الوحيدة 
هى تقديمه لقاضى لا حالةلتحو يله حتما على حكة 
الجنايات بطريق الخيرة 

ثاناً ‏ انه مهما يكنمن خطأ الاجراءات 
الأولى فىهذه الدعوى فانمحكمة الجنايات 
مادامت قد أعتيرت الحادئة بالنسة للطاعنين 
ساح بالمادة مع لا جناية ها تطلب 
النيابة و لاجنحةبالمادة 7.6 فقرةثاننة ما “قول 
المحكة الاستكنافةفانهذهالدعوى بخصوصبا 


العدد ا لخامس 


القسم الاول السنةالرابعة عشرة 2 .4+؛ 
لحرجة قنويا التي الال الى ومتكرا: | فم وق نمنة يفيه تشحانك الاين الاق 
ولا مصلحة للثالىقهذا الطعن على موسى دياب وحدهدهذا المع وقضت مكة 

1" 7 مصر الاستكنافية بتاربخ 18 أغسطس مث ةبنة 


« حيث اذمستى الطعن فيا عدا الوجه الثانى 
هو ماباحمه الطاعنان من أن الممكة اخطأت 
اذ طبقت فى حكبها المطعون فيه الفقرة الثانية 
من المادة ه٠٠‏ من قانون العقوبات مع أنه كان 
يجب أن نطيق المادة ١؟‏ عقوبات 

« وحيث ان هذا الزعم غير صحيح اذ 
المك المطعون فيه طبق على الواقعة المسندة 
الى المهمين المادة 65 دون سواها 

« وحيث ان محصل الوجه الثالىهو<صول 
خطاً فى الاجراءات أدى الى مماكة المتهمين 
أمامحكمة الحنايات فى حين انهكانيجب تقدعبهما 
حكمة الجبح لا ثبت من قرار قاضى الاحالة 
الذى لم يطعن فيه وهو الصادر بتارريخ #عتوفير 
سنة #9 الافى» ١‏ ديسميركايقولالطاعنان خط 
وحك تكمة الجندع المستأقمة أن الفعل الواقع 
من المنهمين جنحة لاجناية 

« وحيث انوتيين من تصفح ماصدر ق 
هذه الدعوى من مختلف القرارات والاحكام 
ان النيابة قدمت الطاعنين الى قاضى الاحالة بتهمة 
شروعهما فى قتل اللنى عليهولكن قاضى الاحالة 
أصدر قرارا فىم؟ توفبر سنة "١‏ | بأنالواقعة 
جنحة منطقة عل المادة ٠6‏ عقوبات وباعادة 
الاوراقللنيابةلاجراء شو ونهافبهافقدمت النيابة 
الدعوى لحسكمة الموسك المزئية ولكهاطلبت 
أمامبا للم بعدم الاختصاص فقضت. هذه 
الممكة غيابيا فى 9؟ فبراير سنة 198 عدم 
اختصاصها باعتبار الواقعة جناية شروع فى قتل 
واحالة الا وراقعلالنيابةالعمومية لاجر اشئؤونها 
فيها فعارض الطاعنان فى هذا إلىمو الممكةأيدته 


بالغائه واعتار الحادثة جنحة منطبقة على المادة 
م فقرة نانية عقوبات واعادة الأوراق حكمة 
أول درجة للفصل فيا على هذا الأساسولكن 
النيابه قدمت المنهمين معأ الى قاض ىالاحالة فرأي 
»قتضى القرار الصادر منه فى 5+ ا كتوبر سنة 
«مرة انه ازاء صيرورة الحم الصادر من محكة 
الوسكى فىة؟هفيراير سنة ا لعدم الاختصاص 
نهائياً بالنسبة للطاعن الأول ( اسماعيل جوده ) 
لابسعه ( أى قاضى الاحالة) الا إحالة القضيةبالنسة 
له على حكة الجنايات بطريق الخيرة ومعهالطاعن 
الثاني علىموسىدياب الذى اعتيرت الواقعة جنحة 
بالنسبة له نهائيا 

د وحيث ان الذى يلاحظ عل قرار قاضى 
الاحالة الثالى انه غير قانوتى فما يتعلق بالطاعن 
الثاتى على موسى دياب الذى صدر 9 المفكة 
الاستكنافية نهائيا باعتبار الحادئة جنحة بالفسيةله 
واعادتها الى الحكمة الجزئيةلتفصل فبها معالغاء 
الحم بعدم الاختصاص إذ مثل هذا المنهم 
ماكان لصح تقدعهلقاذى الاحالةمادامت المحكة 
الاسكنافية حكمت نهائيا حكها لامطعن فيه تّكليف 


محكمة الجنح بنظر دعواه لأانها جنحة أمالالنسبة 


للطاعن الآولاسماعيل جودهحسن فالقرارلاشك 
صحيح لآن هذا المتهم وقد صار المكم الصادر 
بعدم الاختصاص بالنسبةله نهائيا فالسييل الوحيد 
هو تقدعه لقاضى الاحالة لتحويلهحما علىمحكمة 
الجنايات بطريق الميرة ويلوح ان النياية العامة 
رأت انّفى عاك أحد الطاعتين لدى محكمة 
الجننح وحا كة الآخر أمام حكمة الجنايات تجزئة 
للدعوى وتعرضا الى امكان تناقض الأأحكام 
فاختارتأن تقدم الطاعنين كليهماالىةاضى الاحالة 
)١-(‏ 


القسمالآول 


السنةالربعة عشرة 


الغير مختص الا بالنسبة لوط اسعاعيل والقاضى 
منجبة يظهر أنه تايم فسكر النيابة فأحال الاثنين 
الى تحكمة الجنايات على انه مهما يكن من خطأ 
الاجراءات الأولى فى هذه الدعوى فان محكمة 
النايات مادامت قد اعتيرت الحادثة بالنسة 
للطاعنين معا جنحة بالمادة ١>‏ «عقوبات لاجناية 
ما تطلب النيابة ولا جنحة بللادة ه٠؟‏ فقرة 
ثانية كاتقولالكمةالاستئنافيةفانهدوالدعوى 
مخصوصبها لاوجه قاتونيا للطاعن الأول الطعن 
فى حكمها ولامصاحة لاثاتى فى هذا الطعن 
«وحدث|انه لذلكبتعين رفض الطعنموضموعا 
(طعن اسماعيل جوده وآخرينضدالنيابة رقم .”؟ سنة عقضائية) 
8 
0 نوشير سنة جم ١‏ 
حر يت عمد . القصدالجتائى الجرعةالمنصوص عليهافالمادة 
0 لالع ١‏ مت يتحقق 
الميدأ القانوق 
القصد الجنانى فىالجريمة المتصوص عليبا 
فالمادة /19؟ ع يتحقق بمجرد وضع الجاى 
للنارعمد فى المكان المسكو ن أوالمعدالكنى أو 
فىأحد ملحقاتهالمتصلةبه ٠‏ فى ثبت للقاضى أن 
وضع الناركان على هذا الوجهوجب تطيق تلك 
المادة . والعمد هنامعناه توجهالارادةاختياراً 
الووضع النار ف المكان أيآ كانت نتيجته أو 
الباعث عليه أىسواء أ كانالقصداللآول من 
ذلك هوججرد إحراق المكانذاتهأمكان وضع 
النار فىال كان وسلة لتحقيقأى قصدآخر . 
على أنه إذاصح أنر جلاير يداعدام منقولله 
فيحتاط لذلك و يتخذلهمن طرق الوقايةمايقضى 
بهالعقل كأن حرق خرقةأومتاعاً باليافىدكانه 
أو فمنزله محتاطالذلك الاحتياط الواجب- 
إذاصم نمل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقا 


أو قديعاقب عليهعل اعتبارأنهجنحة احراق 
بالاهمال فمالو امتدت تتائح الفعل وأحدثت 
حريةا فىأبنية الدكان الاأنهاذا كانالثايت هو 
أنالجاىوط ضع النارلاحراقالمنقولوهوموقن 
أنالنار لايد متصلة باق البناء فايقانه هذا هو 
دليل الاختيارالذى ينحصر قيهمعنى العمد فى 
جنايةالحر يق وبه يتحقق القصد الجتاق فها . 


لكر 
عير الوم, الذول 

« حدث ازمننى الوحه الاول هو ان المادة 
من قانون الءقويات غير منطبقة على واقعة 
احداث الحريق المسندة الى الهم لدم توفر 
القصد الجناتى ويقول ااطاعن فى بيان ذلك انه 
اذا صح انه احرق منقولاته فلاإثم عليه فمافعل 
اذ القد المناتى يقتفى وضم الثار حمداى 
مكان مسكون او معد للسكنى والطاعن ل يتقصد 
ذلك بل كان غرضه متحبا الى احراق منقولاته 
الموجودة فى ذكان غير مسكون . 

« وحيث ان هذه المْ#كّة ترى ان القصد 
المناق فى الجر ع عه ة النصوصعليها فى المادةب؟؟؟ 
تدقق جرد وضع الجاتى للنار عمدا فى المكان 
المسكون او المعد للسكنى او فى احد ملحقاته 
المتصلة به قتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان 
على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . 

«وحيث ان الثات بالحسكم المطعون فيه ان 
الممهم وضع النار فى الدكان متعمدا احداث 
المريق وانخذ لذلك أناءين من آآنية الطعاموضم 
ىكل منهما فاز البترول ثم كت بوس كل منهما 
ثعمة ثم اوقد الشمعتين وقفل الدكان وترك عمدا 
الشمعتين تحترقان <ى اذا وصل طهيبهما الى الغاز 
اشتعل فاحرق الذكانعا فيه . ولقد تم له غرضه 


العدد الخامس 


فعلا اذ التبب الغاز واشتعل فى الدذكانفاحرق 
جزءا عظها من البضائع وبعض اجزاء من ذات 
الدكان فشاهد اللبب حفظة الامن واسرع دحال 
المطاقء قكسروا باب الدكانواطأوا الثار بعد 
ان كادت تلتبي الدكان والعمارةالمسكونة التىتعاو 
الدكان المذكورة كل ذلك ثارت بلحم وهو 
مصداق واضح لفعلة الجاتى وانهووضع الثار عمدا 
فجزء من ممارةمسكونة متصل بها . 
«وحيث ان مايدعيه الطاعن من انهلميسكن 
قصده سوىاحر ا قالبضائع المماوكة لهوالموجودة 
بالدكان وان من يعدم ا المتقول فلا جناح 
عليه مابدعيه من ذاكو اضح البطلان فاننص 
القانون يغيد التعميم اذ هو ل'بوجبان يكون 
وضع النار تقصد احراق العيارة بل محاثشى ذلاك 
واقتنصر عل القولعا يفيد ا زالقصد المتالى يتحقق 
عجرد لعمد وضع النار فى المكان 0 
معناه جرد توجه الارادة اختيار؟ الى وضع النار 
فى المكان أ أكانت أتحته أو الباعث عليه اى 
سواء أ كان القصد الاول من ذلك هو مجرد 
احراق المكان ذاته ا ضع الثار فىالمكان 
وسيلة لتحقيق 
المكمة لاعانم فى أن رحلا ير 
له فيحتاط لهذا الاعدام ويتخذ لذلك من طرق 
الوقابة مايقضى به العقلكأن يحرق خرقة 'اومتاعا 
بالمافى دكانه وفى منزله عمتاطا لذلك الاحتياط 
الواجب - اذا كانت لاتمانم فى انمثل هذا الفعل 
قد لايعاقيعله مطلةاوقد «عاقيعايه كحنحة 
اج راقبالاهمالفماو امتدتتتا؛ نج الفعل و أاحدثت 
حريقا فى أبنية الكان الا ان الواقع ق الدعوى 
الحالية ما اثبته الحكم عنطوقه ومغهومه ان 
الطاعن عند افصرافه ليلامن الدكان وضع فيهاالنار 
بالطريقة السالفذكرها وغذاهابال.ترول واغلق 
الدكان وهو الم ان البضاأم التى اراد احراقها 


أى قصد آخرا واذاكانت هذه 


القسم الأول 


السنةالرابعةعشرة *؟١)‏ 


هى على ارفف مثيتة بتي ةالذكان وموقن ازالناد 
لايد متصلة ,تلك الارفف وماق اليتاء 
فعلا قعاءه وإشّانه هذا هو دليلالاختدار الذى 
ينحصر فيه معنى العمد فى جباية الحريق وبه 

ةق القعسد الجناتى فيها . واذن يكون هذا 
الو<ه غير سديد . 

« وحيث انه فوقذلكقن الثابتمن الهم 
المطعون فيه ان الدكان الى وضع الطاعن الثار 
فها مدا هى أيضًا مخزن لا.ضاام فعلى فرض أن 
هذا الزن ليس حرعءا من عمارةمسكونة بل هو 
حزن منغرد لااتصالهبالعمارة فان | .حر اقهيدخل 
نا نحت نص المادة م١‏ #وعقو بتهاالاشغالالشاقة 
المموقته فاذا كانت الكمة عاقب تالطاعن لسنتين 
حبدا مع استعئل الرأفةفان هذه العقوبة مبررة 
حتى ولوفرض غير الواقم وكانت ألادة ١11‏ غير 
منطبقة . واذن فيكون الطعن لافائدة فيه . 

عن الومء الثائى 

« وحيث ان منى الوجه ااثالى هو مايزحمه 
الطاعن مناذياسياب الحم المطعو زفيهتناقضا 
اذ هو ذكر ان النار كادت تصل الى باق العارة 
ثم ثم قال ف موضع 32/1 ر أنها وصات فعلا ومابزحمه 
انضا من ان هناك تناقضا بين الوقائع الثاتة وما 
استنتحه الحم من ناحية القصد لبان 

د« وحيث انه فضلا عن ان هذا الاعتراض 
لانتيجة له اذ يكفى لتحقق الجرعة ان ينكون 
نايدا ان الجالى وضع النارجمدا فىاحد الامكنة 
ألتى بعاقب القانون! على وضع النار فيها بصرف 
النظر عما بترتب على هذا الجرم من المتالف . 
ومادام الحمك المطعون فيه اثبت بصريح العبارة 
وصول التار الى بعض اجزاء الدكان الذى هو 
جزء من النزل المتكون وتيديدهاسةفهالحشي 
المتصل بالمسكن ثم باقى العارة . وهذًا التيديد 
توتيب معقول لكل حريق يحصل اذا استمر 


م4 العدد الخامس 


اضطر اءالنارو السع نطاقبافالقول بتناقض ع.ارات 
الحم فى قولهمرة ان الناراتصلت بالعمارةومرة 
اخرى انبا كادت: تتص لبها كلهتوليدو تقد لاجدى 
مادامت الخر عدكم سواء اتصلت النار بالامكنة 
المسكونة ذعلا او لمتتصل : 
أما التناقض فى الاستفتاج بالنسبة لاقصد 

الجناىفرجده مسب مايفهممن تقرير الأسباب 
إن المحكمة ائبتت ان غرض الطاعن من اشعال 
اانار بالدكان هو احراق اليضائم الموجودة بها 
3 يظفر بالتأمين من شركةالتأمينوانهذالغرض 
الذى أثيتته المحكمة تناقض مع ماأثبتته مرة 
أخرى م ن ان قصده احراق العارة . 


القسم الآول 


السنةالر |بعةعشرة 


د وحيث ان محكمة الموضوع أثبتت ما 

سوء المية الخاص بجرعة المادة 017١ب‏ عقويات على 
الصورة السابق تقريرها فى الوجه الأول فاذا 
كانت قالت ان الغرض الأصلى من هذه الفعلة 
هو اتلاف منق و لاتهليحصل (مد على مبلغ التأمين 
فان هذا الغرض الذى ذكر ته احكمةليس سوى 
الباعث على الجرعة والباعث لاأجمية له واثياته 
لاشناقض مع القصد الجنائى الذى يكتق به 
القانون و الذىأثبتتهالمحكمةو ه و تعمد وضمالثار 
فى العمارة واذن يكونهذا! الوجدمتءين الرفض . 

(طعن تمد بيومىعزب ضد النيا يةالعموءيةرقم 1١سنةعقضائية‏ ) 
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) 2 كاسة ضر ه صاحب السعادة عدالرحن أبراهم سيك أحد باشا وكل المحجة وعضوية 


حضرات (ضحات السعاذة والعزة مراد وهه بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك 
وأفين أجي انا المكتارن وسدرن حرة مود حلى سوك بكرتي إلا ) 


/ا/ 
/ دلسمير سنة مه ! 
اثبات . تفسير سند بهغموض . اعتبار هذا السندمع أوراق 
أخرى ميدأ موت بالكتابة. (لاعيب ألمادة 40 مدى) 
الميدأ القانوى 
أن محكمة الموضوع إذتفسر غاهض السند 
موضوعالنز اعطبقال مقاصد العاقدين مسترشدة 
فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وإذ 
تأخذ عاتر جحهمن وجوه التفسيرمءةمدة على 
اعتارات معقولة لا تخضع لرقابة حكة النتقض 
على مايرى به قضاؤٌها ٠‏ اذا اختلف طرقا 
الدعوى على سير ورقةقالالمدعىان المباغ 
الواردما د.نعادى واج بالا" دا.وقالالمدعى 
عليه إنه لم يكنقرضاً اقترضدمن المدعى و إنما 
هو جزء من يمن قطن تس مهالمدعى منزراعته 


بصفته و كلا عنه وباعه وقبض ثمنه . ورشح 
المدعىعليه هذا الادعاء بعبارةالورقة المطالب 
بقيمتها وبأوراق أخرىقدمباء لكت محكة 
الاستئناف تهيديا باستجواب الخصمين 
وحققتماادعاه كلمنهماو حصلتااستظبرته 
من القرائن ومن جميع ظروف الدعوى أن 
دعوىالمدعى عليه أرجحمندعو ىالمدعى أو 
أنهذه القرائن ع لأقل تقدير موجبة للشك 
ففسبب الدين المدعى بدفر فضت الدعوى كما 
صحيم لايصح الطعن فيه بأنهخالف أحكام 
المادتينه لاو عو امد ٠.‏ ذانا حكمة باعتمادها 
على عبارة الورقة المطالب بقيمتها وعيل قول 
المدعى فى محضر استجوابه وعللال1طابات الى 
أرسلبا هو للمدع عليه دالةعل أنه كان يقوم له 


بادارة أطيانه وتسام قطنه قطنه ‏ لم تخالف لانص 
المادةه١‏ ا 
يصماعتياره مبدأثبوت بالكتاءةيجو زلا أن 
تستكله بالقرائن الاخرى)ولانصالمادة 194 
مدنى لآنها لمتقض مقاصة ما وانما ىرقضت 
برفقض دعوى المطالية بعدأنثيتلماأن المبلغ 
المطالببه لم يتسللهالمدعى عليه إلاعلى اعتباره 
جزءاً من من قطنهالذى باعه الما عى حين كان 
وكلا عله . 

اموي 


« من حيث أن وجوه الطعن تتاخص ى 
أن محكة الاستئناف قد خالفت أحكام المادتين 
ه؟ و4١‏ منالقانوناادنى اذ أخذت قرائن 
الأحوالقاث.اتما اداه بسطوروس يكصليب 
من أن لسند الدين سيبا غير السبب الواضح به 
3 فى امات وفائه هذا الدين واذ قضّتبا لمقاصة 
بين دين الطاعن الخالى عن النزاع وبين دين 
خصمه المتنازع قبه 

« ومن حيث ان الثابت بالحم المطعون 
فيه ان طرف الخصومة قداختلفا فى تغسيرعيارة 
السند المطالب به فزعم الطاعن أن المبلغ الوارد 
به هو دين عادى سببه القرض فهو لذيك واجب 
الأداء وادعى الملدعى عليه أنه لم يكن قر ضاواعا 
كان جزءا من تن قطنه الذىتسامه الطاعنوياعه 
وقنض ثمنه . ولا قدم المدعى عليه ما برشح 
لهذا الادعاء مر ن الأوداق والمستندات أصدرت 
الممكة كا التمبيدى باستدواب الحصمين 
لتفسير تموض سند الدين ثم انتقات إلى محليج 
عد باشأ الوكيل لتحقيق ما أدعأه الطاعن منأن 
خصمه هو الذى باع قطته بنفسه لمذا الاج لم 
حصلت م من جميع ظروف الدعوى ما اعتقدت 
انه الحق 2 واختتمت حكها بقوطا 


القسمالآول 


السنة الرابعة عشرة ١44‏ 
قول المستأنف من ان المبلغ اذى حرر به سند 
/ دلسمير سنة 1999 لم يكن قرضا واعا كان 
من أصل تمن القطن الذىاستامه المستأنف عليه 
والذى تبين أن نه يرم على ضعف هذا البلخ 
أو تكون هذه القرائن على أقل تقدير موجية 
لاشك فوسب هذا الدين ومن المقررأزالشكيوٌول 
دائا أصاحجة المدين وهوالمستأنف ولذنك سعين 
إلغاء الحم 
عايه والزامه عصاريف الدرحتين 
د ومنحيث انمحكة الموضوع ‏ اذتفسر 
غامض السند موضوعالتزاعطبقالمقاصدالعاقدين 
مسترشدة فى ذلاك بأحوال الدعوى وملابساتها 


المستأئف ورفض دعوى الستأنف 


ومستنداتها واذ تأخذ با ترجحه من وجوه 
التفسير معتمدة على اعتيارات معقولة مقبولة ‏ 
لاتمخضع لرقابةممكة النقض علماجرىبه قضاؤها 
« ومنحيثانحكةالوضوع فوقماتذدم 
ذكره باعادهاعلعمارةالسند المطالب بقيمته وعللى 
قول الطاعن فى #ضر استحوابه وعل الخطابات 
التى أرسابا هو تخصمه دالة عل أنه كان تقوم له 
بادارة أطيانه وستم قطنه ‏ ل تخالف ذسى المادة 
وم من أقانون اللدتى لان كل ما اعتمدت 
عليه من ذلاك يصحاعهبار ه ميدأ ثبو تبالكتابة 
يجوز للمحكة أن تستكله بالقرائن الاأخرى » 
ولا نص المادة ١94‏ من القانون المدنى لانها ل 
تقض عقاصة مابين دينين أحدها خال منالتزاع 
والآخر متتازع فبه واعا قضت رفض دعوق 
المطالية بالسند بعد أن نت لما أن المدعى عليه 
بستكم قيمته الا عىاعتبارها جزءا من عنقطلنه 
الذى باعه صا حب السند حين كان وكيلا للمدعى 
عليهمن توفيرستة ؟+9١‏ لعابة:وليوستة ١١‏ 
« وحيث انه لذنك بتعين رفض الطعن 
والزام رافعه بللصاريف ٠‏ 
) طون الاعيل عند اليد نوار وحضر عنه الاستاذ 
عبد الفتاح الطويل ضد 4دطور وس صليب بك وحضر عنه 


ه وحيث ان كل هذه القرائن كافية لترجيح ! الاستاذ أحد رشدى رقم م -نة لاق ) 


العدد الخامس 


84 
/ا دلسمير سنة «عم8 
علريق . عدميملكأحد الا'فراد له . ملك عام (المادة التلسعة 
00 من القانون اللدى ) حك 
المدأ القانوق 

إن الفهرة الا أولى من مادة التاسعة من 

القانون المدبى صرعة اعتيارالطرق بوصف 
أنها طرق هى مبما كانت حالتها ومبما كان 
موقعبا ومبلغ العناية بها من الآملاك العامة 
شرط واحد هو ألا تكو زملكالبعض أفراد 
طريقأ وطر سالا مر عل المحمكمة وجب عليبا 
قصر البحث على معرفة ماإذا كان لهذا الجر 
مالك أم أنه لامالك له فق الالةالأولى لامكن 
إعشاره من الا ملا كالعمومية إلاإذا أثيتت 
المكزهة آنا ملكت أو آنا قامت يجميع 
الاجراءات التى يفرضباعليباقانوننز عالملكية 
للمنفعة العامة . و أما فىالالة الثاننة فيجب 
اعتبارهمن هلا كبا العموميةالتى لايجوزماكبا 
بوضصح اليد مبما ملك مدته . والفهرة 
الحادية عشرة من هذه المادة لاتتعار ص 
عبارتها مععبارة الفقرة الأأولى . لأنغرض 
الشارع من اضافتها اما هو ملافاة ماعساه 
يكون قد فاته ذكره من أنو اع الا“ملاك 
العمومية : واجاءها انه (وعلىو جهالعموم 
كافة الأأمو ال الأمير بِةالمنقو أو الثابتة الخصصة 
تفده عمومية بالفعل أو مقتضىقانونأوأم ) 


1١. 


لابنصب عل الأآملاك الوذ كرت فالفقرات أ 


السابقة وعخاصة عل الآملاك الى لاعتبارها 
طرق عدها من الاملاك العامة جِ 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


اليو 
« حيث ان الوجهين الأول والثاتى من 
أوجه الطعن يتحصلان فى ان محكة الاستئئاف 
أخطأتق تطبيق القانوزعندمااعتيرت المساحات 
المتنازععليها من الاملاكالخاصة لاالعامة وعند 
ماافترضت ان الا موال العامة تتحول الىخاصة 
عحرد ااترك وان زوال هذه الصفة عنها قد 
يكون يفعل الغصب . 
«وحيثا|نهبالررجوع الى اال المطعو ذفيهتبين 
ان أساسه قول الحكة ان « مجرد ورود الطرق 
قححةمشتر ىالستانف من المكومة لادلق 
ذاته على خصيص هذه الطرق لامتفعة العامة بل 
تب أن تكو ن هذه الازرؤقد دمرضت بالتمل 
لامنفعة العامةعر ور الأهالىمنها وأن ستمرهذا 
التخصيص بعد شراء المستأنف فاذا ما أهمات 
السكومة هذه الطوق ول تستعمل للمرور ول 
تلاحظها ول تنم تعدى الغير عليها زالت عنها 
الديّة العامة وأصبحت من الا ملاك الخاصةالتى 
يجوز علكها بعمضى السدة » وقد استندت فى 
قوطا هذا الى ماحاء بالفقرة الحادية عشرة من 
المادة التاسعة والمادة العاشرةمن القانوزالمدى . 
« وحيث ان فيام الك عل هذا الآساس 
ددل دلالة واضحة على ان محكة الاستئناف قد 
ارو فيه متأئرة بأقو الالشراح وأحكام الحاك 
فى فرنسا فى موضوع المناقم العمومية ولماكان 
نظام القاون القرى فى هذا ال مأوضوع حختلف 
اختلافا كليا عن نظام القانون المدى الاأهى كان 
الاأساس خاطئًا ووجب توه . صدر المشرع 
الفوسى المادة مه من القانون المدلى بعمارة 
« الطرق والشوارع والحارات التى عل تفقة 
المكومة 6'غهع 1 عل ووتقطك 15 4" 


| 5 6 
| فكانت هذه العبارة مدعاة لاتفسير والتاويل فى 


العدد الخامس 


قضاء الحا 1 وشرح الفقباء وق دأججعوا ف الهاية 
على انه لا يكف لاعتبار طريق م نأملاك المسكومة 
العمومية جرد تقرير الحكومة انه طريق بل 
نب ان يكون هذا الطريق خصصالافعة الحمبود 
وان يكون مطروقا إصغة عامة ومستمرة وان 
يكون موضع ملاحظة المكومة وعناتها من 
حيث التعبيد والانارة وغر سالا شجار وخلافه 
والا اعتبر انه ليست لهصقة الا“ملاكالعامةوجاز 
تملكه بوضع اليد عليه المدة الملكسية لاملكية 
وقد جرى قضاءانحا؟ الختلطة على هذه القاعدة 
لان تصوص قاتونها المذثتى المعمول به جاءت ى 
هذا اللو ضوع مقتضية ولما كان هذا القانون 
مقتيسا أصلامن القانونالفر ذم ى كاذمن الطبيعى 
ان يرجم الى أقوال الشراح وأحكام انحا كم فى 
فرنسا عند التتقض والابرام . 
أما المشرع الصرى ققد كان أمامه وقت 
وضع القانوزالمدنى الا على التقانو نالفر ذمى الذى 
اقتدس كثيرا م نأحكامهوكذلك القانون المحتلط 
فتفادى الغموض والقصوراللذين لاحظبماوافرد 
للأملاك العامةمواد خاصة أتى فيها سان شامل 
كامل للاأموال الخصصة استمعة العامة لاعكن 
ان تكو ذمحلا للبس أو ابهام فانه عد أن صدر 
المادة التاسعة من القانون المدتى بنص قاطم فى 
حصانة الاأموال العامة بأن قرر صراحة بأنه 
دلانحجوز تملكبابو ضع بدالغير عليه االمدةالمستطيلة 
ولاجوز ححزها ولابيعبا اتما الحكومة دون 
غيرها التصرف فيها عقتضىقانو نوأ 6 عدد 
الا أملاك الاأميرية التىنسرىعليهاهذه الاحكام 
فى احدى عشرة فقرة تناولت كل منها نوعامن 
أنو اع المنافع مستقلا ومنفصلاماسبقه ومامقه 
من الا نواع خجاء فى الفقرة الاأولى منبا : 
« الطرق والشوارع والقناطر والحوادى التى 


ألقسم الأول 


السنة الرأبعة عشرة ١4+‏ 


ليست ملكا لبعض أفراد الناس » ثم خشى أن 
يكون قد فانه ذكر نوع من الأنواع نم الفقرة 
الخادية عشرة وله : 
« وعل وجه العموم كافة اللأموال الميرية 
المنقولة أو الثابتة الخصصة لمتفعة ممومية بالفعل 
أو بمقتضى قانون أو أمر » -- فالفقرة الأأولى 
من هذه المادة صريحة فى اعتمار الطرق مهما 
كانت حالتها وموقعها ومبلغ العناية بها من 
أملاك المكومة العمومية يشرط واحد هو 
أن لاتكون ملكا عض أفراد الناس فذا 
ما اعتبرت الحكومة جزءاً من أملاكها طريقاً 
وطرحالأآمر علا محمكةوجيعليها قعير البحث 
على معرفة ما اذاكان للطريق مالكأم انه لامالك 
له فنى الملة الأأولى لايمكن اعتباره من أملاك 
الحسكومة العمومية الا اذا أثبتت المكومة 
انها تملكته أو انهاقامت وميم الاجراءات التى 
يغرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة 
وأما فى المالة الثانية فيج باعتباره م نأملا كبا 
العمومية التى لايجوز علكها يوضم اليد مهما 
طالت مدته . 
أمأ الفقرة الحاديةعشرةفلا تتعارض عبارتما 
مع عبارة هذه الفقرة لان غرض الشارع من 
اضافتها اغا هو ملافاة ماعساه كون قد فاته 
ذكره خاصاً بالمنافم العمومية فا جاء فيها من 
قول المشرع «المخصصة لمتفعة ممومية بالفعل أو 
عقتفى قانون أو أمر » لاخصب على جميم 
ماذكر صراحة فى الفقرات السابقة . 
«دوحيث انه وتضح مما تقدمازالقانون المدبى 
الاهل قد أطلق النص الخاص بالطرق من كل 
قيد ومن كل شرط الا عدم ملكية الأآفراد لما 
فلاس نمت شرط الصرف على الطرق ععرفة 
المسكومة كا جاءالقانوزالفرسى من الشروط 
التى عنم الاخلال بها من اعتبار هذه الطرق من 


14 العدد الخامس 


المنافم العمومية ولا تحتاج الى أوامر ادارية | لاحكام المادة .+ من القانون المدى الاحلى . 


أخرى غير اعتارها متروكة لاتطرق . 

«وحيث انه متى كانت هذه الطرق معتيرة 
من أملاك الحكومة العمومية فلا يمن زوال 
هذه الصفة عنها الا عقتضى قانون أوأمر كانص 
على ذلك فى صدر المادة ه من القانون الدى . 

وحبث ان ححكمةالاستكناف كمهاالمطعون 
فيه وبالقواعد التىاستندت اليها فيه قد أخطأت 
فى تطبيق القانون لذا يكون الوجهان الآولان 
من أوجدالطعنمقبولين ويكونالحم المطعون 
قبه معنا ودعين تقطيه . 

00 انه والحالة هذه لاوىالمكمةمحلا 
لحث باقى أوجه الطعن . 

«وحيث ان الدعوى صالحمة احكم فى 
موضوعها . 

وحيث انه ثبت مما تقدم بيانه انالحكومة 

المصرية باعت الى سيف النصر بك طنطاوى 
خمس مسائح حددتها من بعض جهاتها إطرق مم 
إيشملها البيع وان سيف النصر بك طنطاوى لم 
يمحترم هذه الطرق بل اغتصبها وأقام على عض 
منها مباتى لاتزال قائمة لذا رفم عليه مجاس حل 
ستورس هذه الدعوى . 

«وحيث ان سيف النصر بك طنطاوى ل 
ينازع الحسكومة فى قوطا بأن هذه الطرق كانت 
من ضمن أملا كبا الخحصوصية قبل انشائها بل 
يزعم انه وضعاليد عايها من بعد شراءالاراضى 
التى تحد يبا وقدا كتسب ملكتتها . 

« وحيث أنه مع عدم منازعته الحكومة فى 
انشاء هذه الطرق ووجودها وقتالشراء لايمكنه 
أن يدعى ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته 
لانهذه الطرق قد أصبحتم نأملاك الحكومة 
العمومية التى لاجوز تملسكها بمضى المدة طبقاً 


ألقسم الأول 


السنةالرابعة عشرةٌ 


«وحيث ازطليات الحكومة وان كانت قاصرة 
على تشيت المللكية الا إن ظروف الدعوى 
وملابسانها تدل دلالة واضحة عل الغرض منها 
وهو تبعية هذه الطرق لششتفعة العامة 

« وحيث لذلك يكون الحم المستأنف فى 
عله وبتعين تاديده 

(طعنيجلس بحل ستورسضه-ي ف النصر طنطاوى بك وحضر 
عنه الاستاذ حمد صيرى أبو عام رقم ١‏ سنة © قضائية ) 
/ 
| ديسمير سنة ١918+‏ 


د-ابجار . عقّد معاوضة ٠‏ 


م - مؤجر ٠‏ التزامه بعملى اصلاحات بالمين المؤجرة . عدم 
تتقيذ هذا الالتزام .مطالة المستأجر بالاجرة . لانجوز . 
المادة + مدق ) مد 

المادى. القانونية 

١‏ يؤوخذ من تعريف إجارة الاشياء 
حسب نص الأدة باجم مدق أن الابجار عقد 
معاوضة ملزم لطرفه بالتزامات متقابلة يعتير 
كل منها سبياً لوجوب مقابله 

؟ - ان المؤجر متى التزم فى عد الاجارة 
بالقيام بعمل إصلاحات معينةمقدرةفالعين 
المؤجرة لاوز لهمطالبة المستأجر بالأاجرة 
إلاإذا قامأولا بماالتزم به منالاصلاحات 
لان الاجرةهى مقا بل الانتفاع بالعين امو جرة 
فاذافوت المؤجرالانتفاع على المستأجر باهاله 
الفيامهاالتزيه يكونم نحت المستأجر قانون 
فوق طلب الفسخوطلب الزام المؤجر بعمل 
الاصلا حات أو لاذن بعملباعلى حسابه وطلب 
تنقيص الآجرة ‏ أن يدفع يعدم استحقاق 


المؤجر للأجرة كلها أو بعضها . 


ألمدد الخامس 
الكو 


دعا أن م#صل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الهم المطعون فيه خالف القانون لان 
الوقف (مهد كتاءة فى /ا! سبتمير سنة 1551| 
باجراء ترمهات فى السراى والمنزل الصغير عبلغ 
ماو جنبها وم يتم هذا الته بد وترتسعل ذلك 
تعطيل الالتفاع بهما من المستأجر ومم ذلك 
قغى الحكمبالاجر قمم ضياع المافعة استنادا إلى 
أن المجلس لم يقم 
المدة السابقة على هذا الاتفاق الكتابى مع أن 
تأخير دفم الاجرة عن المدة السابقة على فرض 
حصوله لاببيح للوقف أنيطالب المجلسبالآجرة 
من 11 سبتمير صنة 19817 مادام انه قد أخل 
بتعبداته وم قم بعمل الاصلاحات اذ القاعدة 
فى العقود التبادلية أن لابطالب أ حدطر فيهازميله 
بما تعهد به الا اذاكان هو قد قام بما يهب عليه 
على أن الثابت من أسباب المكم الابتدانىالتى 
اعتمدتها محكة الاستثناف أن المجلس البلدى 
دفم للوقف 08؟١‏ جنيها بشيك فى 19 دسمير 
سنة 9017! وهو معظم الاجر ةالمستحقةلاوقف 


سداد الاجرة اللستحقة ف 


لغاية 1 سبتمير سنة ١9.997‏ عدا جزءا صغيرا 
متنازعا فيه وخاصا بالاصلاحات وبالحرمان من 
الانتفاع بالمتزل الصغير . 

« وبا أنه بمراجعة الك الابتداتى الذى 
أيده الح المطمون فيه لاسبابه بخصوص الزام 
الجلس البلدى بايجار المنزل الصير من ١‏ 
سبتمبر سنة /951١ا‏ و باجار السراى أو المنزل 
اكير اأدة من و توقير سنة/1؟9١‏ الى؟١ا‏ 
بوليوسنة م؟ةا قبين أن ال #كمة دعمت حكرا 
بأن الوقف ل + قم بالاصلاحات التى الور لعملها 
فى تعبد با 0 لأن الجلس 


البلدى قصر فى دفع الاجرة المستحقة عنالمدة إٍ 


ألقسم الأول 


السنةألرأبعشرة ١44‏ 
السابقةعل ذلك التعبد نمامها فترتب على تقصيره 
عدم وفء الوقف بتعبده وان المجاس لامجوز 
له أن يستفيد من الاهال الناثشىء عن تقصيره . 
« وعا أنه عراجعة اتفاق بإ سبتمبر سنة 
951 اتضح أن الوقف التزم للمجلس البلدى 
بعمل ابلايات فى المنزلينالكبير والصخير بمبلغ 
بي ا فى ظرف ثلاثة شبور من تاريج 
تصريح الحكمة الشرعية بذلكالاتةاقالتزاما- 
مطلقا غير معلق على أى ثىء يقوم به المجلس 
من نحو سداد الاأجرة السالفة على التعهد 

« وعا انه من الملم نه بين طرق الخصومة 
والثات من الوصل المؤرخ منوفيرسنة 0و١‏ 
الملأخوذ على مهندس الوقف باستلامهمفتاح المنزل 
الكبير لاجراء الاصلاحات التىتعهد بها الوقف 
أن الوقفلهيقم بأى اصلاح فالمنزلينوأنالجلس 
البلدى استرد مفتاح المنزل الكبيرق؟1 يوليو 
سلة واتتفع به بعد ذلك التاريج بالحالة 
التى كان عايها وأن المنزلالصغير فى بلا اصلاح. 

«وعااناحارة الاشياء حسب نص المادة «وجحس 
من القانون الدق هى عقدياتزم بهالمو جر انتفاع 
المستأجر عنافع الشىءالمؤجر ومرافقه مدةمعينة 
باجرة معيئة فالذى بخذ من هذا التعريف ان 
الايجار عقد معاوضة ملزم للحانبين لانه بازم 
كلامن المؤجر والمستأجر بالتزاماتمتقايلة يعتبر 
كل منها سيبا لوجوب الالنزام الآخر 

« وعاان المؤجر غير مازم قانونا بعمل اى 
مرمةفالعينالمئجرة الا اذااشترط ق العقدالرامه 
بذلك كنصص الفقرةٌ الاولى من المادة لام من 
القانون المدنى . 

« وععاان الم جرمتىالتزم فى الءقدبالقيام بعمل 
أصلاحات معيئة مقدرة فى العين المؤجرةلانجوز 
مطالبة المستأجر بالاجرة الا اذا قاماولاعا التزم 

)١سع(‎ 
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المؤجرة فاذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر 
باهاله القيام عا التزم به يكون من حق المستأجر 
قانوناى الحالة المذكورة فوق طلبالفسخوطلب 
الزام لوجر يعمل الاصلاحات اويملياعلحسابة 
وطلب:نقيص الاجر ةأن يدفم بعدم استحقاق المؤوجر 
للاجرة أو لجزء منها لانه لم ينتفع بالعين المؤجرة 
أو ببعضها بسبب:قصير الموج رف القيام بالتزامه . 

«وعا ان الوقف تعهد فى اتفاق ١٠‏ سبتمير 
سنة ١49‏ باصلاحالمنزلين السكبير والصغيريمبلغ 
هعة جنهاق مدقثلاثة شهورمن تار َ# الاذزنبه 
من المحكةالشر عيةوهوتاريخ صدورهلانالاذن 
صدر من ال#كمةالشرعية لاناظر فى /ااسبتمير 
سئة 19517 تعهدا غير معاق على أى شرط ولح 
يف بماتعيد نهوقدترتبعلى اخلاله بتعبدهحرمان 
المجلس من الانتفاع بالمنزل الصخيرللآنوبالمتزل 
الكبيرق المدة.ن و توشبرستة/4817 ١‏ لخابم! بوليه 
سنة8؟؟ ١‏ والقانونيقضى بعدمالرام الجلس باجرة 
المنزل الصغير البالغ قد رها عشرة جنيهاتشهريا 
من /ا١ا‏ سلامير سنة “الاح يم اصلاحدولا 
بايجار المتزل السكبير فى المدة التى حرم فيها من 
الانتفاع بهوهى منة وشيرستة/01 | لغاية 10٠‏ وليه 
سنة8؟19 باعتبار اجر تهالشهرية مانية عشر جنيها 
مصريا والقضاء بغير ذلك فيه مخالفةللقانون . 
. « وعاانه مماتقدم يكون الوجهالاولمن اوجه 
الطمن مقبولا ويتعين تقض الحم المطعون فيه 
ولا حاجة لبحث الوجه الثالى من اوجه النتقض. 

دوعا أن القضية صالحة : 

دوعا ان الوقف لاحق لهفى اجرةالمنزلينغن 
المدد المبينة فىاسباب هذا الك ولذيك يتعين 
رض طلب الوقف فهها . 

(طعن مجلس بلدىطنطا وحضرعنهالاستاذعبدالر حم غنم طدد 
عنتر افندى المتشاوى رقم و٠‏ سنة © قضائة ) 


القسم الاآاول 


بهمن الاصلاحات لا نالاجرةتقايل الا نتفاع بالعين 


السئة الرابعة عشرة 


6 
/ا دنسمير سنة +99 | 
تفسيره وفع لظرو ف الدعوى وملابساتما . بنا. ذلك 


عود . 


على اعتبارات مقبولة ٠‏ موضوعى ٠‏ 

المدأ القانوقى 

لممكة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير 
جنيع العقود والشروط الختاف ماتراه أوفى 
مقصو دالعاقدين مستعينة ف ذلك يجميعظر وف 
الدعوى وملا بساتها . ولا هذه السلط.ة أن 
تعدل عن مد اول الظاهر هذه الصيغ الختاف 
على معناها بشرط أنتبين فىأسباب حكمبالم 
عدلت عى الظاهر الى خلافه وكيف أفادت 
تلك الصيغ المعنى الذى اقتنعت به ورجحت 
أنهدهو مقصود العاقدين حيث يتضح من هذا 
البيان انها قد أخذت فى تفسيرها باعتيارات 
مقبولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته 
منها . وتأسيسا على ذلك قضت محكة النقض 
رفض الطعن الموجه إلى حم صادر من محكمة 
الاستئناف المببىعل متالفة القانون ف تفسيره 
شرطا واردا فى عقداجار بانه لاتأثير له على 
جوهر عقّدالايحار ففدعوى تتلخص وقائعبا 
- كا هو ثابت بالحك الصادر فيها- فى أن 
المدعى عليه وهو قب اشترى لحجوره منالمدعى 
أرضا باذن من المجلس الحسى . وذلك بعد 
معايئة الأرض المشتراه بواسطة خبير أثيت 
فى تقريره لتعزيز الشراء ان البائع يرغبق 
استئجارها صفقة واحدة لمدة ست سنوات 
بواقع الفدان م١‏ جنها وأن قيمة الابجار فى 
هذه المدة تعادل بالتقريب نصف من جميع 


العدد الخامس 


الأطيانالخ . ولما مااشراءأجر القمرالارض 
اللشتراه الىالبائع المدة مدت سنوات واشترط 
قَ عقد الاجارة وجوب التصديق عليبا من 
المجلس الحسى فى مدة شهرين من تاريخ 
التأجير وكان تحر ير: عقد البيع وعقدالاجارة 
فىيوم واحد . ولكن اعتماد الل سالحسى 
لم يصدر إلا بعد الموعدالحدد . فلمامضى هذا 
الموعد أعلن المستأجر الم بانذار بأن .عقد 
الاجارة أصبح قاصراً على الثلاث السنوات 
الأولى وأنهغيرقايل للامتداد لمدة أخرى إلا 
باتفاق جديد ٠‏ فر فردعليهالقم بانذارقاللكفيهان 
المجلس لم يصدق بعدعل عمد البيع حتى يمكته 
التصديق على عقد الايجار و نه متمسك يعقد 
الاجارة بمدته . فل يعبأ البائع ورفع دعواه 
طالبا فيما طليه فيها الك يجعل مدة الاجارة 
ثلاث سنوات - فىهذه الدعوى الى حكت 
شباحكة الاستكنافير فض هذاالطلب ‏ قالت 
حكرة النقض إن حكة الموضوع قدأصابت 
فيما قضت به وذلكلا نهابعدأن حصلت فهم 
الواقعمن تقريرالخبير ومنقرار البيع و توقيع 
عقده فى نفس التار يش الذىو قع فيه عمد الا حار 
رأت أن تكيفهذا الفبم بأنموافقة المجلس 
الحسبى على الشراء كانملحو ظآفيهاقبول البائع 
استئجار الا'طيان المبيعة لمدة ست ستوات 
وأنها لذلك لاتستطيع اعتبار عقد الاجارة 
قدعلق علىشرط فأسخهو بجردفوات المعاد 
الحددلحصول «وافقةالمجلسعل التأجيرلدة 
ست سئوات ٠‏ بل اعتبرته أنهشرط قبله الققم 
لاستكال شكل العقد وأنه لذلك لاتأثير له 
عبلى جوهره . 


القسم الول 
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د حيث ان الطعن بنىعل وجبين - الأول - 
بطلان جوهرى فى الحم مبئاه عدم تسبيب 
المكيس لا تسويياً صحيحاً ولا تدبيا كافيا . 
الثاتى ‏ مخالفة القانونو الحطأ فى تطبيقه وفى 
تأويله () لا نالحكة اعتمدت عل طريقة غير 
قانونية للائات اذ اعتمدت لاثيات واقعة ان 
التأجير لمدة ست سنوات كان شرطا أساسيا 
للبييع على البينة وعلى القرائن () لاأنها 
أنكرت على القم حق اشتراط تعبده بالمصول 
على موافقة الجلس الحسى لسريان الاجارة عن 
ستسنوات وحقتحديد مدة لا<صبول علهذا 
القرار (”#) لانبا جزأت الاقرار المنسوب 
الى على بك عبد الرازق (4) لاأنها خاطت 
بين سبب التعاقد « رغيات ومرغبات » وبين 
أسس التعاقد ‏ أركان التحبدات والالتزامات » 
() لاأنها فسرت شرطا واردا فى العقد على 
خلاف نصه الصريح (1) لأن. ا أخطأت فى 
تفسير طبيعة هذا الشرط ففسرته بأنه شرط 

فاسيخ واعتيرمه غير منتج . 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيهيتيينان محكة الاستكناف بعد ا ْاستعرضت 
ما افق وما اختلف عليه الخصمان من مسائل 
الدعوى الواقعية والقانونية_حصاتم نالا وراق 
والمستندات المقدمة لها #صيلامو ضوعيا جميع 
البيانات الموضحة فى صدر هذا الح وحللات 
العبارات الواردة فى تقرير الحبير خاصة بالصفقة 
ملاك على بك عبد الرازق وأظهرت الغرض متها 
وناقشت اعتراضات على بك عبد الرازق عليها 
بأن قالت « أنه ممالا جدال فيه ان المجلس قبل 
الاأمر بايقاع البيع قد عرض على حضرة على بك 
عبد الرازق تقرير الخخبيروان قرار البيع صدر 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


زعد الحاء عا جاء فيه ولا نجدى فى ذلك اعتراضه 
بأن عر ض التقرير كاذللعلم بالغ فقط مع انويعلم 
القن المقدر من تقريرالأبير ولافائدة من عرض 
التقرير الا للاحاطة با فيه من أدلة الى آخره »> 
ثم استنتجت من كل ذلك أن « البيع حص ل يكل 
الاساب الواردة فى تقرير الخبير عا فيبا مسآلة 
الايجار واذن ,كو زالامار لمدة ست سنواتهو 
من أساس إهام ابيع وعززت هذا الاستنتاج 
بواقعة تحرير عتد الامجار فى نفس اليوم الذى 
توقم فيه البيع وعدم اعتراض عل بكعبدالرازق 
بعداطلاعه علتقريرالخبير بأية كلة لاامامالخبير 
ولا أمام ا جلسالحسى علىقيوله استئجار الا رض 
للدة ست سئوات ولا عند تمحرو عقد الايجار 
وأخيرا لاحظت أزالشرط الو اردق عقدالاحار 
خاصا عديه لا يكن أن يكون شرطا فاسخا لان 
موافقة المحلس الحمسى على هذه المدة حاصلة 
فعلا فبوشرط مق الوقوع وقبول القم الحصول 
علىهذهالموافقة انما كان استككالا لشكل التعاقد 
وليس فى جوهر التعاقد . 

« وحيث ان الظاهرمن هذاالسياق ان محكة 
الاستئناف ‏ بعد أن حصلت فم الواقعم من 
تقرير الخبير المقدم للمجاس الحسى ومن قرار 
الببع وتوقيم عقده ومن توقيم عقد الايجار فى 
نفس التاريخ ‏ رأت أنتكيفهذا القبم عاجاء 
فى تقرير الخبير من حي موافقة المجا سالحى 
على شراء أطيان على بك عبد الرازق لحساب 
المحجورءليه ملحوظا فىهذه الوافقةازالبائقابل 
استئحار الاطبازالمميعةمنه لدةستستواتيقئة 
معينة فلاحظ تأنهالان.-تطيع معذلك اعتبارعقد 
الاجار قد عاق علىشرط فاسخ على مجردفوات 
المبعاد الحدد لحصول القيام علىموافقنة المجلس 
الحسى على التأجير أهدة ست سنوات. اذ يكون 


مدلول فعل الشرط ليس فقط محققابله و حاصل 
باافمل ولذا قالت فى حكها المطعون فيه . 
« وإذن لامكن اعتبار مثل هذا التعليق فاسخا 
فى هذه الخالة بالذات وككون محديد الشهرين 
لعوا لابقدم ولابؤخر ». 
« وحيث ان قضاء حكة النتقض قد جرى 
إصفة عأمة ومستمرة على إن لمحسكة الموضوع 
الساطة المطائقة فى تغسير حميع العقود والشروط 
والقبودانحتاهعايباعاتر اهأوىعقصودالمتعاقدين 
مستعينةفى ذلك مجميع ظر وف الدعوى وملايساتها 
وطا بهذه الساطة أن تعدل عن مدلول الظاهر 
طذه الصيغ الحتلف على معناهابشرط ان تبينف 
أسباب حكبها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه 
وكيف أفادت تلكالصيغهذا المعنى الذي اقتنعت 
به ورجحت انه هو مقصود اأتعاقدين حيث 
نتضح من هذا البيانانها قد أخدت فىتفسيرها 
باعتار ات مقبولة لصح عملا استخلاص 
٠‏ ارتخاصته منها . 
« وحيث ان حكة الاستئناف اذ قررتان 
التأجير لمدة ست سنوات كان شرطا فى اعام 
البيع ارتكانا على مااستخلصةه من تقرير الخبير 
ومن الظروف التى توقع فيها عقد البيم وعقد 
الايجار وان قبولاثقيم المصولع ل موافقة ال جلس 
الحسى اماكان لاستكهوال شكل التعاقد ‏ وإذ 
قدرت نية المتعاقدين من التعاقد مستعينة أ 
قرره على بك عبد الرازق وعا جاءقى تقرير الخبير 
وعلى لسان القيم وفسرت الشرط الوارد فى عقد 
الاجار يأنهللاعتمارات التىذكرتهالا يكن اعتياره 
شرطا فاسخا بل لغواكل ذلك لم يخالف القانون 
لان تفسير العقود والشروط الواردة فيهااحسب 
| نية التعاقدين لامخضع فيه قاضى الموضوع ارقابة 


العدد الخامس 


« وحيث انه من جميع ماتقدمتبكون الوجه 
الثاتى من وجهى الطءنفغيرحله ويتعين رفضه . 
« وحيث ان الوجه ال"ول متعين الرفض 
أيضأ لازتسبيبٍ المكمم هو واضحمن البيان 
التقدم صحيح لاشائية فيه وكاف لاقصور يه . 
« وحيثانهوالمالةهذه كو الم المطعو ن 
فيه غير معيب والطعن المقدم عنه فى غير محله 
ويتعين رفضه مع الحم عصادرة الكفالة ‏ 

( طعن على بك عبدالرازق وحضر عنه الا”ستاذ عزريز بك 
خانكى ضدسلم افتدى صعب بصفته وحضرعنهالا"ستاذ غير يال 

سعد بك رقم ولا سنة عقضائية )| 
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أسبيب الااحكام . حم من عحكمة الاستئناف . الغاؤه حكما 
ابتدائاً . وجوب الرد علىأسباب الحم الابتدائى . 

( المادة ٠.8‏ مرافنات ) 


المدأ القانوق 
١‏ ان الشمارع اذ أوجب بالمادة ٠١‏ 
مرافعات على الحا كم الابتدائية وعلى حا كم 
الاستكناف أن تبين الآسباب التى تقيم عليها 
أحكامها لى يكن قصده من ذلك مجرد استهام 
الأحكام من حيث الشكل وانما قصده هو 
حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا 
لتجى. أحكامهم ناطقة بموافقتها للقانون » كم 
محكة الاستئنافالذى يلغى حكماً ابتداثياأمنياً 
على أسباب استظبر تمو ضوع"نزاع و كشفت 
مس وجهة نظر الحكة فيه دون أن يرد عل 
هذه الآسباب مما يدحضبا ١‏ كتفاء بأساب 
بجهاة يكون فاسدا متميناً تقضه . 
الكو 


د حيث ان هذا الطعن بتلخض فق أن فى 


القسم الاثول 


السنة_الرابعةعشرة ب 


المك المطعون فيه مخالفة لاقانون من: ناحيتين 
الاولى - انه غير مسبب لان ماارتكن عليه 
الحم المذ كور لاعكن أن عتي رتسهيبا بالمءنى الذى 
قصده الشارع فى المادة م١‏ منقانونالمرافعات 
لآن قصد الشارع هو أن تين الحسكمة مادعاها 
لاصدار الحكم ومع أن المحتكمةالابتدائيةبنت 
حكمباعل أسباب مفصلة فأن الك الاستئناق 
لم بردعليها بل اقتصر عل ىكلمة عامة هى قوله ان 
المستأنف عايها وهى الطاعنة لم تقدم دليلا على 
دعواها من أن عقّد 19 يوليو سنة 4؟9واوهو 
العقد الرسمى محتوى عل الفوائد الغي رالقانونية 
وأنها كانت مدفم الفو ائديارصالاتدونأى اعتراض 
والواجب علمحكمةالاستئنا فأن تذكرق أسباب 
حكمها ردها على أسباب الم الابتدائى وما 
دعاهاالىالغائه ‏ الثائية ‏ اذالم المطع و ذفيه 
م يبين امبلغ الواجب نزح الملمكية من أجله مع 
أمميته طيقا للمادة 4م« من قانونالمرافعاتالتى 
قضت بأنالتنفيذلا مكو نالاللاشياءالمعينة المالية 
من النزاع وطاما أنهكان هناك نزاع بين الطرفين 
على المبلغ الواجب نزع الملكية من أجله فكان 
يجب على محكمة الاستئناف أن نحدده ما فعات 
تحكمة أول درحة . 

« وحث انه عن السألة الآولى يتضح من 
ار جوع إلى حك محكمةأوا لدر. حةاللو دعةصورته 
فى ماف الطعن أن الحكمة الا بتدائية بنتحكمها 
على أسباب تفصيلية (واضحة فى وقائّع هذا 
الم ) ناقشتها مناقعة دقيقة فرجعت الى 
أصل المديونية التى نشأت من العقد العرق 
وذكر ما دفعته المشترية من أصل الدين وفوائده 
وماس بدفعه الطرفان وما اختشا عليه وناقشت 
الادلة المقدمة من الطرفين على مااختلفا عليه ثم 
خرجت من بِحنها الى قصفية المساب بينهما على 


ان 


الس ل 


العدد الخامس 


هثبت : لديها فاتتبت الى تقرير أن الباق يذمة 
الطاعئة هو الملغ الذى قضت بتعديل تنبيهتززع 
المنكية:اليه أي لاس جنيياتو١ة#اماهاوظاهر‏ 
من الاطلاع على أسباب الحسكم الذكور أتها 
كلما أسباب متعاقة بالنزاع القائم بين الطرفين 
ومنتحة لا حكدت به الحكمة المذ كورة فى حين 
ان الحم الاستئناق اأطعون فيه كَعَى بالناء 
المسم الابتدائى فيا مختص بالمعارضة فى ثنبيه 
تزع الملسكية ولم يذكر فى أسباب حكمه مادعاه 
آلى هذا الالغاء بل اكت وله ان المستانق 
ضدها ( الطاعنة ) تدعى يأن المبلغ الوارد بالعقد 
ارسمى محتوى على فوائد غير قانونية ولكمما 
لم تقدم دليلا على ذاك بل ثبت انها كانت تدفع 
الفوائد القانونيةءن المباخ الوارد بالعقد المذ كور 
وتأخذ الايصالات عنها دون أى اعتراض مع ان 
الطاعنة قدهدت ما كان عندها من دليل محثته 
كمة أول درجة بحأ مستفيضاً لم ترج فيهعن 
موضوعالنزاع وكان يجسعلىالحكمة الاستئنافية 
أن توضح فى حكمبا كيف كونت اعتقادها فما 
قضت به على علاتهو اذا لم تأخذ بأسياب! 
الابتدائى المذكور مكتفية بقوطا ان المستأئف 
صدها لم تقدم دليلا فى حين ان الدليل مقدم 
بالفعل وكان عل محكمة الاستئناف نه م محثته 
يكمة أول درجة والكلام على هذه المسألة هو 
كل الدعوى . 

. «وحيث ان المادة 1١‏ من قانون الموافعات 
قضت بأن ال حكام التى نصدر منانحا 3 الانتدائية 
ومن محا ك5 الاستئناف يازم أن تكون مشتملة 
على الاساب التى شيت عامها والا كانت لاغية 
وقد سارت مكمة اللنقض فى قضاما على انهذا 
الإارام ل يكن القصد منه مجرد استكهال الاحكام 
من حبثالشكل وانها القصد هو حمل القضاةعلى 
بذل الجهد فى بمخيص التضايا لتجىء أحكامهم 


القنم الول 


السنة الرابعة عشرة 


ناطقة بعدالنها وه وافةتها اتمانون. 
«وحتث ان الحم الطعون قه حاء جهلا 
للأسباب التى بن عايها ولا يغم الملل عليه 
الاب ماب التى دعته الى طرح أسباب الم 
الابتدائى بدونأن يشير اليها بكلمة فيكو ذلاغياً 
ونتعين تقضهو إحالةالقضية على دائرة أخرى من 
دوائر حكية الاستئناف للعصل قيها من جديد 
ومن ثم لاترى المحكمة ضرورة لحث ماذ كرته 
الناحية الثانة . 
رطعن مدام كاتر ينيدور وحضر عنهاالاستاذ أدوار قصيرى بك 
ضد طنوس قسيس رقم 4 ساة م قضائية ) 


؟5 
5 دلسممثر سنة 19 
دود ٠‏ الحم بق وير ورقةلظروفيا ٠‏ مو ضوعي (المادة مم 
رافنات ) 
المدأ القانوق 

لقاضى الموضوع أن بحم ولا معقب 
لمكنه بتزوير ورقة بناء على مايستظبره هو 
من حالة الورقة وكيفية تحريرها وظروف 
الدعوى وملابساتها دون أن يلتجىءالى رأى 
خبير فى ذلك . ولا يعيب حككه أن يكون على 
سيل الاستقتاس قد أشارق الاسناب الى 
بيعلا حكده بالتزوير الى رأ ىخبير فى دعوى 
أخرى مطعون على تقريره فها بالبطلان 
لخروجه عن المأمورية الى رسمتها له المحكمة 
التى ندبته مادامت الاسباب الآاخرى المبيئة 
بالحكم كافية وصحة ومنتجة للتقيجة الى 

اتتهى اليا . 

0 


ذا حيث .ان الطعن بنى على 'ثلاثة أوجه . 


٠ السددالخامس.‎ 


القسم الأول 


السنة الرأبعةٌ عفشرة 6ه| 


الأول - أخذت محكمةالاستئتاف بأسباب 
الك الابتدانى فى القضاء برد وبطلان ورقة 
التحويل الماعوذفيها- والحك الابتدا فىقذى 
بالتزوير اعتهادا عل تقرير الحبير الذى كانت ندبته 
فى دعوى الاتكارعل ان ف الا“خد بهذا التقرير 
إطلانا جوهريا يعيب الك المطعون فيه لان 
احميرالنتتدب خرج عن مأموريةالمضاهاةالحددة 
له فى الحك القبيدى وذهب الى أن التحويل 
المطعوذفيهخاصعوضوع يغاي رالموضوعالمتمسك 
به فى هذه القضية فوو تقرير باطل . 

الثائى-انحكمة الاستئنا ف أخذت بالاساب 

الواردة فى الح الابتداى واضافت اليها سببا 
جديدا لم يكن من أدلة التزوير فى الدعوى وهذا 
أنضا بطلان جوهرى لعيب الم , 

الثالث ‏ انمحكة الاستئناق اغفلتالفصل 
فى الطلب الاحتياطى المققدم لما . 

عن الوهيرئ دول والثالى 

«د حيث انالكمة الاتدائية بعد أزيينت 
فصدرحكمب اجيم الادوارالتى مرت بها الدعوى 
الاأصلية الى ان طعنت ناظرة الوقف بالتزوير فى 
ورقة التحويل ‏ وبعد ان آتت على نص هذا 
التحوين ووصف حالته المادية قالت انها « ترى 
ان للتحويل مزور وذاك 6 نتضح من الاأدلة 
الآتية » . ثم أخذت تسرد الأدلة وهى على 
ثلاث ةأقسام الا'ول منهايتعلق عاشاهدته الهكمة 
من حالةالتحو .لالظاهرة . والثانى بما استنتجته 
من عدم تقدمهذا التحويل ففالدعوى الأولى 
الى كانت مرفوعة من أجمد حمر مصطفى ضد 
ناظر الوقف السابق والتى دخل فيها على أفندى 
حمد غرس إصفته خصما ثالئا ‏ والثالك_يتعلق 
با لاحظته ا حسكمة عل أقوال شاهد الاثبات 
تمد أفندى فوزى فى دعوى الانكار ٠ ٠.‏ 


أما عن القسم الأول فبعد ان حالت الحكبة 
لفظةعينهالمذ كورةضمنعدارةالت<دو.ل وعددت 
المروق الموجودة به ونارها الظاهرة والغرض 
منها واسدة بدت عا حاء فى تقرير اظبير النتدبي 
فى دعوى الاذكار أخذت تناقش اعتراضات عل 
أفندى تمد غرس ذقالت مألصه : « ولا قيمة 
دما ذهب اليه الحاضر عن المدعى عليه « 
« الا'ول (على أفندى خحمد غريب )فى 6 
« مذكرته م نكو ن كلة يعينه تفيدازالتحويل » 
« الأذى كتب ف حاني من الورق ةوقبو [التحويل » 
«الذىكتب ف الاب الآخر يكون وصفهما» 
د حينا تقل الورقة ظهرا ليطن فان فى ذلك » 
« تعسفاً ظاهرا فى تفسير كلة عينه وتحميلاطا » 
« فوق معتاها الذى لايمكن اخراجبا اليه أما» 
« قوله بأن تكو نكلةعينه هى كلة غير ثابتة 0 
« عدل عنها كاثها و يشان يشطيها أو محورها » 
« فبو قول ظاهر البطلان لبعده عن المعقول » 
د وتدحض عبارته بعضها البعضأو هوكةول» 
د من اسةط ف يده فضاعت ححته »© . 

«وأخيراً استظبرت اعتراف وكيله الصريح | 

فى المذكرة المقدمة منه على أنه قدحص ل تلاعب 
فى تاريخ التدويل فذكرت الحمكة عبارة "هذا 
الاعتراق وهو بنصه «أماعن رق التارموعل لحلاف 
فى أنه سيعة أوثمانية وعن التغويه الظاهر فلعله 
نتيجة الخمطأ من يدى من أراد أن يظهر الرقم 
بعد أن طمس اهمالا أثر الحريق » فعلقت على 
هذه العمارة يقوطها « وفى تضاعيف هذهالعبازة 
اعتراف على أنه قد حصات اضافةءلارقامالسنة 
من بد أجنبية مخلاف يد الحرر الاأصلى لهذا 


التحويل» . وأما ع نالقسمالثاىفبع دأ نأشارت ش 


الحسكة الى الذعوى التى كانت مرفوعة مناحمد 
مر مصطق على ناظر الوقف السابق والقىدجل 


١4‏ ادر ا 


فيها 5 أفندى حمد غرسب نصفته ته خصما ثالث 
وذكر تطلياته ا 
« واوأزهذا الممتند ا مطعو فيهبالئزو ير صحييح» 
2 اأحجمع نتقدعهضمن هذه المستند ات لاهميته » 
«ىموضوعهذه الدعوى الامر الذى ل يفعله» 
«ولاعبرةعاد كر محمد افندى فو زى الذى معءت » 
«أقوالهالتحقيقمنأنهكاتب الخطاب والت>ء يل» 
دمن أن هذا التحويل لم يكنله أثمنية تدعوالى» 
دتقدعههذ| القول , بظررفساده للمطلمعل اوراق » 
«القضيةالمشار اليها فأنه سيب عدم تقدمهذا» 
«المستند ع ىأحميته تخد تأطوارمطولة ولو كان» 
2 قدم هذا المستند لحسم النزاع سريعاً 6. 
«وأماعن القسم الثالث فبعد أن أشارتالى 
أقوال محمد افندى فوزى فى التحقيقات قالت 
#ويتضحأنههوكاتبٍ صا بهذ التحويل والحطاب» 
2 المسطر ظهرهواعترف ان هكاتمهما فيوجهواحد» 
دعل أتارعةالمطاب والتحويل يختلفان وهذا» 
د لايتفق مع أقو اله» وجاءت نعدذلك حك ة الاستئناف 
فأخذت ببهذهالاس.اب وأضافتاليها د أزالمستأنف» 
«قررأذالتار يهالو اردبالورقه(غرةم)عل التحويل» 
دهوجديدويق غير اقلا حر به التحويل وبحير» 
«آخرولكنهستطع أن يمال ذلك تعليلامقبولا» 
داذ أن التعايل ذاته هو الطريقة التى استعملت» 
دلاحداث التزوير» .ثمقالت « أن الا مم لايقف» 
«عند هذا التغبير الخاصل فى تاريخ التحودل» 
ف بل نهبالنظر المجرد ينين يضاًأنالتاريخ المذكور» 
1 دع لالخحطاب نفسه وهوهدسميرسنة/ا؟9 1 قد» 
«حصلقية 5 أيضاً يجمله سنةلابة امم أن» 
3 أصلسنة ٠‏ »ه وهذا التغبيرظاهرللعين ,أ قل التفات» 
د وحرث انه يتضح مما تقدم أن المحسكمة 
الابتدائية اذ أشارت فى حكمبا الى تقرير الخبير 


د و 


السنة الرابعةعشرةٌ 


58 فى دعو الاتكار. ل تكن هذهالاشارة 

من قبيل الاعماد عليه وحده بللجرد الاستئناس 
بما جاء فيه على ان هذه الاشارة لم تكن هى 
وحدها الدليل على تزوير ورقةالتحويليلكانت 
من ضمن أسبادعدة: كرتها المحكمة فى حكمها 
وهى المتقدم بيانها - ولماكاءتالمادة #م» من 
قانون المرافعاتصرمحة فى جواز المكمق الال 
بنزوير الورقة المطعون فيها اذا ثبت ذلاك لدى 
الممكمة بدون حاحة الى الالتجاءالى اعمال أهل 
خبرة والاساب التى بثى عليها حكم المحكمة 
الابتدائية اذا استئنيتهنهاالاشارةالمذكورة - 
كافية وصصحيحة ومنتجة انقيجة ألتى وصات اليها 
الممكة فيكون الطلان الموهرى الذى يشير 
اليهالطاعن فى الوجه الأ ولفغير محله ويتعينرقضه 

« وحدث أزماجاء بالوجه الثانى بتعين رفضه 
أيضا لأزالطاعنلم يقدم الدليل على أن ما أضافته 
محكةالاستئناف الى 1 -ك الايتدا ىرد ذكره 
فقاعلان أدلة التزوير اذ ان هذا الاعلانم يقدم 
من أوراق الدعوى عل أن ما ذكرته حكمة 
الاستناف لم يكن الامن قبيل التزيد ولا يمكن 
أن يترتب عليه أى بطلان 

عن الو م الثانتثُ 

قال المدعى فى هذا الوجه انه قدم ضمن 
مستنداته خطابا مؤرخا ى١١‏ يوليو سنة/ا؟ةؤة 
مكتوبا مخط الدعى عليه الثاتى فى الطعن ونابت 
في هأن القاول المكلف بالبناءاستلمنه» هم جنيب 
لخاية محرير هذا الحطاب وطلب فى مرافعته وق 
مذ كرته الحتامية نحقيق خط هذا الحطاب وان 
هذا الطلب منتج وحاسم فى التزاع لآنه اذا تنين 
انالحطاب المذ كور مخط المدعىعليه الثانىئيتت 
مديونيةالوقف فى مبلغ آل +٠‏ جنيه موضوع 


اليفك الخامين 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة +ه) 


التحويل المطعون فيه وانهذاالطلب 
ومعمايترتب عل تحقيقه من نقيجةساهعة ف التزاع 
قد أممله الحم المطعون فيهول يبدأسبايا إرفضه 
بل ولمشعرض لهاطلاقاوقهذا مابوجب البطلان 
« وحيث أن هذا امطاب مله قى دعوى 
الموضو ع الأصلمةأما والدعوىالمطر وحةدعوى 
تزوير منصية على ورقة معينة كونت المحكمة 
اعتقادها فيها من ظروف الدعوى وملانساتها 
ومن كيفية تحريرها واللادلة المادية على التلاعب 
فيها ‏ كل ذلك مجعل نحقيق خطهذا الخطاب 
فى الدعوى الخالية غيرمنتج لأن الح بصحته 
لا يترتب عليه أية نتيجة بالنسبة لورقة التحويل 
لذا مكون اغفال الممكمة بحث هذا الطلب ليس 
من شأيه أن لعيبا 1 
« وحيث أنه لذلاك يكون الك المطعون 
فيهسايا مكل نقد والطعنالمقدمفيه غير وجيه 
ويتعين رفضه مم مصادرة الكفالة. 
( طمن على عمد غريب وحضر عنه الاستاة عبد الرحمن 
الراقعى بك ضد الست ستوتة ابراءيم بصفتها وآخر رقم لاه 
منة م قضالية ( 
1 
١؟‏ دلسمس سنة 19# 
القائونان رقم «© لسنة ل ل لطا سم 
الاجارة ة الخاضعة لا حكامهما .(تخقيض ايجار ابجار 
الا الاطانالزراعية) 
المدأ القانوتى 
أن القانونينرقم ب«لسنة لا( وركم هده 
لسئة بسو الخاص أولم) بتخفيض جار 
الاطبان الزراعة عن سنة 1١9.‏ - ١8و١1‏ 
والخاص ثانسهما عنم هبلة لدفم الاجارات 
الزراعية عن سنة ١91‏ - 7م19 لاقسرى 
أحكامبما الا على الاجارات الى أبرمت 
عقودها فى سنة ١99‏ الزراعية أو فى سنة 


مع أمميته أ سابقة بقَةعليها . أما العقود المبرمة بعدسنة ١909‏ 


الزراعية فلا مخضم لاحكام هذين القانونين 

الكو 

« حيث أن مبنى الطعن ينحصر ان محكة 
الاستكئناف اذ كضِتعلى الطاي.٠‏ ن تبلغ اجا رالثلاث 
سنوات بأكله قد ارتكبت خملا اتوي الأنبال 
تقبل خصم .*./. من امحجارسنة 1ب ا ولمتقبل 
أيضا تأجيل “٠‏ ./. مناجارسنة «بمو١‏ وبنت 
رفضها طلبه هذا على أن القانون الذى يتمسك 
به الطاعن يشترط لقبول طلبه شرطين وها أن 
يكون الطاعنقد دفم 7١‏ ./. من أصل الانيجار 
وأن تسكون الايجارة سابقة على سنة 198٠‏ ب 
19 وان هذين الشرطين لم يتوافرا فىهذه 
القضية ويدلل الطاعن على هذا الخطأ القانون 
يأنه فا بتعاق بالقانون رقم ؟«اسنة+س؟؛ الخاص 
شخفيض امار مسنة ء٠سرة؟ة  ١98‏ يشترط 
شرطين أوطما أن ككون المستأجر قد استاجر 
الا'رض لا كثرمن سنة زراعية واحدةوالثاتى 
أن تسكون الانجارة ساقة على سنة .وو س 
191 وأن هذينالشرطين قد توفرا فى احجارته 
هذه لامها عن ثلا ثسنواتزراعيةوأنهاانمقدت 
ق ؟ اغسطس سنة مة | وهوتاريخ رسومزاد 
الاطان عليه وتعين اذن استبعاد «#/ا جنيها 
و9ا” ماما وهو قيمة .٠م‏ 1 من إتجار منة 
سوا م9١‏ . وأما بالنسبة لايجار سنة 
وسو! ‏ بامو1 فيقول الطاعن أن القانوزرقم 
هه سنة ١+‏ الخاص يتأجملثلاثة أعشار امجار 
السنة المذكورة قد اشترط ثلانة شروط أوطها 
أن >كون عقد الاأيجارلا' كثر من سنة زراعية 
واحدة_ثانبً أن كود ساح ذف عدار 
الاممار ‏ ثالثاً ‏ أن تسكون الامجارة سايقة 

)١-:4( 


/وهو الأعدد الخاسين 


ألقسم الأول 


ألسنة الرابعة عذرة 


علىسنة .19 ١#ة 1‏ وان هذه الشروط 
الثلاثة متوفرة قى اممارتهلانها عن ثلا ثسنوات 
زراعيه وأنه قددفم سبع ةأعشار الامجارةمادامت 
المدعى علمها والطعن كانتمتوليةادارةالاطيان 
يصفتها حارسة - وقد استولت طبعاً على ديمع 
الاأرض أى عل ؟ كثر من سبعة اعشار الا يجار 
وأن امجارته سابقة عل سنة .سو؟ ‏ إسروا 
لانتا ر#عقد اجاروهو 4 اغسطسسنة .و١‏ 
«ومرسو المزادعليهوكان يتعين اذن استبعاد مبلغ 
بسلا حنيها و1" ملهامن المبلغ المحسكومبدعليه. 
«وحيث ان النقطاطامة ىهذاالطعنهى معرفة 
مااذاكازالقانونر ّ +«ب#سنة +90 ١‏ الخاص تتخفيض 
٠م‏ ./. من ايجار سنة 15.٠‏ إسبواوكذا 
القانون رقم هه سنة ١8+‏ الخاص بتأجيلثلاثة 
اعشار قيمةاجاراتسةة*ة 1١‏ «#ة | ينطبقان 
على عقد الاوار موضوع التزاع من عدمه اى 
أنه يتعين معرفةأولاماهومدلول السئة الزراعية 
الواردةبالةانونينالمذ كورين- ناناً_ماهوالمدلول 
القانوتى للشرط الوارد فى كليهما وهو أنتكون 
الايجارةالمنطيق عليها هذان القانو نان سابقة على 
سنة 19٠‏ - إن ولذلك محسن الرجوع 
الى فكرة الشارع ى ذلك عند وصفه لسلسلة 
القوانين الخاصة بايجارات الا راضى الزراعية 
وألتى نصت جميعهاع لأ هالاتسرى الاعلى الا مجارات 
السابقة على سنة ٠سة١ ‏ إسو ا 
وبالاطلاع على محضر جلسة مجلس الشيوخ 
فى 58؟ يونيوسنة»19 عند نظرالقانون الخاص 
بتخفيضر امجار الاطيان الزراعية لسنة ٠#ة!‏ ب 
١"وا‏ يتضح أن سعادة عبد اليد بدوى 
باشا رئيس لهنة قضايا الحتكومةوالحاضر بالنيابة 
عنها أمام المجاس قرر صراحة بأن مدأ التشريم 
كان أساسه أنه لوحظ فى ابتداء الاأزمة بأ زعقود 


الامجارات التى عقدتق سنة 9 اسواءكانت 
لسنة واحدة أو لثلاث سنوات وسواء عقدت 
ق سنة ة؟ ةا أم قل ذلك التاريخوكانت سارية 
ق سنة +19 لوحظ أن هذه العقود الحتافة 
صددرت فى جو مالى مختا فكل الاختلاف عن 
الحالة وقت تنفيذها ‏ الى انقال ‏ وأن الشارع 
عند مأوضع الوثمقة الثالثةلحذا التشريم المطروح 
أمام المحلس أراد أن يظل فى نفس الدائرة الى 
رمعبا من ميدأ الامر وهى أن لعمل سنة سئة 
بل أن لعالج حالة ابتدأت فى سنة ه؟5! ولا 
تزال متمشية على ثلاث سنين سيب لعدد سنى 
الايجار وهذا مادعا المشرع لاشتراط أن تكون 
الامجارة لا كثر من ستة واحدة وانهيريد جماءة 
المستأجربن لسئة .م#وظ _ 1981 من تعاقدوا 
فى سنة ١994‏ أو فى سنة 1999 لمدة ثلاث 
سني نأو سنتين ‏ ولما سأ لأحدالشيوخالمندوب 
المذكور عن ميدأ السنة الزراعية أزكانتقه١‏ 
أكتوبر أو ١٠6‏ توفير اجاب بصر ب العبارة بأن 
الشارع لم يعن بتحديد مبدا السنة الزراعيةوانما 
ترك ذلك للعرف العام . ونعد عدة مناقثات ىق 
هذا القانون تصدق عليه من الأجاس ندون 
أدخال أى تعديل فيه . 

«وعاانالةوانين الت صدرت بعدذلاك خصوص 
ايجار الاراضى الزراعية لمبدخل عليه! أى تغبير 
فى النص الخاص بأنها لانسرى الاعل الامجارات 
السابقة على سنة «سة١ ‏ إبم؟١‏ فترى هذه 
امحسكةمنالتفسي رالسالف ذكره بأن المشرع عند 
وضعه لهذه القوانين العديدة الخاصة بتخفيض 
الاتجار أو بأم_الدفم ثلاثة أعشارهلهيقص دان تتناو ل 
هذه القوانين الاحمايةالمستأجر.نيمنتماقدوا فى 
سنةم؟9١‏ اوق سنة 99و١1‏ . 

«وبما ازالطاعنقدتعاقد فى سنة ٠‏ ةإسواء 


العدد الخامس 
كان تعاقدهتم فى 4 اغسطسسنة. ١#‏ بوم رسو 
المزادعليهكمازعمهو اوبعدذلاكعدة اىلمينقبول 
الطاعن هذا اأزاد فيكون تعاقده عن المنة 
الزراعية التى .دأت من ١6‏ وشيرمنسنة.*و١‏ 
وتنتهبى ى؟١‏ نوقير سنة +19 -اى عنامجار 
غير سابق على سنة ١98.‏ فلا يحقله والحالة هذه 
أن تتمسلك بالقانونين سال الذ كر سواء بالنسبة 
لتخفيض ٠م‏ ./. من انتجار سنة.*ة؟ - 
إنرة ١‏ اومن امباله فى دفع ثلاثةاعشار امجارستة 
وسوطة _ ب#و١‏ لانهما غير منطبقين ع عقده 
وحينئذيكون طعنه هذا غيروجيهومتعين الرفض 
مع الزامهبالمصاريف وعماغ ٠١ ٠١‏ قرش اتعابانحامى 
المدعى عليها ومصادرة التكفالة . 
( طمنحدعبدالفتاح جوده وحضر عذهالاستاذ أدوار بكقصيرى 
ضد وزارة الاأوقاف وحضر عنها الاستاد احد حلى رقم ,4 
سنة » قضائيه ) ١‏ 
41 
41 دلسمير سئة عمو | 
١‏ - ورقة ٠‏ تمسيرهاطيقاً لمقاصد العاقدين معالاستعانة بورقة 
أخرى سبقتها . لا عخالقة للعا نون 
بزع ملكية . تقدير منالعين الممزوعة ٠‏ المعارضةفيه ٠‏ 
0٠‏ القصد من المسارضة . القضارفيا بالرام نازع المنكية 
بدفم تمن العين المتر وعة وفواتدسع عدم ببا نأسباب 
ذلك ٠‏ نقض 
الميادى. القانونة 
و - أن محكمةالاسكناف اذا فسرت ورقة 
ما على وجه رأته موافقاً لمقاصد العاقدين 
مستعيتةؤ ذلك ما سيقهذه الور قةمنمكا تيب 
ومفاوضاتو اا كتنف|الدعوىمنظروف 
وأحاط بها من ملابسات بانية تفسيرها على 
اعتارات مؤدية لوجبة نظرها فانها اذ تفعل 
ذلك لاتكون خالفت أية قاعدة قانونية . 


القسمالآول 


السنة الرابعة عثرة ١‏ 


؟- ان المعارضة فى تقدير من العين 
المتزوعةملكيتها لايقصدمنهاالا تحكم القضاء 
فىهذا التقدر فقط ذاذا يجحاوزت الحكة ذلك 
وقضتؤفالمعارضة بالزام نازع الملكية بدفع 
العّن وفوائده بغير أن تبينالاس باب التى بنت 
علها قضاءها هذا فان حكمما بذلك يقع باطلا 
لخلوه من الاسباب اذ لايمكن حمل هذا الحكم 
فما قضى به من هذا الالزام على الاسباب 
الوارة امه تقد الت خصرضاً وان 
قانون تزع الملكية يو جب على المصلحةنازعة 
الملكية|يداعمايقدره الخبير من العينالمنزوعة 
ملكيتها مخزانة امحكمة ثم .رخص المنزوعة 
ملكيته بصر ف ماقدرته امحكمة من تمن من 
هذه الخوانة بناء عبىشبادة قلم الرهونالدالة 
على خلو العقار من الرهن» ومقتضى ذلك نه 
يجب عل محكمة الاسكناف اذا هى أزمعت 
الحم بالزام نازع الملكية بدفع القن الذى 
قدرته وفوائده أن تلاحظ هذه الاعتيارات 

لكر 

« من حيث أن مبنى الوجبين الأولينءن 
وجوه الطعن أن حكة الاستئناف لم تأخذ فى 
حكميها المطعوزفيهم) باالحطابالمؤرخق ٠١‏ مابو 
سنة 198 الصريح فىأن محمد بك منصور تصير 
قد قل أن يع لجاس بلدى المنيا ما يلزم من 
ملكدلانشاء الشارع الجديد بثمن قدره حسون 
قرشا للمتر الواحد ب لأخذ فيهم بالحطاب ارخ 
فى م أبريلستة 19*07 المتضمن لتلكالشروط 
والقدود التىأشيراليها بصدر هذا الم » نقالفت 
كمة االاستئناف بذلك ما قغى به القانون من 
عدم جواز الرجوعالىالوثائق المبدة لعقد من 


4ه ١‏ العددا لخامس 


القسم الآول 


السئة الرابعة عشرة 


العقود فى تقرير شروط تضمنتها هذه الوثائق 
ول يتضمها العقد . 

« ومن حيث أنْمحكمةالاستئناف قد بينت 
بحكمها الأول التؤرخ فى 7١‏ يونيو سنةباسة ١‏ 
الصادر بندب خبير فى الدعوى لتقدبر تن العين 
المتزوعةملكيتها انالحنكومةتر: كن على المطاب 
الصادر من مد بك متصور نصير لمدسرالمنيا فى 
٠‏ مابو سنة1984 بققبولهالذن يواقع ٠‏ دقرشا 
للمثر الواحد » وان تمد بك منصور نصير كان 
العتمد على الطاب الذى أر سلهلامدير بتار ضر 
أبريل سنة 19907 يمخبره به بأنه قابل لهذا لمن 
بالشروط الواردةبه التى سبق الاالماعاليها بصدر 
هذا الهم وعلى ما جرى من الاجراءات بعد 
اققطاع المفاوضة من استصدار مرسوم تزع 
الملكية ودعوة محمد بك منصور نصيرناحضور 
للمديرية للممارسة ف الوْنثم على ارسالهأوراق نزع 
الملكية للرئاسة لتعيين خبير لتتقدير تمن الأأرض 
المتزوعة ملكيتها . أن حك ةالاستئناف بعد ان 
ببنت ذاك بالتفصي_ل الوانى قالت ان اجراءات 
الحسكومة لا يستفاد منها تنازها عن المُن الذى 
تتمسك به المبين مخطاب ٠١‏ مابو سنة باجو 
لأنا بعد رقض محمد بك منصور تصير' تتفيذ 
اتفاقه لم ,يكن أمامها الااتخاذالاج اءات القانونية 
لنزع الملكية مع تمسكها محقوقها قبله ثم قالت 
« ولا يفهم كذلك من عدم تدوين أيوشرط فى 
هذا الحطابانْ تمد بك منصور نصير تنازلعن 
شروطه السابقةالذكر لان وكيل المدير بةأخبرهانه 
لا محل لاشتراطها صراحة لامها نافذة بطبيعتها 
وأن المدير استاء منها وطلب أن تكون صيغة 
الجواب بغير شرط فقبل دبك منصور فصير 
الثن بلا شرطاعتهادا على أن شروطه نافذة بطبيعتها 
3 أخيره وكيل المديرية .م استخلصت عن جع 


ماذكرتهق هذا الشأنا نالشروطلم تنفذ وقالت 
ولدذلك لا كون تصير بك مقيدا بالعرض الذى 
عرضه ويتعين تثمين الا رض فىذاتها سي قيمتها 
وقت نزع الملكيةوعلى هذا قضت بند ب الخبير 
لاجراء هذا التثمين . 

« ومن حيث ان محكمة الاستئناف باخذها 
فى تفسيرالحطاب المؤرخ فى ٠١‏ مابوسنةا؟ة؛ 
بوجهةالنظرالمتقدمةالذكر طبةالمقاصد العاقدين 
ومستعيتةفيهعاسيق هذا الخطابمن المفاوضات 
وأحوال الدعوى لم تخالف أية قاعدة قانونيةعل 
انها قد ببنت محكمها الاعتيارات المقبولة التى 
اعتمدت عليهاف الا" خذ.بذهالوجبة فتعين لذنك 
رقض الوجهين الا"ولين من وجوه الطءن . 

« ومن حيث ان مبنى الوجه الثالثان محكة 
الاستئناف اعتبرت حكلها الأول المتقدم الذذكر 
حكاقطعيا فماجاء به من انمد بك منصور نصير 
قد أصبح غير مقيد بلعن الذى كان قبل 
مخطاب ٠١‏ مابو سنة ١951‏ ولذلك قد قيدت 
تفسها به رغم تنبيهالطاعن اياهابأنه حم تبيدى 
لاينبعى ان يقيدها الا من ذاحية تنفيذه لخُسب 
ويزعم الطاعن ان فى ذلك خطأ قانونيايستوجب 
نقض الك الاأخير المطعون قبه . 

« ومن حيثان محكمة الاشتئناف قد بينت 
فى حكمها الثانى المؤرخ فى ؟ مارس سنةممو١‏ 
الباقصدت فى حكمها الأول المؤرخق؟ .ونيو 
سنة 19# أن تحسم المسالة التى كانت موضع 
الحلاف بين الحصمين وهى هل خطاب ٠١‏ مابو 
سنة لاا العتبر قبولا هائيا أم لا وما حسمتها 
قضت بندبخبير لتثمينالعين المنزوعة ملكيتها 
بحسب قيمتباعند نزع الألكية ولذيك وقمحكها 
الاو ل قطعما فى هذه المسألة وتمهيديا فا أمر 29 
به من محقيق ععرفة الخبير 


2 ودن حيدث أن هذا النغار يح لاغبار 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة  ١4.‏ 


عليه وي كده سياق: الحم نفسه وما اشتمل | الواردة به الخاصة بتقدير الّن لان المعارضة فى 


عامه ولذلك يتعين رقض هذا الوجه. 

د ومن حيث أن الوجه الرابع يتاخ صقان 
محكمة الاستئناف بعد ازقض تمحكمها ارخ فى 
؟ مارس ستة عمة! باعتبار من المترالواحد من 
المقار المنزوعة ملكيته جنيها واحدا حكمت 
بالزام المجاس اللمدى بأن يدفم محمد بك منصور 
فصير 1٠‏ جنيها ويفوائد هذا المبلغ باعتبار 
اللأئة خمسة ابتداء من ٠١‏ مأدوسنة .وا بغير 
ان تين الاسباب الى بنت عليها قضاءها هذا 
فوقع حكمها باطلا بالتطبيق لامادة « ٠١‏ » من 
فانون المرافعات . 

« ومن حيث ان هذا الوجه يح فالمكم 
خالمن ذكر الاسباب التى بنى علي باالقضاءبالائرام 
بالكن وفوائده والمصاريف . 

« ومن حيث انه لايمك نمل الك الماعون 


تتقدبر تن العين المنزوعة ملسكيتها لايقصدمنها 
الا تحكم القضاء فى هذا التقدر فقط مادام 
قانون نزع الملكية يوجب على اللمصاحة ايداع 
ماشّدرهامبير مُناللءين المتزوعةملكيتها مخرينة 
المحكمة ثم صرح للمنزوعة ملكيته بصرف 
ماقدرته الحسكمة طا من تمن من هذه اللزينة 
بناء على شهادة قلم الرهون الدالة على خاو العقار 
من الرهن فكان واجبا على محكمة الاستئناف اذا 
رفع الحم ارام المجلس اللمدى يدقع لون 
الذى قدرهوفوائده انتلاحظ هذوالاعششارات 
وتلاحظ فوقها ان اماس قد أودع فعلا مخزينة 
المحكمة أكثر من ضعف المبلغ الذى الزمته به 
فتذكر مأتقيمعليه حكمها م نأسبابخاصةبذلك 

(طعن مجلس بلدى المنيا وحضر عنه الاستاذ عبد الرحم غنيم 
ضد يمد بك ماصور أعير وحضرعنه الاستاذ ادوار بك قصيرى 
رقم ع مللة نو قضائية) 


ددا مج لةالمحاماة 
العرد الرامس اريت القسم الدول الح الراعة عقرة 
3 - 2 اح 
| ا تأر : ا ظ ماخص الاحى 
قيس ش 


74 


073 


له 


5م 


م 


845 


46 


كم 


بس1 اس لوشيرسمه | 


يقد 


١4 
و1‎ 
أذ‎ 
وخر‎ 


1١مل‎ 


ليل 


١:5١ 


- 


١(‏ ) قضاء محكة النتقض والاءرام الجنائية 


١-أدلة ٠‏ بحنها .. موضوعى ٠‏ ( المادتان 5؟ واسوتم ) 
؟ - طعن . حم ابتناؤه على شبادات لم يبين موضوعبا ولا 
حصلها . مع أدلة أخ رى كافة لصحته . لا نقضض ) المادتان 
م وهم ) 

١م تزوير . البيانات الواجب ذكرها فى الهم ( الام‎ ١ 
عقويات ) ؟  تهديل وصف التهمة . حصوله بواسطة الثيابة‎ 
بعد نحقيقات قامت يها احكة . عل الهم بهذ! التعديلومرافعة‎ 
. محاميه على الوصف الجديد . لا إخلال بحق الدفاع‎ 

متهم عائد . استئئاف النيابة لتغديد العقوبة . وجود صحيفة 
السوابق علف القضية واطلاع القاضى الملخص عليها . وجوب 
المسك بعدم اختصاص المحكة الاستئنافية . ( المادتان م4 /" 
عقوبات و5١‏ ع( 

طعن . عدم ذ كر أحد أعضاء الطيئة بديباجة الم . ذكره 
عحضر الماسة . لا بطلان ( المادة اما 

تفتيش مسكن : حصوله باذن الثيابة . تفتيش أحد المقيمين 
فيه لسيب طارىء . جوازه ( تليس) ( المادتان ه وما ع( 

حق الدفاع : عدم عكينالمنهم من الاطلاع على م..تند قدم جلسة 
المرافعة والرد عليه . اخلال . 

حنابه . إحداث عاهة مستدعة . متى لعتر الحم قد بينها؟ 
( المادة ؛ .مع ) 

اجراءات . متهمان . صدور حك نهائى بالنسبة لأاحدهاباعتبار 
ما وقم منه جنحة . صيرورة + عدم اختصاص حكة المنح 
نهائياً بالنسبة لاثانى . احالة الاول مع الثانى على محكمة الجنايات . 
خطأ فى الاجراءات (المادة 18 ثم وهم نكيل ) 

حريق عمد .القصد المنائى فى الرعة المنصوصعايهافى المادة 

١ع‏ . متى تحقق 


حل 
العر داكاءسى فير ست القسو الدول السلمٌ الرابعمٌ عغشرة 
ب 7 5 الم 0 ملخص الا-كا 0 
0 تأر م ؤ بخص 35 
3 0 عه 3 


[ (؟) قضاة محكة النتقض والابرام المدنية 
١53“‏ الإدسمير عمو أئيات ٠‏ تفسير سند به غموض . اعتار هذا السند مع أوراق 
أخرى مبدأ بوت بالكتاءة . لاعيب ( المادة 16؟ مدلى ) 
هاه « « طريق . عدم تلاك أحد الأفراد له . ملك عام ( المادة التاسعة 
من القانون المدى ) 
ا5١1‏ |« ١ |« ١‏ ايجار . عقدمعاوضه  *‏ مترجر . التزامه يعىلل 
ظ اصلاحات بالعين المؤجرة . عدم تنفيذ هذا الالتزام . مطالبة 
المستأجر بالأجرة . لاتهوز ( المادة ++م مدتى ) 
]| < « 2« | عقد.تسيره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . بناء ذلك 
على اعتبارات مقبولة . موضوعى . 
١ه ١6|‏ |4(دسمير سو تسبيب الأحكام . حك من محكة الاستئناف . الغاؤه حك 
ابتدائيا . وجوب ارد على أسباب المكم الابتدائى . ( المادة 
٠.‏ مراقعات ) 
؟و إننه| | << « ١(‏ تزوير . الحم دزوير ورقة لظروفها . موضوعى ( اللادة 
مم صرافعات ) 


ه٠‎ 


سو |جنؤ ١|‏ ؟دلسمير عثة القانو نازرقم ؟” لسمنة 19 ورقم 6ه لسئة »158 . عقود 
الاجارة الحاضعة لأحكامهما . ( تخفيض إتجارالا طيانالزراعية) 
كة |6ه١‏ |« « « ١‏ - ورقة . تفسيرها طبقاً لمفاد العاقدين . مع الاستعانة 
ورقة أخرى سبقتها . لا مخالفة للقانون 
٠‏ نزع ملكية . تقدير عن العين المنزوعة ٠.‏ المعارضة فيه . 
القصد من المعارضة . القضاء فا بازام نازع الملكية بدقم ثمن 
العين المنزرعة وفوائده مع عدم بيان أسباب ذاك . نتقض . 


. العدد الخامس 


القسم اأثالى 


السنةالرابعة عثشرة ‏ هسب 


القسم الثانى 
كاك 


١/١ 
أول مارسسنة م5(‎ 
٠. فى عقار . دفم أحدم دين الرهن لارتبن‎ ٠ شركاء‎ - ١ 
"ترك الم النقد فل الع ملويةا ميم‎ 
؟ - دعوى بوليصه . عدم جواز بوجيهها بصفة دفم‎ 


المدأ القانوتى 


أراء عه سراق عاد أن ينزع 
ملكية حصة مشتر آخرفىذات العقار بناء على 
تنازل صادر له منالمرتهن للمتزل أوجزء منه 
لعد سداد دين الرهن للدائنالمذ كور قررت 
احكمة أندفع هذ االشر يك المشترىلمبلغ الدين 
إل المر تمن يشبهم نكل الوجوهقيام أحدالشركا. 
بالنفقات الضرورية لحفظ الثىء المشترك . 
فيجب أن توزع قانوتاً على الشركاء بنسبة 

؟ - لاوز أن توجهالدعوى البوليصيه 
بصفة دفع فى أثناء نظر نزاع أصلى 

و 

2 حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخس ف 
ان المستأنف عليهمادعلى ابراهم الاأشقر والست 
فاطمة بنتمصطق كاناعلكانمتز لابالاسكددرية 
مشغولا برهني نأو ليا مبلغ ٠٠6‏ حجني ةإعقد مسجل 
فى أغسطس سنة5؟5١‏ وثانبهما مبلغ 684 جنيها 
إعقد مسحل فى توفير سئة 1995 فبدأ هذان 
الملسكان ببيع نصف هذا المتزل الى الست عاليه 
المستأنف عليها الثانية التى دفعت مبلغ الزعن 


١ 
+7 سنة9؟4وقبضا حميع الْن ماعدا مبلغ‎ 


| الثالى خصمامن اهن . ثم ياءا ربعه الى المستآ نف 
الحاج مد رمضان الذى دفم خصما من الممن 
١5٠‏ جنيها من مبلغ الرهن الا ول . وبعد كل 
ماتقدم باع المدكوران الربم الباق من المنزل الى 
المستأنف عليه الأول بعقد مسجل فى ” ابريل 


فرشافقد استقامهذا المشترى نحت دده قيمة ربع 
الدين الباق على المزل وى يوليه سنة .9؟ة ادقم 
المستأنف الدينالباقعل المتزل الى الدائن المرتهن 
وحل محله فى اجراءات التنفيذ التى كانت بدأت 
را طلب بع الدب والبيععل الربع خاصة 
المستانف عليه الول س_دادا جيع باق الدين 
لذاك رقع المستأنف عليهالا ول هذه الدعوى 
طاليا شطب التسحيلات والغاء اجراءات البييع 
المستاتف الى الدائن المرمهن من أصل و مصاريف 
22 وحيث 5 المستأنف عسك بأنمحل عل 
| فى التنفيذ على أى جزء من العين المرهونة وفاء 
| لججيعالمبلغ الذى كان للمذاالدائنوسددهالمستأنف 
2 وحيث ان هذا الدفاع ل يراع فيه ان 
المستائف هو احد الشركاء فى المنزل المرهون 
وحصته فى المنزل هى مشغولة أيضا مجميم الدين 
كحصة المستانتث عليه الأول سواء بسواء 
د وحيث انه اذا جاز لامستأنف أن ينزع ” 
ما كبة المستانف علية الول من جمربية وفاء 
جيع دين ارهن كان لاستانف عليه الاكول 
ا بدوره هتى بيعت حصته وذاء للدين ان يرجم 
زو ]) 


ءءء العددا لخامس 


يدوه عل المستأنف وعلى المتأنف عليهاالثانية ! 
وينزع ملسكيتهما منحصتيهما فى المنزل وهكدا 
وهو مالاحظته حق محكة أول درجة وهذه 
نقيجة غير مقبولة ولايصحالوصول بالشركاءاليها 
د وحيث ان قيام المستأنف يدفم م مبلغ الددين 
الوا مرهن لشبهمن كل الوجوه قيام أحدااشركاء 
بالنفقات الضرورية لأفظ الثىء المشترك وق 
الواقم قان دفع المستأنف للدين حفظ للشركاء 
بالنزل من ان ينزع منهم وعلى ذلك فالمصاريف 
الفسرورية توزع قانونا على الشركاء بذسبة حصصهم 
«ووحصث ان المستانف ذهب أيضاً الى ان 
المدا انف عليه الول العهد للنائعين له فى عقد” 
مشتراه بدفم جمييع الباق من مباغ الرهن الذ 
دفعه المستأنف ومن ثم جاز له التنفيذ علىرخصته 
بهذا المباغ محل عدم . لكن هذا القولميدود 
لآن عقد شراء المستأنف عليه الأول خاو من 
هذا التعبدوكل مافيه ان المستأنف عليه الأول 
احتفظ بام 1708 قرشامن اهن ن قيمة ريم الدين 
2 وحيث|نالمستا نفيقول أنضًا انالبائعين 
له وللست عاليه تعهدا يدفم دين الرهن يموجب 
تعهد كتابى وان المستأنف عليه الاأول اشترى 
بعد تاريخ هذا التعبدولكن هذا الدفاع غير 
مقبول أيصالان التعهد المذ كور لايمكن انيكون 
لهدسوى نتيحةقانونيةو احدةوهى رجوع المستانف 
والست عالره على البائعين لما . 
« وحيث ان المستأتف يقول أخيرا بابطال 
البيع الماصل الى المستأ نف عليه الا ولع ساس 
الدعوى البوليصية . وهذا القولمردود_أولا_- 
لآن الدعوى البوايصية / ترف بالطريق القائوى 
اذ هى لاما لىلصفة 3ع ثانيات لآند ين المستأنف 
نشأبعدالبيع الى المستانف عليه الا ول_ثالنا_لا'ن 
ظر وف الدعوى تنفى التواامٌ بين ا( -اأعين والستأنف 
عليه الاأول 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


« وحيث!نهلذلك يتعينتأييد الحم المستأنف 

) استثاف الهاج عمد رمضان سالم وحضر عنه الاستاذ عمد 

عيد السلام ضدابراهيم افتدى احمد مومى وحضرعنه الاستاذ 

عنها الاستاذ 

عاذر بسطوروس وآخررين رقم اع سنة . وقضائية رئاسةو عضوءة 

حضرات مود غالب بكو خليل غزالات بك والاستاذ مصعافى 
الشور بيى مستشار رن ( 

َذن 
مارس سنة م١‏ 
سقوط الحق منى المة ٠‏ قطم سر يا نه ٠‏ أعلانتسدي ل طلبات. 


عندين ثيت-داده, سق صدور عقد بالتازل عنه . 


أجد مرسى يدر بك والحاجه عاليه احمد وحضر عنها 


صفةهذا التناز لوالا لازام ٠‏ حقمتتازل عنه ٠‏ اعتياره 


كذلك - حكم سايق صدورهق موضوع هذه الدعوى 5 
اعتداره قاطها للمدة أيضآ. 


المدأ القانوى 

باع أخوان إلى أختهما ( المستأنف عليبا 
ف الدعوى) بعقدتارخه+! كتويرسنة519١‏ 
حقوقا موروثة ماعن أ: ألما وماورثاه من 
والدهما فما يزعمانه من باق م نأطيان مبيعة 
لاخر وغليوز هذا العن لدقفعه لصاحب 


الامتياز . م ثبت أن مورثهم قام بسداد هذا 
الدين . ققامت المشترية وعدلت طلياتها 
باعلادق؟١‏ يتاءرسنة إلى طلب الحم 
أيضا_مخلاف التعويض,الايجارالمطالب به 
الدعوى بقيمةماخصباعن و الدتهاوماخص باق 
الشركا.فىهذاالهّن. ودفع المستأتف بأن اعلان 
تعديل الطلبات هذاغير قاطع لسقوط الحق 
يعضى المدة بالنسية للاستأتف عليها الاق 
والثالث فيها . 

قررت الحكمة : انه بغضالنظرعما إذا كان 
عقدجم! كتوبرسنة419الذىطلبةالمستأف 


العدد الخامس 


عليها بمقتضاه حق أخويها هو ناقل لملكية 
الحقوق المتنازل لهاعنبا أملا . فانهمن الثابت 
أنها لم تنتحل لها صفة كاذية فى طلب التعديل 
السالف الذ كر . وإبما ارتكنت عل أنه آل 
نما حق أخويها بموجب عقد تعتقد أنه ناقل 
ملكية الحقوقالمطالب بهاو أنه لاش ك أنمئل 
هدا الاعلانالمستوف للأركان القانونية يكون 
قاطعا لسر يانالمدة خصو صاإذالو حظ أنعقد 
التتازلهوعنحقمتنازع فيهملوك بيع الورثة 
يحوز أن يطالب به أحد الورثة بالنيابة عن 
الباقين .كايحو ز أن يطالب بهجميع الورثة فضلا 
عن أن الحكم السابق صدوره باعتبارالديون 
المطلوبة لاحدالشركاء يلزم مب االمستأتف لجلول 
والدته حل الملزم أصلا يسداد هذه الديون . 
ومثل هذا الحكر يكون قاطعا لسريان المدة. 
لا بالنسبة لنصيب المستاتف عليها فقط بل 
بالنسبة لمعا لالتزام لآ نه قضاء لمصاحة الورثة 
جميعهم ويواد لم التزاماً طبيعياً وهو حق 
استرداد مأدقع بغير <ق )١(‏ 
و 

« حيث ان تقطة الخلاف بينطر ق الخصومة 
ينحصر فى معرفة مااذا كان الاعلان المؤرخ 
؟ ينابر سنة ٠باة‏ ا قاطعاً لسقوط الأق عضى 
المدة آم لا 


القمم اثانى :. السنة الرابعة عشرة ‏ ١4ب‏ 


الأوداق أن الست صديقه عل أبو هد كانت 
قد رفعت دعوىوضد المستأن ف وابراهم افندى 
منتصر امام محكة المنصورة الابتدائية وهى 
الدعوى غرة 4/ا«سنةية ١و١‏ كلىأ!نصورةطلبت 
فيها الحتقوق التى مخوطا طاعقد البيع الؤرخ ه 
بوليو سنة 18 الصادر منها الى ايراهم افندى 
منتصر يمبيع أطيانها التى ورثتها عن أخيها اجمد 
افندىذهنتى . ولماكانت الستصديقهالمذ كورة 
قد اشترت من أخويها تمود على وعبده على 
عقتضى عقد مؤرخ 5؟ | كتوير سنة 1519 
حقوقبما الموروثة ع نأخيهما احمد افندىذهنى 
وما ورثاه عن والدتهما زنوبه بنت سيداهد 
ما زعمانه من باق تمن الاطيان المبيعة لورثة 
المستأنف وححر لدفعه لصاحب الامتياز فى حين 
أن مورتهمقد قام بسداد هذا الدينفقد عدلت 
طلباتها فى تلك الدعوى بالاعلان المؤرخ ؟٠‏ 
ينايرستة .+14 الى طلب الك طاتخلاف صلغ 
التعودض والاتجار المطالب بول الحسم طاأاضا 
قيمة ماخصها عن والدتها وما خص باق الشركاء 
فى هذا الثن . 
« وحيث أن المستانف يزعمأن هذا الاعلان 
غير قاطم لامدة بالنسبة إلى مود على وعبده على 
الستأنق دليهما الثشانى والثالث لانهما غير 
ممثلينفيه لارصةتهما الشخصيةولا نت وكيلعهما. 
وأن الست صديقه التى تحرر االاء_لان باسعها 
لاتملك الحق الذىتدعىانه آل اليها'من أخويها 


« وحيث انه تبين للمحكمة من الاطلاع على | المذكورين فلا يمكن أن تمثلهما بهذا الأعلان 


)١(‏ يتلخص موضوع هذه الدعوى فى ان المتأتف عليم الاربمة الاول كانوا يطالبون المستأنف ف مواجبة المستأتف عليه 
الاأخير بآن يدفع للاثولى والرابعة مبلغ ١59‏ جتيها وهيره مليا ودقع المستأتف بسقوط المق فى المطالبة بالدين لمضى أ كثر 
من خمسة عشر سنة وحكلت الحكة برقض الدقع النسبة للثلاثة الاول من الدعين وقبوله بالنسبة للرابعة الست فاطمة على 
وسقوط حقها فى رفع الدعوى يعتى أ كثر من خمسة عشر سنة واستأنف المتأنف هذا الحمكم وصمم على طلب سقوط حق 
المستأنتى علهم الثلائة ف المطالية با يدعوته فكان الحك المتشور 


«عس العدد الخامس القسم الثانى المننة ألربعة عشرة 
« وحصث أنه عض النظر عما إذا كان العقد | الاستئئاف . 


المؤرخ ا كتوبر سنة 19و1١‏ الذى عقتضاه 
قد طلءت ألمت صدقه حق أخَوببا هو ثاقل 
للسكية الحقوق المتنازل ها عنها أم لا فأنه من 
الثات أن الست صديقه لم تنتحل صفة كاذبة ى 
طلى التعديل السالف الذكر وإنما إرتكنت على 
أنه آل طاحق أخويها عوجي عقد تعتقد أنه 
ناقل لملكية الحقوقالمطالب بها وعلى أن يكون 
البحثققيمةهدا العقد هوعندنظر الموضوع 5 
فلا شك أن مثل هذا الاعلان مادام أنه قد 
إستوفى الأركان القانونية يكون قاطعا لسريان 
المدة خصوصا إذا اوحظ أن عقد التنازل هذا 
هواعن حق متنازع قيه الوك يع الورثة 
فيجوز أن يطالب به أحد الورثة بالنيابة عن 
الباقينما يجوز أن يطالب به حميم الورثة ويكنى 
عند المنازعة فى حرمة الورثة تقد ماشبت تلك 
الصفة عند المرافعة فى الوضوع .هذا فضلاعن 
ان محكة الاستئناف محكها الرقم 6؟ ديسمير 
سنئة ١9+‏ قضت بأن الديون المطاوبة لششركة 
حاردقاو وهى موضوع هذه الدعوى مازم ها 
المستأنف بناء عل أن والدته حات محل الست 
خدمحه الملزمة أصلا بسداد هذه الديون . ولا 
شك أن مثل هذا الك يكون قاطءاً لسريان 
اذه لأيالت اعرد دتمي يه قط لكر 
بالنسبة مميع الالتزام لآنه قضاء لمصلحة الورثة 
جميعهم وبولد هوالتزاما طبيعياوهو حق استرداد 
مادفم بغير حق 

5 وحيث أنه لذنك يكون الحم المسأنف 
فى محله ويتعين تأده 

« وحيث أنالمستا نف عليه الحامس لم ي-لن 


عرلعنية الاستئناف فيعتير أنه غير ممثل فى 


ظ 


( استئتاف مود بك الطوبر وحضرعنه الاستاذ حسنآفندى 
حستى ضد ألست صديقه على وآخرين وحضر عتهم الاستاذ 
على اققدى أيوب رقم 9م سنة .و قطائيه رئاسة وعضوية 
حضرأت مصطفى حتقى بك وسليان السيد سليان بك وجشمد 
راغب عطيه بك مستهارين ) ْ 


رذن 
ع مارسسنة ١98‏ 
اتفاق . مع موظف عندتعينه . يحواز رفته فى أى وقت . عدم 

عخالفه لظام العام أو الاداب 95 ازه 

المدأ القانوق 

إذا أقر موظه عندتعينه فىالخدمة أنه فى 
حالة رفته منالوظفة فىأى وقت كانفلاحق 
لهفىمكا فأة أو تعويض لأ ىسيبمن الاسباب 
فثل هذا الاتفاق جائز قانوناً وللبحام أن 
تأخذ به ولا يكون له فىحالة الرفت أى حق 
ف التعو يض و الاستنادع ل المادة 1/8٠١‏ معدلة 
من القاتو نالف ر نسى أن مثزاهذا الاتفاق غير 
جائز لاحل له لان القانون المصرى خال من 
مثلهذا|التص . ومادام هذا الاتفاقغير خالف 
للنظام العامأو الآداب فهو جائز قانوناً 


الكو 

« حيث أذ التزاع بينصاحب السمو الآمير 
وسف كال وبين مود افتدى كامل انحص رأمام 
هذه الحمكةفهاز اد عن مبلغ «#٠‏ مليماء ؟جنيها 
وهو ما اعترفءه سمو الآمير الى جم ودافندىكامل 
من ذلك مبلغ ٠ ٠‏ وململاجنيباتمصاريف اتتقال 


و ترحيلههو وعفشه وكذ اك مبلغ .مما و8١‏ جنيها 


وهوقيمة مرتبه إلىيوم ٠‏ «ديسميرستة .ناريج 
سو عن الزن 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عهرة ‏ موس 


الأقرار المقدم من مو الأمير والموقم عليه من ْ المبدأ القانوق 


تود افندى كامل بتاريخ 9 دسمبرسنةم17 
انمود اقندى كامل المذ كو رعندماتعينقخدمة 
الآمير بوظيفةمعاونتفتيش بفرشوط قد اقر بابه 
فى حالة رفته منالوظيفةقاىوق تكان فلا حق 
له فى مكافة أو تعويض لأى سبب من الاسباب 


وترى الحكة أنهذا الاتفاق«ائزقانونا وتأخذ 
به الممكة ومن أجل ذل كيكو نمودافند ىكامل ظ 
لاحق له فى التعويض الذى يطلبه عنرقته ولا ا 
عبرة بدعو أدانهقبلهذاالاقر ارمكرها . ومنذلك ْ 
وى الممكنة تسديل الك تايف وإؤام"| 
سموالا مير بان يدفم إلى مود افتد ىكم لمبلغ أ 
«نغم مليما و٠‏ جنيها وهوالمباغ المعترف دمن ' 
حانب سعو الامير المذ كور 
« وحيثان المحكة لاتأخذ ايضاعادفم به 
مود افند ىكامل بأن مثلهذا الاتفاق غيرجااز 
فى التشر يم الفر نسى بنص المادة مدل تعدبل 
سنة؟5م١‏ وذلاكبان القانون ا ملصر ىخالمنمثل | 
هذا الانصومثل هذاالاتفاقما زطلما أنهليسفيه ' 
ماتخالف النظام العام ولاالآداب العامه 
«وحيث أنه لامجل لاحم عل عو الا مير بوسف 
"كال إعطزء قيوة كرات ف مزه كال 
المستأنف عليه لعدم وجود مابازمه بذاك قانونا 
ولذلك بتعين رفض هذا الطلب ايضا 
( استئنا فنعو الامير يوس فا ل وحضرعنه الاستا تمد يك تمود 


خليلضد تهودا قندىكا ملو حضرعنه ا لاستاذ تمد افندى صبحى بجدت. 
رقم .م سنة .ه قضائية _ بالهيئة اأسابقة عدا الاستاذ مصطفى , 


الشور بجى بدلا منحضرةمحد راغب يكعطه ) 
4 ْ 
5 / 
ه مارس سنة مو ١‏ ظ 
استثثاف . اعلان الصحيفة المستأتف عليه باسم خطأ , اعادة | 
| 


اعلانه من جد ,دبالتصحيم . وبعد قوات ال ميعاد. عدم قبوله 


إذااعلن المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف 
الم طامرية القع سواه 
باعلا نآخر بعدأن مضت مواعبدالاسكناف . 
فتعتير صحيفة الاستئناف باطلة وبحب الحم 
بعدم قبول الاستئناف 


7 
دمن حيث ان الك المتأنف قضىبتاريخع 
8 فبرايرسنة 19 حضوريا بازام الشيخ احمد 
محمد حسين بأن يدقع الى (الشيخ مصطن امد 
حسين) مبلغ هه ١‏ جنيها ولاو ماما والمصاريف 
المناسبة لهذا المبلغ الى آخر الوارد حك محكة 
مصر الابتدائية الاأهلية وذلك فى القضية رقم 
سنة ٠ه‏ كلى مصر وقد أعلن ال كوم 
له هذا االمك للمحكومعليه بتاريخ ٠١‏ سيتمير 

سنة بره ١‏ 
« وحيث انه تاريخ 9 توشير سنة «سره 
استانف الشبخ امد خحمد حسين هذا الحم 
بأعلان وجبه الى ( الشيخ امدحسين ) ولاأراد 
الحضرتسليم صحيفة الاستئناف لمكتب الاستاذ 
عزمى استيئو المقول فى الصحيفة المذكورة 
أنه الحل الحتار والوكيلعن الممتّأنفعليه رفص 
المكتب قبولهوامتنم عن الاستلام لاأنه يكن 
وكيلا عن شخص يدعى « احمد حسين 6 وأن 


موكلهتيدي «القيج مسطل جمد حين ابل 
1 والخصم هو الذى يدعى « اجمد تمد حسين» (يراجع 


استينوانحاى الموؤرخ. 7 قبرايرسنة ج#١)‏ 


«وحيث أنه ترتب على ذلك أن ال حضرأعان 
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الاستئناف لحامظة مصر - ولماكان محددا لنظر 
هذا الاستئناف فىهذا الاءلازجاسة أول ناير 
سنة +198 ول محضر الشيخ مصطفق امد ح ين 
طلبالمستانف التأجيل لاعلانه بمعه المحبح 
بدلا من اسم اهمد حسين الذى ورد خطأ ى 
اعلان الاستئئاف فأجلت المحكة اللقضيةلسة 
9 فبراير سنة سه بناء على *طلبه ول بحضر 
المستأنف عليه فتراذم الستأنف وحجزت القضية 
للحم ذيها لجاسة ه مارس سنة مه وفى لا 
قبراير سنةمم19 قدم وكيل الشيخمصطق امد 
حدين طلا بفتح باب الأرافعة بعد أن ذكر فيه 
الادوار التى قطعها اعلان الاستكناف وعسك 
بطل عدم قبولهلعدماعلازموكاهبهوزاد انهدورد 
أخيراً اعلازيامم مصطفى احمد حسين يقول له 
فيه المستأنف انه يصحح به امم المستأنفعليه 
وتحله فيه عل صحيفةالام كناف المعلنة للمحافظلة 
بتاريخ ١9‏ نوقبر سنة 1597 وبدعوه للحضور 
مجلسة افير اير سنةسم؟ ١‏ المؤجلة مها القضيةق 
الاستئناف وانه حضر يوم 15 المذكور ولمهد 
بالمحكة قضية وانه اتضح لبعد ذاكأن القضية 
نظرت مله ١9‏ فبراير سنة 98# فى غيبته 
وعسك بطل عدمق يو لالاسة.اف تعدماعلانه به 
«وحيث انه نتضح ع لكل حال ا(المستأنف 
لم عان خصمه الشيخهم مصطق احمد حسين » 
بصحيفة الاستشاف لافى الممعاد القانوتى بل ولا 
بعده واعا أعلن بصحيفته شخصاً سماه فيها 
« امد حسين» ثم حاول تصحيح الاسم ذل يوفق 
« وحيث انه لذلك يكون دفم الشيخ مصطق 
اجمد حسينف محله وبتعين قبولهوالم يعدم 
فيول الاستئناف 
(استثاف مصطفى احد: مد حسين وحضرعنه الاستاذسليان 
يدوى عند الفيخ مصطفى احمد حسين رقم منة ١ه‏ قضائيه 
رئاسة وعضوية حضر أ تكام لبك أبراهيم وكيل احسكمة و#ود 
ساتى بك و مهد توفيق حقى يكمستشارين) 


القم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 


1 
ن مارس سنة عمو | 
١‏ اختصاص . تصاب . . عقار متزوع ملكيته . الطين 
فىتقدير قيمة العقار ٠‏ مهما كانت القيمة.س اختصاص 
امحمكمة الكليه 
- انقاق . بين ناظر وقف . والجهة النكومية . عن ممن 
عقار منزو ع ملكته . جوازه قانوتاً 
المادىء القانونة 
١‏ - طبقاً للدادة ٠‏ منقانون نز عالملكية 
يكون الطعن ىتقدير قيمةمن اتروع ملكيته 
للمنافع العامة من اختصاص الححكمة الكلية سواء 
أكانت هذءالقيمة أقلمن نصار .القاضى الجزى 
أو كانت أ كثرمنه . فلاعبرة بالقيمةالمتنازع 
عليها لتقرير جواز الاستكناف من عدمه . 
٠‏ - الاتفاق الذىحصل بين ناظر الوقف 
والحكومة على تمن عقار مازوع ملكيته هو 
عقد صحبم قانوناً لايحوز الرجوعفيه . ولا 
عبرة بعدم تصديق الحككة الشرعية لآن هذه 
المسألة ليست من مسائل استيدال الوقف 
الختصة بنظرهاهذها لا كم بلهو زوالملكية 
الوقف بنزع الملكية بقانون خاص فى 
اتيعت الاجراءات المبينة فىهذاالقانونزالت 
ملكية المززوع ملكيتهوقفاً كان أوملكاخاصا 
دون حاجة الى الرجوع لليحكدة الشرعية 
والمادة هم مدتى أشارت إلى نزع ملكية 
العقار للمنفعة العامة فىالفقرة الأخيرة ضمن 
الأحوال الئتدول فيها ماكيته وعبارتها عامة 
تشململكيةالموقوف وغيرالموقوف وسواء 
كان المالك عدم الاهلية أوذا أهلية لتصرف 


القسم الثانى 


ومن غير حاجة للرجوع للمحكلة الشرعية أو 
الال سالحسبية م أن المادة /؟ منقانون تزع 
الملكية تقضى ,أن المارسةمع ناظر الوقف وز 
إذا ما كانت المصلحة ( أىالجهة الحكومية ) 
هى التى طللت تزع الملكية . وبالتالى يكون 
الاتفاق الذى بحصل طبقا للمادة + من هذا 
القانون هوا تفاق صحيح بذيل ملكة الوقف ' 
من العين المنزوع ملكيتها .أما إذا كان نازع : 
الملكية غير المصلحة فلا بجو زالناظ الممارسة 
والاتفاقفاذاحص ل اتفاق فهو ناطل. والغرض 
من هذه التفرقة هو المحافظة على ملك الوقف 
ومنع كل شبهة تق ع على الاتفاق ومنع التواطؤ 
مع الناظر فى<الة ماإذا كانناز ع الملكية هو 
غير المصلحة الحكومية التى تنتق الشببة معبا ١‏ 

54 

«ه حيث انه لانزاع فى أنه صدر مرسوم 
ملكى بتاريخ ١8‏ ينايرسنة محه بنزع ملكية | 
منزل عصر مملوك اوقف الست خدمحجه نت ١‏ 


أحمد أنا 

« وحيث أنه ثابت من المحضر المؤرخ فى 
7 مارس سنة 2ه أنه طبقاً للمادة > من قانون ! 
نزع الملكية دعى ناظر الوقف وحصات المارسة ١‏ 
على قيمة نمن العقار المنزوع ملكيته وحصل | 
الاتفاق بينه وبين محافظ مصر على تمن قدره 
٠.«#ملم‏ و54 حنيها وكتب بذلك محضر | 
اتفاق أمضى عليه الناظر والحافظ 


1 
ا 
أ 
ا 
| 
| 
ا 
إ 
| 
! 
| 
أ 
| 


«وحيثافهبتار مخ 4 يناير سنة 80 رقم ْ 
الناظر هذه الدعوى الحالية يطلب فيها الم ظ 
له بأن يكون كن العقار 1 كثر ما حصل الاتماق ْ 
عليه أى مبلغ "٠٠‏ مليم وام جميها زيادةعل 


ٍ المختصة ينظاره انحا ى 


ا ملم وهم حنيها وقد أصدرت#كةمصر 


' الاسدائية الحم المستأنف باياية طلب الناظر 

« وحيث ان وزارة الاشمال طلب ت أن محكم 
إعدم اختصاص الحكة الابتدائية بنظر الدعوى 
باعشار أن المتنازع عليه قيمته *.٠‏ مام وام 
جنيها وأنهمن ن اختتصاص الحكمة الزلية 

« وحيث انه وأو انالمتنازععليهفى الحقيقة 
فى هذه الدعوى هو قيمة العقار 5 وهو 
فوق نصاب الحكة الجرئية الا أنه 


مع هذا نان 


: المادة ٠‏ من قانون تزع الملكية جمات الطمن 


فى تقرير قيمة المنزوع ملكيته للمناف اأعمومية 
من اختصاص المكة الكلية سواءا كانت هذه 
القيمة أقل من نصاب القاضى الجزئى أو أكانت 
أ كثر منه 1 

د وحيثان المادة 5 منقانوننزع الملكية 
قررت فى فقرتها اللأخيرة بأن محضر الاتفاق 
الماصل على قيمة العقار المنزوع ملكيته هو 
سئد واجب التنفيذ ويعتبر عثابة عقد رسعى 
فهو اذن عد صحيح قانوناً لايصح الرجوع فيه 
فهو سند يح بزوال الملكية من المتزوع 


ٍ ملكيرته واتتقالحا لناز عُ الملكية 


«وحيث انالمستانف عليه شَول بأن الحكة 


| الشرعية لم تصدق على هذا الاتفاق وهى التى 


قضت بأن يكون ادن أ كثر مما حصلالاتفاق 
عليه أى مبلغ ٠#ملم‏ وام حنيها 

« وحيث ان الذى يلاحظ عايههو أرنف 
الموضوع الحالى ليير. من مسال استبدال الوقف 
هو زوال 


| ملكية الوقف نزع الملكية وقد صدر لذيك 


قانون خاص هو المعمول به فى هذا الشأن فتى 
اتبعت الاجراءات المبينة بم_ذا القانون زالت 
| ملكية المنزوع ملكيته وقفاً أو ملكا خاصاً 


5 العدد الخامس 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرةٌ 


بدون حاجة الى الرجوع الى الحسكمة الشرعية . | الاضرار بالوقف 


ذيك لآن المادة 8ه من القانون المدى قررت ىق 
النقرة الأخيزة مها أن من ضمن الأحوال الى 
تزول فيها الملكية نزع ملكية العقار للمنافم 
العموميةوهى عبارةعامة تشململكية الموقوف 
وغير الموقوف وسواءكان المالك عديم الأهلية 
أو ذا أعلية التصرف من غير عأجة للرجوع 
لامحكمة الشرعية أو للمجالس المسدية 

«وحدث أن الذى يزيد ذلك وضوحا وحلاء 
أنقانوننزعالملسكية قد جء ل حكاماً واجراءات 
خاصة فى حالة نز ع ملكية عقارمماوك لقاصر أو 
لحجور عايه أو لغائب أو لوقف 

« وحيث ان المستأدف عليه يزعم بان قانون 


الاتفاق مع الناظر علىقيمة المنزوع ملكيته 
«وحمث أنهدا! الاعتراض غير صحي ف الحالة 
الخاصةبهذهالدعو ىلا" نمال ف لنص الفقره الا ولى 
من المادة /ا* من قانون تزع الملسكية ذلك لان 
نص عذهالفقهرة هذى نان الممار سةمع ناظر الوقف 
تجوزاذاما كانتالمصلحة( أىالجبة الحكومية) 
هىالتىطلبت تزع الملكيةوبالتالى يكون الاتفاق 
الذى محصل طبقا للمادة من قابون نزعالملسكية 
م الناظرهو اتفاق صحيح بزول ملكي ةالوقف من 
العين المنزوع مل -كيتهاامااذ١كازنازعالملكيةغير‏ 
الصلحة فلا يوز لاناظر الممارسة والاتفاقفاذا 

حصل اتفاق معه قبو باطل 

« وحيث أن الغرضمن وضع هذهالتفر قههو 
المحافظة على ملك الوقف ومنم كل شبهة تقم على 
الاتفاق ومنع التواطق بي نالناظرفى حالة مااذاكان 
نازع الملسكيةغير المصلحة الحكوميةلا نهقحالة 
مااذا كآن النازع هو المصلحة فلن تكون هتاك 
شبهة فى الاتفاق من حيث التواطق على مافيه 


«وحيث ناز ع الملكيهق الدعوى الخاليةهغى 
وزارة الاشغال فكون الاتفاق صحيحا نافذا 
«وحيث]زالمستأنفعليهيقرر با نالفقر ةالثالثه 
من المادة با«المذكورةتدل عل ىأ الممار سةلاتصح 
وانتقريرالقيمة لاتكون الا بأعل خبرة أو بحم 
«وحيثأزماذهب اليه المستأنف عليه غير 
مقبول لاأنه لوصح تفسيرهلاققر دالثانيةىا تقول 


| لاأصبحت الفقره الاولى لوا وماكان هناكمن 
| داعاوضعها فصدرالمادةالمذكورةلكنالتفسير 
الصحيحللفقر ةالثانيهالمذكورة مم مافيهامن العيب 
الانشاتى يجب ان تكون نحيث يتفق معالفقرة 


ال ولى 


«وحيث أن الفقرة الثانية خاصة باستلامئمن 
العقار المنزوعةملكيتهوالئرض اللقصودمتباهو 
اندلا جوزلا وصياءأوالقو امأو نظارالو قغفاستلام 
عن العقارات التى يحصل الاتفاقعليهبالممارسةق 
الحالة التىتصح ذيها الممارسةوكذلك لايصح لهم 
استلام هذا الثمن فىجميم الحالات التى لميحصل 
فيها اتفاق قانوتى وهذه الحالات هىالتى يعينفيها 
خبيرطيةالاجراءات نزع الملكيةولمتحصل المعارضة 
فى تقر برهف الميمادالقانوتى اوالتىثرفم للقضاء عقب 
معارضة عن تقرير امير نحصل فالمعادالقانوق 

«وحيثأنه للاتقدم تسكون دعوىالمستأنف 
عليه غير تحاباو يتعينالغاءالحك المستأنف ورفض 
دعواه 

د وحيث أن رفع الاأمر للمحكمة الشرعية 
لاأجراءات الااستيدال فبوعام ل زائُد ممابقضى 
بهالقانون ولاتأثير له على ماتقدم 
و استفنافوزارة الاثغال العموميهوحضرعنه! الاستاذ مصطفى بك 
عبد اللطيف ضد ابراه افندى فائق بصفته وحضرعنه الاستاذ 


عبد الرحمن البيى رقم ١5#‏ سنة وغ ق ‏ بالهيئة السابقه ) 


العدد الخامس 


١ك‎ 


/ مارس سنة وسو ؟) 


القسم الثانى 


| وأرادت أن تتقذ بمجموع ماق المكينوفعلا 
أعلتتهما بتتبيه تزع ملكية ان م يقوما بسداد 


السنةالرابحةعشرة 47س 


١‏ - حكم غيابى غيانى . بطلاته. ليسم نالنظام العام . ٠‏ جواز التاولعتها الدين نصير القى وعف زع ملكيتهمامن الا" طيان 


» - قانون اللة ا مزأر ع لا يملك ك أ كثرمتهاء استجاره 
أطانا تخ رجدمن عدادصغارالمزارعين . لابتطبقعلهالقانون 
الممادىء القانونية 
١‏ - إن بطلان الاحكام الغيابية لمضىستة 
أشهر بلا تنفيذ هومن حقوق المدين امحكوم 
عليه ولا يتعلق بالنظام العام . لهذا فالبحكوم 
عليهأن يتنازل عنهو يصممأن يكو نهنا التتازل 
صريحاً يا يكون ضمنيا 


ا دفعم المستأنفان قالدعوى عا | 


علكان أ كثرمن خمسةأفدنه ولا يجوزازع 
ملكيتهمامتها . فقررت الحكةأنه بفرض أنهما 
لابملكان التصاب الذى يسم ينزح ملكيتهما 
إلاأنه يلاح ظ أنالدين عبارةع نأجرة متأخرة 
من إيجار فدانا و كسور استأجراها وها 
مزارعان صغيران مع انيما لاملكان حسب 
قوهما مأسمح لمما بالقيام بمخدمة هذدالكية 
من الآطيان فلا يمكن أنيقدما علىاستثجارها 
إلا علىأن يوجراها من باطنبماللغير وانهذا 
بلا شك موردللكسب خرجهما من <صانة 
قانون الخسة أفدنه الذى لاحمى إلا صغار 
المزارعين امحصورة أرزاقهم فى أملا كبم . 

و 

د بما انه يتلخص موضوع هذا النزاع ان 
السيده المستأنفعليها بصفتهاحصلت على حكنين 
بالزام المستأتفين باجرة متأخرة من امجارموفدانا 
وكسور بالعقد الأول و 4ه فدانا بالعقد الثانى 


ا موضحة المدود والمعالم قَْ دللك التقبيه قعارضا 
فى التنيه مذ كوروبتيامعارضتهماائهمالاجلكان 


كل القدر المدعى علكيتهما له بل يعلكانأقل 


من خمسة أفدنة ولايصح قانونا اتخاذ اجراءات 
تزع الملكيةضدها وان الحم الصادرق القضية 
عرة 5؟ سنة .”197 كلى الاسكندرية صدر 
غيا ياي نسب ةالشيسخ جمد تمودالشند يدى ول:صبح 
نهائيا للان. 

2 وبماان محكة أول درجة قرت برفض 
المعارضة فى تفبيه نزع الملسكية للا'سبابالواردة 
فى حكبافاستانف المستأتفان الك وبنيااستكنافهما 
(١)علدان‏ المكس المرادتنفيذهالآن صدرفيابيا 
بالنسبة لاشنديدى وقد مر عليه أكثر من ستة 
أشهر بدون تنفيذ ( ) أزالمستأتفين من صغار 
الفلاحين ولاعتلكان خسة أفدته لا الآن ولا 

وقت نشوء الدين . 

« وبما انه عن السبب الا ول ذانه وان كان 
المي صدر غيابياً على أحد المستا تفين الا ان 
المستأنف عليها قدمت ورقتين احداها مؤرخة 
> من سيتمير سنة 1985 والثائية مؤّرحة ه 
من سبتمير سنة 1981 تفيداقرارالشتديدى عا 
صدر بههذا الك الغيابىوقبولهبترتيب طريقة 
سداد الدين : 

« وعا ان بطلان الاحكام الغيابية لمفىستة 
أشهر بلا تنقيذ هو من حقوق المدين المحكوم 
عليه ولايتعلق بالنظام العام فيفهم من ذلك أن 
لأمحكوم عليه ان يتنازل عنهوهذا التنازليصح 
أن يكون صريحا م يكو زضمنيا ولا أدلعل هذا 
التنازل وقبوله الك من قوله فى تلك الورقة 

(؟-») 


عم العدد الخامس 


القسم الثانى السنة الرابعةعشرة 
ان للست المستأنف عليها المق فى تنفيذ الح ١//‏ 


السابق واللاحق بكافة الطرق الودية للحصول على 
حققوق الورئة بدون توقف عل رضاه ولا قبول 
أى عذر بريدمنذاشتعبين المسم اغبا الذى 
هو أحد المكمين المشار اليبما فى هذا الاقرار 

« وبما انه بناء على هذا يكون السيبالا"ول 
على غير أساس . م 

« وبما انون السبب الآخروهوان المستأتفين 
من صغار المزارعينالذين لاعلكون خمسة أفدنه 
فائه نفرض اهما لاعلكان التصاب الذى سمح 
تزع ملكيتهما الا أنه بلاحظ ان الدبن عبارة 
عن أجرة متأخرة من ايجار 4ه فدانا وكسور 
استأ جرها المستّأ تمان وها مزارعان صغيران ولا 
لاعلكان حسبقوطما ماسمح لما بالقيام مخدمة 
هذه الكمية من الاطيان فلا يحكن اذيقدماعل 
استكجارها الأعلى ان يوجر اها من باطنهما لاغير 
وهذا بلا شك مورد للكسب يخرجهما من 
حصانة قانون الخخسة أفدنهالذ ىلا نحمى الاصغار 
المزارعين الحصورة ارزاقيم فى أملاكهم وإذن 
يكون تملك المستأتفين لاقل من خمسة أفدنه 
لاجمعلهما ى حماية القانون 
«وعاازالمستأنقين قدما من ضمن مستنداتهما 
ورقة عرفية مورخة 79 من شوال سنة1 ١+‏ 


يبتكلا عنها فى مذ كرمهماو لامرافعتهما ولانيفوم 
الغرضمن تدبا 1 
دوعا ازذلك كاف م أسباب! الايتدالى 


التى لاتتعارض مم هذه الأسباب وتتخذها 
المكمةاساباطا لا'نيكون المكم المستأنف فى 
مله وبتعين تأديده . 

( استثنا ف أحدحدالباع وآخر وحضرعنهما ا لاستاذعبدالحيد 
السنوسى ضد السيده سماد هائم الشريف وحضر عنها الاستاذ 
عد الفتاح الطويل رقم همهم سنةوغ قضائية - رئاسة وعضوية 


حطر أت حسن نبيه المصرىبك واحمد نطيف يك و جد زكى على | 


بك متشاوين) 


/ مأرس ستة مرخ ١‏ 
١‏ اعلان . يواسطةمتدوب عضر . عدم ذكر الاامس الصادر 
بندبه فى رأس الورقة . غير لازم 


اعلان . بواسطة مندوب ضر . قسليمه عن يد شاهدين 
موقعين . غير لازم 
؟- اعلان . بواسطة مندوب ضر - توقيمشاهدينعلىالاصل 
والصورة . ليس من الا مور الجوهرية 
ع - اعلان . تسليمهلفتاة .ليس منالضرورىأستكونيا لنقراشدة. 
ه- استثثاف . عدم قبوله ٠.‏ استفادتهمن!تثا فآخر .شرطه 
ونجود استتناف واحد أو التضامن بين امحكوم علهم 
المادىء القاتونة 
)١(‏ ف الاعلانات الحاصلة بواسطة 
مندوب الحضر لالزوم لذ كر الآمر الصادر 
بنديهفى رأسءرقة الاعلان لآنالنظامالمتبع 
الا نفى الها كم يقضى بتعيينمندو نىالحضرين 
بواسطة وزارة الحقانيهو اللان موظفون 
كغيرهم يكلفون بأداء اعمال لحضر.ن أتفسهم 
وليسوا من يندبون بصةةمؤقتة لاعلان ورقة 
ما بسيب بعد محل اأقامة المعلن اليه عن 
مسكن ا محضر 
مرافعات أهلية بوجوب تسليم الورقة المعلنة 
على يد مندو ب نحضر حضور شاهدين يوقعان 
على الأصل والصورة فانه فى الواقع ونقس 
الأمر لم يصبحهناك محل العمل مبذاالقيدمادام 
ان المندويين لايعينون الآن بطريق الندب 
نفس العمل الذى يؤ ديه المحضر و نإذالعلةالآصلية 
وهى توفر الثقة فيمن يتتدب مؤقتأ من القاضى 
لاجراء الاعلات أصبحت معدومة الآان 


العدد الخامس 


(ع) انحضور الشاهدين وتوقيبماعل 
أصل الاعلات وصورته ليسا من الآمور 


الجوهرية الواجب توفرها علكل حال الاعلان 


في يت أن الورقة أعلنت الى المعلن إليه 
أو لمن يصح استلام ورقة الاعلازعنه قانونا 
فلا يكون هناك محل لاعتبار الاعلان باطلا 
مجرد حصوله ف غبية الشاهدين 
(:) لايشترط لصحةتسليمورقةالاعلان 
أن كوو كن انعا عخها النا فده أى 
متمتعابأ ليت القانونة بل يكن ان يكونشخصا 
يدرك أهمية الورقة التى استليها وأهمية 
توصيلها لصاحبها 
(ه) ان حل استفادة مستأئف من 
الاستئناف الآخرالمرفوع عن ذات الحم 
لايكون الا حيث يوجد اسكناف واحد 
مرفوع من الائنين بورقة واحدة ومطلوب 
فيهمنهماطلب واحد .و يكو نالآمركذلك من 
باب أولى اذا كان هناك تضاءن بين حكو معلهم 
الو 
اعلان الحم أنه أعلن إلى المستأ فى وم ؟من 
ناير سئة «مة ! وهذاالاستئتاف قد رفمق يوم 
9 من نوفيرسنة +11 فيكو زقد رفم لعد الميعاد 
« وحيث ان المستأتفة ترد على هذا الدفم 
بالامور الأنية  :‏ أولا ‏ أن الذى قام بالاعلان 
هو مندوب #ضر بدعى تمد افتدى رَى و 
ذا كر ىق رأس ورقة الاعلان الأآمر الصادر من 
القاضى بندبهلاجراءالاعلان ثانياً ‏ أ[الاعلان 
لم يحصل بحضور شاهدين موقعين على , أصل 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة ‏ هعس 


الورقه ‏ ثألئا . أزصورةالاعلانقد نسامت الى 
فتاة صغيرة لايزيد جمرها عن تسم سنواتوهى 
لاتدرك أهمية انصالهذهالورقةلوالدتباالمستاأتفة 
رابعاً - انالك الايتداتى مستا ن فيضا من 
جانب احمد افندى:وسفالمنشاوىأحدالمحكوم 
علمهم واستئنافه قالم ومطلوب فيه الغاء الحم 
بومته ورفض الدعوى وال تّْالمستأتفة تستفيد 
من ذلك الاستئناف 
« وحيثانه بالتسية لحصول الاعلان يمعرفة 
مندوب حضرفانه عر اجعةأصلورقةالاعلانتبين 
انه مذكور يها أن الذى قام بالاعلان هو محضر 
لامندوب محضر ولح تقدم المستأئفة مايدل على 
غير ذلك ولا تستطيع الممكةأن تجرى محقيقا 
لآثمات ماتدعيه المستأتفة عجردالقولدونامخاذ 
أى احراءات أخرى للطعن فى الورقة 
« وحيث انه مع التسليم جدلا حصول 
الأعلان بواسطة مندوب محضرفانهل يكنهناك 
حل لذكر الا مرالصادر شدبه فى رأس ورقة 
الآعلان لآ ناانظام المتبع الآنى فى الام يقضى 
بتعبينمندولى ال حضرين بواسطة وزارة الحقانيه 
وش الزموظ فو نكغير مم يكانو ,أداءأمال الحضرين 
أتفسهم وليسوا تمن يندبون بصفةمكرقتةلآعلان 
ورقة مابسبب بعد محل اقامةالمعلن اليهعنمسكن 
الحضر م تقول المادة ١١‏ مراقعات 
« وحيث أنه بالنسبة لوجوب تسليم الورقة 
المعلنة على يد مندوب محضر محضور شاهدين 
مادة! مر افعات_ توقعازعلى الا ”صل والصورة 
-مادة* مر افعات ‏ فانه فى الواقء ونةس الآمر 
لصبح هناك محل للعمل هذا القيدمادام ان 
المندوبين لايعينون الآن بطريق الندبٍالوقت 
من جانب التقاضى وما دام أسهم يو دوزت س العمل 
الذى ديه الحضرونولقد كانتالعلةق اشتراط 
حصول الاعلان بحضور شاهدين التحقق من 


١0‏ العدد الخامس 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


حصوله لعدم نوف رالئقة التامةفىالشخص الاجنى | المستأتفة قد سل الورقة الى شخص لصح أن 


عن المحمكة الذى يندبهالقاضى ندبامو قتا لاجراء 
الأعلان وهذه العلة معدومةالآن 
« وحيث انه فضلا عن ذلاك فان حضور 
الشاهدين وتوقيعهم على أصل الاعلان وصورته 
ليسامن الآمور الجوهرية الواجبتوقرها علّكل 
حال فانهمتى ثدت انالورقة قد أعلنت الى المعلن 
أليه أو لمن لصح استلام ورقة الاعلازعته قانونا 
فلا مكون هناك محل لاعتمار الاعلان باطلا ليرد 
حصوله فى غمية الشاهدين 
« وحيث انه لاجدال فى أن صورة ورقة 
الاعلان قد سامت الى بنت المستائفة ( فاطمة 
البندارى ) التىوقعت بالاستلامعل أ صل الاعلان 
وهى تتيم مع والدتها المستأئفة فلا يكون هناك 
محل للبحث ف توفر حضور الشاهدين عند حصول 
الاعلان فعلا بل يجب أن يقتصر البحث فما اذا 
كان تسم صورة ورقة الاعلان الى ,نت المستائفة 
مجعل الاعلان ياطلا لصغر سنا 
« وحيث لا يشترط لصحة تسلم الورقةأن 
يكون من استامها شخصا بالغا رشده أى متمتعا 
بأهليته القانونية بل يكنى أن يكون شخصا يدرك 
أهمية الورقة التى استها وأجمية توصيلها لصا-بها 
د وحيث أن المستاتفة تدعى أن بذتهافاطمة 
التى استامت صورة ورقة الاعلان لا يتحاوز 
عمرها نسع سنوات ولكنها لم تقدم مستندا على 
ذلكرخما من وعدهابتقدم شبادة ميلادها وهع 
انها عامت بهذ االدفم من جاسة م بتايرستة بيه 


وكانطا نتقدمها نايد م؟ منقبراير ستةمم١٠١‏ | 


يستاسها قانونا 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان المحكة 
باطلاعباعل توقيع بفت المستأنفة الموضو ع على 
أصل ورقة الاعلانترى انه توقيم فتاة لمكن 
أن يكون عمرها تسع سنوات؟م تقول الستأئفة 
بل أنها فتاة تدرك حتما أهمية استلام الورقة 
وتوصيلها لوالدتها 

« وحيث انه بالنسبةلاستفادةالمستأتفة من 
الاستئناف الآخر المرفوع من امد يوسف 
المنشاو ىفان> ل البحث ف استفادة أحمدالمستا نفين 
من استئناف الآخر لا يكون إلا حيث يوجد 
استئناف واحد صرفو عمن الاثنين بورق ةواحدة 
ومطلوب فيه منهها طاب واحدوالحالة التى نحن 
بصددها لست كتلزك 

« وحيثانه متى كان الاستئناف الآخر الذى 
تريد المستأئفة الاستفادةمنه غير منظورمعهذا 
الاستئناف فيحب أن يقصر البحث سما اذا كان 
هذا الاستقتاف المستقل بذاتهمق و لاأو غيرمقيول 

د وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحم 
المستأنف لم يقض بالتضامن بين الحسكوم عايهم 
والمستأتفةنفسها تطلب هذا الاستئناف «الغاء 
الى المستأتفبالنسيقلا قضى بدعايها ورفض 
دعوى ورنة المرحوم مد احمد المنشاوى قبلها 
وتدنى طلمها هذا عل عدم وجود تضامن بين 
المححكوم عليهم وعلى أن حصتها فى المحكوم به 
تبلغ 4؟1 جنمها وء/ ماما ( يراجع اعلان 
الاستئناف ) فلا يكون للمستا تقة والحالة هذه 


2 وحيث أنه همع عدم تقديممالدليل عل صعر ا حق قالاستفادة من الاستثناف الآخر المرفوع 


سن البنت التى استلءت الاعلان يج بأزيفترض ! 
فانونا أن المحضر أو مندوب الحضر ؟ تقول ' 


من احمد «وسف المنشاوى يفر ض اندمحل نظر الآن 
د وحدث أنه ما تقدميتضح ان الدفم عدم 


العدد الخامس 
قبول الاستتناف لتقدعه بعد اليعاد هو دفع 
بع وعنب الانخد + 
( استئئاف الست منيره هانم أمين عبد الله وحضر عنبا 
الاستاذ ميدى الديوانى ضد عنتر اقدى محمد وآخرين وحضر 
عن الاولى الاستاذ عبد الرحن البيل رقمومام سنة .ه قضائية 
باميئة السايقة ) 
ليك 
مارس سنة ١#‏ 
مسئوليه . ولى - جواز اختصامهمدياً ودعوى مسئولية ولده 
0 القاصي عنجرعة ارتكبها. 
المدأ القانوتق 
إنهو إن كان يصح الى عل القاصر امحكوم 
عليه جنائياً بالتع وي ض إلا أندلا يننى عليه رفع 
المسعولية عن الاب مادام ولده قاصراً لآن 
٠‏ المعولية أنهافعنق القاصرفهى تازمأباهأيضاً 
سيب و لابتهو لايوجدمانع قان و تىمن اختتصام 
هذا الولىفى تل كالمسئولية و إلزامهبالتعويض 
لكر 
دبا انه عن الموصوع فآن امد خلينه جد 
وزنوبه عل الغزلاق أبوى المتوفى رذعا هذه 
الدعوى وطلبا لمكم بالزام على يهنسىداودإصفته 
والدا وولى ابندعيد التيديهتسىعبلغ ٠٠‏ جنبه 
يدفعه من ماله لماص نعو رضا عما لحقيما من 
الضرر سيب وفاة ولدها لتعدى عبد الجيد على 
بهنسى المذكور بالضرب الذى أفضى الى موته 
وقد ثبنت عليه الجنايةكا يدل على ذلك الحم 
الصادر به بالعقوية من محكمة الجنايات ومقدمق 
ملف هذه الدعوى 5 
« وبما ان محكة أول درحة قد قضت على 
المستأأنف أصلياً بالوامه بان يدقع مبلغ «لاجنيها 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة اوسم 


بالسييسيهة 


| الغاؤه ما أن المحسكوم لما قد استأتفاه وطليا 


تعدبله آلى مبلغ 3 جلبه 

« وبما ان على بهنسى داود رفع استكتافه 
وقدم مذكرة بدفاعه أورد يبا|الاسبابالتىطاب 
بناء علمها الغاه لمك ورفض الدعوىوتنحصر 
فها بأتى )١(‏ أنه وانكان الانسان مسثولا عن 
أعمال من ثم نحت رءايتهالا أن هذه المسئولية 
متوقفة على عدم الرقابة فاذا كانت هذه الرقابة 
سحرحة فلا مدكولية وقال فىهذه الواقعةبالذات 
أن المتوق ألى لابنه وزاحمهق]خذالاتريةفأدت 
هذه المزاجة ألى ماوقدم ذيسكون المتوقى هو 
السبب وتكون الحادثة خائية ( + ) أن ابنه على 
بهنسى عقب الجرعة ليك قاصرا () وبفرض 
أنه قاصر قيجوز الك على القاصر بالتعونض 
الناشى* عن الجرعة يدون ادخال وليه فى الدعوى 

«وعاانه عناعتراض المستأنف أصليا بمسألة 
القصر فثابت من التحقيقات التى حصلت ومن 
أقواله شخصياً أن ولده ماكان بلغ وقتارتكاب 
الخادية السن القانونية التى محدد الرشد وهى 
احدى وعشرين سنة . 

د وعاان اعتراضه على الحم من أنه قغى 
على الأب بالتعويض مع انه نصح الحم على 
القاصر فبذا اعتراض لاشنى عليه دقع المسكولية 
عن الآب مادام ولده قاصرا لان الدكولية م 
أنها فى عنق القاصر فهى تازم أباه ألغياً يسبب 
ولايته ولا مانع قانوتى من اختصام هذا الوك 
فى تلك المسكولية والزامه بالتعويضواذذ يكون 
هذا السب غير مجد . 

دوعا ان قوله بأن الحادية أنماحصلت سيب 
بدء التوفى بالشر لمزاحة أبنه فى أخذ الاترية 
عنوة واقتدارا يا هو وارد عذكرته فان هذا 


يع ب العدد ابل1امس 


فى المادنة إذيتاخصمنه أن الهمهو الذىضرب 


القسم الثاقى السنة الرابعة عشرة 
1/5 
/ا مارس سنة م ؟ة؟ 


ابن المستأتتين فرعياً بسن الفأس بلاداع ظاهر 
وقد حاء فى أقوال بِعضمنستاواذاك التحقيق 
أن مشاحئة حجرت قلى حصول المادثة بقايل 
ين المتوفى وامتهم واخ له كان التوفى متعديا 
عليهةيها . واذن يكون ماذكر هالمستأنفمنهذه 
الناحية لوقع المسكولية الدنية عنة غير موّيد 
با فى الاوداق . 
« وعا انههذه الاسباب ومااء فى الم 
الابتداتى من الاسباب خاصا تةرير الأسكولية 
على الا'بيكون المستأنف مكو لاعن قعويض 
مللق للستاقين قرعا من الضرو لسنسموت 
إينهما من تعدى ولده بالغرب الذى أذضى الى 
موت المتوقى . 
« ويما انه فها مخص تقدير ذلاك التعويش 
فان المحمكةر ىمن الحادثوسبهوكيفية حصدوله 
والاصابة التى كانت سببأ فى وفة ابن المستأتفين 
فرعيا وما تجم عمها منحرماهمامن ولدها الذى 
كان يباخ سن الكانية عشر سنة وماكان يو مها 
به عن العمل المثمروهو اكير أولادها الذ كور 
ومن تألمهما على فقده بلا داع بدأ منه أن تقدر 
لما المحمكة التعويض يملغ +٠١‏ جنيه واذن 
يتعين تعديل الحك الستأنف 
« وبما ان الحمكة ترى الرامالمتأنفاصليا 
جميع الصاريف 
( الا-تثتافين! لمرفوعينمن على بينى داود يصفته وحضر عنه 
الامتاذ عد الر حم ناجى وء ناد خلِفه وآخر وحهتر عنهما 
الاستاذ محود “عام كسا برقم .م اسنة اوقضائيةومم! سنة., 
قضائية بالهيتهالسابقة ) 


اختصاص انام الاألية . وقضايا تزع الملكية.عن عقار 
مقرر عليه -قلا"جنى .ولو بعدصدورحكاتزعالملكية . 
وجو ب القضارسدما لاختصاص 
المدأ القانوتى 


إن حق الأجنى متى تعاق بالعين المنزوعة 
ملكيتبا أمام لحا كم الاهليةفابهلايزول إلا 
رضائههو أو بالقضاء بلغوالحق وبطلانه من 

الى كم المختاطة التى يقبعهاالأجنى فى الا ختصاص . 

كا أن جميع إجراءات البيع الى تم أمام 
انحا كم الآهلية مع قيام هذاالحق لاتؤدى 
إلى تطبير العين المبيعه دنكافة الحقوق العينية 
المقررةعلي,امادام حق الآاجنى باقأو يصملهذا 
الأجتىالسير فىإجراءات نزع الملكية والييع 
من جديد لنفس العقار السابق بيعه ولا يخق 
ماقديترتب على ذلك من الضرر لنفس الدائن 
وللمدين فضلا عن خو فأ زايد ين من الدخوك 
ف المزاد أمام انحا كم الا “ملية لعدء ضمان نفاذ 
اليبع الحاصل أمامها ولحذا يحب الحك بعدم 
اختصاص لمحا كمالآهلية بنظر دعوى تزع 
الملكية متى كان مرتيا على العين المتزوع 
ملكيتها حق لاجنى قبل اليوم المحدد للبيع 

لمكو 

و حيث أذالحم المستأنف قغهياختصاص 
الحا 1 الاهلية بنظر هذه الدعوى لأن حق 
الاجنىالعينىلم يظهر فى الوجود الا فىة؟ ابريل 
سنة *9! أى بعد أن رفعت دعوى ززع 
الملسكية وما بتبعها من اجراءات النشر والبيمع 
أمام الجبة التابم لاختصاصها طرفا االحصومةولا 


نصح بعد ذلك أن تع هذا الاختصاص من 
الها كالأهلية كلا أعطى الفرصة دين المشاغب 
بالتلاعب ف بير الاختصاص باتفاقهمم الاجنى 
« وحيث أن حق الاجنى متى آاق بالعين 
المتزوعة ملسكيتها أمامالحا 1 الاهايةفانهلا زول 
الا بوضائه هو أو بالتضاء يلمو الحق وإطلانه 
من الحا ك اختلطة التى يقبعها فى الاختصاص 
هذا الاجنى كا أن جميع احراءاتالبيع التيتم 
أمام الحا ك الاهلية مع قيام هذا الحق لاتؤدى 
الى تطبير العين المبيعة من كافة الحقوق العيئية 
المقررة عليها مادام حق الاجنى باقيا ونصح 
للاجنى السير فى اجراءات نز ع الملسكية والبيم 
من جديد لنفسالعقار السابق بيعه ولا نىماقد 
يترتب على ذلاكمنالضرر لنفس الدائنينوالمدين 
فضلا عن تخوف ا مزايدينمن الدخولف المزاد مام 
الحا كالاهليةلعدمضمان تفاذ البيم الحاص ل أمامها 
« وحيث أن لص المادة ١‏ من لانمحة 
رتيب الحا كم المختاطة صريحق أن « عرد وق 
رهن عقارى لصالح أجني عل الاموال العقارية 
مهي كان الحائز وا الك للها عمل الما كم امختلطة 
مختصة بالتفصل فى سسحة الرهن وجيم تتائجه بما 
فيها البيم الجبرى للعقار وتوزيم الذن » ولاشك 
ان هذا الاختصاص الذى رتيه الشار عالمممرى 
للمحأ 1ك المختلطةكارتب لمحا اكوالاهليةاختصاصها 
بالتقو انينالتى وضيعبها للها واجب الاحتراموالمراعاة 
ىكل منهها على السواء 
« وحيث انه يناه على ما تقدم يكون الحم 
المستأنف على غير صواب فيا قضى به وواجب 
الغنؤه والتضاء بعدم اختصاص الحا 1 الاهلية 
نر هذه الدعوى 
( استئتاف ابراهم عيد الله الشبلى وحن عنه الاستاد 
مود شاكر عبد اللطيف ضد ار اهم مصطقى جمفر وحضرعنه 
الاستاذ وهبه ميخائيل رقم ه. ١ستة‏ .«قضائيه ‏ بالهيئةالسابقه) 


القسم الثالى 


السنةالرابءة عشرة ‏ «رمس 
00 
/ا مارس سمتة ١98‏ 
عقدرهن حيارى لاببموقانى . القرائنالدالة علىدلك : مس 
القن ٠‏ دقعالمدين رسومالجيل . عدمقبول المدين 
يحويل العقد 
الميدأ القانوق 


اعتبرت المحكة عقدأصادراق سنة ووو 
وطما م حكام المادة مع مدى القديعة بأنه 
عقدر هن لاعقد بيع وفانى للأسباب الآتيةت# 
1 لس ال وتقصانه عما تساويه 
الاأعيان ‏ + دفع المدين لرسوم تسجيل 
الحقد ا م ب عدم قول التنازل الصادر عن 
العقد وإنذار المدين للدائن بذلك وبالمطاللة 
ياستهلاكالدينوفوائده منالريع . 
اليو 
« حيث ان التزاع بين المستأئف والمستأنف 
عليها الا ولى ينحصر فى تأويل مدلول النقد 
الؤرخ فى م” نوفير سنة 1919 ومسجل ىه 
من دلسميرستة5 ١81‏ بمحكة اسكندريةاحتلطة 
الساادر من المستأنف عليها الاو لىلامستانف عليه 
الثاتى والمستانف يقول بانه عقد بيم وفالى 
انتقضت فيهمدة الآر بسنو ا تالمحدد لاما نف 
علءبا الأولىلدفم لمن واسترداد الا عيان المببعة 
منهاوتقول هى 'زهذا العقد لم يقصد به أ كثر 
من أن يكون عقّد رهن حيازى رهنت عقتضاه 
الاأعيان الممينة به لامستأتف عليه الثانى نظير 
ماقبضته منهمن القرض الذى لاوتناس يمع قيمة 
الاعيان الحقيقية 
« وحيث ان المادة لم" قدعة من القانون 
ألتى كان معمولا بها قبل أعديلها ى سنة م١١‏ 


كوم العدد الكانن 


عقتضى القانون رتم سنة 19108 قد لمت 
على ان عقود بيع الوفاء اما أن يقصد بها( )1١‏ 
الرهن أو ( ؟) البيسع الوفاتى الذى يكون للبائع 
فيه حق استرداد المبيع فى مقابل دفم الكُن فى 
الزمن المحدد لذيك . 

« وحيث ان القرائن التى قدمتها المستأنف 
عليها الا ولى اتدليل على ان الغرض منعقد 
نوشير سنة919١‏ م يكن سوى الاقتراض والرهن 
هف ١(‏ )مس المن ونقصانه عماتساويه الاأعيان 
لانها اشقرت الأعيان ذاتها من والدها فى سنة 
لوا بحوالى آلنى جنيه ولم تقيض من المستأنف 
عليه الثاتى فىسنة ١515‏ التىارتفعت فيها أتمان 
العقارات سوى خ#سماثة جنيه أضيف اليبا ١٠٠١‏ 
جنيها مقايل الفوائد (؟) دفعها لمستأنف عليه 
النالىرسوم تسجيل العقدماجر تعادة الراهنين 
ولوكان هوالمقصود من العقد لقا المشترى بدقم 
هذه الرسوم من ماله و (8) سكوت المستأنف 
عليه الثالى بعد حم محكمة الحلة الكبرى 
الصادر ى ه؟ مارس سنة ١48٠‏ الى ان تنازل 
عن حقوقه فى العقد الى المستأنف فى ١5‏ تيه 
ستة ١9095‏ وسكوت المستأنف أيضا بعد أن أنذر 
فى 48 من نوشيرسنة"48 لعدم قب.وطا التنازل 
الصادر له من المستأنف عليه الثانى لا نالعقد 
لانقبل التحويل لامها تحفظ لنفسمهاقالمطالبة 
باستملاك الدين وفوائده من الريم حتى رفعت 
هى هذه الدعوى أمام محكنة أول درجة فى 5 
أغسطس سنة ١959‏ تطلب المحاسبة عل الدين 


القَسم الثانى 


الستة الرابعةعشرة 


وفوائده واستهلاكه من الريم الناتج من اعيانها 
الهو 
« وحيث أن هذه القرائن الى أخذت ا 
حكمة أول درجة تدل بغير شك عللان عقدعم 
توشير سنة 1919 لمكن سوى عقد رهنصيغ 
فى صورة عقدبيع وفاتى وكانالقانون يدبحدوقت 
نحريره عمقتضى المادة مم مدنى قدعة السابق 
الاشارة اليبا فليس لامستأنف ان يتمسك بعد 
ذلك بوشم بده للدة المكسبة لاملك بالسبب 
الصحيح وهو البيعلانه لابيع ما تقدم فضلاعن 
ان المستأنف عليها الأأولى ل تقبل حوالة الدين 
اليه ما تقول وعقد الرهن الصادرلاس:أنفعليه 
الثانى المؤرخ فى 7 نوشير سنة 1419 السابق 
التنويه عنه غير مشترط فيه جواز نحويله للغير 
بدون رضاء المدينة وهى المستأنف عليها الأولى 
د وحيث انه بناء علىماتقدم ولماحاء بالمم 
المستانفمنأسباب لانتعارض مع ماسب قتقريره 
يكون ذلك الحم على صواب فيا قضى به فى 
شطريه وها ( ١‏ ) اعتبار عقد 76 نوشير سنة 
6 عقدرهن و (؟) ندبخبيرلا داء الاعمال 
الفصلة به . 
(استثئاف الفريب افندىابراهيم سراجوحضر عنه الاستاذ 
احد الديواتق بك ضد الست حياة عمد امد البدراوى وآخر 
وحضر عنها الاستاذ يوس فأمد الجندى رقم واج ستقوع ق - 
الميثة الابقة ) 


العدد الخامس 


القسم الثالى 


السنة الرابعةعشرة ووس 


د اشاس 
اق م/م يخس 


١ق‏ 
محكة مصر الكلة الاهلة 
ه7٠‏ كتوبر سنة بمو( 
-١‏ تسججل . عقد عرق . معلق نفاذه على التسجيل . 
0 الايشبر باطلا . 
أساس المعاملات . 


» - تعبدات - 
؟- دعوى صحة التعاقد . اجماع الرأىعليها . صحتها 
الميادىء القانونية 
١‏ - إنقانون التسجم الصادرقسنةم؟؟؛ 
ليدم اللأاساس القانوتى امجمععليهفىان البيع 
يتم برضاء المتعاقد ين طبقا لنص المادة>#مدى 
انمايعلقتر تيبهذه النتيجةأىنقل الملكيةعلى 
التسجيل وه وشرط موقف(العقد العرفىيولد 
جميع الحقوق ومنها التزام البائع بنقلالملكية . 
فلا يمكن القول إذابأ نالعقدالعر فى الذىلميسجل 
هو عمد باطل لآن نفس قانون التسجيل فى 
مادتها لآ ولى قدر تب عليه الالتزامات الشخصية. 
كا بتو لد عنه الالتزامات العينيةعند تسجيلهفهو 
عقد يم بكل معنى الصحة 
»؟-إن أساش المعاملاتهو الوفاء بالعبد 
وانلابمبد لمن تعبد بثىء أى سبل للفرارمن 
تعبده أو نقضماتم من جبتهوالا” لانما صرح 
التعامل واختل ميزانه بي نالناس لذلكلا يمكن 
تفسير انون التسجيل فىغير هذا الضوءأى شرف 
المعاملة ووفاء المتعيد تعيده ٠‏ 
م - قد سار القضاءان الآهيل وامختلط على 


الرأى القائل بحواز صدور حك من انحا م 
يعَضى بصحة العقد العرفى أو نفاذه وان هذا 
الحكم يكون سندا للطرفين ويقوم مقام العقد 
ويحوز تسجيله لنقل الملكية 

اليو 

« من حيث أن المدعمى طلب أولا . تفاذ 
عقد البدل امحرر بين طرف الخصوم بتاريخ سم 
سبتميرسنة9#1 ١‏ واعتارهنافذ المفعول_ثاناً ‏ 
المح علكيته مخز لدم 4 موضو عذلك العقد 
مققابل تملك المدعى عليه العمار ةالمملوكة للمدعى 
والموشحةبصحيفة الدعوى ‏ ثالئا ‏ طلب الرام 
المدعى عليه بأن يدفم المدعىمبلغ ١‏ ٠م»جنيه‏ 
مضا الى ذلك مبلغ 6٠٠‏ جنيه لصفة تعويض 
بسب تأخير ه عن التوقيع عل العقدالرسمى ف الميعاد 
المتتفق عليه - رابِعا الزام المدعهى عليه بجميع 
المصاري فعاف ذلك رمم تسجيل الم وأن يقوم 
الكمقام سند للطرفينبالملكيةمم النغاذالمعجل. 

« وحيث أنه يتعين البحث ىكل طلبمن 
هذه الطايات على حده 
اللألب الدول الخاص ينفاد عقر لدرل'امرقى 

« وحيث أن التزاع دار بين طرف الحصوم 
مخصوص نفاذ عقد البدل اذ ذهب المدعى عليه 
الى ازهذا عقد عرق لم يسجلطبقا لنمنالقاتون . 
رق1 سنة 1*8 وأنهلابنشأعنه حقو قالمدعى 
وأدل ىكل منطرف الحصوم مححته فى الملذكرات 
المقدمة فى القضية 

« وحي ثأنه يجب أنيتبينمجلاء قصد الشارع 

(--م 


دمم العددالخامس 


من وضع قانون التسجيلالمشاد اليه وما المكة 
التى ير اليها 

« وحيث انه ما لا جدال فيه أن الشارع 
المصرى أراد سن نظام لصون المعاملات حتى 
لايكون هناك عبث بالحقوق العينية وغيرها 
فأوجب تسجيل جيم العقود الصادرةبينالاحياء 
والتى هن بينها حق الملكية وتقله لذلاك نص فى 
المادة الاأولى من القاونرقم 4 سلة19+8 أن 
لا يكون للعقود امد كورةالغير مسحلةمن الااثر 
سوى الالتز اما تالشخصيةبينالمتعاقدين والشارع 
لابريد بذلكأن يهدم الاأساس القاتوت الذىتقوم 
عليه العقود والتعبدات المقررة حسب القواعد 
المقررةفالقانون المدتى التىعقتضاها بنشأ العقد 
قانونا بين المتعاقدبن بالايحجاب والقبول انا أراد 
الشارع أن يصون تلك العقود وان محفظها من 
العبث لذلك نص علىوجوب التسجيل حتى تنتج 
تمرمها ومتها انشاء حق الملكية أو نقله 

« وحيث أن القانون المدنى نص فى المادة 
أعرف ازالبيم م برضاء المتعاقد بنأحدما بالبيع 
والآخر بالشراء وياتفاقهما على المبيع وتمنه وورد 
فى الماءة هم من القانون المدنى اذالبيم عقد 
ملتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية ثىء 
للآخر مقابل التزام ذلك الآخر بدفعالمنالمتتفق 
عليه بينهما ويتوخذ من نص المادتينالمذكورتين 
أن البيع عق دبرضاء المتعاقدبن وان تقل الملكية 
هى ننيجة لذلكالتعاقد وكذلكحك عقد البدل 
ثم بمحرد التراضى 

« وحيث أن قانون التسجيل لايهدم هذا 
الاأساسالقان وى الهم عليهانما يعلق ترتيبهذه 
النتيجة أى تقل الملكية عل التسجيل فالعقد 
العرفى يولد جميع الحقوق ومنها التزامالبائم تقل 


. القسمالثاق 


السنة الرابعة عشرةٌ 


د« وحيث أنه متى ثبت ذلك فلا يمك القول 
بأن العقد المرفى الذى لم سجل بعد هو عقد 
باطللان تفس قانون التسجيلق المادة الا ولى 
قد رتب عليهالالتزاما تالشخصية وكذلكيتولد 
عنه الالتزاماتالعينيةعقب (سحله مباشرةفهو 
عققد صحيح والقول ببطلانه لا يقوم على أساس 
قانولى صم 

« وحيث أزالشار ع المصرى لميقصد أيضًا 
أن تكونتلكالعقود شكليةلا زالعقود الشكلية 
كا عرفبا بلانيول فى كتابه القانون المدلى المزء 
الثالى بند ؟وة هى العقود التى يحم القانوزفيها 
اجراء خاض وبدونه لا تنولد أثر قانولى ارضاء 
المتعاقدين والعقودالمنصوصعنهافالمادة الا ولى 
مثلالبيع والبدل والتىلم قسجلهىعقود لازالت 
رضاشةتنعقد محر دالرضاءيينالمتعاقدين رالتسجيل 
ليس ركنا من أركانها بل أن التسجيل لازم لما 

تنتحههذهالءقودمن الحقو قالقانونيةاذ كأ نتعينية 

« وحيث ان القانون المدلى قبل قانون 
التسجي لكان يعطى المشترى أو الطرف المتبادل 
فى عقد البدل <تا عينيا على العين المبيعة أو 
المتبادل عليها اما قانون التسجيل قلا نعطى للعقد 
العرق هذا الثثر بل يكون للمشترى حقوقا 
شخصيةعلى العين موضوع العقد ( انظر حم 
محكة الاستكثناف المختلطة الصادر ى ؟ دسمير 
سنة 5" والمقتبس من ملة الحاماه السنة السابعة 
صحيفة 82 ) 

د وحيث انه فضلا عن ذلك فان أساس 
المعاملات هو الوفاء بالعبد وان لاعبد لن 
عبد بشىء أى سبيل للقرار من تعبده أونتقض 
مام من جبته وإلا لانهار صرح التعامل واختل 
ميزانه بين الناس لذيك لاعكن تفسير قانون 


الملكيةالا ازذلكالنقلمعلقع شر طتسحيلالعقد | التسجيل فى غير هذا الضوء أى شرف المعاملة 


العدد الخامس 


ووذء تلتعيد بعبده فاذا أخذ بالرأى القائل بان 
العقد العرفى الذى لم يسجل لايكون له أى آثر 
بين المتعاقدين فعتى هذا انكل متعيد عكنه 
الفرار من التزاماتهاذا عرق لتسجيلهذا العقد 
فاذا شرط فى العقد العرف أن التسجيل متوقف 
على توقيم البائع على العقد الهاثى وامتنع البائع 
عن التوقيغ لكان معنى ذلك أن البائّم يصبح 
فى حل من التخلص من التزامه وهذال يدر 
مطلقا فى خلد الشارع لذاك قد ورد فى ا مذكرة 
الابضاحية لقانون التسحيل أنه يجوز للمشترى 
أن يطلب الك له وسحة التعاقد حتى لايفات 
الباكم من البيع الذى ارتيط به (أنظركتاب عيد 
السلام بك ذهتى للاموالحيفة 46م وكتاب 
الطلالى يك صحيفة ١‏ و؟موحك حكةفاقوس 
الحزئية الحاماه سنة سالعة صحيفة »م) 

د وحيث أنه فوق ذلك قد سار القضاء 
المصرى من أهلى وعختاط على الرأىالقائل بميواز 
صدور حك من الحا 1 يقضى بصحةالعقدالعرى 
أو تفاذه وان هذا الك يكون سنداً للطرفين 
ويقوم مقام العقد ويجوز تسحيله لنقل الملكية 
( أنظر الاحكامالعديدة التى صدرت من الحاكم 
الاهلية والواردة فى الجدول العشرى الاولمن 
مجلة الحاماه من صحيفة ٠١١‏ الى 1١8‏ وكذلك 
أنظر حم محكة مصر الحتلطة الصادر فى ه؟ 
يونيه سنة ه+9! محاماه سئة + صفحة 56م 
وكذلك أنظر الاحكام العديدة المذكورة فى 
قضاء لهاك الاهليةسنه. 198:95 بند0؟1 

د وحيث انه مما تقدم يكون طالب المدعى 
الاول فى محله ويتعين المكم بنفاذ عقد البدل 
المؤرخ مم سيتمبر سنة 1981 واعتماره نافد 


القسم الثاى 


السنةالرابعةعشرة لإامم 


عن طلب التكم بقل اكير 

« من حيث ان المدعى طلب المكله نقل 
ملنكية العقار المرضح فى عريضة الدعوى تفاذا 
لعقد اليدل 

دوحيث أن المادة الأولى من قانونرقم/١‏ 
سنة 19# قد لصت بصري العبارة أن حق 
الملكية أو أى حق عنى عقارى لاينقل بين 
المتعاقدين الا بالنسحيل 

د وحيث ان عقد البدل المشار اليه ]تفال 
يسجل فيكو زطاب نقل الملكيةقب لأوانه لان 
تق لال ملكية معاق على شرط التسجيلوهوشرط 
موقف أى أنه يهب أولا تسجيل العقدالعرق 
ُو تسجيل هذا الك الذى يقوم مقام العقد 
حتى تنتقل الملسكية والحكمة مخالف الرأىالغاير 
لهذا لصراحة نص قانون التسجيلقهذاالصدد 
تين اذا المكبمدم قبولطلبتثبيت لللكية 

عى الر فع كوا سم العمر 

« وحيث أنه بالر جوع إلىعقد البدل يتضح 
مايأى _أولا- قد جاء فيه حرفيا العبارة الأنية 
(لاميوز للطرفين الرجوع هذ االعقدبدوزمبرر 
قاتونى واتفقا على أن تم التوقيع على العقد النهانى 
فى بحر مدة شهر من ثاريم التوقيع على هذاالمقد 
الابتدائى) وبعدذلك ورد النص الأنى حرفيا(هذا 
وقد اتفق الطرفان عل أنه فى حالة إمتناع أحدها 
عن التوقيمع لالعقد النهاتى فى مح رالمدةالمذكورة 
بدون مبرر قانوق يكون مازماأ يدفم مبلغ 6.٠‏ 
جنية مصرى كتعويض للطرف الاخر ) 

« وحيث أنه يجب تفسير العقود واستجلاء 
نبة المتعاقدين من جموع نصوص العقد جميعبا 


المفعول وأن هوم هذا الحم مقام سئد وم قبوده إلى عضها لاستحلاء نية المتعاقدين 


لطر فين لتسجيله 


من نابا العيارات المتعددة الواردة ق العقد 


بوب العدد الخامس 


القسم الثابى 


السئة الرابعة عشرة 


«وحي ثأزالشطر الآولالمذ كو رالقاضس سر الدفاع أيضًا 


العيارة أنهليسلاحد الطرفينحق الرجوع فىعقد 
البدل بدون ميرر وظاهر ان نية المتعاقدين قد 
الصرحح لايقبل تفسير آآخر ‏ وأما ماورد فى 
الشطر الى وهو دفع مبلغ 0.٠‏ جنيه فى حالة 
امتناع أحدالم:ماقدين عن التو قبع عل العقدالئهاتى 
فانهذا التعويضمقيدف العقد بنسصريح وهو 
حالة الامتناع عن التوقيم فى بحر المدة الحددة 
فى العقد فقط ولا شك فى أن المتعاقدين لميقصدا 
بالعبادة الآخيرة أن يكون لاأحدها حق فسخ 
العقدمقايلدفع التعويض وذلك يستفادمن النص 
الاو ل الذنى حر ههمامن حق ار جوععن العقد 
إطلاتا ومستفاد أيضا من عبارة ( ق بحر المدة 
المذكورة) التى ذكرت مرادفة للنص على حق 
التعويض فى حالة الامتناع 

ده وحيث أنه تما تقدم يكون هذا الدفاع غير 
متفق مم نصوص العقد وشعين عدم الاأخذ به 


عى الر فاع بالعسّى فى العقر 


« حيث أن المدعى عليه ذ كر أن المدعى | 
خدعه قَ مدير الرريم إذقد رلهريمالعارةالمتبادل 


عليها عقدار أ كثر من الحقيقة 

« وحيث أنه قد ذ كر فى عقد البدلبصريح 
العيارة مايأتى (قد امي الطرفان بانكل منهما قد 
عاين المتزل الذى سيستامهمن الآخرالمعاينةالتامة 
النافية للحبالة ) ويؤخذمن هذا أن المدعىعليه 
قد ماين المزل ووقف على جميع ما يتعلق بهمن 
صنع وريم وغيره 

د وحيث أنه فضلا عن ذلك فان المدعىعليه 
لم يذكر فى انذاراته اللاحقة لتارعالعقدمايخذ 
منه وقوع العْش هن المدعى فى مقدار الرييم 

« وحيث 0 لاتأخد الممكة بهذا 


( قضية مصطفىاتدىخطااب ضّد مأموناقتدى ابراهم رقم .٠ه‏ 
ستة 9و١‏ كلى عصر دائرة حضرات القصّاه رك خير الايوتيجى 
وحمد بركات وممد على ججال الدبن ( 


م1 
محكمة اسكندرية الكلية الأأهلية 
4 نو شير سنة مم9١‏ 
نع ملكيه .للنافع المامة . قصرحقالمتروعملكيتهعل الفن. 
دو نالتمويضات أدبي ةأو تذكار ية 
المدأ القانوتى 
إن المادة العاشرةمن قانون تزع الملكية 
للمناقم العامة تقصر حق المتزوع ملكيته على ثمن 
العقار المنزوع فليس لهإذن أن يطلب الحك له 
بتعويضات أدب ة أو تذكارية لآن هذالايجيزه 
الشارع والحكمة فى ذلك إناتساع لمجال أمام 
المنزوع ملكيته لطلب عو يضات من هذ|القبيل 
مما يثقل كاهل خزائن البلديات وغيرها من 
المصالحذات العأن و قف سير عرة فسبيل 
تحميل المدن وتوسيع الشوارع وإقامة الميادين 
والمتاحف وغيرها من المنافع العامة مايتطلبه 
تقدم العمران 
522 
«حيث ان المعارضتينالمتقدمتين من مجلس 
بلدى اسكندرية والسيده مارى جورج لطفالله 
مسرسق تقدمتا فى الميعاد وبالصورة القانونية 
فبما مقولتان شكلا 
« وحيثانالمجلساللمدى قدر ه.و مايات 
و1ى١ ٠‏ جنيهاًئمناًللارضالتى استولىعليهاعقتضى 
مرسومنزعالماسكيةالصادرق 74 ينا يرسنة بم ١‏ 
باعتيار أن الارض المنزوع ملكيتها مموه٠م‏ 
ذراط بثمن الداع الواحد ١٠١‏ قرشاً 
فيكون نمنها م٠‏ ؟مامات ىم جني هأوقدر مباق 


العدد الخامس 


الجر اج8/اوه مكرمسطح شمن المتر. ه؟ قرشاً 
فيكون تمن تللك المباتى 0٠‏ ملما و11 جنيهاً 
ومباق السور ومقدارها +4 متر طولى باعتبار 
المترء ٠١‏ قرش فيكون ثمنها1؛ جنيهأ وقدر 
للمخروسات التىكانت بالارض المنزوع ملسكيتها 
٠ه"‏ ملماوه خا 

«وحيث ان السيدة مارى طلبت مبلغ ١6٠١‏ 
جنيه لعو لضاً ع نأضرارأدبية وتذ كارية ادعت 
أن نزع الملكية كان سبياً فيبا 

0 وحيث أن هذا الادعاء لاعكن تصديقه 

عجرد قوطا اذ لم يقم عليه دليل ومع ذلك فان 
المادة العاشرة من قانون نزع الملسكية للمتاقع 
العامة تقصر حق المنزوعملكيته على تمن العقار 
المنزوع فليس له أن يطلب تعويضات أدبية 
وتذ كارية لان الشارع لاميز له ذاك فان انساع 
لجال امامالمنروع ماسكيته لطلياتمن هذا القيل 
مما شق لكاهل خزائنالبلديات وغيرها من المصالح 
الختصة وشف ححر عثرة فى سبيل تجميل المدن 
وتوسيع الشوارع واقامة الممادين والتاحف 

) معارضة الستمارى جورج لملف ألله سر ماق ضّد مجلس بلدى 
الا أسكندرية رقم 0ه و همع سنة ١57‏ كلى أسكندرية دائرة 
حضرات القضاة تمد حمدى والسيديك وسهيد السمرة ومصطفى 
عبدانحيد ) 

النيلا 
حكة مصر الكلية الاهلية 
انار ساة ع١‏ 
١‏ - أعمال الادارة ‏ سلطةالحسكومة . فى تنظ المصالجوتعيين 


الموظفين . متطيقة عليها 
3 - قراراتأدارية اتادارية .صاردةمن مالس التأديب, ممحكةالامتثتناف 


0 التلملة . . اعتبارها كذلك 00 
م أمى ادارى . التاؤه . لاسلطة لذلك فى مصر كافىقرتا 


القسم الثانى 


السنة الراحة عشرة ‏ هم 


00 القانوننة 
8 من 0 و 0 مات 
فهو مظبرمن»ظاهر الحم ف الدولةولذلك يعد 
عملا يتعلق بالادارة 

؟ - يحب اعتبار قراراتالجالس التأدبية 
ومن بينها قرارات الجعية العمومية لممككمة 

م ليس فصر مراجع إدارية عليالالغا. 
اللآأمر الادارى ماهو الخال فى فرنسااذ يحوز 
فهاالطعن أمام بجلس الدولةف الآوامرالادارية 

الكو 

« من حي ثأن المدعى طلب عر ماع 
الدعوى الك بالزام وزارة الحقانية بأن تدفع 
اليه تعويضا قدره "...٠‏ جنيه وينى دعواه 
على أساس أنه كان قاضيا بالمحا 1 امختلطة “مرفعت 
ضد هالدعوى التأديبيةأمام الجعية العموميةحكة 
الاسكتاف الختلطة لا اسند ليه من مم وضحت 
تفصيلاقء ريضةالدءوىومذ كراتطرف الخصوم 
وأنه بتاريخ /1 مأو سنة 95| قررت الججعية 
العموميةا مذ كورةةبو ل استقالةاللدعى وسقوط 
الدعوى التأد سةوتحدد لتنقيدذ اله ستقالةيومأول 


: توشير سئة 1١5‏ وذ كر المدعى أنه بتاريخ و0 
اكتوبر سئة ١919‏ قدم طلبا الى وذير المتمانية 


ا وأنه استردها قل أن تقبل 


بسحب استقالتهلا نهابفيت على الا" كراهوالتغرير 
وعرض الا مرعل الجعيةالعمو صب ةلحك ةالاستئناف 
امختلطة فقررت رفض هذا الطلب لذلاك اعتير 
المدمى أن استقالته باطلة فى تتقديبا وفى قوطا 

من الجهة المختصة 


أ «وحيثأن المدعى عدلطلباته المدونة فىعرنضة 


الدعوى فى جلسات المرافعة ففى جلنة؟1 ينابر ٠‏ 


ان العدد الخامس 


سنة 198 طلبوكله تعديل طلباتهالى مايأى : 
عدم قيام الاستقالة والزام الكومة بالفرق بين 
المبلغ الذى يتقاضاهوالماهية التى كان ستحقها فيا 
اذا كان مستمرا فى وظيفته للآن . وفى جلسة 
١‏ قبراير سنة 1987 أصر المدعى على هذا 
التعديلبالعبارة الآتية : اعتبار الاستعفاءالمقدم 
من المدعى كأأن لم يكن واعتباره باقيا فى وظيفته 
مع حفظ حقه فى التعولض ٠‏ . 

« وحيث أن الدعى عليها دقعت لعدم 
اختصاصالحكمة بنظر الدعوى وطليت احتياطيا 
الحم بعدم قبوطها ومن باب الاحتياط الكلى 
رقضها وقد أوضحت المدعى عليها فى مذكرتها 
الوجوه التى بنت علبها الدفع بعدم الاختصاص 
والطلبات الاحتياطية ورد المدعى فى مرافعته 
ومذكراتهعلهذهالوجوهوتناولالطر فانهو ضوع 


الدعوى أسهابا . 
لعدم الاختصاص 


« وحيث أنه نتعين البحث أولا فى ماهية 
قرارات الجعيةالعمومية لهك ةالاسكناف الختاطة 
من وجبة عامة كقر ارا تصادرة منهبئةتأديبية 
ومن تاحية خاصة اعتيارها قرارات صادرة من 
هيئةقضائيةباءتبارهامستقلة مق تأدي سأعضاتها 

« وحيثانهغير خاف انتنظم المصالحوقعيين 
تنولاها الحكوماتفهو مظهرمن مظاهر الحم 
قَ الدولة لذيك لعبعملا تعلق بالادارة 2 يراجم 
تعريف الاأعى الادارى بكتاب القاضىمسينا 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة 


الجزاءات علمهم ومن بينها العزل . ومن هذا 
القبيل السلطة الحولة الجمعية العمومية لحكة 
الاستئناف الختلطة لتأدب القضاة التابعينلتلك 
الحاكعقضى المواد ٠ 1١44‏ وامنلاحةانشاء 
الحا 1 المختلطة 
« وحيثانهتبين ازعز لا موظفينفرع منفروع 

السلطة العامة ف الدولة لذاك يم ياعتارقرارات 
المجالس التأديبةومن بينهاقراراتالجعية العمومية 
محكة الاستئناف الختلطة قرارات إدارية . 

(د اجع قرارالجعيةالعمومةحكمةالاستئناف 
امختلطة الصادر وفيرايرسنة 97 مستندكرة4م ١‏ 
حافظةالمدعىعرة١‏ الذىورد فيهأنالقرارالتأدبي 
هو قرار ادارى وداجم مذكراتالمدعى الذى 
تمسك بأن قرار الجعية المدذكور الصادر مبول 
استقالتههو قرار ادارى ) 

« وحيث أن الشراح الفرنسيين قد وضعوا 
ارقا بين الامر الاأدارى الذى له طبيعة الأآمر 
الادارى الصحيح وبينالقر ارات التى تصدر من 
الجبات المتفرقة وااتى لهادلاية قضائية وهى 
المبات الاداريةالتىتتو لىالقضاء فى بعض الاحوال 
( أنظر كتاب اليرت الرقابة القضائيةللادانة ص 
باه 51 ورسالة المستشار صليب بكساى فى 
قضايا الموظفين المفصولين من الحدمة ص ٠١‏ ) 

«وحيث أن هذه التفرقة طاأثرها القانوق 
ففرنسا إذ أنه لايجوز الطعن أمام مجلس الدوله 
ضد القرارات الادارية الصادرة من جبات لما 
ولاية قضائية بطريق دعوى تجاوزالسلطه وبعكس 
ذلك موز ذلك الطعن ف الاوامر الاداريةالاخرى 


الاختصاص الادارى للمبحا والختلطةص/م/هو ماإعدها| صلىمن ألر جع المذ كور. 


ويراجع أيِضاموسوعات كارينتييه بند عرة 5/) 
«وحيث أن اأشارع المصرى خول بعض 
الحبات التأدسة حق حاكة الموظفين وقوقيع 


« وحيث أنه ايس فى مصر مراجم إداديه 
عليامثل مجلس الدولة الفرنمى لالغاء الاوامر 
الادارءة ول ينص القانونالمصرى عل الجباتالتى 


العددا لخامس 


يلحااليها لالغاءالا'مر الادارى اورفم دعوى جاوز 
السلطه (أنظر تقد التشريع المصرىفىهذهالنقطه 
للقاضى مسينا ص م ىكتايه المشاراليه تنا ) انها 
ورد النص ف ( المادة ١6‏ )من لاحةتر تيبحام 
الاهلية فيا تعلق بالاوامرالادارية ما بأنى «ليس 
للمحا كم أن كوول معتى أمريتعلق بالادارة ولا 
أن توقف تنفيذه : نا تختص الحمكمة فى كافة 
الدعاوىالتى ترقع على المكومة بطلب تضمينات 
ناشئةعن [جر اءاتإدار بةعخالف ةلل وانينو الا وامر 
العالية » . 

« وحيث أن النص المششار آليه يشمل جميم 
الاأوامر الادارية:ا نواعهاوسواء ذل كالقرارات 
الصادرة من جبات ادارية لما ولاية قضائية أو 
غيرها فلا يسوغ رفمالدعوى أمام امام بطلب 
ابقاف تفيذها أو تأويلها اطلاقاوكذلك لا سوغ 
رقع دعوى التعوبض عنها الااذا صدرت مالئة 
للقانون . 

« وحي ثأن قضاءحكمة الاستئناف الاهلية 
والمجاكم الاأخرى قدجرى عل اعتبار قرارات 
الجالس التادسة قرارات إدارية ترتب عليها 
مسكولية المكومة اذاكانت هذه الجالس قد 
أصدرتها وهى مشكلة تشكيلا غير قانونى أوأنها 
خالفت الاجر عت المنصوص عليهاقانوناوفما عدا 
ذلك لاحل لااى تعويض ( أنظر كتاب مرجم 
القضاءسد لمع؟ وةة؟ وء+*ه؛: و١5:و‏ 165 
وه و4ه4 وانظ ركتاب المرافعات للمرحوم 
ألى هيفيك ف المر افمات جزء أ ولص ]وص 
سع؟ بند ١801‏ وانظر الاحكامالاتية وهى جمعة 
على هذا المبدأ : حك محمكة الاستئناف الاهليه 
١‏ بنايرسنة 1915 موعةرسمعيةسنة1915عدد 
1_5صض١ا.‏ حك كم ةالاستئناف الاهليه»م 
مارص سنةيوية جموعهرسميهة ١٠و1١‏ .حك حكمة 
الاستكناف الاهليه؛ ؟ بوليدسنةة وجل الحاماة 


القنم الثانى 


السنةالرابعة عثرة ‏ وم 
سنةوص ٠١‏ .حك حكمةمصر الابتدائية*ينابو 
سنة 954 جموعة اسنة 9*ة ص وماحم ن١1‏ . 
حك نحكية مصر الابتدائية ١؟‏ فيراير سنة/ا1؟ 
جموعةرسعيةسنة ١و‏ ص ٠ح‏ ن #ه . 3 
محسكمة مصر الابتدائية /ا! مابو سنة ؟بم«وعمة 
امحاماءسنة؛ رقي19 ١‏ ص .9 ه». حكم كمةمصر 
الابتدائية ؟؟ مارس سنة ممه عولة الهاماة؛ ن 
سنة لالإم ص 41 

« وحي ثأنهلاشك فى أن القرار الصادرمن 
الجعة العمو مي ةللمحام المختلطة بتارمخ 1٠7‏ مابو 
سنةة 159 بقبولاستقالةالدعى وسقوط الدعوى 
التأدسةضده باعتمارهمثل باق القرارات الصادرة 
منجالس التاديب هو قرار إدارى لانه عمل 
تعلق بالادارهوتسرىعليه أحكام المادة ٠6‏ من 
لاشحة ترتي الجاع الاهلية 

«و حت أن اللادة المشار الها نصت عل 
منم الجا الاهلية متعا ياتاما أحمم على ذلك 
الققضاء الاهلى فى الا حكام امن كورمًا :مام النظر 
فىتأوي لمر إدار ىأ وتوقيف تنفيدذه . 

«وحيث أن هذا النص صريح فى منطوقه 
ومداوله وهو يقضى عنم الاك الاأهلية إطلاقا 
من نظر الدعوىالتىعرفء اليهاوالتى يكونموضوعبا 
قاصراً على طلب إيقاف تنفيذ الاثم الادإرى 
لأن الشارع المصرى لم يخول الحاكم الاأهلية 
سلطة الرقابة على القرارات الاداريةوليست هذه 
الحم مجعاً يرجم اليها لطلب الغاء الاأوامس 
الاداريةم هو الحال فى فرنسا بالنسية الى مجلس 
الدولة مانو ضح آنقاً 

« وحيت ان المدعى عدل طلباته إلى طلب 
السك بعدم قيام . الاستقالةرالزامالمدعى عليها 
بالفرق بين المبلغع الذى يتقاضاه معاشسو بينماهيته 
التى ستحقها لوكان مستمراً فى وظيفته للآن 
وعدل عن طلب التعويض واحتفظ محقه فيه 


م العددال1امس 


« وحيث أن معنى هذا التعديل أناللدعى 
يطلب من المحكة أن تحكله بالغاء قرارالجبعية 
العمومية الصادر فى /ا١‏ مانوسنةة !8 ا وياشّاف 
تنفيذه إذ أن هذا القرار قَغى باعتّاد الاستقالة 
وقبوطا وهو يطلب إعتبارها غير قا ئمة وكذلك 
يعد طلبه يدقع الفرق بِينالمرتب والمعاشملحقاً 
مؤقبَاً على الطلب الاول وهذا الطلب معتاه 
أضا إياف تنفيذ القرار الادارى الصادر من 
هئة الجعية لحكمة الاستئتاف المختلطة لا'نه 
يريد أن بصدر الحسكلهبأنه لازالباقياق اللخدمة 
وأن استقالتهليس تا مةوأنلهالحق ققبضمرتبه 

وحيث أنه متى تبين ذلك كانتا لحكة 
غير مختصة بنظر هذه الدعوى طبقاً لنص المادة 
ها من لانحة ترتبت الحا كك لا زالشارع ا ملصرى 
منع الحاكم من ايقاف تنفيذ الا ؤامر المتعلقة 
بالادارة أو تآويلها إطلاقا . 

«وحيث أزالادعاء عخالفةالا'وامرالادارية 
للقوانينلا يكون الا حالقرفم دعوى التضمينات 
عن الاضرار التى نشآتعن الاجراءاتالادارية 
الخالفة للقانون وقد عدل المدعى عنها أما فىحالة 
قصر الطلبات على ايقاف تنفيذ الامر الادارى 
فلا مختص الحا م بنظر الدعوى أصلا حتى لو 
بنيت على مفالفة القوانين واللوائح . 

د وحيث أن طلب الفرقيين المرتبوالمعاش 
لابعد إلا طلبا ملحقا ومترتبا على طلب اعتبار 
الاستقالة غير قائمة "ما توضح بدليل أن المدعى 
عدل عن طلب التمويض الذى قدره أولا يمبلغ 
وج وانية ال شالع الثرق وعو جر ىوهو 
تفريع عن طلب اعتباره لايزال باقياً فى وظيفته 

«وحيث أنه بناءعلىماتقدم تكوناحكمة 
غير مختصة بنظر الدعو ىلا" زالمدعى قصر طلياته 
على طلب الغاء قرار الجعية ل-كمة الاستئناف 


القسم الثلى 


السنةالرابعةعشرة 


اتحختلطةالصادرى! مايوسنة ١51‏ وإشّاف تنفيذ, 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فالمحكمة غير 
مختصة أيضا بالنظر فى القرارات الصادرة من 
المجالس التأديدية متى كانتت هذه المجالس مشكلة 
تقكيلا قانونيا ولم تخالف الاوائح والقوانين فى 
أحكامبا الامر الذي ينطبق على قرار لعي ةالعمومية 
لسكمة الاستكناف المحتاطة الصادر فى ١7‏ مانو 
سئة 1419 الذى قضى بقبول استقالة ا مدعى 
فهو قرار صادر من هئّة تأدسية مختصة طيقا 
لنصوص لاحة انشاء اجام امختلطة وق حدود 
اختصاصها الول طا قانونا ولا عيسفى تشكيلبها 
لذلك لاتختص هذه المسكمة بالنظر فى قرار انها 
أو اعادة البحث فى موضوعبا ولا فى الاسباب 
التى بذيت عليها ( راجم <كم محكمة الاستئناف 
الاهلية الصادر فى 5؟ ينونه سنة وا #لة 
الحاماةن سوه ص 8م١٠١‏ السئة التاسعة . 

« وحيث أن المدعى يدعى بوقوع مخالفات 
للقوانين صادرة من الجعية العمومية لامحا 
امختلطة وهى(١)‏ أمراستقالتهحصل علمهابالأكراه 
والتغرير ( ؟ ) عدم حضوره فى عض جلسات 
التأديب (#م) أن استقالتهلمتبلمن الجبة الحتصة: 

« وحيث أن المحمكمة لارى محلا الخوض 
فى موضوع قرار الجعية العمومية وما بنى عليه 
من أسباب ولكتها ترى أن مايدعيه المدعى 
لايقوم على أساس من الصحة لا"نه بالنسية الى 
الا كراهفقد ورد فى عبارة الاستقالة التى رفعبا 
المدعى الى الجعيةالعموميةمابأنى : أنىاذاقدمت 
استعفالى قسيبه انما يرجم الى الاثرالادىالذى 
أحدثته فى نفمى تلك الوقائم التى كنت ضحية 
فيها ومعأى أستقيل ... أقدملحضرتم المذكرة 
المرفقة بهذا الاستعفاء راجيا تبليغ الطلب الى 
رئيس محكمةالاستئّناف ليتصرف فيه طيقاللقانون 


العددالخأمس 


القسم ألثألى 


السنة الرأبعة عثرة ‏ ضزيا٠‏ 


« وحيث أن عبارة الاستقالة تتنى وقوع 
إكراه أو غش لاحصول عليها وظاهر ان اللدعى 
انما ا الى الاستقالة لمفظ الدعوىالتأديبيةطتا 
للمادة ٠‏ 16 من لامحة انشاءالحا كر اتحتلطةوكذيك 
ثبت أن الجمعية العمومية ممعت محلسة 4 ابريل 
سنة 1418 أقوال شهود المدعى واحانى الذى 
امهم معه وحضر عن المدعى الافوكاتو توتمه 
وفائلا وترافعا المحاميان عنه و#قدمت مذاكرات 
بدفاعه ولذلك لايعكن القول بحرمانه من الدفاع 
وليس هناك من ضرورةلحضوره قجلسة!افصل 
فى الطلبالمقدم منه يقبول استقالته ‏ وكذلك 
عن حق قبول الاستقالة فان لانحة انشاء الحا 
امختلطةلمتنص ع لأزقبو ل الاستقالة يكونمنحق 
مجلس الوزراء ماذهب الى ذلك المدعى فىمذ كرته 
بل أن النس حاء مطلقا فى المادة 1٠١‏ كا يأ : 
ولا محل للقياس على القوانين والاوائح الخاصة 
بالموظفين الأخرين لان اوظنى الحاك اختلطة 
وقضَاتما قوانين خاصة بهم وقد أبلغت الجعية 
العموميةقرارها الى وزير الحقانيةفورد الود فى 
9 مأو سنة ١5194‏ وهو يفيد العلم بقرارها 
ول الاستقالة وكذلك ورد الرد فى نوفير 
سنة9 1941 هنوزير الحقانيةيقر الجعيةالعمومية 
فى القرار الذى أصدرته برفض الطلب المقدم من 
المدعى بسحب استقالته 

« وحيث أنه تما تقدملا يسمع قولالمدعى 
بوقوع مخالمة لاقوانين وبناء عليه يكون قرار 
الجمعية العمومية كقر ار صادر من هيئة تأدسة 
تشكلتتشكيلا قانونيا طبقا لنصوصالقانون 
قراوا لايصحلامحا كم اعادةالنظر فبهولا التعرض 
إلى موضوعه 

« وحيث أن القرارات التأديبية للجمعية 
العمومية لحمكة الاستئناف الختلطة لا صيغة 


خاصةوذلك يحم المركز امحاصلاجبات القضائية 

المتنوعةفىمصر الماك الختاطةهى جبة قضائيةمستقلة 
فى وظيفتها القضائية وفى ادارة شئون موظفيها ٠‏ 
عن الجوة القضائية الاأهلية وقد خص الشارع 
المصرى الجعيةالعموميةلى_ك ةالاستئناف نسلطة 
تأدب القضاة التابيين ذه احا كم كما خصس 
محكنة النقض الا"هلية يتأديب القضاة التابعين 
للمحا كر الاأهلية وكلتا الجبتين مستقلتان عن 
الاأخرى ماما ولا تدخل لا"حدها فى اختصاص 
الاألخرى القضانى أو الادارى أو التادبى 

د وحيث أنه متى ثبت ذلك تنكو زالنظرية 
التى ارتسكنت عليها المدعى عليها فى مذكرتها 
قائة على أساس قانونى يح ولاتختص انها يم 
الا هليةبالتدخلق القرارات|اتأديدبة التي تصدر 
من الحا م المختلطة وليس لطا حق الرقابة عليها أو 
الغاؤها أو إقاف تتفيذها وكذلك ليس طا أن 
تبحث فى موضوعبا ولا فى صحة تلك القرارات 
أو عدالتها أو مطابتنها للقانون أو غير ذلك 
« وحيث أن هذا اميد قد قررته محكة 
الاستئناف المحتلطة من قبل فى القضيةالتى رفعها 
أحد المستشارين الاأهليين أمام ال سكمة انختاطة 
ضد الحكومة المصرية وقد صدر الحك فى ٠.‏ 
ابريل سنة 191١‏ ومنشور فى مجلة التشريم 
والتقضاءاختلط سنةم؟ ص لا اوقد قر الميداً 
الآنى  :‏ أنالحا ى الحتاطة غير مختصة بالنظر 
فى القراراتالتأديبيةأو الاحالةإلى المعاش لا سباب 
حية التى تتخذها حكمة الاستئناف الاأهلية 
بالنسية لا"حد أعضائهاد وجاء ففحيئيات ذلك 
الحسك : «حي ثأنه ف الواقم أن المما 1 امختلطة 
غيرختصةبالدعوى اذا كاز الموضو عخاصابالبحث 
فى ما اذاكانت العقوبة التأديدية قد توقعت خطأ 
أو صوابا لاأن الاستقلال المتبادل بين الجبتين 
: (:-؟) 


2 د 3 


ألسنة الرابعة عشرءٌ 


للقضائيتين المختلطة والأأهلية عنماللحا 1 امختلطة | الخصوم بعد الحم بعدم الاختصاص 


من الاشراف علىقرار صادر من الها 1 الاهلية 
عا لهامن سلطةالتقرير الأعلى 6 

«وحدث أنه تطءيةا طذه القاعدة الصحيحة 
قد يسوغ لمذه الحمكة أن تبحث فى موضوع 
القرارات الصادرة من الجعية الحمومية لمحكمة 
الاسكناف الختلطة ىق موضوع هذه الدعوى : 
أنه فى تاري 110١‏ مايو سنة /إ191 قررت 
قبول الاستقالة . وفى تاريخ ه؟ ا كتوير سنة 
8 عرض علمباطلب المدعى سحب استقالته 
فقررت العية العمومية المذكورة رذض ذلك 
الطلب . وق ناريج 5 ابريل سنة 1918 قررت 
أضا رفضتظم المدعى وفى 5 فبراير سنة مببه 
قررت الجعية العمومية لمحكمة الاستئئاف 
المختلطة مية أخرى رفض طاب المدعى الخماص 
بسحب استقالته 

د وحيث أنه لايسوغ لمذه الحكمة نظرا 

لتاعدة الاستقلالال م ادل بين الحبتين القضائيتين 
واستقلال كل جية بسلطة تأديب أعضائها أن 
تتعرض الى #ث موضوع هذه الدعوى وهو 
اعتبار الاستقالة لازالت قأئمة وماتفرع عنهاالا'س 
الذىسيق أن-أصته الهة الختصة وقررت رفضه 
إذا نهليس للمحا 1ك الاهلية حق الاشرا ف أوالرقابة 
عل أعمال الجمعية الععومية لمحكمة الا أسكئناف 
امختاطة ولاعى مرجع أعلا لاطعن ضد قرارات 
تلك الهيئة ولا فى تفسيرها لاقوانين والوائج . 

د وحدث أنه مماتقدم يكون الدفم بعدم 
الاختصاص ف محلهو يتعين 11> يعدم اختصاص 
هذه المحمكمة بنظر الدعوى والزام المدعى 
بالمصاريف عملا .نص المادة ١؟‏ من قانون 
المرافعات والمحكمة لانرى محلا لتناول البحث 


« وحيث أن المدعى عايبا طليت استبعاد 
بعض العبارات الواردة فى عريضة الدعوى وى 
مذكرات امدعى التى تعد ماسة بكرامة بعض 
رحال القضاء انختلط 
« وحيث أن المحكمة تعتير هذه العبارات 
ماسة بالاحترام الواجب ارحال القضاء الختلط 
لذلكيتعين استبعادهذةالعباراتوهى الى أشرت 
الحمكة تحتهابالحبر الا حمر صحيفة الدعوى ص7١‏ 
ووو١٠و"!‏ وف المذكرة اأؤرخة ٠١‏ مارس 
سنة ١197#‏ ص 4و5 ولااوموما 
(قضيهباغوصي كاجو بان ضدوزارة الحقا نيه عرة؟1؟ سنهيومو١‏ 
دائرةحضر ا تالقضاذ زكى خيرا لابوتيجى و دجا لالد و جمد بركات ) 


حكة ع الاهلية 
6" ابريل سئة ودا ا 
١‏ احراز اللاح . السلاح المضيوط يكون ركنامن جرعة 
' أخرى نمت أولتثيت . لاعقاب عليه 
؟ - ظروف مشددة . ركن من أركان جرعة . عدم الحاجة 
التطيق المادة ؟” عقوبات 
المادىء القانونية 


١‏ - إنجر بمة حمل واحراز السلا حلايصح 
العقاب عليها إذاكان السلاحالمضبوط يكون 
ركنامن أركان جر يمة أخرى الا اذا كانت 
الجريمة الآخرى المنسوية لنفس المنهم ل تتم 
لنتقص ركن من أركانها أولم تثيت لآى سبب 
من الأسباب وكانت جرم ةحمل السلاح ابتة 
ثبونا يكنى للعقاب عليها . 

؟ - الظروف المشمددة جر بمةماالتى نص علبها 
قانون العقوباتسواء يفقرات نفس المأدة 
التى نصت عل الجريمة وعقامها أو بمواد ثالية 


في اللتقط الموضوعية التى استعرضها طرف / لما تعتبر بطبيعتها ركنا من أركان الجريمة 


العدد الخامس. 
المنسوية للمتهم ولا تاج لنطبيق ال مادة وم 
عقوبات لربطها بالجرية الخاصة يها . 

اليو 
« من حيث ان النيابةالعمومية انهمت المنهم 
دبمتين_الاولى _دخول متنزلعيدالموجودعقل 
بقصد ار تكاب جرعة فيه والثانية ‏ احراز 
سكين بدون رحصة - وطلبت عقابه بالمادتين 
بسو عققوات عن التهمة الاولى وبالواد 
او من قانون حمل واحراز السلاح رقم م 
سنة 193117 عن التهمة الثانية 
«ومن حيثان الى عله ضيط الممنهم داخل 
منزله وكانت مع انهم السكين المضيوطه فسكه 
من الخلف واستعاث ضر له جاره عبدارسول 
عبد الجيد وأخذ المكين من بد المهم وحضر 
الفراء واستاموا المنهم والسكين وقال النىعليه 
انالمتهم كانير بد سرقةأغنامهوظهر منالتحقيقات 
ان هناك علاقات غير شريفة بين الهم وزوجة 
المهتى عليه وانها كانت غائية عن المنزل لغضبها 
فى تلك الليلة وان اللنهم كان داخلا لاأجلبا 
لالاجل السرقة وسواء صح دخول الهم 
لجل السرقةأولا جل جرعة الزنا فىمتزل الروجية 
فدخوله المتزل يقّصد ارتكاب حرعة قد ثبت 
وقد أصابت محكة أول درجة فى حكها حبس 
المتهم لثبوت التهمة عليه ٌ 
«ومنحيث اذالنيابة استأنف الم لآن 
محكمة أول درجة طبقت المادة »م عقوبات 
وحكمت بالبراءة فيجرعة احراز السلاح وحجة 
النيابة فى ذلك انه لامعنى للحكم بالبراءة فى 
جريمة حبل السلاح بعد نطبيق المادة وم 
عقوبات التى ربطت جرعة حم لالسلاحمع جرعة 
الدخول في المنزل وحجعلت المكم الذي صدر 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة وببم 


شاملا لاجرعتين لان ذلك يسبب تناقضا بين 
الحيثيات والمنطوق 
« ومن حيث أنحكة أولدرجةطبقت المادة 
بام عقورات راط المادتين »+ و« عقوبات: 
ببعضع) ( لا ما قالتالنيابة فى أسباب استثنافها) 
معتيرة ان كل مادة تكون جر»ة خاصة 
الاأولى دخول المسكن - والثانية ‏ 
أن يكون الدخول ليلا من شخص يبحمل سلاحا 
وقضت بالعقوبة ومصادرة السلاح المضيوط 
واعتبار حم ل السلاح فىهذهالقضية جرعةمستقلة 
اكتفاء بانه ظرف منالظروفالمشددة فى الجرعة 
الا ولى كنص المادة «” عقوبات 
«ومن حيث ازحكمةأولدرجة قدأخطأت 
فى (طبيق المادة م عقوبات اربط المادتين 
بسر بم عقوبات لان المادتين المذكورتين 
عن جريمة واحدة هى جرعة دخول المسكن 
المنصوص عنيا فىالمادة ع «معقوباتوحاءت المادة 
++" عقويات لتين الظروف المشددة لدخول 
المسكن التى يجب أن تزاد فيها العقوبة عن الحد 
المتصوص عنه فى المادة :م عقوبات وثلك 
الظروف هى - أولا - ارتكاب الجريعة ليلا 
ثانياً ‏ ارتكاب الجرعة ليلا بواسطة التكسر 
أو التساق أو من شخص حاملالسلاح . ومامثل 
المادة >»«” عقوبات من المادتين :م و وبم 
عقويات الا كثل فترات الظروف المشددة 
المبينة بالادة 4/ا* عقوبات الخامية بالسرقات 
والتى تتميز بها عن السرقاتالعادية المبينة بالمادة 
هلام عقويات أو كغيرها من المواد الكثيرة ى 


هذه الحكة تصحيح هذا الخطاً وحذف المادة 
بم عقنويات من التطبيق 
«ومن حي ث أن حكمة أول درحة ول أخطات 


أيضاً فى االمك بمصادرة السلاح اللضبوط طبقاً 
للمادتين ؟ بوبم عقويات دون وجود نص 
فىهاتين المادتين للمصادرة وكان يجب علها تطبيق 
المادة .٠م‏ عقوبات التى نصت على جواز مصادرة 
الاشياء المضوطة التى تحصاتمن الجرعةوكذلك 
الآلات المضوطة والأاسلحةالتىاستعملت أوالتى 
من شأنها أن تستعمل فيها وترى هذه الحمكمة 
تصحبح هذا الحطأ وتطبيق المادة ٠#عقويات‏ 

«دومن حيث أنه عن التهمةالثانيةوهى جرعة 
جمل السلاح طق للقانون رقم م سنة 11وا 
فال حكمة ترى أن حك البراءة الذى صدر من 
محكمة أول درجة محل اذ لامعنىلطلب معاقة 
ا متهم على حمل سلاح »كون عنصراً من عناصر 
جرعة أخرى مطاوب عقابه عامها لازهذ' يكون 
كثابة طلب عقو بتين لجرعة واحدة ارتكبت فى 
وقت واحد وهذا مالم يقل به قانون منالقوانين 
ولاأحد من شارحيها 

«ومن حيث أن الحكمة ترى ان جرعة مل 
السلاح لايصح العقاب عايها اذا كان السلاح 
المضبوط يكو"ن ركنا من أركان جريمة أخرى 
الا اذا كانت المرعة الاأخرى النسوبة لنفس 
نهمل تم لتق ركن من أركانا أو لم تثبت 
لاأى سديمن الاسباب وكانت جرعة حم لالسلاح 
ثابتة ثبوتاً يكنى للعتقاب عاها 

«ومن حيث أنه تبين بما تقدم أن المم 
الابتدائى فىمحله بالنسبة للعقوبة وترىاحسكمة 
تأده مع حذف المادة +” عقو با تمن التطبيق 
وتطميق المادة «لاع. 
:( قضية التذابة العموميه ضد عد المعم فصر رقم 98809 سئة 
موا كه رئاسة وعضوية حضرات القضاة مود علام واحمد 


وهى ومرقص بطرس ) 


القسم انا 


السنة الر ابعةعشرة 


ه8١‏ 
محكمة الاسكتدرية الكلية الاهلية 
ومأبو سنة “و١‏ 
افلاس - سنديك . أكثيله للدائنين. ايقاق الدعاوى التى ترفم 


ضد المدين ٠‏ 
المدأ القانوق 
من المجمع عليه قضاءأنه بعد صدور الحم 

ياشهارالافلاس يصب السند يكمثلا لارياب 
الددون معنى أنه لايجوز لهؤلاء أن ينفردوا 
فمقاضاة المفلس اللبم إلافىإثياتديونهم ناذا 
رفحت دعو وم نأحدار يأب الديون قبل صدور 
الحمك باشههار الافلا سبحب أن توقف . كا أن 
السنديكهوالذى يتولى رفع الدءاوى بالتوكيل 
عن الديانةوليس لأارباب الديون أىحق فى 
فىمباشرة الدعاوى ضد المدين المفلس" 

امار 

«حيث|ذالمدعىعليهم دفعو ايعدم اختصاص 
الحالى الآهلية لاثنه أشبر إفلاس الدعى 
عليهما الأولين 

د وحيث اله من السلم به بين_الخصوم أن 
المدعى عليهما شر إفلاسهماأمام ال محسكة امختلطة 

«وحيثانهمن الجمم علي هقضاءانهإعدصدو ر 
الى إشبار الافلاس تصبحالسند بك مثلالارباب 
الديون بعنى انهلايجوز طؤلاء ان بنفردوا فى 
مقاضاة المفاس الهم الافى إثبات ديونهنم واذا 
رؤعت دعوىمن أحد أرباب الديون قبلصدور 
المي باشهارالا فلاس فيجب أل نوقف وحكم 
أيضًا ان السنديك هو الذى يجب أن يتولى رفع 
الدماوى بالتوكي لعن الديانة ولي سلا"رياب الديون 
أى حق فى مباشرة الدماوى ضد المدين المفلس 
« أنظر التعليقات على القانون التجارى لورافس 


العدد الخامس 


وشوندى نعليقا على المادة م6م المقابة لامادة 
5 أمل دم 7٠١‏ وما إعدها وأحكام محكة 
النقض الفرنسيةوالمراجم المذكورةبالفقرة771» 
« وحث انهو إن حك من الاستئناف الختلط 
بأن الدفم بعدمأهلية المدين المملس من النظام الخاص 
وانه يجب ان يدفم به وليس للمحكمة أن تقضى 
به من تلقاء“تفسها الا انه مالاءزاع فيه انهناك 
صالح أجنى عاعانلةا عغمغ6غئم] لصدور حم 
الافلاس من الحكمةامختلطة يذاءعلى طا ب أجنى 
ذا يرى ان الدقع لعدم الاختصاصمن النظام 
العام ولامحكمة ان تقضى به من تاقاء نفسها 
د وحيث بماتقدمتمين قبول الدفر ولع 
بعدم اختتصاص الحا اكالأهلية 
( قضية شركة ساون الاسكندرية ضد جميل افندى وآخرين 
رقم 11٠‏ سنة ولاق - رثانة وعضوية حضرات القضاة 
خليل بك عفت ثابت وفريد عبدالعزيد البسيوتى وادرشيد ) 
1/5 
حكمة شبين الكوم الكلية الأهلية 
09 مأبو سنة جم ١‏ 
اختصاص فى المائل المدنة . تعيين محل للدقع . لاقيده 
. الميداً القانوق 
إن تعيين عل للدفع ف المسائل المدنية لايعين 
حل الاختصاص كاقد يفبممن ظاهر نص المادة 
ع فقرة خامسة مرافعات لآن حقيقة هذا 
النص انه فىحالة اتخاذ يحل مختا رأ واختيارحل 
إقامة للتنفيذما جاء في النص الفرنسى تكون 
حكمة هذا الدل أوعل الاقامةالحقيق مختصة . 
ولآن المادة ب«مهرافعات فقرةسابعة أجازت 
أن يكو نحل الدفع ف المسائل التجارية مختصاً ما 
يدل على أرن محل الدفع لا تأثير له على 
الاختصاص ف المسائل المدنية . 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرة ‏ ا 


الي 
« حيث أنه عن موضوعه نقد ءاءت فى 
كل من السندين المذين بفيت عايهما الدعوى 
ع.ارة . 8 والدفم ى محل رغبة الطالب 6ء 
د وحيث انه لذيك يجب البحث فما اذاكان 
فعبين محل 'لدقع بعين فى الوقت تفسه هذا امحل 
للتقاضى . 
«وحيث أن ذلك قد يؤْخذ من ظاهر نس 
المادة وم فقرة خامسة مرافدات اذ حاء فيها انه 
فى المواد التى سق مما الاتفاق على محل مين 
لتدفيذ عقد يف المدعى عليه بالحضور أمام 
الحكمة التايم لدائرتها امحل المتفق عليهأو امام 
الكمة التابسعم لدائرتها مله الاصلى ‏ الا أن 
حقيقة هذا التصس ممع نص الفقرة السابعة من 
نفس المادة »م عرافعءات المذكورة لايتركان 
عالا للشك فى أن امحل المعين للدقع فى السائل 
الدنية لاتأثير له على الاختصاص . وحقيقة نص 
المادد 4" فقرة خامسة هو انه قحالة امخاذحل 
مختار أو اختمار محل افامة لتنفيذ تعبد كا جاءى 
النص الفرذءى تسكون محكمة هذا الحل أو محل 
الاقامة الحقيتى مختصة : 
تممه دلق مماععاء'0 عنغ لهم مكل 
رمم مكل ومأغب6عء'1 عدسمم عاك 
ماء علتعتحصمل يك أحمسطتعا ع1 غمدععل 
.آع6: عااأعتصمل نل نه 
اما الفقرة السابعة فققد اجازت بوضوح كاف 
خصوصاً النص الفرنسى أنيكون محل الدفع فى 
المسائل التجارية تختصا ما يدل على ان محل الدقع 
لاتأثير له على الاختصاص ف المسائل المدنيةولو 
كازله هذا التأثير لاكتنى الشارع بنص الفقرة 
الحامسةفية مل الاحوالالمدنيةوالتحاريةلا طلاقه 
«وحيث انه لذلاك يكون الغرض من اشتراط 
| الوقاء فى جبة معينة فى المسائل المدتية أ يتحمل 


مجم العدد الؤامس 


ا متعيد ندقات الوفاء ىق تلك المبة وقد حرق 
العمل على أن يقال عند مانقصد الطرفان حواز 
تغبيرحل الاختصاص والدفم والتقاضى يلدةكذا 

(قضية حسن أفندى حسمن مد اس أحمد القاضى رقم سنة 


“«مو؟ اك رثاسة وعضوءةا مد نشت بك رئيس ا محكمةوحضرقى 


القاضييينقي سلمات وعارف مد 
/ام/١‏ 
محكة المنيا الكلية الا هلية 


سجتمير. سن م14 
١‏ تزع ملكية . عدم انخاذ المدعى محلا عتارا فى دائرة 
الحكة . لاطلان 
قاتون النسة أفدنه . الدفم به . لغب المرارع أوأرملته . 
عدم جوازه 

المادىء القانونة 

-١‏ لايفبى على عدماكخاذالمدعى فُدعوى 
نزع الملكية محلا مختاراً لمودائرة الحكمة التى 
فى داثرتما العقار المراد نزع ملكيته بطلان 
قالاجراءات لأنهذ!النص إتماوضعمن باب 
التسبيل ف تياد لالا وراقوا مقرر أنه لابطلان 
بذون تصن , 

؟- لايجوز لمن عدا المزارع الذى لايمالك 
أكثرمن نمس ةأفدنهالقسك بقانونعدمالحجز 
على الملكية الصغيرة وهو المعروف يقابون 
الخسة أفدنه وم أن هذاالمق ثابت للمزارع 
فبوشت لا“رملته كذلك سواء أكانت تدع 
الأرض بنفسبا أو بواسطة تأجيرهالاخير وما 
عداهذا فلايجحوز للمتزوجة سواءكانت أرملة 
لمزارعوتزوجت أوهى فىعصمةمز ارع بالفعل 
أن تتمسك بهذا القانون 

المي 


8 من حيبُ ايالماضر عن المدعيعايهادفم 


القسم الثاى 


السنةالربعة عشرة 


دفعين فر عدين أوطاخاص بطلا الاجراءا تلان 
التننيه خال من ذكر حل ختار للمدعى فى دائرة 
الحسكمة .و_الثاتى بأنالمدعى عليباعلكأقلهن 
خسة أفدنه ولا جوز تزع ملسكيتها طبقا لللقابون 
البادر تارعأو لمارسسئة41 اوهوال مهءروف 
شانون السة أفدته 

د وحيث أنه ذا يختص بالدفم الأول فان 
المادة مم صافعات نصت على ان التتييهءشمل 
على تعن محل للدائن بالبلدةالكائنة بها المحمكمة 
الختصة بالنظرق زع الملكية وعلى سان العقار 
المقتضى نزعه باناً ميحا 

« وحرث أن الحكمة فى ذلك سهولةتيادل 
الاوداق بينهويينمدينه ولاابا-ق البطلانالتذبيه 
اذا ل يتخذ فيهالدائن محلا مختارا فلامدين الحق 
فى اعلانه فى محل (التنفيذ علما وعملاصجم» ) 
ومن المبادىءالمقررة انهلا بطلا نبدون نص وأ كثر 
من هذا ان المادة وى التى تات المادة رمم 
نصت صراحة على حالةخاصة هى -القرفم دعوى 
أزع الملكية قبل أو إمد المواعيد ‏ هنا فصت 
المادة صراحة عل البطلان وعلىهذا فيكو الدفم 
فى غير محله وبتعين رفضه 

د وحيثانه فجاختمبالدفم الثالىفانالقانون 
دم ؟ سنة1ووهوةانون ا لسة أقدنه الماشرع 
لخجاية الرداع الذين يعتمدون فى معيشتهم على 
الؤراعة كحرفة أصليةسواء أكان يزدع أرضهأو 
أرض غيره ولوتقاعد رض أو شيخوخة وأرملة 
المزادع تعتير من الزراع مادامت تزدع الاارض 
بنفسها أو بواسطة غيرها ( التنفيذ لاأبى هيف 
ص1ء؟ ) و( التنفيذ علما وعملا لا“أجدقحهيك 
ص١‏ ) وإذن فلاحق لمن عدا أرملة المزارع 
الذى لاعلاك أ كثر من خسة أفدنه فى الانتفاع 
منهذا القانونوال-كمة ظاهرة ما نأرملة الزارع 
انما تجتمد في معيشتها علي فلاجة الإأرض أما اذا 


لق 


زوجت فانجنوحها الى زوج يقوم عنها باودها | 


مالاسةساغمعه عتعها هذا المق لانعدامالمكة 
التى دعت لسن القانون 
« و<يث|نالمدعى عابها لمتسكنرملة لمزارع 
هذ افانهذ | الدفم ظاهر البطلاز لهاك ويتعين رفضه 
«ه وحيث أن الاجراءات نت طبقا للقانون 
( قضبية الاستاذ 
الست ليه دمياتو حضر عتبا الاستاذ 7 إلإاول رقم لخن 
سنةجمواك ‏ ات القضاة جمد خليل نبعى 


وحضرعنه الاستاذ عزيزمينا ضد 


رئاسة وعضوبة حضرات 
5 -الله) 
١18/‏ 
حكمة أسيوط الكلية لااهلة 
١م‏ ا كتوبر سنة م١‏ 
١‏ لا محة الترع والجسور . قاذرن خاص . سلطتها معطلة 
لللادتين مم وعم مدتى . عدم تطبيقهما,على مأحذ 
الماء الصناعية 


وحمد يحبب واحد احمد 


؟ ‏ حق مر ور المياه ‏ اثياته ‏ عدم جوازه بشبادة1شبود الا 
<< اذا كانلضى المدةالطويلة اللكية له 
م - سسو, استمالالحق ٠‏ عدمتطبيةباضد امالك لمرور مياه الفير 
فىأرطه . الالتجا. اصاحة الرى 
البادىء القانو نه 
١‏ إن لانحة الترع والجسور الصادرة فى 


؟؟ فبراير سئة ١444‏ هى قانون خاص بحث 


بتوسع ففموضوع الرى ومايشمله منإنشاء 
مرأو ومساق وقدنصحهذهاللانحة على هئة 
إدارية ذات اتصال بالوسط الزراعى سهلة 
الاجراءات قليلة التفقات ولذلك فهى أولى 
بالاتباع من القانو ن العام خصوصاً وقد نصت 
المادة؟ ومن هذه اللا نحة على إلغاء جميع الأحكام 
الخالفة لما والسابقة عليبا وبناء علىذلك يكون 


الثانى 2 ألسنة الرابعة عثرة يم 
بم و م" من ألقأنونالمدى الذى هو القانون 
العام والقول بغير ذلك يؤدى إلى وجود 
جهتين مختلفتين لهمما اختصاص واح د وى 
ذلك من إمكان تناقض أحكام وقرارات 
الجهتين وحيرة أر باب الشأن وهو مابنزه عنه 
الشدارع وبناء علىذلك فليس للبحا كم أن تقرر 
إنشاء مر وىيل كل مالها فى هذا الصددهوأن 
تحك بهذا الحومتى ثبت اكتسابه بطري ققانوق 

ومع الول بالغاء المادتين مجم وعم مدلى 
للسيب السايق لاحل للمحا 1 بعدذلكان تبحث 
فى اذاكانت المادة مدق تنطبق أولاتنطيق 
على مآخذامياءالصناعية وفيااذاكانيحو زالدفع 
عضمون هذه المادة أوله بجوز 

١‏ - لايمكن إثيات تقرير حق مرور اليه 
بشبادة الشبود ولايد ف ذلك من تقدمدليل 
كتانى يبين فيه مدى هذا الحق بدقة ولايمكن 
ان يستنتجالقبو لمن مجرد ان الا عمال التىقام 
بها الخصم لانشاء المروى حصات عل م رأى 
من صاحب الأرض مادام انه لم مض على ذلك 
المدة القانونية االمكسية لهذا الحق 

ع لاجوز للحا كر ان تبحث فى نظرية 
سو استعال الحق ضد مالك بعمانع فى مرور 
مياه الغير فى أرضدقبل الالتجاء للجبةالختصة 
وهى مصاحة الرى للبحث فى احقيته أو عدم 
احقيته فى هذا المق 

الوبير 

دمن حيث أن المستأنف رفم هذه الدعوى 
أمام محكمة دبروط المزئية ضد المستائف 
وطلب تثبيت ملكيته إلى ه ط بين حدودها 


الشارعأراد 9 ضع هذه اللانحة تعطيل المادتين | ومعلمها بعريضة الدعوى.وردم اإسقة التى بها 


. يام العددا لخامس 


واعادة القىء لاميله إل اخز طلياته وقد دقع 
المستأنف عليهم الدعوى بان طم حق ميود 
المياه من هذه المسى بناءعل نص المادة د جم 
مدتى » التى أنشئت ناء على اتفاق شفوى بين 
مورثهم ومورث ااستأنف 
10 حيث أزالزاع أنحصر الا نأمامهذهالحكمة 
فى أحقية ااستأنف فى ردم ااسقة التىق أرضه 
و إعادة الشىء لاصله أو عدم احقيته فى ذلاك 
«وحي ثأن لأنحة الترع والأسور الصادرة ىق 
؟ فيراير سدة 155 ندت فى ألادة »؛ منها 
على إِلغاءمجميم الاحكام الحالفة لها والسابقة عايها 
وما لاشك فيه أن نس المادتين مومسم مدنى 
هى من هذه الاحكام لصدور القانون الدق 
قبل هذه اللائحة وبذاك تعطل نصها بصدور 
هذه اللائحة 
«ومن حيث أنه ممايلاحظف ذلك أزاللاة 
قانون خاص فى موضوع الرى وما تشتمله من 
انشاء أأراوى والمساقوغير ذلكوتةريرها وغى 
بناء على ذلك أولى بالاتباع والتطبيق من نصوص 
القانون الدبى وهو القانون العام 
«دوحيث انه زيادة على ذلك فن العنث الذى 
بحب أن بتزدعنه المشرعأن.و جد حهتين مختلفتين 
لما اختصاص واحد ولاشكأنه يترتيع ل القول 
بغير ذلك امكان تناقض أحكام وقراراتالمهتين 
وحيرة آرياتٍ الشأن بدمهما وف ذلك ماقيه من 
: مضيعةلامصالم فضلا ع نأزلانحة الترعو المسور 
'نوسعت فى هدا املوضوع وأوجدتهئةادارية 
ذات اتصال بالوسط الرراعى سهلة الاجراءات 
قليلة النفقات 
«وحيث ان هذا الرأى سارت عليه أحكام 
تحكمة الاستئناف وأيدها فى ذلك الشراح 
) راجع فى ذلك كتاب شرح القافون الدنى 


للمرحوم فتحى بأشا صحيفة ٠١‏ ودوهلس جزه. 


القسم الثأنى 


السنة الرابعة عثرةٌ 


أول صحيفة 47 وهالتون جزء واحد صحيفة 
٠‏ والاستاذ كامل بكمرمىف |المكية والحقوق 
العينيةصحيفةة/اء وراجم حك كمة استكناف. 
مصر الصادر فى /ا دسمير سنة ٠؟ا‏ وجلة 
الحاماه الدئة الاول صحيفةورم واستئنافمصر 
4 دلسمير سئة 195901 جموعة ر"عيةسنة سبو 
عدده صحيقة خف ( 
«وحيث انه متى تقرر ذلك فليس لمحا م 
الاهلية أن تقرر انشاء هذا المق أى حق رود 
لياه بلكل ماطا هو أن ممم به متى. ثبت 
اكتسابه بطريق قاتوتى 
«وحيث انه لاحل بعد ذلك للبحث فما اذا 
كانت هذهالمادة ( “م مد ) تنطبقأولا تنطبق 
على مأخذ المياه الصناعيةوفبااذاكان يجوز الدفم 
عنطوقهذهالمادة أولا يجوز مادام اندقد تعطل 
ححّ هذه الادة بصدور لائحة الترع والجسور 
التى أوجدت الساطة صاحية الاختصاص فانشاء 
هذه المقوق وترتيها 
«ومن حيث انه لم ببق بعد ذلك ما برتكن 
عايه المستأنف عامهم لتقربر حق مرود المياه 
الا ماقرره من حصول اتفاق شفوى فى ذلكبين 
مورهم ومورثة المستأنف وما يتمسكون به من 
نظرية سوء استعال المق 
«وحيث انه عن الاتفاق المقول محصوله فلم 
يقدم المستأنف عابهم الدليل القانوتى عليه ولا 
عكن هماع شهود فى ذلك لانه يجب أن ,تقدم 
هذا الدليل كتابة وأن بين فى هذا الاتفاق 
الكتالى مدى هذا الحق بدقة ولا يمكن أن 
يستئتج القبول به من مجرد ان الامال التى قام 
مأ طالب'< قالارتفاقجملتعلمر أى من راحب 
الارض وسكوته وعدم أبداء معارضة من جبته 
مادام انه لم تمض المدة القانونية المكسبة لهذا 


المدد الخامس 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة الام 


الحق ( جزء أربعة فى الاموال صحيفة همه 
شندوعم ودرى) 

«وحيث أنه عن نظرية سوء استععالالحق فلا 
محل للبحث فيه الآن مادام أن المستأنف عليهم 
لم باجئوا للجبة التختصة لتنظر فما اذا كان من 
حقهم أو عدم حقهم صرور المياه ق أرض 
المستأنف طق للأحة الترع والجمور 

«وحيث انهلذإك يكو امس أنف فى حلمن 


نن“ وإ 
أ || 
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محكمة مصر الأهلية 
قاضى الأمور المستعجدلة 
٠‏ كتويرسنة 1987 
١‏ اشكال . دعوىمدفة , حك قي امنا لحكة الجن ئيه . الفكرة 
التشريعية من ضم الدعويين 
+ - أسباب الا شكال . تفرقة 


م - الادعا. يسقوط الحكم بمنى المدة . اختصاص قاض 


الامور ا استعجلة 

الميادىء القانونية 
١‏ الفكر ةالنشر يعيةمنضم الدعوىالمدنية 
للدعوىالعموميةفىقضاء واحدتوجب حماأن 
تخضع الدعوىالمدنيةلجيع قواعد الاجراءات 
البى تحكم سير الدعوى أمام امحكة الجنائية 
وصدورالحكفيهاوطرق الطعن فيهومواعيده 
فبى جميعا اجراءات الحم فى الدعوى تخضع 
لكام قانون تحقيق الجنايات . فلا يجوز 
للتهم مثلاان يطلبابطالالمرافعة فالدعوى 
المدنية اذاغاب المدعى المدتى . ولايحوز لهذا 
الاأخي رأنيستأنفاسكنافا فرعيا فىاستئناف 
المنبم وميعادالطعن ف الك المدنى بالمعارضةأو 


طلب ردم هذه المسقة الى ألفقت ف أرضّه 
بطريق غير فانوتى ويكون الكم المستأنف فى 
واعادة الثىء لا*صله) وق محلهفما بتعاق شدبت 
الملكية 

( اسسشاف أمين بك شلقامى ضد الدكتور يونان افتدى سمعان 
وآخرين رقم 148 سنه 8و١‏ رئاسة حضرة صاحب العزة 
مصطقى رشدىبك زئيس المحكمة وعضوية حضرى القاضبين حسن 
عبد البر والسيد مجاهد سبع ) 
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2 اسيل 9 
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بالاستئنافهوالمقررق قانونتحقيق الجنايات 

؟ ‏ الا أن الوحدةبينالدعوبين تنتبى الى 
هذا الحد . فاذاصدر الح فى الدعوىالمدنة 
من الحكة الجنائية فانه يقررحقاً مدن بخضع 
لا“ حكامالقانونالمدنى فى كل مايمسهبالذات 
من حيث سقوطه أو بقاؤهومن حيث تنفيذه 
على مال المدعىعليه ٠‏ وما الى ذلك ذانالحم 
فيالدعوى هودليل الحقوسنده فيببايحل حل 
سنده الا "صل ويستبدل به 

و ويذلك لايستلزم يجرد صدور الحم 
فالدعوىالمدنة منالمحكةالجنائيةان ختص 
بالفص لف كل مايعترض تنفيذه من الصعو بات 
فان صح ذلكى كل مايمس هذا الحم من 
أسباب الطعن فى شكله أو اجراءات القضاء 
ب فلا يصم قطءافيا مس الحق وموضوعهمساسا 
يرجع ال ىاحكام القانون المدنى فان قاضئ 
الاأمور المستعجلة هو الميئة الطبيعية للفصل 
ذلك فيختصمثلا بالفصلىدعوىسقوط . 
الحم بمعنى المدة 

(-؛) 


ويم العدد ا لخامس 


المويو 
« حيث أن الدعوى تتحصل ف أنه فى يوم 
5 يوذو سئة 1974 صدر حك ممكة مخالفات 
بندر المنصورة بتغرجم المدعى مبلغ ه؟ قرشا 
واازامه بأن يدفم للمدعى عليه تعويضا قدره 
9 جنيها و50 ملما والمصاريف المدنية وقد 
حاول المدعى عليهتنفيذ هذا الحسم واستشكل 
فيه المدعى بهذه الدعوى . وقد دفعها اللدعى 
عليه يعدم قبوطا . 
«وحيثأزسندهذا الدفم انالمدعى استشكل 
فى هذا المكم بدعوى ساقة رفعت إلى حكة 
االحليفة المزئيةقضت فمها بعدم اختصاصها بنظرها 
فى 9 مارس ستة ١589‏ 
« وحيث أنهلايفهم كيفيكونالحم إعدم 
اختصاص محكمة بنظر الدعوى مااءا من رفعها 
الى المحكمةاختصةفانه ل عرض لأوضو عالدعو ئى 
ححيث تسكون له فيه حجيةالشىء الحسكوم فيه . 
« وحيث أن هذه الطيئة هى قضاء يختلف 
عنحكمة الطليفة الجزئية فلا محل للتمسك لديها 
بعدم اختصاص محكمة الخليفة 
« وحيث انه فضٍلا عن ذلك ذفان تقديم 
الاشكال الى محكمة دون الأخرى هومن حمل 
الحضر لا دخل لارادة المستشكل فيه 
«وحيث انهلذلك يتعين ال؟ برف ض هذ االدفع 
د وحيث ان مثار البحث فى الدعوى هو 
فى - أولا اختصاص هذه المحكمةبنظرها . 
ثانيا ‏ فى الموضوع .فى مدة التقادم التى 
يسقط ما الك المدنى الصادر من الحكمة الجنائية 
منضما الى الدعوى العمومية 
أولاد 
دو حيث اذالبدث ق اختصاص هذهالمحكمة 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرةٌ 


| بنظر الدعوى لا يتجه الى الناحية التى اتهبه اليها 
حك حكمة الحليفة الجزئية فى التفرقةيين الاشكال 
ف الموضو ع والاشكالق الاجراءات فعى تفرقه 
ولو أنهانستند الىرأى الا أنه ذهالحكمة لاتسايره 
فان البحث يرجم الى أن الحم الذى استشكل 
المدعى فى تنفيذه هو حم جنانى . الأصل أن 
تختص الحكمة الحنائية التى أصدرته بالفصل 
فى جميع الصعويات التىتعترض تنفيذه . 
« وحيثولو أنهذا الا صل صحيحق الحم 
الجناتى فيا قضى به منعقوية أو ما فىمعناهاتما 
تفصل به ا محسكمة فوالدعوى العمومية . الا أنه 
يحتم ل تفصيلا فى الحم ف الدعوى المدنيةالتىترقم 
تدعا للدعوى العموميةفاالفكر ةالتشر لعية من ضم 
الدعوبين فى قضاء واحد والخحروج به عن قواعد 
الاختصاص العامة توجبحتما ان تتبع الدعوى 
المدنية جميع قواعد الأجراءات التى 4ك سير 
الدعوى أمام المحمكة الجنائية وصدور الحكم 
فيها . وطرق الطعنقيه ومواعيده . فهى جميعها 
اجراءات الم قالدعوى مخضم لا حكام قانون 
ميق المنايات فلا جوز لامتهم مثلا أن يطلب 
ابطالالمراقعة فى الدعوى المدنية اذافابالمدعى 
المدتى ولا أن ستأنف هذا الآخير الحكيى 
استئنافا فرعياً فاستئناف ال1هم . وعليهأنيطعن 
فى الى بالمعارضة أو الاستئناف فى مواعيد 
الطعن المقررةفى قانون محقيق الجناياتومااليذلك 
د و حيث مع ذلك فانهذه الو حدة فى الدعويين 
يهب أن تنتهى الىهذا الحد فانا لكف الدعوى 
هو دليل الحق وسندهؤيها نحلمحلسندهالا صلى 
ويستبدلبه . فاذا صدرالح؟ المدتىمن المفكة 
الجنائية وانتههىأمهمن حيث الاجر اءات التى نحم 
شكله وطريقة صدوره . فانه يمثل حقا مدنيا 
مخضم لأحكام القانون المدنى فى كل مايمسه 


5 من حرث سقوطه أو بقائه ومن حيث 
اجراءات تنفيذه على مال المدعى عليه والآ فانه 
صحبا كقيرا أزير جم القول بالسكس ال ىأساس 
يتصل بالفكرة التشريعية فى ضم الدعويين أمام 
قضاءو احدفان كلاالدعو بينج بأنتستردا كيانهما 
بعد أن يستنقد هذا القضاء مملهواجر اءاتهفييما 

«وحيث أنه اذاكان ذلكاميا مقر رآمتمشيا 
مع النطق القانوق السليمفان جرد صدور الحم 
منالمحكة الجنائية لادتازم أن تفصل فى كل 


ما العتر ضصد تنفيذه دن اشكالاتحى ف الدعو ئ 


المدنية . فانصح ذلك ق كل ماعسهذا الحم 
من حيث شكله أو إجراءات القضاءبه فلا يصح 
قطعا فيا يمس الحق موضوعه مساسا يرجع الى 
أحكام القانونالمدتى .فان قاضى الامو رالمستعجلة 
هواطيئة الطبيعية للفصل فىذلك . فضلا عن أنه 
لايفهم لماذا مختص به الحكمة الجنائية وحى أن 
اختصت بتنطبيقأحكام القانون المدتى أثناء نظر 
الدعوى ققد استنفدت اختصاصها بالك فيها 
وأصبح هذا المسم كجميع الاحكام المدنية 
خاضعا لاختتصاص القاضى||سكائن دا رتهالتتقيذ 

« وحيث انه لابرد على ذلك أن الاصل هو 
اختصاص المحكمة التىىياصدرت الحسكم بالفصل 
فى الاشكالات التى تعترض تنقيذدفان محل ذلك 
أن يتصل سيب الاشكال بعمل الحسكمة ,التى 
أصدرت الحكم أوتقديرها فيه لتفسير مموض 
أوما اليه أما ما جد بعده لسبب باحق الحق 
موضوعه دون شكله أو نصهاو إحراءانه فلا 
جدلفى اختصاص قاضى الامور المستعحلة به . 

« وحيثازسبب هذه الدعوى هو سقوط 
الحسكم المستشكل فيه لفى الدة . 


« وحيث انه أذيك متعين المكم برفض 


الدفم لعسدم اختصاص الحكمة نظر الدعوى ! 


0 القسم الثاتى 


0 


ثاثا 7 فى الموضورع 
« وحيث أن ما ساقته الحكمة عن التدليل 
ف ماتقدمهو بالذاترد ع لالدعوى قموضوعيا 
فان الحق المدنى الذى عثله الك المدنىلاسقط 
الا بأسباب التقادم المدنية وهى خمسة عشر عاما 
وفؤفتصالادة )4/؟ ( منقانونتحقيق اللجنايات 
ما يقطع بذاك . فقلد نصت على أن الذى سقط 
فى حك الخالفة بعضى سئة هو العقوبة الحكوم 
بها . وى هذا معتى الاستئناء لما عداها 
) رواجم شرح جادو الختصر ص /0 وشرح 
حرازمولان على تحقيق التايات بد ا؟١١؟‏ ) 
« وحيث أنه لذلك يتعين رفض الدعوى 
والامر بالاستمرار فى تنفيذ الحكم موضوعبا 
لدىالمنصورة رقم 117 سنة 588 مستعجل ب رئاسة حضرة 
القاض مد على رشدى ) 
ل 
محكمة اسكندرية الآهلية 
قاضى الأمور ١‏ مع الم تعخلة 
1 دلسمير سلة عمو( 
حراسة . اجرا, تحفظى ٠‏ للحافظة على الاتيا.المتاز ععليبا- 


الاأصل فى الحراسة . الحفظ ‏ الروج عن هذه 
القاعدة. أحواله . 


المدأ القانوى 

«الحراسة إجراء تحفظ تدعو إليه ضرورة 
الحافظة على الآشياءالمتنازع علمها <تى ينتهى 
التزاع القا أم بشأنما ولهذا فالاصل ان سلطة 
الحارس التىتحددها الحكة فى حك الحراسة 
بحب ان تقتصر عل أعمال الصيانة اللازمة 
وأعمالالا“دارة والاستغلال العاديين . الا 


ويام« العدد الخامس 


القسم الثاتى 


السنة الرابعةعشرة 


أنظروفاقدتطر أتييسالخروعلىهذاالاصل | يجب أن تقتصر علىأحمال الصيانةاللازمة وأجمال 


وتستلزم الا'ذن للحارس فى بيع المنقولات 
موضع الحراسة كا لو خيف عليها التلف أو 
هبوط القيمةأو كانت قيمتهالاتحتمل الصرف 
على حفظباوصيانتهافنى هذه الحالات ومشلاتها 
يحورللقضاء بصفة استثنائية أن بمد فى سلطة 
الحارس وأن يحي له بيع المنقولات على أن 
بودع ميا قْ خزبئة المحكة » 

لتك 

دحيث ان المدعى رفع هذه الدعوىيقول 
فى صحيفة افتتاحها انه عين حارسا قضائيا على 
المترلوالمنقولات امخلفة عنالمرحومجدالعبانى 
باشا بح صدر منهذه الحنكمة بتاريخلايونيه 
سنة م19 وقد قصر المكم المذكور مبمته 
خلى جرد المنقولات والنقود والعروضوالحافظة 
عليها ونص الحكم على أن تب الحراسة الى أن 
يغص ل فى دعوى القسمة المقامة بشأن المنزل 
واللنقولات التى احتواهاويقول الدعى االخبراء 
الذبن انتدبواى دعوى القسمة قد قررواأنها 
غير ممكنة عينا وقد اعتمدت محكمة القسمة 
رأيوم فى هذا الصدد ويقولالمدعىأيضاً أنحالة 
المتقولات لاتتحمل تركبا ما هى حتى يم بيعها 
معالعقار بع داستيفاء الاحر اءا تالتىمحمالقا نون 
اتباعها عند بيع العقار لعدم امكان القسمة عينا 
وطهذا فهو يطاب الاذن له فى أن بيع المنقولات 
التى عين حارسأ عايها بالشروط والضمانات الى 
ترى المحسكمة أزوما لمواءانها واستيفاتها 

وحبث ان الحراسة اجراء تحففلى تدعوه 
ضرورة المحافظة على الاشياء المتنازع عليها حتى 
يتتهى النزاع القائم بشأنها وطذافالاصل انسلطة 
الحارس التى تحددها الحكمة فى حك الحراسة 


الادارة والاستغلال الغاديين الا أن ظرونا قد 
تطرأ تبيح الحروج على هذا الاصل وتستازم 
الاذن لاحارس فى بيع المنقولاتموضع الحراسة 
ما لوخيف عايها التلف أو هبوط القيمة أوكانت 
قيمدتها لاتتحمل الصرف على حفظها وصياتها 
فنى هذه الحالات ومثيلاتها جوز للقضاء إصفة 
استئنائية أن عد فى ساطة الحارس وان مهيز له 
بيع المنقولات على أن يودع كنبا فى خزينة 
الممكمة (راجم هذا المعنىموسوعة كارينتييه 
الجزء .م نبذة 14 و9م1 و م١‏ تعليق عل 
كلة عنوعتن ع5 دالووز براتيك الجلد 
الاول صحيفة ١0‏ تبذة ه تعليقا عل كلة 
01019715011 #ناع5):36امتسصلة ٠‏ بودرى 
لاكنتترىالطبعةالثالثة المزء الثالى نبذة الم١.+‏ 
وما بعدها) 
« وحيث ان الحكنة التى تفصل فى دواعى 
هذا الاستثناء هى الحسكمة التى نديت الحارس 
سواءكانت محكة الوضوع أوكانتحكةالا مور 
الممتعجلةلان سلطة امحسكمتين واحدة فىهذه 
الناحية( كاربنتيه جزء 4" نبنة 145 ) 
« وحيث أن الحراسة فى الدعوى اطالية 
تشمل منقولات منزلية وأوالى ونحف تشغل 
مورث الحصوءالمرحوم د العا تىباشاو لاسبيل الى 
تقل هذه المنقولاتمن مواضعبا دون أن تضيع 
لعض قيمتها 
« وحيثانه قد تيزمن نقرير امير المقدم 
من اللدعى أن حالة بناء المتزل الذى احتوى 
المتقولات لانطمان الى بقأمها فيه حتى لاتعرض 
لخحطر التلف ما بسبب سقوط البياض عليها 
« وحدث أنه فضلاعن ذلك فان مغى الرمن 
علىهذه المتقولات قد يئر فى قيمنها ما ان فى 


القسم الثانى 


السنةالر اعةعثرة ولبهم 


بقائها شاغلة للمنزل تعظيل لاستغلاله 
« وحيث انه للمذا لكون , بيع المنقولاتفيه 
معباحة محققة للشركاءومن ثم تر لع 
المدعى اليطلبهوالاذن له فى بيع هذه للتقولات 
مع ص اعأة مابأتى - أولا- ان يهم البيع فالنزل 
حيثتوجدالمنقولات الآ نف مز ادعام يشهر عنهقبل 
وقوعه باسبوع على الاق باعلاناتتلصق على التزل 


وف الشوارعالرئيسية للمدينةأوفىجر بدتينتصدران 
عديئةالاسكندر يةاحد اهماعر بيةو ةو ألا خرىأفر تكيه 0 


ثانيا يستعين الحارس فى اجر اءالبيع عن يرى حلا 
للاستعانة به من الوسطاء أو اهل للخيرة فى يم 
التقولاتوالتحف ثالثا_ أيخطر حارس جميع 
الشركاء ذو ذوىالشأنععاد الببعقبلوة قو عهباسبوع 
على الاقل ‏ رابعا- أن ودع الحارس متحصل 
ابيع فى خزانة الحكمة فوراً 

( قضية حسن افندى العباتى يصفته ضد الست جه هام 
العباتى وآخر ين رقم بوه سنة غ١‏ رئاسة حضرة القاضى 


مصطفى مرعى ) 
53١‏ 
محكمة إسكندريةالكلية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 


؛ يناير سنة ومو( 
1 <شخم وى + جلسة صنتططه . تيسيته للدولة الى ينعأفييا ‏ 


- شخص معنوى معتوى ٠.‏ أشأته مصر ٠‏ اعتيا ره مصريا 
+ الصالم امختلط . قبولها فالشركات التجارية . عدمقبوها 
بالنبةللجمعياتالا“ديةو الفنية والديية . اختصاص 
محام الالعليه يمنازعاتها . 
المبادى. العانونة 
١‏ الشخص المعنوى كائنقانونى لهجنسية 
مستقلة عن الجنساتاكى يتتمى لا الأعضاء 
المكوتو نأو الممثلون له والرأى السائد عند 
علاء القانون ان الشخص المعنوى يتجنس 
بحنسية الدو لةالتى ينشأ فى ظلباحيث يعتبر فردا 


من رعاياها له مالهم من حقوقوعليه ماعليهم 
من واجبات » 

1- كل شخص معنوى ينشأفمص ريح ب أن 
يعتبرمصر ياتابعاالحكومةاحلية لآن الشخص 
المعنوى مدين بكيانه القانوتى لاجازة الدولة 
التى ينشأ على رقعتها ووجوده فى فظر القانون 
معلق على هذه ا لاجازة ص ربحة كانت أوضمنية» 

س- نظر ية الصالم امختلط الى بتكرتهاانحام 
الختلطة ان حت أن تنكون مبررا لاستمثار 
احا كم المختاطة بنظر قضايا الشركات التجارية 
التى قد يكون للا جانب صالح مادى فيبافهى 
لاقصمح تحال من الأحوال ميررا لاختصاص 
الحا كم المختلطة بنظردعاوىالمعيات الى تعمل 
لأغراض غير مالة كالمعيات الأأدبيةوالفنية 
والدينية لآن شخصية كل جمعية مستقلة عن 
أشخا ص أعضائها ولاآن صلة الاأعضاء هذه 
الجمعيات لاتمت الى المادةبسبب ولاأن مصلحة 
الا“عضاء فيها ليست مصلحة ذات خطر 

اليو 

« حيث |زالمدعىعليه الا ول رئيس حمغية 
كنيسةسيدةالنباحقددفع_أو لا_بعدماختصاص 
اشام الاهلية بنظر الدعوى مححة ان حجعية 
الكنيسة المذكورة هى شخص معنوى أجنى 
الجنسية خارجعن ولاية الحا الأعلية ‏ وثانيا- 
لعدم اختصاص هذه ا محكة مححة ان الفصل فى 
الدعوى يستلزم البحثفى حقوق الحصوموذلك 
م خار جَ عنساطة القضاء للستعجل 

« وحيثانالمحكمة ترىأن تفرد لكل من 
الدفعين كلة مستقلة 


بوم« العدد الخامس 
عى الم فع بعرم امتصاص الام الا قلية 

« حيث ان المدعى عليه الاول ستندفى 
ه_ذا الدفم الى أن جمعية كنسة سيدة النباح 
المشمولة برئاسته هى شخص معنوى أجنى 
الجنية لاأن من بين أعطائها أجانف يتنمون الى 
دول من الدول ذوات الامتياز فى مصر 

« وحيثان الشخص المعنوى كائن قانو ىله 
جنسية مستقلة عن الخنسات التى ينتمى ها 
الاعضاءالملكوتون أو الممثلون له والرأى السائد 
عند عاماء القانون أن الشخصص ال معنوى تحنس 
مجنسية الدولةااتى شا فى ظلها حيث لعتبر فردا 
من رعاياها له مالم من حقوق وعليه ماعلييم 
من واحجبات ( راجم فىهذ اا معنى:5اك /الاصحيفة 
١48“‏ و اعمعدمعء125] ننذة 497 وبودرى 
لذ كنترى فى الادتخاص الم الاول. صحيفة 
٠م‏ نئذة با٠#‏ وموسوعة كاريلتبيهالزء .م 
صحيفة 51١‏ نبذة 95 ) 

«وحمثان المشرعالمصر ى قد أخذ يبهذا 
الرأى عمد مانصف ١1ادة‏ 60 من القانوزالتحارى 
الختلطوفالمادة 4١‏ من القانون التجارى الاأهلى 
على ان جميع شركات المسامة التىتةْ سس ف القطر 
المصرى يجب أن تكون مصرية 

د وحيث الهلذلاكيتعين القول بأن كل شخص 
معتوى ينشأ فى مصر يجب أن لعتبر مصرياً 
تابعاً احكومة الحلية لان الشخص العنوى مدين 
يكيانه القانوتى لاحازة الدولة التى ينشاً على رقءتها 
.وجوده فى نظر القانون معلق على هده الاجازة 
صرمحة كانت أو ضمشية 

وحيث أن الحا ك الختلطة جر على سدقها 
فى الافتياتعل ولابة الحا 5 الا هليةقد ابتكرت 
نظرية الصالح الختلط وأدعت انها الختصة وحدها 
بنظر دعاوى الشركات والجعيات حتى ما كان 


القسم الئاق 


السئة الر ابعةعشرة 


منها مصريا مؤسساً 3 مصركيا كان لاجنى 
« وحيث أن هذه النظرية التى دأبت الحم 
امختلطة على نطبيقها كا لاح لما من قريب أو 
بعيد صألح لاجنى قد لقت ]ديد هن 
رحال القانونقمصر بللقد تأذتمنهاالحكومة 
اللصرية للقومسيون الدولى الذى انعقد وأدخل 
تعديلات عل تطبيق هذه النظرية رد بها اللا م 
امختلطة عن بعض عدوانها ( كتاب الامتيازات 
للدكتور بعى الدين بك بركات صحيفة ه؟ 
ومرافعاتالأرحوم )بو هيف بك صحيفةة؛؟) 
« وحيث انه رغماً عن فساد هذه النظرية 
ومخالفتها لقواعد القانون نما لاحمال لبحثه الآن 
فأنها ان صحت مو لاستكثار الحا ع المختلطة 
بنظرقضايا الشركات التجاريةالتىقد يكو ذللاجانب 
صالح مادى فيها فهى لاتصح حال من الاحوال 
ميررا لاختصاص الحا . امحتلطة بنظر دعاوى 
الجعيات التىتعمل لاغراض غير مالية كالجعيات 
الادبية والفنيةوالدينية لا'ن شخصية كل معية 
مستقلة عن أشخاص أعضائها ولا'نصبلة الاعضاء 
مهذه الْنعياتلاتمت الىالمادة سبب ولا نمصلحة 
الاعضاءفيها ليستمصاحة ذات خطر وهذا هو 
ماقضت به م#كة الاستئناف المختلطة فى حكمبا 
الرقم " دو نيوسنة 4 الدىورد فيهمانالى : 
« أن رد وحود مصلحة أدبية واحهالية 
أو ثانو نه مثلمصاحة الاعضاء الاجانيق الجعية 
الزداعية الحديويه لا >كنى لامجاد الصالح احتلط 
الذى يخرج الجعية عن اختصاص لحا َّ الاهلية 
ْ علاقاتها مع الاهالل» (غازيت 4ص ه.) 
« وحيثأنحكمةالاستئناف المختلطة إن كانت 
قد عدلت عن هذا الرأى الآنكا يدل على ذلك 
6 المقدم من المدعى عليه الاول ذلك 


الحم الذىذهست فيهالحكمة المذكورة إلى 
أنالصالح الادبى لفرد من الاجانب فىمؤسسةمن 
المموسسات الدينية أوالميرية الموجودة فى مصر 
يكتى وحده لعل الحا 1 المختلطة مختصة وحدها 
فى نظر دعاوى هذه المؤسسات تقول إنكانت 
حكمة الاستئناف اتختلطة قد عدلت يحكمبا 
هذاعن رأيها السابق ذ كره فان قى ذل كالعدول 
من حانبها خروحا عن حدها الذىرهعته بنفسبا 
لتفسها كأ أن فيه امعانا فى الاقتيات عل ولاية 
غيرها من الحا 1 

«وحيثان جمعية كنيسة سيدةالتباح المدعى 
عللها فى هذه الدعوى هى #عية دنية صرفة 
نشأت فى مصر واستظلت بظل حكومتها فوى 
جمعية مصرية تخضع لاختصاص الحاك الاهلية 
فى كل خصومامها مع المصريين ولا يمير من 
جنسيتباالمص يةأنبعض أ ضائهااجانبمتمتعون 
بالامتيازات لأن هؤلاء الاعضاء إن كانوا من 
أعضاء مجلس إدارتها فهم ليسوا إلا وكلاء عنها 
وجنسية الوكيل لاتؤثر على جنسية الموكل وأن 
كانوا مجرد مشتركين فى اكتتاياها فان صلتهم 
بها تنقطم ممجرد دفع مااشتركو ا بهلاتن الاشتراك 
هنا ليس إلا تبرعا أوصدقة لانجءل للمشترك 
حا فى الجعية التى تبرع طا 


القسم التاق 


السنةالرابعةعشرة ‏ لاب 

«وحيث أن لهذا كله يكون الدفع الفرعى. 
الاولفغير محله ويتعين رفضه 
عى الر قع اافرعى الى 
« وحيث أن المدعى عليه الآأول قد تذرع 
فى هذا الدفم بزاع اثاره حول اتفراد المدعيين 
بإرث التوق وهو يزعم أن حمعية الكنيسة 
المغمولهب رئاستهتر ثثلثماخلفه مورث المدعيين 
للأنه كان راهماوالقاتونالكنائسى يعطى للكنيسة 
ثلث ركه كلمن يتوفى من رحاها الرهبان 

د وحيث أن المدعى عليه الأول قد استئد 

فى زعمه هذاالى حك صادر من حكة بطريرقية ' 
الروم الاروذوكسكاستند الىقانون اليطريرقيه 
و مبماقيل ىشأنهذا الهأو ففشأنهذ: القانون 
من ناحية الاحترام الواجب لافان تذرع المدعى 
عليه بهما يجعل نزاعه جديا يجب تركه. لحكلة 

ا موضوع 
«دوحيث إنه لذلك تكون هذه المحكة غير 
مختصةبنظر الدعوى لا" نالفصلفيهاستازمالتعرض 
لمقوقالحصوم والبحث فى تزاع جدى قال بينهم 
وذلك أمرخارج عن ولا القضاء المستعجل ومن 
ثم يكون الدفم الفرعى الثانى فى محلهويتعين قبوله 
( قضية الخواجه أسمد شويرى وآخرضد بطرس بك دباس 
بصفته وآخر رقم ,رن سنة ١9+84‏ رئاسة حضرة القاضىمصطقى 
مرعى ) 
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وإفرار سنة بمو١ا‏ 


المادىء القانوية 
إن الاأوامر الادارية الى لا مختص 
انحا كم بايقافها أو تأويلبا يحب أن تستوق 


-١‏ أوامر الادارية . سلطةانمام علا . النظر فاستيقا. | ثروطاخاصة نكسها الحصانة الى أحاطبانها 


شروط صمتها 


بود أمس أدأرى - صدوره هن جهة مختصه . وقعاً للاجراراث 


القائرنية , وحقيقاً الملحة عامة 


الشار 02 لا قف مهمة الها كعندالتباعدعن هذه 
الا'وامروعدمالتعرض لماأو المساس هافن 


#عمد العدد الخامس 
أخص وظائفها أن تتحقق من صدور الا'مر 
مطابقا للشرائط التىتلزم لصحته .وهى يلك 
لاتتجاوز اختصاصباو أعماتعملق حدو دهلان 
واجها توزيعالعدالة ولن تؤديها على الوجه 
الا“ كل مالم تحتفظ يرقابتها وإشرافها على ما 
سرد لات الأواز كن الأواضر ضبان 
لمشرق الا قراف 

؟ ‏ علٍأنحا كمأنتاً كدمنصدور الآمر 


الأدارى من جهة مختصة باصداره وفقآً 
للاجراءات التى يقضى مها القانون وتحقيقاً 


لمصلحة عامة . فاذافقد الا”مر شرطاً منهذه 
الشروط بطل القسك بالمادة ١6‏ من لانحة 
الترتيب ٠.‏ 
72 
عيم الرفع الشفرعى 
« منحيث ازالمصالح الحسكومية التىرفعت 

عليهاالدعوىدفعت يعدم اختصاص الحا َ الاهاية 
بنظرهااستنادا الىالمادة 6١من‏ لأنحةرتيبهذه 
الحا 

«ومن حيث أن الاوامر الاداريةالتىلاتختصس 
الحاكبايهافها أو تأويلبا يجب أن تستوق شروطا 
خاصة تكسبها الحصانة التى احاطهابهاالشارع ولا 
تقف مبمةانحا كم عند التباعد عن هذه الاوامر 
وعدم التعرضلهااوالمساس بها ف نأخص وظائفها 
انتتحقق من صدور الامرمطابقا للشرائط الى 
تازم لصحته وهى بذلك لا تتجاوز اختصاصها 
واا تعمل فى حدوده لا زواجببا توذريع العدالة 
ولنتثديهاعل الوجه الا كمل مالم نحتفظ برقابتها 
واشرافباءلماتصدرهالجباتالاداريةمن الاوامر 
ضمانالحقو قالافراد 


القسم الثابى 


ألسنة الرابعة عثرة 


« ومن حيث انه يتعيزعل الحا كك فى هذه 
الاحوال أن تتأ كد منصدور الامر الادارى 
من جبة مختصة باصداره وفقا للاجراءات التى 
يقفى بها القانون وتحقيةا لمصلحة عامة فاذا فقد 
الامر شرطا منهذه الشروط بطل |اتمسك ينس 
المادة ١6‏ من لاحة الترئيب 

«ومن حيث ان النزاع يدور حول ماسورة 
وضعها المدعىعل فم مست انشأهابأرضه الكائنة 
ببحوض الرشيديه رقم ١5‏ بالقطعة غرة ‏ وذلك 
لأخذامياههنمسق كاملبك الحرفهولا نزاع فى 
امس قكامل بك الحرفه تأخذ من مسق البركه وهى 
خصوصية وحقالانتفاع بعياهبايرجم الملا كبا 
وه اصحاب الشأن «لاول ف الاتفاق على كيفيةهذا 
الا نتفاع وانما تدخ ل تفتيش الرى بناء على شكوى 
قدمم|الحرفه بيك دير يةالبحيرة ة وقدتنازلالشا ى 
عنشكواه واثبت وكيله فى مض رجلسة اولفبراير 
سنة 191 أنه اصطلح مع المدعى ولابعارض 
فى بقاء الماسورة والانتفاع بهاومنهذا يقبين ان 
علة التدخل فى امرخاص بينذوى الشأنف المسق 
قد زالت وازالمصلحةالعامةالتىتستوجب تدخل 
الادارة او تفتش الرىغير متوفرة وازالضرر 
اذكان هناكضرر واقع علالحرفه بك . وليس 
فى محاولة اللدعى رى ارصضّة سواء ماكان منها ق 
القطعةغرة #وكرة1 مساس عصاحةعامةاوانقاص 
فى مناسيب الترعة العمومية التى تأخذ منها ترعة 
البركة بل وليسفيهمساس .هذهالترعةالحصوصية 

«ومن حيث أن الفقرة الاخيرة من المادة 
ا من لانحة الترع والجسور التى أشار اليها 
تفتيش الرى فى دفاعه خاصة محالة الشكوى من 
حجز المياه عن المستى التى يستخدمها الها كى 
وبارجو ع الى شكوىالحرفة بك المقدمة لمديرية 
البحيرة فى م يناير سنة 15٠‏ يتضح أنه يشكو 


العدد الخامس 


من توسيم مسق المدعى الحصوصية لأن هدا 
التو سيع لضر أطيانه وفيهاغتصاب لملكيتة فاما 
الاغتصاب :الا مرة فيه موكول الى الحاو وأمالضرر 
فان الشا كى لم ببين نوعه بلأشاراشارةاليهلاتجاو 
غامضا وليس فى الشكوى على أية حال مايدل 
صراحة على ان المشكو حجز الماء عن المستىق 
« ومن حيث ان ماتقدم كاف لبيان ان الدفم 
القرعى فى غير حله ومن ثم بتعين رفضه 
عن المووع 
«ومن حيث انهيؤخذ من دذاع تفتيش الرى 
ان الأسباب التى حدت به الى اصدار الامر 
الادارى فى ١‏ أكتو ير سنة .مه إلازالةالماسورة 
قطر ٠م‏ سنتمتر ترجم الى التقكوى المقدمة من 
الحرفة بك والى ماتبينه التفتيشمنرغية المدعى 
فى دى هرلاه فدان علكبا فى القطعة فرة ١‏ 
مع انها باثرة ولا يحق له ديها من اللستى 
« ومن حيث انه تقدم القول بأن الشكوى 
تنبت بتراضى الشاكى والمشكو والتصريح 
0 ا الماسورة والاتتفاع من المستى 
برى أرضه 
« ومن حيث انه تبين للمحكة من أعمال 
الخيير وتقريره ومن استعراضاقوال الاخصام 
وما ذهب اليهكل منهم فى دفاعه ان انشاء هذه 
الماسورةلا مس مصلحة عامة ولاب ثرعِل منسوب 
ترعة البركة مع انها خصوصية وبالتالى لايعتد 
ائره الى الترعة العامة التى تستمد ترعة اليركة 
مياهها منها 
« ومن حيث ان تفتيش الرى لاينازع فى 
أحقية المدعى فى رى ١4‏ ط و ؟* فدان التى 
علكبا فى القطعة ثرة ” واتا ينازعه فى رى 
ارضه الواقعة فى القطعة غرة ١‏ قولا بأنها بائرة 


القسم الثلى 


السنة الرابعة عشرة هلام 
وانه اشتراها فى سنة 1995 ببذه الخالة وان 
الغرض الحقيتىمن ايجاد الماسورة هو رى هذه 
الارض وان عدم ازالتها يؤدى الى هذه النئيجة 
«ومن حيثان تفتيش الرى لم دبين الاساس 
الذى بنى عليه دفاعه بأن المدعى لا علك ري 
أرضه البائرة وقد مكون هذا القول مقبوما لو 
أن دى مثل هذه الارض يترئب عليه حرمان 
أر ضأخرى صالحةلازراعة وأواءبالا نتفاعبالماء . 
أما القول بعدم تمكين صاحب الارض البور 
من ديها فلا كن التسلم به على اطلاقه لمنافاته 
لما تمغى به المصلحة العامة من العمل عل 
استصلاح الاراضى وما دام أن وحودالماسورة 
لاينجى عنه ضرر لمصلحة عامة أومصلحة خاصة 
وإذا فرض وأحدث ضررا فهو محصور بين 
ملاك خصوصين لم يتقدم أحد منهم بالشكوى 
سوى كامل بكالحرفةثمتنازل عنشكواه فسواء 
أدى انشاء الماسورةالىرىأرض فالقطعة غرة م 
أوغيرهاقالقطعة غرة! وسواءكانتهذهالارض 
صالحة للزراعة ومزروعة فعلا ما يؤكد المدعى 
ويجاريه الحبير أوكانتبائرةكا يذهب الىذلاك تفقيش 
الرىنانحرمان المدعىمن الماسورة ادير روسيب 
قانوتى وليسمبنيا على الصالح العام. 
« ومن حي ثانهب يد ماذكر آنا أن لانحة 
الترع والجسور أباحت لا "صاب الارض المجاورة 
استعمال المساق الغير بماوكة لهم لرى أراضيهم 
<تى فى زمن التحاريق بعد أن يأخذًصحابهبا 
كقاية أراطد ضيهم منهامقابل الاث شتراكق مصاريف 
الانشاء وا الساة (اللادة لهم من اللامحة) فنياب 
أولى إذاكانت المستى ماو اوكةللمدعى ومارةقأرضيه 
وكلماوقع منه أنه أنقاً ماسورة عل شبا تسبيلا 
رى أرضه ولم يثبت أنها أضرت ,مسق ىق الخحرفة 
بك وبأرضه أو حرمتها من الرى أو حجزت 


الماء عنها 
رد عو) 


د ومن حدث أنه لذلك يكون القرار الصادر 
بازالة الماسورة عملا من شأنه التعرض لالمدعى 
فى حيازتهفيتعينمتم هذا التعرض والزام تفتيش 
الرى ووذارة الاشغال باعتبارها مسؤولة عما 
يجرى فى المصالح التابعة لما بالمعباريت ولاوجه 
لمطاليةالمدعى عليه الاول لا نالحصومة زالت 
بينه وبين المدعى وكذلك لال لتحميل مديرية 
البحيرة شيئًا من مصاريف الدعوى لان الامر 
م يصدر منهاولا تعدمسئولة عنه 

« ومن حيث ان المحسكمة لاترى خلاللحم 
بالتفاذالمسجل 

(قضية اءراهيم عبد الله المصرى افندى وحضر عنه الاستاذ 
عاخر بسطو.وس ضد كامل بك الحرقه وأخريات رقم لال" 
سنه»؟ ع رئاسة حضرة القاضى اسكندر حنا ) 


ادل 
محكة الموسكى الجرئية 
/ا! مارس سنة ١989‏ 


١-أصس‏ أدارى _-صدورومن جهة ادار بة مختصة أو موظاف 


مختص . وف حدودالقوانينواللواتج 
»« - طرح بحر - توزيعه.من اختصاص الجهةالادارية 

الميادى.القانونية 

١‏ - يشترط ف الأمر الادارى لاعتباره 
كذلك أن يصدرمن جبة إدار ية مختصة أو 
موظف مختصوفى حدودالسلطة التى خوهما 
القوانين واللواتح للجبة الادارية أوالموظف 
الختص . 

؟ - إن اراضى طرح البحر موكول أمر 
توزيعبا للجبة الادارية فانحا كم الآهلية غير 
مختصة بنظر الدعاوى الى تنشأ عنبا 


امكو 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


اختصاص الها 1 الاهلية بنظر الدعوى لاأنها 
ترى الى الغاء أمس ادارىوانحا ؟الاهلية ممنوعة 
من ذلك طيقاً للمادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الا ع 

د وحيثان المدعى طلب بلسان الحاضر عنه 
رفض هذا الدفملا'ن الكو مة خر ج تعن دائرة 
القوانين واللو اح 

وحيث انه من المقرر أن الا"مر الادارى 
ه وكل تصرع صادر من احدى المهات الادارية 
غواراقا عمد ستاعداث ار نالوق وفية 
صقة تتقيدية( راجم حم محكةمصر الاستئنافية 
الرقم ؟ يوليو سنة ١958‏ الدرج عحلة 
الحاماه ص بإسم رقم 4١‏ سنة تاسعة محاماه 
وحك محكة الزقازيق الكلية الرقيم ٠‏ فبراير 
سنةة ص5 ررقم عم ؟ سنة تاسعةحاماه ) 

« وحيث انه يستفاد ما تقدم ازالاأمر 
الادارى الذى يخرجعن اختصاص الها كالاهلية 
هوالذى يتوفرفيهالشرطاالآتيان - أولا ‏ أن 
يكو نصادرآمن جهةاداريةختصةأوموظف مختص 
- ثانياً ‏ أنيصدر فى حدود السلطة التى تخوطها 
القوانين والاو انح للجبة الاداريةأو الموظف المحتصس 

« وحيث ازالبحث ى هذه القضية وقف 
على معرفة مااذا كانت المديرية أصدرث الام 
بتوقيم الحجز الادارى فى حدود القوانين 
واللوائح أم لا 

« وحيث ازالمستفادمن المرافعةالشقويةومن 
المذكرات والمستندات فى هذه الدعوى وى 
الدماوى المائلة طا المحجوزة لاحك لجلسة اليوم 
ان العين المتنازع على الوراعة القامة عايها هى من 
أراضى طرح البحر وان المدعى عليها الاولى 
لانسام للمدعى بملسكيتها 


د وحيث ان المادة 5١‏ مدلى صرمحة فى 


« حيث أن الدعى علما الاو لىدفعءت لعدم | انالاراضىالتى نحو لا الغهر بقوة جريانه و المز أثْر 


التى تنكون فيه تطبق عليهبا أحكام اللائحة 
الصادرة فى سنة 4/ا؟1 هحرية 
د وحيث أن هذه اللائحة نصت علان جبة 
الادارة هى التى تتولى توزيم هذه الاراضى 
ومن ثم فلحا ك الاهلية غير مختصةينظر الدعاوى 
التى من هذا القبيل ( راجع حك حكة اسيوط 
الرقم م( توشير سنة ٠ه‏ إمجلة الحاماه سنة ثامنة 
ص 6؛ رقم 18 ) 
« وحيثانه إذاكانتالإبة الادارية هىالتى 
تتولى توزيع أراضى الطرح يصرف النظر عن 
مكان الطرح وأ كل البحر فان متؤدى ذلك 
ان التزاع الحال مخرج عن اختصاص الحا كم 
الاهلية أيضأ 
« وحيث ان القانون غرة هه سنة ١5.5‏ 
أجاز للجبة الادارية توقيم الحجز الادارى 
عقتضى الحضر الذى حر ره لمنة المساحة فتكون 
البة الادارية قد قامت بالحجز الادارى فى 
:دائرة القانون 
« وحيث ان الدعوى الحالية لم يطلب فيها 
الحم بأى تعويض فيكون الدفم الفرعى 
من المدعى عليها الاولى فى محله ويتعين قبوله 
( قضية الشيخ دومى سومى زين وحضرعنه الامتاذ احمد 
حشمت” ضد مديرية الجيزه وحضر عتها الاستاذ عيد العزريز 


خير الدين رقم #إدهغ ستة ١و9‏ س - رئاسة حضرة القاضى 
اسكتدر بك عرت ) 


:5 
محكة عابدين الجزئية 
هنونيو سلة لانو | 
امتياز المؤجر ء عل المفروشات ٠.‏ قاصر على الموجودة بلحل 
20 المؤجر. أوماحجرمتها عند النقلقحرالمدة القافونية 
المبدأ القانوق 
إن نص المادة 9.+/+ مدفى صر يح أن 
حقامتيازالمؤجرلعقارقاصر على المفروشات 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة إلمب ١‏ 


الموجودة ,المملات الستأجرة فاذا نقات 
المفروشات|نقضىهذا الامتياز الااذا استطاع 
لمؤجران يحجر علها تحفظا فى بحر الثلائين 
يومامن نقلباوهى المنصوص عنبابالمادة ؟0+ 
مرافعات . والا سقط الحق فبه . 

اليو 

«ه من حيث أنه من المسلم به دين الطرقين 
ان الحجز الذى وقع علالمنقولاتكان بعد أ كثر 
من ثلاين بوما من تقلبا من امحل المؤجر 

« ومن حيث انالماحز وى المدعىعليها 
الاولى تزعم بأنها توقع ححزا تنفديا بصفتها 
مؤجرة صاحبة حقامتياز وان الامتياز يستازم 
حق التتمع ومن ثم يكون لهاالحق فى الحجز على 
تلك المتقولات ياعتدار انها كانت موجودة فى 
امحل الجر فى أى وقت لاذميعاد الثلائينيوما 
لانطق الا فى حالة الجز التحفظى 

« ومن حيث ان نص المادة 5/5٠1١‏ مدلى 
صريح فى ان حق امتياز المؤحر لعقار قاصر 
على المفروشات الموجودة بالمحلات المستأجرة 
فى نتقاتالمفروشاتانقضىهذا الامتياز الآاذا 
استطاع المؤحران حدر تحفظاء معودع عزدل52 
عقتفى المادة *لا5 مرافعات على تلك 
المغروشات فى ظرف ثلاثين يوما من نقلها . 
فامتماز الم جراذن#تلض عن الامتيازاتالاخرى 
من حيث حق التتيع والتفضيل ( بهذا المعنى 
موسوعة دالوز العمليةنحت لفظة كوو 1احاء 
عه صبمدمان بنده7١‏ والمراجمالعديدة ألتىنه 
مع ملاحظة الفرقبين القانون الفرنسىوالمصرى 
من حيث اجازة الاول للمستأجر لتوقيع الحجز 
الاستحقاق مه1غه01مءبع: 521516 وعدم 
جواز ذلك فى المصرى ) 


بوم العدد الخامس 


« ومن حيثان المدعى عليهاالاولى بصفتها 
موّحرة ٍ توقم المجزالتحفظى التآمينى 52151 
عأمع ودع و اذن اسقطصفةالامتيازالىتتمسكيها 
« ومن حيث انه من الأسلم به بين الخصوم 
ان الجحجوزعليه مفروشاتوادواتمغزليةزوجة 
وقد قدمي ّالمستردة علاوة ع ذلكفاتورة شراء 
تلك الاشياء سنة 159 فتكون مماوكةطا 

وغير مماوكة ازوجبا مدين الحاجزة 
( قضية الست زينب هاتمرمزوضدجولايا ريجيان وآخر ين 
5 رقم؟اه؟ سنة بإلاة إرئاسة حضرة القاضى مد مختار عبدانته) 

5 
يونيو ممنة ١#‏ 

١‏ - عقداء وصفه 5 بعوقائى أورهن 0 ساطةالقاضى ٠.‏ مطلقة 


تفسير . نة المتعأقدين . فيعقد . رغ صيغته . موكول 
لنعدير القاضى 
© - رهن . قلةالقن بالنسية لقيمةالعقار . دفمملغ معين سنوياً 
من البائم للمشترى . قرائن على ذلك 
المبادىء القانونية 
١‏ - للقاضى الخرية فى تقدير حقيقة العقد 


الموصوف بأنه عقد بيع وفانى لمعرفة ما اذا 
كان ببعا وفائيا خالصا أو هو فى صيغة البيع 
يستر رهنا 

+ - لبياننيةالمتعاقدين للقاضى أن يستقصى 
عبارات العقد وأن يقبلجميعالآدلة لاثيات 
تلك النية على عكس ماجرت به صيغة العقد 
وليست الخالتان النصوص عليبما فى المادة 
طرف مدنى على سيل الحصر وانما ها على 
سيل القثيل لشيوعبما 

+ قلة الكن بالنسبة لقيمة العقارالحقيقية 


القسم الثانى 


السنة الرأبعة عشرة 


مبلغ معين لاينقص ولايزيد سنو يا من البائع 
للشترى بين سنين مختلف فيباالاجار اختلاذا 
ظاهرا فى أزمات ماليةقر ينةعل ا نالعقدرهن 
لابيع وفاىسما إذاكان المبلغالمدفوع مساويا 
للفائدةالقانونيةالتى يمكن الاتفاقعليها أويزيد 
امك 
«حيث ان المدعية الستند إىدعواها على عقد 
فى صيغة بيع وفائى مسجل فى ٠١‏ دلسمبر سنه 
!ا ثابتقيهان المدعى عليه باعطا ا قيراطا 
مقابل مبلغ ١ه‏ جنيهاً و ٠‏ ماما وان له حق 
استرداد ألعين المسيعة مقابل ردالملغ ومصاريف 
الحاصل فى 5 دلسمبر سنة 9و١‏ 
د وحيث أن للدعى عليه دقع طلب تثببت 
الملكية يان العتقد رهن سترته صيغة ابيع 
الوفائى فهو ياطل واعترف بالدين 
د وحيثازالقانون رقمة: سنة نص 


لس ضمهال.ء. * 


فى المادة حسم ذقرة ثانيه جدطة على أنه «دبعتبر 
العقد متع.ودا به اخفاء رهن اذا اشترط فيه 
رد الكن مع الفوائد أو اذا ديت العين المبيعة 
فى حيازة البائم بأية صفة من الصفات » ما نص 
فى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها د ويمجوز بكافة 
الطرق اثبات عكس ماف العقد بدو زالتفات الى 
نصوصه » ونصت الفقرة عل بطلان العقد إن 
قصد بهاخفاء رهن عقارى 

« وحيث انه من المسلم به وما أجمعت عليه 
الاحكام والفقه « يراجم داربو بلاجى عن المادة 
#م: مدلى مختلط والحاماه السنة الحادية عشرة 
العدد العاشر صحيفة ١١8+‏ » أنهمتروك لساطة 
القاضى تقدير حقيقة العقد أهو بيع وفائىخالص 


قريئةعلى ازالعقدره نلابيع وفانى واذافاندفع | أم هوقصيغته يستر رهتاحيازياً ما انمتروك 


القسم الثابى 


المنة الرابعة عشرة ‏ سيرج 


لتقديره تبيين نية المتعاقدين من نصوص العقد | القليك بالبيع لان الشترى هو المازم بدفم 


وما احتواه من 
رغم القالب الذى صبث فيه صيغته وأيضاً من 
الغذروف الحسمطة بالتعاقد 

د وحيث انه لكثرة المشاكل العملية التى 
كانت تنشاً من قيام ره ئحيازى وداء بيدوفائى 
الغى الشارع المادتين رم ووم «التدعتينبالةانون 
غرة ة4 سنة 1١9+‏ وأطلق ف القانون الجديد 
بعض القرائن اطلاتا للدلالة على وجود الرهن 


ع عبارات تم عن حقرعة ة التعاقد 


الحيازى رغم صيغة ة البيع الوفائى الا ان هذه 


القرائن ليست واردة على سبيل الحصر وانا هى 
المثل الشانّم فى ذلك الفرع من التعاقد « انظر 
البيم للبلالىيك صحيقة ١ه‏ 74# . عبداللام 
بك ذهنى التأمينات صفحة وم »6 

« وحرث انه ثابت من الايصالات المقدمة 
من المدعى عليه انه كان يدفم اوكيل المدعية مبالغ 
تتوة الباوى به 72 سنوي قرييا من الْن 
ومنصوص فى تلك الابصاللات أنها مقادل ايجار 
الارض المسيعةوقد اعترقتالمدعية فى مذ كرتها 
بالاجار لأاحى المدعى عليه الا ازنص الابصالات 
يدل على ان التأجي ركان للمدعى عليه تفسهواذا 
تكون العين المبيعة قد نقيت نحت يد 
المدعى عايه بطريق الايجار وهذه قرية على ان 
العقد رهن «١استةا‏ ف متلط #مادو ستة/91م ١‏ 
ج 555 6 

« وحيثانه تما بدل على ازالاجار الملدفوع 
كان مقاب لالفوائد استمر ار قيمة الامجارلاتزيد 
ولا تنقصمنستة 1999 لغابة سنة لقا مم 
تغبير ظاهر فى'قيمة الايجارات للأزمة المالية 
التى بدأ أثرها من سنة ١.‏ 

« وحيث|زالمدهىعليه هو الذى كان يدفم 
الاموال عن القدر المبيم وهذا يخالف نتيجة 


الاموال بعد الشراء 

« وحيث ان المدعى عليه يدلل على الرهن 
ببخس الن المدفوع والمدعية لم تعتر ضف حضر 
الجاسة وان تكن احتحت ت فى مذكرتما بالازمة 
عل قل العن على ان البيوقد وقع فى سنة/ا؟؟ة ١‏ 
من قبل أننحدث الازمة الحالية اثرهاو اتخطاط 
القن عن قيمة العقار قرينة على أن العقد رهن 
«يراجم حك الاستئناف الختلط الصادر فى ام 
مابو سنة 1495 ج 4؟ ص هلا" 6 

« و<يث أن حرص المدعية علأن : تنص ق 
العقد على أن البائع اذن ها « بسائر وجوه 
الاتتفاع بدون رجوعه عليها بثىء يتعاق بدلك 
مها باغ »6 يدل على فية سد الطريق فى وجه 
الباكم اذا ماارادتحاسبتها علرقدر ماانتفعت وذكر 
عبارة «مهما بلغ » هو التحفظ المقصود به عدم 
أحقيته فى الرجوع عليبا بالفوائد الزائدة 
والالكان عندًا ذكر هذه العارة اذ أن البيع ف 
داته يملك المشترى حق الا نتفاع المطلقبالغامابلغ 

« وحيث ان المدعية تكاد تسارفى مذكرتها 
با نالعقد ره نلابيم اذقالت ردا علىق رن ة الايجارة 
« وكل مااشترطه القانون الجديدهو انه فى حالة 
التأجير اراهن يجب ان تذكر الامارة قالعقد 
أونشارأليها ؤ هامش التسحيل وهذه الحالةظاهر 
أنها لاتنطيق عاينا لان المدعى عليه لم يستأجر 
منا 6 اى لو كان المدعى عايه هو المستاجر لذ كر 
ذلك فعقد الرهن او فى الحامش فهى نسل ضمنا 
بأن العقد رهن 

ووحث ال للمدعية جملة قضَايا من هذا 
النوع بالذات فى :دس الخلسة وهذا يدل على 
اعتيادها الاقراض بالفائدة التىتدل عايها عقود 


ع العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


الامجار ىكل منها فهى اذا تستر الرهن إصيخة مفبوم الخالفة من حم محكمة النقض المصرية 


البيع الوفاقى فى معاملتها 
« وحيث انه فضلا ها تقدم فانه فى حالة 
الشك يؤول العقد فى مصلحة البائع اى على انه 
رهن « استئناف مختلط هب نوشير سنة 1١9٠٠‏ 
حجزء ١9‏ عدد/ا؟ 6 
« وحيث انه ما تقدم يكون العقد الذى 
لستند عليه المدعية عقد بم ساترا رهنا ويكون 
باطلا كعنص المادة يدجم فلامو رهن ولاهو بيع 
« وحيث انه لذلك لايكون هناك محل 
للحم بالطاب الاصل للمدعية وهو تثبيت 
الملكية ولالاحم محبسالعين وبق الدين الدال 
عليه العقد والمعترف به المدعى عليه 
(قضية الت فاطمه التبوية ضد شحاته عفيفى زاهى رقم , ٠١‏ 
سنةباعوى ‏ رئاسةحضرة القاضى ود عبد الرحن ) 
15 
حكلة ملوى الجزئية 
٠م‏ يونيوسنة 199 . 
عائد ب جر ته . أما جنحة أو حتابة 
المادي القاترية 3 
١-جرعة‏ العائد فى حم المادة .ه ع 
والمادة الآولىهنقانون١١بوليوسنةم.‏ .و١‏ ص 
جريمة قلقةالنوع إذ هى تكون جنحة أو جناية 
تبعاً لنوع العقوبة التى تقضى بها امحكة فها 
فبى جنحة أذاحك فيام نحا كر الجنايات بعقوبة 
الجنحة وجنحة أيضا مادامت قد أحيلت على 
محا كم الجن لنظر هالعدم جو ازا لحكم منهذه 
انحا كم بعقوبة الجناية 
55 إالمادةع بونج واردة قى .ابا محا كة 
أمام محا كما لجنابات فلا نطياق لماعل الحا كات 
التى تجحر.باحا كم الجنسوهوأمرمستفاديطريق 


الصادر ق أول فبرايرسنة »م١‏ خصوصامع عدم 
وجود نص ماثئل للسادة ع؟+من التصوص 

الخاصة انحا كمة أمام محاكم الجنم 

م ويترتب عل ذلكان القانون فمايتعلق 

بالمحكوم عليه فى غيبته من تحاكم الجنح أو 

امخالفات ل نحفظ الدعوى العموميةمن السقوط 
بلتركباتسقط بالمدةالمقررة لسقوط الدعاوى 

طقا لللادة اي ويلبى على ذلك وعلى 

ماورد بالمادة الخامسة من قانون ١9‏ أكتوير 

سنة ه19 تجو از إحالة بعض الجنايات على ا كم 

الجندم ووجو ب الفصل فهذهالقضايا بحسب 

أحكام الفصل الأو لمن اليا ب الثاتىمن الكتاب 
الثالث من قانون تحقيق الجنايات أى بحسب 

الاجراءاتالمقررةلمو ادالجنحان الح الغيانى 

الصادر من محا كم امخالفات والجنح فى مواد 

الخالقات والجنم والجنايات حال يعتير مبدأ 

لسربان المدة المسقطة للدعوى العموميةبستة 

شهور ف المخالفات وثلاث سئوات فى الجن 

وعشر سنوات فى الجنايات مالم يعلن إعلانا 

صحيحا أو تنخذ بعده إجراءات قاطعة للمدة 

لأنه معتير عملا من أعمال التحقيق لايكتسب 

قرة الحك القاضى بعةو بةالامن يوم صيرورته 
غير قايل للطعن 

لكر 
« من حيث أن قاضى الاحالة أحال المتهمعل 

هذه المحمكة لحاكته بالمواد :2/007 89؟ 

و٠ه‏ من قانون العقوبات والمادة الا ولى من 

دكريتو 1١‏ يوليو سنة ١404‏ لآنهسارقومجرم 


القسم الثانى 


السنة الرابعة غعشرة هبرب 


اعتاد الاجرام ولأن عقوبة الجنحة كافية اردعه | فى جنحة انه يظل قائما لايبطل الا اذا حضر 


فقضت هذه المحسكة غيابياً بتاريخ وسبتمبرسنة 
4؟99ا نحسه سنة مع الشغل والتفاذ ولكنهلم 
بعلن بهذا الحسك حتى قبض عليه فى 4؟ مابو 
سنة «م19# ثم عارض فى 5 ماو سنة جمو١‏ 

« وحيث ان المعارضية حازت شكلماالقانوق 
فهى مقبولة شكلا 

« وحيثان الحاضر مع النهم دفم سقوط 
الدعوى العمومية أرور أكثرمن ثلا ثسنوات 
مجرية من تاريخ الك الغيابى حتى يوم القبض 
على الهم تطميقا لامادة ولام 4 

« وحيث ان البحث فى هذا الدفع ستلزم 
معرفة أولا ‏ مااذاكانت الجر عةجنشحةأمحناية 
انبا مأهية الحم الغيالى وهل يعتبرميداً 
لسريان المدةالمسقطة للدعوىالعمومية'مالعقوبة 

« وحيثان حرعة العائدق 2 المادة مقع 

والمادةالأول من قانوق١ ١‏ يوليوسنة لم.واهى 
جرعةقلقةالنوعاذ هى تكو ن جنحةأوجنايةتبعا 
لنوع العقوبة التى تقضى مها الحسكمة فبها (حكم 
حكمة النقض المصرية الصادرق أولقبراير سنة 
ع« ف الحامادسئة ١ا‏ ر قمة) فهى دتحةاذا حكم 
فيها من محا اكالجنايات عقو الجنحةأواذاأحيات 
على حا كم الجنم لنظرها لعدم جواز الحم من 
هذه الحأكر بمقوبة الجناية ' 

«وحيث انه يترتب على ذلك صيرورة جرعة 
امهم جنحة لذنها جرعةعود بالمادةء وع واللادة 
الأولى من دكريتو سنة مءه ١وعالة‏ من قاضى 
الاحالة لذه الحكمة التى حكمت يعقوبةالمنحة 
وما كانت تسقطيع الحكم بغيرها 

«وحيث ان محكمة النقض والابرام قردت 
بحكمهاالصادر ىأو لقبرايرسنه4م؟؟ ٠‏ المار ذ كره 
ان الحسكمالغيا بي اذ اكانصمادرامنيحا كي الجنايات 


امحسكوم عليه أوقبص عليه قبل:ايةالمدةالقررة 
قانونا لسقومط العقوبة عملا بالمادة ++ تم أى 
أن القانوزفيما بتعلق بانمحسكوم عليهفى غيبته من 
محاكم الجنايات قد حفظ الدعوى العمومية من 
السقوط بالمدة المقررة لسقو طالدعاوىطبقالامادة 
تج وجعل مدةسةوطبا مقيسةعدةسقوط 
العقوبة ومقدرة بقدرها اما أى الها جمس 
سنوات مجرية فى مواد الجنحوعشر و نأوثلاثون 
يحسب الاحوال ف مواد المنايات وححته ىق 
ذاك أن الحطة التى رسعها القانون لما كة الغائب 
أمام مماكي الجنايات ولاعادة حا كنتهعند حضوره 
أو القبض عليه هى خطة واحدة لاتفريق فيبا 
بين الحسكوم عليهم الجنايات واذاكانت فهايتعاق 
رتك جرائم المنح تخالف اصول الحا كةأمام 
محا كم الجبح اذلا اعلانفيها للحكبالطر ق العادية 
ولا معارضة ولا استكناف ذفان علة هذه الحالفة 
جرد كون الحاكة حاصلة لدى ممسكمة المنايات 
ونظامها لاحتمل التفرريق وفيهمن الضمانلر تك 
الجنح مارآه الشارع كافيا لمرتكى الجنايات 
«وحدث ان المادة ع »؟ تج واردة فى اب 
الما كة أُمام محاكم الإنايات فلا اتطياق لما على 
ال حا كات التى تمريها محا الجنح وهو أمر 
مستفاد بطريق مفهوم لتخالفة ذ غمعدسعد 
مممفدمهء من حم محكمة النقض المشار اليه 
خصو صامع عدم وجود نص ماقمل للمادة 4 "اتج 
بين التصوص الخاصة باللها كةأمام مما الجبح 
د وحيث انه يتدتب على ذلك ان القانون فيا 
يتعلق يالمحسكوم عليه فى غييته من نحا كالجنح 
أو الخالفات لم يحفظ الدعوى العمومية مسن 
السقوط بل تركبا تسقط بالمدة المقررة لسقوط 
الدعاوى طيقا للمادة :7075 نج وينبنى على ذلك 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


وعلى ماوردف المادة الحامسةمن قانون 1١‏ كتوبر 
سنة ؟ة1 يواز إحالة بعض الجنايات الى محا 3 
الجنح ووجوب الفصل فى هذه القضايا نمحسب 
أحكام الفصلالاول من آلباب الثاتىمن التكتاب 
الثالك من تانون تحقيق المنايات أى محسب 
الاجراءات المقردة لمواد الجنح أن الك الغيابى 
السادر من محا ك الخالفات والجنح فى مواد 
الجنح أو المنايات الحالة بعترميدا لسريان المدة 
المسقطةللدعوىالعموميةستة شبورق امخالفات 
وثلاث سنوات ىف الجنسح وعشر سئنوات ىق 
المنايات مالم يعلن اعلانا صميحا أو تتخذ بعده 
إجراءات قاطعة لامدة لانه معتير حملامن أعمال 
التحقيق لا يكتسب قوة الك القاضى بعقوبة 
الامنبوم صيرورته غير قايل للطعن (استثناف 
المقوق سنة 1941 صلام1 . نض مجس١٠‏ 
صم . وطنطاالاستكئنافيةمجحسوص١١1.وق‏ 
طبيعة السك الغيانى وأثره جراغولان تحقيق 
جناياتالبند انه و4/ادمن الجزءالثانىوجارو 
ص ملاية و إلالة طبعةستة 157 وصيلا نطبعة 
بووكسل ص هم و ١و‏ ) 
«وحيث اذالثاات ىهذهالدعوى ان الجرعة 

جنحةقضى فيها من هذه المحكة بعقوبةالجنحة 
بتاريخ ه سبتمبر سنة ١*2‏ ولم يعلنهذا الم 
للمتهمو إتنخذ ضدهأى اجراءات قاطعة لنمدة لم 
وقبضعليهالافى4 «مارس سنة +8 ١‏ فيكون قد 
اتقضى على الك الغيالى ياعتباره آآخر حمل من 
اعمال التحقيق! كثر من ثلاث سنوات هجرية 
هى المدة المسقطة للدعوى اأعمومية جملا بالادة 
و بذاك يكونالدفمفى محله ويتعين أجابته 
والمم بسقوطالدعوئ العمومية 

477 قضية الثيابة المموميه ضد عبد الحافظ حسزعبوده رقم‎ ١( 
رئاسة حضرة القاضى على المشخفانى وحضورحضرة‎  ؟موةتس‎ 
) يمد عبد السلام اقتدى مساعد التبابة‎ 


15/ 

حكمة دكرفس الجوئية 

| كتوبر سنة 1988 
قتل خطأ . اصابة خطأ . السيية المائرة . عدمضرورتها . 

اس عدمتحميل امتهم التائج البعيدة . 
المدأ القانوى 
لايشترطفى جر عةالقتل الخطأ أوالاصاية 
الناشعة من هذا الخطأ أن تكون هناك رابطة 
سفة هاقزة بين خطأ المنبمو الاصابة الناشئة 
منهذا الخطأولكن يحب مع ذلك عدم التوسع 
فى تفسير هذهالعبارة بتحميل المتهم النتائحالبعيدة 
جدا والغير مباشرة جدا للخطأ الذى يرتكيه 
اكور 

« حيث ان الوقائع الثابتة من التحقيق أن 
جاموسة المنهم كانت متسربة فنزلت فىغيطسمدة 
الناحيه ترعى فأخذها الشاهد إإر اهم رضوان 
وقادها الى متزل زوج المجنى عليها ظنا مندأنها 
إزوجها فأخذتها امجىعليهامنه وقادتها اللمنزل 

صاحبهاالتهم وعندد خوط الى لتر لنطحتهاالحاموسة 
فأحدثت بها اللاصابات الموضحة بالتكشف الطى 
« وحيثان الدفاع عن الهم دفعالهمة 2 
لاخطأ من جانب الي لآن عادة الفلاحين ترك 
مو اشيهم تسرح منغير قائد على أن ا حكمة ترى 
أن هذا الدقم غير صحيح وأن المشاهد فعلاان 
الفلاحين لايتركون مواشيهممنغيرقائد يقودها 
ولوكان طفلا صْغيراو دفم التهمةايضابا نه لانوجد 
رابطة سببية مباشرة بين خطأ المهم وبين اصابة 
الحنى عليها إذ أن الحاموسة لو تركت وحدها لما 
نطحت احدا ولكن المحنى عليها تطوعت 
لا"'خذهامن الشاهدابى اهيم رضوانالذي تطوع 
بدوره لاأخذها من زراعة العمدة وانه لذيك 


« وحيث أن الحكة ترى أنهناك رابطة 
سببيةقائمةبين اهمال الهم يترك جاموسة*وحدها 
من غير قاد وبين نتيجة هذا الاهال وهو نطح 
الجاموسهللمجنىعليها! ذأن اللتهملولهيترك جاموسته 
وحدهالما/زلت قرز راعةالعمدهولاأخذها الشاهد 
ولما تطوعت المجنى علبها لتوصيلها إلى منزل 
المتهم نطحتها ولوأن هذه النتيجة لعيدة وغير 
مباشر الا أنها ماكانت متمحدث وأن المنهملميترك 
جاموسته منغيرقائد يرعاهاولا يشترط ف جرعة 
القتل الخطأ أو الاصابه الطأ ان تكون هناك 
رابطة سببية مباشرة بين خطأ المنهم والأصابة 
الناشئة من هذا الحطأ ولكنه يهب ايضا ألا 
يتوسع فىتفسير هذه العبارة بتحميل المتهوالنتائئج 
البعيدد جداوالْيرمباشرهجد الاخط الذي رتكيه 
0611 هآ 
-1[13 126 35م ع5مممناد عم ععمعلسم 
15 عنام عندتلقسسمسزغه ععمعملل مم 


تدان عمعلاععة'[ غء #دععبج'[ ع عتند] 
ختدقتلسة؟ عم 11 كتدال 


عمط عدم علأعتصمط ل 


أكلمتة أوء 
علاعه عل عثنهمم 12 وعمنهووعدء كدم 
لصممفمه نه'1 عدن عرزمىك عع علسصده1 
5ع[ كعععدوؤدممء دعل غمعصع ممعم 
وعاعععتللمآة كمام دعا أء ععغمعاه1ة كسام 

5 656'ي) .12]65 كعد عل 
-عفممء كعل 116لأطدكدممدع* 15 3 
01016115132 ع1 أانتد1 أزنان 5ععمعتاو 
أكء أنان 6اللتطدكممموعم 12 ععطع ةدم 
1 م .لاغ لسموسهة) .عكتتةء ومع عكتمر 


(.عصة 8 601 كلمعا 
فقد حك بأدانة مالك الحيوان البائج الذىيتطوع 
شخص لأمساكافيصيبه ( حم ممكة النتقضش 
الفرنسية > اغسطسسنة (١١‏ سيرى سنةو٠.ة‏ 
اول /ابام) وحم 1 أعسطس سنة «٠ةزسيري‏ 


سة و٠ة‏ اول 1 


القسم الثانى 


لامسئولية جنائية على صاحبها 


السنة الرابعة عشرة /يرم 


وقد حك بأدانة مالك الحيوان الذى يعم أن 

حيوانه شرس فيعهد به المشخ صأجنى فيصيب 

الحيوانآخر أثناءوجوده فى عبدةالا خير( ممكة 

بوددو 98 ينايرسنة 1841) وعليه ترى الحكة 

أن التهمة المسندةالى الهم ثابتة ثبوتاكافيا وعقابه 

طبقالليادة ٠‏ ع و يتعبينتأييد الك الغيابى تدك 

( قضية النياية ضد امد مصطفى عطوه رقم .لاا سنة ١889‏ 

رئاسة حضرة القاضى اسماعيل زهدى وحضور حضرة ماه رسام 
البشرىوكيل النيابة) 

/51 
حكة در طنطا الجزي د 
وابريل سنة 0 
-١‏ عقد الاشتراك فى الماه أو الغا أو الكبربا. - وصف 


العقد قاتونا .عقد اجارأقيا, . عمد ايحار أشخاص 


عد اعقد الاشتراك. عق يو ووو 
م! - مصاريف النقل والتور بد كنصاريف المقاس والوزن. 


تحمل المورد.ما دون المستهلك 
 *‏ عقد الاشتراك ‏ تقد بمسمن الشركفة أو من المجلسالبلدى 


المتكر لازو يدت تاول:ارادة الستبلكة ب 
المخافسةالحرة.ة .قيولالشروط أوالحرمان. أرهاعل العقد 
غ - عقد أمام. ٠تفسيره ‏ لمصلحة المشترى دون البائ 
إلماض: القانونية 
١‏ -إن عقود الاشتراك فى الماه أوالغاز 
أوالكبرباء لا تخرج عن كوتهاعقودبيع لياه 
أو الغاز أوالكبرباء فبى ليست كا يظن لآول 
وهلة عقود إبجار لامنقولات الى توم بتهيئه 
هذه المواد للستبلك ؟ انها ليست عقود 
إستخدام للمال الذين يباشر و نأعدادها مثلين 
فى شخصية الشركة" أوالجلس بلهى ف الواقع 
تعبدات بالتوريد للبياه أو الغازأو الكبرباء 
أو تعبد ببع وتقدم هذه العناصر للمستبلك 
فى حالة صالحة للاستعمال 
؟- إنجميع المصاريف الى يستلزمها ايصال 
(؟-») 


الى العدد الخامس 


المياه الى محل المشترك يحب أن يتحملماالبائع 
ىَّ القانون أى المورد ؟! فى حالة ماتكون 
تكاليف المقاس أوالوزن على البائع ويدخل 
فى ذلك تمن العداد وأجرته 

م - فى الاحوالالتى يظور فيها انالشر وط 
فضت قرغا عن الطرف الواحد عب ىالآأخر 
وان إرادةالمفروض عليه كانت فى حك العدم 
بحب أن يتولى القضاءتفسير العقدعلىقواعد 


العدل والانصاف 
؛ - إن القواعد التى تعتيرتفسيراً العمقود 
فى النظرية الفرنسية الى يسير عليها التشريع 


المصرى تستوجب آنه فى حالة الشك يفسر 
التعاقد ضد من يكون قد قام بوضعالشروط 
وللمتفعة من قبل التعا قدعل أساسه 


#6 


« حيث أن موضوع الدعوىالتىرفعت من 
المعارض ضده هو انه يقتضى عقد اشتراك ى 
المياه التى يازم بتوريدها الجاس. البلدي فى طتطا 
اشترط أ يدفم ٠‏ ه#ملما قيمة الاشتر اك الشهرى 
عن الميامو ٠‏ ملما اعجار اشهر 8 كذلكعنماسورة 
التوصيل من الميرى العام الى مكان العداد يمحل 
المعارض ضده وطلسمن المحكة يدعواه أن.قضى 
فسخ عقد الايجار الخاص عاسورة التوصيل 
والترخيص له بأن يضع خلافبا بمصاريف من 
عنده إن ل تر الحكة أن مادفعه من نحوأ كثر 
من عشرين سنة يقوم مقام تمن هذه ال ماسورة 
وقضت اله_كة غيابباً بالعلليات بدون أن يحضر 
أحد عن الجلس ثم مارض الآخير . 

«وحيثأن الك ف الدعوىيتناولالبحث 
فى ماهية العقد أساس التعامل بين الشركة أو 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 
الجلس الذى يقوم بتوريد المياه أو غيرها محو 
الغاز والكبرياء وبينالمستهلكين ثم تعرفمدى 
الارتباط الذى يازم به الممتهلك بمقتضى العقود” 
التى تقدمها له الشركات أو الال سالبلدية الحتكرة 
للتوقيع عليها وقت التعاقد . 
« وحيث انه مع ماقد محيط مثل هذه 
العقود من اللدس فى لانخر جك ذهب القضاء 
والفقه فى فرنسا بحق عن كونها عخرد النباء 
أو الغاز أو الكبرباء فهى ليست يظن لآول 
وهلة ءمود ايجار للمنقولاتالتىتقوم تبيةهذه 
المواد للستهلك يا انها ليست عقود استخدام 
للعمال الذين يباشرون أعد ادها ممثلين فى شدعمية 
الشركة أو الجلس بل هى فى الواقم تعبدات 
بالتوريد لاساهأو الغاز أو الكبرباء أو لعهد يديع 
وتقدم هذه العناصر للمستهلك فى حالة صالحة 
للاستمال وهى مانطاقون علمها 
( عتكلاختصعتده1 عل غطععح81 ) 
( راجع داللوز ربرتوار لفظة « ايجار » 
فمرة 15 وحك محكة بارس بتاريج /ا ديسمير 
سنة ١9.1‏ منشور فى داللوز بريوديك ١51٠١‏ 
-؟-١0)‏ ولاعكنأنيعترض فى حالةتوريد المياه 
تك | على أنه نصح أن تعتبر الشركة أو المجلس بائعا 
للميامىحين أزالمياه لوتسكن ملكهما فىوقت ما 
اذ هى مال مباح وذلك لان الشركة أو 
لاس تمتلك المياهيوضع اليد بتخزينها وضغطها 
وتتكريرها ونقلها كا أن الاغتراض من جبة 
السعر لامحل له لان السعر قد يقدرمجازفة م فى 
الاشتراك المعين أو محدد بسعر الوحدة كاف حالة 
الاستحرار بالعداد (ير اجعكتابالسنوو رىقعقد 
ايجار الاشياء بند/١‏ والمراجم المذكو رهبالهامش) 
د وحيث أنه اذا تبين أن عقد الاشتراكاعا 
هو عقدييع للمياه وكانت الادة 788 مد ىأهللى 
التى تقابلها ا أادتانه ه“ مختلط وم١٠11فرنساوى‏ 


الى محل القسليم وكذا أجرة كيله ومقاسه ووذنه 
وغير ذاك تسكون على البائم وضبحبجلاء أن جميم 
المصاريف التى يستلزمها انصال المياه الى محل 
المشترك يجب أن يتحمابا القانون البائمأثى 
الجلسكا ان القانون يقضى كذلك أن تكون 
تكاليف المقاس أو الوزن على اليايم ويدخل فى 
ذلك تمن العداد أو أجرته التى شاع ى مصر 
تكليف المستهلك بها خلافا للقانون . 

« وحيث أنه مع ماتقد مفأن القواعد العامة 
تمدز الا”تفاق علخلا ف النصأذا أشترط صراحة 
تحمل فريق دون الآخر بهذه المصاريف ك] هو 
الحال فى هذه الدعوى 

«وحيث انه بتعين هنا تين مد>. الا رتباط 
الذى يازم به الم.تهانكون فىعقود الاشتر اكالتى 
يرتبطون يها مع شركات الا حتكار 

« وحيثان قاعدة أزالعقدقانون المتعاقدين 
أساسها أن يكون سكل من طرف العقد الحرية 
الكاملة التى يتمتع بها الطرف الثانى حتى يكون 
لكل منهما أرادة تامة وقبول ديح . 

«وحيث ان المستهلكين فى الواقم لا يكون 
نصيب رضاتهم فى العقودالتىعضونها معالشركه 
أو المجاسالحتدكر للتوريد إلا ذسييا كيلا تافها 
فالشركه او المجاس تصطق مايروقهامن الشروط 
وتتخير مايؤول الى مصاحتها منالعقود وماعلى 
المستهلك إلاالقبول وان ناقش أوعارض فليس له 
إلا الحرمان وإذا أصر أوصدت فى وجبه جميع 
الا'بواب إذ ليس من سبيل الى المصولعل المياه 
أو الغاز أو الكبرباء أو نحوها من مصدر آخر 
سبب الا 'حتكار 


« وحيث أنه لازاع أنه مع مثل هذه 


القسم الثانى 


تنص على أن مصار يف تسلم المبيع كأجرة تقله 


السنة الرابعة عشرة ‏ م 


من الطرف الواحد عل الآخر وأن ارادة 
المعروض عليه كانت فى<كالعدم ب بأنيتولى 
القضاء تفسيرالعقد على قو اعدالعدالةو الانصاف 
وفوفن القانوق ونكت الحاكم فىفرنسا 
أنه حين :سكون هناك هرئة محتكرهاتوريد فى 
إحدى المدن فأن هذا الاحتكار الذى تلغى فيه 
المناقشة الحرة يكون ماذءا لالتزام المتعاقد معبا 
من المستها-كين بما يجىء فالعقد من الشروط 
الاستبدادية الغير العادله ( يراجم حم محكة 
دجون ١7‏ مارس سنة ١#‏ داللوز 1١911‏ 


ل ين ١‏ وارد 5 داللوز براتيكالماحق حزء ؟ 


نحت لفظتى « غاذ وكبرباء نبذة 1١‏ ؟ ) 
« وحيث أن القواعد التى تعتبر دستورا . 
لتفسيرالعقود ف النظرية الفرنسيةالتى يسير عليها 
التشر بع المصرى ستوجب أنه فى حالة الشك 
نفسر التعاقد ضد من يكون قام بوضعالشروط 
ولتفعة من قيل التعاقد على أساسه وقد قضت 
المادة ١٠6‏ مدى فرنسى على أن كل شرط فيه 
إبهام أو شك نفسر ضْد مصاحة البائع ( راجع 
كذلك المادة 1١+‏ من القانون المدلى الفرفمى 
وداللوزيراتيك ( عقود ) بندم7؛وشرحالقانون 
المدنى الاستاذ جوسران جزءثان اليند ٠4؟‏ 
ومالعده ). 
« وحيثأ نه يكنى للدلالةعل وجودالغموض 
والابهام فى الفصل الخاص بالاجرة موضوع ' 
هذه الدعوى أنه قد نص فيه على وجوب «فم 
هذه الاجر ةشير المالا نهايةوالمبادىءالا ولية 
تقضى بأن تكون مدة عقد الايجاز محدودة فى 
حين أن المجلس صرح بأذمن يدفم قيمةالاشتراك 
ثلاث سئوات فقط مقدما لعتى من الايجار 
ولعكن لانعنى من كان مثل المعارضصّده وهو 


الظرو ف الت يتبين فيها أزالشروط فرضتفرضا | مشترك قدي تلقاه الجلس من الشركة التى حل 


محلها إذ تاريخ عقده الحلى الذى خلف عقدهمع 
الشركة١م‏ اكتوير سنةةءه أى منذ أكثر من 
5 سنة وقد ظل يدفم هذا الاجار من وقنها 
حتى الأنأىمايزيد عن 17٠١‏ قرش حين أن 
كن الماسورة المطالب تأجرتها لانزيد عن 715" 
تنا جيب ذاو جل 
« وحيث أن الممادىء المت دمة موحزها أن 
عد الاشتراكمو ضوع التعامل فىهذه الدعوى 
إعغاهو عقدبيءوان البائع مازم عصار يف التسلم 
وأنه أذاكان العقد نتيحة الاحتكارالذى تنعدم 
فيه المناقشة الحره من جبة وضكل فيه أرادة 
اللةبلك فى القبول من جبة أخرى سعين 
على القضاء تناول تفسير مدى هذا الارتماط 
« وحيث ان الممكةاتطبيقا طذه المبادىء 
ترى أنه يكنى للمجلس ان يطلب ثمن الماسورة 
والمحمكة ترى تقدير المجاس لقنها باعتباره 
5 قرشا غير مبالغ فيه وإنه ليس من حق 
الجلس اذيطالب المعارضضده بدفم الث تكرارا 
وقد دفعبا الممارض ضبده أضْمانا من قبل 
« وحيث أن هذا الرأى د عن ادا 
الذى أحذت به الحا كم فى فرنسا إذ كا 
حالة مشاببة عا يأتى( حين يذصفى عقد اشتر : 
مع شركة محتكره للانارة فى بلدية ماعلى أنه من 
حق الشركة دوذغيرها أنتقوم بالتوصيلة اللازمة 
من المأخذ العمومى لعداد المشترك يحق لما ان 
تطالب المشترك بالمصاريف التى ستازمها مد هذه 
التوصيلة ولكن لا يحق لاشركة أن تطالب 
المشترك يدفم هذهالمصار ريف على شكل دفم شهربة 
مستدعة باعتبار انها إتجار للمواسير والاسلاك 
( داجم تقض فرنسىسنة 150-1١ ١5+90‏ ) 
«وحيثأنهمن ذلك بتعين امبر فض المعارضة 


( قضية الممارضة المرفوعة هن سعادة مدير الغرية بصفته ضد 


المحم أجل سلمانالخباز رقمة. ؟وسنة ١999‏ رئاسة حضرةالقاضى | 


مقصود قوسه ) 


القسم الثانى 


السنة ار ابعةعشرة 


33 
مابو سنة بمو ١‏ 
-1١‏ شيوع . مالكفه . حقهبصقتهالمعنوية والمادية.الفارق 
0 بينهما . حق التصرف . حت الاستعال والاستغلال 
»و حائط معترك . عدماحداث فتدةأومتور فيهالاعوافق 
الشريك الاخر 
* - ملك عل الهيوع فتحمطلات علهبغير مواققة الشربك . 
ك3 فعقار ملكه . عدم جوازه 
ع - حائط مشتر ك . تمريفه 


و توق عريةء أغال اناغ .غيم التلوسيا ييا 

المادى. القانونة 

١‏ لحقالمللك على الشيوع صفتان_الآولى. 
الصفة المعنوية وهى تتعلق بحق المالك على 
الششيوع فالتصرف قانونا فى حقه الماع 
و_الثانية ‏ الصقة المادية الحق الخاص باستعمال 
النصيب المشاع واستغلاله ماديا ٠‏ والصفة 
الآولى وهى الصفة المعنوية للحق المشاع 
تعطى للالك على الشيوع الحق كاملا فى أن 
يتصرف ف نصيبه الشائع يا بريدعلى أن تنكون 
كل التصرفات متوقفه على نقيجة القسمة 

أما الصفة الثانية للحق المشاع وهى الصفة 
المادية ذانها تختلفاختلافا ناما عن الصفة 
المعنوية فالماللك على الشيوع لايحوز له منفردا 
أجراءأ عمالهادية و حددمن إنشاءوهدم بالعقار 
المشترك بل لايد إن لك من موافقة الشركاء جميعا 

؟ لاجحوز الشر يك فى الجائط المشترك 
عصمع و1110 دز أن عحدث أى فتحة 
ولو منوراً فى الحائط ال مذ كور الاعوافقة 
الشريك الآخر 

م - ليس للمالك عبل الشبيوع فى عقار أن 
يفتهم عليه مطلات من عقارآخر عتلك هو 


العدداالخامس 


وملاحق للعقار الذى بمتلك فيه شيوعا إلا 
يموافقة شريكه ذلك العقار . 

م الخائط المشترك عممع بوه16 11 عسالا 
يطلق على الجزء منالخائط الذى ينتبى سطح 
المنزل الاقل ارتفاعا عععطغط'! ونموكدز 

ه ‏ الحقوق العينية لا تمتلك بالعقود 
الضمئية . و أعمال التساجو التساهل لا بنش أعنها 
لاوضع يد ولا تقادمومن باب أولى لايعتير 
عقداً ضمنياً بانشااحق ارتفاق لآنها أعمال 
تأت عن انجاملات الجوارية 

هن 

« حيث انه نتعين قبل الم فى القعنبية 
بحث ملكية الخائط 

«وحيثان الخصم الثالت دندولهينت مبران 
زوجة المدعى عليه حك ذا مهائياً عاكية ثلاثة 
قراراط ونصف فى منزل المدعى فى مالكة 
على الشيوع لهذا القدر فى المتزل وقد قررت 
المذكورة أنها هى التى صرحت ازوجبا بانشاء 
الفتحات المذ كورة فيتعين بحث من هو المالك 
للحائط أهو اللدعى وحذه ومعه الخصم الثااكث 
أم المدعى عليه وحده أم أن الحائط مشترك ... 
غمدع 1110 عدكآلا بين الدعى وشريكة 
االحصم الثالث من ناحيةو بين المدعى عليهمن ناحية 
أخرى ثم بحث الحقوق التىللمدعى عليه والخصم 
الثالث زوجته لتم بها فما مختص بالمساقط 
المذكورة وهلطما أو لاحدها أنحدث فتحات 
فىتلكالمائط سواء أ كانت مطلات دعدلا أو 
مثاور وتو[ 

« وحيث أنه ثابت من أقوال صالحه بنت 
جمد المغربى البائعه للمدي والتى أدخات فى | 


القسم الثاى 


السئة الرابعة عشرة ١4م‏ 
الدعوى ليكون الحك فى مواجيتما أن المزل 
للبيع منها للمدعى أنثىء قبل متزل المدعى عليه 
بنحو ثمانية سنواتوقد أيد هذا القول ابراهم 
افندى عا ممشاهد المدعى عليهالذى سعءت الميكة 
شهادته وهى محجرى المعانة والذى حررعقد 
اروجبا المدعىعليه المؤرخ سنة ١؟ه‏ أنها باعته 
قطءة أرض فضاء وواضح منالعقد المذكور أن 
قطعة الارض المذكورة معد من قبل عللك 
صالحه وهو المنزل المباع منها للمدعى وثابت من 
التحقرقات أن صالحه كانت تملك قيراطاً أرض 
بنت ذو قَ لعرقةه التزل المباع للمدعى و باعت 
النصف الثاتى لابنتها الخمم الثالث ه حندوله» 
التى باعته لزوجها المدعى عليه بموجب العقد 
سالف الذ كر 

« وحيث انه متى سل بأن متزلالمدعى عايه 
ألثىء بعد متزل اللدعى فاه مما لاشك فيه أن 
الماط الذى أحدث المدعى بها النتحات تماوكه 
لامدعى وشر مكته حندوله بنت مهران اكوم 
لحابملكيته م م قيراطفيه لان المعاينة ثبت متها 
أن المائط المذكوره هىعائط واحده وليست 
حاتطان متحاورتان وقد ادعى كل من الملر فين 
ملكيتها وما دامت كذلاك وثيتان المزل المباع 
لامدعى أنشىء قبل ميزل المدعى عليه فتكون 
الحائط مملوكه المدعى وشريكته حندوله لانه 
ثات من عمل البييع الصادر من الاخيرة اروحبا 
المدعى عليه فى سنة ٠5*1١‏ أن الحد القبلى ملك 
البائعه للمدعى وثابت أن المنزلكان منشأ وقتها 
فبذاالعقدحتر مملكية الحائط الذ كو رولشدعى 
وشركته , 
د وحيثأنه سق بعد ذلك محثما اذاكانت 


جوم العددالخامس 


القسم الثاتى 


السنةالربعة عشرة 


حندوله مبران وهى شربكة للمدعى فى ماسكية | المدعى شرككباقالحائط المذكورة لآن المزءى 


الحائئط المذكورة على الشيوع الأق فى أن تفتح 
فتحات عل المائط المذكورة من منزل زوجبا 
أو قصرح للخير باستعمال حقها هذا 

« و<يث ان لق الماك على الشيوعصةتان 
أوطما الصفة المعنوية وهى تتعاق يق الملاك 
على الشيوع فى التصرف قانوناً فى حقه الماع 
والثانية الصفة اأادية لاحق الخاصة باستعال 
النسيب المشاع واستغلاله ماديا 

« وحيث أن الصفة الا و لى وهى الصفة 
المعنوية لاحق المشاع تعطى للمالاك على الشيوع 
الحق كاملا فى أن «تصرف فى نصييه الشائع 3 
بريد على أن تكو نكل التصرفات متوقفة على 
نتيجة القسمة وترجم حرية التصرف قالنصيب 
الشائع الى عدم توتب ضرر من التصرف فيه 
باحق بأنصية الشركاءالا خرين لآ نكل مابفعله 
الشريكفى ذاك هواحلال شخ ص خرحله شغل 
مكانه فى الشيوع . اما العفة الثابية ناح قالمشاع 
وهى الصفة الماديةفامهاختلف اختلافاتامأعن الصفة 
العنويةقالمالاك عي الشيوعلايحبوزلهمتفرداً إجراء 
أعمال ماده وحده من إنشاء وههم بالعقار 
المغتركيل لابد لذلاك منموافقةالشركاء ربعا 5 
ذلاك لان الأعمالالمادبة ماع12 وععءع م 
اذا عشت على الثىء كله أو بعضه فأنها تتعدى 
حق الملاك على الشيوع وهو الحق الذى لامجوز 
أن يتجاوز نصيبهالشائم ىكل ذرة من ذرات 
الثىء المشاع 1 

« وحيث أن احداث فتحات فى الخمائط 
ععرفة الخدم الثالث حندوله بنت مبران 
المالكة على الشيوع أو بواسطة زوحها المدعى 
عليه بتصريح منها هو عمل مادى لاوز لها 
أجراءه بنفسها أو بواسطة غيرها الا بموافقة 


الحائط الذى أحدثت في هالفتحات علكفمهالشرمكان 
كل بنسية حصته أى أن ماعماته ت#اوز تصمبها 
الشائع فبو غير جائز قانوناً ولامدعى مق فى أن 
لطلب سد الفتحات اذا اعتيرت الحائط مملوكة 
له ولشركته فى المنزل وستوى فى ذلك مااذا 
كانت الفتحات التى أحدثها مطلات وعنالا أو 
مناور 005[ لأن التفرقة بينهما ليسهذا محابا 
بلمحاها م|اذاكانت هذهالفتحات فىملك المدعى 
عليه عل أقل من المسافة القانونية 
« وحيث أن دفاع المدعى عليه من أنه 
امتلك حق ارتفاق ععفى المدة الطويلة فى غير 
محله لآن شبوده وفى مقدمتهم ابراهم افندى 
عامر الذى حرر له عد البيع قرروا أزالفتحات 
الثلاثة فتحت «ند خمسة أوستة سئوات ذتىاذا 
أخذ بشهادهم لا يكون قد ٠ض‏ تالمدةالكسبة 
للملكية خصوصاً وأن العقد الصادر من الحصم 
الثالث اروجبا عن قطعة الأرض التى أنثىء 
عليها المنزل المذ كور تارمخه سنة 1؟ة ووارد 
به أن المبيع قطعة أُرض فضباء و يعض على تاربخ 
هذا العقد مسة عشر سنة 
« وحيث أنه اذا سلم بآن المائط مشترك 
بين المتزلين فأن الموقف لابتغير من الوجبة 
القانونيةللآنه لامجوز لاشر يكف المائط المدترك 
لمعنه تمر عنام أن محدث أى فتحة وأو 
منور فى الهمائط المذكور وهذهااتاعدة اساسها 
هو نفس أساس الماكية الشائعة لان الحائط 
تكون فى ملك الطرفين مشاعاً ومخصصالخدمة 
عقاريهما فلا موزلا حد منبما أن يعد فيها أو 
يحدث فيها فتحات الا يموافقة الششريك الآخر 
ختى لو سلم جدلا بماسكية المدعى عليه لنصيبها 
فا أحدثه فيها من فتحات أمر مخالف للقانون 


وهذا بالنسة للفتحة التى بالدور الاول حتى اذا 
سل بأنها منور وليست مطل . . . . أما بالنسة 
للدور الثاتى فلواعتبرت المائط ف الدور الول 


حانطا مشتر كأ ممعتر60 1م عناص فأنهالا امتير ١‏ 


كذلك بالنسبةللدورالثانى نظرا لانمتزل المدعى 
ينتهى بالدور الاول ققط بيثامئزل المدعى عليه 
مكون من دورين وقدأجم الفقهاء علىأالحائط 
لعتير مشتركا ععأطعط'1ة'نودن[ أى لغاية 
سطح المنزل الأقل ارتفاءا « يراجم داللوز 
ريرتوار براتيك صحصقة لاؤلا العدد العاشر 
صحيفة لإءلا وما لعدها مأدة عأممعئزمغ]تصر 
5 وحدثأنالمحكمة ترىأته حق مع التسليم 
بأن الحائط الفاصل مشتركة فى الدود الاول وأن 
الخائط بالدور الثانى بمنزل المدعى عليه ليست 
مشتركة للسيب البادى الذكر فان الفتحات التي 
بالدور الثاتى واجب سدها أُيضاً وذلك لانها 
ليست متاور 5,ناه[ حتى يكون لفدعى 
عليه احدائها فى حاّطه بل هى مطلات وغن7آ 
كا هو ثابت من المعاينة بل ومطلات أحداها 
أوسم من المطلات العادية لانه مفتوح فى الجزء 
الآ كبر من حائط الغرفة التى هو بها ولا يجوز 
مالك أنيحدث فى حالطه عل مسافة أقل من 
متر وعلى خط مستةم مطلا على جاره والمطلان 
مفتوحان على خط مستقيم 
«وحيثانهيتى الفرض الثالث وهو ما اذا سل 
جدلابأن الحائط مماوك للمدعى عليه وحده 
فالموقف لامتغير أيضا لانه بالنسية للفتحة التى 
أحدثها بالدور الاول فان هذه الفتحة ليست 
منوراً من المناور التى محق للجار أن يحدثها 
بالحار طالفاصلة بينه وبين جاره حتى ولوكانت 


القسم الثانى 


السنةالرأبعة عفرة سوس 
مماوكذله فالمنور عرفته المادة 9 مدتى فرسى 
بأنه فتحة ذات شباك من الحديد أو ذات زجاج 
مثلث والفتحة التى فى الدور الاول ليست ذات 
شباك حديد ولا زجاجمئلث بلهى فتحه كييرة 
تسمح بأن يلتى منها كل ثثىء كا أن فى وجودها 
عل التحو المبين بمحضر المعادنة كشف لستر متزل 
المدعى فانها تفتحعلغرفة من غرف منزله مباشرة 
ختى لوأخذ بالرأى القائل بأن شرط وضع حديد 
أو زحاجبالنود ليس شرطاً واجباً فىمعر نظراً 
لعدم وجود نص على ذلك بالقانون المصرى فانه 
حكة 
مشروعية المناور لان القانون أباح اأناور لجاب 
الطواء وادخال الضوءولكن بشر طانتفاء ضررها 
عن الجار الذي تطل عليه فعلة مشروعيتها هو 
انتفاء الضر رظان وقع الفرر انتفت مشروعيتها 
لان العلوليدورممعلتهوجوداً وعدماً واتقلت 
من حق مباح الى أمر محظور 8 يراجم نعليقات 
جلاد على القانون المدبى ص ١»؟‏ كرة ه 6لا » 
وأما بالنسية للدور الثانتى فالفتحات التى بالحائط 
الفاصل هى مطلات لامناور وهذه لاجوز ذتحبا 
على خط مستقم على مسافة أقل من متر وهذا 
ماشرحته الحكة فى الفقرة السابقة 


بت أن وجود هذا النور متئاف 


« وحيث انه لذيك ترى الحعاكة أنه علىأى 
وجه قامت المسألة بالنسبة للمالاك لاحائط التى 
أحدثت فهها اللطلات سواء اعتبرت الماتُطملك 
للمدعى وشرككته أو ملك لما بالاشتراك مع 
الدعى عليهأو ملك لامدعى عليه وحدهفاحداث 
فتحات فها سواء من المدعىعليهأو من الحصم 
الثالك ثومنه معأ أمر خالفالقانونوأنالمدعى 
عليه #كتسب هذا الحق بمضى المدة 

«وحيث أنه يبت أل تبحث الحمكة الوجه 
الأخير من أوجه دذع المدعى عليه وهو أن 


المدعى اشترى المنزل وبه الفتحات المذكورة 
وهذا عثابة تسلم ضمنى يح قارتفاق للمدعىعليه 
عل المنزل وان الفتحات أحدثت بالمائط والمنزل 
مماوك لصالحه البائعة للمدعى وهذا اعتراف 
ضمتى منها حق ارتفاق للمدعىعليه وأزالمدعى 
ليست له حقوق أ كثر من حقوق البائعة له 

د وحيث أنه حتى فى حالة عدم الا'خذ با 
قررته صالمه بذت احمد المغربى البائعة للمدعى 
من أن الفتحة التى أنشئت بالدور الاول ل تنشأ 
الابين ناريج بيعبا للمدعى وتاريخ استلامهلمئز ل 
وحتى فى حالة الاخذ بشبادة الشبود للمدعى 
عليه من أن الفتحة الى بالدور الاو ل أحدثت 
عند بناء الدور الثاى منذ #سة سنوات أوستة 
مع المطلين اللذرين فتحا فى الدور المذ كور فأن 
المحكمةترى مجرد سكوت البائعة لامدعى عل 
تلك الفتحات لايعتبرتسليالهحقارتفاق _أولا- 
لان الحقوق العينية لاتمتلك بالعقود الضمنية 
و -ثانيا_لأنها أمزوجتهومفروض أزهذا الذى 
فعاته كان بطريق التسامح منها وأنها يسكوتها 
على هذه الفتحات وغهى تسكن المنزل الذى تطل 
علبهلاتنسى حقاً للمدعىعايهالا"ن أمالالتسلح 
والتساهل كاتقررالمادة (؟؟7 ) مدلى قرسى 
لاينشأ عنها لا وضم يد ولاتقادم ومن بابأولى 
لاتعتير عقداً ضمنيأ بانشاء حق ارتفاق لاثنها 
أعمالنشأ تعن الجاملات الجواريةوصلة المصاهرة 
ليس الا والمدعى عليه ل يكتسبحقا قبلاللدعى 
عليها صالحه اجمد المغربى البائعة للمدعى حتى 
يقال بأنه اشترى المنزل ملا بذيك الحق ولم 
يصدر منه عقب شرائه مإبدل على رضائه هذه 
الفتحات فقد تمجل عد البيم الصادر له من 
صالحه فى أول يوليو سنة .19 وق١؟‏ نوليو 
سنة ١9٠‏ أعلنت صحيفة دعواه بسد الفتحات 


القسم الثالى 


الستة الرابعة عشرةٌ 


وواضح من التأثسيرات التى على أصل العريضة 
أنها تقدمت للاأعلان يوم 16 يوليو سنة٠ب؟ة؟‏ 
أى أن الدعى رفم الدعوى عق بشرائه لالمنزل 
مباشرة 
«وحيثأ نهلذيكترى الك ةازدعو ىالدعى 
لها سندها من القانون فيتعين المم له بطلماته 
عدا التقاذ . 
« وحيث أن المدعى عندماأدخل صالحهبنت 
امد المغربى لاحكم فى مواجهتها بطلبانه قرد فى 
الأعلان أن الدعوى رفع تأصلا منه على المدعى 
عليه وزوجته مع أن زوجته دخلت خصم ثالث 
فى الدعوى ولذيك لاترى الحكنه محلا لا"عتبار 
الخصم الثالث مدع عليهاثابقهنى الدعوى لان ماكر 
بالا علان المذكورخطأفالدعوىمو جبةشدالمدعى 
عليه و<ندوله ليساصفةالحصم الثالث المقبول 
وقد طلبت رفض الدعوى وطابهاواجب الرفض . 
( قضية طنطاوى بحيب طتطاوىوحضرعته! لاستاذوليم غالمضد 
حسن السيد مصطفى وآخر بن رقمع/. باسنه. ورئاسة حضرة 
القاضى عبده حرم ) 


محكة المحلة يى الجزئية 
1 سلتمبر سنة م190 
١‏ - انحادالسبب . فدعويين . التفرقةبين السيب والاأدلة . 
قر اث الحمكوم فيه . الاعمادق النف على السيب 
دون الدلل 

٠‏ - تفسي رحكم . المنطوق . حقالمحمكدة فىمراجمة الاتسياب 
المبادى. القانونة 00 
أولا ‏ لمعرفة ما إذا كان السبب متحداً فى 
دعوبين عند الدفم بعدم جواز نظر الدعوى 
يحب أن يعنى بالتفرقةبينالسببوهو الآساس 
القانونى والوسائل (ومعترمص) المثبتة له من 


| مستندات و أدلة.فالذى يحو زقوةالثى. الحكوم 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة ‏ مهم 


فيه هو السيب لا دليله ( لاكست ص»4؟١‏ ) 
ويتفرع عن ذلك أنهإذارفع شخص دعوى على 
آخر معتمدا ف إثياتها على مستند معين وقضى 
برفضهأ فليس هناك ما بمنعه من رفعهبا مرة 
أخرى على نفس الشخص و بمقتضى نفس 
المستند على شرط أن يثبت المستند المذكور 
أساياً قانوائة :مختلفة ؛ 
ثانياً ‏ للبحكمة أن تراجع الاسباب لتتبين 
هنبا تأويل المنطوق وتفسيره وما عناه إذأن 
المطوق أغليما كر نموسرا لاتترنهداه 
بتفبمه منفصلا عن أسبابه 
الور 
«من حيث أن همل الوقائع أن المدعى رفع 
هذه الدعوى على المدعى علءها ,يطالب الاول 
بيصفته مدينا والثابى يصفته ضامنا متضامنا بلغ 
الف قرش واستند فى إثنات دعواه على سند 
مؤرخ ٠؟‏ سبتمير سنة 1985 موقم عليه من 
الثانلى وحده . وقد دفع المدعى عليه الثانى 
الدعوى بعدم جواز نظرها لسايقة الفصل فيها 
فى القضية الواردةبالجدولرةم 491 سنة م١‏ 
الحلة . وظاهر من القضية المضمومة ان المدعى 
سبق أنرفععل المدعى عليه الثالى دعوى لطالبه 
بالمباغ المرفوع عنههذه الدعوى بمقتضى السند 
المقدمفى هذه الدعوى والموقع عليه منالمدعى 
عليه الثاى الدخل ضامنا فىعذه الدعوىفطاب 
المدعى عليه الثاتى فى الدعوى المضمومة توجبه 
الهين الجاسعة للمدعى على أن المدعى عليه الثاتى 
استلم المبلغ لنفسه ول يكن للمدعى عليه الاول 
فى الحلف ومن اعتير ت الممكتذنك تكولا 
منه وقضت بوفض الدعوى طذاالسبب وحده 


فرفعها اللدعى من جديد على المدعى عليه الاول 
وعلى الدعى عليه الثاتى الموقم على السند بصفته 
مدينا غير أنه أدخله ىهذه الدعوى بصفتهضامنا 
د وحيت أن المدعى رد على الدفع بأزسبب 
الدعوى يمختلففائهق الدعوىالسابقة كان بطالب 
الدعى عليهالثانى (صفتهمدينا أماقهذهالدعوى 
قيطالبهيصيفته ضامناغي رأن الحماضرعن المدعى عليه 
الثاى أحاب على ذلك بأزسيب الدعو ىق الخالتين 
هو الزام موكله بتوقيعه على السند الذى هو 
« وحيث انه لمعرقةما إذا كان السبب متحداً 
فى دعويين عند الدفم عدم جواز نظر الدعوى 
يبب أن يعنى بالتفرقة بين السببوهو الاأساس 
القانوتى والوسائل( 5معنزه31 ) المثبتة له من 
مستندات وأدلة . ولقد حرصلا كست قكتابه 
قوة الثىء المحسكوم فيه ص 184 بند هلمعل 
دعوىعل آخريطالبه بباقى تن عيزمباعةوقدم 
عقّد بم فالسبب القانونى هو البيع أما العقد 
فايس الادليلا دمعترهم والذىحوزقوةالثىء 
اكوم فيه هو السبب لادليله . 
لدعن! امعمعلمه]1 ع1 اوه عدندك هل 
عزهلهن غند1 هم عمنئنة عأمعل سل 
غ500 كمعلز210 5عل .ععكتلة'1 مخضم 
ة كاسع اوعد دع[ أء وعتتياعميم 5ع[ 
مغل 3 عطعمعطك مه كاأعسوكع0 علتد'1 
ممسعلهه] عه ع0 ععمعفعدتعع"1 عععمه 
12 عل ععمعئداعء "1 ع1 ذخ ؤوع؟ء غمءع 


621156 , 


14 .عوتد8 عأومء2 1[ .2 


شخص على آآخر دعوى معتمدا فى اثاتها على 
(484-؟م) 


ف؟ العدد الخامس 


مستند معين وقضى برها فليس هناك ماعتعه 
من دفعها مرة أخرى ع نف سالشخص و عقتضى 
نفس السند على شرط أن يثبت المستند المذكور 
أسدابا قانونية مختلفة . 

« وحيث ان المدعى سب قأذرفع دعواه على 
المدعى عليه الثالى بصفته مدينا فانه رفعها عليه 
ى هذه الدعوى بصفته ضامتا متضامنا 
والسبب القانونى ف المالتين جلف ولا أهمية 
لأنه يعتمد فى الحالتين على السند الموقم عليه 

من المدعى عليه إذ ان ذلك لاوز قوة الثىء 
المحكوم فيه . 

« وحدث انهوان نص فى الدعوىاللضمومة 
على رقض دعوى المدعى قبل المدعى عليه الثاتى 
إلا اللمحكة أ أن تراجم الا"سبابٍلتفهم المنطوق 
ومارى إليه وليس ماحول قاونا دون ذلك إذ 
ان لامدكة أذتراجم الا أسباب لتتبينمتها تأويل 
المنطوق وتفسيره وماعناه إذ أن المنطوق أغلب 
ما يكون موجزاً لابعرف مداه بتغيمه منفصلا 
عن أسبابه ( راجع لاكمت ص إلى ند ممم . 
أورىودوالخزءمص.ءبام. حارسو تيهالمزءالثالث 
ص 05س . لورانالجزء >٠١‏ صفحتىه *؟وء 1؟ ) 

وحيث إنه لاحل للقول بأن مامحوزقوة 
الثىء امحسكوم فيه هو منطوق الحم لاأمسابه 


الماح قلات 10 .. الثالى 


السنة الرابعة عثرةٌ 

إذ أنه من المتفئق عليه قضاء وقةها أنه اذاكانت 
الأسباب تكونهيا منال-م فانها تحوزقوة 
الشىءا مكو م ( لتاععزطه )أماإذاكانتعيارة 
عماستنتحهالقاضى وارائه الخاصة( كناعء زطن5 ) 
فانها لاتحوز قوة اله ىالحسكوموقد استقرهدذا 
00 التاريخى الذى بدأ به بمج 521 اذ كر 


ا ى فالقضية 
المضمومة وبنت رفضها على سيب واحد هوأن 
المدعى م يحاف البمين التى وجهها له المدعى عليه 

من انه لم يأخذ امبلغ للمدعى عليه الا 0 

« وحيث ان أخذ شخص مبلتاً من المال 
لآخر لاعنع العيده بدقعه بنفسه ويكون أعيده 
مازما لله" ن القانون أحاز لأى شخص أنيدفع 

دين غير دفلي سماعنم من أ نيازم شخ ص بدين الغير 

د وحيث انه يؤخذ من 9 الممكمةق 
الدعوىالمضمومة انها رفضتدعو المدعى قبل 
المدعى عليه الثانىيصفته مدينا لان الدين لآخر 
وعلى ذلك فهذه المحكمة ترى قبولطلباللدعى 
قبل المدعى عليهالثانى بصفته ضامئاً إذ انها هذا 
التفسير تساير الك المذكور . 

« وحيثأنه م للمدعى بطلباته 


( قضبة الشيخ ممد القرارى ضدءى «صطفى خضر وآخر ) 
رقم الالإوسنة ىمو ط_رئاسة حضرة القاضى سلماننابت) 


2س ير 
7 
ل 
ذآ[آتتهك آ 0 


>5١ 
يحكمة الاستئناف المختلطة‎ 
نواشير ساة #مو|‎ س٠‎ 
بين‎ ٠ عقدرسمى . محرر بقلل العقود الرسمية نحا كالمختاطة‎ 


وطندين تنفيذه ٠‏ 
عدم اختصاص حصضرى هدم الحكمة به 


المبدا القاونى 
مخلاف الاجم م الصادرة 3 من الحا 1 المختلطةو الى 
لاعكن 0 الاععرفة محضرى هذوالحا 
مهما كانت جنسية الطرفين فيها فا نتنفيذ العقود 
لرسمية التى يصدق عليها أمام الموئق بللها كر 
اللذصكودة والمامسلة بين وطنيين رايا محلية 
لا يمختص بههؤ لاء الحضرون مها كا نأصل الدين 


الوارد فى العقد ولوكان سببه دعوى كانت 
منظورة أمام احاكم الحتلطة 
( استئتاف عزيز حرى ض_د سليان يك مصطفى خايل 
وآخرين مجلة التشريم والقضا. امختلطة سنة دوع صمءع رئاسة 
المسيو فافنك ) 
7 ؟ 
تحكمة الاسكناف المختلطة 
أول دسمير سنة ١909‏ 
-١‏ مسئولية . مستأجر . اخلاؤه امحل لخطرالسقوط . لاعن 
خطأ فى الينا. أو اهل فىالصيانة ٠‏ معدومه 
و - ايجار . ترميات ٠‏ تعويض.شرط عدم المسئولية. صحته 
المبادى» القانونية 
١‏ لا يسأل ماناك عقار عن الضرر الحاصل 
للمستأجر باضطراره لاخلاء ال حل الم جر بسرعة 
بالنسمة لخطر السقوط عند اجراء اصلاحات فيه 
إلا اذا ثبت حطأه لعيب ف البناءأو اهال فى 
الصيانة (1) 
؟ - الشرطالوارد ىعقدالاجار بعدممسئُولية 
المالاك لا بالنسة لمسكوليته عن جرعة أو شيه 
جرعة بلعنالمطالبةبأى نعو يض نائىءعنالترميات 
اللازمةالمحل ال مجر (7) هوشرط صحيح قانوناً 
) اتناف الكو نت عز ير دى صعب ضد خرالميو كردل 
رئاسة السميو فآن ا كر المجلة والسنة المذكور تين ص 5غ ) 
7 
محكمة الاسكناف الختلطة 
أول ديسمير سنة ,م5١‏ 
و حساب جارى . الاتقاق الحاصل بشأنهلايستمر بعدقفله. 
جوار الاتقاق على الفائدة التعاقدية 
ا حساب جارى. تغبير سعرالفائدة . احقساب سعر آخر 


تتا 


0 للفائدة عند الاستحقاق 


(1) داجع امتثتاف مختلط فى 99 ناير سنة عن9وؤ المجلة 


اللا سي يدل 
9 راجع أسحئئاف مختلط .7 مابو منة ١991‏ المجلة 


و بو 


القسم الثاى 


السنة الراعة عشرة /يوس 


الممادىءالقانونية 1 
١‏ إن الاتفاق الحاصل عن عملياتالحساب 
الجارى ينقطع عحرد قفل هذا المماب على أنه 
موز الاتفاق صراحة أو ضمئا حسب العرف 
الجارى عل أن الفائدة التى تحصل عن باق هذا 
الحمسابلانكو نه الفائدة القانونية ب لالفائدة 
التعاقدية على أن لاتتحاوز المائة نسعة . وأن 
المتحمد لاتحتسب عليه الفوائد الا لسنة كاملة 
 *‏ اذا تغيرسعر الفائدة وقتسسريانالحساب 
الجارى فالفائدة الى تحتسب عند الاستحقاق 
هى آخرفائد ةكانت تستحق لهذا الحمسابا إارى 
( استثئاف رزقاتهجاب الله ضد البنك المهاترثاسة المسيو 
فان اكر . المجلة والدنة المذكورة ص .0 ) 
:53> 
+ ديسمير سئة 1918219 
عحكة الاسكناف الختلطة 
5 بائع.حق الحسكر .ضمانه. رجوعه عل البائح لهء 
ب - التعبد يعملشى. ا نقلابهالىتمويضات. طلبقيمةالحكر . 
يوازى الحك التعويض 
© ضبان البائع . ادعاؤه بوجود قالحكرف العقود السابقة . 
غير كاف لعدم مسثولية 
ع - بائع ٠‏ اتكاره حق الجكر المذكور فى عقده . .باطل 
م حت المكر . سقوطه منى المدة . مبدأمدة السقوط 
ااا 
+ - أبجرةالمتكر. مباتمقامةعل أرض حكورة:غيرمانع منز انها 
' -ضمان البائع .فيسالة نزع الملكية . يشمل القن وز بادة 
القيمةوقت التعرض 
المادىء القانونية - 

(1) يسأل البائم أمام المغترى فى الدعوى 
الرفوعةمن الاأخير بسبب وجود حق المسكر 
على الاأطيان المبيعةمم النصعل خاوها م نأىحق 
منهذا القبيل . ولاح قلهاذا أن يطلب اخراجه 
من الدعوى . على أن له حق الرجوع عل البائع له 


بع ١‏ التدد انين القسم الثانى السئة الرابعة عشرة 
(؟) أن التعهد بعمل شى” ينقلب فق -الةعدم ا 
القيامبه إلى المطالبةبتعو يض أى تقود . ولانعدحم ممكمة الاستئناف المختلطة 
عالم يطلبه الحصم الم القاضى بالتعو يض للمشترى #دسمير سئة نوم | 


الأذىكان يطل بالر ار عمشترىحقّالحكر المتو قم 


عل الا أرضالميعةأوالتصر, بح عشترىهذاالمق . 
نغ أذا نص فى عققد ليم على ضمان لبائم 
لعدم وجودأىحق حكر لا 5 هذا البائم ان 
بدعى عل المشترى بذلك ليرد أن هذا الحق قد 
ذكر فى العقود السابقة وكان الطرفان قد أشارا 
اليها عند حث أصل الملكية )١(‏ 
( 4 ) لاتجوزلابائع أن يشكر عقد ملكيته 
هو للدعوى يعدم وجود حق الحكر الواردق 
عقل مشتراه وعقداره 
(ه) يجوذ أن يسقطحق الحمكريمضى المدة 
|الطويلة (؟) ولسكن لايبتدىءأذاك إلامن , اريخ تغيير 
سدبت الملكية أىمثلاق عقد بشن صر احةعىعدم 
الاعتراف بحق الحكر للوقفم فى حالة عع 
أرض خالية منه 
() لاتؤثر المبانى المقامة علىارض محكورة 
فى زيادة جرال كر . فاذاكانت الا راضىالمجاورة 
والتى كانت خضاء أصلا مقام علمها مبان ولكن 
هذه الاأرض شملتها مموعة الماتى المشيدة 
فيزداد قيمتها وبالتالى أحر المكر 0 8 
(/)إنضمان البائم ىحالةنزع الملكية لا يقتصر 
على لمن الذى قيضه البائع بل يتناولأيضاً الزياده 
الحاصلة وق تالتعرض (هادة١م*مدنى‏ مختلط(4) 
(ا-تثتاف الكندر ترميوانس وآخرءزضددرويشزاد توق 
ذهبى رقاسة المسترجاك بارنت. الحجلة والسنةالمذ كورتن ص4ه) 
)١(‏ انظر اسكتافتلط. ١‏ مارس سنة وء.ه (المجموعة "١‏ 
- وعم) ‏ وخم يونوسنة ١٠٠و‏ (المجموعة جع ممم )وام يناير 
ستة وو (المجموعة -مبه١)‏ () انظر حكاء تناف عتلط 
ال حا/ ةا (المجموعةه+-وه)و ١/١و(‏ المجمرعة.-110) 
(م)انظر استثناف عتلطو/ عن (المجموعة +88 )وا 
فبراير ع( المجموعة1؟ - )١8٠‏ و 51/ء/5؟ (المجموعة ؛ل 
#م4) (4)انظراستثتاف مختلطعم_ع؟و( المجموعة م ه؟) 
ووع//؟0؟ ( المجموعة ٠١‏ - *09) 


١‏ - دين على مورث اتكار الوارث له .عدم جو 
ممنى يوما وتحليفه انين . 

١‏ - مشرف ٠‏ علىقاصر 500 عين التخالص 

ناظر ٠‏ تنازله لأغير. مسئوليته مم الناظر ألمعين 

. والمصار يف 


جواز قيول دفعه 


* وققا. 


رقف 0 التزامه بثمن مشتروات 


8 ال ومعقود لصالحه. التزام المستحقينله ٠‏ 


المادىء القانونية 

)١(‏ لايحقللوارث الذى ينسكر دين هورثه 
أن يدفم بسقوط المق بمضى ++" يوما مظهرا 
استعداده لحاف المين المنصوص عنبا بالمادة 
بام مدنى مختاط 

() اللشرف المصين بمعرفة الجلس الحسى 
لراقبة أعمال وادارة الودى ليس مفوضا أن 
يلعمل يأسم القاص ريا هو المال بالنسبة لنائب 
الوصى فى القانون الفرنسى فلا يحل له اذا أن 
عرض استعداده لحلف العين المنصوصعنبا 
بالمادة بإ7ا؟ مدلى مختلط 

(م) محجوزلناظر الوقف المعين منقيل الواقفة 
أن بتنازل بلا قيد ولا شرط عن النظادة لغيره 
ومن باب أولى موز لاواقف أن يستبدل غيره 
بنفسهق كل أو يعض الوقف علىأنه يكو نبذلك 
مسعو لا ككل مخدوم عن أحمال خادمه جميحع 
الا حوال التى تسكون التعبدات الحاصلةععرفته 
داخلة فى المأمورية الى عبد له بها . 

(:) يازم الوقف يمن المشتروات ومصاريف 
الاصلاحات الحاصلة لاله . 

(ه) لاحق لمستحق الوقف ولو كانوا قاصرين 
عن درجة ة الباوغ أن عتنعواعن سداد د ىمعقود 
لمبالحالوقف وللورثمو رهم ا حاص لمنه ألوقف 

( اسثتاف عمد على خا وآخرين ضد ثشركة ساراتدى 
مارتينو. رئاس ةالمسيوفان! كر . المجلةوالمددالمذ كور تنص”) 


العدد الخامس 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ 4وم 


ا 
حكة الاستكناف الختلطة 


ب داسمير سه بإسة | 


١‏ - دعوى وضم الد...نية على حكم قضانى . فى غير مواجبة 
واذع اليد ٠‏ قوطا. 
اد دعوى وضع بد . عقدرهن مازة . حعته. لاحل لبه الدعوى 


البادىء القانونية 
كانت ناشئة عن نزع اليد عقتضى حَكم تضالى طالما 
كان هذا الكم غير ملزم قانونا لواضم اليد على 
العقارحتى ولوكان هذا الك الصادر جرد تفيل 
حكم بتعيين حارس قضالى عل العين 

(0) لا يجوز فى أثناء نظر دعوى وضع بد 
النظر فى بطلان عقد الرهن الميازى من غدمه 
بدعوى أن الدائن المرتون الذى يطلب اعادة وضع 
يده على العقار المرهون غير حائز حيازة فعلية 

(استئناف سلفا جو وشركاهمضدورثه برجس أبراهمداود. الله 
والسنة المذكورتين عدد ع ص 51 - رثاسة المسيوفان ١‏ كر) 


/؟ 
محكمة الاسئناف المختلطة 
دلسمير سنة ١88‏ 

سندات نحت الرذن ٠.‏ عترره من أصل ألن . لسهيلا لأسداد. 
1 عدم قطيق مف المدة بالمادقر.م عليها 

اميد القانوق 

لا يوز الدفع سقوط الحقللضى خم سسنوات 
علىسند ا تنحت الاذنا انصوص عنما الادة ا 
تجارى مختلط ىق حالة مااذا كانت هذه السئدات 
حررة أصلا من المشترى للبائع عن باق الذن 
الخرد عنه عقد تأمين ر“عى وذاك بقصد 
تسهيل قطعها 
(استثناف نظيمه مصطفىالجار يصقنهاضد اجداسكاستلى: المجله 
والسنة المذكورتين ص 39 ) 


78 
محكمة الاستكناف التلطة 
4 دلسمير سنة سوا 
١‏ - حراسة على أعيان منزو عملكيتها . وقبل الحجزالعقارى 
وبعد المعارضة . جوازها 


- حارس قضانى . على أطان على الشروع.جواره ٠‏ 
*- حراسة قضائية . ريع . عدم اختصاص قانى الامور 
المستعيلة . ابداع بالجز ينة ٠‏ 
الميادىء القانوتية 

)١(‏ يجوز الك بالحراسة ولوقبل المجز 
العقارى اذا كانت اجراءات نزع الملكية قد 
عرقلت ععارضة ف التننيهوخصوصا اذاكانتت 
الظروف تقتضيها . 

(0) موز امتداد الحراسة يع الاطيان 
المشاعةإذ وضع الحراسة علىالجزء المشاعلامكون 
عملية إلا اذا ثمات الحراسة جميم الاعيان )١(‏ 

(ع) ان قاضى اللو أ الممتعحلة ليس مختصا 
نظر التراع الخاص بمعرفة من المالك اريع الأعيان 
الموضوعة تح تالحر اسةوالتىلم يتوقمعليها المحز 
إد يجب ايداع الايراد فى المزينة حتى سجل 
محضر الححز العقارى . 

( استئتاف بتك الرهونات المصرى ضد فتكتوريا ارريول 
بصفتها . رئاسةالمسيو فاقتك . اجلة والسنة والءددالمذ كور ءن 
ص .لا ) ١‏ 
اين 
حكنة الاستئتاف امختلطة 
6 ديسمير سنة ١9175‏ 
عام ٠‏ قيامه بتسويةودية بينالدائنوالمدين . وتحرير وثائقها ٠‏ 
أقعابه . مستحقة على الطرقين مناصفة . 
البدأ القافوق 
ان الحائى الذي بباشر المفاوضات بين اجر قدم 
تقر بر «المحكمةوبينداثنيهوأدت هذهالمفاوضّات 
)0 راجع استاف تلط ١إدب‏ مير سئة 8.1 | المجموعة ' 
4و سد .ع) وعاتايرستة؟؟9١‏ ( المجموعةمع ب )1١6١‏ 
وه آبريل مئة ١98+‏ ( المجموعة عم ل ١م‏ ) 


5+٠‏ العدد الخامس 


إلى تسوية وكو نكرداتو غير رسمى مع سحب 
الخاصة بهذه القسوية يجب اعتباده وكيلا عن 
الطرفين ولو أن المدين ل بعطه توكيلا كتابيا اذا 
تبين من ظروف الدعوى انهكان يعمل لحساب 
الدائنينوالمدين على السواء ويكون الاخير لذيك 
مسولا عن أتعابه #ق النصف 
( استتئاف عندعيد الله حجاب ضد الاستاذ وتاحة 
المسيو فان اكر المجله والسنة المذ كورتين ص 78 ) 
5 
محكمة الاسكناف الختلطة 
١8‏ دسمبر سنة انوا 
حائط مشترك. فتح شبابيك عليه ٠‏ حق الجار الاآخر فى رفم 


البنا. ملك مستندا على هذه الحائط. تائجه . 


القسم الثانى 


(١)انظراستئنافمختلط‏ ام .وا (المجموعة 4-5؟) 


السنة الرابعة عشرة 


المدذاً القانوتىي 

إن الماك الذى يفتح شباييك على حاط 
مشترك باستعاله هذه الحائط لمنفعة العقار ملكه 
لامجوز له إلافى حالة .دق الارتفاق 0م1غ1ه 
1م 1ه الذى لا ثبت الابعقد لاعغىالمدة(١)-‏ 
ان عنم الماك اجاور من أن بر تفع ناته وأن 
ستعمل هذا الغرض نصف الخائط المشترك 
ولو ترتب على ذلك سد الشبابيك 

(استثئاف الطائفة اليونانية بالمنصورة ضد ورثة سيد الماك 
رئاسة المسيو فان ١‏ كر المجلة والسنة المذ كورتين ص ٠*0‏ ) 


و11/85/8وا ( المجموعة نم« ١‏ ) و1١‏ أبريل سنة 
لاوا ( المجموعة 41١‏ -كه*م) 


مه +« 1 
فى العدد الثالت من السنة الرابعة عشرة حم رقم به الصادر من محكة طنطا الأأهلية 
ورد كلة « خال » فى آآخر ص ١+‏ العمود ااثانى و#تها « حال" © وكلمة « مبين » 


ويصحيفة 184 العمود الثانى سطر ١١‏ وردكلمة « غير خال» وتتها « غير حال » 


العره |الخامس 


ح- 
3 

4 
ما 


١ 
١ 
ع‎ 
١5 
١ ولا‎ 
اا‎ 


يفن 


وم 


4 


وام | ١‏ مأرس سمه ١‏ 


تاريخ الك ظ 


مجة المحاماة 41 


قرست القسم الثافى 


الم الر ابعر عسّرة 


ملعن الالبكام 


)١(‏ قضاء حكة استئناف مصر 

١‏ - شركاءفى عقار. دفم أحدمٌ دن الرهن لامرتهن 5 توذزيم 
المبلغ المسدد على الجيع بنسبة خصصهم ‏ * - دعوى بوليصيه . 
عدم جواز توجيبها إصفة دفع 

سقو طالحقعضىالمدة . قطمسريأنه . اعلان تعديل طلبات . 
عن دين ثبت سداده . سبق صدور عقد بالتنازل عنه . صفة 
هذا التنازل والالتزام ‏ حق متنازلعنه . اعتبارهكذلك . حم 
سابقصدوره فىموضوع هذهالدعوى . اعتباره قاطعا للمدةأيضًا 

اتفاق . معمو ظفعندتعييته . نهواز رفته قأىوقت . عدم 
مخالمته للنظام العام أوالاداب . جوازه . 

استئناف . إعلا نالصحيفة امستانف عايه يأسم خطأ . إعادة 
اعلانه من جديد بالتصحيح . وبعد قوات الميعاد . عدم قبوله . 

1 اختصاص . نصاب . عقار متزوع ملكيته . الطعن ق 
تقديرقيمة العقار . مه |كانتالقيمة . من اختصاصالمحكةالكلية 
> . اتفاقيين ناظرالوقف . والجبة الحكومية . عن ثمن عقار 


منزوع ملكيته . جوازه قاتونا 


١‏ حكم غيالى . إطلانه . ليس من النظام العام . جواز 
التتازل عنه  .‏ ؟- قانون الخنسة أفدنه . مزارع لا علك أ كثر 
متها 0 استئحارهطيانا مخر جهمنعدادصغارالمزارعين . لا نطق 


: عليه القانون . 


١ -‏ - إعلان بواسطةمندوبمحضر . عدم ذ كر الام رالصادر 
بنديه فى رأس الورقة . غيرلازم ‏ ” - اعلان . «واسطةمندوب 
محضر . تسليمه عن يد شاهدين موقعين غير لازم م إعلان . 
بواسطةمندوب حضرتوقيع شاهدين على الاصل والصورة . ليس 
منالامورالجوهرية__اعلان. تسليمهلفتاة .ليسمن الضرورى 
أن تكون يالغة راشدة ‏ ه ‏ استئناف . عدمقيوله . استفادته 
من استئناف آآخر . شرطه وجود استئناف واحد أوالتضامن بين 


لكوع طلم 


دم الحك| 


174 | امم مارس**؟ 


دما|+عمهمخ|ا مه « « 


2 2 2 ننم‎ ١3+ 


ا 
ا 
ا 
ا 
! 
ألمااووم ا و#اكتو ربسه 


ما إأمرمس | ؟؟توشيرجسة 7 


مد اووس | كعثار سو 


| 


4 دس | هسار يلغ بية 


م6 أحدم | :مام سمه 


حا ]دس | كح د د« 


١ 
0 يذل َس اسبتمبر؟ة‎ 
ظ‎ ١ 


قرست اسم ادثائى السل الر ابعر عسسرة 


ملخص الاحكام 


مسكولية . ولى . حوازاختصامه مدتياقدعوى مسدولية ولده 
القاصر عن جرعة !إرتكبها . 

اختصاص الحاكم الاهلية . فى قضايا نزع الملكية . عن عقار 
مقرر عليه حق لأجنى . ولو إعد صدود حم نزع الملكية . 
وجوب القضاء يعدم الاختصاص 

عقد رهن حيازى لا بيع وفا لى . القرائن الدالة على ذلك : 
نخس الذن . دفع المدين رسومالتسجيل .عدم قبو ل المدين حو يل 


| العقد 


(؟) قضاء انحا 3 الكلية 
١-تسحيل‏ . عقد عرفى . معاق تقاذه علالتسجيل .لالعتير 
باطلا ‏ > تعهدات. أساس المعاملات م دعوى ل ةالتعاقد 
اجتماع الرأى عليها ٠.‏ #تها 
تزع الملكية للمنافم العامة . قصر حق المزوع ملكيته على 
المن . دوزالتعويضات . أدببة أوتذكارية 
١‏ أصمال الادارة ‏ سلطة الحسكومة . فىتنظم المصالح . 
لعيين الموظفين منطيقة عليها . 9 قرارات ادارية . صادرة 
من مجالس التأديب عحكمة الاستئناف المحتلطة . اعتيارها كذلاك 
ب أصى ادارى . العْاؤّه . لاسلطة لذلك فى مصركا فى فرنسا . 
١احرازالسلاح.‏ السلاحالمضبوط يكونرك امن جرعة أخرى 


عت أو ل تثبت . لاعقاب عليه ظر وف مشددة ٠دثن‏ من 


أركان جرعة ٠‏ عدم الماجة لتطميق المادة +8 عقوبات 
افلاس . سنديك . تمثيله . قاف الدعاوىالى تىترفع ضد المدين 
اختصاص فق المسائل المدنية . تعبين حل نلدفع ٠.‏ لابفيدة 
انزع ملكية . عدم اتخاذ المدعى محلا مختارا فى دائرة 
المحكمة . لابطلان *- قاتون الخسة أفدمه . الدفمبه لغيرالمزارع 


فخت لة اخناناة 4 


0007# 


العرد الاسس فور ست القسم اثابى الس الرابعئٌ عشرة 
3 [| سعسم| الع م 


| أو أرملته . عدم جوازه 
ام _ كتوبرعمة1 ١‏ لانحة الترع والجسور . قانون خاصسلطتهامعطلةللمادتين 
بم وعم مدلى . عدم تطبيقهماعلىم أذ المياه الصئاعة -؟-_حق 
مرور المياه ‏ اثياته ‏ عدم جوازه بشهادة الشهود الا اذا كان 
لمغى المدة الطويلة المكتسيةله م سوء استعال الحق عدم 
تطبيقها ضّْد المالك لمرور مماهالغير قأرصّه ٠‏ الالتحاءلصلحةالرى 
ا زم القضاء المستعحل 
همذ | الام ١7١‏ كتوبر»مة] ١‏ أشكال . دعوى مدنية . حك فيها من الكمة الجنائية 
الفكرة التشر يعية من ضم الدعوبين ‏ *- أسباب الاشكال . 
تفرقة * - الأدماءبسقوط الحسك عمضى المدة. اختصياص قاضى 
الا مور المستعجلة 
.و أ سس اج دسمير سبو حراسة . اجراء تحفظلى _للمحافظة علىالأشياءالمتنازععليها 
الأصل فى الحراسة الحفظ . الحرو ج عن هذه القاعدة . أحواله 
ويه )| ونس ع شاير ةا ١‏ - شخصمعنوى. جني ةمستقلة. تبعيتهللدولةالتى يشا فيها. 


خرم ا 


ظ 
| 
ظ +؟ - شخص معتوى . تشأته فى مصر . اعتباره مصريا 
م . الصالحالختلط . قبوها فالشركاتالتجارية . عدمقبوطا 
بالنسية للجمعيات الأدبية والفنية والدينية . اختصاص الحا 1 
الاأهلية بمنازماتها 
() قضاء الحا كم الجزئية 
اقير ابر به ١‏ -. أوام الادارة . سلطة انحا 5 عليها . النظر فى استيفاء 
شروط متها . 

ظ ب أص إدارى . صدوره من جبةختصة . وذقنا للاجراءات 
0 القانونية وتحقيقا لمصلحة عامة 
سو | .رس | 96 مارس بسو أعى إدارى ‏ صدوره من جه ةإداريةمختصةأو موظفختص. 
وى حدود القوانين واللواتم ‏ ؟. طرح بحر . توزيعه من 

اختصاص البة الادارية 


ذد د بمفض 


(و-؟) 


فمة المعامأة 
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العر دالخامسس 
1 معسم 
145 0 هيوشو به 


مها اعم | نم « (« 


ك5ةأ 1م م 2 
|١9 "86| 153/‏ كتوبر به 


56 الام | واريل جمه 


ْ 
| 
ا 
15 ]| ٠س‏ | بامابوععة 1 


.م كنس | +استتمبر له 


لوجر . أو ما نححز منها عند النقل فى بحر المدة القانونية 

١‏ -عقد . وصفة . بيع وفاتي أورهن . سلطةالقاضى .مطلقة 

؟ ‏ تفسير . ية المتعاقدين . فى عقد . رغمصيخته.موكول 
لتقدير القاضى رهن . قلة الكن بالنسبة لقيمة العقار . دفع 
مبلغ معين سنويا من البائم للمشترى . قرائن على ذلك 

عائد حرعته . اماجنحة أو جناية 1 

قتل خطأ . إصابة خطأ . السببيةالياشرة . عدم ضرورتها . 
مع عدم نحميل المنهم النتائج البعيدة . 

-١‏ عقدالاشتراك فى الماه أو الغاز أو الكبرباء.وصف العقد 
قانوناً . عتقد امار اشياء . عققد اهار أشخاص ٠‏ عقد الاشتراك 
٠‏ عقد بيع وتوريد 

(؟) مصاريف النقل والتوريد . تفصاريف المقاس والوزن . 
تحمل المورد مها دون المستهلك . (*) عقد الاشتراك . تقدعهمن 
الشركة أو من الجا ساللمدى الحتسكرللتوريد تضاقٌ لارادةالمستبهلك 
. العدام المنافسة الحرة . قبول الشروط أو المرمان . أثرها على 
المقد (4) عقد . أبهام . تفسيره . لمصلحة المشترى دون البائع 5 

١‏ - شيوع . مالك فيه . <قه بصفته المعنويه والماديه .الفارق 
دينهما . حق التصرف . حق الاستعمال والاستغلال . 

(؟) حائط مشترك . احداث فتحة أو منور فيه لايق الا 
عوافقة الشريك الآخر . 
(*) ملك على الشبوع . فتح مطلات عليه يغير موافقة الشرريك 
ولو فى عقار عاسكه . عدم جوازه . (5) حائط مشترك تعريفه . 
(ه) حقفوق عينيه _أعمال التسامح عدم امتلاكها بها 

١‏ -اتحاد السبب فدعويين التفرقة بين السبب . والأدلة.قوة 


يخحلة المحاماة ٠6‏ 3 


العر داحاميى فزيريت الست رانو الم الر ابععشرة 


58 / ريع الحم | ملخص الاحكام 1 1 


الثفىء المحسكوم فيه . الاعتماد فى الدفع به على السبب-دون الدليل 
(؟) تفسير حكم . المنطوق . حق الحكة فى مزاجعة الاسباب 
(ه) قضاء نماك امختلطة 
وساءس نوشير ؟19) 2 عقد رسمى. محرريقل العقوداارسعية محا ك امحتاطة دين وطنيين. 
تنفيذه 
1١‏ مستولية . مستأجر . اخلاؤه الحل لخطر السقوط 
لاخطأفى البناءأواهال قالصيانة.معدومه + ايجار.ترمهات . 


0 | اوم |1 دلسمير 199 


تعويض . شرط عدم المسكولية . صحته . 
#"*5 إلاة" |[ م « « -١‏ حسابجارى . الاتفاق الحاصل شأندلا ستمر إعدقفله . 


جواز الاتفاق على الفائدة التعاقدية ‏ +« حساب جارى . تغير 


سعر الفائدة . احتساب سعر أحسن للفائدة عند الاستحقاق . 

7.4 أ موس -١‏ بائع.حق الحكر . ضمانه . رجوعه عل البائع له . »ا 
التعبدبعملثىء . اتقلابه إلىتعويضات . طلبقيمةالحسكر.يوازى 
الهكبالتعو يض م#--ضمان البائع . ادعاؤه بوجود حق الحكر 
فى العقودالساشةغي ركاف _؟5- باع . انكاره حقالمسكر المذ كور 
فيعقدباطل ‏ ه حقّالحكر . سقوط عفى الذة : مندا مدخ 
المقوط واحتسابها 5 اجرة الحكر . ميان مقامة على ارض 
محكورة غيرمانع منزيادتها_-/ ضمان البائع فى حالة نزع الملكية 
. يشمل الثمن . وزيادة القيمة وقت التعرض 

.امو خ|لم <« « ١‏ - دين على مورث . انكار الوارث له . عدم جواز قبول 
دفعهعضى "5٠‏ يوماوتحليقه البمين ا مشر ف على قأصر. عدم 
جواز قبول محليفه عين التخالص -.#- وقف. ناظر . تنازله للغير. 
مسثوليته مم النار الممين -4- وقف . التزامه شمن مشتروات 
والمصاريف هم دين الوقف . ومءقود لصالله.الترام ا مستحقين 
له . 


ب.؟ أ هوم | <١‏ 


لم.- أكحوخ ١5|‏ 


١6| إكوم‎ 6-9 


2 ٠٠+ ل"‎ 


- 
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ملخص الاحكام 
١-دعوىوضع‏ اليد مينية على حك قضالى . فى غير مواجبة 
واضع اليد قبولها - «- دعوى وضع يد . عقدرهنحرازة. 
صحته. لال لبحدّه فى الدعوى 
سندات تحت الا"ذن . محرره من أصل الكن . تسهيلاللسداد . 
عدم تطميق مضى المدة بالمادة ٠١١‏ عليها 
حراسة على أعيان متزوعملكيتها.وقبل الحج زالعقارى 
وبعد المعارضة ‏ جوازها »حارس قضأى . على أطيان على 
الشيوع . جوازه #- حراسة قَضائية.ريع .عدم اختصاص قاضى 
الآمورالمستعجلة. ايداع بالحزينة 
محام . قيامهيتسوية ودية بين الدائنوالمدين . وتحرير ونائقها 
أتعابه. مستحقة عل الطرفين منا صفة. 
نط مشترك.فتحشبا بيك عليه.حق الجا رالآخر فى رفم البناء 
0 علهذه الحائط . نتانجه 


العدد الخامس القسمالثالك السنة الرابعةعشرة  ١‏ 


القسم الثاليك 
الفوان والقشراء أت 
اء 7 ة )0 
قانون رقم ١‏ أسنة*؟١‏ 
ياضافة بعض ا حكام إلى قانون العقوبات الاهلى 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 
قرر مجاس الشيوخ ومجلس التواب القانون الابى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرتاه: 
المادة الأول 
يضاف إلىقانون العقوبات الا'هل بعدالمادة47 امادة جديدةتكو نالمادة/ا4 ١‏ مكررةو نصها كالاتى: 
مادة 140 مكررة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتباب فى قطارات 
السكة الحديدية أو ى مركيات أخرى معدة لتقل الجاعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة 
بالقطارات أو المركبات المذكورة نعاقب بالحيس مدة لاتتحاوز شهرا وبغرامة لاز يد على عشرين 
جنيها مصريا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 


(١)نثر‏ بالوقائم المصرية بالعدد وم الصادر تاريخ بام مارس سنة م58.١‏ 


مذ ثرة الضاحية 

لغرض من مشروع القانون اارافق لهذا ادخال بعض تعديلات على قانون العقويات الاهلى ياضافة أحكام جديدة ( هىالمواد 
١5‏ عكررة و ه4١‏ مكررة و “ب مكررة ) بشأن نقل المفرقعات والمواد القابلة للالتباب وبشآن استمال جوازاتالسقر الخاصة 
بالخير و بشأن حر يق الاأشيا الزهيدة القيمة ٠‏ 

المادة ١4‏ مكررة ‏ نقل الا“شيار الخطرة معرفة المساقر داخل العيون بعربات السكد- الحديدية وكذلك تقديم المواد القابلة 
للالتباب والفرقعة لقيدها للتقل بصفة عفش بقطارات الركاب أو القطارات تلطه أو وضعبا أمانة بصفة عفش داخل الحطات 
يعتبر مخالقة معاقا عليها بعقوبات المخالفات يمقتضى قرار وزير المواصلات الصادر فى غ مارس سنة ١!‏ ( المادة ع فقرة 
ثالثة واللادة .9 ) . 

ويعتير أيضاً من الخالفات المعاقب عليها ينفس العقويات إدغال الا'ساحة التارية المعمرة والمواد المفرقمة والقابلة للالتهاب 
عر بات المترو ملك شركة هيليو بوليس ) قرار .” مايو سدة هلوا ) 0 

على أن الاختيار دل على أن عقوبة الخالقة ليست رادعة ففمثل هذه الجرائم - 

صحح أنه قد نص قانون العقوبات فالمادة «ع١‏ على أنف يعاقب بعقوبات الجنحة كل من قسبب بغير عمد قى حصول 
حادث من شأنه إلقا. الاأشخاص الموجودين بقطارات السكة الحديدية فيالخطر وتثهدد العقوبة اذا تأ عن الحلدث موت شخص 
أو إصاته باصابات بدنية ولكن لا يمكن تطبيق هذا النص على من ينقل مواد مفرقمة أو قابلة للالتباب الا اذا نمأ عن هذا 
التقل حادث . أما بجرد النقل لهذه الا“شيا. دون حدوث حادث فلا يقم تحت طائة العقوبة المنصوص علييا فى هذه المادة - 

من أجل هذا وازا. الخطر الذى تتعرض له حاة الانان والا".وال بسبب نقل المواد المفرقعة والقابلة للالتهاب فى قطارات 
السكك الحد بدية أو فغيرها من الأركيات الممدة لتقل الممترك للركاب . رؤى أنه مر الضرورى توقيم عقوبة الجنحة على 
من يو تكب هذه الجر بمة . وهذا هو رأى كل من وزارة المواصلات والنائب العمومى لدى أنحام الا"ملية . ووزارة الحقانية 
تشاطرعيا هذا الرأى ‏ ا 

(1- م 


و النسدالخامسن القسم الثالثك السنة الرابعة عشرة 


المادة الثانية 
يضاف إلى قانون العقويات الا" هل بعد المادة هخ ١‏ مادةجديدة تكو نالمادة ١46‏ مكررةوتصها كالاف 
مادة ه14 مكررة - كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر لستّله إعاقببالحدس مدة 
لاتنحاوز ستة شهور أو بغرامة لانزيد على عشرين جنيها مصريا . 
المادة الثالثة 
تعدل المادة 155 من قانون العقوبات الأهلى كا يأنى : 
مادة ١91‏ - لاتسرى أحكام الواد ولاو 18٠‏ وأ و*8١‏ و14 عل أحوال التزور 
المنصوص عليها فى الموأد ١85‏ و 188 و1858 مكررة و85١1‏ و 1417 وخم1 وحماولاعل أحوال 
التزوير المنصوص عليها فى قوانين عتقوبات خاصة 1 
وبمكن القساؤل عمااذا كان يحب ادماج النص الذى يعاقب على هذه الجر بمة فى نفس قانون العقوبات أو يكون من الا'فضل 
وضعه فقانون خاص عل اعتبار أنه يتعلق مخالفة معاقب عليها بعقوبة جتحة , 
وقد فضات وزارة الحقانية ادماجه فىقانون البقوبات لان هذا القانون يحتوى على أحكام متعلقة بالسكك الحديدية وعلى 
أحكام متملقة باحراز المفرقعات . 
وى صدد الخالفات المعاقب عليبا بمقوبات جنحة بادماجها فقانون العقوبات توجد جملة سوايق نذكر متها المادة بو.م إشأن 
قح محملات لا“ لعاب القهار والمادة ه.5 بشآن انشا. لوتريات بدون ترخيص والمادة 0٠م‏ مكررة بشأن صنع أو استيراد أو 
احراز قنابل أو ديناميت أو مفرقمات أخرى بدون ترخيص . 
ولوأ الجرية التى تحن بصددها غير «رتبطة مباشرة بتوع الجرائم المتصوص عليها فالباب الشالث عشر من الكتاب 
الثاتى الخاص يتعطيل الخابرات التلغرافية أو التليفونية وبتعطيل النقل بواسطة السكك الحديدية الا أنه رؤى من الانسب وضع 
التص الخاص بتلك الجر مة فىنهاية هذا الباب لا”نها تتعلق بأمن النقل المشترك وعلى الا”خص بأمن السكك الحديدية . 
المادة مهو مكرة ‏ أن تعدد الحوادث الى استعمل فيها أشخاص جوازات سفر صادرة لفيرهم أثار أخيرا اههام وزارة 
الداخلة فرأت أنه لوضع حد هذه الحوادث لابد من ادخال نص خاص على قاتون العقوبات يعاقب مر يرتكب هذاالقش 
النى لايقع تحت طائلة أى نص من نصوص قوانين الجنائية الحالية , 
هذا وأن مشرو ع وانون العقوبات الذى وضع فسنة حذدذا-- الها كان وى على مادة رقبها 0 تعاقبي على ارتكاب 
هذا الغش وكذفك قانون العقوبات الفرنسى أضيف اليه فى سنة م٠‏ نص خاص لذا الغرض ( مادة ١54‏ ) وقد رؤى من 
الاأفضل بدلا من استعمال عبارة القانرن الفرنسى فى وصف جواز السفر بأنه ه صادر باسم غير أسمه » أو عبارة مشروع قانون 
العقويات المصرى بأنه . ملك لشخص آخر , استعال عبارة ٠‏ ليست له , لاثنها أدل فىالمتى على أن الشخص الذى أعطيله الجواز 
هو غير الشخص الذى استعمله 5 
المادة .سوم والمادة عبمر؟ مكر رة. أن التعديل الوحد الذى أدخل على المادة .مم هو اضافةالكايات الاثنية ٠‏ أوفى أكوام 
من قش أو تبن أو مواد أخرى قابلة للاحتراق » وذلك بعد الكلات دزرع محصودء- 
وقد رؤى من المفيد اضافتها كى يتستى المعاقبة على وضع النار فى القش والتين والمواد الاأخرى القابة للاحتراق ينفس 
العقوبة المفروضة لوضم النار فى الزر ع الحصود أو الا"خشاب المدة للبنا. أو الوقود . ههذه الجرعة هى ف الواقم خطرة جد لان 
الققش مادة سريعة الالتباب يمكن أن تقسرب منها النار بسبولة الى أملاك أخرى 
ولكن مساواة حرق القش أو التبن بحرق الا"خشاب يحب أن يقابلها تخقيف ف العقوية اذا كانت قيمة الا'شيا.احرقة زهيدة 
ول يكن هناك خطر من امتداد النار لاشيا, أخرى أو خطر على الاشخاص . 
وقد ميزت أحكثر الشرائع الا'جنية . وكذلك مشروع قانون المقويات الاصرىلستة ١#و1‏ بين أحكام الحريق علىيحسب 
مااذا كانت قيمة الاءثيا, الحزقة كيرة أو صغيرة وعلى حسب مااذا كان هناك خطر من امتداد انار لا“شيا, أخرى أومن تعريض 
حاة الثاس للخطر . 
فالمادة +#ب» مكررة المفترحة قد أستوحيت هن راوح. هذه الشرائم الختلفة وعلى الا"خص من اتقادة .م منقانون العقوبات 
الايطا لىالقدم. 


العدد الخامس القسم الثالك السنةالرابعةعشرة 2 بم> 


المادة الرابعة 
تعدل المادة 5+٠‏ من قا نون العقوبات الأهلى كايأنى : 
مأدة ء "الا من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع حصود أو فى 
أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سو؛ءكانت لاتزال بالغيط أوتقلت إلى 
الحرن أوفعربات السكة الحديدءة سواء كانت مشحونة بالبضائع أولاولم تكن منضمنقطارحتو 
على أشخاص يعاقب بالأأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الاشياء ملكا له 
أما إذا أحدث عمد حال وضءه النار فى أحد الاشياء االذكورة أى ضضررلغيره وكانت تلك 
الاشياء تملوكة له ُو فعل ذلاك بأمر مالكبا يعاقى بالاشغال الثاقة ااوقتة أو السحن 
المادة الخامسة 
ضاف إلى قأتو زالعقوبات الأهلى بعد المادة*؟؟ مادةحد بدةتكو زالمادة؟مالررةو نصهاكالاى: 
مادة *87؟ مكررة - ف الأاحوال التصوص عليهاف الفقرة الأولى من الاد ٠8؟‏ إذالحتستعمل 
مغر قعات ولم تتحاوز قيمة الاأشياء الحرقة خمسةجنيبات مصرية ولم يكن هناك خطرعنىالاشخاص 
أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تسكون العقوبة الميس . 
المادة السادة 
على وزير الحقانية تنفيد هذا القانون بمحرد نشره بالجريدة الرسعية . 


حَصتسطيِعٍ 


وفى الواقم قد ترتب على شدة العقوبات المنصوص عليها فالمادة .لام وعدم تناسيبا مع الجربمة عندما تكونقيمة الاقيا, 
المحرقة زهيدة أن بعض هذه القضايا حفظ و يعضبا صدرت فيه أحكام بيراءة المتهمين عتد تقدعهم للمحاكة , 

عل أن مصلحة النظام العام والاآداب العامة تقضى بألا تترك مثلهذه الج ام بدونعقاب عليها حتىلوكان التلف فيبازهيداً. 

لذاك نص فالمشرو ع المقتر ح على توقيع عقوبة الحبس ؤجر بمة وضع النار عدا فىالا”ثياء المبينة بالمادة .م9 عتى توافرت 
فها الفلروف آلا اآة : 

)10 اذا كانت قبمة الاأثيا. المحرقة لاتز بد على خمسة جنيباتمصرية ٠‏ 

( + ) اذا لم يكن هناك خطر على الاشخاص أو خطر من إلحاق الضرر بأشيا. أخرى , 

) ع)اذالم تستعمل ماده مفرقعة فىارتكابالجراعة ٠ ٠‏ 

وقد رؤى من الضرورى أدخال هذا الشرط الا"خير لاأن استعال المواد المفرقعة يحب فى كل الحالات ردعه بعدة - 

بنا, عليه : تتشرف وزارة الحقانة بتقديم مشروع القانون المرافق لحذا مجاس الوزرا. حتى اذا واقق عليه يتفضل يرقعه 
الى حضرة صاحب الجلالة الملك لاستصدار المرسوم اللازم بعرضه على البر لمان .© 

لتارة ف ها ابريل سة ١57‏ وزيرالحقانية : على ماهر 


تقر برلحنة الحقانية عجلس النواب 


. احال المجلس المرسوم بمشر وع قانون على لجنةالحقانية يجلة ه مابو سنةم8؟؟ فنظرتهف جاستباالعقدة فيع١‏ مارو سنةمعةد 
ضور حضرة الكرتير الفنى لمكتب حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية . 

وقد لا حظت اللجنةآن هناك اختلافا فىالتسيربين نص المادة وم١‏ مكررة برما ورد فالمذكرة الايضاحية ع فينا ذحكرت 
المادة عبارة وتذكرة مرور أو تذ كرة سفر » استعملت المذكرة الايضاحية عبارة ه جوازات سفرء وقد تينلاجة أرن كلمة 
, تذكرة » مستعملة فالمواد غ14 و ١45‏ و ماج من قانون الءقوبات وآن عارة المذكرة الايضاحية قصد يما اتع.م متم لبس . 

وأخيرآ وافقت الاجنة بالاجماع على مشر وع القاثون للاأسياب الواردة فى المذكرة الاإضاحية وهى ترجو المجاس الور 
الموافقة على مشروع القانون الآ ونصه الخ 


4د العدد الخامس القسم الثالث السنة الرابعة عشرة 


نأصى بأن ببصمهذا القانون مخاتم الدولة ون ينشرف الجر يد ة الرسعيةوينفذ كقانوزمن قوانين الدولةي؟ 
صدر بسرأى القبة فى 71 ذى القعدة سنة (١88١‏ © مارس سنة 1958 ) 
فؤّاد 
بأص حضرة صاحب الللالة 
ونير الحقانية رئيس مجلس الوزداء 
أحمد عل |تعاعيل صدق 


تقرير لجنة الحقاانية مجلس الشيوح 

أحال الجلس يحلسته المنعقدة فى م2 يونيه سنة ١#«‏ على لجنةالحقا نيةمشرورع القانو نالخاص ياضافة بض أحكام إلىقانون 
العقويات الاهل خاصةبالمفرقعات والحريق وغيرها . وهذا الأشروع يشتمل على تعديل قانون العقوبات الااهلى[فىثلاثةمواضع ٠‏ 

الااول : إضافة نص هو المادة ع١‏ عقوبات مكررة ‏ على ٠واد‏ للياب الثالث عشر من الدكتاب الثانى من قانون 
العقويات الا“مل الخاص حرائم تعطيل الخايرات التلذرافية أو التليفونية وتعطيل التقل بواسطة السك الحديدة يعاقب عقتضاها 
على تقل المفرقعات أو المواد قد للالتهاب فى قطارات الك الجديدية أو فى مركات أخرى معدة لنقل الماعات على .خلاف 
ما تقضى به أوائح البوليس . 

وهذه الجرائم كانت فى الا" صل عتالفات ) المادة ”> وم والمادة .“؟ من قرار وزارة المواصلات الصادر فى ع مارس سنة 
وهو ) ولكن وجد أن عقوبة المخالفة غير كافية ولا تتتاسب مم ما لهذه الجرائم من الخطورة من حيث أثرها على حراة 
الجاعات والاموال . 

الثانى :ع( إضافة نص هو المادة هه١ا‏ مكررة ل عل مواد الياب السادس من الكتاب الثانى من قانون العقويات 
الأهى المتعلق بال وير يقناول بالعقاب صورة خاصة من صور الغنش " يكن تناوها المشر ع ينص وهى حالة الشخص النىيستعمل 
ذا ارة صرور ليست له وقد أعطى المشروع هذه الخالة عقوية ال+نحة ( الحبس مدة لا تتجاو ز ستة شبور أو غرامة لانزيد على 
"٠‏ جنيها مصررا ٠)‏ 

وقد قصد بعبارة « تذكرة سفر » التصاري التى تصدرها الحكومة لترقع بها قدا من حررة أو تبح ما اتقالا عظورا 
مثل تذكرة المرور الى تعطى لعسا كر الجيش ليتقلوا بها خارج المسكرات والتذا كر التى تمطى للمتشردين وكذلك التذا ر الى 
بمنح وفت إعلان الاحكام العرفية لا.باحة التنقلل وار ور وجوازات السفر المخصصة لاجتاز الحدود . 

وهذا التعديل فالتشريح اقتضته كثرة حوادثافش فىاستمالجوازات السفر وما قد تؤدى إأيه من تهديد الا"من العام والنظام, 

(ب)ولى تأخذ الجرمة الجديدة الخصوص علبا فى هذهالمادة الاقترحة حكم الجرا رائم المائلة لها فى الأهمية ‏ من حرث 
إنا صور مخففة ل+رالم التزوير ‏ عدلت المادة 9و١‏ عقوبات لتشملبا ٠‏ 

الثالك : هذا التعديل,تناول دض نصوص فلاب الثاق, ٠‏ نالكتاب اثالث دن قانون العقوبات الااهلى الخاصبالحر يقالدمد: 

)١(‏ عدلت المادة ٠#.‏ عقوبات بحيث يشمل النص ‏ عدا الؤرع امحصود ل أكوام القش أو التين أو المواد 
الااخرى القابة للاتباب . 

وقد كان من الضرورى أن يتناول قانون الءقوياتبالعةاب الا"شخاص الذي نيضعون النار عمدا فأ كوام القش والتين وغيرهما 

من المواد القابلة للاحتراق على حد سوا. م يعاقب عن لطع انارق ذدع عصود لاأن هذه المواد كلها .سريعة الالتباب وضررها 
الاحالى قد يكون عظما لسبولة امتداد النار منبا إلى ما يحاورها وتخاصة فى بلد زراعى كلادنا ٠‏ 

(ب) إضافة نص المادة #مم عقويات «كررة ل وقد تصد به تخفي ف العقوية عن الجرائم النصوص عنبا فى المادة .9ع 
سالفة الذ كر بتخفيضنها من الا شغال الشاقة المؤقتة المقررة ها فى الاصل الى الحبس فى حالة ما اذا لم قستعمل فى الجرعة مادة 
مفرقءة وكانت قيمة الاشيا. الممروقة لانتزيد على خسة جنبيات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص أو خطر من الحاق 
الضرر بأشيار أخرى. 

وقد عرض هذا المشروع على اللجنة بجلسة م١‏ ناير سنة مم79 فده . 

لمذاع وللاسباب المبينة تفصيلا فى المذكرة الايضاحية أقرت اللجنة باجماع الاآرا. مشر وعهذا القانونكاأقره بجلس ااتواب 
وهى ترجو من المجلس الموقر المواققة عليه .© رئيس اللجنة : امد طلعت 


العدد الخامس القسم الثالثك السنةالرابعة عشرة 2 هه 


قانون رقي :5 لسنة 055" . 
يتعديل بعض مواد قانون العقوبات الأأهلى 
من فوٌاد الول ملكمصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجاس النواب القانون الأنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ _تعدل المواد اس وبععوءه؟ وزه؟ و؟ه؟ من قانون العقوبات الا"هبى كالآى : 
المادة »١‏ - كل من هتنك عرض السان بالقوة أو النهديد أو شرع فى ذلك يعاقببالا شنال 
اللغاقة من ثلاث سنين الى سبع . 


)60 5 بالوقاتع المصريه بالعدد اه الصادر فى ١١‏ نوو سنة ١588‏ 


مذ كرة إيضاحية 


المادة 70 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من بتك عرض صبى أو صية لم تبلغ سن كل منهما أر بم عشرة منة 
كاملة يقير قوة أو تهديد ع وعلى ذلك لا تقع أى عقوبة على كل من يبتك عرض صى أو صية زادت س نكل هنهما على أربع 
عشرة سنة ما دامت الجريمة حصات برضا, المجى عليه بغير قوة أو تهديد » والتى حدا بالمشرع أن إمفى من العقوبة كل من 
يبتك عرض صى أو صية غير قوة أو لهديد اذا زادت سن كل متهما على أدبع عشرة سنة ء هو افتراض قوة القيز عند 
السى أو الصية فى هذه السن لدرجة يمل الصى أو الصية قادرا على الدفاع عن عرضه وعدم التفريط فى شرفه بتأئير طرق 
الغوابة التى يسلكيا من بحاول الاعتدا. عليه . ولكن فى هذا الافتراض مالنة يؤسف لها ء اذ الواقم والمشاهد أن الصى أو 
الصية فى سن الرايعة عشرة لا يكون للها القبيز وخصوصا قوة الارادة الكافية لمقاومة طرق القواية والتأثير المعنوى ع الىيتخذها 
بض الجرمين الذين بحاو لحم الاعتدا. على عفاف الصييان أو الفتيات بعد بلوغهم سن الرابعة عشرة ٠‏ ويشجعهم عل ىالاسترسال 
وطريقإجرامهم اطمئتاهم من عقاب القانون , ماداموا لا يستعملون مع ضحاياهم قوة أو تهديدا», 

ومن المولم حقا ع أن نرى أن القانون الذى حدد سن ست عشرة سنة كحد أدلى لزواج المتيات مراعاة لاعتبارات مية 
وجببة ع يشجع أدر جة ما عض الشبان أوالرجال على الاعتدارعلىعفا ف الفتيات اللاتىيز يد عمرالواحدة منبن على أر بم عشرة سنةاع 
وذلك لان بض اولتك الشبان والرجال يظبرون لتلك الفتيات رغبتهم فالؤواح يمن ع ويعتذرون عن تتفيذ رغبتهم بأنالقانون 
هو الذى نع من عمد -واج كل قتاة لم يلغ عيرها ست عشرة سنة ء ولاأضرب مثلا يدل على ضعف القانون أو نقصه فى هذا 
الموضوع . ووجوب الاسراع باصلاحه بطريقة تعديل 'لمادة م# من قانون العقويات حسب الاقتراح الذنى أقشرف تقدعه : 

,جل أحب قتاة ع وهى فى سن الخامسة عشرة ملا م وأراد أن يقترن بها فيحول القانون ‏ بالا"سف - بينه وين هذه 
الرايطة الشرعية الشريفة واذا تزوجيا فعلا قبل أن تتم السادسة عشرة حل بهما عقاب القانون الذى يقرر أيضا الفصل يينبما - 

ولكن لوارتكب هذا الرجل مع تلك الفتاة الفاحشة ع وهتك عرضها برضاها بتأثير وعود خلاية ع أو يما بينهما من الحب 
المتبادل فلا عقوبة عليهما . 

فكان القانون يحرم على الفتاةالتى عمرها خمس عشرة سنة مثلا أن تتمتع مع رجل بحبها وتحبه بالحياة الز وجية الشرعية التى 
أحلها الله ع ولكن هذا القانون نفسه يبيح لاى رجل أن يرتكب القاحشة ‏ التى حرمبا الله مم مثل تلك الفتاة اذا 
هى قبلت ذلك من دون عقاب عليهما . 

أليست هذه التتبجة مدهشة ومقلمة جدا ! لنافاتها للاخلاق السامة التى وضعت القوانين لحايها ع وألحت فى القسك ما . 

وأعجب من هذا كله أن القانون بحرم على الفتاة أن تتصرف فى أموالما وأملا كبا قبل سن الرشد التى حددها وهى احدى 
وعشرون سنة ولكنه يم أسلفنا س يكل أسف ل يسمح لها بن تفرط فى عرضها ‏ وهو أتمن ما تملك الفتاة ‏ متى 
جاوزت الرابعة عشرة من عرها ى كن انقاتون يحمل المال ‏ وهو عرض تافه زائل ‏ أمن من الشرف ء وأولى بالعناية 
والجاية ع وهو ها لم يقل بهعاقل . 


د "لتلا تاي القسم الثالث السنة الرابعة عشرة 


واذاكان عمر من وقعت عليه الجريعة المذكودة لم يلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان عيتكيها 
ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 0٠‏ جوز ابلاغ مدة العقوة الى أقصى الحد المقرد 
للاأشخال الشاقة المؤقتة واذا اجتمم هذان الشرطان محا يك بالاأشغال الشاقة الأؤبدة . 

المادة +م* - كل من هتك عرض صبى أودبيه لم يباخ س ىكل منهعا ست عشرة سنة كاملة 
بغير قوة أو مهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنه لم يسلغ سبع سئين كاملة أوكان من وقءتمنه الجرعة 
من نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة سم تنكو العقوية الاأشغال الشاقة المؤقتة . 

المادة ووم ب كلمن خطف بالتحيل أو الا كرام طفلا ل بلغ سنه ست عشرة مسئة كاملة بنقسه 
أو بواسطة غير يعاقب بالسحن فانكان المحطوف أنثى يعاقب الخاطف بالا'شذال القعاقة الموقته . 


لنلك أنشرف بآن أقدم لهيئة الجلس الموقر مشرو ع قانون بتعديل المادة +7 من قانون العقويات ع مقترحا رفع - نالصى 
أو الصبة الى اذا هتك فيبا عرض أحدههما بغير قوة أو تهديد لا يكون من ارتكب الجر بمة معرضا للعقاب هن سن أر بع عشرة 
الى سن سست عشرة سنة ع وهى السن الا"دتى لزواج القتيات حتى لا تكثر حوادث الاعتدا, على عرض الفتيات اللانى يقراو ح 
عمرهن بين أربع عشرة سنة وست عشرة سنة وهى الفقرة اتى يجوز للرجال فيها هتك عرض الفتات متى كان ذلك برضائين » 
ولكن لا يحوز لهم فى خلالها التوو ج بين أو أرادوا ذلك .؟ 
مصر فى وم ارس سنة بوك١‏ الدكتور عبد العزيز نظمى 
نائب السيدة زينب 


تقرير لِنة اللقاتية بمجلس النواب 


أحال الجلى فى الدورة الابقة ع يجلسة + يونيه ستة ب«مووع على لجنة الحقانية ع الاقتزاح بقانون المقدم من حضرة 
الائب الحترم الدكتور عبد العز يز نظمى بك بتعديل المادة «5” من قانون المقوبات الاأهلى فبحثته اللجنة بحللة ع١‏ يوتيه سنة 
+« واتهى الاامس موافقتها عليه للاأسباب التى أوردتها فى تقريرها السابى المدون بعد . 

عرض هذا التقرير على هيئة الجلس الموقر مجلدة الآآر عا لزان يبع الاأول سنة ١01‏ ( 3 يوليه سنة ١9886‏ )ام فطلب 
حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية ( بالنيابة ) تأجيله لاستيفا. الاجرا. الشكلى المنصوص عنه فى المادة 1ع من قانون النظام 
الداخلى للير مان ٠‏ قوافق ايجلس عللذلك - 

ونظرا لاتقضا. الدورة قبل أن تنمكز. لجنة الحقانية من إعادة عرضه على المْجلْس بق مملقا لمذه الدورة * حدث نظرته اللجنة 
من جديد ‏ بسد أنكان قداتم عرضه على اللجة الاستعار بة النشريية ع الى اتفقت فى الرأى مم ما رأ:ه لجنة الحقانية منوجوب 
تعديل بعض مواد فى أبواب أخرى من قانون العقوبات ع مشيا مع القرض الذى حدا يحضرة المقترح لوضع اقتراحه المعروض 
وعبنت اللجنة الاستشار ءة التشريعة التعديلات الواجب ادخالها على المواد الا" خرى من قانون العقوبات . 

ولما كان ما أشارت به لجنة الحقاية فى تقريرها السابق من وجوب لفت نظر المكومة الى أن التعديل المقترح يشأنف 
المادة جم عقوبات يستازم يطبيعته ‏ عند الموافقة عليه تمديلات فى مواد أخرى من قانون العقوبات ع وكان ماعينته 
اللجنةالاستشار بة النشر يعية من المواد الاخرى اقتضى تعديلها فى قانون العقو بات يتفق مع ما قصدت 'للجنة اقتراح تعديله » وهى 
ترى س كا سبق أثرات ‏ أنه لازم فدلا لتتكون المواد الخاصة بسن القريز بين الضار والناقم كلها على أساس واحد . 

لهذا رأت اللجنة أنها على هذا الاعتتار صاحبة الحق فى أقتراح هذه التعديلات وحها ٠‏ 

ولما كانت الاسباب التى حدت .ا الى قبول الاقتراح بالتعديل هى بذاتماالموججة لتعديلسن القييز بين الضار واتاقع فى المواد 
الاخرى المقترح تمديليا ؛ : 

لهذا ٠‏ تتشرف اللجنة بعرض الاقتراح بقانون بتمديل المادة 7# من قانون العقوبات الاهلى مم اتتراحيا الخاص بتعديل 
بعض المواد المتعلقة فى أساسما بالاقتراح المذ كور . 

وهى ترجو من الجلى الموافقة على رأى اللجنة > 


العدد الخامس القسم الثالث السنةالرابعة عشرة ‏ / 


المادة ١‏ > كلمن خطفمن غير جيل ولااكراهطفلالم , ملم سنه ممست عشرة سنة كاملة بنفسة أو 
بواسطة غيره عاقب 0 ثلاث 5 اذاكان المحطوف أنثى فتكون العقوية 
00 بالتعيلأوالا كر انث يبلزسنهة كثر من ست عشر ةّسنة كاملة منفسه 
او اواسطة غيره يعاقب بالا شغال الشاقة المؤقته أوالسجن . 
مادة ؟- على وير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ فشره بالجريدة الرسمية . 
تأعس بأن بصم هذ ااقاقون مخاتمالدولةوأن ينشرف الجر يد ةالرمعية ينهذ كقانون من قو انين الدولةي؟ 


صدر بسراى القبة فى ١6‏ صفر سئة بإه 88 يم بوه مده وى 


قاد 
بأعى حضرة صاحب الملالة 
وزير الحقانية رئيس مجلس الوزراء (بالثيابة) 
امد على مد شفيق 


تير إن االحقازيةبمجلس الشيوح 


يحلسة بو١‏ ماو سئة 6و١‏ قرو امجلس أمف يحيل إلى لجنة الحقانية مشروع القاتون الوارد من بحلس التواب خاصاً بتعديل 
بعض مواد قانون المقوبات الاأهلى وقد بحثت اللجنة هذا المشروع بجحلسة 1م مابو سنة «6وو” 

وهذا المشروع كان يرمى فالا "صل الى تمديل المادة بإل؟ من قاتون العقوبات الاأعلى الى تعاقب بالحبى كل من هتك 
عرض صبى أو صية ل بلغ الاأر بع عشرة سنة بخير قوة أو تهديد وذلك برقع سن النى عليه الى ست عشرة سنة , 

ولكن رؤى فما بد وأثثا. بحت المشرو ع فى مجلس النواب أنه من الواجب تعديل بعض مواد أخرى وهى المادة ١8؟‏ من 
قانون العقوبات الخاصة بتك العرض بالقوة أو بالتهديد حيث اعتير صغر السن ظرفا مشدداً للعقوبة والمواد -ه”؟ و جه؟ و +«ه؟ 
الخادة بمخلف الا طفال برفع سن المجنى عليه لاأنه يحب أن يكون التشريع على نسق واحد . وفعلا وافقت اللجئة الاستشاربة 
التشريعية بوزارة الحقانية على ذلك وتولت هى بنفسها تعديل هذه المواد الاأخرى . 

وقد بى هذا المشروع على وجوب التوفيق بين نصوص لانحة ترتيب انحا كم الشرعية ( المعدلقبالقاتون رقم 1ه لسنة ١95‏ ) 
الى قررت ححدا أدنى للسن الذى يمكن أنتقر وج فيه الفتاة فنعت المأذورن من مباشرة عقد الزواج مالمرثيت لديهآن سن الزوجين 
قد بلغ ست عشرة سنة عل الاأقل وبين تصوص قانون المقويات ‏ صحيح أن المشرع فى لانحة ترتيب الحاكم الشرعية قد 
راعى مصلحة الاعسرة ومستقيل الا'ولاد وسعادة الزوجية وقصد ألا يصادق على عقد الزواح إلا اذا كان الزوجان قد بلنا 
من النضوج العقلى والخلقى درجة مكتبما من احمال أعبا. هذه الحياة المفتركة بصرف النظر عن البلوغ أو القبيز الا أنه قد 
ترتب على هذا الخلاف أن الاعتدا. على أعراض الفتيات فالفترة التى يكر# فيا بين سن الرابعة عثرة والسادسة عشرة 
لايعاقب عليه . 

ذلك فص فى المشرو ع على رقع سن الفتاة الذى عندء يكون المستدى على عرضها يدون ! كراه غير مستهدف للعقوبة من 
أربع عشرة سنة الى ست عشرة سنة 

والاجنة توافق على ذلك خصوصا وأن المشرع قد رقع سن الرشد الى احدى وعشرين سنة ٠‏ 

ولهذا وافقت اللجنة باجماع الآرا. على مشروع هذا القانون بالصيغة الى أقرها يجلى النواب وهى ترجو من لجان أقراره 


مد العدد الخامس القسم الثالث السئةالرابعةعشرة 


قانون رقم لسنة145 بتحر مالتسول 

نحن فتاد الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجاس النواب القاتون الآنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - يعاقب بالمبس مدة لاتتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى 
بلغ جمره خم سعشرةسنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أوفى المحال أوالآماكنالعمومية 
ولو ادعى أو نظاهر بأداء خدمة للغير أوعرض ألعاب أو بيع أى ثىء . 

مادة ؟ - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى 
الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولا فى مد نةأو قرية فظم ها ملاجىء وكان التحاقهبها مكنا 

مادة © - لعاقب بالحدسمدةلاتتحاوزثلائة شهو ركلءتسول فى الظروف الممينة فى المادة الأ ولى 
يتطنع الاصابة بروح أو عاهات أو يستعمل أبة وسيلة أخرى من وسائل الغش لا كتساب 
عطف الجبور . 


000) 


(1) فشر بالوقائم المصرية بالعدد ره الصادر فى 795 يونيه منة .و١‏ 


مذكرة تفسيرية 

يتضمن التشريع الحالى أحكاما متفرقة الغرض مهنبا مكاقة التسول وه : 

١‏ القرار الوزارى الصادر فى ا” يونيه سنة بوم١‏ عنم التكفف فى الاأما كن العمومية الكائنة بالجبات الى يعيتبا كل 
بحاقظ أو مدير قى دائرة اختصاصه . 

ب« # الخالفة المنصوص عليها قى المادة 4/662 من قانون العقوبات الا “هلى وهى تعافب من أغرىالاطقال عل الشحاذة فى 
الطرق العمومية أو فى النحلات . 

م قانون الا"حداث المتشردن ذ كورا كانواأو اناناالصادر فى به مايوسنة .1 النى عاقب الا'حداث الذين لم يلنوا 
سن الخامسة عشرة وعارسون الفسول فى الطريق العام أو فى محل عموى ٠‏ 

ولما كان هذا القانون قد حوى أحكاما أ كثر ملامة لتقو يم المتمو لينالا"حداث وتضمناجرا.ات خاصة بذلكفقد رؤى 
من الممتحسن ابقاؤه وقصر المشروع الجديد على المنسولين الذين هم فى سن الخامسة عشرة قا فوق . 

ع ب القانون رقم 6لا لسنةإ 9198 الخاص بالمتشردين والمشبرهين وهو يعتبر فى حالة قشرد : )١(‏ الاشخاص الاصبار 
القادر بن على العمل الذين يتعاطون الشحاذة فى الطرق العموية . (ب) ءن حكم عليه أ كثر من مرتين يسبب حريض الاطقفال 
على التسول فى الطرق أو محال العمومية وكان قد مضى على الك الا"خيرأقل من سنة . 

ويلاحظ : )١(‏ أن هذا القانون يسرى على الفا ( المادة 1م) ع (؟) أن النسول لابماقب عليه لاول وهلة م بل يحب أن 
يسيبق ذلك انذار ال مولن (6) أن هذا القانون ل ينص الا على النسول فالطريق العام بدون التعرص للنسول ف نحال العمومية. 
وتلقا, نقص القوانين الحالية فالمأمول ان المشروع المقدم المستمدة أحكامه من القوانين الفرئسية والابطالة كفيل بأ نبحفق 
الفرض المتعود فقداعتير التسول جتحة معاقبا علها بالحبسمن شمبر الى سنة ٠‏ ووضع الحكوم عليه نحت مراقبة البوليس بلارساله 
الى الماجأ اذا كان من ذوى الماهات . وق هذا الاجرا. الا"خير مننى التقدير لظروف المسولين المصابين حروح او عاهات 
وهى ظروف تستدعى الشغةة والعطف كا تقعنتى عدلا بقصير المقوية على من تسول منيم بالجهات الى بها ملاجى, معدةلايوائهم 


العدد الخامس القسم الثالك السنةالراحة عثئرة 4« 


مادة ؛- يعاقب «الءقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل يدون إذن فى منزل أو 
محل ملحق به بغرض التسول . 

مادة © يعاقب بنةس العقوبة كلمتسول وجدت معه أثياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا ' 
لستطيع أثبات مصدرها . 

مادة 5 يعاقب بنفس العقوية : 

. كل من أغرى الاأحداث الذين تمل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول‎ )١( 

(؟)كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سامه لآخر إغرض التسول . 


وقد تقدم انشا, وتتظيم الملاجى, فى فرنسا وايطالا الى حد كير . ولتوى العاهات هناك على نوع ما حق الاعالة والايوأء 
وفى مصر تقوم الحكومة الآن بدراسة هذا الموضوع . 
وفيا يلى بعضآيضاحات عن كل حك من أحكام المشرو ع : 1 1 
المادة الاولى : تاقب المتسولين سليمى الننية علىالاطلاق . ويلاحظ أنه ءلاوة علىشرط السن ( ٠6‏ سنة فأكثر ) يحب 
لتكوين الجرعة أن محصل التسول ف الطريق المام أو فى امحلات والاما كن العمومية » وهذا التقييد راجم الى أن القانون 
المققرح ,تعلق خاصة بالنظام والامن العام م ولا يحول دون أعتبار الجر بمة قائمة ما قد يتذرع به العاطاون أو الذين يقومون 
بألعاب مختلفة ويدخل فى عداد مؤلا. من يتحلون صفة الباعة المتجولين ولا تزيد يضاعتهم على علبة ثقاب أو بعض ابر وا بور 
الجاز أو دبايبس أو ورقة من أوراق الاتصيب وكذلك مروضو الدواب والحيوانات ‏ وهذا الشرط الا“خير مستمد من 
الماد ةلامع من قانون العقوبات الا يطالى ٠‏ 
المادة الثانية : وهى مستمدة مرالمادة ويم منقانون العقويات القرنى تعاقب المتسولين غير صميحىالينية اذا تسولوا فجبات 
نظمت بها ملاجى, وكان فى استطاعتهم الالتحاق ببذه الملاجى, وقت ارتكاب الجرمة .يا أن شرط السن والتسول قالطرق 
والامكنة العمومية يحب توفرهما أيضا لتسكوينالجريمة وهذا ما أغار اليه النص فى عبارة ( وجد فى الظروف المتقدمة ) . 
المادتان الثالثة والرابعة : منقولتان عن بعض الاحكام الواردة فى المادة 1© من قانون العقوبات الفرنسى والمادة ٠/اة‏ من 
قانون العقو بات الايطالى . 
المادة الخامسة : مأخوذة عن المادة بهم من قانون العقوبات الفرنى ولا مثيل فى القانون رقم 6بإلسنةعكيو الخاص بالمتشردين 
) الادة بون ) . 
المادة السادسة : تعاقب يذفس العقوية اغراء الاحداث على التسول وكل ءن استخدمصغيرا أوسله لا خر بغر ضالقول ل 
وقد حذت حذوالادة +مع من قانون العقوبات الاطلى فى تشديد العقوبة فى حالة مااذا كان المتهم ذا تفوذ على الصغير ‏ وهذه 
الجرعة هى باإذات المخالفة النصوص عليا فى المادة م منقانون العةربات الاهق وقد اعتير ت جتحةفىمة روعالقانونا حالى. 
المادة السابعة : خاصة يجرائم المود ولم ينص فيها على حد أدنى للعقوية ليترك للقاضى الحم بالعقوية الى تاناسبمع خطورة 
الاحوال المعاقب علا فى القانون ٠‏ 
المادة الثامنة : كان من الضرورى أن ينص العانون على أدعال المتسول غير صحيح البية فى الملجأ مى اتيت هدة عقوبته 
وذلك أو بالغرض الذى يتوخاه العانون وهو مقاومة دا. التسول ٠‏ ْ 
المادة التاسمة : لا كان العقاب على المنسول المتصوص عليه فى المادة الثانية متوقفا على شرط وجود ملاجى. ف الجبةالىمحصل 
فبا التسول رؤىمن اللازمتعيين تلكالجبات يقرار من وزيرالداخلية وفى الا ن ذاتهتقر برشروط الالتحاقباللاجىروالخروجءنبا 
الادة الماشرة : تلثى للادة ه#+/ ع من قانون العقوبات الاهلى والفقرتان رايما وعامسا من الادة الاولى من القانون رقم 
عسو لسئة موه التى أصبحت ولا حل لبقائيا ع أما القانون الصاحر فى و ماي ستة ١.4‏ فانه يظل قائها . 
(--م 


العدد الخامس القسم الثالت السنة الرابعة عشرة 


واذا كان المتيم وليا أو وصياعل الصغير أو مكافا علاحظته تكون العقورة نا 


الى ستة شمهور . 
مادة 7 فى حالة العود تتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 5 مدة 
لاتحاوز مننة 1 + : 


مادة م فى جميع الاحوال التى يحم فيها على المتسول غير صحيح البفية فى 'حدى الجراتم 
النصوص عليها فى هذا القانون بأمى القاضى بادخاله فى الملحأ بعد تنفيذ العقوبة . 


تقرير لنة القانية ؟»جلس النواب 

أحال المجلس على لنة الحقاية بتار يخ «« مانو سنة بول مشروع هذا القانون لاظره بطر يق الا-تعجال ع فتظرته 
يجاستها المنعقدة فى ع7 مايو سنة مم١‏ حضور حضرة صاحب العادة المستشار الملكى لقسم قضايا وزارة الداخلة م وتتشرف 
اللجنة بعرض تقريرها الا لى : 

كان نما أحدثه الول من الاثثر السى, فى نفوس المصربين الغيورين على سبعة بلادهم ع وعلى راحة وسرور زائريها من 
السياح » أن أثيرت ف الببلمان مسألة الشكوى الى علت من جرا. النسول والمنسولين , فوجدت من الحسكومة آذانا صاغية » ولم 
تلبث أن قدمت مششروع القانون المعروض على الجلس ٠‏ 

لم يكن النسول أم! غير حرم فيا «منى > بل نص على اعتباره أمرا معاقها عليه فى قانوق التشردين والمشتبه فبهم الصادرين 
فى ه عابو سنة .و١‏ ووم يونه سنة ١96‏ على التوالى . والفرق بين التشريمين السايق والمالى هو أن التشريع الاول يمتبي 
المقسولين أنهم فى حالة تشرد» ويعتبر الثاتى أنالقسول فى ذاته جرعة معاقب عليها . وك تبع لك فرق فالاجرامين التشريعين 
أذ أوجب الاول سبق انذار المقسولي » فى الوقت الذى قضى فيه الثاتى باحالتهم مباشرة على الحاكة لعقابهم . 

ولقد فرق مشروع القانون بين المتسولين صميحى البذة وغير يحبا » فأوجب اب الاولين بعقوية مداها ضعف عقوبة 
الا خرين ٠ك‏ اتخذ وجبة أخرى فى التفريق بين الاثنين ع اذ فى الوقت الذىأطلق فيه المسثولية والعقاب فى الخالةالا” ولى ع قيد 
تقر يرهما فى الحالة الثانية وجود المتسولين فى مدينة أو قرية نظلى لما ملاجى. كان التحاقهم بها مكنا ٠‏ 

وقد احتاط القارع ارا لعن حدوثه لاخفا . القسول نحت ستار أمور مشروعة » فاعتير الشخص فى حالة قسول »ء اذا 
ادعى أو تظاهر بأدا, خدمة لأغير أو عرض ألءاب أو يع أى ثى. . وهذا هو النص الذىأرادت به اللجنة التعميم قدر الامكان 
خلال نظرها هذا المشرو ع ووأفقت عله الحكومة . 

كذللك كان من احتياط الشارع فى حالة غير صحى البذة ‏ قفضلا عما تقدم ذ كره ‏ أت يأمى القاضى قوق العقوية 
المقررة .بذ! القانون بادغال المأسول فى الملجأ بمد تتفيذ العقوبة . 

وأمر تديير الملاجى, لهذا الغرض نحت نظر الحسكومة الاان 

نلك هى المبادى. الاساسية الى قام عليها هذا النشر بع . ونرى استيفا. لعرضه على المجاس الموقر أن اول فيا نطر حه نحت 
نظره و و ار تعكير صفو من يحتازون الشوارع والطرقات ورششون الال والاما كن العمومية . ا نوا من 
أهالى ابلاد أو التو زلا. أو السياح الاجانب ع ذلك أن منشأ تلك المضار مزدوج شائع بين المنسولين والباعة المتجولين . ومع أنهذا 
النشر يمع قد احتاط كا تقدم ل فانطرق على من ان من الباعة المتجولينمتظاهر! مدعبالاخنا., التسول ع فانه قد يبلن 
لاول وهلة أنه لن يكون وفيا بالمرام ولا شاقيا للغليل فى صدد تلك الشكايات العالية داخل الللاد وخارجها ٠‏ 

ولكن ,عراجعة لاتحة الباعة المتجولين الصادرة فى 0١‏ يناير سنة 0915 يتضح أت نصوصها كافية واففية ( تراجع المادة 
السادسة متها ) ولا ينقص الاستفادة المرجوة منها الا أمران : الاول ‏ احكام تنفيذ نصوصبا بالدقة والحزم اللازمين , وهذا 
من شأن ااسلطة التتفيذية ع وهو ما تتوجه اللجنة برغتها الا كدة الى وزارة الداخلية للعمل على حقيقه ٠‏ والثاتى ‏ عدمصلاحية 
العقوبات الواردة فى تلك اللالحة وملا,متها للعصر الحاضر وعلاج هذا تعديل التصوص الخاصة بذلك ع وهوما تلفت االجنة اليه 
نظر وزارة الداخية حتى اذا مانكافأت المقوبات مع جسامة 01 المعاقب علية واتفق طبيق أحكام لانحة الباعة المتجولين 
مم أحكام قانون التسول المعروض ‏ 


العدد الخامس القسم الثالك السنة الرابعةعشرة إلا 
مادة 9 - يجوز لابوليس ولانيابة الاأمر بالقبض عل المتبمكا يجوز لانيابة أن تصدر أمرابحيسه 
احتياطيا ولا يكون هذا الاأمر نافذ المفعول إلا الدة الاأريعة الاأيام التالية للتقبض على المتهم أو 
تسليمه لانيابةاذاكانمق.وضا عليه من قبل مالم ححصل النيابة فى أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة 
من القاضى المرتى بامتدادها طبقا لنص المادة بحم من قانون تحقيق المنايات . 
وكل حم إصدر طبةا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئئاف 
مادة ١١‏ لعين ودر الداخلية يقرار منه املدن والقرى المشار ليباق الادة ألثانية وشرد 
شروط الالتحاقبهذه الملاجىء والحروج منبها . 
وف الواقم أن مضايقة اناس بالتسول لا نقل مطلقا عن مضايقتهم بعرض الباعة السر بحة بضاعتهم عللهم واحدا بد آخر »م 
أو الدا. عليها بطريقة نسبب أقلاق الراحة العمومية ع أو المرور والوقوف بالطرقات والمادين ‏ أو عارستهم ذلك البيبع وهم 
«صابون بأعراض ممعدية أو عفنة أو أجساميم مشوهة ع ما عددته لانحة وم يار منة مزولاء 
فكيف يسمتقيم النشر بيعم فى الحالتين فيعاقب المتسولون بالحيس شرورا تمقتضى هذا التشريع م فى الوقت الذى يكون عقاب 
هؤلا. الباعة المتجولين يمقتضى لاحة سنة ١818‏ غرامه لاتتجاور خمسةوعشرين قرشا ؟ 
وحم اللجنة أن تثيت هنا يعض الاعتراضات الى قامت على بض نصوص هذا المشرو ع خلال نظره أماما مشفوعةبالمناقدات 
الى دارت حوها 5 . 
اعترض أحد حضرات الا”عضا. على نص المادة الثانية ورأى أنه ما دامت الفكرة ترى إلى أدغال المسول غير صصح 
البنة فى اللجاً بعد اتنقيذ حم الحين عله تطبيقا لنص المادة الثامنة ‏ قليرسل اليه آداريا من مبدا الا'مى دون الحكم 
عل هبالحيس 6 ولك ن أغلبةاللجنةلم تأخذ ببذا الرأى ع لا" نأساسهقا التشر يع أعتبار من يتسول ع ولو لاأولعرة , متكا الجر عة ٠‏ 
وطلب عضو آخر أن ينص عل تنيه المنسول بالطريق الادارى فى أول مرةع فاذا استمر على التسول بعد ذلك حقت 
عليه العقوبة » ولكن أغلبية اللجنة رقضت هذا الرأى لاأن المقسول كان يطبقعليه قبلا قانون المشيوعين :لذى ينص على التنبيه ‏ 
ولكن رؤى أنهذا لا ,أتى بالفائدة المرجوة ع وقد 'عتير المشروع الحالى جرعة التسول جرعة مستقلة قائمة بذاتها م 
تقدم أسوة بالقوانين الا"ور ببة ع كأ رأت اللجنة أنه بعد انشا. الملاجى, لن يص..م الشخص الذى تواقر فيه شروط 


الالتحاق .باأى عذر فى عدم دخوفا. 

واقترح أحدحضرات الا"عضا. حذف المادة الخامسة بحية أنه لا يصح معاقية من توجد معه أشيا, نزيد قيمتها على ماتتى 
قرش ولا يستطيع ائيات مصدرها ع لان القريئة جب أن تفسر لصلحة المتبمعولكن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأى لانهذا النص 
ليس بدعة أذ له مثيل فى قاتون المشبوهين ومستمد عن القوانين الاجنية أيضا . 

واعترض أحد حضرات الاعضا, على نص المادة السابعة لانها سوت فى المقوبة بين كل الجرائم الخصوص عليها فى مواد 
المشروع ع وان الشارع يحب أن يقدر المقوبة بالقسطاس ع ولكن الاجنة رأت أن العقوبة اللخصوص عليها فى المادة فى حد 
أقصى ع وللقاضى دائا حق تقدير المقوبة حسب الاحوال . 

هذا ما عن للجنة ابداؤه على هذا التديير القشريبى الجليل حثى يونى مره الطيب ويقق مع القشريمات السابقة عليه اتتجه 
كبا وجهة واحدة ق سيل الاصلاح المتشضود 1 

ومن تحصيل الحاصل القول يأن اتاج هذا التشريع لاثره قملا ع اذأ 5 » أما يكون فيه تغيير لوجه المظير العام فيمذه الللاد 
حيث يتتقل هذا المظبر الىأن يكودعائلا للحياة الاور بيةفيلادها . 

هذا واللجنةتتشرف بعرض رأيها علىهيئة الجلس مغشفوعا بالملاحظات ااذ كورة . وهى تأمل كل الامل أن يقرها المجاس 
على ما رأته ها تأمل أن تأخذ المسكومة بهذا الرأى أيضًا . 


+ العددالخامس القسم الثالث السئة الرابعةعشرة 


مادة 1١‏ - تالمى الفقرة ( رابعا ) من المادة م" من قانون العقوبات الأهلى والفقرتان 
(رابعا وخامسا )من - المادة أل ولى من القانون دم 5+ لستة مم9١‏ الخاص بالمتشردين والمشوهين 
مادة ١١‏ عل وذرى الداخلية والمةانية تنفيذ هذا القانون كل فما مخصه . 
تأمر بأن وعم هذا القانون مخاتم الدولة وأن بنشر فى الجريدة الرسمة ونفذ كقانون ص 
قوائين الدولة ي6 
صدر إسراى عأبدين فى وم صفر ستة 1888 ( 98 يوتيه سنة 1958 ) 
فؤاد 
, بأمر حضرة صاحب اللالة 
وزيرالداخاية وذير الحقانية رئيس مجلس الوزراء ( بالنيابة ) 
تود فبمى القيسى أحمد على حمد شفيق 


تق ريراجنة المقانية بمجاس الشيوخ 

احال المجلس مجلسته المعقدة بتار ين إل مايو سنة ١#‏ على لجنة الحقانية مشروع قانون بترم القسول وقد حثته الاجنة 
يحلسة ه يوتية سنة و١‏ فتبين لها أن هذا المشروع قصد به معالجة تلك الشكوى التى ارتقعت يسبب المقسولين حتىتردد صداها 
داخل البرلمان . والاجئة دسرها أن تذكر أن هذه الشكوى كانت حل عناية الحكومة التى بادرت بوضم هذا التشريم حفظالسمعة 
الللاد فى الداخل والخارجو رفعا للعنت الذى يقم عل الور وعلى الاخص الجانب الاجنى منه له بسيبمطايقة المتسواين 

وقد اننبت اللجنه الى اقرار هذا المشروع 3 عدا المادة التامعة منه فد رأت أغليتها أنه مادام أن هذا القانون يشير فى الواقغ 
متمما لقانون العقوبات فلا يصمم أن ينص فيه على أحكام تنعاق بالاجراءات فان مسائل القيض والحبس الاحتياط ما يدخلق 
قانون تحقيق الجنايات وكان الواجب وضم هذا اتعديل ف القانون الاخير أن كان له حل . 
كذلك رأت الاغلية أن ماأرادته الحكومة من وضع المادة التاسعة .مكن نحقيقه ينصوص تحقيق الجناياتالتىتسمحبالقيض والحبس 
الاحتاطى فى حال التليس وعدم وجود حل اقامة معروف للتهم وطبيعة ثهمة التسول عا فى حالةتابس دائمة كا 
أن حاله المالية لاتسمح بأن يكون له حل اقامة ‏ 
لهذا وافقت اللجنة بأغية الارا. على هذا المتمروع بالصيفة المرافقة لهذا وهى تشرف يعرض تتيجة ة ممنها على هيئّة المجلس 
الموقر ليقرر مايرا ©“ 

أتحريرا فى ه يوقية سنة وا 
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